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مقدمة 

منذ حصولى على درجة البكالوريوس فى الآداب من قسم التاريخ وأنا 
مشوقة إلى دراسة ناحية من تاريخ الإسلام وحضارته فى بلاد الأندلس . خاصة 
أن الدراسات الأندلسية قطعت أشواطا بعيدة فى طريق التقدم فى السنوات 
الأخيرة . وعكف کثیر من الباحثين المسلمين على طرق هذا اباب الذی ظل 
عدة سنوات مقصورا على الأوربيين . 

وقد تبين لى أن التاريخ السياسى حظی بالقسط الأكبر من الاهتمام عن 
طريق التأليف أو عن طريق الرسائل المقدمة للجامعات العربية فى هذا الميدان » . 
وكذلك تاريخ الآداب .أما التاريخ الاقتصادى والاجتماعى ( والحضارى بعامة) 
ل يحتف( ی كرو برضي الى ابت لي اللي اه 
الدراسة. 

وقد تنبه الباحثون إلى نوع او رق ال BE‏ 
النواحى الغامضة » أقصد الاجتماعية والاقتصادية » ونعنى به الوثائق الفقهية التى 
تعطی الصورة العملية الواقعية لشکلات الناس وحياتهم . وقد نبه عدد من 
المستثسرقين الأسبان والفرنسيين إلى كتب الفقه الإسلامى وما يتعلق بها من كتب 
الفتاوى التى تسمى عادة بالنوازل » وأنها تكاد تكون مجهولة رغم ما تحويه من 
مادة عظيمة نا بعض هولاء بنشر فصول ايد جوارل رواج في ادام 
ملخصة من کتاب ابن مغيث الطلیطلی . ۱ ۱ 

وقد سار بعض الباحثين العرب على هذا الدرب الذى نبه إليه الأسبان 
والفرنسيون » ونشر كتاب «أحكام السوق » للفقيه الأندلسى المغربى يحيى بن 
عمر الكنانى مستخلصا من كتاب « المعيار المغرب » للونشريسى ٠‏ . وتبين لهم أن 
هذه الوثائق الفقهية والنوازل لا تكاد تترك جانبا من جوانب اجتمع الإسلامى 
دون أن توضحه تماما . بل إنها تصوير لواقع الحياة يوما بيوم » وهی تجعل الدارس 


يعايش هؤلاء الناس فى حياتهم اليومية ... فى بيوتهم ودروبهم وأسواقهم 

لهذا استقر رأبى على أن أسهم ‏ من خلال رسالتى الاجستیر 
والدکتوراه - بجهد متواضع فى هذه الدراسات التى لم تكتمل بعد » خصوصا 
بعد أن تبين لى أن نصوصا عظيمة لا تزال حبيسة المكتبات الخاصة والعامة فى 
بلاد اللغرب . ۱ 

وقد أدركت الأهمية القصوی لکتاب من هذه الکتب » نبه إلى قيمته 
الأستاذ ليشى بروفتسال فى المجلد الثالث من تاريخه للأندلس . ويبدو أنه اطلع 
على هذا الخطوط » واستمد منه بعض العلومات البسيطة » ولكن لم يستطع 
نشره لتقدم سنه ومرضه . ۱ 

فآثرت أن أنولى نشرهذا الخطوط النادر فى نوازل قضاة الأندلس والعروف 
باسم (الإعلام بنوازل الأحكام ) أو ر الأخكام الکبری ) للقاضی عیسی بن ‏ 
سهل بن عبد الله الأسدى التوفی سنة 85 4ه / ٠١917‏ م . 

ولا كان الكتاب كبير الحجم ‏ إذ یتألف من 4۲ ورقة من القطع 
الكبير - ويتطلب زمنا طويلا لتحقيقه ونشره ؛ فقد استقر الرأى على دراسة 
سفرين من أسفاره فى دراستى للماجستير هما: السفران الأول والثانى » ومن ثم 
راح السفرین البق فى ال کتوراه ‏ وقد وقنیاله ی از افعطوط کله ‏ 
فله امد والمنة . 

أما السفران الأوليان : فیعطیان صورة صادقة عن تاريخ القضاء فى الأندلس 
وأسلوب تسجیل النوازل » و كيفية الاجابة عنها » والتشاور بين فقهاء النواحی 
فى معالجة القضایا الواردة فیها ؛ حتی كانت بعض الأحكام تصدر باجماع 
ی ری ات 
على اجتهاد فقیه واحد . 


ه یقول ابن سهل : « فانی بجمیل صنع الله بی وبأفضاله عندی و حسن عونه 


۸ 


لى فى أيام نظرى القضاء والأحكام » وزمن تقییدی أحكاما من القضاة والحكام» 
جرت على يدى نوازل » استطلعت فيها رأى من أدركت من الشيوخ والعلماء» .. 
وانفصلت لدی مسائل كاشفت فيها كبار العلماء » إذ كانوا فى هذا الشأن 
بأرفع مكان » وأعلى وأرفع الدرجات رسوخا وعلما ودربة وفهما » منها ما 
شافهتهم فيه » ومنها ماكاتبتهم فى ذلك » . 

وقد ساعد أبا الأصبغ على ذلك أنه تولى القضاء » وحضر الشوری فى 
مجالس الکام . 

وأما السفران الأخیران : فقد درستهما فى مرحلة الدکتوراه » ولهذین 
السفرين قيمة كبيرة » فهما يحتويان على أبواب هامة تصور الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية بصوزة مباشرة » منها باب البيو ع وباب العیوب . 

ومعلوم أن هذين البابين هما سجل حى لمعاملات الناس فى حياتهم اليومية › 
وهما لذلك مصدر قيم لمظاهر تلك الحياة فى المسكن والملبس والمأكل والنشاط 
الاقتصادى وغيرها . وهی جوانب على قدر من الاهمية فى تاريخ الحضارة . 
ومن هنا كان باب البيوع وباب العيوب وأمثالهما من الابواب القيمة فى هذا 
القسم كباب الشفعة » وباب ما ينقسم وما لا ینقسم » وباب مسائل الاحتساب .. 

وکانت هذه الابواب وغیرها من الأبوات الأعرى: مصدرا طیبا لهذه 
الجوانب الحضارية . 

وقد حصلت على أربع نسخ مصورة من المخطوط ‏ على نحو ما سنفصل 
فيما بعد وقد تبين لى صلاحية مخطوطتین منها » رمزت لإحداهما فى 
ULE‏ باقر 0 ريم زا علد کی ام بت لسع 
لاضطراب أوراقها وعدوان الأرضة على بعض نصوصها . ۱ 

بینما ركزت على اخطوطتین الأوليين فى إعداد السفرین الأول والثانى . 
وقد قمت بالقابلة الدقيقة بین ار ملق واثیات أوجه الان بینهما 


۹ 


واستكمال أوجه النقص فى أيهما » وشفعت النشر ببعض التعليقات اللغوية التى 
جاءت نتيجة المقابلة بين النسختين وتفسير ما غمض من مصطلحات وما قد 
يصعب فهمه من كلمات . واستخرجت تراجم العلماء والشیوخ ليصير المتن 
واضح الصورة بقدر ما أستطيع ؛ رغبة فى تذليل الطريق لمن يريد أن يتخذ من 
النص مادة لمزيد من الدراسات فيما بعد . 

وبالاضافة إلى النسخ اخطوطة الصورة الأربع السابقة التى أشرت إليها ؛ 
ظهرت عند دراستى للسفرين الثالث والرابع نسخة مخطوطة أصلية » وهی 
أقدم من الخطوطات الأربع السابقة » وقد حصلت عليها من إحدى المكتبات 
الخاصة بالمغرب وهی تحمل الرقم ۰۲۲۳ » وتقع فى ۱۶۳ ورقة من القطع 
الكبير . وأبعاد الصفحة ۳۰ × ۱۲ سم» وفى كل صفحة ۳۸ سطرا » وفى كل 
سطر ما بين أربع وعشرين وست وعشرين كلمة . وهی مكتوبة بخط مغربی . 
وفى بعض هوامشها تعليقات . وأولها بعد البسملة والديباجة قول المؤلف : 
« الحمد لله الأول والآخرء والباطن والظاهر » والعلى القاهر .. وبعد فإنى 
بجميل صنع الله بى وجليل أفضاله عندى وحسن عونه لى أيام نظرى فى القضاء 
والأحكام ... » إلخ وآخرها قوله : « كمل » والحمد لله رب العالین » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه . هذا آخر الديوان فى الأحكام للفقيه 
القاضى أبى الأصبغ بن سهل بن عبد الله الأسدى » رضى الله عنه وأرضاه » 
لعشر خلت من شهر الله الحرم فاتح عام أربع وخمسين وثمانمائة » عرفنا الله 
حرمته . نسخه عبيد الله تعالى المعترف بذنبه محمد بن يحيى بن على 
الونشريسى » . 

ويتضح أن ناسخ الخطوط هو محمد بن یحیی بن على الونشريسى . 
التلمسانى » وأنه قد فرغ من كتابته لعشر خلت من شهر محرم عام 5 85 ه » 
: واخطوط مقسم إلى أبواب وکل باب مقسم إلى فصول » والفصل يحتوى على 
عدد من المسائل . وقد رمزت لهذا اخطوط عند التحقيق بالحرف () . وهی 


٠١ 


اسل اخطوطات فى یق طلسن ر وبا ضانة ها نقد امن حلی 
النسخ الأربع السايقة » وهی على النحو التالی ... 

اللسخة الثانية : وهى من مقتنيات مكتبة الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(۸۳۸) وتتألف من 47 صفحة من القطع الكبير . وكل صفحة تحتوى على 
ثلاثين سطرا . وفى كل سطر مايقارب أربعا وعشرين كلمة » وتحمل بعض 
التعليقات والتصحيحات على هوامشها » وقد كتبت أيضا بخط مغربى . 
وبدايتها هى بداية الخطوط (أ) . وآخرها قوله : « انتهى وكفى » وسلام على 
عباده الذين اصطفی . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماء عدد ما ذ كره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . ورضى الله تعالى 
عن أصحاب رسول الله أجمعين » والحمد لله رب العالین » . وقد رمزت لهذا 
اخطوط عند التحقيق برمز (ب) . 

والنسخة الثالثة : من مقتنيات مكتبة الجزائر » وتتألف من ۳۷۹ صفحة » 
" وکل صفحة بها ۰ سطرا . ويختمها الناسخ بقوله : « تم جمع كتاب الإعلام 
بنوازل الأحكام » بحمد الله الملك العلام . وعلى سيدنا محمد أفضل الصلاة 
والسلام » وعلى آله وصحابته الكرام ‏ فى يوم الجمعة الرابع عشر من رجب 
الأحب من عام ستة عشر ومائتين ين وألف من الهجرة احمدية » على صاحبها 
أفضل الصلاة و کی السلام » على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده من 
أولاده وعقبه » ثم لمن أصلحه الله من إخوانه وعصبته : على بن سعيد بن على 
ابن أحمد بن عيسى » عرف بابن سيدى عيسى نسبة إلى الشسيخ الشهير » الولى 
الكبير » ذى الكرامات الظاهرة » والمآثر الباهرة الزاهرة » الشیخ سيدى عيسى 
ابن محمد رحمه الله وأعاد علينا من بركاته آمين آمين آمين » وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما » . وقد رمزت لهذا انخطوط 
عند التحقیق بالحرف (ج) . 

أما النسخة الرابعة : فقد حصانا عليها من مكتبة دار الحماية بالرباط ورقمها 


۱۱ 


۸ وعنوانها « حکام ابن سهل » الذى سماه «الإعلام بنوازل الأحكام » 
وهی تتألف من ۲۱۲ من الصفحات » وكل صفحة تحتوى على "4 سطرا . 
وعلى هوامشها بعض التعليقات » وينهى ناسخ هذه انخطوطة كلامه بقوله : 
« کمل بهذا الجزء السادس من كتاب الأحكام للقاضى أبى الأصبغ عيسى بن 
سهل - رحمه الله - وبتمامه تم جمع الديوان والحمد لله على ذلك كثيرا » 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا » . 
وهی نسخة بها نقص فى عدة مواضع » بها آماکن قد انطمست نتيجة بلل فيما 
يبدو » وهی مجهولة تار يخ النسخ » ولذلك لم أعتمدها كثيراً فى التحقيق . 

وأما النسخة الخامسة من اخطوط : فقد حصلت عليها من المكتبة الوطنية 
بالجزاء ئر ورقمها ۹ ۶( أ ) » وعنوانها « فى علم الوثائق تى والنوازل المشورة 
والفقهاء » ویشیر ناسخها إلى أن الكتاب تلخيص لنوازل ابن سهل » ويقع فى 
٥‏ ورقة » وكل صفحة تتألف من ۳۱ سطرا » وأغلب صفحاتها مهتزة 
التصوير غير واضحة القراءة » وهی مبتورة وغير مؤرخة » وتختلف فى تبويبها 

عن النسخ الأربع الكاملة » فهى تبدأ يباب التکاح ويطيل الناسخ فيه ويأتى 
بنماذج من صيغ الوثائق الهامة » كما فعل فى ص 55 عندما أورد نموذجا من 
وثيقة بيع الرتهن . وهی خالية من التعليقات » وقد تأکل معظم صفحاتها ابتداء 
من ص 7ه حتى ص ۰۸۳ إلى جانب أنها مبتورة بعد ص ۱۸۷ . 

وفى هذين السفرين اعتمدت المخطوط (أ) أساسا للتحقيق E E‏ 
للأسباب التالية : 

٠‏ أولا الاج الله ات ما 
ثانيا : لأنها كاملة ويندر النقص فيها . 

ثالنا : لأنها أقل اخطوطات أخطاء إملائية » وقد صادف أن هذه النسخة 

تتميز عن غيرها من النسخ بوضوح خط ناسخها . 


وأحسب أننى لست فى حاجة إلى تعداد ما واجهته فى بحثى هذا من عناءه 


۱ 


وذلك - من ناحية ‏ مر يد ركه من يعانون تحقيق النصوص والبحث العلمى » 
وبخاصة عندما يتصدون لنص طويل متعدد النسخ » مكتوب بخط مغربى دقيق 
لم تألفه غالبية الباحثين » ملىء بالأعلام والأماكن كبحثنا هذا . وهذا- من ناحية 
أخرى - أمر من طبيعة البحث العلمى وان تفاوتت درجات الصعوبة من بحث 
إلى آخر . ولقد كان تطلعى إلى أن بقع البحث من قارئه موضع القبول » هو 
الدافع الأول لأن أستسهل الصعب وأبذل الجهد . 

أما عن خطة العمل فى التحقيق » فقد عملت على فك خطها المغربى 
الدقيق» وضبط النص وتحقيقه تحقيقا لغویا » ثم قمت بالقابلة الدقيقة بين النسخة 
الأساس والتى رمزت لها برمز (أ) وبين اخطوطتن ( ب » ج ) حرفا بحرف مع 
الإفادة الممكنة من بقية النسخ » وأثبت أوجه الخلاف بينها واستكملت أوجه 
النقص» وصححت ما غمض من كلمات لعدم وضوحها إما بسبب رداءة اخط» 
أو بسبب انطماس بعض الكلمات . ثم فسرت ما غمض من مصطلحات قد 
' يصعب فهمها وذلك بالرجوع للمصادر العربية أو الأجنبية » وقد شفعت 
التحقیق ببعض الشروح اللغوية » إضافة إلى التعريف بالمدن والاماکن التى 
وردت فى الخطوط » والتعريف بالشخصيات التاريخية الواردة فيه . كما 
استخرجت تراجم للعلماء والشيوخ التى ورد ذكرها فى الخطوط ؛ ليصير 
. البحث واضح الصورة ‏ بقدر ما أستطيع ‏ فى ثبت مستقل فى آخر الرسالة 
وذلك لكثرة تكرار ورودها فى ا مخطوط , وقد آثرت هذا النهج ليسهل بذلك 
رجو ع القارئ إلى هذه التراجم , وبعدا عن حشو هوامش الخطوط بالترجمة 
لهؤلاء العلماء والشيوخ كلما ورد اسم أحدهم . ما يتسبب فى كثرة 
صفحات الكتاب وكبر حجمه . وغنى عن الإشارة أننى لم ألتزم فى التحقيق 
برسم الإملاء الذى ورد فى اخطوطات ولا بالإشارة إليها فى الهوامش باعتبارها 
قواعد إملائية كانت مألوفة فى عصور النساخ وبلادهم مثل كلمة ( رأى ) فقد 
وردت بلفظ ( راء ) » ( وقائمة ) فلقد وردت بلفظ ( قايمة ) » وكلمة ( تجرئة ) 
فقد وردت بلفظ ( تجزية ) » وكلمه ( الفتیا) فلقد وردت بلفظ ( الفتبى ) . 


۱۳ 


ولا أقول إنى بلغت حد الكمال » فالكمال لله وحده . وحسبى أن أشعر 


أنى اسهمت فى إنارة لمرلا وي ارك ةا لات و لاريم 


وقبل أن آحتم هذا التقديم يسرنى أن أعبر عن جزيل شکری لأستاذى 
الفاضل الدکتور / حسن أحمد محمود أستاذ التاريخ الي فى كلية 
الآداب . 

كما أقدم الشكر الجزيل لأستاذئ الفاضل الأستاذ الدكتور / عبد الحليم 
عبد الفتاح عويس أستاذ التاريخ يخ خ الاسلامی : و احضارة الاسلامية بجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية » والذى بذل جهدا متواصلا لإرشادى فى دراستى 
وارشاده الفضل العظيم ‏ بعد الله فى إتمام هذا التحقيق . 

وأشكر أيضا كلا من سيادة الملحق التعليمى السعودی ذ فى الغرب الأستاذ / 
محمد عبد السلام » وسعادة الملحق التعليمى فى الجزائر الأستاذ / جميل أبو 
سليمان اللذين بذلا جهدا مشكورا فى معاونتى فى الحصول على نسخ 
مخطوطات المغرب والجزائر» على صعوبة هذا المطلب والوقت الطويل الذى 
استغرق تحقيقه فيه . وأستسمح بقية من كان لهم فضل مد يد العون لى فى بحثى 
ولم أذكر آسماء‌هم سهوا» آستمیحهم العذر وآشکرهم ‏ وأسأل الله لهم جمیعا ۱ 
مزیدا من العطاء الطیب والثواب العظیم . والله ولی التوفیق . »۰ 
۱ د . نورة محمد عبد العزیز التویجری 


+ 


تلم ا 


راز ن زا هس ی ند 
هو ی سرد راا سر 
واشرع امین انط جوز مس ریم تلا ات 
و عه ذا يم مرو نہ وض عند مع واا تاه وس هرد 
Fe‏ ملت وا ناه درس وی 
الميرة اکرو ا ی ا gE‏ 
ار وزمرنفیبه بم‌نواززاه و 
ارملا ول ايلاو مره دا رسدرد 
دورب «رتأت رسو ماع ودرت وا متا مق نع ویر ومنها 
ماک ل ی ديام و 9 تتویع انم 
5 انامه ماهنت ,اکا ت اصر رچ لا مهاب جع ب ساووزیاداف 
بت وی وهی تسیا 
عبرا مرچ رضوالم الت ا منج رو قرفا ابوط 1 ايوب ترصام ان 
زا رن عن قا .وراج ارات سرت ماو اول 
مر اور ی ای برأ سورد وناحجل المررسز:والمستخ جز اجا ا مدر ر رمو 


اأ بوذم مرچ اد 1ایا الم ور ی زد 


نا هراوصدفا روف عليم با وعله ۱8 ج امک روه 
|خ رات ( ا ار کرو لت 1 SNK‏ 
نازر ڪا ی دز رهز و باوانتا4 


فليه والعتض عا مایب الرلید وذ هزار را( ا تاو رتتوال 
توت الم ما اش سور 
ویم بح ابام لنچ ماک وت م ريز واعاء ادارا ا ونیا 
. منرافو 7 9 ياي ب وصراافغاة رال مشاوزة ETE‏ نی 
- . ناحيف کار چ هرر نهنا ال 
ممنجره تعلط اداد نام 54 حز(اعن 


ابرلاخو جرا بے ا خاس روا ب 
نکر اوقت هسب میا خلت » یو عونتم 
تیف در باه وعدم لو جھہو؟ صبب مرا ا خر اعيبر < 


شین 6 


الورقة الاولی من المخطوطة ( 1 ) 


ره مو ع دانف م ! ارم الواسؤلة جود بالشو(و!» حب ن ور ٠‏ 
جو عرد عرو ازمر دک یر امگار خر نس رک ما سما رن سکن لع ۰ حنضو ف 
كزع عرد حم ها مرو نسر اوه رهد فت بفعيه الك ۵ کزذرر دس 
مس اما هناهد امد 4 کک ومغن قہ سرد نہ ودس یجن وعایت ا سرک دہ 
ويد سا له دزد تسف و ونوا جنشت لسر ند . وا نم لرس له :وطس 
سطس لے .ےہ کر ر و س ١‏ دوه اسم م حصا ات هد 
د سر زو تارج اند فعموالمدةعا, زسرله نعمت 
ف جب تسر ند و هسل ناه مر سس عولها هام نشور : ع انفضا وما وزنسرنجبو اخقم2 
مر حتاو اد درن عا نول نوا سحي ها مره ره مشرد وال و دمص 
لون سای نگ تمه کاک الما اکن مرمزمزالست بره مکں وا ام لد واعهم . 
ردو د وڪي و درد وم ماما رهه وضاماه د پوو مت ر و 
نس وفوعد: ‏ درب و تسر بهم دونه + ماوت ساورب مما وحن و رک نا :مون رم 
ج ندر عه مارو دت توس رمج ہرد ال ليه معدم اسن مرن وگیم دیھب جهن ابد 
احم دت ل رھ ,سه عله نضوء نتم مزحم و هوقا فين ابر ماو :الوب برسي يان تہ سه فار f:‏ 
2 هو سر ریگ مین و هك رم د رس رن رونا مس ساون تیان مود واف :حف اسر" 
و انس مہ نع سنذ رو سرهف رمن قم موئفسه شر جما ء [سهامام دكن .ليم و رجو (لتامر» مام 
عش وجرة مهد وتها ظا مرو رذ وف ڪلب عيذ وعمه خر وان با کل ف زو معز هر 
أ اشرو مال ردان تد مر اولك م وم تلخ س تروش ونم سک ناب 
ی ,مقرو a‏ وک( درکن و سن ثم يباو سکلت 
مات ای رویز سويد مرب محرو اه سنا ممزرونشتر ی و94 


ايا کی وان يلوه ہا دس نيم و رم اد مره 
و مرفاخة و صلم 25 + .معزو و سب رن م و کت : 


نواعت ومنت ون الففيب. ۰و کسهسه ا لمعا ر سب حب کچ رن 
کات هنوسجتبس لكار ترس د مر چا ےہ نگ رین ند 


و وسوياء تف رک که شر رف وف نيس صت بل 


ڪه وای + موو نہ ۳ ہو مرنمس عإ ىة © مکا نو متو الرداثر : 
م 
۳ 


الورقة الاولى من المخطوطة ( ب ) 


الورقة الأخيرة من المخطوطة (]) 


سنا > .مسشنه یکی اترا الباگنه وسسافه ون انا صاکا ربص 
روج شنونوو تمسسووعرات عر اوہ رز ا أولطعم 
كوو خافاه! زوفت فاص ان مک اجاعتعل انوس 
دالو کا كتاناممز[جيامرتكب الو ضرعن #لاسكاع 
کنضابزه ر سپاو عنم اوكمت درانسته اهر ارز مل اهام 
عاوجود ومدردم اتی حغابټ او ونم د 
و هنوخ ووی ابول تا نوم ره کب باجام 
هایس وافودهن یپ اعنمو ال فونههاضا 
مره وه ناو ڪل ااا باه ونصلاا النامة 
عارسونه رازوا مهاد وخزه تمسرو 
و مه و خالى دناعنم وحمل 
نامر ربوم شنواد 
E‏ ول ۱ 
دضع كم حرجب یی لوا ر e‏ بوم حرلتسمح جفیرس مجر نة دزت 
ومبجروزربم مووا سول :9 اللہ عا سيردا روع ی 
ie‏ یم 
(ننحالفد وعا نسرنا مماتصناه 
Sesi e‏ زم اة 
ندمت وساي ولب رال ل امريد 
ع ۵ ہا فج اچوا رسام 
عا جرک نعسمن ره الس مر زود وہ نم اصلی. E NE‏ 
ا از جر ا خرب بام سره عسون عسو بارال انیم ات ناوتيم 3 
تج مه 4 ناموت مک وم و ولمم انس سو عیسو مقر ما إماء عنم ۳ 
a‏ 0 ؛ روموت عادر رودو روص ساق 


EES ا‎ 


ور 


الورقة الأخيرة من المخطوطة ( ب ) 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ الحمد لله » وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وصحبه » وسلم تسلیما . 
التعريف بمؤلف هذا التأليف رضى الله تعالى عنه : 

قال الإمام ابن / فرحون رحمه الله تعالی فى الدییاج ما نصه ی اب 
الأضبغ بن سهل بن عبد الله الأسدی ‏ أصله من جیان من الراجلة سکن قرطبة 
وتفقه بها » سمع من حاتم الطرابلسی » وتفقه بابن عتاب ولازمه واختص به ١‏ 
وأخذ آیضا عن ابن القطان . وروی عن مکی بن آبی طالب وابن شماخ (۱) 
وأبى عامر الحافظ . وسمع بجیان (۲) من الفقیه هشام بن سوار » و بغرناطة (۳) 
من یحبی بن زكريا القلعى الفقيه » وبطليطلة (*) من القاضى ابن سد (°) » وابن 
رافع رأسه . وأجازه أبو عمر بن عبد الله . كان جيد الفقه » مقدما فى الأحكام 
له كتاب حسن سماه : « الإعلام بنوازل الأحكام » . وذكر فى أول هذا الكتاب 
عن نفسه : أنه كان يحفظ « المدونة » « والمستخرجة » الحفظ المتقن . وولی 
بقرطبة الشوری و کتابة حاکمها ؛ و بمكانة صاحبها 


. انظر : الديياج المذهب ۱۸۷ خلال ترجمة عیسی بن سهل‎ )١( 

(۲) جيان : مدينة لها كورة واسعة بالأندلس بينها وبين قرطبة بيع اعقو ليق 3 
وينتسب إليها الحسين بن محمد بن أحمد الغسانى وكان رئيس المحدثين بقرطبة . معجم 
البلدان لياقوت الحموى ۱۹۵/۲ . 

(۳) غرناطة : مدينة جنوب الأندلس يحدها شمالا مدينة جيان » وشرقا بجاية » وغربا 

. ۱۹۵/4 ألبيرة . معجم البلدان لياقوت الحموى‎ ٠ 

)٤(‏ طليطلة : مدينة كبيرة من مدن الأندلس يتصل عملها بعمل وادى الحجارة من أعمال 
الأندلس » وهی على شاطئ نهرتاجة . ملکها الافرغ سنة ٤۷۷‏ . انظر :جغرافية يلاد 
ر . عبد الرحمن الحجى . 8١‏ . 

(5) فى الأصل : بن 

ار سمال الويف علج یرای یی مویکو ال 
الحصينة. انظر : معجم البلدان لياقوت الحموى ۱۸۲/۳ . 


۳۱ 


البرغواطى ».فرأس بهاء وأخذ عنه جماعة من فقهائها : منهم قاضى الجماعة أبو 
محمد بن منصور والقاضى بو إسحق إبراهيم بن أحمد البصرى » والفقيه أبو 
أحمد بن جعفر . ولازمه وسمع منه القاضى عبد الله بن عي عيسى التميمى .م 
ترك الرواية عنه . قال صاحب الصلة : كان من جلة الفقهاء وكبار العلماء » 
حافظا (۱) للرأى » ذاكرا للمسائل » عارفا بالنوازل » بصيرا بالاحکام » عول 
الجوزى » وولى قضاء طنجة (۲) ومكناسة (۳) » ثم رجع إلى الاندلس » فولى 
قضاء غرناطة (۶) إلى أن دخلها الرابطون فبقى يسيرا » ثم عوفى منها » وبقى 
بغرناطة إلى أن توفى . 

وذكره ابن الخطيب فى « الإحاطة فى تاريخ غرناطة » » يقول : كان من 


جلة الفقهاء » وكبار العلماء » حافظا للرأى » ذاكرا للمسائل » عارفا بالنوازل » 


بصيرا بالأحكام متقدما فى معرفتها . ولى الشورى مدة » ثم ولى القضاء بغرناطة 
وغيرها . وذكره (*) الامام أبو الحسن بن البادش فقال : كان من أهل الط 
الباهر والمعرفة التامة » يشارك فى فنون من العلم . وقال ابن الصيرفى : كان من 
هل العلم والفهم » والتفنن فى العلم » مع الخير والورع وصحة الدين وكثرة 


٠‏ الجود » بارع الخط » فصيح الكتابة » حاضر الذهن له قريض جزل » ولم يزل 


يتردد فى القضاء » وفى أيام أبى (7) يعقوب بن تاشفين دفع إليه شدته فى القضاء 


(۱) فى الأصل :حافظ . 

(۲) مدينة طنجة : يلد على ساحل پحرالقرب مقايل ابر الضراء . انظر + معجم 
البلدان لیاقوت الحموى 4۳/4 . 

(۳) مكناسة : مدينة بالغرب ‏ بينها وبين مراکش آربعة عشر مرحلة : معجم البلدان لیاقوت 
الحموى ۰۱۸۱/۵ 

(4) سبق التعریف بها . 

(ه) فى الأصل : وذکر . 

(5) فى الأصل : أبو . 


۳۲ 


الرحمن الرحيم » وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد » وعلى ( آله ) (۱) 
وصحبه وسلم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

- قال القاضى أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله » رضى الله عنه : 
(الحمد لله ) (۲) هو الأول والاخر » الظاهر والباطن ‏ العلى القاهر » ذو الطول 
والاحسان » والمنن اسان » الموجود فى ( عدم ) (۳) الزمان » الكائن قبل 
الکان . خلق الانسان » علمه البيان . أحسن كل شىء خلقا » وأحصى كل 
شىء عددا » أحكم الحاكمين » وأسر ع الحاسبين » العادل فى كل قضاء يقضيهء 
القسط فى كل قدر ( يمضيه ) (°) . 

. نحمده على ما هدانا إليه من طاعته » وفقهنا (°) فيه من دينه وشرعته » 
اومن كاه وسته رسرله سكيد رصول الله لدی اصقفاه لر 2 
واجتباه لنبوته » وابتعثه لرسالته إلى جميع خلقه » وختم به رسله )202 له , 
وعلى أهلة وأزواجه وذريته أتم صلاة وأنماها » وأفضلها وأزكاها تسليما » وبعد 
حمد الله تعالى » والصلاة على رسوله المصطفى . فإنى بجميل صنع الله فى 
القضاء له عندى » وحسن عونه لى فى أيام نظرى فى القضاء والأحكام » وزمن 
تقيبدى أحكاما ۷) من القضاة والحكام » جرت على يدى نوازل » استطلعت 
فيها رای من أدركت من الشيوخ ( والعلماء ) (6۸ » وانفصلت لدی مسائل » 
كاشفت عنها كبار العلماء » إذ كانوا من هذا الشأن بأرفع مكان » وأعلى وأرفع 


(۱ ) ما بين الحاصرتين ساقطة من ( أ ) . 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقطة من ( ب ) . ۱ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقطة من ( أ ) حيث یصبح العنی بدونها مخالفا للتوحید . 
(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٥(‏ فى (ب) : بلفظ ( فهمنا) . 
(5) ما بين احاصرتین من (ب) . 
(۷) فى الأصل : أحكام . 
(۸) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۳ 


درجات » رسوخا وعلما ودربة وفهما » منها ما شافهتهم فيه » ومنها ما 
كاتبتهم (۱) فى ذلك » وكنت قد علقت أكثر ذلك على حسب وقوعه ‏ لا 
على ترتيبه وتنويعه ‏ لأ تذكر به متى احتجت » وأستشهد به متى احتججت » 
وان كانت أصول ذلك فى الأمهات » ففى تفريغها بيان وزيادات » تفيد معرفة ما 
جرى به العمل » وكيفية الاستدلال من الأصول الأول و کا ما سيعت 
شيخنا أبا عبد الله بن عتاب رضى الله عنه يقول : « الفتيا صنعة ) . وقد قال أبو 
صالح أيوب بن سليمان بن صالح رضى الله عنه (قال): « الفتيا دربة » . وأول 
حضورى الشورى فى مجالس الحكام (۲) . ما دريت ما أقول فى أول مجلس 
شاورنی فيه سليمان ب بن أسود » وأنا أحفظ « المدونة » و« المستخرجة » الحفظ 
التقن . ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ‏ ممن جعله الله إماما يلجأ إليه » ویعول 
الناس ( فى مسائلهم ) (۳) عليه وجد ذلك حقا » وألفاه ظاهرا وصدقا » 
ووقف عليه عياناء وعلمه خبرا » والتجربة أصل فى كل فن » ومعنى مفتقر إليه 
فى کل علم . ثم إني رات الا ضم تلك الوازل إلى نظام » وجمع للك 
السائل (4) إلى ترسیم والعام (*) وجمع أشكالها بعضها بعضها إلى بعض لتکون: 
فائدتها (0) أمكن وآیسر » ومنفعتها آقرب وأكثر » وان كان الدهر کلیلا » 
والنشاط قلیلا » والحس علیلا » ما أظلنا ما يشيب الولید » ویذهل الرأى السدید: 
من فتن تتری (۷) ومحن تتوالی » إلى الله منها الفز ع والشکوی » وهو حسینا 


و کفی . 


(۱) فى الأصل : ما کتبتهم . 

(۲) فى (ب) : وحضرت الشوری فى مجالس الحكام . 
(۲) فى الأصل : ( فهی مسائلهم ) . 

(4) فى الاصل : ذلك السایل . 

(ه) فى الأصل : والآليتام . 

(5) فى الأصل : ليكون فايدها . 

(۷) فى الأصل : تترا . 


۲٤ 


لکنی(۱) رجوت باشتغالی بهذا , بعض ازع رام وكوك ف ان 
للفس . ( فضممت ) (۳) إلى ذلك من شکله » وجمعت معه » من فرعه 
وأصله » ما یکمل به العنی » وتکون ( الفائدة ) (۳) منه أقوى . وأولها معرفة 
الأحكام منهم ‏ وسیر القضاة والحكام فى مشاورة الفقهاء » و كيفية العتاد فى 
ذلك بينهم » وأخرجته حیث كان جمهور العلماء والقدوة والوقوف على هيئة 
فتوی المفتين لهم » لیکون آکبر مستفاد » ( لمن طلب ) (*) فى تعلمه الازدیاد » 
لانها طريقة لم تؤخذ الا عنهم » ولا يوجد الإتقان الذى هی عليه إلا عندهم › 
قد ضمنته ( فوائد ) (*) لا توجد إلا فيه » ومعانی لا غنی لستبصر فیه. ولم أخله 
من رواية تکون حجة » ولا نكتة أو غفلة بحسب الامکان » ومعونة الرحمن (5) 
الذى کل شىء بيده ومعونته » وهو التفضل ‏ بتوفیقه التطول » بأن یجعله 
لوجهه وفى سبيله » | لا إله غيره » ولا معبود سواه » ولا حول ولا قوة إلا به » و" 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وكان ابتدائى (۷) EÊ‏ ار و ی 
وأربعمائة (۸) ... 


(۱) فى الأصل : لاكنى . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(۳) فى الأصل : الفايدة . 

. ساقطة من (أ)‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فواید . 

(5) فى الأصل : الرحمان . 

(۷) فى () : وکان ابتداً به . 

(۸) فى الأصل : اثنين وسبعین وأربعمائه . 


باب فى القضاء والأحكام 
وما ينفرد به القضاة دون غيرهم من الحكام 

قال الله عز وجل : 2 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط› 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هوأقرب للتقوى 4 (۱) . 
وقال عز وجل : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان 
سميعا بصیرا)»(۲). وقال تعالى ‏ فى غير المسلمين   :‏ فان جاءوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم .وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا .وان حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط » إن الله يحب القسطین(۳) . وقال رسول الله عله : 
« الحكام ثلاثة : اثنان فى النار » وواحد فى الجنة : حاكم جهل فخسر فأهلك 
أموال الناس وأهلك نفسه ؛ ففى النار » وحاكم علم فمال وجار () فأهلك 
أموال الناس وأهلك نفسه ؛ ففى النار » وحاكم علم فعدل فأحرز أموال الناس 
وأحرز نفسه ؛ ففى الجنة » (°) » وروی عن حذيفة بن اليمان أنه قال : سمعت 
رسول الله عله يقول : « إن أعتى الناس () على الله » وأبغض الناس إلى الله » 
. وأبعد الناس من الله يوم القيامة ؛ رجل ولاه الله من مة محمد شيئا ثم لم یعدل . 


(۱) المائدة : ۸ . 

(۲) اللساء : ۵۸ . 

. ٤۲ : المائدة‎ )۳( 

. فى الأصل : فهدی إلى جار‎ )٤( 

۱ :(5) الحكام ثلاثة لم أجده بهذا اللفظ وهناك حديث آخر يشبهه وهو « عن ابی بريدة عن أبيه 
عن النبی عله قال : « القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى النار » فأما الذى فى الجنة 
فرجل عرف الق وقضى به فهو فى الجنة » ورجل عرف الحق وجار فى الحكم فهو فى 
النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار » . سنن أبو داود ۳۰/۳ الحديث 
۲۳ أخر جه الترمذى وابن ماجه . 

(7) لم أجد حديئا بهذا اللفظ ( أعتى الناس ) . 


۳۷ 


فيهم ». وقال طاوس اليمانى : « خير الناس منزلة يوم القيامة ؛ إمام مقسط » وشر 
ل ل ل ل لتنا 
الجور فى عدله ). 

واعلم أن الحكام الذين تجرى على أيديهم الأحكام ست خطط : أولها 
القضاء وأجلها قضاء الجماعة » والشرطة الکبری» والشرطة الوسطىء والشرطة 
الصغرى » وصاحب مظالم » وصاحب رد » وهو كصاحب شرطة سمى 
صاحب رد بما رد إليه من الأحكام » وصاحب مدينة » وصاحب سوق . هكذا 
نص عليه بعض المتأخرين من أهل قرطبة فى تأليف له . وتلخيصها : القضاء 
والشرطة والمظالم والرد والمدينة والسوق . وإنما كان يحكم صاحب الرد با 
استرابه القضاة وردوه عن أنفسهم » هكذا سمعته من بعض من أد رکته . 
وصاحب السوق كان يعرف بصاحب الحسبة , لأن أكثر نظره إنما كان 
فيما يجرى فى الأسواق » من غش وخديعة ودين وتفقد مكيال وميزان وشبهه. 
وقد سألت بعض من لقيت عن صاحب السوق : هل يجوز له أن يحكم فى 
ل ل لسن 
ذلك له » إلا أن يجعل إليه فى تقد 

لي 00 ۱ 
لاسيما إذا اجتمعت إليها الصلاة » وعلى القاضى مدار الأحكام وإليه النظر فى 
جميع وجوه القضاء . وسألت الشیخ أبا عبد الله بن عتاب » عن حكم يرفع إلى 
خطة القضاء » هل یستأنف ما كان بين يديه من أحكام لم يكملها )١(‏ بعد 
بالتسجيل فيها » أم يصل نظره فيها بما تقدم منه فى ذلك إلى تمام الحكم ؟ فقال : 
بل يبنى على ما قد مضى بين يديه من الحكومة » ولا يعتد بها من أولها . قال 
وبذلك أفتيت أبا على حسن بن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق 
إلى أحكام القضاء . قلت له : بلغنى أن بعضهم أفتاه بابتداء النظر فيما كان 


(۱) فى (أ) يحكمها . 


۳۸ 


جرى بعضه بين يديه فى السوق . ولم يكن كمل نظره فيه بعد » فقال له قالة من 
لم يحفل لقوله » ولا اشتغل بخلافه . ووافقنی أبو الطرف بن جرج وغيره على 
جوابى » وكان ابن القطان لا يستفتى حيكذ لخمول (۱) كان أدركه» وفى 
۱ المدونة » فى كتاب الديات قلت : أرأيت صاحب الشرطة - وما أشبهه - 
يجوز حجر فى يديه على من ثبت سفهه ؟ قال الذى سمعنا من مالك » أن 


القاضى هو الذى يجوز حجره . قلت : فرأيك ؟ قال : القاضی أحب إلى . قال 


مالك : ومن أراد أن يحجر على ولیه: فلیأت به السلطان حتی یوقفه » ویداربه 
فى الأسواق والواضع والساجد حتی یوقفه للناس . قال ابن وهب : وسمعت 
مالکا یقول فیمن أراد أن يحجر على وليه » فلیأت به السلطان حتی یوقفه 
للناس ویسمع به فى مجلسه ویشهد على ذلك » فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك 


فهو مردود . وفى هذه المسألة دليل على أن فعل السفيه من نیع وغيره » نافك. 


عليه قبل الضرب على يديه » كما روی ابن كنانة وابن نافع وغیرهما » وذلك 
فى نوازل / عيسى وفى كتاب الجدار » بخلاف رواية ابن القاسم فى « إسماع 
سحنون » (۲) » وسيأتى هذا الأصل فى بابه إن شاء الله عز وجل . وفى كتاب 


القسمة قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يقسم بين الصغار أحد إلا . 


القاضى » وفى « الواضحة » خلافه . وقال: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عيسى بن أبى زمنين فى الأقضية من كتاب المغرب : وكذلك ما كان من أحكام 
الأيتام من تسفيه »أو إطلاق أو توكيل عليهم » ؛ للنظر لهم » وكذلك الأحباس 
المعقبة» لا يكون النظر فيها إلا للقضاة » وفى دواوينهم توضع . وأموال الغيب 
والوصایا والأنساب» على هذا جرى الأمر عندنا بالأندلس » وبه أقتى مشايخنا- 
رحمنا الله وإياهم - وفى أحكام الحبيب أحمد بن محمد بن زياد قاضى 
الجماعة بقرطبة زحمة الله شورى فى هذا ای حاطب بها الفقهاء فجاويرة ؛ 
(۱) فى (أ) لحقول . 


(۲) سبق ترجمته . 


۳۹ 


و۳ 


فهمنا رحمك الله ما استفهمتنا عنه » وما احتج به بعض أصحابنا » من أن 
للقاضى )١(‏ » حدا فى النظر للأيتام » من تسفيه واطلاق » ونظر فى أموالهم › 
والت وکیل لجمعها وحرزهاء وتدوين أموالهم التى بأيدى وكلائهم وأيدى غيرهم 
فى دواوين القضاة ؛ لا تكون لغيرهم » وهو تهجين على القاضى فى تضيبع 
ذلك فالذی قال به واحتج هو كما احتج : أن هذا من نظر القضاة » حتى قال 
ابن القاسم فى القسمة على الأيتام : لا يقسم عليهم | إلا القضاة . ورواه عن 
مالك» وكذلك الأحباس العقبة () لا تكون إلا إليهم » ولا توضع إلا فى 
دواوينهم » والوصايا والأنساب من هذا اناف + واموال الت وزو ليجب 
للقاضى أن يرفع من عنده نظرا إلى غيره من السلاطين كما يرفع غيره من 
السلاطين إليه . 

حدود القضاة ‏ فى القديم والحديث ‏ معروفة » لا يعارض فيها . ولا 
تكون إلى غيرهم من الحكام . وللقاضى النظر فى القليل والكثير بلا تحديد . قال 
بذلك محمد بن لبابة » وقال بمثل ذلك عبيد الله بن يحيى » وبذلك قال أيوب بن 
لدان و قال يه سعد بن معاد + و قال بة مححمت بن وليك وقال بذلك الها ين 
وهب » وقال بذلك أحمد بن بيطير . وقال بذلك طاهر بن عبد العزيز » وقال 
بذلك سعيد بن جبير » وقال محمد بن یحیی بن أبى عیسی: « هذه الفتيا 
الصحيحة (۳) التى لا يجب غيرها » ولا نعلم سواها » . وإنى لأرى مثل ذلك 
فى الجراحات والديات وما آشبهها . وقال بذلك كله يحيى بن سليمان » وبه قال 
أحمد بن بقى بن مخلد » وقال ابن لبابة : « الذى أعرف وأقول به » وأدركت 
الناس عليه من ترتيب أحكام القضاة » والذى لا ينبغى لغيرهم النظر فيه » 
الوصايا والأحباس والإطلاق والتحجير والقسم والواریث والنظر للأيتام» . قال 
القاضی ( أبو الأصبغ ) (4) آوردت هذه المسألة من « أحكام 0 ۱ 
)1( وردت فى ( أ) بلفظ القاضى . 
(۲) وردت فى ( أ) بلفظ المتعقبة . 
(۳) وردت فى (ب) بلفظ ضحيحة . 
(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


كان فيها تكرار » لأن ما ذكرناه عن ابن أبى زمنين فيها ؛ يغنى عنها ؛ إعلاما' 


بهذه الأحكام وبأسماء )١(‏ أولئك الفتین » وبطريقة سياقهم (۲) فى فتياهم » ومن 
ذلك كله زيادة علم وإجادة فهم 3 وهذه الا حکام کان القاضی ابن زياد قد 
جمعها أيام نظره فى القضاء » وكتب أجوبة الفقهاء فيما سألهم عنه من 


الحكومات ومسائل الخصماء » فاجتمع من ذلك نحو سبعة أجزاء عول عليها. 


كثير من أتى بعدهم » وإليها آشار ابن أبى زمنين بقوله : بذلك جرت الفتيا من 
مشايخنا . وسأذكر إن شاء الله عز وجل فى كتابنا هذا » من تلك الأحكام 
ما يغنى عما تركت منها » واحتصرت من مسائلها » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
(العلى العظيم ) (۲) وفى « المدونة » قال ابن القاسم فى والى الإسكندرية : إن 
قضى بقضاء أو وی قاضيا ( فقضى ) () ۰ جاز إن لم يكن جورا بينا » كقول 
مالك فيما قضت به ولاة المياه : يجوز إن لم يكن جورا . وكذلك قال فى 
النكاح فى صاحب الشرطة : يضرب للعنين أجلا » جاز . وان ضرب صاحب 
المياه لزوجة المفقود أجلا وأصاب ؛ مضى فى الأقضية , والحدود . وفى سماع 
عيسى وغيره » وفى الواضحة وغيرها » مخاطبة بعض الفقهاء بعضاء وإنفاذ 
كتبهم إذا ثبت عند الکتوب إليه» وإن انكسر طابع الكتاب أو لم يطبعه الخاطب» 
وفى سماع يحبى إن لم يكن قاضى الكورة موثوقا به » وفى الكورة (*) رجال 
يثق بهم كتب إليهم سرا ليسألوا له عمن شهد عنده من أهل تلك الكورة » فان 
كتبوا إليه أنه عندهم / مشهور بالعدالة » معروف بالصلاح » أجاز شهادته » والا 
تركهاء حتى يعدله عنده بمن يرضى . وقال ابن وهب » عن مالك : لا يجاز 


(۱) وردت فى (ب) ولاسيما . 

(۲) وردت فى (ب) بلفظ مساقهم . 

(؟) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )٤( 

(ه) الکورة : لیم من ليم قرطي الكثيرة > ومعناها مصطلح بط على الأقسام ادا 
فى الأندلس » انظر : جغرافية الاندلس وآوربا د . عبد الرحمن الح ص 4 ۰ 


۳۱ 


و 


كتاب قاض إلى قاض إلا بشاهدين أنه أشهدهما بما فيه » قال ابن القاسم فى 
اجموعة : وان لم يكن فيه (۱) خاتمه . أو كان طابعه قد انكسر . وقال ابن 
الاجشون : وان شهدا أن هذا كتاب القاضى ؛ أمضاه » قال شهب : ليس هذا 
بشىء حتى يشهدا أنه آشهدهما ولا يضر إن لم يختمه . وقال ابن حبيب عن 
.مطرف وابن الاجشون : « ولا ينفذ إن شهدا أن الكتاب خط القاضى بيده ). 
وقال فضل : قال ابن القاسم : إن شهدا أن هذا كتاب القاضى جازت 
شهادتهماء ولم يلتفت إلى الطابع » وهو معنى « المدونة ) . وقال ابن نافع عن 
مالك : كان من الأمر القديم إجازة الخواتم » حتى إن كان القاضى ليكتب 
للرجل الكتاب إلى القاضى » فما يزيد على ختمه » فيجاز له » حتى أحدثت - 
عند اتهام الناس - الشهادة على خاتم القاضى أنه خاتمه » قال فى سماع آشهب 
وابن نافع : وأرى أول من أحدثه أمير المؤمنين وهل بيته . وفى كتاب ابن حبیب ‏ 
عن مطرف وابن الماجشون : إذا كان للقاضى فى نواحى عمله رجال يكتب 
إليهم فى أمور الرعية » بتنفيذ الأقضية وشبهه ؛ فلا بأس أن يقبل الكتاب يأتيه 
عنهم بالشاهد الواحد » ومن الثقة يحمله إليهم » وبمعرفة الخاتم بقرب المسافة » 
واستدراك ما يخشى من التعدى . وإذا افترق العملان فلابد: من البينة . وقاله 
أصبغ » ولسحنون نحوه فى إمضائه (؟) بخلاف كتاب قضى به (۲) . ورأيت 
قضاة شرق الأندلس يجيزون كتب بعضهم إلى بعض فى الأحكام بالخاتم 
ومعرفة الخط » ون لم يكتب القاضى منه بخط يده إلا العنوان لا غير » وان كان 
حامله هو المكتوب له » امحكوم فى قضيته (*) » وينعتون حامله المكتوب له فى 
الكتاب » ويسلمونه إليه مختوما » وهو عندى ما لا يجوز العمل به » ولا إنفاذه » 
لاسيما إذا كان حامله صاحب الحكومة » وقد ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم 
وغيره » إذا كان حامل الكتاب صاحب القضية لم يجز فيما هو أخف من هذا 
. (۱) وردت فى (أ) فيها .. 

(۲) وردت فى مخطوط ( أ ) بلفظ ( إمضايه ) . 


(۲) وردت فى مخطوط ( أ) بلفظ ( قضاته ) . 
)٤(‏ وردت فى مخطوط (۱) بلفظ ( قصته ) .۰ 


۳۲ 


فى تحمله من عند الأمين أو الفقيه وشبهه فكيف فى نفس الحكومة ومن قاضى 
بلدة إلى قاضى بلدة أخرى ؟ هذا ما لا يجوز عدم و و سوق 
والله أعلم . 

وأما إذا تحمل الكتاب شاهدان » وشهدا به عند المكتوب إليه » وأثنى 
عليهما عنده بخیر » وإن لم يكن تعديلا بيناء أو زكى أحدهما ولم يزك الآخرء 
أو توسم فيهما صلاحا » وكان الخط والختم مشسهورين معروفين عند المكتوب 
إليه » فإنى أستحسن إجازة مثل هذا وإنفاذه لتعذر موافقة العدول على الطلب » 
ولا قد جرى به العمل فى صدر السلف الصالح من إجازة المخواتم » والله أعلم 
بالصواب . ومن هذا ( الأصل ) () أن محمد بن شماخ » قاضى غافق » 
خاطب صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث بخطاب ‏ أخرج إليه فيه 
كتاب عيسى بن عتبة فقيه مكناسة () » وعقد له استرعاء بملك بغل نعت فيه 
ثبت استحقاقه فيه عند ابن عتبة » فخص مكناسة على عين البغل وعين مستحقه. 
وقال ابن شماخ فى خطابه إلى صاحب الأحكام : ثبت عندى فى كتاب الفقيه 
ابن عتبة مستخلف قاضى الجوف » والمدرج فى طى كتابى إليك » ولم يسم 
القاضى الذى استخلفه من هو , ولا سمى ابن عتبة ولا كناه ولا أن ثبوته عنده 
كان على عين البغل ومستحقه » وشاور صاحب الأحكام فى ذلك » فأفتى ابن 
عتاب وابن القطان وابن مالك أن إعمال خطاب ابن شماخ هذا واجب » وأن 
الحكم به جائز » لفضل ابن شماخ وعلمه » وأن ما جرى عليه نظره فيه ؛ 
محمول على الكمالء والعافية لابن عتبة » وفى اتفاقهم على الجواب عجب » 
وفيه من الضعف ما فيه وقد كانوا يختلفون فيما هو أهم من هذا فى النظر » وما 
جوابهم فى هذا إلا مسامحة والله أعلم بها . 


۰ (۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) سبق التعريف بها . 


۳۳ 


احتلال القاضى بغير عمله 

فى كتاب ) آداب القضاة » » لعبد الله ب بن الحكم : وإذا حج القاضى فنزل 
وه او ES‏ 
رجل فى عمله » أو قد كان قد شهد عنده شهود فى عمله » فأراد أن يكتب إلى 
والى العراق » أو يشهد على كتابه بذلك إلى والى مكة » أو يحكم لهم بحکم 
قد شهد عنده عليه قبل ذلك ؛ فليس له أن يسمع من بينة » فيها » ولا ينظر فى 
بينة أحد » ولا يشهد عنده أحد فى بلده : وإن كان قد شهد عنده قوم ببلده» 
فأراد أن يسأل عنهم حيث هو ؛ فذلك له . فأما أن يسمع من بينة » أو يشهد على 
كتاب إلى قاضى بلد آخر » أو يشهد على كتاب إلى قاضى مصر وقد حج 
قاضى مصر فرفع إليه بمكة » وآشهد عليه بذلك شهود » فلا أرى أن يقبل 
الشهادة ببلد غير بلده الذى ولى عليه » فيما أرى » والله أعلم . ألا ترى أنه لو 
ولاه الخليفة ببغداد قضاء مصر ء وأمره با خروج إليها ؛ لم يكن له أن یسمع من 
بينة أحد فى دعوى على من عصر حتى يصير إليها ؟ . وفى كتاب « منهاج 
القضاة » لابن حبيب : وسألت أصبغ عن القاضى يبعثه الإمام إلى بخ الأمصيار 
فى شىء نابه من أمر العامة » فيأتيه رجل فى ذلك الصر » ويسأله أن يسمع 
منهم» ويذكر أن شهوده بهذا المصر » ويسأله أن يسمع منهم » أيجيبه إلى ذلك 
ولاترى به بسا ؟ قال : نعم يسمع من بينته » ويوقع شهادتهم » ويسأله تعديلهم » 
وان شاء سأل قاضى ذلك الصر عنهم » فان أخبره عنهم بعدالة » أخبرنى 
بذلك» لأنهم من أهل عمله » ولو اجتمع الخصمان عنده بذلك المصر » فأراد 
الخاصمة عنده » والشىء (۱) الذى يختصمان فيه فى بلد ذلك القاضی الغائب 
عن قطره ؛ لم ينظر بينهما لأنهما حين اجتمعا فى ذلك المصر قد صار أمرهما 
إلى قاضيه » وإن كان الحق يعمل هذا القاضى الغائب عن عمله إلا أن يتراضيا 
عليه كتراضيهما بعدل يحكم بينهما ويلزمهما إن قضى بالحق . وبعض جواب 


(۱) وردت فى (ب) فى الشىء . 


5 


أصبغ فى هذا مخالف لا تقدم عن محمد بن عبد الحكم » ونزلت من هذا المعنى 
مسألة » وسألت عنها ابن عتاب شیخنا » وذلك أن القاضى يحتل بغير بلده » وقد 
كان مثبتا وعنده ببلده حق لرجل ‏ فسأله الذى له الحق أن يخاطب له من موضع 
احتلاله قاضى موضع مطلوبه » فيما كان أثبت عنده ببلده » فقال لی : لا يجوز 
ذلك » قلت : فان فعل ؟ قال : يبطل . وقد تقدم السؤال فى مسألة محمد بن 
عبد احکم ‏ إلا أن الجواب عنه غير بين» ثم قال لى : وليس ببعيد أن ينقد ذلك » 
قلت له : فان كان الحق الثابت عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله ؟ فأعلم 
قاضى ذلك الموضع مشافهة با يثبت عنده » هل يكون كمخاطبته یاه بذلك من 
بلده ؟ فقال لی : ليس مثله » قلت له : وما الفرق ؟ فقال لى : هو فى إخباره هنا 
ما كان ثبت عنده طالب فضول » وما الذى يدعوه إلى ذلك ؟ قلت له : وما 
یعنعه من إخباره به » ويشهد عند ابر بذلك وينفذه » كما يشهد عنده بما يجرى 
فى مجلسه من إقرار وإنكار ويقضى به ؟ فقال : ليس مثله » ولکن ‏ إن آشهد 
هذا القاضى ابر بذلك شاهدين فى منزله » وشهدا بذلك عند قاضى الموضع ؛ 
نفذ وجاز . قال القاضى ( أبو الأصبغ ) (۱) : ورأيت فقهاء طليطلة (۲) يجيزون 
أخبار القاضى امحتل بذلك البلد » قاضى البلدة وينفذ » ويرونه كمخاطبته یاه . 
فصل 

وقال محمد بن حارث بن أسد الخشنى : سميت فصول المقالات المنعقدة 
عند القضاة قبل السجلات ‏ وهی التى تفتح بها الخحصومات ‏ بمحاضرء 
واحدها هو محضر ‏ ؛ لا لزمها من هذا الاسم عند العلماء المتقدمين » وهو 
مأخوذ من حضور الخصمين بين يدى القاضى . واختلف فى هذا اللفظ الذى 
تفتح به تلك الخصومات الفصول » ويكتب بعضهم : حضرنی فلان بن فلان » 
لأن تلك الصحيفة عنده وفى ديوانه » فكأنه مخاطب لنفسه » ومذكر لها لا كان 
بين يديه» وليكتب بعضه » قال لهما فى ناصر ابن فلان : حضر فلان وهو أكيد 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) سبق التعريف بها . 


و1 


عندی إذا کتب بخط يده » فأما إن کتب عنه كاتبه » فلا یکتب : حضرنی » 
لأنه يقع حيئئذ فى الظاهر كتابة عن الکاتب : قال ابن حارث : والذی جری به 
رسم قضاة الجماعة بقرطبة (1) » أن يكتب الكاتب : قال عند القاضى فلان بن 
فلان قاضى الجماعة بقرطبة » فلان بن فلان » إذ قام عليه خصمه فلان » فادعى 
عليه کذا ‏ فقال فلان : إنه لا يعرف شيعا من ذلك » ولا يقر به . قال القاضى 
(أبو الأصبغ ) (۲) : وقد أنكر على بعض شیوخی هذا » وكان الصواب عنده 
أن يكتب » قال / فى مجلس : نظر القاضى فلان بن فلان قاضى الجماعة 
بقرطبة - أو بموضع کذا - فلان بن فلان إذ وقفه فلان بن فلان على كذا و كذاء 
وقد كتب بعضهم على فلان بن فلان كذا و کذا ( دينارا ) ( أو دراهم » أسلفه 
إياها ودفعها له وقبضها فلان منه » وصارت له عليه حالّة » وكان ذلك من مقاله 
ودعواه بمحضر المطلوب فلان » فأنكر ما ادعاه وقال : إنه لم يسلفه شيئاء ولا له 
قبله حق + شهد علیهما بذلك من سمعه منهما فى شهر كذا من سنة كذاء 
ویکتب من حضر فى اجلس من الشهود شهداء » ویشهدون بذلك عند 

القاضی» ویعلم على أسمائهم . ۱ 
ويجب على القاضی إذا حضره الخصمان أن يسأل الدعی ( منهما ) (*) 
عن دعواه » ويفهمهما عنه » فإن كانت دعواه (*) لا تجب بها )١(‏ على المدعى 
TS‏ 
. وان نقص من دجواه ما فيه بیان مطلبه ومغزاه ؛ أنكره بتمامه .وان أتى 


(۱) قرطبة فار ومرن تایه وش الطاء المهملة والباء الموحدة » وهى مدينة عظيمة 
بالأندلس وکانت سریرا لملكها وقصبتها » وبها كان ملوك الأندلس . انظر 9 
الأندلس وأوربا ؛ د. عبد الرحمن الحجى ص ۱۰۰ وما بعدها . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(ه) وردت فى (أ) دعوی . 

() وردت فى (أ) له . 


۳۹ 


ع س 
5 


بإشكال أمْره ببيانه » فإذا صحت الدعوى » سأل المطلوب عنها » فان آقر أو 
أنكر » نظر فى ذلك با یجب ‏ وإن أبهم جوابه ؛ أمر بتفسیره حتى يرتفع 
الإشكال عنه » وقيد ذلك كله عنهما فى كتاب » ويشهد عليهما به من حضر 
اجلس . قال القاضى ( أبو الأصبغ ) (۱) وتسهيل هذا الذى ذكره ابن حارث - 
إذا كان شيعا فيه طول والتباس - أن ينصه الطالب (۲) فى كشف مهذب 
واضح (۳) يبين فيه مطلوبه على وجهه » تبيينا للإشكال فيه » محصور الصفة » 
مستوعب التحديد ‏ إن كان ما له حدود - فيوقف المطلوب حينعذ عليه › 
ويكشفه عنه » ويسأل الجواب فيه » فإذا جاوب عنه وأقر بفهمه ؛ كتب مقاله 
على وجهه » على ألفاظه ومعانيه » وقيد بالبينة على ما تقدم » واتصل النظر فیما 
بينهما على ما يجب فيه » وقد سطر الموثقون فى ذلك ما فيه مقنع . والكشف 
مفتاح الطلب » والإعراب عن المذهب فيه رفع الشغب » فلا يدع الحاكم أخذ 
الخصوم به إن شاء الله عز وجل . 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى (ب) بلفظ الكاتب . 


(۳) وردت فى ( أ ) بلفظ الوضع » وفی (ب) الواضح . 


۳۷ 


باب فى القالات والشهادات والحيازة والو کالات 
وذكر الاعزار والعقلة والاجال 


إذا انعقد فى مجلس القاضی مقال بإقرار أو انکار » وشهد عنده به على 
القائل شهود اجلس ‏ على ما ذکرنا فى الباب قبل هذا » أنفذ القاضی تلك 
القالة على قائلها » ولم یعذر إليه فى شهادة شهودها » لکونها بين يديه » وعلم 
بها وقطع بحقيقتها . قال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم يم التجیبی : وسقوط 
الإعذار فى هذا إجماع من المتقدمين والمتأخرين » وكذلك ذكر أبو عبد الله 
محمد بن عبيد الله بن العطار فى « وثائقه ) » وأنكر ذلك أبو عبد الله محمد بن 
" عمر بن الفخار وأبو الحفاظ وقال : هذا اختلاط » وقد قال ( معنن ) )١(‏ : إن 
الحاكم لا يقطع بعلمه ولا با قربه عنده دون بينة » ولا بشهادة غير عدلين » وإن 
كان فى مجلسه وبين يديه وهو يعلم بأنهما شهدا عنده بحق » فإذا كان هذا 
هكذا ؛ فكيف يجوز أن يقضى بشهادتهما من غير أن يعذر فيهما إلى الشهود 
عليه ؟! وقد ینکشف عند الإعذار فيهما أنهما غير عدلين » إذ قد یأتی(۲) 
الشهود عليه بما يوجب رد شهادتهما من عداوة أو تفسيق . وإنما لم يقض بعلمه 
دون بينة » لان فيه تعريض نفسه للتهم » وإيقاعه لها فى الظنون » وقد كره 
رسول الله له الظن . قال القاضى ( أبو الأصبغ ) (۳) : وهذا ‏ عندی - 
القياس الصحيح المطرد » لمن قال : لا يقضى القاضى بعلمه » ولا بما یسمع فى 
مجلس نظره لکن )٩(‏ الذی قاله او زرا واينالعطار» به جری العمل > 
وهو عندی فى الاستحسان » ویعضده قول مطرف وابن الاجشون وأصبغ فى 
(کتاب ابن حبیب » : إن القاضى على من أقر عنده فى مجلس نظره با سمع 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) وكتبت معنا . 


(۲) فى الأصل : يأت ۱ 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


. فى الأصل : لا كن‎ )٤( 


۳۹ 


ولا 


منه» وان لم تحضره بينة . وقاله ابن الماجشون فى « المجموعة) » وبه أخذ أبو سعيد 
سحنون بن سعيد » وقاله أصبغ فى كتابه » وهو ظاهر قول النبى عه ( إما أنا 
بشر » وإنكم تختصمون إلى » فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته )١(‏ من 
بعض » فأقضى له على نحو ما أسمع منه ) (') :الحديث . وقال ابن القاسم 
وأشهب : لا يقضى القاضى بعلمه » ولا ما آقربه عنده فى مجلس قضائه أو 
غیره» لا فى حد ولا فى غيره . 

وکان معنی قول النبی عه : ( فأقضى له على نحو ما أسمع منه ) عندهماء 
إذا شهد بذلك عندی » وقال محمد بن إبراهيم بن الواز (۲) ولیس بين أصحاب 
مالك فى هذا اختلاف (*) علمناه » وصدق أنه لم يعلم قول ابن الاجشضون 
وغيره » ويؤيد (*) آیضا ما قاله أبو إبراهيم وابن / العطار ما في 9 سماع آشهب» 
وابن نافع عن مالك فى القوم یشهدون عند القاضى » ويعدلون . قيل لمالك : 


هل يقول القاضى للذى شهدوا عليه دونك فجرح . فقال : إن فى هذا لتوهينا 


للشهادة » ولا أرى ( ذلك ) (5) إذا كان عدلا أوعدل عنده أن يفعل . فهذا 
مالك قد أسقط الأعذارهاهنا فيما عدل عنده » فكيف به لمن هو عنده عدل ؟ ! 


وشهد عنده بما سمعه فى مجلسه » واستوى فيه علم الشهود وعلمه » إن كانت 


هذه القولة لم يصحبها عمل ؟ وقال ابن نافع متصلا بهما : بل يمكنه من 
التجريح . ومثله لابن الاجشون فى « كتاب ابن حبيب » » ولابن القاسم فى 
« المدونة ) » وفى « سماع یحیی » » وقال سحنون فى « نوازله » : وبه جری 
العمل » وهو الذى شاهدت القضاء به جماع من أد ركنا من العلماء والحمد لله» 


(۱) وردت فى ( أ ) بلهجته . 

و سحي ری لمم رن ل 
اا 500 3 

. وردت فى (ب) خلاف‎ )٤( 

(5) وردت فى (ب) بلفظ : ولم . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


فلا يجوز العدول عنه إلى سواه . ورأيت فى غير «كتاب ابن العطار» : إن کتب 
شهود مجلس القاضى شهادتهم على مقال مقر ومنكر فيه » ولم يشهدوا بها 
عند القاضى فى ذلك امجلس » ثم أدوها بعد ذلك عنده إذا احتيج إليها ؛ فانه 
يعذر فى شهادتهم إلى المشهود عليه » بخلاف ما إذا أدوها فى المجلس نفسه 
الذى كان فيه المقال . وكذلك لو حفظوها ولم يكتبوها » ثم أدوها بعد ذلك 
إذا طولبوا )١(‏ بها » وكانوا عدولا فإنه يعذر فيها إلى من شهدوا عليه بها . 
وقال آبو إبراهيم : لا يعذر القاضى فيمن أعذر به إلى مشهود عليه : من امرأة لا 
تخرج » أو مريض لا يخرج لرضه وشبهه » ولا فى الشهيدين الذين يوجههما 
لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار . وسألت ابن عتاب عن 
ذلك » فقال : لا إعذار على فيمن وجهه لاإعذار » فأما الوجهان للحيازة فيعذر 
فيها » وقد اختلف فى ذلك ۰ وسيأتى فى آخر الكتاب » فى مسألة أبى الشر 
الزنديق لعنه الله »> جواب الإعذار وبيانه )١(‏ . وبعد هذا بيان معنى الإعذار » 
وفى أول السفر الثانى » فى باب الغائب » إرجاء الحجة للغائب » فيما يحكم به 
عليه » مسائل إن شاء الله عز وجل . ومن هذا المعنى فى « أحكام ابن زياد : 
شهد عندنا إسماعيل » أنه يعرف « فروة » من أهل الإضرار محمد والاساءق 
وأنه اضطرب الصوت عليه اضطرابا شديدا لفاحشة » أن زوجة محمد - إذا 
زالت عنه ‏ إنما زالت إلى «فروة ». وفى شهادته : أن محمدا اشتكى إليه . أن 
«فروة» استألفها بجميع نعمته » وفى شهادته أن « فروة » من ينسب الشر إليه ‏ 
ويعرف به » وعثل هذه الأفعال التى اشتکی بها محمد . وهو يعرفه بعينه › 
وشهد جماعة بذلك » فأجابوا : فهمنا » وفق الله القاضى . 

وما ذکرت من قبول شاهدين منهم » فالذى يجب فى ذلك أن يتشدد على 
هذا المدعى عليه الشهود عليه بالشر » بالحبس الطويل والضرب والنكال » لما 
شهد به عليه من الشر والدخل القبيح بعد الاعذار إليه » فإن أظهرت زوجة 


(۱) فى الأصل : طلبوا . 
(۲) فى الاصل : وبيان . 


۱ 


a 
0 O 1 والاستبلاغ‎ 
تلصق به التهمة فيه » قاله عبيد الله بن يحيى ومحمد بن وليد () وابن لبابة‎ 
. وأيوب بن سليمان‎ 

مسألة أخرى فى الاعذار : شهد عند القاضى أحمد بن زياد محمد بن هن 
وابن فلان بوفاة سعيد بن يحيى وعدة ورثته » وشهد ابن حجاج والحارث وآخر 
بملك سعيد بن یحبی الدار حتى توفى » وأورثتها ورثته وحازوها » وشاور فى 
ذلك » فقالوا : يجب إعذار إلى موسى فى ذلك » > فان جاء بمدفع ؛ نظر فيه 
القاضی ‏ وان لم يح ِ يجئ عدفع ؛ وجب الحكم عليه لبنى سعيد » والإعذار على 
بنى موسى فى ذلك E o‏ 
ومحمد بن وليد وسعد بن معاذ . 


وفى مسألة (؟) أخرى فى ترك نظر واستعنافه (۳) :كان رحمكم الله 
خالد قد شهد «لشیمة» كما قد علمتم فى حيازة » ثم أخرج نظرها عنها ثم 
صرف إلينا » فلم يعد خالد للشهادة » وقالت لى «مشيمة »: إنى صادفته » فقال 
لى : قولى للقاضى يبعث إلى الحائز الثانى » ويحضر الحيازة » فهل يجب علينا ما 
سألته أم لا حتى يأتينى خالد ويشهد ؟ . قرأنا - وفقك الله ما کتبت به › فان 
كان الأمیر - أبقاه الله قد أزال نظرك عنها » إلى غيرك فنظر فلم يتم نظره 
حتى رد النظر إليك ؛ فهو كنظر مبتدا ولابد من أن يشهد عندك الشاهد على 
ما شهدتم » تبعث لحيازة ما يجوز » وإن كان ما زالت عنك ولم يزلها (5) عنه؛ 


(۱) هو : محمد بن وليد الأموى أبو عبد الله » توفى سنة ۳۰۹ ه . انظر : الديباج المذهب 
لابن فرحون ص 754 . وانظر أيضا ص 775 . 

(۲) فى الأصل : مسئلة . 

(۲) فى الأصل : واستينافة . 

. وردت فى ( ب ) ولم يزلها الأمير‎ )٤( 


بف 


فشهادته الأولى تامة » تبعث إليه شاهدا ثانيا يحوز معه » ثم يأتى بالحيازة فيشهد 
عندك ین باب وغيرة. 

شهد سهود (1) بالملك » وموت المالك » وشهد آخرون بعدة الورثة » كان 
أهل طليطلة يكتبون عقد املك فى هذا » إذا لم يعرف شهوده الورثة » يشهد 
من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون / الدار والأرض التى 
. بموضع كذاء وحدها كذاء ملك لفلان بن فلان » لم يفوت شیثا منها بوجه من 
الوجوه فى علمهم » إلى أن توفى وأورث ذلك ورثته المذكورين فى غير هذا 
الكتاب » فأنكرته عليهم وكتبت بذلك إلى شیوخنا بقرطبة سنة ست وخمسين 
وأربع مائة: هل العقد هكذا (۲) صحیح ‏ والملك موصول ؟ وهم لا يعرفون 
الورثة » إنما شهد بعدتهم غيرهم » فكتب إلى أبى عبد الله بن عتاب : إذا لم 
يعلم شهود الملك الورثة » فكيف تسوغ لهم الشهادة بقولهم ؟ ! وأورث ذلك 
ورثتهم المذكورين فى .غير هذا الكتاب » هذا محال . وحسبهم أن ينتهوا 
بالشهادة إلى أن توفى وآورثه ورثته فقط » فإن وجد من يشهد بالسماع للورثة » 
فذلك زيادة فى بیان » وان لم يوجد من يشهد بغير ما تقدم عندى » إلى أن 
توفی» وأورثه ورثته » فقد كان يختلف فى الجواب فيها » فيما أحسب . والذى 
آقوله - والله أعلم بحقيقة الصواب - آنها شهادة عاملة موجبة للحكم »› 
Ne‏ ی 
ابن محمد بن القطان : الشهادة تامة ولا یضیرها جهل الشهود بعدة الورثة » إذا 
شهد بذلك غیرهم . وجاوب أبو مروان عبید الله بن محمد بن مالك : 
شهادتهم للمیت ( بالوت ) (۳) وباللك موصولا إلى موته فقط ‏ لانهم لا 
یعرفون الورثة مع شهادة آخرین لا یعرفون المالك » ویعرفون الورثة فى شهادة 
قائمة » وأمر تام إنما یوصل اللك من یعرف الالك » غير أن العقد الذى نصصت 
(۱) وردت فى (ب) شاهد . ۱ 


(۲) فى الاصل : هاکذا . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳ 


و۸ 


متناقض . إذ لا يعرفون الورثة ويقولون وآورثه ورثته المذكورين » فیشیرون 
إليهم » وهم لا يعرفونهم » هذا فاسد متناف ليس بعقد هذا . هكذا إنما يقال فيه 
إلى أن توفى وأورئه من وجب له ميرائه + إلى أن توفى فقط » أو إلى أن توفى » 
ولا یعرفون لن ميراثه . 
من جفا على من شهد عليه أو أفتى : 

من أحكام ابن زياد . قال على بن فلان للشهود ولأهل الفتيا : يشهدون 
على ؟! وتفتون على ما أدرى ؟! من ألم منكم ؟! وكأنه ذهب مذهب التوبيخ » 
لمن شهد عليه . فأفتوا : أن يؤدب مثل هذا أدبا موجعا . قاله ابن لبابة ومحمد بن 
غالب ومحمد بن وليد ويحيى بن عبد العزيز . 

وفی المجموعة » قال ابن كنانة : إذا قال للشاهد : شهدت على بالزور » 
وقصد به أذى الشاهد والشهرة به ؛ نکله الإمام بقدر حال الشاهد والشهود له. 
وإن كان عنى أن ما شهدته على باطل ؛ لم يعاقب وفى « سماع ابن القاسم) : 
إن قال للقاضى : لقد ظلمتنى » والقاضی من أهل الفضل ؛ عاقبه . قاله ابن 
المواز» وكذلك رأيى ما قضى عليه به . 

وقال سحنون : یدب القاضى لنفسه » ولا يرفعه إلى الإمام . وفى « سماع 
أشهب » : إذا عدل الشاهد عدلان » وجرحه عدلان » فالتجريح أعدلء قاله 
ابن نافع وسحنون » ورواه ابن القاسم عن مالك فى «المدونة) » ونحوه 
فى « سماع يحبى » » وفى كتاب ابن حبيب وفى كتاب السرقة من « امختلطة ) ) 
وبه قال عبيد الله بن یحیی فى « أحكام ابن زياد » . 

وكذلك إن شهد عدول فى وصى أنه مريض » وشهد آخرون أنه مسخوط 
الحال » قاله أبو صالح . وقال مالك فى « سماع أشهب » » وابن نافع : ينظر إلى 


. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )١( 
. سبق التعريف بها‎ )۲( 
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الأعدل من المجرحين للشاهد أو المعدلين له » قيل له : ألا ترى شهادة المجرحين 
ثبت لاما علما ما لم یعلمه الحرون ؟ قال : هذا رجل عدل » اقل قولهما 
عليه ؟ ولکن يقال لهما : بأى شىء تجرحانه ؟ فینظر : آمعروف مشهور هو ؟ 
ولعل الذی یجرحانه به قديم ! . وفی « الختصر الکبیر » مثله . قال القاضی 
آبو الأصبغ : وهو عندی ضعیف ‏ والأول أصح فى النظر . وقائلوه (١)أكثر‏ » 
وعلیه العمل : 

وفى « احاضر » قال محمد بن حارث : أول ما ينبغى للقاضی أن یفعل عند 
" حضور البينة » أن يسهل إذنهم ولا يماطلهم بالوصول إليه » لأنها ربما قلقت » 
. وافترقت لصاحبها بعد أن حضرت واجتمعت » وقد يعسر بمن يستشهد بها 
جمعها مرة أخرى » فربما ,كان سببا لهلاك حقه أو بعضه بالمصاحة عنه » لا أدركه 
من المشقة . ولهذا رأيت بعض القضاة يأمر أول جلوسه پادخال البينة ع 
ويسمع منها . وقد قال لى بعض من حضرنی من عنى بالعلم - عند رسمى لهذا 
الرسم - : كان فلان بن فلان من امتحن بالخصومة » وكان يقول: نقل الجبال 
أيسر من نقل البينة » فإذا آوصلهم بسطهم وقربهم » ثم سألهم عن شهادتهم » 
فإن كانت تامة ؛ قيدها . وان كانت ناقصة ؛ سألهم عن تتمیمها . وإن كانت 
مجملة ؛ كلفهم تفسيرها . وإن كانت غير عاملة ؛ أعرض عنها إعراضا / » 
وأمرهم بالقيام عنه » وأعلم المدعى أنه لم يأت بشىء ينتفع به » ما لم يعرف من 
الشهداء إلا واحدا » وصرف الحكم عن نفسه . 

من « أحكام ابن زياد »: فى امرأة » قامت عنده بصداق لم يعرف من 
شهوده الذين قالوا : إنهم يعرفون عينها ‏ غير شاهد واحد ‏ وقال : إن غيرهم 
لا يتعدل» فصرفها عن نظره » وقال لها : اذهبى إلى من شعت من الحكام » فلعل 
غيرى يعرف بينتك . فاستحسن الفقهاء فعله » وقالوا : رب حق لا يثبت عند 
حاكم » ويثبت عند غيره » فلا أعدم الله القاضى السدید » ومازال - بحمد 


(۱) فى الأصل : وقايلوه . 


و4 


الله موفقا مسددا مجتهدا » وأحق ما اجتهد فيه : البینات » قاله محمد بن 
الوليد » وابن لبابة » وأيوب بن سليمان » ومحمد بن غالب . 


قال الشاهد : إنه أشهدتنى فلانة » ولم يقل أعرفها بالعين NEE‏ 
يحبى » وابن لبابة » ومحمد بن وليد » ويحبى بن عبد العزيز فى شهادة رجلين » 
شهدا على شهادة عبد الرحمن : إن فلانة بنت فلان أشهدتنى . ولم يذكر فى 
شهادته : أنه عرفها بالعين والاسم والنسب . إن الشهادة تامة . وقوله: أشهدتنى 
فلانة معروفة لا محالة . 

وفی كتاب الوصايا بعد هذا : إذا قال الشهود : لا تعرف عين الموصية ولا 
اسمها ؛ شهد أنه مسکنه أو حيزه . وفى ( مسائل القاضى » أبى بكر محمد بن 
بقى بن زرب : إن شهد قوم أنهم لا يعرفون فلان بن فلان وأن دار (۱) كذا 
مسکنه؛ قال القاضى : يستعاد الشهود ‏ إن آمکن - ویقال لهم : ما أردتم 
بقولکم مسکنه ؟ هل أردتم ملکه » وان كان ساکنا فیها ؟ فان قالوا : آردنا أنها 
ملکه ؛ قضی له بها » ون قالوا : إنما اردنا آنها دار سكناه ؛ لم يقض له علکها 
وان فاتوا عوت أو بغيره » قضی له بها لقولهم مسکنه » ولو قالوا : هذه دار 
سکنی (۲) فلان » وفاتوا قبل أن یفسروا شهادتهم ؛ لم يقض له بها » بخلاف 
قولهم مسکنه . 

وفى « سماع ابن القاسم » : سأل مالکا عن شاهدین » شهد آحدهما فى 
منزل : أنه مسکن هذا . وشهد آخر : أنه حيزه . وقال خصمه : قد اختلفت 
شهادتهما ‏ فقال مالك : حیزه ومسکنه شهادة واحدة لا تفترق وراءها شهادة 
واحدة . وربما كانت الشهادة ‏ الکلام فیما یختلف » والعنی واحد . وهذه 
أصل لمسألة ابن زرب . 

وفى كتاب الغصب » من « الختلطة » ۰ إن شهادة الشاهد فى أرض : أنها 


. فى الأصل : فى دارا‎ )١( 
. فى الأصل : سكنا‎ )۲( 
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لهذا وشهد آخر :.آنها سيره + قال مالك : فهی له لان حیزه وأرضه سواء . 
فآراهما قد اجتمعا على الشهادة . وقال سحنون : معنی حیزه : حقه وملکه . 
وقال لى أبو مروان بن مالك : إن شهدوا فى دار آنها فى ملك فلان بن فلان » لم 
تكن شهادة . قال : وقد شاهدت الحكم بإسقاط هذه الشهادة » ولهذا يقال فى 
العقود إنهم يعرفونها له » وفى ملكه مالا من ماله » ونحوه . واحتج بأن الملك 
محتمل غير بين » وأنشد قول الشاعر : 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
لأن الملك فى هذا البيت » بمعنى القدرة والاستطاعة على الشیء والإمساك له › 
لا معنى الملك الذى هو الكسب والقنية. ٠‏ 
وقال لى أبو عبد الله بن عتاب : إن كان الشهود لهم نباهة وفهم ويقظة 

ومعرفة بالشهادة ؛ فهى شهادة عاملة . وقال لى أبو الطرف عبد الرحمن بن 
سلمة بطليطلة )١(‏ : هى شهادة تامة » ولا خلاف فيها . ولهذه المسألة تفريع 
ونظاير تركتها لعلا (۲) يطول الكتاب » وإذ لم أقصد إلا جمع النوازل التى 
قدمتذ کرها . 

شهدوا أن هذا كفء لهذه اليتيمة : 

فى « أحكام ابن زیاد» فى بينة شهدت لرجل أراد نكاح يتيمة أنه كفء ‏ : 

فهمنا ‏ وفق الله القاضى - ما عناه (۳) من أمر الشهود : هل يسألون من أين 
علموا ؟ إذا شهدوا له أنه كفء ؛ تمت شهادتهم » ووجب عليك إنكاحها » قاله 
ابن لبابة . 

(۱) سبق التعريف بها . 

(۲) فى الاصل : ليلا . 

(۳) فى الأصل : ما عنه . 


۷ 


و١٠‏ / دار فیها نساء ساكنات . والإعذار إلى المعدسات : 

قال ابن لبابة ‏ فى الإعذار إلى أخوات « ولادة » الأبكار » فى الدار التى 
كن فيها ساكنات » وأرادت « ولادة ) أن يسكن زوجها معها فيها ‏ : تکشف 
« ولادة » عن الدار؛ فان قالت : هى لى ولأخواتى » فان وجد القاضى لأخواتها 
الأبكار ناظرا من وصى أو توكيل قاض ؛ أعذر إليه فى ذلك . فإن لم يكن عنده 
فى ذلك مدفع من دعوى يثبتها ؛ قيل لوكيلهن : ما أن يسكن وتسکن «ولادة ) 
مع زوجها فى حصتها ‏ وإما خرجن كلهن » حتى تقسم الدار لتنفرد كل واحدة 
منهن بحصتها » وإن لم يكن لهن ناظر » وثبت عند القاضى أنهن معنسات فى 
حسن حال ؛ أعذر إليهن . ثم كان الحكم على ما تقدم فى الوصى » وإن كن 
فى حالة من لا يجوز فعلتهن ؛ وكل القاضى لهن حصما يتكلم عنهن على 
الحسبة » أو وكيلا يقوم مقام الوصى » ويكون الأمر على ما ذكرناه فى الوصى . 
وإذا كن فى حال من يجوز لهن الكلام ؛ فلابد أن يقال لهن : إما أن تسكن مع 
« ولادة » وزوجهاء وإما حرجتن کلکن» حتى تثبتن ما تدعين » إن ادعيتن زوال 
ملك « ولادة » ».وإن لم تدعين زوال ملكها » وكل من يقسم الدار بينهن » 
فتسكن كل واحدة فى حصتها . 

وقال فى مريضة ثبت آنها مثبتة الرض » ممنوعة الكلام » من أرسل القاضى 
إليها من البينة تنفذ والقضية عليها فيما ثبت لديك » وترجى الحجة فى ذلك لها. 
والإعذار : المبالغة فى العذر » ومنه : قد أعذر من أنذر » أى قد بالغ فى العذرء 
من تقدم إليك فأنذرك » ومنه : أعذر القاضى إلى من ثبت عليه جق يؤخذ به فى 
الشهود . وبذلك من أعذر إليه » فادعی مدفعا أجل فى إثباته فى الديون وشبهها 
ثمانية أيام ‏ سوى اليوم الذی كتب فيه الأجل -» ثم ستة أيام» ثم أربعة أيام » ثم 
يتلوم عليه ثلاثة أيام . 

وقيل: الأصل فى الإعذار قوله تعالى - حكاية عن سليمان عليه السلام 


1:۸ 


بالهدهد ‏ : 3 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبین 4( 4 
وقيل فى التلوم قوله عز وجل : 9 تمتعوا فى دا ركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير 
مکذوب 4 (۲). 

وضرب الاجال » مصروف إلى اجتهاد القاضی والحكام » ولیس فیها حد 
ملد ل جاوز ا هه اد رش ها سم الخال ع ناذا كان 
الاجا الشتروی فى الأعتول + أجل الان الداع طالب ار ملوب شش 
عشر يوما » ثم ثمانية أيام » ثم أربعة أيام » ثم تلوم عليه ثلاثة آیام نتمة ثلاثين يوما 
فى الجميع . ذكره ابن العطار محمد بن عبد الله فى « وثائقه » : وقد كنا نضرب 
الأجال فى ذلك ثمانية أيام » ثم ثمانية أيام » » ثم ثمانية أيام » ثم تلوم ستة أيام » 
والمعنى واحد . وقال أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهندى فى كتاب « الأحكام ) 

له : يؤجل فى دار ثمانية أيام ‏ ثم ستة یام ثم أربعة أيام ثم تلوم ثمانية أيام . قال: 
٠‏ وإن ضرب الأجل الأول عشرین يوما » ثم تلوم عشرة أيام . وسمعت من يخبر 
عن القاضى أ بى المطرف غبد الرحمن بن محمد بن يشر قاضى الجماعة بقرطبة: 
أنه كان يضرب الآجال عشرة أيام » ثم عشرة أيام » ثم عشرة أيام » و كان أجل 
القضاة بها علما » ودربة فى الأقضية » وتفننا فى الأحكام » فسألت عن ذلك أبا 
عبد الله بن عتاب ‏ وكان معه تفقه وفى كتابته له تدرب فقال لى : كذلك 
كان يفعل » و کان يثنى عليه كثيرا » ويفخر بطول صحبته إياه فى القضاء وغيره» 
والطريقة فى كتابة (؟) الآجال : أن يكتب الحاكم بيده ذلك » كتب : أجلناء أو 
أجلت فلان بن فلان فى المدفع الذى ادعاه فى الشاهدين الذين شهدا عليه » با 
ذكر فى العقد الذى فى أعلا هذا الكتاب » بعد أن أعلمناه وأعلمته بهما 
وبقبولى لهما » وبثبوت ذلك عندى بشهادتهما : ثلاثة أيام وثمانية أيام أولها يوم 
الأحد لاثنتى عشرة ليلة بقيت من الحرم سنة اثنتين وسبعين وآربعمائت فإذا 


(۱) النمل : ۲۱ . 
(۲) هود : 1۵ . 
(۳) فى الاصل : کتاب . 


3 


١١و‎ 


انقضت كتب : وأجلا انیا من ستة أيام أولها : يوم كذا من شهر كذا من السنة 
المؤرخة فوق هذا . فإذا انقضت ؛ كتب (۱) : وأجلا ثالثا من أربعة أيام أولها : 
يوم كذا لكذا وكذا ليلة بقيت من الشهر المذكور فوق هذا . فإذا انقضت ؛ 
كتبت وتلومنا عليه بعد النظر فى الآجال المضروبة التى فوق / هذا ثلاثة أيام » 
الثالث : وأجلا ثالثا دحل فيه التلوم من سبعة أيام » أولها : كذا . 

وإن كتب عن القاضى كاتبه كتب : أجل القاضى فلان بن فلان » قاضى 
حاضرة كذا ‏ وفقه الله لفلان (۲) بن فلان فيما ذهب إليه من حل ما ثبت 
عنده عليه لفلان ابن فلان » فى العقد الواقع فى بطن هذا الكتاب » بعد معرفته 
با فيه وبما (۳) ثبت أجلا جامعا للتلوم وغيره من إحدى وعشرين يوماء أولها: 
وم عد ماين جارك من SS E‏ من 5 ا 
هذا صحيح » وإن شاء كتب : هذا الأجل صحيح » أو كتب : الأجل صحيح» 
وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ما ذکرنا . 

ولو مثلنا لذلك أو غيره نو عقن افج :و تساه رارع ف مات 
الإقرار والإنكار وتقييد الشهادات فى أدائها عند القضاه (*) والحكام واختلافهم 
فى الاختيارات فيه ؛ لطال معه الكتاب » والله الموجه للصواب . 

انقضت الآجال والتلوم » ولم يأت المؤجل بشىء » يوجب له نظرا ؛ عجزه 
القاضى وأنفذ القضاء عليه » وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه فى ذلك 
الطلب » ثم لا يسمع منه بعد ذلك حجة » إن وقع عليها . ولا تقبل منه بينه إن 


أتى بها » سواء كان هذا المؤجل العاجز طالبا أو مطلوبا » إلا فى ثلاثة أشياء : 


(۱) فى الأصل : كتبت . 

(۲) فى الأصل : وردت بلفظ : فلان . 

(۳) فى الأصل : وردت بلفظ : وین . 

)٤(‏ وردت فى الاصل : ( عند القاضی القضاة ) فحذفت القاضی ليستقيم العنی. 


العتق » والطلاق » والنسب » قاله مطرف وابن وهب وأشهب وابن القاسم › 
واختاره ابن حبيب » وحكى عن ابن الاجشون مثل هذا فى الثلاثة أشياء .)١(‏ 
يقال: وأما غير ذلك من الدعوى » فتختلف . أما كل ما ادعاه الدعی على أحد 
من مال : دار أو غيرها » لا يكلف المطلوب فيه تحقيقه لنفسه » وإنما كلف 
الطالب فعجز عن إثبات دعواه فى ذلك عليه » أو تعديل شهوده يريد مد أجل 
فى ذلك : فهذا لا يحكم القاضى بقطع دعواه فى ذلك ولا يسجل عليه ) 
ويتركه وتحقيق مطلبه ‏ متى آمکنه - لانها دعوى حق متى حقت أنفذت » 
وأخذ بها متى ظهرت » ولو كان الطالب قد أتى بشىء أوجب على المطلوب 
عملا » مثل أن يثبت أن تلك الدار كانت لأمه » فأتى ببينة » أو بجده » وهی اليوم 
فى يد المدعى عليه ؛ فيكلف الذى هی فى يده البينة > كيف صارت إليه؟ فأتى 
ببينة شهدت بطول حيازته إياها » بحضرة الطالب » فتبقى بيده . ويقال للطالب: 
لم تركته يحوزها عليك هذا الزمان ؟ فإن قال : پاسکان أو بكذا وكذا ؛ كلف 
البينة » فإن عجز عنها » أو أقام بينة لم يعد لها » وضربت الآجال له » فلم يأت 
بشىء ؛ عجزه السلطان عن أخذ ذلك » وكان حقا عليه ها هنا أن يكتب 
للمدعى عليه كتابا ويسجل له بحكمه » ويقطع حجة المدعى عليه » ثم إن أتى 
ببينة أحق من الأولى وأعدل ؛ لم ينظر له فى ذلك بعد ذلك الحاكم ولا من بعده 
وغيره . قال ابن حبيب وقوله: هذا دقيق حسن من أخذ به لم يخطىء » وقد 
أعلمت به أصبغ فاستحسنه » وروى القول الأول عن ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب : إنه يعجز فى الأموال والحقوق ولا ينظر بعد ذلك للمعجز فى بينة » لا 
هذ !لحك ولا غيرة ا فى EO‏ و Ny‏ 
فى ترك تعجيز الطالب وأنه متى احق حقه قضى له » كمذهب ابن الماجشون» 
وكذلك نقول فى الطلوب ‏ متى حكم عليه بعد الإعذار واستقصاء ۽ (۲) الحجج 
والتسجيل : إنه لا تسمع منه بعد ذلك حجة ولا بينة . قال : إذا لا تتقطع حجة 
أحد . فما ضربت الآجال » ووسع عليه فيها » إلا لقطع الحجة ؟ قال : ولا أقول 


(۱) وردت فى الأصل : الاشیاء . 
(۲) وردت فی الاصل : واستقصا . 


°١ 


و ۱۲ 


فيه بقول ابن القاسم عد يزيد قوله الدى فيه روا نه فى و الدونة ۲ بت في 
موضعين : فى الأقضية » إن أتى بشىء له وجه » قبل منه ونظر له » مثل : أن ياتى 
أولا بشاهد عند من لا يرى الشاهد واليمين » فألفى بعد الحكم شاهدا آخر . 
وفى السرقة مثل : أن يظفر ببينة لم يعلم بها . وقال فى « كتاب البصرة » : أو 
يجد بينة تجرح من حكم عليه بشهادتهم » فإنه يسمع منه ذلك الحاكم وغيره 
بعده » إن كان قد ادعى ذلك عند الأول » وينظر له » وبه قال ابن لبابة وأبو 
صالح وابن زرب وقال ابن المواز : إنما يسمع منه ذلك وينظر له الحاكم (۱) 
الذى كان حكم عليه » وسجل بتعجيزه » وأما إن قام بذلك عند من ولى بعده ؛ 
فلا يسمع منه » لأنه ليس له أن يعترض / قضاء غيره قبله » ولا ينقضه . إلا أن 
يكون خطأ بيناء والذى فى «سماع يحيى » نحوه . 

وفى « سماع أصبغ » عن ابن القاسم : فيمن ادعى نكاح امرأة » فأنكرته . 
وادعى بينة بعيدة » قال : لا تؤمر فى الانتظار » إلا إن كانت قريبة لا يضر ذلك 
بالمرأة » ويرى الامام لدعواه وجها . وان عجزه » ثم جاء بعد ذلك ببينة» وقد 
نکحت أو لم تتکح ‏ فقد مضى الحكم . وهذه الرواية نحو روايته عنه بكتاب 
ابن حبيب » وخلاف ١‏ المدونة ) و« سماع يحيى ) . لانه لم يسمع منه بعد 
التعجيز وأبان فيها : أن النکاح بخلاف الطلاق والعتاق والنسب » لأنه یسمع 
منه فى هذه الأشياء ولا يسمع منه فى النكاح . وما يشبه الطلاق والعتاق ٠‏ 
والنسب » الحبس وطريق العامة » وشبهه من منافعهم » ليس عجز طالبهم 
والقائم عنهم فيه » یوجب منعه » أو منع غيره من النظر له . إن آتی بوجه . وقد 
شاهدت الحكم والفتوى بذلك الحبس » وفى بعض النسخ آخر كتاب ` 
الاستحقاق من « العتبية » » وأراها من «سماع أصبغ) قلت : أرأيت القاضى » 
إذا قضى بشیء للعامة كالطريق والخاضة (۲) والمواردة (۳) أو نحوهاء من يشهد 


(۱) وردت فى الأصل : وينظر له أبى الحاكم . 
(۲) المكان الذى يخاض النهر فيه . 
(") المكان الذى يجلب منه الماء . 


o۲ 


عليه ؟ قال : عدول من العامة » قلت : وكيف تجوز شهادتهم ولهم فى ذلك 
سهم ؟ قال : هذا ما لابد منه »له ليس يوجد أحد ليس له فيه سهم شاهدا ثانياء 
فان أعياه » أحلفه مع شاهده » وقضى له . قاله عبيد الله بن یحیی وأيوب بن 
سليمان ومحمد بن لبابة . ش 

وفى « أحكام أبى أيوب » سليمان بن بطال عن ابن لبابة : أنه لا تجب العقلة 
إلا بشاهدين » وقال سليمان : هو قول ابن القاسم قال : وكان عبيد الله بن يحيى 
وكثير من أصحابه يرون العقل بالفعل مع الشاهد الواحد . ولابن العطار فى 
«وثائقه) : لا تجب العقلة بشاهد واحد » ولكنه نع المطلوب بذلك » إن يحدث 
فى العقار بنيانا أو بيعا أو غيره » يتقدم إليه فى ذلك القول » ولا يخرج عن يده . 

وفى شهادات « الدونة » : اختصم إلى مالك فى أرض خفق (۱) فيها عين ؛ 
فادعى فيها رجل دعوى » واختصموا إلى صاحب المياه » فأوقفهم حتى يرتفعوا 
إلى المدينة » فشکی حافر العين | إلى مالك » فقال مالك : قد أحسن حين أو قفها » 
وآراه قد أصاب . فقال صاحب الارض : اترك عمالی یعملون » فان استحق 
الأرض » فلیهدم . قال مالك : لا أرى ذلك » وأرى أن توقف . فان استحق 
حقه وإلا بنيت . قال ابن القاسم : هذا إن كان لدعواه وجه » والا فلا . 

وعن سحنون فى کتاب ابنه : كان إذا ثبت عنده شاهد عدل من شهود . 
الدعی » و زکی أو عرفه بالعدالة ؛ عقل على الدعی عليه ما شهد به شهود 
الدعی » الذين ثبت بعضهم » حتی یکشف عمن بقی » ویستقصی منافع الدعی . 
" علیه » و کان ربا تثاقل عن العقل بعد الشاهد العدل » فإذا اتجه له العقل ؛ آمر 
کاتبه فکتب إلى أمينه کتابا » یذ کر فيه دعوی الدعی واسمه واسم الدعی عليه 
والدعی فيه وحده وموضعه واقلیمه » وآمره بجمع الخصمين وعدول وبعقل 
الأرض » ویشهدهم على دلك » وفیآول یاب من کتاب الاحكام من «کتاب 
ابن حبيب » وفی کتاب « الجدار » من هذا العنی . 


" (۱) معنی خفق : أى حفر . 


or 


و ۱۳ 


وفی « سماع عیسی » عن ابن القاسم : فيمن ادعی زيتونا » قبل أجل » أن 
له أصله وثمرته » وأثبت شاهدا واحدا . وطلب أن يجعل وكيلا على الثمرة » . 
يحوزها فى الجنى والعصر » حتى يستحق حقه . وطلب الذى هی فى يده » أن 


- يقوم عليها لبيعها » وجل الناس هناك لا يبيعون » إنما يعصرون . قال إذا كان 


الشاهد عدلا ؛ انبغى للوالى أن يحلفه » ويدفع إليه الثمرة . وإن كان لا يقضى 
باليمين مع الشاهد » نظر إلى ما فيه النماء (۱) والفضل : فى بيعه أو عصره › 
ف وکل به من يثق به من عنده » ووقفه . فان أثبت شاهدا آخر ؛ دفعه إليه » وإلا 
أحلفه بالله: أنه ما يعلم أن ما ادعى صاحبه حق » ثم يدفعه إليه » فان نكل ؛ 
حلف الطالب وأخذه . وفى 9 مسائل (۲) ابن زرب » قال : إنما أوجب العقلة فى 
هذه » خوف فساد بالثمرة وتفويت / المطلوب لها . وكذلك يوقف کل ما 
يخاف (۳) عليه من العروض وغيرها » بشاهد عدل » وذلك خلاف الأصول » 
لا تعتقل إلا بعدلين وحيازتها » إلا أن الشاهد العدل إذا شهد فى الأصول ؛ تقدم 
الحاكم إلى المطلوب » وأمره أن لا يحدث فى الأصل بيعا ولا شيعا يفوته به » 
ويشهد على أنه قد أمره بذلك . فان أحدث فيه شيعا بعد تقدمه إليه ؛ لم ينفذ له . 
فى موضع آخر عنه من « مسائله » قال : فى صفر سنة إحدى وسبعين 
وثلاثمائة (*) : اختلف أهل العلم فى توقيف ما يقوم الطالب فيه من العقار ‏ إذا 
آثبت شاهدا عدلا ‏ فرأى بعضهم العقلة به واجبة » وحجتهم قول ابن القاسم 
فى مسألة الزيتون التى فوق هذا . 

ورأى بعضهم ألا تكون العقلة إلا بعد شهادة شاهدى عدل وحيازتها › 
وهذا الذى يجرى به القضاء ببلدنا » والحجة فيه أن العقلة إنما تكون بالضمان . 


(۱) وردت فى الأصل : النما . 
(۲) وردت فى الأصل : المسايل . 
(۳) وردت فى الأصل : ما يغاب . 
)٤(‏ وردت فى الأصل : ماية . 


6: 


فهى للمطلوب حتى يقضى عليه » وضمانها منه قبل ذلك . ولا تكون للطالب 
إلا إذا كان الضمان منه » ولا يكون الضمان إلا بعد شهادة شاهدى عدل » 
وحيازتها إن شاء الله عز وجل . هذا كله من كلام القاضى ابن زرب » 
وأملى(١)‏ به 

5000 
أحدها: قوله فى مسألة الزيتون: إنها للمدعی ‏ إذا شهد له شاهدان عدلان (۲) 
على ما ذكره فيه . والثانى فى « المدونة » قول مالك : الغلة للذى كانت فى 
یدیه» حتى يقضى بها للطالب » لأنها لو هلكت كان ضمانها من المطلوب . 
و : وما أغلت الأرض فهى ( للمشترى الأول إلى يوم 

یثبت حق لار لأنه قد كان ضمنها . ویتصل بهذا الأصل معان لو تتبعتها 
لطال الکتاب معها . 

ونزلت من معنی العقلة بشاهد واحد مسألة بقرطبة » كان بيننا فیها تناز ع» 
وهی أن عبدوس قام فى دار محبسه مفصلة على أدؤر () بكتاب تحبيس أبيه 
إياها عليه وعلی غیره من عقبه » وأثبت کتاب تحبيسها عند الوزیر صاحب 
أحكام الشرطة والسوق أبى بكر (°) بن حمدیس ‏ بالشهادة على الخط ع 
وشهدت جماعة بحدودها » ولم يستوعب حيازتها من جميع أقطارها , إلا 
بشاهد واحد » ولم يكمل فيها الحكم حتى عزل الحاكم » ثم شهد فيها أيضا عند 
صاحب الظالم » أبى بكر بن أدهم » بمثل ما تقدم فى الأصل على الخط » وشهد 
. قوم بمعرفتها » ثم لم یستوعب منهم حيازتها إلا شاهد واحد » واجتمع منهم اثنان 
فصاعدا على حيازتها من جميع نواحيها » إلا الناحية التى انفرد ذلك الواحد 
بحيازتها » وأظنها كانت الناحية الغربية . وشاورنا فى ذلك فأفتيت أنا بوجوب 
عقلتها » وإخراج المطلوبين منها » وهم بنو ابن الخيطى والإعذار إليهم فى الذين 


وو 0222 
(۱) وردت فى الأصل : وآملا . 
(۲) وردت فى (أ) شاهدا عدلا » وفى (ب ) شاهد عدل . 


(۲) وردت فى الأصل : فهو . )٤(‏ فى الأصل : أدعر . 
(ه) لم أجد له ترجمة . 


و ۱۶ 


ثبت بهم التحييز » وفی الحائزين » فان أتى الطلوبون با یبطل ذلك من التجریح 


٠‏ للشهود أو غيره » ولم يكن عند القائم مدفع ؛ قضی له » وبطل قیام القائم . وان 
لم يأت القوم علیهم العذر إليهم با يبطل ما ثبته ؛ حلف القائم فى مطلع الحق 


أن تلك الناحية ینتهی إلى حيث حده ذلك الشاهد » ویحکم له بالتحبیس ویعذر 
الطلوبون بثمن الدار على كل من كان ابتاعها آبوهم منه . واحتججت على 
ذلك بدلائل « الواضحة » « والدونة » وغیرها . 

وما تقدم ذکرنا له مثلا من احتلاف قول سحنون واختلاف أهل العلم فى 
وجوب العقلة بشاهد واحد ‏ وبأن هذه قد حیز آکثرها فهو أقوى من القول 
بالعقلة شاهد واحد . 

ویقول بعض المتأخرين فى أحكامه » والعقلة فى الدار بالفعل الجامع : یوجه 
الا کم (۱) ذوی عدل بحضرة الحائزين ویعقلان ما حيز بحضرتهما » إلى أن 
يأتى النظر عليه . قال : والحيازة كلها واحدة » ولکن رعا ( احتلف ) علم 
الشهود فیها » والدار أقل اختلافا من ( الأرض ) )١(‏ » لأن الأرض فیها یقع 
الاختلاف : یحوز رجل جهة من الحقل » ورجل جهة أخرى » ولا یقضی إلا أن 
یجتمع فیها ذوا عدل . قلت : والدار أعلاها ظاهرة با حدق بها من الجدران » 

وكان بعض أصحابنا / قد احتلف فى ذلك » وقال : لا تجوز العقلة بشاهد 
واحد » واحتج با قد کتبته قبل هذا من ( القرب ) قال : إنه لم يقل أحد: إنه 
يعتقل بشاهد واحد » وجهل ما قدمناه من قول سحنون » وابن زرب وغيرهماء 
والله الموفق للصواب . 

ولابن حارث فى « احاضر » : وان سأل الخصمان أو أحدهما القاضى فى 
أول مجلس تقدما إليه » أن يوكل كل واحد منهما عنده من يتكلم عنه فى 
(۱) فى الأصل : الحكم . ۰ 


(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


لمأن 


. الدعوى والإقرار والإنكار ؛ ففيه اختلاف فى رأى الفقهاء » وعمل القضاة › 
منهم من يرى ذلك لهما أو لأحدهما » ومنهم من لا يرى ذلك » إلا بعد أن ينعقد 
بين المدعى والمدعى عليه ما يكون من كل واحد منهما من الدعوى والإقرار 
والانکار » ثم يوكل بعد من شاء منهما من النصوم 0 
له أن يوكل قبل امجاوبة » إذا كان الوكيل بالحضرة » . والصحيح عندى : ألا 
ار ( الضرر) فیه ظاهی والراد منه أن یحدث عنه کلاما یکون 
تشغيب على صاحبه وقد كان سيكرة 9 بيع المطاوث التر كيل و ن 
۱ بر وو 220 
وبعد ثلائة مجالس فأزيد ؛ لم يكن له ذلك » إلا لعذر من سفر يريده » وشبه 
ذلك من مرض أو مشاتمة » ما لم يكن لرد (۱) . وان كان ابتدأ أضرارا (۲) 
بخصمه ‏ لم يمكن من ذلك » وهذا معنى ما فى « المدونة ). 
وقال ابن العطار : ولا يجوز له أن ی وکل وكيلين » نما له أن يوكل وكيلا 
واحدا . ثم ليس له عزله » إذا كان قد قاعد خصمه مجالس ثلاثة فأكثر » إلا إن 
ظهر منه غش أو تدخيل فى خصومته ومیل مع اخاصم له . قال : وان أسقط من 
توكليه الإقرار والإنكار عنه ؛ كان توكيلا ناقصا » ولزم ال وكيل إتمامه على 
ذلك . ۱ 


وأما ت وكيل الوصى على الخاصمة عن يتيمة » فليس إليه أن يجعل له الاقرار 
عليه » وقد شاهدت بعض القضاة ينكر عقد ذلك فى توكيل الموصى على يتيمة» 
ورأيت بعض القضاة بقرطبة يخاطب قضاة غيرها » بثبوت مثل هذه ال و کال 
خالية من ذكر الإقرار » وشافهت أبا مروان بن مالك فى ذلك فقال لى : هذا لا 
يجوز على يتيمة » قلت له : ذكر ابن الهندى فى مثل هذه الوكالة الإقرار قال : 
كذلك هو » وهو خلاف » وتكلمت فى ذلك مع ابی عبد الله بن عتاب فقال 
لی : هو خخطأً (۳) من ابن الهندی . 


(۱) فى الأصل : لردا . 
(۲) فى الأصل : ابتداء أضرار. (۲) فى الأصل : خطء . 


o¥ 


وفى « أحكام ابن زياد ):أحببت - وفقك الله أن تعلم ما يجب لابن 
حوثرة وعليه » فيما يدعيه من الدفع فى البينة » التى شهدت لخصم فلانة 
بالوكالة» ولم نر أحدا (۱) من القضاة ولا من غيرهم من السلاطين » ضرب 
لأحد أجلا فى التوکیل» وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت الت وكيل عندهم » ثم 
يوضع النظر على أهل المطالب » فإذا قد نزع إلى أن يؤجل (۲) فى الدفع » 
فأجله ثلاثة أيام أو نحوها » وتكون المرأة فى نظرها لنفسها وتكلمها بحجتها 
كالمطلقة من الآن . وقول ابن حوثرة إنها من لا يجوز لها توكيل » فلا أكثر من 
شهادة شاهدين فقيهين من خيار الناس : إنها جائزة (۲) الامر فهى شهادتهما 
على الجواز » ولأنها تكشف مثل هؤلاء » من أين كانت كذلك ؟ ولا حجة لابن 
حوثرة : فيه » والحجة عليه : إن أهل العلم قد قالوا » فى العدل المبرز : لا توضع 
فيه الجرحة . قال بذلك محمد بن غالب وعبيد الله بن يحيى ومحمد بن لبابة 
ومحمد بن وليد ويحيى بن عبد العزيز وغيرهم . 

وقال ابن الهندى فى كتابه : والإعذار إلى الموكل من تمام الوكالة » وان لم 
يعذر ؛ جاز . وتكلمت فيه مع أبى عبد الله بن عتاب فقال لى : كان الشأن فى 
القديم الإعذار » ثم ترك “قال بان ايضاق الوت والوزاته براه 
فى « أحكام ابن زياد » ) . ولا يطول الأجل فى الإعذار فى ذلك . وقال لى » عن 
القاضى ابی المطرف بن بشر ‏ أنه قال : إنهاء (4) ترك الاعذار فى الوكالة 
والوت والوراثة » فلأنه لابد أن يعذر إليه . عند إرادة الحكم له أو عليه » فى آخر 
الأمر » فأغنى عنه أولا . وهذه نكتة حسنة » إذ لا بد للقاضى أن يقول 
للمتحاكمين آخرا : أبقيت لكما حجة ؟ فان قالا : لا . قضى عليهم » وهو قول 
مالك فى « المدونة ) « والأقضية ) وغیرهما . 


ر۱) فى الأصل : أحد . 

(۲) فى الأصل : إلى أن يوجل . 
(۳) فى الأصل : جايزة . 

(4) فى الأصل : أنها . 


مه 


وقال لى ابن مالك لابد من الإعذار فى الوكالة » لأن ال وكيل يقر عن موكله 
وینکر ویصالح » إن كان جعل إليه ذلك ؛ ويلزم الموكل » فكيف لا 
يعذر فيها ؟! . 

وفى « أحكام / ابن زياد » : فهمنا ‏ وفق الله القاضى ‏ ما کشف عنه من 
مقاعدة ( أحد ) (۱) الخصمين صاحبه قعدة يقع بينهما فيها » فيعاد التناكر » ثم 
يريد أحدهما ‏ بعد قعدة أو قعدتين ‏ أن یوکل من يقوم مقامه » فالذى ذهب 
إليه أصبغ بن الفرج » ورأيت الحكام يستعملونه : أنه إذا قاعده مقاعدة تقع فيها 
الحجج وفشت بينهما المكالمة » فلا يوكل غيره » إلا من عذر يظهر من مرض 
مثبت أو سفر ( حضر ) )١(‏ . فإن قاعده المرة والمرتين » ولم تقع حجج وبينات؛ 
فله أن یو کل غيره » قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة . والذى قاله عن الخصم : 
من أنه يوقف له حصمه على إقرار أو إنكار » ثم يوكل بعد ذلك إن شاء ؛ فليس 
( سنة ) (۳) . وللمطلوب أن يوكل فإذا وکل » قام وكيله مقامه فى الاقرار 
والإنكار . وقال بذلك محمد بن وليد وقال من ظهر لرده وتعنيته يمنع من 
التوكيل» وقال عبيد الله بن یحبی وقال محمد بن لبابة : كل من ظهر عند 
القاضى وفقه الله منه لرد وتشغيب فى خصومة » فلا ينبغى له أن يقبله فى و کال 
ولا یحل |دغال الرد علی السلمین ؛ وقد اعلمنی العبی : آن سحنون بن سعید 
کتب إلى القاضی محمد بن زياد واليك - رحمك الله کتابا وقع إلى العتبی 
نسخته » وفیه ألا تقبل الخصوم لما فیهم من اللدد والتشغیب وإدخال إبطال 
حقوق السلمین . ۱ 

والذی ذهب الناس إليه فى القديم والحديث قبول ال و کلاء » إلا من ظهر منه 
تشغیب ولدد » فلذلك يجب على القاضی - حفظه الله إبعاده ولا یقبل له 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۳) ما بين احاصرتین من (ب) . 


۹ 


١هو‎ 


توكيلا على أحد . وقد تقدم معنى هذا من « المدونة ) . 


ورأيت فقهاء طليطلة (۱) : يذهبون إلى من وكل على طلب حقوقه 
والخاصمة عنه فيها » وفيما طولب به » وعلی الإقرار عنه » والإنكار عنه » على 
ما فى وثائق الت وکیل » فأقر ال وکیل أن من وكله » وهب داره لزيد أو قال 
لفلان - على هذا الذى وكلنى مائة (۲) دينار أن ذلك اللازم لموكله » وأنكر 
ذلك ابن عتاب وقال : نما يلزمه إقراره فيما كان من النخاصمة (۲) التى وكل 
عليها » وأما أن يقر عليه بما يخرجه من أملاكه فلا يقبل منه . وهذا هو الصحيح 
عندى . 1 ۱ 
فأقر أن من و كله قد سلمها ؛ فهو شاهد » يحلف المشترى معه » وتبطل الشفعة. 
وفى بعض مختصراتها : ولوكان مع إقرار الوكيل شاهد (*) آخر » وكانا 

عدلين؛ بطلت الشفعة » إلا أن يكون الشهود عليه الشفيع غاثبا(*) غيبة يتهم 
و ال وی ی ی 
بشهادته (۱) . 

وفی کتاب « الشهادات » : من وکل رجلا علی قبض ماه على فلان › 
فحجره فلان » فقدمه وأحلفه » ثم لقيه صاحب الق ؛ لم يكن له أن یستحلفه, 
لأن و کیله قد استحلفه ‏ أو كان و کیلا مفوضا إليه والله أعلم . 


وقال حبیب بن نصر : سألت سحنونا عمن و کل على مخاصمة رجل ‏ 


(۱) سبق التعریف بها 

(۲) فى الاصل : ماية . 

(۲) وردت فى ( أ ) مخاصمة »وفى ( ب ) معنی الخاصمة . ' 

. فى الاصل : شاهدا‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : غايبا . 

(5) وردت العبارة فى الخطوطتين غير واضحة المعنى هكذا ( وللمال بان فلا تبطل الشفعة 
بشهادته ) ولعل الصواب ما أثبتاه . 


فلم يقم الوكيل بذلك إلا بعد سنتين » أما أنشب الخصومة قبل ذلك » ثم يأتى 
بعدها يطلب بتلك الوكالة القديمة » له ذلك » أم يجدد الوكالة ؟ فقال : يبعث 
الحاكم إلى الموكل يسأله : أهو على وكالته أم خلعه عنها ؟ فان كان غاثبا» 
فال وكيل على وكالته . قال القاضى ( أبو الأصبغ ) )١(‏ : ریت بعض شيوخنا 
يستكثر إمساكه عن الخصومة ستة أشهر ونحوها » ويرى تجديد الوكالة إن راد 
الخصومة . ۱ 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
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باب فيه مسائل أداء الشهادات ونقلها والإشهاد عليها 

والشهادة على الخط , ومن سأل أن يدفع إليه نخ 

ما يشهد به عليه . أو سأل القاضى أن يعطيه المشورة التى 
شاورلهبها 


قال محمد بن عبد الحكم فى كتابه : إذا شهد شاهدان » أن لفلان على 
فلان مائة )١(‏ دینار » ولم یقولا : أقر ولا غيره » !نما طلقا (۲) الشهادة هكذا ؛ لم 
" آر شهادتهما تحق شيئاء لانهما كانا حاكيين (۲) حتى يبينا ذلك » فيقولا : أسلفه 
وأقر عندناء أو ما يثبتان (۶) به ما شهدا فيه . فقد تجد من الناس من يحل بيع النبيذ 
المسكر ويوجب له ثمنا » وغير ذلك . ولو قالا : نشهد أن له عليه مائة دينار من 
ثمن سلعة اشتراها منه ؛ لم أقبل ذلك » ولم آلزمه الثمن » حتى يقولا : وقبض 
السلعة . وكذلك لو قالا : باعه سلعة بمائة دينار ؛ لم نقض بذلك عليه ؛ لأنه ليس 
وفى كتاب : أن آحرجت من هذه الدارلى أمه قری عليه كتاب فقال : 
أشهد (*) على ما فيه » وهو لا يصف شيئا ما فيه حتى يقرأ عليه قال ابن القاسم : 
شهادته جائزة » ولیس كل الناس يسوق ما آشهد عليه وان كان يكتب - حتى 
يقرأ الکتاب ‏ فإذا قرأه عرف شهادته و حفظها ‏ فان كان عدلا وأثبت ما شهد 
عليه ».جازت شهادته . 
(۱) فى الأصل : مايه . 
(۲) فى الأصل : أطلق . 
(۳) فى الاصل : حاكيان . 
)٤(‏ وردت فى ( ) بلفظ یبینان . 
)٥(‏ وردت فى ( ب ) أشهدوا . 
(5) فى الاصل : كلما . 


۳ 


و ۱۲ 


فيه » فقد اختلف أصحابنا فى ذلك . والذى أقول به : إذا لم ير فى الكتاب ٠‏ 
محوا ولا لحقاء ولا شيعا ينكره » ورآه )١(‏ خطا واحدا » فأرى له أن يشهد با . 
فيه» ويقول : آشهد با فيه » ولا يستطيع أحد أن يذكر جميع ما فى الكتاب » 
وكذلك إن لم یذ کر من الكتاب شيعا إلا أنه عرف خط الشهادة » ولم يشهد أنه 
قيذه . 


وفى « سماع أبى زيد ) قلت لابن القاسم : كنت قاعدا عند «ضمام) » 

فجاءنى رجل فاشهدنی على شهادة ضمام » فكتبت شهادتى » ثم جاءنى 
الرجل بعد حين بكتاب فيه شهادتى » وعرفت خطى وأثبت أن ضماما أشهدنى 
على شهادته فى أمر دار » أذكر ذلك » غير أنى لا أحفظ أن هذا الكتاب الذى ` 
فيه شهادتی قرئ على » ولا أحفظ أنه أشهدنى على هذه الدار التى هی فى 
الکتاب . قال : إن لم تثبت شهادتك بما فى الكتاب حرفا بحرف(۲) ؛ فلا 
تشهد. وهو كذا فى « المدونة ) لمالك فيمن عرف خطه » ولا يذكر الشهادة لا 
يشهد بها حتى يستيقنها ويذكرها . 

وقال فى « سماع أشهب » : يرفعها إلى السلطان على وجهها » ويقول : 
أرى كتابا يشبه كتابى » وأظنه إياه ولست أذكر شهادتى » ولا يقل هذه شهادتی 
بخطی (). 

وقال عنه ابن نافع فى « المجموعة » : قد أثبت غير مرة بخط يدى . ولم 
آثبت الشهادة » فلم أشهد لقول الله عز وجل  :‏ وما شهدنا إلا با 
علمنا؟(*). 

وفی « مسائل ابن زرب » . قال : إذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد 
الشهدین لهم » كالابتياع والصدقة ونحو ذلك ؛ فلا ينبغى أن يؤخذ الشهود 
(1) فى الأصل : ورعاه 
(۲) فى الاصل : حرف بحرف . 


(۳) وردت فى ( ب ) بخط یدی . 
)٤(‏ یوسف : ۸۱ . 
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بحفظ ما فى الوثيقة » وحسبهم أن يقولوا إن سهادتهم فيها حق » وأنهم يعرفون 
الشهدين . وإذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود » وكعقود للاستدعاء ؛ 

يشهد السمون فى هذا الكتاب من الشهداء » أنهم يعرفون كذا وكذاء 
ورأى ۱ الحاكم ربية توجب الاستبات ؛ نی أن يقول لهم با E‏ 
فإذا نصوا بشهادتهم بألسنتهم على ما فى الوثيقة ؛ نفذت » وا لاردها . ولیس فى 
كل موضع ينبغى أن يفعل هذا » ولا بكل الشهود ؛ ما ينبغى له أن يفعله بمن 
یخشی عليه الخديعة من الشهود . قال : وربما فعلته . وفى باب الاقضية فى الثانى 
مسائل من الشهادات والرجوع عليها فتأملها . 

وقال محمد بن عبد الحكم : ينبغى للقاضى أن يكتب شهادات الشهود بين 
يديه ولا يلقن الشاهد ويترك على ما عنده من العلم » ولا بأس أن يسأله عن 
تاريخ شیء - إن احتاج إليه ‏ ولا يسأله (۲) عما يخاف أن يزيد به فى شهادته 
ولا ینقص منها . 

وقال سحنون فى « اجموعة » : إذا كتب الشهادة ؛ فليختمها » ويضعها 
عوضع يثق به » حتى ينفذ قضاؤه » وكذلك فى « كتاب ابن المواز ) . 

وقال ابن حبيب : سمعت مطرفا وابن الاجشون يقولان : ينبغى للقاضى 
أن يمكن الناس من إيقاعهم شهاداتهم بأيديهم » ثم يرفعونها إليه موقعة » وهو فعل 
الناس عندنا فى المدينة فى القديم والحديث » لأن الشاهد رما أخجله مجلس 
القاضى » فلا يقوم بشهادته . قال أشهب فى « المجموعة » مثله » إلا أن يتهم 
القاضى أحد الشهداء ‏ إن كان للتهمة أهلا - فیکون له إيقاع شهادته عنده ولا 
يقبل منه موقعه فى رقعة » ویکشف لذلك عن تلك الشهادة ويختبره بکل ما 
استطاع » حتى يقف (۲) منه على حقيقة أمر أو يردها . 


(۱) فى الأصل : ورعا . 
(۲) فى الاصل : يسكله . 
(۲) وردت فى ( ا ) بلفظ یقع . 


و ۱۷ 


قال مطرف » وابن الاجشون : ون تولی القاضی - أو كاتبه - إيقاع 
شهادات الناس ؛ فلا بأس» وینظرها إذا أوقعها کاتبه: وینبغی للقاضی - إذا شهد 
الشاهد عنده - أن یکتب شهادته واسمه وقبیلته ونعته ومسکنه ومسجده الذی 
یصلی فيه » والشهر الذی يشهد فيه والسنة » ثم یوقع ذلك فى صك عنده ثم 
یجعله فى دیوان» لملا (۱) تسقط / للمشهود له شهادته » فيزيد فیها أو ینقص 

وفی الخامس من کتاب « الشتمل » فى الوثائق لابن أبى زمنین فى تسجیل 
القاضی براءة (۲) فى تنفيذ وصية » بعد ذکره انتساخ کتاب الوصية » وأتى 
الوصى فلان إلى القاضى فلان بفلان بن فلان » فشهد عنده أن فى كتاب 
الوصية المنتسخ فى هذا الكتاب من شهادته حق على حسب وقوعها فيه » وأنه 
لا يعلم الوصی » بدل عهده هذا بغيره » إلى أن توفى فأحاط بميرائه فى 
علموم بوه : فلان وفلان وفلانة . وأتاه بفلان بن فلان وفلان بن فلان فذكرا 
له : أن فلان بن فلان عليل الجسم » مثبت العلة » لا يقدر على أداء الشهادة 
بنفسه » وأنه سألهما أن ينقلا عنه شهادتهما إلى القاضى » فنقلا عنه إليه مثل 
شهادة فلان بن فلان . ۱ 

قال القاضی آبو الأصبغ ی اله e‏ هرا 
الریض إلى القاضی : كيف هو ؟ فقال : الذی كان ویعمل فى ذلك : شهد عند 
القاضى فلان بن فلان » زید بن فلان وبکر بن فلان » أن فلان بن فلان 
آسهدهما لرضه الانع له من الخروج » أن شهادته الواقعة فى هذا الکتاب حق ع 
على حسب وقوعها فيه . قال: وما یکتب الیوم » وسألهما نقلها ؛ جهل لا 


. فى الأصل : ليلا‎ )١( 


(۲) فى الاصل : يبراءه . 
(۳) وردت فى (۱) فى علمه . 
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على شهادتهما » وكان تاريخ العقد بعيدا عن وقت إشهادهما لى » فقلت له : 
أرى تاريخه بعيدا ؛ فقال : لا يضر ذلك » ولا يحتاج من أشهداه إلى ذكر تاريخ 
إشهادهما إياه . 

' وكنت عند أبى عمر بن القطان » فجرى ذلك عنده » فقال مثل ذلك » وبه 
رأيت العمل بقرطبة » لا يزيدون على كتابة : وشهد على إشهادهما على 
شهادتهما بذلك . ورأيت أهل إشبيلية (۱) يؤرخون وقت إشهاد الشهود على 
شهادتهم » والأمر عندى فيه واسع » وقلت لابن عتاب : فما تختار لمن أشهد فى 
عقد تاريخه غير وقت الإشهاد لأن بعض الناس يكتب : وفلان بن فلان 
الفلانى » وكتب فى شهر كذا من السنة المؤرخة أو من سنة كذا ‏ إن كانت 
سنة التاريخ قد انصرمت - ۰ وبعضهم يكتب.: وفلان بن فلان الفلانى آشهده 
المتبايعان فى شهر كذا من سنة كذا ؟ فقال لى : كان الناس يكتبون : وكتب فى 
شهر كذا .من سنة كذا . وانتقد ذلك صاحب الظالم أبو عبد الله بن 
عبد الرؤوف فقال الصحيح : أن يكتب : آشهده المتبايعان أو المتبايعون » أو فلان 
ابن فلان وفلان بن فلان لما فى هذا الكتاب عنهما فى شهر كذا من سنة کذا 
يريد : ويقول وهما بالحالة الوصوفة فيه » أو هما بحال الصحة والجواز (۳). قال 
کذب » وقد يقع فى الشهود فيه تخاصم ونزاع » يضطر فيه إلى تاريخ الشهادق 
فلابد من تقييد شهادته بتاريخ وقت الاشهاد . قال : وإنما استحق أكثرهم ترك 
تقييد وقت الإشهاد » فيما آشهد فيه القضاة والحكام من تسجيلهم وتقیید 
(۱) إشبيلية » مدينة كبيرة غرب قرطبة بينهما ثلاثون فرسخا » ويزرع بها القطن ويحمل 

إلى جميع بلاد الأندلس » وهی على شاطئ نهر عظيم هو: نهر الوادى الكبير » انظر : 

جغرافية بلاد الأندلس وأوريا » د . عبد الرحمن الحجى . 


(۲) فى الأصل : والجوزا . 1 
(۳) وردت فى ( ب ) بلفظ الآخر . 


(4) فى الأصل : وأربع ماية . 


1¥ 


و ۱۸ 


لأنه یوم فیه ما یخاف فى الأول » ورايت فى عقد تاریخه » مستهل ربیع 
الأول(") سنة خمسین وأربعمائة (*) » شهادة أبى مروان بن مالك بخط يده › 
وعبید الله بن محمد بن عبد الملك » وذلك فى ربیع الآخر المؤرخ فيه . و کتب 
وهو عندى: حسن جدا والمعنى عبيد الله بن محمد بن مالك » آشهده الوصی 
وذلك فى ربيع الاخر . 

وقلت لابن عتاب : فمن نقل شهادته من الکتاب الذى آشهد فيه إلى کتاب 
انتسخ منه ؟ فقال : لابد أن یذ کر فى شهادته ذلك » لثلا یکون الحق الذى فيه 
حقوقا كثيرة . فقلت له : إن العمول به فى ذلك بطليطلة » أن يصل الستدسخ 
له بتاريخ العقد » والكتاب منتسخ من الأضل » للحاجة إليه » ثم يكتب الشهود 
شهادتهم . فقال لى : ليس هذا بشیء » لأنه لا يفهم منه هل هؤلاء الشهود 
شهود الأصل » أم غیرهم » وهو كما قال . 

والذى كنا نكتبه - ورأيت من يعمله ‏ : فلان بن فلان الفلانى ينقل 
شهادته من الکتاب الذى فى هذا نسخته حرفا بحرف » وذلك فى شهر كذا . 
فى الفهم . 


ونزلت بقرطبة مسألة )١(‏ فى حبس » ثبت بالشهادة على خط شهوده » إذا 


لوي لمر و ی 


شهود تحبيسها و حائزیها یها > استظهر بعقد آشهد فیه احبس ‏ أنه متی حبس تللق 
الدار - أو غیرها من أصوله - فانه إنما یفعله ت تقية لمن یخشی ظلمه » وأنه متی 
آمکنه إبطال احبس ؛ فهو راجع فيه غير ممضى له . وشاورنا () فى ذلك 
واختلفنا ورأيت إثباتها هنا » لانها حسنة ومشتملة على معان و کان الناظر / فیها 


(۱) فی الأصل : مسئلة . 


(۲) فی الاصل : وشورنا . 


1۸ 


نفذ إلى أعزكم الله بطاعته ‏ توقيع المعتمد على الله » المؤيد بنصر الله » أبقاه 
هشام » وهى الدار المعروفة بدار القناية » فحضر محمد بن هشام وصهره 
عبد الله و كيل زوجته : تقية بنت محمد بن هشام » الثابت توكيلها عنهم فى 
مجلس نظرى » وحضر معها احمد بن عثمان » وكيل محمد بن سعيد المذ كور» 

بعد أن ثبت عندى من توكيله له على الخصام عنه » وله بوكالة التفويض التامة ما 
جاز له به التكلم عنه » وأظهر إلى نسختين متقدمتين فى قطعتى رق » وهما تحت 
ختم عبد الله بن سوار » فقصصتهما » فرأيت إحداهما قد تضمنت عقد 
التحبيس الذى قام به محمد بن سعيد و حيازة الدار المذ کورة فيه » وموت سعيد 
ابن يوسف وورثته وغير ذلك تقيد فيه » وتضمنت الاخری عقد التعنية التى 
أظهرها محمد بن هشام وصهره عبد الملك وكيل زوجته وابتياع محمد بن 
عبد الله بن ذكوان للدار » المذكورة ( من ) سعيد بن يوسف » وحيازة الدار 
المذكورة وغير ذلك » مما تقيد فيها شهادات وغیرها . وألفيت حكم 
عبد الرحمن بن سوار » وقد انتهى إلى الأمر باعتقال الدار المذكورة » والختم 
عليها » وإلى الاعذار وغيره » ما ترونه وشهد عندى بثبوته » جميع ما حكم به 
ابن سوار إلى أن انتهى إلى اعتقال الدار » وإلى الاعذار على ما تقدم » 
. محمد بن هشام » وصهره عبد الملك المذكور» و كيل زوجته » من ابتيا ع محمد 
ابن ذكوان للدار المذكورة المتصيرة إلى محمد بن هشام دون أن يكلفا إثبات ما 
الدار المذكورة من سعيد بن یوسف وعدة ورثته» وان الدار ( جميعها ) (۲) 


(۱) فى الاصل : وأولياءى . 
(۲) وردت فى (أ) بلفظ فکلفته . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


1۹ 


و ۱۹ 


تصيرت إلى محمد بن هشام » بالابتياع من قبل الورثة المذكورين » فأثبتا ذلك 
كله عندى بمن قبلت شهادته » وأمرت بحيازة الدار » فحيزت وثبت عنهم 
حيازتها » وأمرت بعقلها » وثبت عندى بال حيازة المذكورة آنها الدار التی جری 
فيها حكم ابن سوار » إلى أن أمرنا باعتقالها . وشهد عندى فى النسختين 
المذكورتين » وأعذرنا فى ذلك كله إلى أحمد بن عثمان وكيل محمد بن يوسف 
وعرفته بثبوته عندى » وبمن ثبت » فدعا إلى انتساخ ما ثبت من ذلك كله »› 
الوقوف عليه » وقال : إن عنده ما يحل به ما شهد به » فرفعت إليه نسخة 


۱ تضمنت ذلك كله وأجلته فيما ادعى من ذلك على ماضى العمل فى التأجيل » 


وأعذرت إلى محمد بن هشام وعبد اللك وكيل « تقية » فیما ثبت عندی محمد 
المذكور » من ذلك كله » وعرفتها بثبوت ذلك عندی » ومن ثبت وأجلتها فى 
يا را ی را 
نظری وقالا : لا مدفع عندنا فى ذلك » وحضر معهما آحمد بن عثمان وکيل 
محمد بن سعيد » فقال : لا مدفع عندی إلا بما قمت به عن م وكلى فى النسختین 
المذ کورتین وسائر العقود التى أظهرتها . وأثبت ذلك عندك » وما توجبه السنة » 
که ل ف د 
طى كتابى هذا النسختين المذكورتين أولا فى قطعتى الرق» ونسخة 
ا يد سير اس اليم ا ار 
محمد بن هشام للحصة التى بها يحمل له جميع الدار الذ کورة وحيازتها 
فتأملوا ذلك وجاوبونى » مأجورين إن شاء الله - والسلام . فجاوب بو عبد 
الله محمد بن فرج ا ب ل وی وس 
فرأيت نظرا حسنا مستقيماء فزاد الله فى توفيقك » وثبت عن رسول الله عه 
قال ل 0 ا 
عقده سعيد بن يوسف » قد بين بما عقد من التقية المتقدمة تاريخ خ الحيس » 
نكم رد ف نآزا وجل ولا شرم ای را د 
من خافه على داره وأملاكه . وقديتما جعل ذلك الناس » لا سيما أهل 
الخدمة . فلسعيد بن يوسف شرط ألا يلزمه الحبس لقول رسول الله عه | 
( المسلمون عند شروطهم ) (۲) وقد أخذ شرطه وباع الدار من ابن ذكوان » 


(۱) صحيح البخارى باب 1۲۳ من كتاب الشركة . 
(۲) أخرجه البخارى معلقا . انظر : فتح البارى > : 4 / 451 السلفية . 


۷۰ 


وابتاعها محمد بن هشام من ورثة ابن ذكوان . على حسب ما ثبت عندك 
وذلك كله جائز نافذ صحيح» ولا حجة محمد بن سعيد بن يوسف . أن التقية لم 
تثبت إلا بالشهادة على اخطوط ‏ لآن الأصل فى الشهادة على الخطوط من قول 
مالك وأصحابه : إنها تجوز فى الحقوق والطلاق والأحباس وغيرهاء إلا أن الذى 
جرى به عمل الشميوخ : أن تجوز فى الأحباس وما تعلق بها . قد حكم القاضى 
ابن زرب فى جائحة فى الاحباس» مات شهود الجائحة وشهد على خطوطهم » 
فأجاز ذلك » وقضى بالجائحة » وهذه التقية » قد رأيتها ورأيت أصل الحبس » 
قدا کا و اعون ای فتاه ويا جا + وتهادة ره اما 
وذلك دليل بين على صحة التقية » وأيضا فإن العلماء قد أجمعوا على أنه : لا 
يجوز للقاضى أن يقضى لأحد بأمر مشكوك فيه إلا ما يتيقن صحته ويعتقد فيه 
أنه الحق » وقد تيقن عندك با ثبت ملك محمد بن هشام للدار » وأنها بيده › 
حتى اعتقلت » والحبس آمر مشكوك فيه با اعترضه من التقية » فلا يجوز الحكم 
بما فيه شك » فاستخر الله تعالى وحل العقلة عن الدار » وأوردها إلى محمد بن 
هشام » و سجل بأعمال التقية وإبطال الحبس » إذا لم يعقده الذى عقده موافقا إن 
شاء الله . وجاوبت آنا بعده : يا سیدی ووليى » المسلمون مجمعون على أن 
قضاء القاضی وحكم الحاكم إنما هو بالظاهر » وان كان لا يصح يقطع بصحة 
مغيبة لا بالباطن الذى علم حقيقته مصروف إلى عالم السرائر » اجازی على 
النيات والضمائر » وهو دليل كتابه تعالى وسنة نبيه عه » قال الله تبارك وتعالى : 
لإ ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
آموال الناس بالائم وأنتم تعلمون  )١(‏ » وثبت من حديث مالك وغيره 
بالإسناد الصحيح التصل, أن رسول َه قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 
. إلى » فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضى له على نحو ما 


أسمع منه » فمن قضيت له بشىء من حوائجه فلا يأخذ منه شیا » فما أقطع له 
(۱) البقرة : ۱۸۸ . 


الا 


Es‏ . فدلت الآية وهذا الحديث على : أن الحاكم قد يقع فى 
ظاهره با الحق فی باطته » وأن الحاكم لم يتعب بتعرف الباطن إذ هو تكليف مالا 
یطاق . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » واليقين قد حصل بصحة الحبس » لثبوته 
بالوجه الذى أجمع الشسيوخ على تجويزه فى الأحباس » وبیع احبس إياه » ونقله 
إلى متملك سواه » غير مقطو ع على صحته » وإن كان باع لأنه باع ما حبس» 
وبيع الحبس لا يجوز » وإذا بيع فالبيع فيه مفسوخ ‏ ولا خلاف فى هذا عندنا » 
ورأيت شهود عقد الاسترعاء » فى بيع الدار احبسة من ابن ذكوان » قد قطعوا 
شهادتهم عما تضمنه العقد » وقيدوها على حسب ما شهدوا به عندك » وكانت 
الشهادة على نص العقد أقوى » وبهذا صار التبايع غير متيقن على الوجه الذى 
يجب به الحكم » وما خاطبتنا به مدار الكلام فيه على فصلين » هذا آحدهما 
وقد اشرنا فيه جما يغنى مثلك عن شرحه وبسط معانيه . 
الفصل الثانى الشهادة على الخط : 

وهى تنقسم على وجوه : منها الشهادة على خط المقر على نفسه بحق من 
مال أو طلاق أو عتاق أو وصية وشبهها . وشهادة الشاهد على خط يده فى 
شهادته » وهو لا يذكرها » والشهادة على خط القاضى فى خطاب أو حكم » 
والشهادة على خط الشهود » وهی التى يلزم اجواب عنها والتكلم عليها . إذ 
هی نفس هذه النازلة وعين هذه القضية (۲) . وسائر الوجوه نحن فى غنى عن 
ذكرها إلا ما جرى فى تضاعيف الكلام فيها . 

ولمالك وأصحابه فى الشهادة على خط الشاهد قولان » روى مطرف عن 
مالك فى « الواضحة » أنها جائزة على خط الميت أو الغائب إذا لم يستنكر شيئاء 
ورواه ابن وهب عنه أيضا . ذكره فضل » وقاله أصبغ وغيره . واختلف فى حد 


(۱) صحيح البخاری » باب موعظة الإمام للخصوم ۱۰۷/۱۳ ۰ وفى أماكن أخرى ۱۹ 
انظر مثلا : كتاب الشهادات الباب ۰۲۷ كتاب الحيل الباب ٠١‏ 


(۲) فى الأصل : القاضيه . 


۲ 


المغيب الذى تجوز فيه الشهادة على خط الغائب » فقال ابن الماجشون فى ديوانه: 
ما تقصر فيه الصلاة » ونحوه عنه فى « اجموعة ) » وقال ابن سحنون عن أبيه : 
الغيبة ا . وقال ابن مزين فى كتبه الخمسة عن أصبغ مثل 
أفريقية من مصر » أو مكة من العراق . ولابن وهب عن مالك فى « نوازل 
سحنون » جواز شهادة العدلين على كتاب كاتب الحق » إذا كان عدلا » مع يمين 
صاحب الحق » ونحوه فى « سماع عيسى » . وذكر فضل بن جعفر روى عن 
مالك : أن شهادة الشهود على خط الغائب أو الميت لا تجوز » وقال ابن المواز : 
أما الشهادة على خط المقر ؛ فلم يختلف قول مالك فيها » يريد فى إعمالها على 
امقر . / قال : وأما على خط الشاهد ؛ فما علمت من حکم به » وهما لو سمعا 
الشاهد بنص شهادته؛ لم يجز أن ينقلاها حتى يقول لهما : اشهدا بذلك ‏ قال: 
والذى احذ به» ألا تجوز الشهادة على الخط » إلا خط من كتب شهادته على 
نفسه » فهو كالإقرار وقاله ابن القاسم ورواه مالك. وقال محمد بن عبد الحكم : 
لا آری أن يقضى فى دهرنا بالشهادة على الخط لما أحدث الناس من الفجور » 
والضرب على الخط » وقد كان فيما مضى يجيزون الشهادة على طابع القاضى. 
ورأى مالك لا تجوز » وقال ابن الماجشون فى غير « الواضحة » : الشسهادة على 
الخط باطل » ما قتل عثمان - رضى الله عنه ‏ وهو خير هذه الأمة بعد نبيها له 
وبعد أبى بكر وعمر- رضى الله عنهما ‏ إلا على الخط» وما وهی به منه و کتب 
عليه » قال : فلا أرى أن يشهد على الخط ولا أن يشهد الرجل إلا بما يعرف على 


من يعرف ويعلمه فيمن يعلم » أما سمعت الله تعالى يقول : فإ وما شهدنا إلا با 


علمنا ۱(4) وقال عز وجل : «إ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ۲(4). 

2 وقال أبو مطرف مثله وقال من ضعف : أما الخط وضعف الشهادة أن رجلا 
لو قال وهو قائم صحيح : هذا خطى » ولست أذكر القصة ولا أحفظ المعنى 
(۱) یوسف : ۰۸۱ 


(۲) الز خرف : ۸۲ . 


Vr 


و 


الذى كتبت خطى فيه ؛ لما كانت شهادة ولا جازت جواز العلم والقبول» 
فكيف يأتى رجل إلى خط غيره يشهد عليه ويقطع أنه كتابه وعلمه فیمضی 
ذلك وينفذ ؟ هذا هو الصحيح عندى الذى لا أقول بغيره » ولا أعتقد سواه » 
وهو دلیل « المدونة ) وغيرها . قال ابن القاسم » قال مالك : من رأی(۱) شهادته 
بخطه فى كتاب » ولا يذكرها ؛ فلا يشهد بها » حتى يستيقنهاء » لكن يؤديها (۲) 
هكذا كما علم » قلت : أتنفعه هذه الشهادة إذا أداها هكذا ) ؟ قال : لا . 
وقيل لمالك فى « سماع أشهب » : يقول : هذه شهادة بخط يدى إلا أنى لا 
أذكر من الشهادة شيعا بل يقول : أرى كتابا يشبه كتابى » ولست أذكر 
شهادتى» ولا أنى كتبتهاء ويرفعها على وجهها ء وإن لم يكن فى الكتاب 
E‏ 5 

وقال عنه ابن نافع : لا يشهد » وقال : قد أتيت غير مرة بخط يدى » ولم 
أثبت على الشهادة فلم أشهد . وقاله ابن القاسم وأصبغ وقال ابن حبيب : 
(وهذا أحوط ) (8) وإذا كان هذا قولهم فى شهادة الشاهد على خط نفسه » 
فكيف يصح القول بشهادة شهود على خط شاهد » أو شهود ؟ لكنى )°) 
أذهب إلى جواز ذلك فى الأحباس خاصة » على ما اتفق عليه شيوخنا رحمهم 
الله » اتباعا لهم » واقتداء بهم » واستحسانا لما درجت عليه جماعتهم » وقضى 
به قضاتهم » وانعقدت (1) عليه سجلاتهم » وان کان ابن لبابة قد قال : أصلا(۷) 
لا تجوز فى حبس ولا غيره » وقد ذهب إلى ذلك غيره من لا يلتفت إليهم» 
)١(‏ فى الأصل : زءا . 
(۲) فى الاصل : لاكن يوديها . 
(۲) فى الاصل : ها كذا . 
(4) ما بين ا لحاصرتين من (ب) . 
)٥(‏ فى الاصل 
(5) فى الأصل : 
(۷) فى الأصل 0 


/ا 


والجمهور أولى (۱) بالاتباع . وقد قال كثير منهم فى نظير هذا » من لم يكن 
عنده فى النظر قوة » وحسب امجتهد منا اتبا ع السلف » فقد أجازوا غير ما شىء 
على الاستحسان » وأخذوا فيه بالتخفيف » وما أجمعوا على ذلك فى الأحباس» 
إلا حيطة عليها » وتحصينا لها من أن تحال عن أحوالها » أو تغير عن سبیلها 
واتباعا مالك وأصحابه فى المنع من بيعها . والمناقلة بها » والمعارضة فيها » وان 
خربت وذهب الانتفاع بها . واحتج ببقائها بالمدينة خراباء لا تحال عن وجوهها 
التى سبلت فيها » وظاهر اختيارهم هذا » يمنع من تجديد الشهادة على الخط فى 
التقية وشبهها ما هو فيه توهينها » ونقضها » فلا يجوز العمل به » ولا یسوغ 
القول بذلك » إلا لمن اعتقد جواز الشهادة على الخط فى كل شىء » ولم يخص 
شیا من شیء » لا حبسا ولا غيره » وخالف ما اتفق عليه الشیوخ » وجرى به 
العمل . وأما من ذهب مذهبهم بتخصيص الأحباس بهذاء فلا ر يصح القول بذلك 
ل ال 0 
من العلماء » فأخبرنى أن اختياره » إبطال التقية » وأنه شاهد القضاء بذلك » وفى 
ذكرك لا شىء (۲) - آدام الله توفيقك ‏ مما جرى فيه القول عند القاضى أبى 
بكر بن منظور رحمه الله محضر جميعنا وقول أبى المطرف نها قد نزلت وأفتى 
فى ذلك فيها الفقيهان : ابن عتاب وابن القطان رحمهما الله » وهو الذى لا 
يجوز سواه » وقد كان هذا مذهبهما . حينئذ استخرت الله تعالى فى الحكم به » 
والتنفيذ له » ولیس کون شهود التقية شهود الحبس » بموجب لتسوية القول فيها 
بالاجازة أو الرد . وقد قال مالك رحمه الله كل شیء فى سنته » ومن مضى 
أعلم من بقى » ولو لزم هذا للزم / الشيوخ - فى إجماعهم على هذا فى 
الأجبائن - أن يجيزوه فى غيرها إذا كان الشهود د سواء. وهذا مالك 
لم يختلف قوله فى الشهادة على خط القر بالمال » إنها عاملة جائزة على ما 
فى « سماع ابن القاسم » » فى آخر رسم نفذه (۳) » وفى سماعه فى 
(۱) في الأصل : أولا . 

(۲)فی الاصل : لاشك . 

(۳) فى الاصل : نفذها . . 


و ۲۱ 


التحبيس (۱) » وفى « الواضحة » « والمدونة » (۲) » وأصحابه على ذلك » 
وردها أكثرهم فى الشهادة على خطه فى الطلاق وغيره » والقياس يوجب 
تسوية ذلك . ۱ 

و رم نات سا اون وهای 
توجد فى بیته بخط يده » ورجلان يشهدان » أنه کتابه : لا يجوز . عسی أن 
یکون لم یعزم علیها فى شهادة النساء » تجوز فى شىء دون شىء » و کذلك 
الصبيان » ولا بوجب تجویزها فى موضع » تجویزها فى كل موضع . والرجال 
كذلك » تجوز شهادة العدلین فى الاموال العظام والقتل » وان شهدا فى الزنا ؛ 
بطلت شهادتهما و حدا . وهذا كله بين وا مد لله . 


ولکل شىء وجه فى جمیعه » يشهد بصحة ما ذهبنا إليه » مع أنه لم ينص 
على التقية » ولا سمی التقی ؛ ولا ضمن العقد معرفة الشهود لها . ولو کان 
ثبت بشهادة شهود ؛ لكان ماضیا مع ذلك على ما ذکره بعضهم » وإذا حکمت 
بإمضاء الحبس وفسخ البیع ؛ وجب للمبتاع ‏ حق ) () الرجوع ما ابتاعه به 
على بائعیه (5) منه إن کانوا أحياء » ومن مات منهم عن ماله ؛ رجع به فى ماله 
إن وجده بعینه - وإلا فعلى من صار إليه ذلك المال من ورثته » ثم يرجع المرجوع 
عليهم على من باع منهم » أو من مورثيهم حتى ینتهی التراجع إلى البائع احبس » 
فإذا انتهى إليه » وثبت مبلغ الثمن الذى باع به » وقبضه إياه؛ رجع به فيما تخلفه 
من مال مطلق . وان لم يثبت عدده » ولا وقع (*) شهوده على مبلغه ؛ استنزلوا 


: فى الأصل : التفليس‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الموازية . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(4) فى الاصل : بایعیه . 

(ه) فى الاصل : ولا وقعا . 


۷۹ 


٠‏ فيه قليلا قليلا » حتى يقفوا منه على عدد لا يرتابون فيه » فیدخل من مال احبس 
مثله » هذا قول ابن القاسم وأبو مطرف وابن كنانة » وبه أقول . وروی أشسهب 
عن مالك خلافه » وان لم یتحقق للشهود منه شىء ؛ بطل » وكذلك يبطل إن لم 
يوجد له مال مطلق يؤخذ منه » ون شهد بقبضه ومبلغه : 

وشرط احبس - فى كتاب التحبيس - أنه إن انقرض عقبه فى حياته ؛ رجع 
الحبس إليه ملكا مطلقا » لا يوهن الحبس » إذ یثبت » بقى عقبه من بعده. وكذلك 
اماف کر اه و هد اهيا عن سمل لكين على ما 
تضمنت شهادة شهوده » وبه جرى العمل » وبإرجاء الحجة جرى العمل آیضا 
لمن غاب من عقب انحبس » فضمه فى كتاب حكمك ‏ معصوما موفقا إن شاء 
الله عز وجل و كان القائم بالحبس » ولد احبس وقد كتب مسألته )١(‏ هذه إلى 
فقهاء إشبيلية : إلى أبى عبد الله بن منصور وإلى محمد بن زريق وغيرهما › 
فأفنى جمیعهم : أن عقد التقية غير عامل » وأنه باطل . وكذلك أفتى أبو الطرف 
ابن مسلمة فقيه طليطلة» وحجة آبی عبد الله محمد بن فرج فى جوابه» بحكم 
ابن زرب فى جائحة ثمرة حبس » بالشهادة على خطوط شهادة الجائحة » 
وقياسة التقية عليها » ضعيفة غير قوية وسقيمة غير صحيحة » لأن ذلك ليس فيه 
إبطال الحبس ونقضه » وصرف أصله عما سكل فيه كما فى إعمال التقية - 
أبطاله . ولو ساغ هذا ؛ لساغ إبطال الحبس بدين قديم على احبس قبل 
التحبيس» فلا يثبت إلا بالشهادة على خط شهود الدين » إذا كان احبس لا مال 
4 حین اتحیس إلا لیس وهذا لا يقوله أجد. 

ومن الحجة البينة لمقالنا - وان كنا لم نضمنه جوابنا ا 
للدار » قد أقر بتحبيسها » باحتجاجه بالتقية فى عقد الحبس فيها » وبقيت التقية 
لم تثبت بو جه قاطع يوجب الحكم بها » والله يوفق للصواب من يشاء . 


(۱) فى الأصل : مسكلته . 


YY 


و ۲۲ 


وفك در بعص من تأخر من الشیوخ أن اختیارهم فى تجویز الشهادة على 
الخط فى الاحباس ؛ نما كان » لانها (۱) لابد أن ( يقترن ) (۲) بها سماع 
بالحبيس وفشو عند الناس » فقویت بذلك الشهادة على الخط فیها » وهو معنی 
معدوم فى الاغلب فى غیرها . 
بط ده : هقه لومية ها[ ا 
وشهدت بينة أنه خطه ع فقال : لا ترد بهذا وصیته التی آشهد عليها » وهو کمن 
کتب وصیته بخط يده » ولم يشهد علیها » حتی مات وشهد على خطه فیها 


فلا ينفذه . 


وفى « أحكام ابن زياد ) » فى رجل تردد على القاضى مشتكيا / برجلين 
عدلين حينا » ثم قام على الشتکی بهما رجل بدعوى » فسأله القاضى بينة على 
دعواه » فقال : يشهد له شاهدان» وسمى ذينك الرجلين الذين شكاهما 
المطلوب » وتظلم منهما » وقال القاضى : هل لك (۳) غيرهما ؟ فقال : لا : لا. 
فاستراب القاضى فى ذلك » وسأل الفقهاء الجواب فى ذلك » فقالوا : بت 
حفظ الله القاضى ‏ فى الشهود من أولى الأشياء وأحقها » لما ظهر من كثير من 
الناس من الشهادة بغير الحق » والذى استرابه القاضى ‏ وفقه الله مستراب › الا 
طول الأيام ومرور المدد » فان شهادة مثل هؤلاء لا يسقطها إلا التجريح 
بالعداوة. قال بذلك محمد بن وليد وابن لبابة وسعد بن معاذ وأيوب بن سليمان » 
ولاصبغ فى « نوازله » » فيمن شهد عند القاضى » لرجل على رجل قائم يسمع 
شهادته » فلما فرغ منها تحول إلى الشهود عليه » فقال له » والقاضی يسمع : 
إنك تشتمنى وتشبهنى بامجانين وتهددنى » إن القاضى لا يطرح عنه شهادته بهذا 
(۱) فى الأصل : لانهاء 5 


(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) ورقة ۲۳ . 
(۳) فی الاصل : لکما . 


۷۸ 


الكلام وشبهه » إلا أن تثبت بينهما عداوة قديمة بينة » فتطرح شهادته عنه » وأما 
مثل هذا الكلام فلا آراه شيئا . 

وفى الثانية فيمن شهد عند القاضى . فلما وضع شهادته عنده » قال له: 
بلغتی - رحمك الله أن هذا المشهود عليه يهددنى ويشتمنى ويرمينى 
بالکروه قال ابن الاجشون قد (۱) أبطل شهادته » ولا أرى للحاكم أن يقبله . 
هذا یخبر أنه عدوه (۲) فکیف يشهد عليه ؟ وفی أدنى هذا الکلام طرح 
شهادته. وقال أصبغ : إن قاله على وجه الشکوی والاستنهاء من ( الأذى)(")» 
ولم يكن على طلب خصومة لذلك » ولا سیما الشتيمة ؛ فما آراه ثسيئا ‏ ون 
سمی الشتيمة - وفیها إن قام بعد مطالبة ومخاصمة » أو كان على وجه 
الخصومة» وان لم یسمها ساعته » فشهادته ساقطة . والأحسن أن يشهد الشهود 
عند الحاكم بمحضر الطلوب - وان كان حاضرا لبلد أو قريب الغيبة - فان 
شهدوا ولم يحضر ؛ یستعیدهم (*) » ولکنه یعلمه بهم » فان كانت له حجة › 
ولا حکم عليه . هکذا (*) فى « الدونة » وفی «سماع أصبغ) مثله » قال أصبغ: 
. وهذا محضر القضاء » وسحنون فى «العتبية »: إن قصر الحاكم فى إحضاره عند 
الشهادة » ثم سأله إعادتها » فأرى أن يعيدها ‏ إلا إن لم یقدر على ذلك لغیبها - 
فلیر جع شهادتهم بما يقدر عليه » ويصير كالبعيد الغيبة . 

وفى «کتاب ابن حبيب» قال ابن الاجشون : العمل عندنا أن يسمع القاضى 
من بينة الخصم - حضر خصمه أو لم يحضر ‏ » فإذا حضر قرأ عليه الشهادة 
وأسماء الشهود » فان كان له مدفع؛ أطرده على ذلك » وإلا لزمه القضاء › إلا 
أن يستريب القاضى فى ذلك » ويرى اجتماعهما أبدا » فلا يرفع السهادات إلا 


(۱) فى الأصل : من أبطل . 
(۲) فى الاصل 1 عداوه ۳ 

(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ فى الاصل : یستعدهم . 
(5) فى الاصل : هاكذا. 


۷۹ 


و ۲۳ 


محضریهما . 
وفی «کتاب ابن الواز» : إن كان قريبا ؛ فلیحضر » حتی یشهدوا عليه » أو 


یحضر و کیله » وقد يذكرهم آمرا ینفعه » فان لم یفعل ؛ جاز » ثم إذا أحضره ؛ 


أخبره بشهادتهم » ولیس له أن یقول : یحضرون حتی یشهدوا وان شاء أن 
ينسخ له شهادتهم ؛ فذلك له . قال محمد بن عبد الحكم نحوه » وفی 
« أحكام ابن زياد » : إن تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضی + فمن حق 
الطالب السماع من بينته » والنظر له » إذا تبين له تورط المطلوب وتنحيه . قاله 
ابن لبابة ويحيى بن عبد العزيز ومحمد بن يحيى وسعد بن معاذ ومحمد بن 
غالب ومحمد بن الولید . ۱ 

والذی شاهدت العمل به إذا كملت الشهادة - أن يدفع إلى المشهود 
عليه بنسخ جميع ذلك » ويعلم له على من قبل من البينات » ولا يكتب له فى 
النسخ سواهم » وينظر فى ذلك اليوم واليومين والثلاثة » ثم يعود إلى القاضى » 
فان ادعى مدفعا ابتدأ بضرب الآجال من حينه » وان قال : لا مدفع عندى ع 
كتب مقالته » ويثبت عند القاضى » وشاور حینقذ . 

وان تشاح المطلوب والطالب فى القرطاس / الذى يكتب فيه النسخ » ليعذر 
إلى المطلوب فيها ؛ ففيه بين الشیوخ تنازع » سألت أبا عبد الله بن عتاب عن 
ذلك » فقال لى : كان الحكام أو الفقهاء يختلفون فيه » وأراه على الطالب» 
وسمعت من یذ کر ذلك » عن محمد دحون : إنه على الطالب » وأفتى أبو عمر 
ابن القطان : أن الذى يعذر إليه ؛ عليه القيام بالقرطاس الذى يكتب فيه نسخ ما 
یعذر إليه فيه » وهو أحب إلى ۰ والاول ليس يفيد فى النظر » والله أعلم 
بالصواب . ۱ 

وفی «أحكام ابن زیاد» » فيمن طلب إلى القاضی أن يعطيه الشورى التی 
شاور له بها » قال ابن لبابة : الشورى ‏ رضى الله عنك ‏ ما هی للقضاة » 
وليست للخصوم » ولیست تخرج من عندك» ولكن إن طلب نسخة منها - 
ويكون لها أصل عندك ‏ ؛ فما عليك فيه درك ولا نقيضة . 


۸۰ 


باب فى الأيمان (۱) والخلطة وكشف القضاة (۲) عما پسترییونه 
من الا مور بمن يرسلونه من ینقون به 

فى « أحكام ابن زياد » » يبعث القاضى ‏ وفقه الله رجلين عدلين إلى 
( أمشاقة ) () ليجمع أهلها ء ويقفوا على الأرض التى حلف عليها ابن الحرانى» 
أنها هى التى أقر بها النصور » وتقوم على قيمتها » فإذا عرف قيمة قيمة القفيز (*) فيها 
أخذ الحرانى بقيمة أربعة أقفزة وفيها ( يستبرى ) القاضى - وفقه الله أمر 
التابوت الذى قالت آم الولد أنه وديعة » ويستخبر (*) خبره » فان تظاهر له أنه 
كما ذكرت ؛ آمر يإخراجه من العقلة » ويبعث فى ذلك من يثق بصدقه وأمانته » 
من لايظن به أنه رسول القاضى » فإذا تبين له ذلك + مضاه بالوديعة » ولا يطلب 
فى ذلك العدول » لأنها أسباب لا يقدر على العدول فيها ‏ وانما يعمل فيها على 
ما رجی به البلوغ إلى فهمه » عند الکشف والبحث » وما كان ( فيه ) (5) من 
غير ذلك ما عقد فيه إقرار أم الولد وزوجها بقولهما » فهو على ما عقد عليهماء 
فإن رجعا عن ذلك إلى دعوى غيرها . فهما فيها مبطلان . قال بذلك محمد بن 
عمر بن لبابة » وأيوب بن سليمان » ومحمد بن الوليد . وقال محمد بن غالب : 
الذى عقده الزوج على نفسه فى قوله : لاحق لى فى الدار » ولا فى شىء منهاء 
موجب ما فيها لولد الیت ‏ إلا ما صح ملكه لغيره بوديعة : وقد أفتى أصحابنا : 
وللقاضى أن يأخذ فى ذلك بالأسهل » لا يحمل فيه ما يحمل فى الدعويات من 
البينة العدلة » و کل ذلك حسن » إن شاء الله عز وجل » وبه أقول » لأنه قد تبين 


. وردت فى (ب) بلفظ الاستيجار‎ )١( 

(۲) فى الاصل : القضات . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(4) القفیز : من الکاییل العروفة » انظر : مادة ( قفز ) فى لسان العرب لابن منظور . 
(*) فى الأصل : ویستنجس . 

(1) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


م١‎ 


له عند الامتحان » ما يظهر له به الحق فى دعوى مدعى الوديعة » فيسقط العقل 
كما قالوا » ويكون صوابا إن شاء الله . وقال بذلك عبيد الله بن يحبى » وسعد 
بن معاذ » ومحمد بن يحيى » ومحمد بن وليد . 


واعلم أن الخلطة أصل فى مذهب مالك وأصحابه » وبه جرى العمل فى 
المدينة . 

وذكر مالك فى « الموطأ » )١(‏ » أن عمر بن عبد العزيز كان لا يحلف 
المدعى عليه للمدعى » حتى تكون بينهما مخالطة (۲۲ » قال مالك : وعلى ذلك 
الأمر عندنا » فإن نكل الطلوب عن اليمين ؛ ؛ حلف الطالب وأخذ حقه » وهو 
قول جماعة أهل المدينة الشيخة السبعة وغيرهم . كان المشيخة السبعة يقولون : 
۱ لا تعلو اليمين على كل من ادعى عليه » ولا تعلى إلا بالشبهة أو باللطخ أو 
با مخلطة (۳) بين الرجلين » هذا قولهم فى کتابهم وهو أكمل من الذی عندهم فى 
کتاب الشهادات من « الدونة » . وقال آبو القاسم بن محمد : إذا ادعی الفاجر 
على الصالح شيعا » یعلم الناس أنه فيه كاذب » ولم یعلم بینهما أخذ ولا 
اعطاء(*)؛ لم يستحق . ذکُره إسماعيل » وهو حسن من القول » صواب من 
النظر » وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وابن راهويه : من 
ادعى حقا على غيره ولا بينة له ؛ استحلف له المطلوب فى التقوق كلها . 
وحجتهم حديث أبى حبيب مليكة عن ابن عباس أن رسول الله عه قال : «لو 
أعطى قوم بدعواهم لادعى أقوام دماء آخرين وأموالهم » لكن البينة على الدعی 
واليمين على المدعى عليه » (*) وليس فيه ولا فى غيره من الآثار ذكر حلطة . 

وفى « المدونة » » فى رجلين ابتاعا سلعة من رجل فقضى أحدهما نصف 


(۱) فى الاصل : الموطى . 

(۲) وردت فى () بلفظ خلطه . 

(۲) وردت فى (أ) الخالطة . 

. وردت فى الأصل : أعطاه‎ )٤( 

(ه) عن البخارى _ كتاب الرهن ‏ الباب ااذ 


A۸۲ 


الحق » ثم لقى الآخر » فقال له : اقض ما عليك » فقال له : قد دفعته إلى صاحبى 
الذى اشتری معى » ثم سافر هذا المطلوب » ولقى الطالب / هذا الباقى » فقال 
له: ادفع إلى ما دفع إليك فلان » فقال : ما دفع إلى شيئا » قال : فاحلف لى » 
فأتیا مالكا وسألاه فقال : لا آری هذه خلطة » ولا أرى عليه اليمين » وقاس عليها 
ابن القاسم » من ادعى على رجل كفالة » ولا خلطة بينهما » قال : لا يمين عليه » 
قال : من ادعى عليه دين واستهلاك متاع أو غصب ؛ نظر السلطان » فان كانت 
بينهما مخالطة فى دين أو تهمة فيما ادعى » فإما أحلفه , وإما أخذ له كفيلا » 
حتى يأتى ببينة . 

وعنه فى كتاب الكفالة فى أخذ الكفيل حلاف هذا ء وفى « سماع أصبغ ) 
عن ابن القاسم فى الخالطة التى تستوجب بها اليمين » قال : إن سالفه أو بايعه أو 


شاراه (۱) » وليس أن يشتر يشترى منه ويقبض السلعة ويدفع الثمن ويتفاصلا » حتی 


يكون قد باعه مرة ومرة ومرارا » فيكون مخالطة » وان تناجزا فى ذلك كله 
وتفاصلا » وقاله أصبغ . وقال سحنون : ولا تكون اخالطة إلا فى البيع والاشترا 

بينهما ؛ ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعض ؛ لم تكن مخالطة حتى 
يتبايعاء ولا كونهم أهل منزل واحد ومسجد واحد مخالطة » وقال فى كتاب 
ابنه: ولو كان الرجل متهما ( ليس مأمونا ) (۲) فيما ادعى عليه ؛ علقت به اليمين 
كالخلطة؛ وقال يحبى بن معمر : أما الصناع » » فعليهم اليمين » ولمن ادعى عليهم 
فى صناعتهم » وا ن لم يأت بخلطة » > لأنهم منصويون للناس . وقال ابن أبى 
زمنين» قال أصبغ : خمسة تجب علیهم الأيمان بلا خلطة : الصانع » والتهم 
بالسرقة » والقائل عند موته لى على فلان دين » والذى عرض فى الرفقة فيدعى 
أنه يرمى بماله إلى رجل وان كان المدعى عليه عدلا غير متهم » وكذلك الغريب 


ينزل بمدينة فيدعى أنه استود ع رجلا مالا . وقال آبو الطرف : من اتهم بسرقة ‏ 


و۲ 


وهو من یرضی لنفسه بعارها - ؛حلف » ون آبی ؛ سجن حتی يرى السلطان 


(۱) فى الاصل : ببیعه ویشترونه . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


AT 


( فيه ) )١(‏ رأيه » وإن كان من لا يرضى بعارها » ولا يدعى اخذ مال غيره » إذا 
قدر ؛ فلا عین عليه فى دعوى السرقة . وقال أبو عبد الله ب بن أبى زمنين : : من 
ادعى عليه استهلاك متاع (۲) بغصب أو خيانة ( أو أمراتهم ) () فيه ؛ فاليمين لا 
تجب فى هذا بالخلطة » وإنما تحب بكون المدعى عليه معروفا » بالغصب أو 
ينسب إليه . وان لم يثبت يثبت عليه . فإذا لم يحقق المدعى دعواه عليه » وإما اتهم 
بخيانة وشبهها » ولم يقطع عليه بها ؛ فلا تحب اليمين أيضا فى مثل هذاء إلا أن 
يكون من يتهم فى دينه » باستحلال مال لا يحل » ويمين التهمة لا ترد » ويرى 
السلطان فى ذلك رأيه » إن نكل المدعى » بهذا ما جرت الفتيا . 

وقد وقع فی « الدونة و ما يدل على هذا وقد جاء لك وابن بن القاسم فى 
ذلك حلاف تر كت اجتلابه كراهة التطویل » وكذلك أفعل فى کثیر من السائل 
التى أورد من الأمهات » أترك ما فيه تمامها وبه كمالها , » تخفيفا واختصارا. إذ 
الغرض ذكر ما تفقهته عن الشیوخ ما فيه تعميم لا فى الأصول » أو تفريغ له » 
وبسط لمعانيه . وقد فعلت ذلك فيما تقدم » أعنى ترك استقصاء (4) ما أورده » 
والله تعالى يعين (©) بفضله على ما يقرب منه . 

وقال ابن المواز فى كتابه: من أقام بالخلطة شاهدا واحدا + حلف معه » 
وثبتت الخلطة » ثم يحلف المطلوب حينعذ . وقاله ابن نافع وابن كنانة . 

وفى « سماع ابن القاسم » » فيمن أقام شاهدا واحدا أن فلانا خليط له : هل 
يستحلفه » أو حتى يقوم له شاهدان أنه خليطه ؟ . قال ابن القاسم : وشاهد 
واحد وامرأة واحدة توجب اليمين ب بين الرجلين أنه خليطه . 


وقال ابن كنانة فى « المجموعة » » وقال غير واحد من المتأخرين : إنما تراعى 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى () بلفظ مال . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ فى الاصل : استقصا . 

(ه) وردت فى (ب) بلفظ يمن . 


A٤ 


الخلطة فيما يتعلق بالذم من الحقوق » وأما الأشياء المعينة ( التى ) (۱) يقع التداعى 
فيها بينهما ؛ فاليمين لاحقة فيها من غير خلطة واحتجوا بمسائل الشفعة وغيرها . 
وقيل : لا تجب اليمين إلا بخلطة فى الأشياء المعينة وغيرها . قال عبد الحق : 
وهذا بين عندى لأن الخلطة إنما رآها العلماء للمضرة الداخلة لو سمع من كلام 
مدع . وادعت امرأة أن محمد بن إسماعيل بن المقريطى » صار فى دارها 
وهدمها وأخذ بعض أنقاضها » وقيمة ما أخذ كذا » وأنه قلع أساسها » وزرعها 
مدة خمسة أعوام » وأنكر ابن المقريطى دعواها » فجاوب أبو محمد عبد الله 
ابن دحون » ولا تخفى مثل هذه / الحال من النقض والزراعة على الجيران » فان 
شبهت فى دعواها بشبهة ؛ وجهت اليمين على محمد المقريطى » وجاوب أبو 
الطرف بن جرج : قال النبى عه : « البينة على من ادعى واليمين على من 
آنکر» (۲) » فان أقامت المرأة بينة على ما ادعته وإلا حلف.( ابن المقريطى ) (۳) 
محمد على إنكار دعواها . 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن عتاب : مذهب مالك رحمه الله فيمن ادعى 
عليه بمال من مبايعة أو غيرها » أن اليمين لا تجب عليه إلا بخلطة وملابسة » ومن 
ادعى عليه غصب أو سرقة ؛ لم تحب عليه اليمين » إلا أن يكون متهما بذلك » 
وإن ادعى عليه أنه قذفه ؛ لم تحب عليه اليمين » إلا أن تشهد بينة (*) بمنازعة 
كانت بينهما» فتجب اليمين حيقذ . . 

وإذا ادعت المرأة الطلاق » أو العبد العتق ؛ لم يحلف الزوج ولا السيد إلا 
أن يقيما شاهدا واحدا . وأمثال هذا کثیر. :هذا مذهبه ومذهب أصحابه . وقد 
أوجب بعضهم اليمين بنفس الدعوى ومجردها » وذلك قليل » منه قوله فى 
القاتل يدعى أن ولى القتول عفا عنه » قال : يحلف » وأنكره أشهب . وقال : 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(۲) البخارى : باب ۰۲۳ من كتاب الشركة . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(5) فى الاصل : بينة . 


Ao 


أرأيت إن حلف ؟ فلما قرب للقتل » قال : قد عفا عنى ثانية » أيحلف له . 
وقال ابن عتاب أيضا فى جواب لهآخر : والأسباب تختلف وبعضها أقوى » 
مذهب مالك » أن كل دعوى لا تلحق اليمين فيها جردها ؛ يقارنها بسبب » فإذا 
قارنها سبب ؛ لحقت اليمين . والأسباب تختلف » وبعضها أقوى من بعض » هذا 
تحصيل المذهب » وفى بعض فروع هذه ( المسألة ) (۱) اختلاف بين أصحاب 
مالك . ۱ 


وما روی عن النبی يله أنه قال « البينة على الدعی » واليمين على من 
آنکر» (۲) ( فقد ) زاد فيه بعض الناقلين له من أهل المدينة : إذا كانت بينهما 
مخالطة » وهذه الزيادة » مقوية لمذهب مالك . لكن (۳) هذا الحديث مع هذه 
الزيادة ودونها لا يثبت عن النبى عليه السلام على هذا اللفظ » والثابت عنه لله 
قوله للأشعث بن قيس وقد خاصم إليه رجلا:ه شاهداك أو يمينه » وفى رواية 
أخرى : « بينتك أو بمينه » وهذه الرواية ثبتت عن بعض أصحابنا » وأما أهل 
الحديث فيثبتونها جميعا » وأجمع أهل العلم على أن قوله : « البينة على 
المدعى)(0) هو على العموم » وأن على كل مدع إقامة البينة » إلا آشیاء يسيرة لم 
لم يكن إلى البينة سبيل » فحكم فيها بالدليل » كاللقطة يأخذها طالبها إذا عرف 
حفظها ووكاءها (7) » وكالستر يرخى بين الزوجين » ثم يطلق وينكر الوطء ‏ 
قال : واختلفوا في قول ع :« واليمين غلى من أنكر) فقالت طائفة 
هذا عام فى جميع الأشياء » وقالت طائفة أخرى » وهو مذهبنا : إن ذلك 
على الخصوصء ودليلهم على مخالفتهم» أن رجلا رجلا لو ادعى على نكاح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
TT‏ 00000 
(؟) فى الاصل : لاکن . 
(4) فى الاصل : لا کن . 
(5) البخاری » کتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن ه / ۱2۵ . 
(5) فى الاصل : وو کاها . 


A“ 


امرأة » أو ادعت المرأة على الرجل » ولا بينة على الدعوى » أنه لا يمين 
على النکر ( إذ لا) يقضى فيها بالنكول . إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان . 

وسئل عمن وجبت عليه مین » فردها على طالبه بها محضره فسكت الذى 
ردت عليه حينئذ ومضى زمان » ثم ذهب إلى أن يحلف » فقال الراد : لا 
( أمكنك ) (۱) إلا من اليمين » وأنا أحلف على إنكار دعواك » وإنما ملكتك 
حينئذ» فإذا لم تحلف وطال الزمان ؛ فاليمين إنما بقيت على لا عليك » فجاوب: 
إذا رد اليمين ؛ فلا رجوع له فيها طال الزمان أم قصر » ويحلف الذى ردت عليه 
اليمين» ویستحق بمينه ما یحلف عليه » وهو قول مالك رحمه الله وعامة أصحابه 
لا أعلم بينهم فيه اختلاف وبالله التوفيق » قال القاضى : هذا الذى جاوب به 
ی لع اتب سس را انس 
عیسی ) وفی ديات الختلطة . 

ب و ی () درهم إن حلف » 
أو إذا حلف أو متى حلف» أو حين بمينه » أو بعد يمينه » فحلف فلان على ذلك » 
ونكل المقر » وقال : ما ظننت أنه يحلف . فلا يؤخذ بذلك القر » فى إجماعنا 
ومحمد بن عبد الحكم نحوه » فتدبره . 

وفى « أحكام ابن زياد » :اقرأ (۳) رحمك الله هذه الشهادات المدرجة 
فى كتابى » ولست أعرف أحدا من الشهود » وهل تجب اليمين بشهادة الذين لا 
أعرفهم )٤(‏ أم لا ؟ فجاوب عبيد الله بن يحيى : زاد الله فى توفيقك وأكمل 
نعمتك » لست أعرف ‏ رحمك اللهت أن اليمين تجب عند مالك وأصحابه » 
" حتی تثبت الخلطة » وهی لا تثبت إلا بشهادة أهل العدل . (وأشهد با أعرف 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل : ماية . 

(۳) فى الاصل : يقرأ . 

(4) فى الاصل : لا أعرفه . 


۸۷ 


فى هذا ) )١(‏ عند أصحابنا : أن يحلف مع الشاهد العدل العفيف أسأل الله 
توفيقك وحسن عونك » وقال محمد بن وليد : جواب عبيد الله بن يحيى الذى 
أجاب فى هذه » هو جوابى » وقولى فى ذلك » مثل قوله » حيطة واجتهادات 
واللّه أسأل () التوفيق لك بما يحب ویرضی . وقال أيوب بن سليمان مثل ذلك » 
ثم ( قال الذى ) (۳) قاله ربيعة وقد حدثت أشياء أوجبت القول بهذا والاجتهاد 
به » وقال محمد بن وليد : وجوب (5) اليمين مع ثبوت الخلطة » إجماع . وقال 
أحمد بن محمد بن أبى عيسى : إذا ثبتت الخلطة ؛ وجبت الایعان . وقال محمد 
بن عمر بن لبابة : الإقرار بالخلطة » يوجبه (©) مذهب مالك . والذى روى عن 
عمر بن عبد العزيز : أنه لا يمين إلا بخلطة » وهو الذى جرى فى بلدنا » 
وحكمت به القضاة » ورأيتك تستعمله منذ ولیت» والذى أذهب أنا إليه فى 
خاصتى » وأفتى به من قلدنی : اليمين بالدعوی » لقول رسول الله ميه :9 اليمين 
على المدعى عليه ) (۱). 

وقال عبيد اللّه بن يحيى ومحمد بن وليد وابن لبابة : والاقرار بالخلطة» 
يوجب الحلف من أهل التخالط (۷) فى أسباب المعاملات » والأخذ والإعطاء . 
وإذا كانت الدعوى فى تعد فنسبه أحدهما إلى صاحبه ؛ فإن اليمين لا تحب فى 
هذا بالخلطة » وإنما تحب فى مثله » إذا كان المدعى عليه بالتعدى من يتهم بذلك» 
وينسب إليه » ويكون معروفا به . زاد ابن لبابة فيمن نسب إليه الغصب » و كان 


معروفا به » ثبت الغصب عليه » أو لم يثبت » إلا أنه ثبت عليه . 


(۱) وردت فى (ب) بلفظ ( وأسهل ما جرى ) . 

(۲) وردت فى الاصل : والله أسأله . 

(۳) ما بين احاصرتین من (ب) . 

. وردت فى (ب) بلفظ وجدت‎ )٤( 

(5) فى الاصل : يوجب . 

. ۱ 46/6 البخاری کتاب الرهن - باب إذا احتلف الراهن‎ )٩( 
. وردت فى (ب) بلفظ المحخالط‎ )۷( 


۸۸ 


وفى فصل آخر فى اليمين فى تهمة . الذى ذهبنا إليه فى الفتيا : أنه إن كان 
عند القاضی - وفقه الله - من أهل الریب » وسوء الدعة ؛ فعلية اليمين: فى 
التهمة » وكذلك یقول مالك » وأصحابه » وإن لم يكن عند القاضی من آهل . 
الريب والتهم ؛ فلا يمين عليه » واعتلال صاحبه بأن قال : قد أنكر صداق ابنتى 
وأثبته بعد ذلك » فإن لم يكن من زلته غير هذا ؛ ذ فليست زلة يبلغ بها الريبة التى 
تلزمهالیمین بالتهمة . قال بذلك محمد بن عمر ین لبابة وإن كان القاضی لا 
یعرفه ؛ فلیکشف عنه سرا وجهرا حتی يصح عنده حاله . وقال عبید الله بن 
يحيى : إن كان عند القاضی من أهل التهم ؛ فالیمین عليه واجبة وان لم يكن 
من أهل التهم ؛ فلا یمین عليه . 
وقال يحيى بن عبد العزیز ومحمد بن ولید بمثل قول ابن لبابة » وقالوا فى 
مريض وجبت عليه مین » فحلف ( هاشم ؛ بن الغليط )فى بيته أن مثله لا يحتمل . 
أن یخرج به إلى مقطع الحقوق ( ثم حلف ) (۱) باللّه الذی لا إله إلا هو : لقد 
کتبت بینی وبين بنات خالد کتاب مراضاة » قطعنا فيه كل علقة » و کل طلبة 
کانت بينناء ولست أحفظ نص الراضاة )١(‏ وإذا حلف هاشم ؛ حلف بنات 
خالد باللّه الذى لا إله إلا هو فى مقطع الق : ما عندنا هذا الکتاب الذی ذکر 
شم آننا تراضينا به (۳) » ولا جرى بیننا تراض قاطع لطلبات بعضنا بعضا . فإذا 
حلفن عادوا إلى الخصومة فى جميع تداعيهم قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان 
ومحمد بن وليد . وقالوا به ثلائتهم فى مسألة أخرى » فهمنا ‏ وفق الله 
القاضى ‏ ما طلب عبد الوهاب بن عبد الله بن بسيل : من مين أخته عائشة فيما 
ادعاه عليها من تركة أبيها من رهن » ومال » وما قاله القاضی - حفظه الله من 
أنه ثبت عنده موت أبيها وعدة ورثته بشهادة سعيد بن عثمان وأحمد بن بیطیر. 
فالذى نقول فى ذلك : إن عليها اليمين فى ذلك واجبة » إلا إن تأتی با يسقطها 
(۱) أضيفت ثم حلف ليستقيم المعنى ( امحقق ) . 


(۲) فى الأصل : المراضات . 
(۳) وردت فى (ب) بلفظ فيه . 


۸۹ 


و۲۷ 


عنها من براءة جرت بينهما (۱) وتفاصل . 


وقال ابن لبابة فى مسألة أخرى : فهمنا - آکرم الله القاضی - ما آمر به من 


استخراج الیمین / كيف یکون ؟ وقد فسرناها وفسرها آبو صالح فى جوابه » 


وذلك أن تحلف باللّه : لقد حلفت فى مقطع الحق » لقد سقط منی الکتاب الذی 
كان فيه ذکر الرهن » وأنه لم يكن فيه رهن » غير ما آقررت به من ارتهان 
الحقلين الذين و جهت لحيازتهما ( ووافقت ) (۲) البينة عليهما » ولقد حلفت فى 
الرهن » وصارا فى تداعيهما إلى ما وقعا عليه . 

( ذلك ) (4) : فهمنا ‏ وفق اللّه القاضى - ما ادعاه ابن غالب وكيل « رملة » › 
من أن بمينها » أن عمها هشاما سكن دارها ست عشرة سنة كان برضى عمها 
هشام وإحلافه إياها على سكنى ست عشرة سنة . وليكشف الشهيدان» فان 
قالا : إن عمها أحلفها على ذلك » وجب لها عليه ما حلفت عليه . ثم تحلف له 
أنه ما أسلفها ثيئا » إن لم تكن له بينة على السلف » ولا كافأها ‏ إلا أن تكون له 
بينة على المكافآت » ون قالا نها بدأت )١(‏ باليمين بغير رضى عمها ولا إحلافه 
إياها على ست عشرة سنة » ولا رضى بذلك بعد أن حلفت ؛ وجب لها كراء . 
عشر سنين » كل سنة بمثقال » إن كان يشب ذلك كراء الدار» والا فيمين 
هشام على ما ادعاه من الكراء عشرة دراهم كل سنة » إن كان يشبه ذلك 
كراء مثلهاء فان لم يشبهه أيضا ؛ ردت إلى کراء مثلها . فى موضعها » ونفاقها 
(۱) فى الأصل : بینهم ۱ 

(۲) ما بين احاصرتین من (ب) . 

(۳) الدیز : عملة مقدارها اثنى عشر درهما . 


(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(ه) وردت فى (1) بلفظ بدرت . 


e E 
آشبه كراء الدار » والعنی أنها ادعت ذلك » وإلا فيمين هشام على ما ادعاه‎ 
» عشرة دراهم فى السنة . فبدأوا (7)الدعية بالتصديق » ولم يذكروا أنها حلف‎ 
وإنما وجه الحكم فى هذا : إذا اختلفا فى عدد الكراء أن يكون القول قول‎ 
الساكن فى الكراء » إذا كان آمر الكراء قد انقضى » وآشبه ما ادعى مع ,ينه‎ 
على هذا » ولا حلاف أعلمه فى ذلك وقد نص عليه فى « الواضحة » وكتاب‎ 
الوقار) وغيرهما وهو كاختلاف المتبايعين ( فى مبلغ الثمن ) (۳) وقد قبض‎ « 
السلعة مشتریها » وفاتت عنده . من قول مالك الذى أخذ به ابن القاسم » وقد‎ . 
» روى هو وابن وهب عنه : أن القول قول الشتری إذا قبض السلعة المشستراة‎ 
وإن لم ته تفت عنده» وأما على ظاهر قولهم » أنها تعطى كراء عشر سنين كل سنة‎ 
بثقال » والا فيمين هشام على ما ادعاه عشرة دراهم فى السنة » فيدل على‎ 
اختلافها فى النوع » وإذا اختلفا فى نوع الكراء» ولم يكن عرف ما (يصدق)(5)‎ 
: أحدهما » وكان أمر الكراء قد مضى بعضه » وانقضى بعضه » ففيه قولان‎ 
أحدهما أن يرد إلى الكراء المثل بعد أيمانها » وهو الأظهر فى الذهب  والأصح‎ 
إن شاء الله عز وجل » وهو مطرد فى البيوع وغيرها » والقول الآخر : أن القول‎ 
قول الساكن مع بمينه» إن أشبه ما قال » ويوجب ما حلف عليه؛ أو ما يجب منه‎ 
لا سکن إن کان الأمد لم ینقض بعد  ویتفاسخان فیما بقی » ذکره این حبیب‎ 
وغيره عن ابن القاسم » وهذا كله خلاف ما فى هذه المسألة » فى « أحكام ابن‎ 
زياد » » على ما نقلناه » والله الموفق للصواب » الهادى إلى سبيل الرشاد . وما‎ 
. فى الأصل : وكساءها‎ )۱( 

(۲) فى الأصل : فبدو . 


۰ (۴) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ وردت فى (ب) بلفظ صدق . 


۹۱ 


و58 


ذكروه خطأ » إلا إن كان ما ادعت « رملة » من الكراء بالذهب كان العرب 
عندهم حيتئذ فى أكرية الدور )١(‏ » وأفتوا على ذلك » فجوابهم عليه صحيح › 
إلا أنهم لم يذكروا ذلك ولا ذكروا أنها تحلف » وهو تقصير » والذهب 
والدراهم فى هذا الأصل نوعان » كالقمح والشعير فى الاختلاف فى السلع » 
وكذا الرواية فى ذلك . 


وقال عبيد الله بن يحيى فى تداع بين ورثة : فهمنا - وفق الله القاضى ‏ ما 
سأله أحمد بن بهلول من إحلاف من شا رکه () » فى وراثة زوجتيه » عائشة 
وبريهة » بمثل ما حلفتا به فنرى أن ذلك له » فان اليمين علیهما » بمثل ما كان لهما 
عليه » فمن نكل منهما عنها » فما كان من دعوى أحمد منصوصا يقطع 
لأحدهما بذلك ؛ فلهما رد اليمين فيه عليه » وما لم يقطع به ما اتهمهما فيه ؟ 
حلفا على ذلك » فان نكلا (۳) ؛ تشدد القاضى عليهما › بما راه من الحبس 
وغيره. وقاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد . وفى قولهم / إن 
الثياب المعقلة تباع ( ويؤدى من ثمنها فى الكفن ) (*) إذا ثبت وما ( بقى ) (0) 
كان على يد أمينة » حتى يفصل بينهم » لأنه لا يؤمن على الثياب ( أن تستأجر 
فبيعها عن النظر أسلم ) (7)إن شاء الله عز وجل . 

وقالوا فى دعوى وتهمة بسبب ميراث : فهمنا ما ذكره القاضى ( وفقه 
الله أنه ثبت ) (۷) عنده موت عائشة » وعدة ورثتها » وأن أخاها ادعى عنده 
على محمد أن عنده ( لعائشة ثيابا « بوعها » كذا ) (۸) أنكر محمد : أن يكون 


)۱( وردت فى () بلفظ الدار 1 
(۲) وردت فى الأصل : من ش رکه . 
(۲) وردت فى الأصل : نکلنا . 
(5) ما بين احاصرتین من (ب) . 
(ه) وردت فى (أ) بلفظ ما ثبت . 


. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )8 ۰۷ ۰ ٦( 


۹۲ 


عنده شیء لعائشة + أو یکون خلیطا لها فی أخك واعطاء » وشهد لأحمد 
جماعة: بأن محمدا خلط فى الأخذ والاعطاء . وقال القاضی: إنه قبل من 
الشهود واحدا » وطلب آحمد ین محمد فيما ادعاه عنده لعاتشة وأجاب 
القاضى - حفظه الله : یعرف إن كانت تجب اليمين على محمد » فالذی 
نقول فى ذلك : إن ( كان أحمد ادعى على الثياب عند محمد ) ()» من بیع أو 
وديعة أو عارية ؛ فاليمين تجب عليه » وله ردها » إذا وصف المدعى (الثياب 
ونعتهاء وان ادعى من طريق ) (۲) غصب وعداء » فان كان المدعى عليه من 
أهل العداء والتهم ؛ لزمته اليمين ( ولا فلا بمين عليه » قال بذلك محمد بن 
وليد) () وقال محمد بن لبابة بمثل ذلك » وقال : ليس محمد من يحلف 
بالتهمة» لكن (5) ر اليمين ین فى الدعوة للمعاملة وبردها ) (°) » وقال أيوب ' 
ابن سليمان ثل قول ابن وليد كله » وقال عبيد اللّه بن يحيى بمثل قول ( ابن وليد 
وقال فى هذا المعنى ) (1) : اليمين واجبة - جشم بن نمر الجهنى على ختنة عمر 
وعلى زوجتة «حزمة» » فيما ادعت قبلها من وثائق ابنتها « كندة) » التى كانت 
زوجة» وتوفيت عنه» وفى صداقها الذى كان لها على زوجها ( المتقدم نسبه -. 
فى مقاطع الحق وباللّه الذى لا إله إلا ) (۷) هو : أن تلك الوثائق وذلك الصداق 
ليست عندهما » ولا أودعاها ( ولا يعرفان لها موضعا ولا مكانها أحد 
بشیع)(۸) . قال ابن لبابة وأيوب بن سليمان : إلا أن يريد عمر رد اليمين على 
جشم عمها بالوثائق التى يدعيها عند عمر » وكان الذى ينص من ذلك تحت يد 
عمر وزوجته » وجب لهما رد اليمين عليه فى ذلك » فان حلفا ؛ وجب له 


(۰۱ ۲ ۳۰ ) ما بین الحاصرتين من (ب) . 
(4) فى الاصل : لا کن . 


٦ ۰ (‏ ۰ ۰۷ ۸) ما بين احاصرتین من (ب) . 


۹۳ 


الدخول بحقه فى ذلك المنصوص .ء وإن نكل ؛ فلا شىء له . قال بجميع هذه 
الفتيا عبيد الله بن يحيى ومحمد بن عمر لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن 
یحبی . 

وثمة وثائق وغيرها فى رد یمین على الأب بحلف » ابن مسرقة وزوجه فى 
مقطع الحق وبالله الذى لا إله إلا هو ما أخذا المسوقة » التى ذكر أنها زالت عنه) (۱) 
ردأة ولا أسلفها مثاقيل و محمد بن مسرقة أن يرد اليمين على أبيه فى الرداء 
والمثاقيل » أو فى ما شاء منهما » وأما الوثائق فان حلفا وإلا حبسا ء ومن حلف 
منها برئ . قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد ومحمد بن أيمن . 

وفى « المدونة » قال مالك : ( ومن وجبت عليه يمين » أو له فى شىء له › 
فإنما يحلف فى المسجد الجامع ) (۲) فقيل له : عند المنبر قال : لا أعرف (منبرا 
إلا منبر النبى عليه السلام » فأما مساجد الكافة ) (۳) فلا أعرف فيها » لكن 
يحلف فى أعظم موضع منها » ( ولا يستحلف فى المدينة عندنا عند المنبر ) (4) 
إلا فى ربع دینار فصاعدا » أو يستحلف فى القسامة فى المساجد وفى دبر 
الصلوات» وعلى رؤوس الناس فى اللعان فى المسجد أيضا . وعند الإمام . 

وقال فى الموطأ : لا يحلف على المنبر فى أقل من ربع دينار » وذلك ثلاثة 
دراهم ( وجملة مذهبه أن اليمين ) (5) لا تكون عند المنبر من كل جامع » إلا فى 
هذا المقدار الذى ذكر » وما كان دون ذلك ؛ حلف فيه فى مجلس الحاكم 
والسوق وغيره . 

قال ابن القاسم : وليس عليه أن يستقبل القبلة . وفى « سماعه » : ويحلف 
قائما. وفى «كتاب ابن حبيب ) عن مطرف (ابن الماجشون عن مالك: يحلف 


(۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰4 ه) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


48: 


فى كل أمر ) (۱) له بال » أو بلغ ربع دينار فصاعدا » قائما مستقبل القبلة فى 
المدينة » عند منبر النبى ( وفى غيرها من البلدان ) (۲۲» فى مسجدهم الأعظم » 
سواء ) (۳) قال عنه : وإنما يحلف ال حالف باللّه الذى لا إله إلا هو لا يؤمر (4) 
بأكثر منه » فى الحقوق والدماء واللعان » و کل ما يقع فيه / اليمين فل السلفين 
أو التضازی او البهزد أو اوس ۸ غر آن عو لام افر سي رمطموان 
کنائسهم فى کتابهم ومواضع عبادتهم » ویرسل القاضی رسولا من السلمین 
مجم ادح نه الس E‏ 
اد 

وفیآقضیة 3 للدوة» وغرها قال مالك : بستحلف من وجبت علیه مین 
وعن أصحابه » تناز ع يطول الکتاب باجتلابه . 


وفی أقضية «کتاب ابن الواز» : ويمين العبد والحر والنصرانی فى الحقوق 
سواء » ویحلف النصرانی مع شاه ده العدل - كان حقه على مسلم أو 
نصرانی - وكذلك السلم وغیره » ویحلف السلم ار والعبد مع شاهده فى 
المسجد الجامع فى ربع دیز(*) فا کثر » فأما أقل » فیحلف فى مقامه » ولا یحلف 
. فى مساجد القبائل فى قليل ولا كثير . 

وروی ابن القاسم ( عن مالك ) فى «المدونة) و«العتبية) و«كتاب ابن 
سحنون ): فيمن باع ثوبا فرد عليه بعيب » فادعى أنه بينه له » فأنكره » فأراد يكينه 
عند المنبر » قال وا لب الي 
ابن المواز عن أصبغ : فإن كان نقصان الحذف أكثر من ربع ديز » لم يحلف إلا 
(۰۱ ۰۲ ؟)مابين الحاصرتين من (ب) . 


(4) فى الأصل : يومر . ۱ 
(5) وردت فى (ب) بلفظ : دينار . 


و ۲۹ 


فى الجامع » قال القاضى : ذكرت هذه المسائل من الأصول تببينا » أن اليمين لا 
تكون عند المنبر » إلا فى ربع دينار فصاعدا » إذ كان بعض من يفتى معنا بقرطبة 
الذهب القرمونية » وكان فيها من الذهب نحو السبع » فقالا لى : لا يحلف فيه 
عند المنبر » وسألت عنه ابن القطان فقال لى مثله » : إنما هو الذهب الطيب. 
وقال ابن باديس عن مالك : لا يحلف فى القسامة واللعان وفى ثلاثة دراهم 
فصاعدا » عند منبر » إلا عند منبر النبى عليه السلام » وأما سائر المساجدء 
فيحلفون فیها » ولا يحلفون عند منابرها . وفى « سماع ابن وهب » نحوه(۱). 
وقال مالك : يحلف عند منبر النبى يله » باللّه الذى لا له إلا هو رب هذا 
المنبر » قلت : ويقول ورب هذا المنبر ؟ . قال : نعم » ويحلف عنده قائماء إلا أن 
يكون ضعيفا . ورأيت بمكة يحلفون عند الركن . وذكر الجرجانى وغيره عن 
۱ عليه السلام ولا بين الركن والمقام فى قسامة ولا فى. شىء من الأشياء › 
ومذهب الشافعی : ألا یحلف فى الدينة عند منبرها » ولا بمكة بين ال ركن 
والقام لا فى قسامة أو لعان أو عشرین ديزا فصاعدا » وكذلك عنده فى سائر 
يجزه » حتى يقول : واللّه الذى لا إله إلا هو . 
وفى « مسائل القاضى ابن زرب » ( مسألة ) (۳) أبى اللأصبغ بن الحشا عمن ٠‏ 
(1) فى الأصل :ونحوه. 
(۲) فى الاصل : لاكن . 
(۳) فى الاصل :مسئلة ٠.‏ 


۹1 


طلب بدين » فقال للطالب : قد وصل إليك من قبل أكثر من حقك على سبيل 
المكافأة12) » وإلا فاحلف لى بالطلاق أنه لم يصل إليك » وأدفع إليك حقك » 
فحلف له بالطلاق » فان أراد أن يحلفه بعد ذلك بالله تعالى ؟ ففكر ساعة » ثم 
قال : إن طلب ينه بالله بعد بمينه بالطلاق ؛ فله ذلك » وإن كان بعد ذلك » 
وبعد نفوذ يينه بالطلاق ورضاه بها بعد نفوذها ؛ فلا قيام له » ولا سبيل إلى 
تحليفه, لأنه يعد ذلك منه رضى والتزاما » کمن قال : إن شهد على فلان بكذا 
فأنا ألتزمه » فشهد عليه فلان » فان أنكر ذلك حين شهد » أو رجع عن رضاه 
قبل أن يشهد » كان له ذلك » وإن شهد عليه ورضى وسكت » ثم أراد بعد 
ذلك أن يرجع عنه ؛ لم يكن له ذلك . وهذا الأصل فى كل من التزم مالا يلزم 


وفى « الأحكام » لابن حبيب : من ادعى حقا من بیع على من بینه وبينه 


خلطة » فلزمته اليمين » فقال: أحلف أنه لا حق لك قبلى » فقال مالك: ( بل )) 


ويحلف : ما بعتنى ذلك » ولا لك حق قبلى » وقال : هذا يريد أن يورى أى يلغز 
ويحرف » و كان يريد ابتعت منك وقضيتك الثمن » ويحلف إذا ذكر (هذ)(۳) 
ألا يصدق فى دفع الثمن » وأن يحلف البائع ويأخذه » وفى شهادات « المدونة ) 
E‏ ۱ 

وروی ابن القاسم عن مالك » فى كتاب سنن : فيمن جحد رجلا حقا له » 
وأراد طالب الحق أن يستحلفه : ما أسلفتك شيعا » وقال الآخر : أحلف مالك 
على شىء / قال : أرى أن يحلف مالك عندى شىء » وما الذى ادعيت على 
بطل فان أب أن محل خان ا اى و ا و فال هذا 
يورب » وقال أصبغ حضرت ابن القاسم »وقد حكم » بأن يحلف : ما سلفه 
7 


. فى الأصل : الکانات‎ )١( 
. (؟ » ۳ ) ما بين الحاصرتين من (ب)‎ 


۹۷ 


و۰ 


(۱) فى أحكام ابن زياد فى امرأة وكلت على خصامها . وسألها 
هل لها بحميل لثلا تغيب إن لزمتها ين 

قال أبو صالح : فهمت ما ذكره القاضی - آکرمه الله ب من امرأة وجبت 
عليها يمين » وسأل خصمها أن يتخذ عليها حميلا » ولم يثبت ما يريده من 
اليمين» ولا وجبت عليها بعد » ولها وكيل فما بال حميل يؤخذ منها ؟ فإذا حاف 
الطالب توركها (۲) وتغيبها عنه عند وجوب اليمين عليها » وجاء من ذلك مالا 
يؤمن ( من ) (۳ فعل التورك ؛ وجب عليها حميل » وليس الوكيل التکلم عنها 
بحميل » إلا أن يتحمل » ويشهد عليه » فان أبت من اتخاذ حميل عليها » 
لو سر لوالا :لا 

ا ۱[ 
الله القاضى ب عما أراد عبد الفاخر (*) بن حديس الغنوى » من إشهاد 
القاضى ‏ حفظه الله - على ثبوت يمينه عنده » وقرأنا الكتاب الذى نسخه 
ی ا ا E a‏ 
منه شيئا » ولا حال بين ورثتها وبين شىء من تركتها » ولا يعلم لها موضعا 
وذلك بحضور ( عروة ) (1) ابن شعيب الغنوى عاصب زينب وعحضر حفص 
ابن عبد الله بن مرزبان وكيل زوجته « أمة الرحمن» (۷) أخت زينب » وشهد 
(۱) فى النسخة (ب) أضيفت كلمة ( باب ) . 
(۲) التورك : الاقامة فى مكان . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ جاءت فى (ب) عبد العزيز . 
(ه) فى الاصل : عنده . 1 


: (0) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۷) فى الاصل : الرحمان . 


۹۸ 


على جميع ذلك أحمد بن زيد الغافقى . وأحمد بن بيطير » وأعذر القاضى إلى 
من وجب الإعذار إليه بما وجب أن يعذر به » فرأينا نسخة تامة صحيحة بحسب 
إشهاد القاضى إلى من وجب الإعذار إليه » بما (۱) وجب أن يعذر به » فرأينا 
نسخة تامة عليها » قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومحمد بن وليد وعبيد الله 
ابن یحبی وأيوب بن سليمان ومحمد بن غالب . وقالوا فيمن أراد أن يحلف 
(أمه): فهمنا ‏ وفق الله القاضى - ما طلبه بن عبيد من يمين أمه بعد أن أقام بينة 
على كينونته عندها » وعند زوجها ابن عفان » وهذا ‏ وفق الله القاضى ‏ أ 
مختلف فيه » ونرى أن اليمين واجبة عليها لأنها حقوق تلزم فيما بينهم » وقال 
بعض الدنیین : إنه ( عقوق ) إن أحلفها . قال بذلك عمر بن لبابة . 

وكذلك تجب اليمين على ربيبة بن عفان إذا وصف دعواه » وأما بيعه على 
نفسه فكان مذهبه فيه جوازه على مذهب أصحابه مالك غير ابن القاسم › وقد 
ذكرنا أقوالهم قبل هذا» وأفتى ابن القطان فى مسألة (7) ابن الصباغ هذه : ترد 
. أفعاله » ونقضى (۲) بيعه على نفسه وعلى بنيه . وأفتى أبو مروان بن مالك : 
بالاعذار فيما ثبت من سفهه إلى المبتاعين منه » فان كان عندهم فيه مدفع وأتوا 
على ما يوجب لهم حكما » أنفذ لهم » ولیس فى جوابه هذا بیان مذهبه فى 
إجازة فعل ( السفيه ) (5) الذى لم يول عليه » أورده » إلا أنه أخبرنى : أن مذهبه 
فى ذلك على مذهب ابن القاسم » وأنه به يفتى » من نقض (©) بيوعه » ورد 
أفعاله . وقال لى عن ابن عتاب : إنه أفتى بجواز أفعاله » على مذهب ابن كنانة 
وغيره من أصحاب مالك » وقد أنبأنا عنه بذلك فى المسألة قبل هذه . وقد سمعته 
منه » و كان يحتج فيه بما کثر وجرى به العمل قديما » ولا یری ما ذكره ابن زرب 
(۲) فى الأصل : مسكلة . 


(۳) وردت فى () وينتقض . 
)٤(‏ وردت فى (۱) التسفيه . 


(5) فى الاصل : من بعض . 


۹۹ 


و ۳۱ 


من الأخذ برد فعاله لأمر « الحكم » أمير المؤمنين بالعمل به (۱). و کذلك 


فى « وثائق ابن العطار » : إن العمل كان عندهم بقول مالك وأصحابه فى جواز 


أفعاله قبل أن یولی عليه » إلى أن آمر الحكم الستنصر بالله أمير المؤمنين ‏ رضی 
المع حي ی وموم بو E‏ نامي اماف 
بقرطبة(۲) يومئذ ‏ أن يحمل الناس على قول أبى المطرف وابن القاسم » فى 
فسخ فعل السفيه الذى لم يول عليه » ون يقضى به » فمضت الفتيا بذلك فى 
علد فة و ورك قو ل الك وم تمده أصحانه > وهو مدل نا ف کر ور 
سواء » إلا أن ابن العطار زاد » أن قول مطرف كقول ابن القاسم » وقد ذكرنا 
قول مطرف من « الواضحة » بخلاف ذلك » والله أعلم بالصواب . 

و کتبت إلى ابن عتاب من بياسة (۳) : فى سفیه أو صغيرة باعت ملکها » ثم 
نکحت وأقامت مع الزوج عشرة أعوام » ثم قامت تطلب نقض بیعها » فکتب 
إلى : لا یسقط قیامها بمرور الأعوام التی ذ کرت لاسیما إن كان لها عذر » ولا 
يعلم » ولا يسقط إلا الأمر البین . 


وفى « سماع يحيى ) : سألت / ابن القاسم : عن امرأة وإخوتها ورئوا عن 
أبيهم منزلا » فباع أخوها المنزل كله » وهو غير وصی ‏ باعه ذالة على إخوته 
وأخواته » وتعدى عليهم » فأقام المنزل فى يد مشتریه زمانا » أو مات وبقى فى يد 
ورثته » وأخخت البائع يوم باع آخوها (8) المنزل - بکر وتزوجت بعد 2 وأقامت 
بعد ترویجها زمانا » أو كانت یوم البيع متزوجة » والتزل فى جوارها » أو على 
آمیال يسيرة الثلائة ونحوها ء فادعت حقها من المنزل بعد عشر سنین » أو حمس 
ولم تجد من يتوكل لها بطلب حقها » وادعت أن زوجها من لم يكن (یدخل) 


(۱ ) فى الأصل : له . 


(۲) سبق التعريف بها . 
(۳) بياسة: مدينة كبيرة بالأندلس فى كورة جيان» بينها وبين أميرة ألبيرة» ياقوت ۰-۶ 
)٤(‏ فى الأصل : إخوتها 


على عياله أحدا لشرفه »)١(‏ وشدة غیرته» أتعذر بذلك فى تركها طلب نصيبها ؟ 
قال : أما التى ادعت وهی بكر أو غير بكر (۲) أنها لا علم لها أن حقها بيع » 
٠‏ فإنها تحلف على ما ادعت فى ذلك » إذا جاءت بأمر:يستدل به على صدق 
قولها » ثم تكون أحق بنصيبها » إلا أن يشهد المشترى على علمها ببيع أخيها 
حقها » وبطول سكوتها عن طلب حقها زمانا طويلا » وهی قادرة على الطلب 
والتوكيل ؛ وليست فى حجاب يمنعها من ت وکیل من يطلب لها » فإن كانت بهذه 
الحال » وطال تركها لطلب حقها ؛ فلا شیء لها ء إلا أن يكون سكوتها زمانا 
يسيرا . قلت : أترى العشر سنين ونحوها للتئ لا عذر لها طولا ؟ قال : نعم » لا 
عذر لها . انظر كيف جعل ابن القاسم السنين العشر طولا » قطع بها عذرها 
وأسقط معه قيامها » وهو كلام صحيح ( سواء أخوها) (۳) أو غيره كان البائع 
الحقها () » ونحوه من قول مالك فى «سماع أشهب» وابن نافع فى كتاب 
«الاستحقاق» : فيمن باع أبوها وزوجها دارها » وقامت بعد أربع عشرة سنة » 
وزعمت أنها لم تعلم ببيعها » قال : إن لم تكن سفيهة» ولا شهدا عليها أنها 
وكلتهما على البيع ؛ حلفت بالله ما علمت ولا رضيت بذلك » ورد البيع . 
وهاتان المسألتان (*) تردان (7) جواب ابن عتاب » فى التى كتبت بها إليه : أن 
لها أن تقوم بعد عشرة أعوام » وليس يسوغ لها فيها » أن تدعى أنها لم تعلم » 
لأنها هى التى باعت » فإذا أقامت مع الزوج عامين ونحوهما ؛ صار أمرها 
محمولا على الرشد . بهذا جرى العمل على ما ذكره ابن أبى زمنين فى 
« القرب » » وأما ابن الماجشون : فهى عنده رشيدة بعد العام » فقد أقامت 


(۱) فى الأصل : يشرفه . 

(۲) فى الأصل : بكرا او غير بكرا . 

(۳) عبارة ساقطة وطبعت ليستقيم المعنى ( المحقق ) . 
(4) وردت فى (أ) لحظها . 

(5) فى الاصل : السعلتان . 

(5) وردت فى (أ) ترد . 


رشيدة جائزة الفعل ثمانية أعوام أو تسعة » لا تطلب ما باعت . وفى مثل هذه 
المدة » تكون الحيازة على الحاضر العالم فيما ( یعلم(۱) ملكه له من الأصول » 
حتى لا يكون له قيام بعدها » لابن القاسم فى « كتاب ابن حبيب » « وسماع 
يحيى » » فكيف بهذه الساكنه فى هذه المدة ؟ وهی البائعة ؟ والصحيح عندى : 
ألا قيام لها فى ذلك ولا تسمع منها دعوى فى مثل هذا ولا بعد ثلاثة أعوام بعد 
رشدها . ۱ ۱ 

وفی ١‏ وثائق ابن الهندی » : فيمن له دار مشت ركة بينه وبين أخيه » فباع آخوه 
جمیعها » من یعلم اشتراکهما فیها . وله سلطان ومقدرة خاف ضرره إن تكلم 
فى ذلك » فاسترعی أن سکوته عن الکلام فى نصیبه ( وفى ) () الشفعة فى 
نصيب أخيه » لا يتوقعه من تحامل الشتری عليه واضراره به » لقدرته وأنه غير 
تارك لمطلبه متى أمكنه » ثم قال فى فقه هذه الوثيقة » فإذا ذهبت التقية » وقام فى 
فور ذهابها بهذه الوثيقة فأثبتها وأثبت الملك والاشتراك » وأعذر إلى أخيه 
والشتری » فإن لم يكن عندهما مدفع ؛ قضى له بحصته والشفعة » ون ترك 
القيام بعد ذهاب التقية عشرة أعوام أو نحوها » فلا قيام له فيها » وان أحالها 
المبتاع بالزيادة والنقصان بعد زوال التقية » فبأقل من عشرة أعوام حيازة تمنعه 
القيام » وهذا أيضا عندى ضعيف ؛ لأن سكوته الأعوام » وتركه القيام بعد 
ارتفاع التقية » يدل على رضائه بالبيع » ولا أرى له اعتراضا ‏ وإن لم يسكت إلا 
العامين والثلاثة ونحوها بعد زوال ما كان يتقيه » لأنه متى زال » فكأن البيع وقع 
حيتكذ » ومن بيع ماله بمحضره ‏ ولم ینکر ولا تكلم حيتئذ » ثم قام بعد ذلك 
بأيام» فليس له فى البيع كلام » وإنما له الغمن يأخذه من البائع » وهذا قول ابن 
القاسم وغيره » فكيف يبلغ بمن بيع ملكه بعمله وبمحضره فى الحيازة عليه عشرة 


(١)جاءت‏ فى (أ) یعرف . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


٠١5 


أعوام أو نصفها ؟! هذا لا يجوز بحال » والله أعلم » لأن من حيزت )١(‏ عليه 
العامين والأعوام الخمسة ونحوها داره » وهو حاضر عالم » له أن يدعى أنه 
أكراها » وأنه أسكنه إياها وشبه ذلك » ما لا يزيل ملكه عنها ‏ ولا يقطع حقه 


فيهاء وأما من باع أو بيع عليه بعلمه » وارتفع عذره فى السکوت عن طلب ۱ 


حقه» فالظاهر من آمره الرضی با كان من فعله » أو فعل غيره . 

وکان فى حاثية کتاب مکی ین أبن طالب آلقری رحمه الله » علی الى 
فى « سماع یحیی  »‏ التى کتبناها فوق هذا ‏ فى التی باع آخوها منزلا بینه 
وبينهاء إذا كانت حاضرة وقت البیع عالة (به ) (5) » ولا عذر لها من حجاب 
ولا بكورة ولا غیرها » فالبیع لازم لها ء إذا لم تتكلم » ولو قامت / بعد يوم » 
وإذا ت ركت (۳) القيام لعذر » ثم زال العذر فلها القيام » وان سكتت بعد شهر أو 
شهرين بخلاف التى رأت البيع » وسكتت لغير عذر » لأن هذه تحتج بفوات 
الامر وطوله » وتقول : تربصت بعد زوال عذر لأنظر فى أمره » وأوكل من 
يخاصم عنى » وأتعرف ما يلزمنى » وأنا امرأة لا معرفة لى بالخصومة (5) » 
فتربصت متعرفة لذلك » فان طال تربصها السنة ونحوها بعد زوال العذر » لم(°) 
يكن لها قيام » والله أعلم » هكذا ) كان فى الحاشية » وأظنه من إملاء أبى 
محمد بن دحون وهو كلام صحيح قائم فى النظر » والله أعلم . 

ويؤيد صحة ما ذهبنا اليه : ما رواه آشهب وابن نافع عن مالك فى امرأة 
تصدقت على أبيها وأمها بصدقة » ثم تروجت » فطلبت ذلك » فقال : لیس 
ذلك لشیء من المرأة المولاة » وذلك عليها رد ) . قال ابن نافع . ولو تزوجت 
ودخل بها زوجها » وأقامت عنده سنتين أو أكثر من ذلك» ثم قامت بذلك » 
وقالت : لم أكن أعلم أن ذلك يلزمنى؛ ریت ذلك لها » وتحلف » ففى قول 
مالك : تروجت فطلبت ذلك » فعطف بالفاء » وهی تعطى فى اللسان أن الثانى 


(۱)وردت فی () :جر . (۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۴) فى الاصل : نزحت . (4) وردت فى (أ) : بالخصام . 
() وردت فى ([) و كينت اراز ی ۱ 

. وردت : هاکذا. - 0000 : راد‎ )5١ 


و۳۲ 


بعد الأول متصلا به » فجعل طلبها متصلا بزواجها . وفى قول ابن نافع : قامت 
بعد مسنتين أو أكثر » فلم يمثل قيامها بخمس سنين آوست. فكيف بعشر ؟! وقوله 
أو أكثر » يحتمل أن يريد بأكثر(١)‏ : شهرین أو أشهر إلى السنة » أكثر ذلك › 
۰ وألزمها اليمين على دعواها » أنها لم تعلم أن ذلك يلزمها » فحملها محمل 
الرشيدة بعد سنتين » وهی ذات أب » والمسألة (۲) تدل على أنها كانت بكرا » 
والذى جرى به العمل فى البكر ذات الأب » تنكح ويبنى بها زوجهاء أنها من 
ستة أعوام أو سبعة » فأزيد من وقت البناء محمولة على الرشد » إن لم يظهر منها 
سفه » وفعلها قبل ذلك مردود » وذكره ابن أبى زمنين » وقال غيره : إنها بعد 
خمسة أعوام محمولة على الرشد » وقبل ذلك » فى السنتين والثلاث والأربع » 
هی سفيهة مردودة الفعل » ومن كان فعله مردودا ؛ لم يحلف » وهو يصل 
اتح ال مارجا ع وال ی تاك ی 
إنما يخرج على قول مطرف وابن الاجشون وأصبغ غ : أنها متى قضت (۳) بعد 
ستة من بناء (8) زو جها بها (فی مالها)(*)فهو نافد ماض » ومن آراد رد فعلها 

قال ابن الاجشون : إذا كانت البکر بنت ثلائین سنة فصاعدا » و کانت 
رشيدة الأمر > حسنة النظر رضية الحال » ولا ولی لها ؛ فقضاژها بوجه 
الصواب» من بیع أو شراء » أو أخذ أو إعطاء » أو عتق أو تدبر » جائز عليها . 
وأما التى هی فى ولاية لمن (1) ينظر إليها من أب أووصى أو خليفة سلطان » فلا 
ام اتن رها يسكورب ون عاك فى لنش وان کب امن -حتى | 

تعنس أو تتکح » وأول سنی (۷) العنس عندنا » بلوغ سن الأربعين فصاعدا » قال 
ابن حبيب » وهذا أحسن ما فيه عندی » وبه كان ابن وهب یقول » وغیره من 
أرتضى (8 » وعلى هذا كله أتى قول ابن نافع فى يمينها : أنها ما علمت أن ذلك 


يلزمها . 

(۱) فى الأصل : فأكثر . ٠‏ (۲) فى الأصل : السئله . 
(۳) وردت فى (1) : ما قضت . )٤(‏ فى الاصل :ا 
(ه) ما بين الحاصرتين من (ب) .. )١(‏ فى الأصل : ولن . 
(۷)فی الاصل : من سنن . (۸) فى مخطوط (أ) : آرضی 


ولابن نافع قول آخر حلاف هذا فى الدينة سكل عن زوج ابنته فحين بنى (۱ بها 
زوجها أحدثت فى مالها صدقة أو غيرها » فإذا أراد أبوها رد ذلك » قال 


زوجها: ليس لك (© , ذلك » » لأنك لم تبرأ إليها بعالها إلا وقد رضيت حالهاء 


قال ابن نافع : يرد ذلك أبوها » ولا تخرج من ولايته أبدا » حتى يقيم زوجها 
البينة أن مثلها لا يولى عليها فى حسن حالها وعقلها فقوله هذا لا يشبه قوله فى 
( العتبية ) بوجه . 


وفى « النوادر » قال مالك : وللبكر أن ترد ما صنعت قبل أن تصير إلى زوجها 
ولو اجان ما تصدقت قبل بنائه ب بها » ولم یجز ‏ ولو ماتت ولم يرد وليها ما 
صنعت. أو لم يعلم ؛ فلورثتها رده » كما يكون لها » ولو ولیت نفسها ما لم 
" تتركه بعد أن تلى نفسها ما يعلم أنه رضى » فقول مالك : ما لم تتركه بعد آن 
تلى نفسها بما يعلم أنه رضى » يدل على صحة ما قلناه من ضعف مسألة (۳) ابن 
الهندی » وجواب الشيخ أبى عبد الله فى السالة (*) التى كتبت بها إليه » ويؤيد 
ما قدمناه ما احتججنا به من المسائل » وقد تر كنا ما فيه من الحجة قول ابن عبد 
الحكم : بع بيع البكر » وقول سحنون فى أفعالهاء إذ فى بعض ما أوردناه بیان ما 
أوردناه » والله تعالى يعصمنا (°) بهداه. وقول مالك : إذا مانت فلورئتها رد 
صنيعتها (1) » قد ذكر ابن حبيب مثله » عن مطرف وابن الاجشون : كالسفيه 
ينكح فلا يعلم به وليه إلا بعد / موته » فله رد النکاح » ولا ميراث لامرأته ولا 
صداق » قال : مطرف : وهكذا (۷) سمعنا ابن أبى سلمة وابن أبى حازم 
يقولان: ولا أعلم مالك خلافه . وقال ابن حبيب: فسألت عنه أصبغ » فقال لى : 
سمعت ابن القاسم يقول فى ذلك : إنه ماض جائز لا يرد منه شیء » كأن أمره 
قد فات موم ضع النظر فيه » ومضى الذى به كانت الولاية له » كأن يحبس امال » 
فلا كلام فيه للورثة » لأنهم إنما يرثون ما كان له يوم مات » وأمره عنده على 


الجوازء حتى يرده الولى » وهو عند الأولين على الرد حتى يجيزه الولى . وقد 


(۱) فى الأصل : بنا . SS‏ 
(۲) فى الاصل : مسئله . )٤(‏ فى الأصل : مسگله . 

(ه) فى (1) يعضنا . )٦(‏ فى (ب) ضیعتها . 

(۷) فى الاصل : هاكذا . 


و۳۳ 


رجع أصبغ إلى الأحذ به » وبه أقول . 

وفى « أحكام ابن زياد » » فى يتيم طلب إخراج ماله عن يد وصيه : 
كاشفنا )١(‏ القاضى - وفقه الله وسدده - عن يتيم له وصى من قبل أبيه من أهل 
العدل والرضا (1) والمال  )1(‏ سأل اليتيم أن يخرج ماله عن يد وصيه » ويوضع 
على يد غيره من أهل العدل » وأحب القاضى - رضى الله عنه 1 
عندنا فيما سأله اليتيم . فالذى نقول به فى ذلك : أنه لا يجب إخراج امال عن ۱ 
الوصى » إذا كان من أهل العدل » فكيف بالعدل والمال » » لأن إخراج المال عنه 
- وهو بهذه الحال ‏ تبديل لعهد الميت » فقد قال الله تعالى : ل فمن بدله بعد 
ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 4 (4) فهذا الذى عندنا فيما سأل . 
القاضى وفقه الله » وهو قول مالك وجماعة من أصحابه وبه عملت القضاة 

قال یذ کر محمد بن وليد » ومحمد بن عمر بن لبابة » وأيوب بن سلیمان 
ومحمد بن غالب » وسعد بن معاذ : وقالوا (*) فى بیع دار يتيم لقربها من دور 
اليهود » وحيث تباع الخمر » ومجتمع أهل الشر والفساد » وسأل وكيل اليتيم 
القاضى وفقه الله » إن يسمع من بينته على أن بيعه للدار نظر » وأن الثمن الذى 
باعها به سداد » فالذى نقول فى ذلك : أن ذلك من حت القاضى الناظر لليتيم؛ 
ولأن إخراج اليتيم من مجتمع اليهود إلى مجتمع الإسلام من النظر » قال بذلك 
محمد بن وليد . وقال ابن لبابة : كل ما نظر به ولى اليتيم من بيع ما يبيعه» نظرا له 
وعودا عليه » فهو جائز » وإشهاد القاضى على ما ثبت عنده من النظر له . وقال 
بذلك عي الاين يكين ::وأيونهبق طليمان :ومد بن غالب. 

وفى أيتام طلبوا نقض بنيان لا يحتاجون إليه: فهمنا - وفق الله القاضی - ما 
سأل منذ زمن ثمن بعض فضول بنيانه التى يستغنى عنها » ويبتاع لهم بها حصص 
أحواته من البنية (7) » والذى دعى إليه حير من النظر » لان ابتياع ما يظهر نفعه 


(1) فى الأصل : كشفنا . (۲) فى الأصل : والرضى . 
(۳) فى الاصل : والملا . )٤(‏ البقرة : ۱۸۱ . ' 
)٥(‏ وردت فى (1) وقالها . (7) وردت فى الاصل بلفظ من المنيه . 


۱۰۹ 


ويجتمع له من البنية ما يتسع له أراد من فضول بنيان » لا یحتاجون إليها إلا على 
التنزه » فإذا كان ما دعا إليه ظاهرا » فهو من النظر الذى لا ينبغى لناظر أن يغفل 
عنه » وعن جمعه له ببعض الفضول التى لا يضطر إليها » ولا ترد عليه منفعة 
نظر. قاله ابن لبابة وجماعته . 


۱ وفى يتيم قال فى دار بيعت » وجحد وكيله النظر له : فهمنا - وفق الله 
القاضی - ما شهد به الشهود للمولی عليه » من أن الدار التى حازها الشهود 
ملك له » وثبوت ذلك عنده » وإعذاره إلى من وجب أن یعذر إليه » بعا وجب 
أن يعذر به . فالذی يجب أن يعدى المولى عليه » فيما ثبت له من الدار » وتكون 
فى ید من يليه ) )١(‏ ويقال لمن ش رکه فيها : إما أن تقسم بینکما » أو يسكن | 
الولی عليه معه فيها . والذى ذكر : من أن موسى بن زياد إذ كان قاضيا بقرطبة» 
pS‏ 
نظر له . فالقول قول الوكيل » إلا أن يثبت ثبت أنه قبل أو نظر » فان لم يغبت 
قیال له با بظر ب یم من وجب آذ یکی هر 
الذين شهدوا على ت وكيل موسی » هل قبل أم لا ؟ فان قالوا : قبل » لزمه النظر » 
وان قالوا : لم یقبل ؛ لم يلزمه شیء ‏ وان قالوا : لا نعلم إن كان قبل ؛ حلف 
لو کیل أنه ما قبل ولم يلزمه بشسىء» قال بذلك محمد بن لبابة وأيوب بن سليمان 
وابن وليد ويحيى بن عبد العزیز . 

محجوران اعتقلت بسببهما دار بنظر القاضى » ثم انطلقا من الولاية › 
فطلب بعض ورثتها ‏ من كانت له حل العقلة ‏ استعناف (۳) المناظرة مع 
المرشدين : سألت - وفقك الله وسددك ‏ عن الجواب عليك الآن فيما (8) كان 
نظرك تقدم فيه لابن مرهف. للذين (*) ألفيتهما فى الولاية » من اعتقال دار ابن 


. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )١( 
. وردت فی (ب) بلفظ بن نصرون‎ )۲( ۰ 
. فى الاصل : استیناف‎ )۳( 
. فى الأصل : فى ما‎ )4( 
. فى الاصل : الذين‎ )5( 


و ۳۶ 


(۱)فی الأصل : يبتدؤن ۱ 


مرهف الثابت ملکه لها عندك ‏ إلى أن مات » بعد أن شاورت فى ذلك مرة 


بعد مرق » أخذا منك با حيطة لنفسك ولن نظرت / له » فکانت فى العقلة التی 


عندك أن ثبت عندك رشد هذین احجورین ‏ فأطلقتهما بثبوت الرشد لهما 
وطلب طالب من ورئة ابن مرهف حل العقلة للحالة الحادثة من الانطلاق » 
ورجوع ما كان لك من النظر فى ولایتهما إليهما بانطلاقهما » فأحببت أن تعلم: 
هل يجب عليك حل العقلة » ثم يبتدئون (۱) الخصومة عندك » با وجب لكل 
فریق نظرت له به ؟ فنقول - والله نسأل (۲) التوفیق - : إنك نظرت مجتهدا 
فأعقلت احق أنفذته » واطلاقهما فى الولاية حالة تسقط العقل » وتوجب حله ‏ 
وترد الدار على ما كانت عليه » إذا لم يطلب الطلقان عقلها » ولعلهما ومن 
شا ركهما يصيرون إلى حالة غير ما كان جرى به الامر عندك.فحل العقل - 
وفقك الله وأعد الدار إلى الانطلاق حتى تأتى حالة توجب ذلك بقيامهما . 
وطلبا ذلك » فإذا كان قيامهما عندك ؛ فهمنا الذهب منهما ( ثم آشرنا عليك با 
تراه على ما يؤديه لبعضهما (۳) وقيامها » قال ذلك كله محمد بن غالب 
ومحمد بن وليد) . 


وکیل قاض باع دار يتيم فذ کروا له أن بيعها غير سداد : 


ا و ا لي 


اا ا ا 


فبيعت بغير سداد من الثمن » وأنه كان بیع بخس » فالذی يجب فى ذلك » » أن 
بیع وكيل قاص أو وصى ميت على السداد والنظر » حتى يثبت أنه غير سداد 
ولا نظر فعلى (5) عبد الله بن موسى عاصب محمد وعائشة طالبة عمها 


۰ 


(۲) فى الاصل : مسأله . 
(۳) وردت فى (ب) لعظمها . 
)٤(‏ وردت فى الاصل : فعل . 


بالدين » إثبات ما ذكراه من البخس » فإذا أثبتاه ولم يكن للناظر فى بيع الدار فيه 
مدفع ؛ وجب فسخ بيع الدار » وإن لم يأتيا ببينة على ما ذكراه من ذلك ؛ مضى 
بيع الناظر » بأنه على السداد والنظر » قال بذلك ابن لبابة ومحمد بن وليد 
وغيرهما. وفى قولهم أن یمتح القاضى - وفقه الله أموال محمد بن فلوس 
الباقية » فان كان فيها وفاء بدين + على بينة بنت أخيه ( عائشة ) (۱) لم يقترض 
شيعا ما مضى » وان لم يكن فيها وفاء ؛ قضت عائشة ما وجدت ورجعت با بقى 
لها علی ما رصير لها فی اتخاصمة » علی من اقتضی » ثم تخاصموا جمعون . 
وفی امرأة باعت على أيتام أصاغر : 

ينظر القاضی - وفقه الله فيما باعته المرأة على الأطفال » فإ ثبت عنده 
أنه بيع نظر ؛ أمضاه » وان لم يثبت عنده أنه بيع نظر ؛ فسخه على الصبیان(۲)» 
وأخذت البائعة الشمن الذى قبضت لهم » ويرد على المشترى » قاله ابن لبابة وابن 
ولید» وأيوب بن سليمان » قال القاضى : جوابهم هذا محذوف مختصر » وقد 
تقدم لهم مثله - فى الاختصار الذى هو كالتقصير ‏ فى مسألة (۳) ابن عفان 
« وأمة الرحيم » وتمامه فيها . قال أصبغ بن الفرج فى البکر تحتاج فتبيع بعض 
عروضها ‏ وتنفق على نفسها » وتصنع فى البيع والإنفاق على نفسها » ما كان 
يصنعه السلطان إن يبع عليها ذلك أمها أو أحد أهلها (4) » وهو غير وصى » ولو 
أراد متولى ذلك رفعه إلى السلطان » لم يقدر أوخاف ضيعتها » أو كان على 
ذلك قادرا فلم يفعل » إلا أنه نظر فى ذلك ‏ أو نظرت هی بما كان السلطان ينظر 
لها من الاستقضاء وحسن البيع . قال : نرى: إن كان الذى باعت أو بيع لها - 
ماله باق ؛ وقدر مثل العقار الصالح » والأمر الكثير من غيره فهو مردود على كل 
حال » أصله لا يجوز ولا يجاز » وهو بيع سفه وسفيه ومال يتيم لم يبلغ » فلا 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى (ب) عن الصبيان . 
(") فى الاصل : مسكله . 

. وردت فى (ب) بلفظ أقاربها‎ )٤( 


یبا ع إلا بالوالی والسلطان الناظر بعين النظر والحاجة والاستقضای فهو مردود 
أصله لا يجوز » فإذا رد ؛ نظر : فان كان الشمن حول فى نفقة لابد منها ولا غنى 
عنها؛ حسب ماد ى ذلك » ولم يبطل » وانما الذی یبطل من بیع السفیه » مالا 
یخرج لثمنه » إذا قبضه ما يبدده أو یصنع بشهواته » فهذا یکون هدرا . وما 


يرد إلى دافعه » وإن كان الذی باعت - أو بيع عليها ‏ » لا قدر له کالدويرة 
الصغيرة والعلقة )١(‏ أو البيت الخرب أو الأمر اليسير جدا » وبيع لنفقتها 
ومصلحتها التى لابد منها ؟ فهو نافذ » وبيع من باعه جائز » ولا يرد إذا جعل فى 
نفقة اليتيم.و مصلحته وانتفع فع به فى حينه » ولم يكن له غيره . ونحوه قد تقدم 
لأصبغ فى هذا الباب من « كتاب ابن حبيب » والطرف » وبهذا كان يلزم ابن 
لبابة وأصحابه أن يفتوا ولا يقتصروا على ما به جاوبوا حتى قصروا » وهذا أصل 
لما نصه الموثقون : ابن العطار وغيره » من جواز بیع الحاضن والحاضنة » وليا كان 
أو أجنبياء على من فى حضانتهم من بكر أو يتيم / صغيرء إذا كان البيع صغيرا» 
وبيع حاجتهم ‏ كان بالبلد قاص أو لم يكن » لأن القاضى لو رفع ذلك إليه لم 
يجز له بيعه , إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة وغير ذلك » وفيه مضيعتهم 
وربما هلاكهم . قال أبو عبد الله بن العطار: والعشرون ديزا (۲) دراهم للواحد 
فما دونها أو فوقها بيسير تافه حقیر » فيما يبيع الحاضن على البكر والصغيرة . 
وقال ابن الهندى فى « وثائقه » : رأيت لبعض المفتين من السلف الماضى 
تحديدا فيما أجيز لام بيعه » إذا كانت حاضنة » فقال : إذا كان ثمن البيع عشرة 
دنانير ونحوها » ولا تباع أصول الأيتام الل 
الله عز وجل . ۱ 


» والعلقة : قال البستانى فى محيط احیط :0 ومنه قولهم : کل بیع أبقى علقة فهو باطل‎ )١( 
5 . أى شىء يتعلق به البائع‎ 

(؟) وردت فى (ب) بلفظ دينارا حيث لم يشر صاحب مخطوط (ب) بلفظ ديزا أبدا وإنما 
يستعمل أبدا لفظ دينار . 


11۰ 


وإذا سأل يتيم أن يبتاع له ضيعة من ناضه وحاف أن تذهب والنفقة ناضه 
وكانت الضيعة أعود عليه وأنفع أمر القاضى وليه بذلك » وقال عبيد الله بن 
یحبی وابن لبابه وأيوب بن سليمان وسعد بن معاذ ومحمد بن وليد:وفى بیع عقد 
على يتيمة وابتياع عقار فى ثمنه » ألفى ‏ رحمکم الله فى تركة داود عقد 
ولو مذهب » أخوه وأخته احیطان بورائته مع ابنته الصغيرة » التى قدمت للنظر 
لها من وثقت به إلى بيع العقد . وقالوا : إن بيعه مجتمعا أجلب للثمن وأعود فى 
البيع » وقد ردت أن أبتاع لها عقارا بناضى ؛ ( صح ) (۱) لها فان كنتم 
ترون أن بيع نصيبها من العقد مع سائر الورثة » لضم ما قضى من ثمنه إلى 
( ناضها ) (۲) لابتياع عقار » فاكتبوا إلينا بخطوط أيديكم بذلك » لنأمر من ينفذ 
البيع » وان رأيتم أن يقسم العقد فيوقف نصيبها ؛ أمرنا بذلك إن شاء الله عز 
وجل . فهمت ما ذکره القاضی - وفقه الله من بيع وابتياع عقار للصبية » وإنما 
. فى هذا الاجتهاد والنظر ‏ فإن كان بیعه مجتمعا أجلب للثمن ؛ بيع مجتمعا » أو 
مقطعا ؛ بيغ مقطعا » يكشف عن هذا أهل البصر بالجوهر والتجارة به » وأما 
ابتياع عقار للصبية» فإنه لاشك أعودعليها وأنفع» لأن العقار يغل والاصل قائم . 
والجوهر حجر موضوع لا يغل . فهذا قولنا فى هذا » قال بذلك أيوب بن 
سليمان . وقال عبيد الله بن يحيى : يسأل (۳) من يوثق به من أهل المعرفة 
بالجوهر » فان رأى بيع العقد مجتمعا آنفع لها ؛ بيع مجتمعا وضم سهمها منه إلى 
ناضهاء أو تأمر بابتياع ضيعة لها فهو أعود عليها من الجوهر . وقال ابن لبابة : إنما 
ينظر للصبية بما هو أعود عليها » وبيع الجوهر واشتراء الأرض أنفع لها ورد 
عليها » ويسأل أهل البصر بالجوهر عن وجه بيعه فيعمل بذلك » ما مجتمعا وإما 
(۱) وردت فى (أ) صار . 


(۲) وردت فى (۱) قاضيها . 
(۳) فى الاصل : وسئل . 


و۳ 


وفى دعوى على مولى عليه :- حفظكم الله وأبقاكم ‏ قام عندى محمد 
ابن عياض : فادعى أنه كان رهن زكريا بن الحاشية عقدا نفيسا بعدة من مال » 
وذكر أن العقد صار عند « عزيزة ) أخحت زكريا بعد وفاة )١(‏ زکریا » وشهد له 
عندى غلى أنه رهن زكريا عقدا من لول » وفى شهادة الشهود أن محمدا لم 
يزل يطالب زكريا بالعقد إلى أن توفى زكريا » وطلب محمد إحلاف عزيزة 
أخت زكريا أن العقد ليس عندهاء ولم تلفه فى تركة أخيها » ولا أخرجته من 
عندها إلى أحد » فأوصيت عليها من يعرفها بدعواه عليها » فأتانى من وجهته 
إليها ( فقال ) (۲) عنها بأنها لم تأخذ العقد » ولم تعرف له موضعا » وقالت : لم 
اکن أساكنه؛ إنما كنت ساكنة فى غير مسكنه » وكان أخى وصبى إلى ان مات » 


£ 


. وأثبت عندك أيها القاضى - بعد موته - بعدول البينات : أنى من أهل الحالة 


الحسنة فى نفسى » وحافظة لما وصل إلى من مالى » فأطلقتنى من الولايةإذ 
أوجبت لى ذلك السنة» فكيف يجب على اليمين مع ما سهد لى به من حسن 
الحال » وأحببت - رحمكم الله معرفة الواجب فى ذلك » إن كان يجب 
عليها اليمين أم لا ؟ . فهمنا ‏ وفق الله القاضی - ما ادعاه ابن عياض على ابنة 
الحاشية » وما دفعت به عن نفسها » من أنها كانت فى ولاية » فأطلقتها منها 
بثبوت رشدها عندك فالذى نرى أن المولى عليه لا يحلف فيما ادعى » وهذه 
كانت / مولى عليها وقت وفاة أخيها » ووقت دعوى ابن عياض ء أنها 
قبضته » فلا يمين عليها فى ذلك » والله الموفق للصواب . قاله ابن لبابة 
وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد » وفى قولهم : إن للوكيل المقدم 
على النظر للصغير ابن (۳) الحاشية أن يصالح عنه بالرهن الذى قيم فيه عند 


(۱) فى الأصل : وفات . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۳) فى الاصل : بن . 


القاضی - وفقه الله على اجتهاد » خوفا من أن يثبت » فيكون أضر 
بالصبى . 

وفى شهادات « المدونة » وأقضية « امختلطة » » قلت : أرأيت النساء العواتق 
وغيرهن وأمهات الأولاد والمدبرات والکاتبات (۱) يحلفن فى الساجد؟ قال : 
نما سألت مالكا عن النساء ‏ أين یحلفن ؟ فقال : ما كل شیء له بال فانه يحلفن 
فيه فى المسجد الجامع . قال محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة فى منتخبه : 
العواتق والأبكار » ولا يمين على من لم يطلق منهن من الولاية» إلا فى شىء 
يكون لهن بشاهد واحد » فإنهن يحلفن فيه كما يحلف السفيه » وفى مثل 
ادعائهن على الأزواج الوطأ (1) بعد البناء . 

وفى «كتاب ابن حبیب» سمعت أبا المطرف يقول فى المولى عليه : يقوم له 
شاهد واحد على حق له قبل رجل ورثه عن أبيه » أو صار له بوجه حق أنه 
يقضى له باليمين مع الشاهد » فان حلف ؛ أخذ بحقه » وكان فى يد وصيه » وان 
نكل ؛ لم يبطل ذلك حقه » ويقال للمطلوب : احلف أنك برئ من هذا الحق » 
فان حلف ؛ أخر حتى يبلغ المولى عليه الرشد » فيحلف ويقضى له بحقه » وان 
نكل ؛ لم يكن له شىء » ولم تعد اليمين على المطلوب » وإن نكل المطلوب أولا 
عن اليمين ؛ آخذ منه الحق بنکوله » إلى أن يبلغ الولی عليه الرشد فان حلف.؛ 
أمضى () له وا ن نكل ؛ رده . قال مطرف : وكذلك لوكان صغيرا لم يبلغ 
الحلم » فقام له شاهد على حق » أحلف الطلوب وبرئ إلى بلوغ الصبی 
الصغيرء وإن نكل ؛ أخذ منه الحق إلى بلوغه . قال ابن حبیب: وهکذا )٤(‏ كان 
ابن كنانة يقول أيضا ذ فى المولى عليه » وكان ابن القاسم وأصبغ يجعلان المولى 
عليه كالكبير الرشيد » إن حلف مع شاهده ؛ استحق ق حقه » وان نكل ؛ بطل 


(۱) الاصطلاحات صحيحة وكلها لأنواع من الرقيق الإناث . 
(۲) فى الأصل : الوطء . 

)۳( وردت فى الأصل : : مضى . 

(4) فى الاصل : هاكذا . 


اهر رین إن فلا نطو و كان لا دنه كالضفين .وقول اق کنانة 
وأبى الطرف فى ذلك » أحب إلى وبه أقول . 

وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم : أن السفيه إن نكل » وحلف المطلوب؛ 
برئ » ولا ين للسفيه إذا رشد » وكذلك المولى عليها » تنكل عن اليمين مع 
شاهدها (۰6۱ فلا مین لها بعد أن ترضى حالها » وذكر عن ابن حبيب » وبه قال 
عيسى بن دینار في « العتبية » لأصبغ عن ابن القاسم مثل ما ذكره ابن حبيب . 
قال أصبغ : السفيه كالعبد والنصرانى » وهما يحلفان فى حقوقهما » والحقوق 
تقع عليهما » وهذه السنة الثابتة . 

وان بر عد له بن عتاب + لت توش عن زوجة مولن علا + ویس 
منها على ميرائها (0) » وطلبت عند القاضی کالیها وأثبعت (۳) آنها تستحقه 
ویقضی لها به » ولیس علیها اليمين التى على من أثبت حقا على ميت أو غائب» 
أنه ما قبضه ولا وهبه » ولا أحال أحدا عليه فيه ولا استحال به على أحد » وإنه 
لباق عليه إلى حين بمينه . قال : وترجأ هذه اليمين عليها » حتى ترشد فتحلفها 
حینعذ » فان نکلت ؛ صرفت ما قبضت إلا قدر ميراثها منه . 

وقول ابن عتاب » فى هذه » بإرجاء الحجة عليها » حتى ترشد فتحلفها . 
وقول مطرف وابن-كتانة » يإرجاء مین السفيه » ينكل عنها مع شاهده » حتى 
يرشد فيحلف ويأخذ » يدلان على ضعف جواب الشیوخ فى مسألة « عزیزة»» 
فإنه لا يمين عليها فى العقد الذى ادعى ابن عياض أنه عندها » واحتجوا بأنها 
كانت مولى عليها وقت وفاة أخيها ووقعت دعواه عليها أنها قبضته » وحجتهم 
هذه ضعيفة لا معنى لها لأنه مدع ببقاء (*) العقد عندها إلى الآن » وقد رشدت 
با یعنع من إحلافها على ما يدعى أنه بيدها من ماله » غير مستهلك ولا فايت » 


(۱) فى الأصل : شاهده . 

(۲) میرائها : محذوفة فى الأصل فأضيفت ليستقيم المعنى ( امحقق ) . 
(۳) فى الاصل : واثبتته 

(:) فى الاصل : يبقى . 


وهل له (۱) ذلك اذا ادعى » فقام بيدها وأخذها إياه ؟ و کونه عندها إلا بمنزلة ما 
لو ادعى أنها الآن أخذته وغابت عليه ؟ ولو احتجوا بما ذكره القاضى » من 
احتجاجها يإثباتها | عنده» أنها من أهل الحالة الحسنة فى نفسهاء والضبط لما لها 
لكان أولى مما احتجوا به » وقد تقدم أن اليمين لا تلحق فى مثل هذا إلا بعد 
ثبوت الظنة » وظهور التهمة » ولذلك قالوا : فان شهد لهذه المرأة بالعقل (۲) 
البين » والصلاح الظاهر » فلا يمين عليها فيما ادعاه ابن عياض عليها . لأن ما 
شهد لها به من الحالة الحسنة » غير بين فى إسقاط مثل هذه الدعوى عنها » لانه 
كلام محتمل » ( إذا) (۳) لأصابوا الصواب وأحكموا الجواب . 

ويدل على صحة هذا الذى ذهبنا إليه ونبهنا عليه : ما قدمناه أنه قد روينا فى 
مسائل انتقدها أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى » على أصحابنا بالأندلس 
حدثنا بها أبو القاسم حاتم بن محمد عن أبى القاسم الهلب ابن أبى صفرق 
قال : بعد تقدم بعضها ومنها (سقاطهم اليمين عن المولى عليها » وت ركهم إجماع 
المسلمين فيه » واعتلالهم » لأن فى ذلك إذا نكل عن اليمين ‏ سببا منه إلى 
إتلاف ماله » وهذا خطأ من الاعتلال لانكسار فى طرد اعتلالهم فى المسائل التى 
اجتمع الناس عليها » وفى أن المدعى عليه لا یستحق - بنكول السفيه عن 
اليمين ‏ شيئا » وإنما يستحق يمينه . فأما انكسار اعتلالهم » ففى عدم الخلاف فى 
وجوب اليمين على المديان الذى غرق فى الدين » وأنه إن نكل ؛ حلف المدعى 
واستحق ما ادعاه عليه » وفى نكول المديان إتلاف أموال الديان » وهذا أولى 
على ما أحلوه ألا تلحقه مین . 


وأيضا فان المرأة » ذات الزوج » المالكة لأمرها » ليس لها أن تعطى من مالها 
(۱) أضفنا ( له ) ليستقيم المعنى ( احقق ) . 


(۲) وردت فى الاصل : الفعل . 
(۳) اضیفت إذا لیبستقیم العنی ( احقق ) . 


و۳۷ 


إلا الثلث فأدنى . ومع ذلك فإن ادعى (۱) عليها مدع بمال » هو أكثر من 
الثلث» وتعلقت اليمين عليها » فنكلت عنها ؛ حلف طالبها » واستحق ماله ما 
ادعاه قبلها . وفى ذلك تسبب لإتلاف مالها الذى قد وجب للزوج الاعتراض 
فيه عليها » ثم اليمين لازمة لها عندهم بخلاف المولى عليه . فهذا آبو محمد بن 
عبد الله الأصيلى قد رأى (۲) أن اليمين تلحق احجور فى حالة حجره » وان 
نكل عنها ؛ حلف طالبه واستحق دعواه » فكيف بقولهم فى دعوى این عياض 
على « عزيزة » المتصلة برشدها » فى عقد يدعى أنه الآن بيدها » اليمين هنا 
لاحقة لها » واجبة عقد عليها » وما يتوجه فيها خلاف » والله تعالى أعلم 
بالصواب . وإن كنت احتججت بما ذهب إليه أبو محمد فى الدعوى على 
السفيه » فعلى ما يفعله أصحابنا كثيرا » من مراعاة الخلاف الذى لا يقولون به 
فيما يذهبون إليه» ما ينازعون فيها » لا لأنى أعتقد الأخذ به والعمل عليه » بل 
الصواب عندى فيما جرى به العمل » من المنع من تعليق اليمين به » لان إقراره 
ما بيده أو بمال فى ذمته ‏ إذا لم يلزمه ‏ فسقوط اليمين عنه أولى » وإلا يلزمه 
أجدر » وهو بين النظر » وصحيح على الأصول إن شاء الله عز وجل . وقد 
بينت الوجه الذى رأيت اليمين على « عزيزة » فى دعوى ابن عياض وبالله 
التوفیق . ۱ 

وقال ابن الهندی فى « وثائقه » :روى فى اليمين التی (۳) جب على 
احجور آنها ترجأ () عليه إلى انطلاقه » و کذلك البکر غير العنس ولا أب لها 
ولا مقدم علیها » وهو نحو ما ذکرته عن ابن عتاب . وقال ابن الهندی : إن 
ادعی الولی عليه »حقا على رجلء ولم يقم به شاهد» فرد الرجل اليمين عليه ؛ 
لم يحلف الولی عليه » وإنما حلف مع الشاهد العدل » من جهة إحياء السنة › 


(۱)فی الأصل : أعطى . 
(۲) فى الاصل : رعا ۱ 
(۳) فى الاصل : الذی . 
)٤(‏ فى الاصل : ترجی . 


ويلزم المدعى عليه الغرم بنكوله » ويرجى له اليمين على المحجور إلى حين 
رشده. وفى هذا عندى : نظر » والصحيح أن يحلف » ويأخذ إذا رد الطلوب 
عليه اليمين » كما يحلف مع شاهده » ويأخذه ولا وجه لإرجاء هذه اليمين عليه 
إلى رشده . وقد رضى المطلوب منه بها بنکوله » وسيأتى من هذا العنی إن إن شاء 
الله عز وجل 

وفی « أحكام ابن زياد » » فى شهادات يتيم باحجرة قرآنا - وفق الله 
القاضی - شهادة / الر جلین لابنة هشام » نها فى ولاية » فقال أحدهما : نها 
كانت فى ولاية ابن تمام » بت وكيل عامر بن معاوية ‏ إذ كان قاضیا بقرطبة - إياه 
على ذلك » وقال الثانى : أعرف محمد بن تمام » يجرى عليها النفقة » ويذكر 
آنها فى ولايته » فرأينا شهادة هذا » بقول ابن تمام » (إن) ولايته » غير تامة › 
وشهادة الأول (۱) تامة » فان أنت ت ابنة هشام بشاهد آخر » يشهد على توكيل 
عامر بن معاوية وقبلتها » تمت الشهادة » وصحت الولاية » ووجب الإعذار إلى 
الذين تطلبهم المرأة بيمين لها » قاله ابن لبابة ومحمد بن وليد وأيوب بن 
سلیمان . 


وف انظ القادضى الموالا و يجب وفق الله القاضی - فیما 
رفع إليك » عن رقية بنت عبد الله ب بن أبى عثمان » أن تبعث رجلين يعرفانها 
با و و و ال 
بحال بكورة ؛ و کلت لها من یقوم بأمورها » وأقمته مقام وصی » وأخرجتها إلى 
موضع مأمون » للحالة التى ( اشتکت إلينا ) (۲) بها » قال بذلك محمد بن عمر 


(۱)فی الأصل : الأولى . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


و ۳۸ 


ابن لبابة » ومحمد بن وليد » وسعد بن معاذ » ومحمد بن غالب » وعبيد الله بن 
يحيى . 

وفى امرأة رشد ولدها ‏ فذكرت أنه يبذر (۱) ماله » فرأى القاضى ‏ وفقه 
الله بطاقة امرأة زعمت أن ولدها رشد » وأنه غير رشيد » وأنه قد أتلف ما 
أخذ من الناظر له » وسألت امتحان ذلك » ومن شأن القضاة ‏ إذا رفع إليهم 
مثل هذا أن يكشفوا ذلك » فان ظهر له فساد بين ؛ ولى عليه » ون ظهر له 
تثميره ( وإنماؤه ) (۲) ؛ أعرض عنه » فنری - والله نسأله (۳) التوفيق ‏ أن 
نکشف هذا الغلام المرشد عن عدة ما أقبض » فإذا أسماها » قال له القاضى : 
وقد رفع إلينا أن هذا زال عن يدك » فأين لى ما صنعت فيما أخذت » ليقطع على 
ما تخوفه فى أمرك » فإن أظهر نظرا أخلى (*) سبيله » ون بان التلف عليه؛ أعيد 
فى الولاية » إن شاء الله عز وجل ‏ قاله محمد بن غالب وابن لبابة ومحمد بن 
وليد . 


وفيمن لزمته وصية » هل يخرجه عنها موت وصيه ؟ وكيف العمل فيما باع 
بعد موت الوصى ؟ . 


تقرأون  )(‏ رحمكم الله هذا الكتاب » إشهاد موسى بن زياد إذ 
كان قاضيا بقرطبة ‏ وإشهاده على ما ثبت عندى من إشهاد موسى » وهل 
يجب بذلك أن يكون الغلام فى ولاية وألا يخرج إلا بترشيد قاض ؟ فان هذا 
الغلام باع حصته الباقية قية له فى الجنان المذكورة فى الكتاب » الذى أشهد عليه 
موسی» وذكر الذى زعم أنه ابتاع من الغلام أن فتحا إذا مات ولم ی وکل مكانه 


(۱)فی الأصل : ينذر . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(۳) فى الأصل : نسكله . 

. فى الأصل : أخلا‎ )٤( 

(5) وردت فى الأصل بلفظ تقرؤن . 


وكيلاء أنه بذلك خارج من الولاية » وقد تردد على الغلام يسألنى : أن أقيم له 
مكان فتح من بيع عليه » مالا غنى به عنه » فوكلت له : فهمنا - وفق الله 
القاضى ‏ ما کشف عنه فى.هذا الكتاب » ومن أخذته الولاية؛ لم يخرجه عنها 
موت ناظر» ولا غفلة سلطان عن التوكيل عليه » وهو مولى عليه حتى يثبت 
رشده » ويشهد العدول على صلاح أمره » وحسن تدبيره لاله وضبطه » فإذا 
ثبت ذلك ؛ وجب إطلاقه على ماله والنظر فيه لنفسه » وما باع قبل ثبوت 
رشده. فمردود عنه » ویرد إليه ما باع ولا يلزمه من ثمن ما باغ قليلا ولا کثیرا 
إلا أن يثبت عندك أنه أدخله فى مصا حه » وما لا غنى به عنه من قوام عيشه » فإذا 
ثبت ذلك وثبت أن بيعه كان بيع استقضاء ؛ مضى بيعه » وأخذ بثمنه » إذا آثبت 
أنه دحل فى مصالحه » وما لم يثبت ذلك ؛ لم يؤخذ بالشمن ورد له ما باع من 
ماله . قاله ابن لبابة وقال به أيوب بن سليمان » وقال : ولا يرد الثمن إلى المبتاع 
إلا باحدى حالتين : إما أن يوجد الثمن بعينه » أو ما اشترى به بعينه » فيرد إلى 
اماع » أو يثبت أنه أدخله فى مصالحه » وما لو نظر ناظر » فعل مثل ذلك » فيرد 
الشمن أيضا إلى البتاع » ومن مال المولى عليه . وأما الولاية فثابتة ولا يخرجه / 
منها إلا ثبوت رشده وبالله التوفيق . وقال عبيد الله بن يحبى مثل قول أبى 
صالح وقال يحيى مثل قول أبيه » وفى قولهم أجمعين : إن الجنان تعقل حتى 
تنظر فى ذلك ویبیع الثمرة ویحبس الثمن » حتی يصح النظر فیها » با يجب إن 
شاء الله . وقال بذلك سعد بن معاذ » و حمد بن بیطیر . ۱ 


قال القاضی : قولهم فى مثل هذه المسألة )١(‏ » إن ثبت أن بیعه كان بيع 


استقضاء ام ودس ولد ی 
محصل » فقف عليه » لأنه إذا مض مضى البيع » لوو 1 


نقض بيعه » وجعله (۲) فى موضعه ؛ مضى بيعه » فما معنى شرظهم » إن ثبت أن 
عه کان بيع استقضاء ؟ وهو غير الاستقضاء سواء فى تقض ی ورد إلى 
(۱) فى الأصل : المسكلة . 
(۲) فى الأصل : وجعل . 


۱۱۹ 


و ۳۹ 


مبتاعه » فتدبره . 


وصى أو مقدم قاض (۱) » ومبايعته فى هذه الحال غير ذلك من أفعاله » وقلت 
له أهى نافذة أم مردودة ؟ فقال لى : مردودة حتى یطلق بحكم » قلت له: إن 
جائز الافعال بعد موت وصيه وإن لم ؛ (۲) لا يحكم بإطلاقه » كما هو عندى » 
فى سفيه مردود الفعل دون حكم بالتحجير عليه والضرب على يديه » وأما 
مذهب غيره من أصحابه » فلا يخرج من الولاية التى لزمته » إلا بحكم » كما 
آنها لا تلزمه عندهم إلا بحكم » فقال لى : هو كما يقولون . وسألت ابن مالك 
عن ذلك » فقال لى نحوه » إنما يراعى ابن القاسم حاله » فان كان سفيها كان 
امه ا ا اير وس 
ا ع RGD‏ 
يطلق منها بحكم . 

والتى فى « سماع عيسى » : وسئل ابن القاسم عن يتيم له وصى » واليتيم 
مصلح وقد بلغ الحلم » ومثله لو طلب ماله لصلاحه أعطيه » تزوج.من غير إذن 
وليه ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك النكاح » وقبل أن يدخل بهاء فسفه وصار 
من تجوز عليه الولاية » فطلقها فى سفاهة » ثم صالح أختانه على أن يأخذ منهم 
أقل من نصف ما ساق إليها » قيل : فان زعم ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من 
النصف » فأنكر هو ذلك ؛ قال : یغرم ختنه نصف الصداق كاملا » إلى 
وصیه ‏ ولو أقر له السفيه أنه قد اقتضاه كله ؛ لم يبرئه (*) ذلك » وكان 
(۱) فى الأصل : قاضى . 
(۲) أضيفت (لا) ليستقيم المعنى ( امحقق ) . 
(۳) فى الأصل : ناظرا . 
)٤(‏ فى الأصل : أن يأتى . 
(ه) فى الأصل : : يبره . 


۱۳۰ 


علیه غرمه مره آحری » ن لم یکن یجوز له آن یمطیه شیعا ؛ وان نکاسحه علی ما 
ذکرت من صلاحه » من غير إذن وليه 4 فهو جائز » وهو مثل ما لو أذن له إذا 
كان یوم تزوج على ما ذکرت من حسن حاله . 

قال أبو عبد الله بن أبى زمنین فى « أقضية الغرب » (۱) : بهذه المسألة (؟) 
يستدل على أن المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله » وشهد بذلك »فما فعل 
فى هذه الحالة من بیع أو ابتياع أو غيره » مااینظر فيه لنفسه ؛ فهو جائز ماض » 
وان لم يشهد على إطلاقه من الحجر » قاضى ولا وصى » وبهذه كان يفتى بعض 
من أدركته من الشيوخ » وقد كان بعض من أد ر كته أيضا يقول : من لزمته ولاية؛ 
لم يخرج منها إلا بأن يشهد على إطلاقه قاض أو وصى . قال أبو عبد الله: وهذا ٠‏ 
قول ضعيف » ويدل على صحة القول الأول » ما رواه أشهب عن مالك » فى 
المولى عليه : أن شهادته جائزة › إذا كان عدلا مزكى » وإن كان لم يدفع إليه 
ماله » وفى غير المغيب (۳) روى ابن عبد الحكم مثله » وقال أشهب : لا تجوز 
شهادته » وإن كان لو طلب ماله أخذه . واختاره ابن الواز . 


وفى «سماع سحنون» عن ابن القاسم فيمن مات ابوه » ولم يوص به ووصى 
أبوه (*) ولم يوص عليه » ما يؤيد ما ذكرناه » من « سماع عیسی » » ومن قول 
ابن مالك وفقهاء طليطلة » وهی مسألة حسنة » تركت نقلها » لثلا(*) يطول 
الكتاب بها » قلت : فان كان لا يعرف بالخير ولا بالشر ولا بالتبذير » إلا أنه 
یشرب الخمر » وهو فى ذلك ربما أحسن النظر فى ماله » أترى بيعه | جائزا ؟ و.؛ 
فقال : أرى مثل هذا الأمرجائزا إذا وقع لعلة لا يرد إذا لم يكن مولى عليه . 


(۱) وردت فى (أ) بلفظ المغيب . 
(۲) فى الأصل : السئلة . 

(۴) فى الاصل : المغرب . 

. فى الاصل : أبيه‎ )٤( 

(5) فى الاصل : ليلا . 


قال ابن أبى زمنين : الذى (۱) كانت عليه فتيا من أد ركنا من المشائخ » أن 
الولی غلية إذا مات وصیه ولم یوص به | إلى اا کان اا م 
فزن وميه باقن رورت ال ار شد . 

وذکر لی عن أبى محمد بن القطان » أن القاضی ابن بشر » قال لمن حضره 
من الفقهاء : ما تقولون فى من أوصى على ابنه » وشرط أنه إذا بلغ عشرين سنة 
فهو مطلق » فمات الموصى » وبلغ الموصى عليه هذه المدة » ثم تصرف بعد ذلك 
فى بيع وغيره » وهو مجهول ال حال » لم يظهر منه سفه » ولا جيز منه رشد » هل 
تكون أفعاله جائزة دون إطلاق الموصى له من الولاية ؟ فقال أبو محمد بن 
دحون وأبو محمد بن الشقاق : لا يجوز له بیع ولا غیره إلا بعد ترشید.» لأنه 
مولى عليه . فأخرج القاضى إليهم جواب أبى عمر أحمد بن عبد الملك 
الاشبیلی : بأنه مطلق بذلك الشرط جائز الفعل . قال القاضى : وبه أقول وهو 
الصواب عندى . قال ابن القطان : وبه أقول وإياه أختار » فيمن (۲) مات وترك 
ابنا كبيرا وآخر صغيرا » ولم يوص عليه » فقدم القاضى من يقاسم الكبير عن 
الصغير » وضمن الوكيل القسمة لا غير » فقام الصغير بعد بلوغه يريد فسخ 
القسمة » وقال إنه لا تلحقه بذلك التوكيل ولاية » قال أبو عمر الاشبیلی : لا 
تلزمه الولاية بت وكيل القاضى » من يقاسم عنه خاصة » كان صغيرا أو کبیرا . 
وأما القسمة فجائزة عليه إن كانت فى حال صغره » وان كانت بعد بلوغه » 
وثبت عند القاضى أنه من يجب أن يولى (۳) عليه ؛ فلا اعتراض فيها . وان لم 
يتعرف القاضى هذا ء إلا أنه حين رفع إليه من يريد القسمة أجابه إلى ذلك » ولم 
یکشف عن حالته ؛ فالقسمة لا تلزمه ويجب فسخها » حتى يقاسم شريكه إن 
كان رشيدا » وإن كان سفيها ؛ قدم القاضى من ينظر عليه » ويقاسم عليه إن شاء 
الله عز وجل . 
(۱) فى الاصل :» التى ۱ 
(۲) وردت فى (1) ومن . 


(۳) فى الاصل : يول . 


۱۳۲ 


وقال ابن دحون : أما القسمة فلا اعتراض لأحد فى فسخها ‏ وأما تقديمه 
للمقاسمة عليه » فان كان تقديمه لذلك بعد بلو غ الصغير » فلا يخرج من ولاية 
القاضى إلا فى إطلاقه (۲۱ » لأن تقديمه للمقاسمة عليه بعد بلوغه ؛ يدل على أنه 
ی 
إن شاء الله عز وجل . 

وقال ابن الشقاق: وإذا قدم عليه من یقاسم عنه قبل البلوغ؛ فالقسمة ماضية » 
وهو بذلك داخل فى ولاية القاضی » ولا یخرج منها لا بعد (طلاقه عنها » وإذا 
كان بعد البلوغ ؛ فلا تلزمه قسمة ولا غیرها » لأن والده لو أوصى به إلى رجل 
بعد بلوغه » لم يلزمه ذلك ؛ إلا أن یکون جدد سفهه فى حياته » لأن آمره على 
الرشد » عند جل أصحاب مالك » حتى يثبت خلافه . فليس للقاضى أن يقدم 
من يقاسم عنه » ولا یدخل - با فعله من القاسمة - فى ولايته » إذا كان يجب 
عليه إحضاره وتوقيفه على ما يطلبه أخوه » والكشف عن حاله كلها » والله 
أعلم . 

وسألت ابن عتاب عن هذه المسألة (۰۲۳ وقلت له : أرأيت الصغير إذا قدم 
له القاضی » من يقاسم عنه شرکاءه فى أصول وغيرها ؟ هل تلزمه بذلك 
الولاية حتى لا يخرج منها بعد بلوغه إلا بعد إطلاق ؟ فقال لى : لا يلزمه ذلك 
التقديم إلا فى ذلك E TE‏ ل ی 
قول ال شبیلی وابن دحون » وهو الصواب . ۱ 

قلت لابن عتاب : أرأيت السفیه المولى عليه يقدم القاضی من ينظر له - 
إذا كان له بنون صغار ذكور وإناث ولم يذكروا فى التقديم ‏ : هل لهذا المقدم 
عليه » النظر عليهم فى بيع وشراء » وغير ذلك دون تقديم ؟ فقال لى : ذلك 
دليل الروايات » أن ينظر عليهم ولهم » وأما الذی جرى به العمل عند القضاة » 
(۱) فى الأصل : طلاقه . . 
(۲) فى الأصل : وآما قبل » فحذفت « وأما » لیستقیم العنی ( الحقق ) . 
(۳) فى الاصل : المسكله . 


و ۶۱ 


فنظره غیر جائز لهنم » وفعله غير نافذ علبهم » حتی یقدم بدا و شالت عن 
ذلك أبا عمر ب بن القطان فقال لى : جری العمل ألا ینظر لهم إلا بتقدیم 
مستأنف» ویدل قول مالك على أنه ینظر لهم » وذکرها « سماع بن القاسم »عن 
مالك فيمن حلف فى رقيق لابنه / » ألا يبيعهم بثمن سماه الحالف . فقال مالك: 
أسفيه هو ؟ يريد الحالف» قالوا : لا . قال : لا أرى أن يبيعهم . 

وسألت ابن مالك عن ذلك » فقال لى : ينظر لهم » واستشهده بهذه 
المسألة » ولم يذكر ما جرى به العمل » قلت : أرأيت اليتيم المولى عليه بوصى 
من قبل أبيه وهو صغير » إذا بلغ » > هل يخرجه بلوغه الم من ولاية الوصى » 
eS‏ 
لما ۱ الو وا 0 
الذى : تقول هو النظر إلا أن العمل جرى ببقاء الولاية عليه حتى يخرج منها 
ويسرح عنها » والدليل لهذا الذى قال ؛ » ظاهر قوله تعالى  :‏ وابتلوا اليتامى 

حتى إذا بلغوا التكاح 4 (*) أى وقت النكاح » وهو الاحتلام » «فان آنستم 


منهم )» أى علمتم منهم فإ رشدا فادفعوا إليهم آموالهم 4 » ودل هذا أيضا 


على أنه إن لم يؤنس منه رشد ‏ فهو باق فى التحجير ولا يدفع إليه ماله » 
وهو قول مالك وجماعة أهل التفسیر . ۱ 
المسلمين » وكراهة التطویل تمنع من نقل ما فيه » وفی « کتاب ابن حبیب ) 
وغیره على نصه . 

وفی کتاب الدیان من « الدونة ) » سئل مالك عن يتيم بلغ واحتلم » فلم 


(۱)وردت فى (أ) بلفظ أبيك . 


(۲) وردت فى () بلفظ حجران . 
(۳) وردت فى ( ب) بلفظ : ایقافه . 
)٤(‏ اللساء : ٩‏ . 


يعلم وليه منه إلا خيرا » فأعطاه ذهبا بعد احتلامه » ليختبره به ويجربه فى تجارته» 
ويعرف به حاله » فداين الناس ورهقه دين . قال مالك : لا أرى أن يعدى عليه 
شیء لا فى ماله » ولا فيما بيذه . وقال غيره : يلحقه الدين فى ذلك الال الذى 
بيده واختبر به » وهذه المسألة تدل أيضا على بای ین خن يفيه 
ویطلق » والله أعلم . 
۱ وقد تکلمت فى ذلك مع أبى الطرف عبد الرحمن بن سلمة بطليطلة فقال 
۳ ايكون الوم في هذا وى تقار من الاب وا الم ابم یهن ل 
نحو العام » ولم یظهر عليه سفه ؛ جازت آفعاله . 

وفی کتاب الصدقة قال مالك : یحوز الأب لي ها 
تصدق به علیها » قال ابن القاسم : ون تزوجت وصلحت حالها فى بيت 
زوجها (۱) » ولم یقبض صداقها (۲) » حتی مات آبوها » فلا شیء لها » وان 
كانت بحال سفه ؛ جاز ذلك لها » لأن مالکا قال : لا يجوز الأب ابنه الکبی 
إذا كان سفیها » ألا تری أن الله تعالی قال : 2 وابتلوا اليتامى حتی إذا بلغوا 
النكاح ...4 الاية () » وبلوغ النكاح » الحيض والاحتلام » فقد منعهم الله عز 
وجل من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ » إلا بالرشد » فكيف مع ال بای الذين 
هم أملك بهم من الأوصياء ؟ وإنما الأوصياء بسبب الآباء ؛ وهذا من كلام ابن 
القاسم حجة لما ذهب إلية أبو الطرف بن سلمة . 

وسألت عن ذلك أبا عمر ؛ بن القطان فقال لى الابدس a‏ الجر 
ولا هو باق فيه بخلاف الأب » لأن أمر الوصى كان بالاشهاد » فصار أقوى لأنه 
كالحكم به ».قال : وبهذا جرى العمل . 

وفى النکاح الأول من « المدونة » » قال مالك : إذا احتلم الابن ؛ ذهب 


(۱) وردت فى ( أ ) بلفظ ستر زوجها . 
(۲) وردت فى الأصل : صدقتها . 
(١‏ النساء : ٦‏ . 


۱۰ 


و 


حيث شاء » قال ابن القاسم : إلا أن يخاف من ناحية سفهه » واختلف 
المتأخرون : هل قول ابن القاسم خلاف أو تفسير ؟ والصواب أنه تفسير لأنه 
موجود من قول مالك » فى غير الموضع » وإليه كان يذهب ابن مالك » وإذا 
وجد الاتفاق » فرفع الاختلاف أولى .2 

وفى « أحكام ابن زياد » فيمن عقد على ابنه الولاية : فهمنا - وفق الله 
القاضى ‏ ما عقده إبراهيم بن بلج » على ابنه أحمد من الولاية » لما اختبره من 
سفهه وسوء تدبيره » وثبوت عقده بذلك عليه عندك » وأراد القاضى معرفة ما 
بقى من النظر فيه » فالذى يجب فى ذلك : أن يعذر إلى أحمد بن إبراهيم فيه › 
ويقرأ عليه ما عقده أبوه ومن شهد فى ذلك عليه » فإن كان عنده فيه مدفع » 
نظر له فيه القاضى » وان لم يكن عنده فيه مدفع » آشهد القاضى على ثبوت 
عقد إبراهيم الولاية / على ابنه أحمد » و وكل عليه من ينظر له » إن شاء الله عز 
وجل . قاله ابن لبابة وابن الوليد وعبيد الله بن يحيى وغيرهم » وقال يحيى بن 
عبد العزيز بمثل ذلك » إذا كان مثل ما عقده أبوه عليه قبل البلوغ » وقال ابن 
العطار فى « وثائقه ) : تقديم الأب للنظر له ؛ أولى من غيره ‏ وهو كما قال - 
إذا كان سديدا » ونما له تجديد السفه عليه بقرب بلوغه » وإذا بعد أزيد من العام؛ 
لم يكن له ذلك » إلا ببينة تشهد بسفهه عند القاضى » ويعذر فيه إلى الابن › 
وإلى ذلك أشار یحیی بن عبد العزيز بقوله : إذا كان ما عقده عليه أبوه قبل 
البلوغ » والله أعلم . ۱ 

E N. Eo 
مسائلهم فى بيوعهم (۲) وعتقهم وغير ذلك من آمورهم ؛ لاجتمع منه كتاب‎ 
. كبير » وسيأتى لهم مسائل فى الوصايا وغيرها إن شاء الله تعالى‎ 


(۱) فى الأصل : جرا . 
(۲) ففى الاصل : بيوعتهم . 


۱۳۹ 


باب الوصايا بالأيتام والأموال 


فى « مسائل القاضی أبى بكر بن زرب » » قال فى رجل » قال فى (وصيته 
لأولاده).2١)‏ وله صغار : وقد جعلت النظر لولدى فلان وفلان إلى فلان ابن 
. فلان » وله أولاد غير الذی سمى » فإنهم يدخلون فى الإيصاء » وان لم 
يسمهم ؛ لانه إذا قال : ولهم » دخل جميعهم فيه » قيل له : وكيف وقد سمى 

من أراد أن يولى عليهم ؟ فقال : لو أراد هذا ؛ لم يقل : قد جعلت النظر 
لولدى فلان وفلان | إلى فلان » [ إنما كان يقول : من ولدى . قال : وهذا كمن 
قال : أعتقت عبيدى فلان وفلان » وسكت عن باقيهم » فإنهم يعتقون 
أجمعون من سمى منهم ومن لم يسم . قال له موسى: نزلت هذه المسألة(9) 
فأفتى فيها بعض الشيوخ » أنه لا ر يعتق الا من سمى » وغلط فيها وأخذ بفتياه 
شيخه » وحكم به . قال القاضی : أعرف وقت نزولها . قال القاضى 
5 الأصبغ : وفى « سماع أصبغ ) فى كتاب الصدقة مسألة تشبه مسألة 
القاضى هذه » وهی : من تصدق بميراثه على رجل » وقال : الله أشهدكم أنى 
قد تصدقت على فلان » بجميع ميراثى » وهو كذا وكذا فى الغنم والبقر 
والرمك والرقيق والثياب والدور والبور » إلا الأرض البيضاء » فإنها لى » وفى 
تركة الميت جنان لم ينصها » أو غير ذلك : قيل له : هل يكون ما نص وما لم 
ينص للمتصدق عليه E‏ > أم ليس له إلا ما نص ؟ قال أصبغ : له 
كل شیء » إلا ما استثتی نى » إذا كان يعرفه » والجنان داخلة فى الصدقة » إن 
كان يعرفهاء لأنه إنما استثنى الأرض البيضاء » ولم يستثن (۳) الجنان . تدب 
هذه المسألة» فلولا استثناء التصدق للأرض البيضاء 4 لكانت (كمسألة )(5) 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل : السئله . 
(۳) فى الاصل : لم یستشنی . 
)٤(‏ فى الاصل : البیضا. 

(5) فى الأصل : کمسئلة . 


و ۳ 


القاضی سواء . 

وفی « أحكام ابن زياد » » فى وکیل يتيم عزل لسخطه و کشف عما كان 
له بيده » و کیف ؟ إن امتنع من الجواب » نقول ‏ والله الوفق للصواب - : فلما 
أحب ابنا محمد بن یوسف أن یکشف لهما عنه وکیلهما إسحاق العزول 
عنهما » إن ذلك من حقهما ‏ إذ قد ثبتت سخطته عند القاضی وان رد بإقرار. 
أو إنكار ؛ قيد القاضی ذلك عليه » وان أبى من الرد بإقرار أو یانکار » فان 
الروی عن مالك : أن يحمل أشد السوط على الدعی عليه حتی يقر أو ينكر » 
وقال أصبغ : إذا أبى من الجواب » قيل له : ما أن تقر أو تنكر » وإلا قضينا 
لصاحبك عليك بما يدعيه مع بمينه » والقاضى مخير فى أن يأخذ بأى القولين 
رآه (۱) سدادا » ويجب على القاضی - إذ قد عزل إسحاق » لما ثبت عنده من 


سخطته ‏ أن بمتحن ما باعه على الأيتام الذين كانوا إلى نظره » فما ألفاه من 


ريع مرغوب فيه ؛ باعه عليهم » يعنى ما يجب به أن يبيعه من إجزال الثمن فيه؛ 
فسخ بيعه » ورد الأيتام فى المال المبيع عليهم » وأعدى المشترى على البائع 
بالثمن » وما ألفاه من الأرض النافعة باعه عليهم » ولا كبير خطر له » وباعها 
لحاجة الأيتام » وثبت له السداد فى ذلك » مضى فعله » ويجب أن يؤخذ مما 
تحت يديه من أموال اليتامى الذين كان يلى النظر لهم وغلاتهم » ويقبض ذلك 
لهم من وكله القاضى لهم ناظرا » وإن لم يكن عند إسحاق فى شهادة من 
شهد لليتيم مدفع إن كان قبلهم أو اثنين منهم ‏ نظر القاضى بما يجب فيه › 
ل ا الو و ی 
5 
وسعيد بن جبیر » وأحمد بن بیطیر » وأحمد بن بقی » ويحيى بن عبد العزیز » 
وطاهر بن عبد العزيز » وعبيد الله بن يحيى بن عبيد الله » ومحمد / بن 


(۱) فى الأصل : رعاه . 
(؟) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


إبراهيم » ومحمد بن عبد الملك بن ايمن » وعمر بن يحيى بن لبابة » واحمد بن 
محمد بن عيسى » ومحمد بن غالب . 


قال القاضى: قولهم فيما باعه من ريع (1) مرغوب بغير جزيل من الثمن » 
ينقض بیعه» ويعدى بالثمن عليه المعنى » ويرجع هو به فى مال الايتام » إن ثبت 
أنه أدخله فى مصالحهم التى لابد لهم منها ولا غنى بهم عنها » وان لم يريدوا 
هذا ؛ فهذا خطأ من قولهم ‏ لأنه لا يكون بيعه أسوأ حالا () » ولا أضعف من 
بيعهم لأنفسهم » وهم يرجع عليهم بثمن ما باعوه » إن كان قائما » أو ثبت 
(آنم (۳) أدخله لهم فى مصالحهم › أى لا يستغنون عنها » وقد تقدم بيانه فى 
الباب الذى قبل هذا الباب » واللّه الموفق للصواب. 

وأما الامتناع من الإقرار والإنكار » فسيأتى بابه إن شاء الله عز وجل . 
فى الشريك (*) مع الوصى . إذا ثبت سخطه من كان فى الإيصاء معه : 

فهمنا ‏ وفق الله القاضى ‏ ما كشفنا عنه من أمر وصية محمد بن موسى » 
- بعد أن ثبت عنده إشهار سليمان بن الأسود ‏ إذ كان قاضیا بقرطبة - على 
ثبوتها عنده » وذكر القاضى أنه جعل النظر لابنته » ویضمها إلى « وليد » 
اوقد اوري الاسعيا 11 ركال الى روسك رعو عاك متيام ار 
غاب ؛ فالنظر لنظر إلى الباقى منهما » وثبت عند القاضى سخطة « عبده » » وأن 
مثلها لا يلى النظر ليتيم » وأنها حلفت ألا تكلم ابنتها هذه أم الأصبغ » حتى 
تبيع منها بعض أرض اشتريت لأم أصبغ » وأعذر القاضی إلى «عبدة» فى جميع 
ذلك » فأنكرت أن تكون هی « عبدة » » التى أوصى إليها زوجها محمد 
والتی شهد عليها بالسخطة » وقول القاضی : هل لى أن أشرك مع وليد غيره 
مكان « عبدة ) ف الام اصع » ذ لم یفرد آبوها « ولیدا » بالنظر لها حتی 
(۱) فى الأصل : : ربع . 

(۲) فى الأصل : حال . 


(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . (4) وردت فى (أ) : التشريك . 
(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


شرك معه « عبدة ) ؟ 

فالذى نقول - والله الموفق للصواب - : إن الشريك معه فى النظر عليها لا 
يجب نظر القاضى به ‏ لأنا وجدنا محمدا قد قال : فان مات أحدهما أو 
غاب فالنظر إلى الباقى منهما ‏ وألفينا « عبدة » لم تمت ولم تغب وهی 
حاضرة » وأن الذين أعذر بهما إليه ليه » فيما أعلمنا القاضی - وفقه الله - وأقرأنا 
شهادتهما › قالا : نا نعرفها بالعين والاسم والنسب » وأنها هی التى أنكرت أن 
تكون « عبدة » وإنما أخرجها عن النظر مع « وليد » من سخطة حالها » فالحالة 
التى سقطت بها ليست من ناحية موت ولا مغيب » فيجب أن پشرك معه فى 
النظر لها » ويوكل القاضى ناظرا مأمونا مع وليه . 

قال ابن لبابة » وعبيد الله بن يحبى » ومحمد بن وليد » وقال أيوب بن 
سليمان : ما بالتشريك بأس ولا يعود إلا إلى خير وحياطة » فليفعله القاضى » 
إن شاء الله عز وجل » وقال بذلك أحمد بن بيطير وغيره » وقال فى سؤال ٠‏ 
آخر فى هذه القضية: يجب أن تعزل « عبدة » عن النظر» ويبقى الشرك معها 
وإلى أن ينظر القاضى فى أمر الجارية أم الأصبغ ابنة محمد بن موسى الموصى 
بما يجب » إذ سقط الاعذار إليهما با ثبت من إنكارها » أن تكون « عبدة » 
ومعرفة المعذر بهم إليها أنها هى بعينها . 

وفى التشريك مع الوصى لضعف أو غيره » رواية تأتى تت 
فى مسألة ( ابن الصدينى ) )١(‏ إن شاء الله عز وجل . 


وفى وکیل باع على يتيم أمواله وأفسدها عليه : 


قام عندى - رحمكم الله - عبيد الله بن الحارث » الذى قدمته على النظر 
خالد بن نصرون » بعد أن عزلت إسحاق بن إبراهيم بن تملال للسخطة التى 
ثبتت عليه » فذ کر أنه مضى مع القسام إلى قرية اليتيم > فكشف أهل القرية 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


فى مسجدهم »فكشفهم اليتيم محضرالقسام » فقالوا بأجمعهم : أما الدار فإنه 
نقضها » وحمل نقضها إلى قريته » وقالوا : إن مال اليتيم عدته اثنا عشر مديا 
بالكبير فطبع الأرض وبورها » وأخذ لنفسه الزريعة ثم بدأ بالبيع فى أرضه › 
فطاف القسام عليها فألفوها بنحو المدى ونصف »› وفعل فى داره وكرومه 
كفعله فى القرية » وشهد بذلك عندى من عرفته » فاكتبوا إلى فى ذلك » 
لأنظر فيه بواجب الحق وسبيل العدل » إن شاء الله عز وجل . 

قرأنا ‏ وفق الله القاضى ‏ ما سألنا عنه / فرأينا مستشنعا عجيبا » يجب على 
القاضى البحث عنه والامتحان له و کشف المشترين عما ذكرنا أنهم اشتروه › 
وأمرهم یاحضار وثائقهم » فان صح ابتياعهم ؛ وجب فسخ البیع» ورد اليتيم 
لی ماله» وأعداء المشترين بالشمن على البائع » وما أدخل البائع من ثمن ما باعه 
فى صالح اليتيم » وثبت ذلك والسداد فيه » أدى إلى مال اليتيم » > لأن بيع 
الدور والأرضين على الأيتام - عند مالك رضى الله عنه - ليس من النظر لهم» 
إلا فيما قل خطرا » ولم يكن باليتيم غنى عن بيعه عليه لمعاشه » أو الرغوب من 
الثمن » وما جاز بیع مثله علي اليم ؛ وجب على بائعه إثبات السداد فى بيعه » 
وإثبات النفقة منه على اليتيم » وأنها سداد آیضا » ويجب على القاضی - وفقه 
الله أن يأخذ العزول عن اليتيم » با تحت يده لليتيم » وصرفه إلى من وكله 
له » فان ألد العزول » وخاف عليه الزوال ؛ حبسه حتى یژدی» ( فيرد ) () 

من الحبس » إن شاء الله عز وجل » قاله ابن لبابة » ومحمد بن وليد » وأيوب 
ابن سليمان . وقال سعد بن معاذ : الجواب صحيح وبه يقول أصحابنا » ولا 
أعلم بینکم فى ذلك اختلافا » ولا عند مشایخنا الاضین . رحمهم الله » وقال 
به خالد بن وهب . ومحمد بن لبابة » وجمیعهم . قال القاضی : أغفل 
الشيوخ فى جوابهم هذا الجواب عن الواجب على الوكيل المعزول فى نقض 
دار اليتيم » وحمله لنقضها إلى قريته » وفى أخذ الزريعة وتبوير أرض اليتيم 
وكرومه » وهو كان أولى بامجواب ‏ مما جاوبوا عنه » لظهور تعديه فيه ©» 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱۳۱ 


و 


واحتمال بياعاته أن تكون سدادا ونظرا » حتى ينكشف عند ذلك . فى 
الجواب فى نقضه للدار » أن يؤمر یاحضار ما انتقل من نقضهاء فإذا أحضره »› 
ألزم قيمة الهدم يوم هدمهاءيقال : ما قيمة الدار قائمة على هیئتها قبل الهدم ؟ 
فقال مائة ديز . ثم يقال : ما قيمتها منقوضة مع نقضها الحاضر المقلوع ؟ فقال 
خمسون ديزا » فالذى نقضها فعله » خمسون ديزا عليه أداؤها المقدم مكانه 
ينظر فيها لليتيم » وما زعم أنه آتلفه من نقضها خشبها أو غيره - فيشدد الحكم 
عليه بالسجن » فان أحضره » وإلا حلف على ما يدعيه من تلف أو بيع » ثم 
أدى قيمته من قيمة الهدم. إلا إن رغم أنه باعه » فيؤخذ بالأكثر من الثمن الذی 
باع به » أو من قيمته. وان كان أدخله فى بنائه (۱) - وهو قائم للعين ففى هدم 
بنيانه وصرفه إلى مكانه اختلاف : قيل يترك ويؤدى قيمته » وهذا قول ربيعة › 
وقال فى « المدونة » : تقلع هن مكانها » ويهدم البنيان الذى بنى عليها » 
وتصرف إلى ربها » قاله فى الغاصبء وهذا مثله لأنه متعد . 

قال فى « المغرب » واختصر : وعلى ( القاضى ) (5) القلع والهدم » وهذا 
كله على الأشهر من المذهب » ويجوز أن يحكم على هذا الوصى ببناء ما هدم 
وصرفه على حاله » يوم نقض وينفق فى ذلك من ماله » حتى يعود كما كان . 

قال فى « مختصر ابن أبى زياد » من رواية أشهب عن مالك : من هدم 
جدارا لرجل ؛ كلف أن يبنيه » أحب إلى من أن يغرمه ما نقض البيت » قال 
أبو محمد: وهذا قول غير ابن القاسم وفى « سماع ابن القاسم » » قال مالك » 
فى خليج لرجل يجرى تحت جدار لرجل مجرى السيل فيه فهدمه » فقال 
صاحب الحائظ لصاحب الخليج : ابن لى حائطى » وقال الآخر : لا أبنيه . قال 
مالك : أرأيتك » لو أراد صاحب الحائط أن يسقى به » ما كان یدعه ‏ قال : 
لا. قال : فأنا أرى أن يقضى ببنیانه على صاحب الخليج » الذى أفسد حائط 
الرجل . وهذا من رواية ابن القاسم » مثل رواية آشهب . 


(۱) فى الأصل : بناءه . 
(۲) وردت فى الاصل 08 الغاصب. 


۱۳۲ 


اراس زرا را ورا واكك وري ا ارا تي جلاع 
فاستحياها مث مشتريها » عليه قيمة جلدها أو شراؤه لمثله . 


حوانيت للغلة » وهو ذريعة إلى تغيير الحبس » ومن کسر خشبها ‏ من آهل 


الحبس أو من غيره ‏ ؛ فعليه أن يرد البنيان كما كان أولا » أو أن تؤخذ منه 
القيمة فتحول الدار عما كان حبسها عليه » ولا ي ينبغى أن ينقض مساكنها » 
إن ويم للك( امي ليزي ول بأل انام ها | إذا حربت . أردنا من 
هذه المسألة » قول من كسر خشب الحبس ؛ أعاد البنيان كما كان » ولا تؤخذ 


منه قيمته . 


وقول الشهود » فى مسألة الوكيل العزول : إنه بذر أرض اليتيم » وأخذ 
لنفسه الزريعة » إن شهدوا عليه بمبلغها أو كيلها ؛ أخذ بمثلها 0 
صرفها فى نفقات اليتيم ومصاحه - ول ن لم يعلموا كيلها.؛ صدق مع عينه 
مبلغها » ون أنكر شهادتهم » وقال م آل له زریعة وهم لا يقفون على 
كيلها » کلف إلا قرار على كل حال» وضيق عليه بالسجن والتشديد والادب 
الوجع(۱) » حتى يقر فان أبى إلا الانکار » ولم يحقق الشهود قليلا ولا كثيرا 
من وكيل الزريعة ؛ أحلف ما أخذ من ذلك شيعا » وأن ما شهدوا عليه آباطل » 
وخخلى سبيله . ولوا ستنزل الشهود فى ذلك » قليلا قليلا حتى يقطعوا بكيل » 
لا يشكون فيه ؛ قضى عليه بما حققوه » وحلف أنه لم يكن أزيد » والله أعلم . 
وقد تقدم هذا المعنى » والأصل فى التشديد عليه إذا أنكر » ما شهدوا به من(۲) 


رواية أصبغ عن ابن القاسم فیمن غصب أرضا » وشهدت بينة بها لربهاء الا 


أنهم لا يعرفون حدودها » قال ی يسجن المشهود عليه ويضيق عليه مع هذه 
وا موق لد عستي و سا وف هس جحلل غاب :فاك 


أصبغ : وان لم يبين واستبرىء » فحبس وتشديد » فأنكر الجميع » أحلف وقد 
ترك 


(۱) فى الأصل : الوجيع . 
(۲) أضيفت ( من ) ليستقيم المعنى ( امحقق ) . 


۱۳۳ 


وه 


وهذه المسألة فيها تناز ع يطول الكتاب بذكره » قال : إن كان هذا ال وكيل 
ترك جنان احجور وكرومه وأهمل عمارتها » حتى تبورت .وييست ؛ فعليه 
قيمة ما نقض منها » لتضييعه إياها » کمن (۱) قد دفعت إليه دابة وعلفها » 
وقيل له: اعلفها وقيل له : اعلفها واسقها حتى أقض سفرى » فتركها بلا علف 
حتى ماتت ؛ فعليه قيمتها . والادب عليه بكل حال فى نقضه الدار » وهو 
الجواب فى كل متعد ومفسد  .‏ 

وشاهدت الفقيه أبا عبد اللّه بن عتاب قد استفتى فى وصى باع على يتيمه 
قمحا » ثم تخلى عن النظر له » وقدم غيره مكانه . وشهد (۲) المقدم أنه قبض 

من التعزل ما كان عنده لليتيم » فقال على المنعزل محتبسا (۳) على اليتيم » 
وقال له : كان مبلغ القمح الذى بعت عليه كذا » وبعته لغير وجه يوجب بیعه» 
وقال الوصى : نما بعته لأنى خفت فساده » إذ كان السوس قد أسرع فيه » ولا 
أقف على مبلغ كيله » فأفتى بوجوب اليمين على الوصى » أن مبلغ الطعام كان 
كذا » وإنما بعته لتسوسه بثمن كذا » فراجعه الوصى بمحضرى » وقال : لا 
أقف على مبلغ كيله » فكيف أحلف ؟ فقال : له تذكره واحلف على ما تؤمن 
به . قلت له : فان أبى أن يحلف » قال : فتشدد عليه بالسجن » فان أبى أن 
يحلف بعد السجن أطلق . 

وفى « أحكام ابن زياد » ۰ فيما أنفقه الوصی على يتيمه » استجمعنا 
كلنا » أن من الاشیاء التى يليها الوصى أو الوكيل » ما يصدق فيه من النفقة 
فى إصلاح مال اليتيم » والاستئجار (*) لهم فى حصاد زرع وبنيان . 
واشتراء(*) دواب وغيرها » مما يكثر ذكره » فاستثقل أن يقول: إن الوصى دفع 
كذا وكذا» وذكر كذاء فأبرأه منه» فجعل هذا اللفظ أنه نظر فى ذلك 


(۱) فى الأصل ی 
(۲)فی الأصل : وأشهد . 

(۳) فى الأصل : محتسب . 

(۶) فى الاصل :الاستيجار. 

(5) فى الأصل : وامشتراه . 


۱۳ 


نظرا أوجب إبراءه () ی ی 
منه » وهو - ان شاء الله - حبس متخلص . قال جميعهم : وإذا ثبتت الحضانة › 
وعرف وقتها » و کم شهرا كفلته الناظرة له ؛ أسقط عنها من الطعام ما يرى أنه 
نفقة مثله » ومن الكسوة ما يقبت السداد فيه » وما زعمت أنها برئت منه إلى 
فلان بأمر صاحب المدينة » وثبت ذلك عندك وبيعك بالتوقف عنه » وما زعمت 
نها أوصلته | إلى المناصف فيمتحن بإقراره وإنكاره » هذا الذى يجب فى ذلك 
إن شاء اللّه عز وجل . 

والمال الذی أحضره ورثة « مروان » وكان بيده موقفا لليتيم طاهر المذ كور 
فى ديوان القضاة » وسألوا قبض ما حضر منه حتى يجتمع باقى المال » وإبراءهم 
ما حضر . وأمر القاضى من وكله لليتيم بقبض ذلك » وثبت عنده قبض الوكيل 
له ؛ وأراد ال وكيل شراء ضيعة/ لليتيم بذلك المال الذى (استوفى)20» حرزا 
للمال » وليكون أعود عليه » فالذى نقول به : إن ابتياع ضيعة لهذا الصغير بهذا 
امال الذى استوفى » من النظر له والرشد والحرز » وبما يأجر الله عز وجل عليه 
القاضى » إن شاء الله عز وجل . قاله عبيد الله وابن لبابة » وأيوب » وابن وليد » 
ومحمد بن غالب » وخالد بن وهب » وقال : العرض أقل من العين . 

وفى التفليس فى « نوازل سحنون » : من أتى بيتيمة قد بلغت أو يتيم بالغ 
إلى القاضى » وقال: إن أبا هذه أو أبا هذا أوصى به وبماله إلى » وقد بلغ مبلغ 
الرضى » وأنا أبزأ إليه بماله » فاكتب لى منه براءة » قال : يكتب له منه براءة » 
وإن لم يعرف أنه وصيه إلا بقوله » ويكتب فى البراءة : إن فلانا أتانا بفتى صفته 
كذاء وزعم أنه يسمى فلانا » أو بامرأة صفتها كذا » وزعم أنها تسمى فلانة › 
وأن أباها أوصى إليه بها وبمالها » وأنها قد بلغت مبلغ الأخخذ لنفسها والإعطاء 
منها » وسألنا أن نأمره بدفع مالها إليها » وأن نکتب له البراءة منه » فأمرناه بذلك» 
فف الا وهو كذاء كا و فة الود اطق باه مه امس ف ها 


ر وردت فى را اوت 


۱۳۵ 


وا 


الكتاب . قيل له : ولا يجوز له أن يكتب البراءة إلا هكذا (۱) قال نعم : لا 


وفى « أحكام ابن زياد » » فى نظيره » کشفنا وفقك الله وأعانك على ما 
دا 
توفی عنه التوفی بذلك الوضع » وأنه عهد بثلثه ذلك » أن یفرق فى الساکین » 
وحکی ذلك كله عن صاحب الال » وهو دافع الال إليه » وعلمنا أنه ثبت 
عندك عدة ورثة المتوفى » وأنهم أجازوا الثلث » ما خلا فلانا الغائب » منهم » 
فلم تثبت تثبت عندك إجازته » فأشرنا عليك بالإيقاف لنصيبه من الثلث » وتنفيذ 
أنصباء انجيزین منه » فوقفت نصيب الغائب على يد من وثقت به » حتى تعرف 
رأى الغائب فى إجازته أو رده » فيصير إلى من يجوز له قبضه بتوكيله على ذلك 
ووقفت أيضا أنصباء المجيزين إلى أن ينظر فى تنفيذها . وأحببت الآن أن تأمر 
بتنفيذها ليبراً منها الموقفة على يديك (۲) بأمرك » وأحببت أن تعرف ما عندنا فى 
ذلك لتعمل به » فنقول ‏ والله الموفق للصواب - : إن جميع ما نظرت به من 
التوقيف » وما تقدم ذكره » نظر صحيح وأمر موعب » ولم يبق عليك سبب 
يوقفك عن تنفيذ أنصباء المجيزين ؛ لأنك قد أعذرت إليهم با وجب أن تعذر به » 
وأوقعت ذلك فى الكتاب الجامع » الذى فيه عقدك » فيما نظرت به هذا الثلث » 
فأمر بتنفيذ ذلك فيما وجه له » وسئل فيه ؟ فإنك مأجور ومشاب إن شاء الله 
عز وجل » واكتب للذى وقفت هذا الال :على يده براءة منه » وكذلك يجب 
عليك لكل من أخذ بأمرك » مالا وقع عليه به إشهاد » ثم أخرجته عن يده » لحالة 
أوجبت ذلك من تنفيذ أو غيره » فإذا أوعبت النظر هكذا فقد أتيت الواجب 
وما لك فيه جزيل الأجرء قاله محمد بن غالب » ومحمد بن وليد » ومحمد بن 
لبابة. 


(۱) وردت فى الأصل : هاكذا .. 
(۲) فى الاصل : يديه . 


۱۳۹ 


وفى « كتاب ابن سحنون ) : كنب شجرة إلى سحنون » فيمن آتی الحاكم 
فقال : إن فلانا دفع إلى و بعث | إلى دنانیر » ذكر آنها لورثة فلان » وأن أدفعها 
بأمر الحاكم > كيف يجرى أمر الحاكم فى هذا ؟ فكتب إليه : إذا ثبت عنده 


الورثة » وأقرأ هذا أن الغائب أمره بدفعها إليهم » كتب له الحاكم : إنك ذ کرت 


- و إليهم‎ EE 
. یرید - بعد أن ثبت عندى أنهم ورثة فلان‎ 


زی اک ان راف فى تيد وم ارقا وی الله اقا + 
إقرار محمد بن غالب وکیل عمر بن سعيد التبرؤٌ من الدار » وأنه لا حق له فى 
شىء منها » فيجب أن يعذر إلى عمر أخى عمرو » فيما ثبت عندك من إيصاء 
أخيه بالدار » فإن ثبت عندك من قوله مثل قول أخيه » وتبرئه » وجب أن تطلق 
يد الوصى على تنفيذ وصية عثمان » قاله عبيد الله بن یحبی » وابن ن لباب 
ومحمد بن وليد » وقال أيوب بن سليمان : إذا كان فیما تقدم من دعواهما » أن 
الدار كانت لأبيهما ».وقاله سعد / بن معاذ » ویحیی بن عبد العريز.. 


وسألت ابن عتاب عمن أوصى ببيع داره واعطاء (۱) ثمنها لزيد » وأوصى 
بتنفيذ ذلك إلى رجل » فلما توفی » وأراد الوصی تنفيذ البيع فى الدار . قال زید 
الوصی له بثمنها : أنا أتولى البيع » وقبض الثمن . أو قال : أنا آخذ الدار » إذ قد 
أوصى لی بثمنها ولى تباع »فقال : الصواب تنفيذ عقد البيع على وجهه » ون 
یبیعها الوصی ویعطی ثمنها للموصی له ؛ لأنه: إل از ری تیه يدها 
وقبض ثمنها - كان تغییرا للوصية » وعزلا للوصی. 

وكنت قد شاهدت ابن القطان سكل عن ذلك » فقال مثله » فقال له السائل: 
قد نزلت » وأفتى فيها بخلاف هذا : إن للوصى له البيع » فقال له : الرواية كما 
قلت لك » قال القاضى : ويدل عندى على صحة ما قالاه » قول أصبغ فى 
« مسائل » فيمن قال : بيعوا عبدى فلان » وأعطوا ثمنه ابنه فلان » أو قال : 


(۱) فى الأصل : وأعطى . 


۱۳۷ 


و ۷- 


اعطوا ثمن عبدى فلان لابنه فلان » وقبل الابن ذلك . قال : الوصية له جائزة › 
ويباع » ويدفع ثمنه إليه » ولا يعتق عليه » بخلاف لو أوصى له بكتابة أبيه أو ابنه » 
وهو مكاتب للموصى » إن قبل الموصى له ذلك أعتق عليه » ولم یود الكتابة 
إليه؛ لأنه إذا أوصى له بالكتابة أو أعطاه إياها » فقد نزل منزلة الذى كاتبه » إن 
أدى عتق » وإن عجز رق لن د يعتق عليه بملك الكتابة كملك الرقبة . وأما إذا 
قال: أعطوا ثمنه » فإنما يصير له الثمن بعد بيعه » ولیس بيعه فى يدى ابنه ولا 
رقیته» ونما له ثمنه » فلا أرى عليه فيه عتقا وهذا بين . 

وقال ابن المواز : ومن أوصى فى أمة له : أن يعطى ثمنها لابن لها حر » 
فليس ذلك بملك ولا عتق » وهی صدقة بمال » وهو مثل ما تقدم . 
. ولى سيفه دفع ماله قراضا وطاع العامل بالضمان : 

أخبرنا الفقيه أبو عبد الله بن عتاب : أن القاضى أبا الطرف بن يشر » أملى 
عند دفع الوصى مال السفيه قراضا » إلى رجل على جزء معلوم » وأملى فيه أن . 
تس میس م ل 0 
وقيل : هو غير جائز لالتزامه هذا » والمال قائم لم يستغله (۱) فى شیء اشتر 
SS‏ 
بصحة الاعتراض عليه » قال لى : لم يحفل القاضى بذلك » وقد احتج لمذهبه 
ونظره » بحجج بسطها ومسائل استشهد بها » قال : وأنا أقول بقوله فى ذلك» 
وأراه صوابا » ذكر لنا ذلك فى شعبان سنة ستين وأربعمائة » والذى أوردته من 
«سماع ابن لقاسم » قول مالك فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا ء فلما أن أراد أن 
يخرج إلى سفره » قال لصاحبه : إنى آرید أن أخرج ج بمالى معی أتجر فیه» وأنا ۱ 
لست أحمل على مالك نفقة » وأنا أنفق من مالى ( وأتحمل ذلك )(۲» قال لا: 
يعجبنى ذلك وهو عندى كما لو قاله عند دفعه یاه » ولكن ليعمل فيها ‏ والنفقة 


(۱) وردت فى (أ) بلفظ يستغل . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱۳۸ 


على المالين » وسواء قال ذلك عند حروجه ‏ أو أعتق ما يدفعه إليه . وفيه تفسير » 
. قال عيسى بن دينار : وتفسيره » إن كان قال له ذلك فى حين يجوز له منعه من 
الخروج به ؛ لم يكن فیه خبر » وإن کان ذلك فى حين لا يجوز له منعه » وذلك 
بعد أن یتجهز ویشتری » فلا بأس به » وهذا بين فى الاعتراض على القاضی . ۱ 


وفی کتاب الجواب من « سماع عیسی » عن ابن القاسم » فى رجلین ‏ 


اشتركا فى الحرث على التصف ‏ أو على الثلث ‏ لأحدهما الأرض » والآخر 
يعمل بيديه وزوجه » فقال أحدهما لصاحبه : أحمل الزريعة كلها وعلى نصفها 
٠‏ أو ثلشها آردها عليك وعملا على ذلك وصلح الزرع » وكيف إن قال أسلفنى 
زريعة بعد عقدهما الشركة ؟ قال : الشركة فاسدة » إذا اشتركا على ذلك ؛ فان 
دفع وعملا » فالزرع بينهما على ( الجزء ) (۱) الذى اشتركا عليه » والمصيبة 
بينهما على قدر » إن هلك الزرع » ويرجع السلف على الآخر بسلفه متى شای 
وينظر إلى قيمة عمل الآخره بيده وزوجه » فمن كان له فضل رجع به دراهم أو 
دنانیر » لا فى الزرع » وإن كان إنما ( سأله ) / السلف بعد عقد الشركة ففعل » 
فليس به بأس » والشركة جائزة حلال » ورواها أصبغ : فقد أجاز ابن القاسم 
الطوع بسلفه الزريعة بعد العقد » ومذهبه فى شركة الزرع : أن لكل واحد 
منهما الخروج منها وتركها متى شاء » مالم يبذر منهما » فإذا بذر » لم يكن ذلك 
لمن أراده منهما » ولزمه العمل على ما أحب أوكره » كذلك رواه أصبغ عنه» 
فقد أجاز الطوع فى السلف فى وقت » لهما فيه » ترك ما عقداه من الشركة » 
وفی هذا حجة للقاضی ‏ ولعله بهذا احتج . ۱ ۱ 

شوری فى مال يتيم كان آبوه قد دفعه قراضا إلى رجل ‏ ثم مات وأوصى بابنه 
إلى ذلك القارض وغیره . ثم عزل وقام مکانه غيره › فبعد أن استعفی الثانى 
فأعفى , فطالب (" القدم العزول بذلك الال : 


(۱) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۲) وردت فى )١(‏ بلفظ فطلب . 


۱۳۹ 


٤۸و‎ 


ونزلت بقرطبة » وأفتينا فيها > فرأيت إثباتها هنا » وكان الناظر فيها ابن 
أدهمء يا ساداتى وأوليائئ » ومن أبقاهم الله وسلمهم » قام عندى أكرمكم الله 
بطاعته - جعفر بن أحمد الناظر لليتيم محمد بن أحمد » يتقديم عبد الرحمن بن 
سوار [ یاه على النظر ء بعد أن ثبت عندى التقديم المذكور » وطلبه لأحمد بن 
عبيد الله الذى كان وصى اليتيم محمد المذكور » مع محمد بن أحمد بن عافية 
قبله » فذ کر : أنه استقر لليتيم محمد عنده من قراض » كان أبوه أحمد قارضه 
فيه ألفى () مثقال :این (0) من ذهب قرمونية » وأظهر إلى بذلك عقداء تاریخه ۱ 
عقب الحرم سنة ثمان وخحمسين وأربعمائة » وسألنى توقيف أحمد بن عبد الله 
على ما ذكره » وحضر مجلس نظرى أحمد المذكور » فأقر به على حسب 
نصه وتقید [قراره بذلك عندى فى أسفل العقد المذكور » وقال : إنه دفع من 
ذلك دفعا إلى محمد بن عافية -! - إذ کانا ناظرین محمد المذ كور وأنفق منه نفقات 
تقيدت له » وسألنى أن أبيح له إثبات ما دفع وأنفق» فأبحت له ذلك » » فأظهر إلى 
عقودا خمسة » ثبتت ثبتت عندى على حسب نصها تحمل له فيها ألف مثقال واحد » 
مائنا مثقال ( اثنتان ) وثمانية وعشرين مثقالا من الصفة المذكورة » وأعذرت فى 
ثبت من ذلك إلى جعفر بن أحمد الناظر لليتيم المذكور » فلم يكن عنده فيه 
رح . ووقفه جعفر على السبعمائة ئة (۳) مثقال والاثنين والسبعين مثقالا الباقية قبله 
من الألفين القراض » فقال : إنها تلفت بالخسارة فى التجارة» وتقید بقوله هذا 
فى فصل فى طرة عقد الغرارة وثيت عندى على نصه » وزعم أنه ین ما ادا 
من ذلك » فأجلته آجالا » أظهر إلى فى خلالها عقودا » ثبعت ثبتت عندى شهادة من 
جلف (اعارت فوا إلى تعر ی : إن عنده ما يدفع به ما آثبت أحمد بن 
عبد الله » ود ثبت عليه باقى القراض » وأظهر | إلى عقدين » ثبت عندی شهادة 
شهدائهما وأعنزت بهماء » إلى المطلوب أحمد » فجاوب بما تزونه » وانقضت 


(0 فى الأصل : ألفا. ٠‏ 
(۲) فى الأصل : اثنان . 
(۳) فى الأصل : السبع ماية . 


۱:۰ 


الآجال بينهما » ولم يكن لأحد منهما حجة غير ما أظهر إلى وأثبته عندى » وقد 
أدرجت إليكم طى كتابى هذا ء كتابين » تضمنا نسخ جميع مقالهما وعقودهماء 
وما وقع فى خلاله من تأجيل وغيره » فجاوبونى مأجورين والسلام . 

فجاوب محمد بن فرج : سيدى وولى » ومن أيده اللّه بطاعته » تصفحت 
خطابك وما أدرجته طيه » والقراض عند أهل العلم على الأمانة » والقارض 
مصدق فيما يدعيه من تلف أو خسارة » مالم يظهر كذبه فيه » وبينه المقارض 
التى شهدت له بنقصان المتاجر واستحالة الصرف: » والخسارة فى الأصبغة › 
بسبب الفتنة - قطع الله مدتها وهى العاملة » إذ الحال تشهد لها » ولا يلتفت إلى 
البينة التى ضادتها » ولا يضر قوله عند ابن منظور رحمه الله : إن عندى سلعا 
نبيعها إذا ادعى المنسارة والنقصان ؛ لأنه قد يكون للتاجر سلع يقدر أن يبيعها 
بثمن ماء ثم لا يبيعها بثمن ما » ثم لا يبيعها بنصف ذلك » أو تتلف من عنده » 
فالذى أراه : أن يحلف للمقارض أحمد فى مقطع الق باللّه الذى لا إله إلا هو 
ما أكل من مال اليتيم الذى كان عنده قراضا شیا » ولا تعدى فيه ولقد تلف | 
بالخسارة وكساد الأسواق » من غير تضييع ولا تفريط ولا خيانة » وتسقط عنه 
السبعمائة ئة ۱) مثقال والاثنين والسبعين مثقالا » فان نكل عن اليمين؛ غرمها » وإن 
أمكن قطع هذه المسألة بالصلح ؛ فهو صواب » حملنا الله على الصواب . 
وجاویت آنا " سیدی ورای قد نص مالك وأضحابه فی عر موضح من 
أمهات کتبنا » أن العامل ذ فیاقراض آمین بصق فی ا 


والخسارة فيه » وذ صرفه | ربه » | إن كان بغير بينة » ذلك» 
فی قبض مع ركينه 


إن كان متهمك ES N‏ كان E‏ 

وقد روى عن مالك أنه يحلف أيضا فى دعوى الضياع » وان كان أمينا غير 
متهم › وهو کالوديعة فى هذه الوجوه . وقد قال مالك : إنه كان يصدق إذا 
ادعى أنه أنفق من مال نفسه فى سفره مائة درهم ليرجع بها فى القراض » وله 


(۱) فى الأصل : السبع ماية التقال . 
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ذلك » وان لم يكن فى المال ربح » وإذا كان الأمر فيه عندهم على هذا » 
فالعامل أحمد مصدق مع عینه فى مقطع الحق » على ما زعم من الوضيعة فى 
تجارته بهذا المال » وأنه ما خان اليتيم فى شىء منه » ويبرأ من ذلك الناقص من 
رس المال » إذا لم يشهد عليه بما يوقن أنه احتاز هذا الناقص » ولم يوضع فيه › 
ولو كانت الشهادة متظاهرة قاطعة » بأنه لم يوضع أحد فى صناعته ومتجره 
ذلك مثل تلك الوضيعة التى ادعى أنه وضع فيها » وجب عليه الغرم . هكذا 
ذكره بعض الشيوخ » وينبغى ألا يحلف اليمين المذكور » إلا بعد الإعذار إلى 
محمد بن عافية الذى كان ناظرا لليتيم معه » فيما أثبته من النفقات » والدفع 
عندى لثلا ينكره ابن عافية فيها أو فى بعضها ‏ فربما تكررت اليمين عليه فى 
ذلك مرة أخرى » أو يأتى محمد بن عافية بما يجب عليه الغرم » وإذا حلف 
أحمد هذا اليمين واقتضاها طالبه جعفر » وثبت ذلك عندى » سجلت بجميعه 
سجلا » يكون على نسخ » لتكون بيد الحالف منه نسخة » وبيد ٠(‏ الطالب 
أخرى » سوى التى تكون فى الديوان إن شاء الله عز وجل . 

. ومن « أحكام ابن زياد » آت فى شهادات مختلفة فى وصية : فهمنا - وفق 
الله القاضى ‏ ما أردت من معرفة رأينا فى الشهادات التى وقعت على وصية 
سيدة وقرأناها فرأينا شهادات لا تثبت بها الوصية » لقول الشاهد الواحد: إنه لم 
يعرف هذه المرأة المسهدة له » لا بعينها ولا باسمها » ولا رآها قبل ذلك فى 
علمه وانتهی إليه أنها توفيت » وشهد الشاهدان بمثل ذلك » إلا أنهما عرفاها 
يومئذ بمن غرفهما بها » من لم يشسك فى صدقة و کف القاضى أيا منهما عندما 
عرفهما بها » إذ لزمه کشفهما ‏ فقالا : لا يذكر من عرفنا بها » وقول أحد 
الشاهدین : إنى لم أشك فى ذلك فى ذلك الوقت » فى صدق من عرفنى بها » 
وإنها توفيت » فإن تشهد بغير هذه الشهادات » لم تثبت الوصية ولم تصح . قاله 
أيوب بن سليمان وقال محمد بن غالب مثله » وقال أنا أحد الشهود » ومثل 


(۱) وردت فى () بلفظ وین . 


شهاداتى لا يثبت بها شیء لجهلى بالمرأة » حين كتب شهادتی » ولو ذكرت من 
عرفنى بها لكان فى الشهادة رد على كل حال. وقال بمثله سعد بن معاذ 
وعبيك الله ین یحیی . قال : والشهادة غير تامة لغير وجه » وقال به محمد بن 
لبابة . 
وصى سأل أحكار )١(‏ دار عن حصة الوصية ليبيعها : 

فهمنا - وفق الله القاضى - ما سأله محمد بن غالب القائم عن وصية ابن 
هارون » من إخراج أخمد بن هارون عن الحصة » التى أبرزت محمد بن هارون 
من الدار التى كانت مشتركة بينه وبين أخواته » إذ ذكرابن غالب أن الحصة التى . 
أبرزت » متى أحب المبتاع لها النظر إليها ؛ حيل بينه وبين ذلك » فيدخل بذلك 
الضرر » فالذی نرى : أن يخرج عنها » وتخلى للمعترضين والسوام بهاء 
وتوضع علی یدی من یعرضها» وهفا اناظسر/ فی لك »قاهعبد ال 
وابن لبابة» وابن ولید . 
وفی دين ووصية وموت ووراثة وتعمیر : 

ثبت - وفقك اللّه - دين « أسمونة » على الوصية بشهادة من قبلت » وثبت 
موت أسمونة » وأنها ورثها آخوان » أحدهما :حاضر قائم عندك » والثانی : 
غائب لم یحضر » ولا و کل على طلب » وورث الوصية بدين آسمونة » من 
یثبت عندك غيبته » بحیث لا يبلغه الاعذار » وثبت للموصية بالدین دار حدها 
الشهود » وثبت مین ابن مسور أخى «أسمونة) أحد وارئیها فى مقطع الحق ۳3 
وجب أن يحلف به » فلم يبق إلا الفصل به بنصيبه » ثم التوكيل على بيع الدارء 
وأن يقضى الوكيل هذا القائم بنصيبه فى الدين » ون آمکن أن يباع فى الدار 
قطيع لدين هذا القائم لحاضره » فهو أحسن من بیع الجميع » فقد يكون فى ثمن 
الجميع أكثر من دينهما , فيقول الغائب ئب إذا قدم 0 
أخى » ولك فى ذلك حق » فيكون القاضى قد باع دارا على غائب » فى غير ما 


. وردت فى ( ب ) بلفظ : أخلاء‎ )١( 
. ) ما بين الخاصرتين من ( ب‎ )۲( 


۱:۳ 


وجب عليه فيه البيع » وإن لم يمكن أن يباع منها قطيع لضيقها ؛ بيع الجميع؛ 
فقضى القائم بالدين نصيبه » فان قدم الغائب فادعى ذلك ؛ حلف وحيز له » وإن 
أنكره رجع ميراثا عن أسمونة) ولا بد من إرجاء الحجة للغائب» وإرث عائشة ؛ 
هذا الذى نقول به » ونراه حقا إن شاء الله عز وجل » إلا أن تقوم لها أخته لب 
تدعی أن أخاها الغائب توفى أو مضى من عمره ما لا يعيش مثله » وثبتت عينها » 
فتصير هی الوارثة » | إذا ثبت لها ذلك . قاله محمد بن غالب وعبيد ال 
وأبو صالح » وابن لبابة » وابن وليد » ومحمد بن يحيى .:وقال غيره : اکشف - 
رحمك اللّه - ابن السمح ومثله من الشهود » فان قالا : إن الغائب غاب بعد 
موت أخيه » فقد حجب الأخت للأب » وإن قالا : قبل ذلك؛ فاسألهما (۱) : 
كم غاب ؟ وابن كم غاب ؟ فان جمع بالعددین ما ينقضى به التعمير فى الوقت 

الذى ماتت ت فيه الأخت» فقد صارت هذه الحاضرة وارثة فرضها فى كتاب الله 


عز وجل . 

قال القاضى وقع فى هذه المسألة : إن قدم الغائب ولم يددع ما وقف له من 
الدين » رجع ميراثا عن « أسمونة » ونبه فى الحاشية عليه » أنه كذلك كان فى 
. الآصل » وهو غلط » وإنما صوابه : رجع ميراثا على المقرة به » وهی الموصية 
«لأسمونة » بدينها » ولم يذكروا فى إخوة « أسمونة » : هل هما الشقیقان ؟ أم 
لأب ؟ أم لأم ؟ وإن كان الشهود نما شهدوا : أن أخويها فلانا والغائب فلانا 
ورثاها » ولم يبينوا كيفية الاخوة » فهى شهادة ناقصة . 

وفى كتاب « القضاء » محمد بن الحكم فى هذا مسألة حسنة » استوفاهاء 
تركنا نقلها اختصارا » كراهة التطويل . وكذلك تركنا ذكر التعمير الذى ( أتمه 
RS‏ امد نف لاسر تخ 


وفى بيع الموصى الأرض مساومة أو مناداة : 
فهمنا حرق اس و ی وار و ارا 
(۱) فى الأصل : فاسکلهما . 


(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


أدخل ذلك المناداة (۱) بالملتقى عليه فى الأسواق » وعند باب الجامع مثل ستة 
آشهر » فبلغ ذلك عند من شرك الثلث فى الدار مائة مثقال » فالذى نقول به : 
إنه قد استقصى » فلينفذ ذلك فيما عهد بتنفيذه فيه » قاله عبيد الله بن يحيى » 
وأيوب بن سليمان » وابن لبابة . 


قال ابن لبابة : سثل ابن القاسم عن بيع الأرض على ید وصی :مناداة ' 


أومساومة ؟ فقال : كل ذلك جائز » إذا كان بيع سداد » والشهادة بالسداد » من 
الاجتهاد » الذى ليس على البائع أكثر منه . ۱ 

قال القاضی : هذه المسألة إنما هی من قول مالك ٠‏ لا نها مرن وولية این 
القاسم عنه » فلو نسبها إليه ؛ لكان أولى بالصواب . 
فى نظر الوصى فى صدقة على يتيم : 

فهمنا ‏ وفق الله القاضى - ما أراد معرفته ما يطالب به محمد بن عبيد عن 
محجوره عبد الملك / بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن عن زوجه بتوكيلها 
إياه فى مال محمد المتوفى بقرية شيتمة » وما أثبت ابن عبيد من صدقة محمد 
على ابنه عبد الملك » وما طلب من العقلة » فان كانت الصدقة بجميع مال 
محمد على ابنه » فقد تمت الصدقة ولا حيازة عليه وإن كانت بأحقال ( بائعا 
لها ) (۲) فلا بد لابن عبيد من إثبات حيازتها » والمال موروث عن محمد » حتى 
تجود البينة الأحقال التصدق بهاء ویعتقل المال حتى تثبت الأحقال » وت وكيل ابن 
عبيد أم الغلام على الخصومة جائز . قاله ابن لبابة . وقال أيوب بن سليمان : إن 
كان فى كتاب الصدقة دليل على أنه بقى للمتصدق فى .القرية مال ؛ وجبت 
الحيازة على ابن عبيد » وان لم يكن فيه دليل ؛ فليس عليه حيازة. وقال سعد بن 
معاذ : لا يوقف ثبیء من ا مال » حتى تقوم البينة على الحيازة ؛ لأنه قد يمكن أن 
يتصدق ببعض ماله » ويبقى له بعضه » والبينة فى ذلك على صاحب الصدقة أنه 


(۱) فى الأصل : المنادات . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱: 


و 6۱ 


جميع المال ‏ إلا أن يكون فى كتاب الصدقة ما يدل على خلافه » إن لم يبق 
للمتصدق مال . وقال ابن وليد » وعبيد الله عثل قول أيوب » وقال یحیی بن 
عبد وک قزل آبن ا لظهرر الق فنه عنلتی:: والال آبدا مال ت 
حتی تثبت الصدقة والأحقال بأعيانها » وحیازته لها » إلا أن تکون الصدقة 
بجمیع ملك المتصدق . فلا حیازة حینگذ » والعقلة واجبة لازمة » حتی تثبت 
الصدقة والحيازة » وقال محمد بن غالب بمثل قول ابن لبابة . 
وصية بفداء من لا طالب له : 

سألت - وفقك الله عن وصية » عهد الميت فیها » أن یعدی عنه من أسرى 
أهل الحرب من لا طالب له » فکان ذلك معضلا ‏ وأجبت : أين تقع وجهة 
النظر ؟ و کیف یتوصل إلى تنفیذ هذه الوصية ؟ وهذا باب لا یتوصل إليه » إلا أن 
تکشف جماعة أهل السبی (۱) الذين عرفت بهم آنهم من یختلف إلى أرض 
الحرب » فإذا اجتمعت جماعتهم ‏ و کان منهم من رضیت هدیه » ووقع بنفسك 
أنه یعلم ما شهدت به » فسموا لك أقواما قد طال زمانهم فى الاسر » بسبب 
فقدان الطالبين عنهم » عملت فى تخلیص هؤلاء واللّه تعالی يكسبك ثوابهم » 
وينفلك الأجر فيهم » من غير أن ينقص ذلك من أجر الموصى . وان تعذر هذا » 
وعرفت فى هذه الثغور من نثق به » عملت فيهم من غير أن ينقض فى إخلاصه 
على إيصال ذلك إلى من يتولى النظر فيه » إن شاء اللّه عز وجل . 

وفى « مسائل ابن زرب » من طاع بال أخرجه فى فداء قوم معينين فانطلقوا 
فى جملة من انطلق قبل أن ينفذ المال فى فدائهم » سأل القاضى من حضره عن 
ذلك » فقال بعضهم : ينفذه فى فكاك غيرهم » کمن أخرج كسرة لمسكين 
يقف ببابه » فيخرج فيجد المسكين قد ذهب » يستحب له أن يعطيها غيره . قال 
القاضى : ليس مثله » وينصرف مال الفداء إلى صاحبه ؛ لأنه إنما أخرجه لفداء 


(۱) وردت فى (أ) : أهل السنن . 


١ 


قوم سماهم بأعيانهم » فلما استغنى عن ذلك رجع إليه . قال القاضى : والدليل 
على صحة ما قاله القاضى ‏ رحمه الله ما فى « سماع أصبغ » فى الجنائز » 
قال: سمعت ابن القاسم يقول » عن مالك فيمن هلك : فلم يكن له كفن » 
فيطلب له فى الناس » فجمع له عشرون درهماء ذ فكفنه رجل من عنده » وبقيت 
شري د01 اعنم ررر قل TT‏ 
الدراهم إلى أهلها . 

وقال ابن القاسم : إلا أن یشاژوا أن يسلموها لورثته وأحب أصحابها أن 
یفعلوا وفى « سماع ابن زيد أبى الغمر » عن أبى القاسم مثله » ومسألة المسكين 
فى كتاب الصدقة والجامع والعارية لمالك كما تقدم يعطيه غيره من المساكين » 
(لست ) (۲) أراه عليه بواجب أوصى بثلثه فى وجوه نصها » فنفذت » وبقيت 
منه بقية » وإذا نسى الشهود الوجوه التی أوصى بثلثه فيها » قال القاضى أبو بكر 
ابن زرب : من آوصی بتلته أن يخرج عنه » وينفذ من ذلك ( فى ) ٩‏ وجوه 
نصها » فنفذت وبقى بعد ذلك من الثلث بقية » فان تلك البقية تفرق على 
المساكين . قال : وبلغنى أن ابن ین » كان يقول : تنصرف البقية مرا » وقاله 
أيضا غيره من شیوخ هذا البلد . قال : ولو شهد أن رجلا أوصى بثلثه به فى 
وجوه نسوهاء إلا أنهم لا يشكون فى إيصائه (*) بثلثه » لبطلت الوصية » ورجع 
الثلث ميراثا » إذا لم ينصوا الوجوه » قال : ولو سجل قاض بثبوت وصية رجل 
عنده بثلثه فى وجوه سماها الشهداء » وأغفلها القاضى » فلم يذكرها فى 
سجله» ووقف الثلث » ولم يوجد بعد ذلك من يحفظ الوجوه » فإنه يستأنى (*) 


(۱) فى الأصل : غرماه . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
)٤(‏ فى الأصل : ایصایه . 
(ه) فى الأصل : أيستانا . 


واه بالثلث » ما رجى معرفة تلك الوجوه / فإذا یمس (۱) من معرفتها ؛ فرق فى 

المساكين » وفرق بين هذا والوجه الأول . 

وسأل (۲) فى الحرم سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة عن رجل أوصى أن تعتق 
ملو کته » وتعطى ثيابا لها بأعيانها » ويعطى باقى ثلثه لبنى ابنه » ثم أعتق الموصى 
تلك المملوكة فى صحته » وأعطاها تلك الثياب » فقال : يخرج قيمة المملوكة 
وقيمة الثياب من ثلثه » وينصرف ذلك میرائا » ثم تنفيذ باقى ثلثه لبنى ابنه » و كان 
قد سأل عنها أبو عمرأحمد بن عبد الملك الاشبیلی » فأفتى أن يخرج باقى ثلثه 
لبنى ابنه » ولا يخرج ( منه ) (۳) قيمة المملوكة ولا قيمة الثياب . 
( وعد بحجة عن وصية عن أجرة وفداء سبية )٩‏ إلى أجل ببغلة) : 

قام عندى - رحمكم الله - رجل يسمى ب « حَكّم  »‏ على على رجل يسمى 
«محمد » » وادعى عليه أنه أوجب له حجة بعدة معلومة » يحج بها عن رجل 
أوصى إلى محمد » على أن يعطيه « حكم » ضامنا بالعدة أنه أوجبها له » على ما 
يجب فى السنة أن يؤخذ به الضامن » وقال : إنه عجز عن ضامن يحضره » فلما 
بان عجزه» دفع الحجة إلى غيره » وقال « حكم » : أوجب لى الحجة » على أن 
أحج عن الذى استأجرنى للحج عنه إلى أجل مسمى » على أن أرهنه داره وثيقة 
ما يلحقنى فى تلك الأجرة » وواجب السنة » وإنى لما كسرت متاعى وتأهبت 
للخروج إلى الحج » سألت محمدا أن يأخذ الرهن » قال : دفعت الحجة إلى 
غيرك » له لم يكن فى الدار كفاف بالعدة التى أوجبها لك» وعجزت عن إتما م 
وثيقة برهن ثان أو حميل » وأنكر « « حكم » أن يكون عجز عن إتمام الوثيقة . 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما تنازع فيه الرجلان فى الحجة » وفى قول حكم :إنه 
(۱) فى الأصل : يس 
(۲) فى الاصل : وسئل . 


™( ما بين الحاصرتين من (ب).. 
)٤(‏ وردت فى (ب) بلفظ : نسمه . 


ج ا غل ها ب سیف رها سیم نایار الج 
على ثلاثة أنواع : أجرة على البلا » وأجرة على غير ضمان » وأجرة مضمونة 
وكل ست » فإذا لم تكن الحجة معقودة على نوع من هذه الأنواع » وإغا قال: 
أوجب لى الحج على ما يجب » فلا تجوز هذه الأجرة وتفسخ » قاله ابن لبابة 
و جماعته(۱). 

وقالوا فى الفداء : فهمنا - وفتك الله - الکتاب الذی فيه ضمان عبد الملك 
ابن غيث عن قاسم عن حزم للبغلة » التى برئ منها إليه سلمة بن على عن فداء 
سبية من سبايا المسلمين بدار الحرب » وانقضى الأجل لابن غيث فى فدائها» 
وقول ابن غيث إنها فديت › والواجب فيه: أن على ابن غيث إثبات فدائها 
عند (۲) ذلك فان أثبته ؛ سقط الضمان عنه » وان لم يثبته ؛ أخذ به » ويضرب له 


فى ذلك أجلا (۳) > على قدر الوضع » قاله عبيد الله » وابن م 
عبد العزيز» ومحمد بن وليد . 


وفى « مسائل ابن زرب.» فى فكاك أسير : 

مزع لأسيو باد رركن عن اریز 
قال: يدفع إليه على أن يفتكه » ويتخرجه إلى أرض الإسلام » أو كيف اشتراط؟ 
قيل له : وكيف يجوز » أهو تسليف فى فكاك ؟ أم وكله ودفع إليه الدراهم 
ليفتك بها الأسير ؟ فقال : ليس شيئا من هذا » وهو شىء على حياله » أجيز 
للضرورة » وأملى استفجار اج » وذكر فيه: أنه دفع إلى الذى استؤجر لذلك 
ثلاثين ديزا فى بدنة « سمينة » ينحرها عن الموصى فى الموسم الذى يقضى فيه 
الحجة » وكان انعقد أن يقضيها فى سنة ثمانین » وان قضاها فى سنة تسع وتسعين 
(۱) وردت فى () : جميعهم . 
(۲) وردت فى (ب) عندك . 


(۳) وردت فى () : آجالا. 
)٤(‏ وردت فى (ب) : يفتكه . 


و 6۳ 


فذلك قضاء (۱) عنه » قيل له : آلیس لاتسلیف فى البدنة مدخولء إذا (۲) قلت: 


إنه ینحرها فى الیوم (۲) الذی یقضی فيه الحجة » فقال: لیس يحمل هذا محمل 


التسليف » ولیس یقدر فی هذه الأمور على أكثر ما نری وهی ضرورات . 
وقال أبو عبد الله بن أبى زمنین فى « وثائقه » بعد وثيقة استفجار الوصی(٩)‏ 
للحج عن الميت : رأيت بعض الموثقين إذا كتب مثل هذه الوثيقة يقول فى آخر 
ما يكتب فيها : فإذا استكمل فلان هذه الحجة بجميع شرائعها ومناسكها ؛ فالمال 
الذى دفع إليه سائغ له لا شرط عليه فيه »وان عاقه عنه عائ ئق؛ ففلان ضامن لا 
دفع إليه من الال حتى يرده إلى أهله » ليستأجروا به غيره» فيحج عن الميت من 
الموضع الذى أوصى به فيه . قال : ورأيت بعضهم يكتب مثل هذه الوثيقة : وإن 
حدث لفلان حدث ينعه من الحج » فله أن يستأجر من یحج عن فلان » ويقضى 
عنه تمام ما بقى على فلان » وإن غفل عن ذلك ولم يجد ؛ فله فى ذلك ما 
توجب السنة . ورأيت بعضهم إذا كتب مثل هذا ؛ قال فيه : فإذا استكمل فلان 
الحجة والعمرة » فقد قضى ما ضمن من ذلك والتزمه » ولا يقول: إن عاقه عائق 
لزمه صرف الال » وكان له أن يستأجر من يحج عن الميت » ولا يقول : إن 
الوصى طاع له أنه إن لم يدرك الحج » فقضاه بعد ذلك ؛ فهو قضاء عنه على ما 
رسمته فى « الوثيقة » والذى رسمته : دفع فلان وصى فلان إلى فلان من مال 
الوصی فلان كذا وكذا ديزاء دراهم » عن ما عهد به الموصى من إخراج العدة» 
فيستأجر (*) له | بها من قد حج عن نفسه » ليحج عنه حجة الفريضة ‏ ثم يعتمر 
عنه بعد انقضاء الحجة » وقبض فلان هذه العدة من الموصى فلان » وأبرأه منها 
ووجب بذلك عليه أن یحج عن فلان » من موضع کذا حجة مفردة تامة من ذی 


(۱) وردت فى (أ) : قضی . 

(۲) وردت فى (۱) :“انق 

(۳) وردت فى (ب) : الموسم .| 
(4) وردت فى ([) : الوصى .م 
(ه) وردت فى (أ) : فيستأجرك . 


الحليفة » فى موسم سنة كذاء ثم يعتمر عنه بعد انقضائها من الحال » وبعد خروج 
أيام التشريق كلها » عمرة كاملة بسنتها » ذلك لازم لفلان مضمون عليه فى 
ماله يفعل فى جميعه فعل الحاج امجتهد » فإذا أتمت (۱) الحجة وكملت العمرة » 
فهو قضاء عنه فسح له الوصى فلان فى ذلك تمام عقدة الاستشجار» عن غير 
شرط كل منهما فيه » فان فاته قضاؤهما أيضا فى الموسم الثانى » حملا فى ذلك 
على توجيه السنة إن شاء الله عز وجل . قال : وهذا الذى رسمته فيها كذلك » 
وكان أكثر مشايخنا بالأندلس يكتبونه . 

قال ابن الهندى فى « وثائقه » : وفسح له بعد انعقاد الإجارة وكمالها » أنه 
وهذا هو الجائز » وان قال : إنه قضاها فى موسم سنة كذا لعام بعده لم يجز ؛ 
« وثائق ابن العطار » وهو خلاف ما عقده ابن أبى زمنين » وقال : كذلك كان 
أكثر مشایخنا يكتبونه . 

وفى كتاب « الشروط » لابن حارث عقد فى ذلك عن ( أبى ) () سلمة بن 
فضل بن سلمة عامل فلان بن فلان وصى فلان بن فلان على حجة الفرض عن 
الموصى فلان » حجة مضمونة على فلان » عاش أو مات ذلك مضمون عليه فى 
ذمته وماله » وأكمل العقد ‏ ثم قال فى فقهه : الاستعجار بالحج على ثلاثة أوجه : 
إن جعلته مضمونا على قابض الذهب » عاش أو مات » لم يضح أن تقول : 
استأجره على أن يحج هو نفسه عن الميت ؛ لأنه لا يكون عمل مضمون على 
رجل بعينه » وهذا مذهب أصحاب مالك » ثم قال سلمة بعد كلام اختصرته: 
)١(‏ فى الأصل : أتممت . 


(۲) وردت فى (ب) : الموسم الثانی . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


وان شعت قلت فى الوثيقة ة : قبل هذا أو مما طاع به الوصى على وجه النظر منه » 
لمن عهد إليه بعد عقد الوجيبة المذكورة فى هذا الكتاب » من الحجة الخلصة 
والعمرة » إن عاق من أنشأ هذه الحجة عن فلان عائق فى السنة المشترطة » إن 
أباح له الحج فى السنة التى تليها > على ما قد وقعت العاملة » کمن سلف فى 
شىء معلوم إلى أجل مسمى » : ثم أطاع له بعد تمام العقد إن دفعته إلى فى عام 
ان أن أعسرت جاز » ولو كان فى العقد لم ي بج لانه حطر » ثم قال : ما 
الاستئجار إذا لم يكن مضمونا ؟ فنقول فى الوثيقة : دفع فلان وصى فلان ومن 
ماله إلى فلان كذا وكذا مثقالا برئ بها إليه » على أن يحج عن فلان بنفسه 
حجة مفردة فى سنة كذا » وأكمل العقد » وذكر فقها اختصرته أيضا ء ثم قال : 
والوجه الثالث من الاستئجار فى الحج البلاغ ووصفه » وهذا الذى حكاه ابن 
حارث عن سلمة بن فضل » هو نحو الذى ذكر ابن أبى زمنين » وشرح 
مقاصدهم والتنبيه على ألفاظهم يطول » وحسبنا الإشارة إلى ذلك » ومن أراد 
استيعاب المعانى تأملها فى الأصول . 

وقال ابن العطار : وأمور الاستئجار فى الحج وعقوده شاذة خارجة عن 
الاصول » وقد قيل : الاستئجار فى الحج على وجهين » وإليه نحا ابن حبيب فى 
« الواضحة» وهما : الإجارة والبلاغ » وذهب بعض المتأخرين إلى أنه معنى ما 
فى « المدونة » » وقال : يتخرج منها أنه على ثلاثة أوجه » والوجه الثالث : احج 
المضمون » وهو الصحيح عندى وقد تقدم مثله لسلمة بن فضل. 
مسألة وصية ابن الصدينى › نزلت بقرطبة » واختلف شيوخنا فيها » وهی 
تشتمل على معان وعلم کثیر . والعلم نور تحويه الصدور . 

عهد ابن الصدينى أن يخرج عنه ثلثه » فیفرق بعضه على أعيان » وباقيه لأم 
ولده « شلوان » يجعل لها ذلك فى دار سكناه التى بداخل مدينة قرطبة » 
وأقر(١١)‏ لرجل (بمائتى EBE E‏ 


(۱) وردت فى ( أ) : واقرار. 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱۰۲ 


تلزمه » وجعل النظر فيه إلى أم ولده « شلوان » » وإلى الفقيه محمد بن أبى 
- زعبل » وشرط عليهما مشورة الوزير ابن الوليد / محمد بن جهور » وألا يفصلا 
فى شىء من ذلك إلا عن رأيه . وورثته ابنته وأخته عائشة » فنظر الوصيان فى 
ذلك » ونفذا الثلث » وأظهرا بالتنفيذ عقدا لم يجد فيه للوزير ابن جهور فيه ذكر 


تبرئ (۱) ولا غيره » ونفذت « شلوان » بقية الثلث فى الدار المذكورة لنفسها مع 


شريكها فى النظر » ودفعها | إلى المقر له المائتى مثقال دون يمين ودون أن يصالح 
بشىء » فقدم و كيل الأخت باعتراض فى ذلك كله » ودعا إلى ما توجبه السنة » 
وسأل أن يسمى له من يبعث التركة » إذ قال : إن « شلوان » والابنة ضمنا 
أكثرها بما أحبتا واعترض فى المائتى مثقال المدفوعة بغير يمين » و کشفت الابنة 
« وشلوان » بكشوف » وكشفت الابنة وكيل الأخت بكشوف » وانعقدت 
بينهما مقالات » وادعت « شلوان » أنها باعت ثيابا من ثيابها فى جملة التنفيذ » 
على جهل (۲) منها بذلك » فشاور فيها بو على حسن بن ذکوان القاضى » 
( فشاور الفقهاء ) () فأجابه محمد بن عتاب : تصفحت أكرمنا الله وإياك 
ماخاطبتنا به » وإنفاذ الأمورعلى حقائقها وواجبها متعذر» فان أمكن » » حسم هذا 
الأمر بصلح » فذلك حسن إن شاء الله عز وجل » وان كان لا بد من بلوغ 
حقيقه الأمر فى ذلك » فيجب إكمال ما بقى من النظر فى ذلك ‏ بأن يوقف 
وكيل « شلوان » والفقيه - إن كان التنفيذ بعد مشورة الوزير المشترط مشورته - 
إذ لم يذكر فى التنفيذ : أن ذلك كان عن إذنه ورأيه » ولا يصح الجواب إلا بعد 
الوقوف على ما يقوله الوكيل ويثبته ‏ إن ادعاه - فما ثبت بعد ذلك » أعدت 
المشورة (5) » ونفذ الجواب بتوفيق الله عز وجل » على حسب ذلك وهذا ما 
بقی من أحكام المسألة (*) وتخليصها إن شاء الله تعالی قاله محمد بن عتاب . 
(۱) فى الأصل : تبرء . 
(۲) وردت فى (1) : جهل . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۶) فى الا صل : الشورا . 
(ه) فى الاصل : السئلة . 


۱۰ 


وه 


ثم أ عاد القاضى آبو على الشورى فى ذلك » وذكر أنه ثبت عنده - بشهادة 
رجلين سماهما أن الوزير آشهدهما فى تاريخ إعادة الشورى » أنه كان تبرأ من 
المشورة فى حين وفاة الموصى » فأجابه ابن عتاب بجواب » نسخته بعد الصدر : 
إذ قد ثبت عندك التبرژ المذكور » فينظر فى ذلك على حسب اجتهادك › فان 
رأيت التقديم للمشورة ؛ قدمت » وإن رأيت إسقاطها عن الناظرين فى العهد ؛ 
أسقطت » ثم تستأنف النظر فى العهد , إذ لا يصح شىء ما فعلاه قبل ذلك › 
وذلك كله مردود غير نافذ ما كان من بیع وغیره - إلا ما نفذ للمساكين أو 
الأعيان ‏ ولا ينفذ ل «شلوان» ما نفذته لنفسها » مع من شركها فى النظر » ولا 
يكون ذلك كله إلا بعد استعناف نظر وتقديم » ولا يجب لها سكنى الدار » 
وتوقيفها واجب إلى أن ينفذ النظر . ومن أقر له المريض بدين » فلا يقبضه إلا بعد 
أن يحلف با يجب عليه » وإن صدقه الوصى ؛ فلا ينتفع بذلك » ولا تصدق 
«شلوان » فيما زعمت آنها باعت من ثيابها على الجهل بها مدعية » ولا تعذر 
بذلك » و کشف من صار إليه شىء من التركة بابتياع لازم » ليوقف بذلك على 
بقائه عنده أو فوته » وما ذهبت إليه «شلوان» وابنتها من التزام أهل المتوفى بالعدد 
الذى ذكره عنها وكيلها » فان كانت الأصول معروفة عندها وعند من يشركها 
فى النظر والبيع » ولم تكن بيد مانع منها ولا دافع عنها » وكان ذلك نظرا ؛ 
فذلك لازم » وإن كان بخلاف ذلك ؛ فلا يلزم » وما وقف كل واحد منهما 
صاحبه (۱) عليه » فقد حكمت السنة (5) » أن البينة على المدعى » واليمين على 
الدعی عليه » فمن أقام منهما بينة » قضى له بها بعد الإعذار » ون لم تكن بينة ؛ 
لزمت اليمين المدعى عليه » وله صرفها إن أحب » وهذا قول أئمتنا المتقدمين» لا 
أعلم بينهنم اختلافا (۳) » قاله محمد بن عتاب . وجاوب أبو بكر محمد بن بقى 


(۱) وردت فى (أ) :صا حته . 
(۲) فى الأصل : أحكمت . 
(۳) فى الأصل : اختلاف . 


ابن زرب بأثر هذا ا جواب : هذا الجواب صحيح » وبه أقول وهو الحق إن شاء 
الله عز وجل ‏ قاله يحبى بن زرب» ثم جاوب | أحمد بن محمد بن القطان : 
قرأت ‏ أكرمك الله ما خاطبتنا (۱) به » ووقفت عليه » وعلى ما دعا إليه أحمد 
ابن سعيد و كيل عائششة فى البطاقة المدرجة إلينا : فأما ما ذكرته من أمر الشورة 
فى كتاب العهد الذى لم يشهد بشرط العائق فيها إلا شاهد واحد » وثبت ذلك 
عندك من قول الوزير فى ذلك » فانفراد من أوصى إليه فى العهد إليه » جائز 
على ما قاله مالك » وفى رواية أشهب » عنه فى « المستخرجة » : ذكر ذلك فى 
وصيين () عزل أحدهما لحالة أوجبت ذلك » فسكل مالك : هل يدخل مع 
الباقى آخر ؟ قال : نعم » إن كان أمرا من يخاف ألا يقوى عليه وحده (۳)» وان 
كان أمرا يقوى عليه وحده ؛ لم يدخل عليه أحد . 


وفى « كتاب ابن المواز » » قال مالك : وإذا مات أحد الوصيين عن غير 7 


وصية » فأراد القاضى أن يجعل مع الباقى غيره » ما حاجته إلى معين لكثرة 
يلى » وإما لأنه ليس بالبين فى العدالة ؛ فعل فعل » وإلا لم أر له أن يجعل معه أحدا فى 
موضع العائق (*) . وفى موضع آخر منه قال مالك : وإذا عزل أحد الوصيين 
يانة » فلا یجعل مع الآخر غيره » إلا أن یضعف . 

وروی على بن زياد عن مالك : أن القاضی یجعل مع الباقی غيره » ومال 
امار ور 1 eS‏ 
لاايحتاج مع ذلك إلى تأويل . ' ۱ 

ووقع فى « أحكام ابن زياد»: ما يدل على الأخذ بقول مالك فى 
«المستخرجة » » وفی « کتاب ابن الواز » : وإذا قال الوزير - وفقه الله - : إنه 
(۱) فى الأصل : ما خطبتنا . 
(۲) فى الاصل : وصيتين . 


(۲) وردت فى (أ) : وحق . 
(4) وردت فى ( ب ) : القائد ر كذا ) . 


١ هه‎ 


تبرأ من المشورة التى جعل إليه أحمد بن رفاعة عند وفاته » فهو المصدق فى 
ذلك» وهو محمول على التبرئ » والذى ذكره » إذ لو قال : إن ذلك كان عن 
. رأيه وإجازته ؛ لكان ذلك جائزا )١(‏ » أو نظر من نظر فى العهد المذكور جائز 
على ما جلبت من قول مالك المذكور الکشوف على ما وصفت . وأما 
أمر التصريف الى ذكره الموصى فى عهد ( كتابه ) (۲) دون يمين » فوقع فى 
« سماع ابن القاسم » ومالك فى الرجل يوصى بدين عليه فيقول : كنت أداين 
فلانا وفلانا وفلانا فما ادعوا قبلى » » فهم فيه مصدقون » إن ذلك لهم بلا مین على 
ما ادعوا . والمسألة (۳) التى تشاورت فيها أبعد من أن تجاب باليمين(؟) ؛ لأن 
الیت قد حد الدین ف ی ی و سماع 
عیسی»(٩)‏ » وأما ما دفع من دين عن التوفی » ولم یثبت الدين » أو ثبت ولم 
بحا ريه » ولم يشترط تصديقه ؛ قالدافع ضامن لك » إلا أن بجر ذلك 
الورثة » إن شاء الله عز وجل » » قاله محمد بن أحمد بن محمد » ثم عزل 
القاضى أبو على قبل أن يحكم فى ذلك » وولى بعده أحكام القضاء أبو بكر 
يحيى بن زرب » فأعاد السؤال فى ذلك على ابن عتاب » فكتب إليه مالع 
أكرمك الله ووفقك - عن الذى أعتقده فيما تقدم من جوابى » إذ كانت فا 
خاطبت به غيرى » والذى جاوبت به وقلته هو الحق الذى لا شك فيه » ولا سبيل 
إلى العدول عنه » إذ هو قول الأئمة السالفين » ومنهاج القضاة الماضين » ولم أنفذ 
جوابى إلا بعد وقوفى جك اللو فا - على ما قاله فى ذلك السلف » 
واتبعهم عليه الخلف رضى الّه عنهم » وعلى استتباطه من كتاب الله عز وجل » 
وسنة نبيه سيدنا محمد َيه » وعلی ما وقع فى كتبنا « العتبية » « والموازية » 


. فى الأصل : جائز‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(۳) فى الأصل : المسكلة . 

. وردت فى (أ) : يجاب باليمين‎ )٤( 
. (ه) وردت فى الأصل : أ فى السماع‎ 


وغیرهما » والذى وقع فيها هو الذى جاوبت به . 
قال فى « كتاب ابن الواز» : ومن آوصی إلى رجلين » فمات أحدهما عن 
غير وصية ؛ فالقاضى ينظر فى ذلك » فتأمل هذا اللفظ وقف عليه » فهو نص ما 
جاوبت به » ثم قال فى تمام المسألة (۱) : فان رأى (۲) أن يجعل معه آخر (7) 
۱ مكانه ؛ لأن الباقى ليس بالبين فى العدالة » أو كان بين العدالة » إلا أنه محتاج إلى 
معين معه » فیما آسند إليهما من الوصية فى کثرتها وشدة مؤنتها » والا لم أر 
۱ للقاضى أن یجعل معه آخر مکان اميت » ولو أن اميت أوصى إلى غيره أو إليه ؛ 
كان جائزا » وكان عنزلة سواء » فرد الأمر إلى القاضی والی اجتهاده » فان (4) 
رى )٩(‏ الشريك معه ؛ فعل» ون رأى أن یفرده ؛ آفرده » وهذا هو الذی قلت. 
وسبب الشاورة فى الوصية کسیب الوصی ‏ أو آقوی منه فى أمر / هذه 
المسألة » قال مالك فى أحد الوصيين يتبين منه خيانة : إنه یطرح الخائن منهما » 
ويخرج من الوصية » ولا يدخل على الآخر فى الوصية معه أحد سواه » إلا أن 
يكون يضعف عنها » فيجعل غيره مكان الذى طرح . هذا نص المسألة وهو إذا 
طرح الخائن » ولم يجعل معه غيره » فقد أفرد الباقى لا محالة . إذ لا جائز أن 

یطرحه فيبغى نظره . 

وفى « الستخرجة» » سثل مالك عن يتيم له وصيان قبل أحدهما ثلاثين 
ديزا قد تفالس بها » وأمكن من نفسه ‏ وقال : اسجنونى » فاعترض السائل 
بمسألة ) عن كراء منزل لليتيم » فأجابه مالك عنه » ثم رجع إلى السؤال الأول» 
فقال : أرأيت الوصى المقتطع لهذه الثلاثين ديزا » أيخرج من الوصية ؟ قال : 


(۱) فى الأصل : السئلة . 
(۲) فى الاصل : رعا . 
(۳) فى الاصل : ءاخر . 
)٤(‏ فى الاصل : وأن . 
(5) فى الاصل : رعا . 
(1) فى الاصل : مسئلة . 


۱۰۷ 


و 65 


نعم» أرى أن يخرج منها » إذا وجد من يدخل مكانه من أهل الثقة مع الوصى 
الباقى » فقيل : أرأيت | إن كان الوصى الباقى ثقة أيدخلون معه ؟ قال : نعم » إن 
كان أمرا يخاف ألا يقدر عليه وحده ء وإن كان أمرا يقوى عليه وحده؛ لم 
يدخل عليه أحد . هذا نص هذه المسائل فى الأمهات » وبنصها يوقف عليها . 
وأنشد صاحب « العين ) : 


ونص الحديث إلى أهله ‏ فان الوثيقة فى نصه 
فهذا مذهب مالك فى هذا الكتاب . 


وقال فى « المجموعة » : إن القاضى يجعل مع الباقى غيره » وجميع هذه 
LE‏ ال ل ات 
النظرء لمن يفرده آو يشرك معه » ولیس فى شیء منها أنه كان يحتاج الباقى من 
الوصيين » أن يرفع ذلك إلى القاضی وأن نظره وحده ! إن نظر ‏ جائز نافذ » 
وبهذا كانت تقوم الحجة » لو كان ذلك فيها لقد أعاذ الله مالكا من ذلك» 
وعصمه منه (۱) بما له فى غير هذه الکتب . قال مالك : لا یجوز لأخد الوضيين 
أن يبيع شیفا من مال الميت + ولا يزوج بنتا له دون صاحبه » وهذا نص من قول 
فى المسألة بعينها » يغنى عن کل تأویل فيها . 

وال ان سم نی لین یکون ين یت دنر جل حصوه : لا يجوز 
أن یخاصمه (۲) آحدهما » إلا بإذن صاحبه ‏ وهذا أيضا نص لابن قاسم» وما 
قلته فى التصديق هو الذى جری به العمل عندنا » وجاءت به الرواية منصوصة 
فى كتبناء من ذلك ما قاله ابن لبابة فى «منتخبه» : قال ابن القاسم: من عهد» فقال: 
داينت فلانا وفلانا فيما ادعيا على أنهما مصدقان (۳) إن ذلك لهما (5) بلا يمين 


(۱) وردت فى الأصل : بل . 
(۲) فى الأصل : يخاصما . 
(۳) فى الأصل : أنهم مصدقون . 
)٤(‏ فى الأصل : لهم . ۱ 


۱۰۸ 


يستحلفان )١(‏ بها . قال محمد » وقد قال : إن ( كان ) (۲) الحق لغير الميت 
فاليمين عليهما » وبهذه الرواية الأخرى جرى العمل » وهو الصحيح ؛ لأن 
الميت أراد إسقاط اليمين التى توجبها السنة » وأن يلزم الورثة ما لا يلزمهم فى 
مال قد انتقل ملكه إليهم » وزال عن المتوفى ملكه والتصرف فيه . 

وقد اختلف قول مالك فى شرط التصديق فى الذى يلزم نفسه التصديق له 
فله فى ذلك أقوال : منها أن الشنرط ساقط » فهو إذا أسقطه فى الذى يوجب 
على نفسه » ويلزمه إياها » فهو أولى بالسقوط فيمن يريد أن يلزمه ورثته . 
ومسألة () ابن القاسم المتقدمة محتملة أن تكون من غير هذا الأصل » وأن 
يكون الميت كان بينه وبين من أوصى بتصديقه ملابسة لا يقف على مبلغها » 
فأراد التنحى منها بتصديقهم عليها » وهذا أصل ثان » اختلف فيه أصحاب 


مالك فاعلمه . ومن الأدب المأمور به » والإنصاف اللازم لمن أخذ به ء أن من" 


احتج بقول قد اختلفت فيه » الرواية عن مالك وأصحابه » فاحتج باحداهاء 
ولم(*) يذكر الأخرى لعلا يوهم من سمع الواحدة أنه لا اختلاف فيها ولا سيما 
ما يخاطب به الحكام » إلا أن يكون لم يعلم » فيعذر بجهالتها 0 
آن یسلک بدا سبیل الاتصاف » وة يحبب إلينا الائتلاف (1) ويكره إلينا 
لاف رش ی ای اي زر ها ثم 
سأل الشيخ أبا عبد الله بعض أصحابه عن بیان ما ذکره فى جوابه من موضع 
استيطانه » فأملى مسألتهم > ار كم الله إلى التمسلف يكابه وه تیه محمد 
كد ها ی ل 
كتاب الله عز وجل » والذى قلته : أنه لا ينفذ فعل أحد الوصيين دون صاحبه › 


(۱) فى الأصل : يستحلفون . 

(۷) آضیفت كلمة ( كان ) احذوفة من الأصل ليستقيم العنی ( امحقق) ۳ 
(؟) فى الاصل : مسئلة . 

هع وردت فى الأصل ع ی : 

(۰) فى الأصل : أسكله. 

(7) فى الأصل : الایتلاف . 


١ 


ولاه 


أو دون مشاور ‏ إن كان ثم مشاور ‏ وهو قول مالك جاءت به الرواية عنه على 
ما ذكرته فى جوابى المتقدم » وأحفظ مالك مثل ذلك فى مسألة (۱) لم یحضرنی 
حفظها حين جوابى » ولا قول القائل مع نص الرواية » ولو لم تأت بذلك رواية ما 
توجه الاختلاف فيها على مذهب مالك وأصوله ؛ لأن من قوله الشهور 
ومذهبه العروف ‏ أن من فوض إلى رجلين أمرا » فإنه لا يصلح فعل أحدهما 
منفردا » إلا باجتماعهما . من ذلك ما فى «المدونة » : قال مالك فى رجلين 
فوض(۲) إليهما رجل أمر امرأته » فقال : قد جعلت أمرا امرآتی بأيديكما » 
فطلقاها » فطقلها آحدهما دون صاحبه » قال مالك : لا يلزمه ذلك . قيل لابن 
القاسم : أرأيت إن جعل عتق جاريته بيد رجلين » فأعتق أحدهما دون صاحبه ؟ 
قال : إن كان ملکهما جمیعا » فلا يجوز » وان كانا رسولين ؛ جازذلك عند 
مالك . قال سحنون: وکناكقال آمهب وسوس کار آمحاب مالك فا 
تمليك العتق » إذا ملکهما آمرها فيه › أو ذ فى الطلاق » ورجلا معها » أو ملك 
رجلين سواها بالعتق » فأعتق أحدهما وأبى بها الآخر أن يعتق » فلا عتق لها › 
حتى يجتمعا عليه جميعا ؛ لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه » وكذلك 
هی » إذا كانت منهما » فهذا قول مالك وأصحابه » والدليل على صحة قولهم 
قول اللّه تبارك وتعالى فى الحكمين : وان خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما 
من أهله وحكما من أهلها ‏ (۳) فأجمع الجميع ؛ » أنه لا ينفذ فعل واحد منهما 
مع اتنرادهما إلا باجتماعهما . وقال الله : [ يحكم به ذوا عدل منكم # (4) 
وأجمعوا أنه لا يصح فى ذلك حكم لأحدهما دون الاخر » وهذا من النص 
الجلى . وإذا لم يصح حكم المنفرد منهما ؛ ؛ فكذلك الوصيان والأوصياء » 
والوكيلان والوكلاء » وما كان فى معناه » ولا فرق فى ذلك » والدلالة فى السنة 
قول النبى تله لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى اليمن :«يسرا ولا تعسرا ولا 
(۲) فى الاصل : فوضى . 
(۳) النساء : ۳۵ . 
)٤(‏ الائدة : ۹۰. 


11۰ 


تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا » )١(‏ وفى هذا دليل لمن تأمله » ورسم هذا الحديث 
البخارى فى كتابه » فقال : أمر الوالى إذا وجها أميرين إلى موضع أن يتطاوعا 
ولا یتعاصیا » وفى هذا الحديث فى بعض رواياته أن معاذا سار إلى أبى موسى » 
فوجده وقد اجتمع إليه الناس » وإذا رجل عنده قد جمعت يذاه إلى عنقه » فقال 
له معاذ : يا عبد الله بن قيس یش هذا » قال : هذا رجل كفر بعد إسلامه » قال: 
لا أنزل حتى يقتل . قال : إنما جىء به لیقتل » فانزل » قال : ما أنزل حتى يقتل » 
فأمر به » فقتل » ثم نزل . من صحيح مسلم . 

ويدل على ذلك من إجماع الصحابة : أن على بن أبى طالب ومعاوية 
رضى الله عنهما » لما حكّما » فاختلف الحكمان » بقى الأمر بعد اختلافهما على 
ما كان عليه قبل ذلك فأجمع من كان من الفريقين من الصحابة » ومن غاب 
عنهما منهم » على ذلك . ونهذا من أبين دليل » وما ذكرت أنه من فعل القضاة 
السابقين » فإنهم لم يزالوا يشترطون فى التقدم على احجور واليتيم ألا يبيع المقدم 
عليهم شيعا (۲) من أصولهم » إلا عن رأى قاضى موضع کذا ولم يحفظ عن 
أحد من الفقهاء أنه یرضنی هذا الشرط » وقال : إنه غير لازم » وإن للمقدم البيع 
دون مشورة الشترط مشورته » ون كان المشترط مشورته قد مات أو عزل » 
E‏ ع و 
حجة لازمة وأنشد ابن الأعرابى 

وتدبر الأمر الذی تفعی به لا خير فى فقه بغير تدبر (۲) 


ذهب الرجال القتدی بفعالهم والنکرون لكل آمر منکر 


(۱) هذا الحديث ورد بلفظ :« یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تتضارا وتطاوعا ...» البخاری 
کتاب الأحكام ؛ باب أمر الوالی ۱۱۲/۱۳ والحديث أخرجه البخاری فى أماكن متعددة 
مثلا فى الغازی ۱۰ . 

(۲) فى الأصل : مشیا . 

(۳) تدبر ( وهذا بيت شعز ) والبیت الثانی يليه مباشرة . 


1١5١ 


و 6۸ 


( وكتبت بها ) )١(‏ إلى أبى عمر أحمد بن رشیق فقيه الكرية مختبرا فأفتى» 
وكلفته ذكر الروايات لأستدل بذلك على حفظه » فجاوب : إذا أقر الذى ذكر 
الميت أن له عليه مائتى / دينار أنه قبضها ‏ أو قامت عليه بينة » فلا يضر ترك 
مشورة الشرف ‏ ولا يمين على المقر له بالمائة » وتكون من رأس الال إذا لم يتهم 
فى إقراره » ولم يصح ريبة فى ذلك عليه » وأما ما نفذوا من الوصية من غير آمر 
الشرف ‏ فإن كان الموصى لهم معينين » وأقروا بقبض ذلك » أو قامت عليهم به 
بينة ؛ فلا تباعة على الاوصياء » وان كانت الوصية على المساكين » ولم يوجد 
السبيل إلى ردها ؛ فهم ضامنون » - أعنى الأوصياء ‏ لا نفذوا من ذلك » وسواء 
التزم المشرف » أم لم يلتزم فإن كان الوصی لهم معينين » وأقروا بقبض ذلك 
الاشراف ‏ أو لم يلتزمه . وما سألتنى أن أنسب القول إلى قائله » فلسبت ألتزم 


انيار اراد واي ايا تا a‏ 


دفعنى عنه دافع إن شاء الله عز وجل » قاله أحمد بن رشيق » قال القاضى : هذا 
الجواب ناقص » وكذلك جواب ابن عمر بن القطان ناقص عما تضمنه السؤال» 
والشيخ أبو عبد الله بن عتاب حاز فيه بفضيلة الصواب وحاز (۳) فيه قصب 
السبق فى الاستيعاب » وتفريق ابن رشيق بين المعينين والمساكين لا معنى له » 
وجوابه يعطى : أن الوصية إن كانت للمساكين ضمن الأوصياء » وإن قامت بينة 
على تنفيذ الوصية فيهم » وهذا من لحن الفقة وحطعه () » ولو اختلف حكم 
المعينين والساکین المجهولين ؛ لأن مالكا قال فى كتاب الشهادات وغيره من 
« المدونة » » فيما بعث بمال إلى رجل بعينه » صلة أو هبة أو صدقة » فقال : 
المبعوث معه بالمال قد دفعته إلى المبعوث إليه » وكذبه البعوث إليه ؛ على الرسول 
البينة » وإلا غرم» قال ابن القاسم: وان قال له: تصدق بها على المساكين » فقال : 


قد فعلت » وكذبه رب المال ؛ فالقول قول المأمور فى هذا الوجه » إذ قال له 


. ما بين الخاصرتين من (ب)‎ )١( 
فى الأصل ا‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : وجاز , 

63 فى.الأضل : وخطابه 5 


۱۹ 


سم ی ا ا ل ا 

متهما » فالغرم نما يلزم المأمور » عند مال فى المعينين - إذا أنكروا ولم تقم بينة - 
وأما فى امجهولين ؛ فلا غرم عليه فيهم . 

والصواب فى مسألة الأوصياء ‏ إذا ثبت التنفيذ ‏ ألا شىء عليهم » وان 
ت ركوا مشاورة الشترط مشورته ؛ كانت الوصية لمعينين أو مجهولين » وكذلك 
فى جواب أبى عبد الله وقول ابن رد شيق » إن كانت الوصية لمساكين » ولم يكن 
ردها بالأوصياء متضامنين (۱) » فقال : غير معقول » وكلام لم يصحبه تحصيل 
وهو أدخخل فى الهذيان منه فى البيان » وما ذنب المساكين | إذا كانت الوصية لهم 
فى أخذها منهم ؟ وهم قد أعطوا واجبهم وليس يمكن ردها منهم » ولو وجب 
إلا بأحد وجهين » إما بينة تشهد عليهم بقبضها. أو يإقرارهم بأخذهاء وإذا كان 
أحد هذين () الوجهين ؛ سقطت التبعة عن الأوصياء » ولم يكن سبيل إلى 
تغريمهم إياها ؛ لوصولها إلى أهلها ومستحقيها » إلا أنه فى الإقرار يشهد عليهم 
بإقرارهم » وينفذ ذلك لهم . واللّه أعلم . 

" ووقع فى جواب الشيخ أبى عبد اللّه الإشارة إلى روايات لم ينصها ء ولا 
ذكر مواضعها ‏ فرأيت ذكرها وإكتابها هنا » إذ هومن كمال هذه المسألة (۳) 
وتمامها. ۱ ۱ 
فأما المسألة التى احتج بها أبو عمر فى أعمال التصديق » فلا يمين فى المقرله 
اين » والوصی لتصديقة فیه : فهی فى رسم ابر من « سماغ ابن القاسم » فی 
کتاب الوصایا » وفی رسمه فى تأخير الصلاة » صلاة العشاء . 

(وفی ) (*) کتابه « التفليس » سكل مالك عن رجل أوصى فى مرضه » أن 
لفلان عليه أربعين ديزا » وأوصى مع ذلك أنه مصدق فیما قال » فادعی خمسين 
(۱) فى الأصل : ضامنون . 
(۲) فى الاصل : هاذيين . 
(۳) فى الاصل : السئلة . 
)٤(‏ أضيفت ( وفى ) ليستقيم العنی ( احقق) . 


11۳ 


ديزاء قال : « أرى أن يحلف وأخذ خمسين ديزا » وفى هذا الکتاب فى 
« سماع عيسى » قال ابن القاسم : سألت مالكا عمن يوصى بوصايا » ويقول : 
من جاء يدعى قبلى من ديز (۱) إلى عشرين ديزا » فاقضوه بغير بينة » قال : 
تكون العشرون من رأس الال » ولا يزاد من ماله على عشرين ديزا » لمن جاء 
يدعى قبله بأكثر منها » ولکن لو ادعى رجل عشرة وآخر خمسة عشر » وادعى 
قبله من نحو هذا العدد » حتى بلغت أكثر من مائة ؛ تخاصموا فى العشرين ديزا 
ووه ا ی ا و ی ات 
ادنى من عشرين ديزا . قال ابن القاسم : ومن ادعى أكثر من عشرين ؛ فلا شیء 
له » والدين الذى يكون عليه بينة مبدى (۲) على العشرين ديزا » قال مالك : ولا 
یعجل به أمر العشرين » حتى يستقضى أم المدعى ویستشار(۳) بهذا الأمرء ولا 
يشاع فى « سماع محمد بن خالد » عن ابن القاسم عن مالك فيمن حضرته 
الوفاة (*) » فقال عند موته : إنى كنت لابست الناس ووقعت بينى وبينهم دیون » 
فمن جاء کم يدعى من دينار إلى خمسة وعشرين فاقضوه له » إن جاء أحد 
يطلبه كما ذكر » صدق مع بمينه » وكان ذلك من رأس ماله . 

وفى « سماع أصبغ » > قيل لابن القاسم : فان أوصى ؟ فقال : قد كانت 
بينى وبين فلان معاملة » فما ادعى من شیء فأعطوه » وهو فيه مصدق » قال : إن 
ادعى ما يشبه معاملة مثلى لثله » أعطيه وأحسبه » رواه عن مالك » » قال ابن 
القاسم : و o‏ 


قال أصيغ ۱۷ 
هه 


E TE 

(۲) فى الأصل : مبدا . 

(۳) فى الاصل : يتشير . 

. فى الاصل : الوفات‎ )٤( 

. وردت فى (ب) على ما يشبه‎ )٥( 
. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )5( 


1٤ 


وفى 9 سماع عيسى » فى كتاب الشهادات عن ابن القاسم » فيمن حضره 
الموت » فقال : ما شهد به ابنى على من دين أو ابنتى ‏ فهو مصدق من دينار 
إلى مائة دينار » ولم يوقت عددا » ثم مات » فشهد ابنه ذلك لقوم بديون» وشهد 
آیضا لبعض الورثة بدين » قال : لا يغبت ذلك عندى إلا بيمين » إن كان عدلا » 
ومذهبه عندى مذهب القضاة, وإن لم يكن عدلا أونكل الشهود له عن اليمين ؛ 
ولم يحلف طالب الحق. وهو قول مالك فى إقرار السفيه : إنه لا يلزمه . 

وفى « كتاب ابن حبيب » » قلت لأصبغ : من قال عند موته : على دیون 
وفلان مولاى أو ابنى يعلم أهلها » فمن زعم أن له (۱) على شيا » فأعطوه » عن 
هذا بشىء » ولا أعرفه من قوله » ولكن (۲) يصدق » ومن جعل ال ميت التصديق 
أخرج فيها 4 فأنفذوه » إن ذلك نافذ وما استثنى مالك عدلا الا من غیر 
عدل(2»» وذلك سواء » من لم يسم من يتهم عليه تهمة بينة من آقاربه» من هو 
كنفسه . فى رواية ابن حبيب هذه » إنكار أصبغ ما رواه عيسى عن ابن القاسم » 1 
ومن علم » حجة على من جهل » وعيسى بن دينار فقيه ثقة فيما نقل » وغاب 
ذلك عن علم أصبغ » كما غاب عنه قول مالك » فى الذى احتج بها من الوصية. 
وقال : لم يستثن (5) مالك عدلا » من غير عدل » وذلك سواء » ومالك قد 
استثنی فیها العدل من غيره » وقاله ابن القاسم ونص المسألة (°) . 

وسل عن رجل حضرته الوفاة 4 فقيل له: آوصی 4 فقال قد أوصيئت 
وكتبت وصيتى ووضعتها علی يدى فلان » فأنقذوا ما فيها » فتوفى الرجل ‏ 
وأخرج الذى قال المتوفى: إنه وضع على يديه الوصية » وليس فيها شهود إلا 


(۱) وردت فى (أ) بلفظ :بينا . 
(۲) وردت فى الاصل : لاكن. : 
(۲) وردت فى (أ) عن غير عذر . 
(4) فى ال صل : لم يستثتى . 
(ه) فى الاصل : المسكلة . . 


11° 


من شهد على قوله من ذلك إن قال : قد وضعتها على يدى فلان » فأنفذوا ما 
فيها . قال مالك: أرى إن كان الرجل الذى قد ذكرها عنده عدلا ؛ أن ينفذ ما 
فيها » قال ابن القاسم : وذلك رأبى » قال سحنون : الوصية جائزة » عدلا كان 
٠‏ أو غير عدل . إلى هنا انتهت فى « العتبية » ووصل بها فى منتخب ابن لبابة » 
وفى الأول من وصايا النوادر » قال یحیی بن يحيى : قال ابن القاسم : هوكما لو 
قال : أوصيت بوصايا أعلمت بها فلانا » فأنفذوا . وما قال إنه ينفذء ولو قال: 
و۲۰ كنت أعامل فلانا وفلانا ما ادعوا فصدقوهم » قال : فليعطوا / ما ادعوا بلا مين . 
إلى هنا انتهت فى « النوادر » . وقال ابن لبابة : هى فى التقسيم الأول ليحيى » 
فما استثنى العدل فى المسألة (۱) فوق هذا مالك » وابن القاسم ولم يبلغ ذلك 
أصبغ » ولم يذكره حين سأله ابن حبيب عن ذلك » والاحاطة فى البشر 
معدومة» وأصبغ جليل فى العلم والفضل . قد قال عنه ابن الماجشون: ما 
أخرجت مصر قبل أصبغ » قيل له : ولا ابن القاسم » قال : ولا ابن القاسم » وقد 
سقط ذكر العدل من هذه المسألة فى الزيادة التى زادها يحيى عن ابن القاسم » 
وكذلك سقط فى موضع آخر من سماع ابن القاسم » المسألة أيضا فى الوصايا 
لول من« لدونة »ولم کر العدل فها وکنللك في «للازية»« واجموعة ‏ 
أنه مصدق ‏ ولم یذ کر عدلا . 
وروی ابن وهب عن مالك فى « اجموعة » » فى الوصية الواحدة على ما 
إذا آنهدهم ما رأى إلا شاهدا واحدا » وآراه يجوز فى الوصية دون العتق » ثم 
قال بعد ذلك : آراها نافذة ‏ وقاله آشهب » وهو فى ١‏ الدونة » وقال غیره : 
یقبل قول الوصی الذی قال الیت : صدقوه » وقال مالك فى « الوازية » 
و « المجموعة » و « العتبية » : وأبين من ذلك لو کتب وصیتین » وجعل بيد کل 
رجل واحدة » فاذا أحرجاها ؛ جازتأ » إن اتفقتا » ولا شك أن هذه الروایات 
التى سقط منها ذكر العدل » هی التى روى أصبغ » واللّه أعلم . 


(۱) فى الأصل : المسعلة . 


الل 


وقد ذكرنا من الروايات الدالة على اختلاف قول مالك » فى تصديق 
الوصی » بتصديقه بيمين وغير (يمين ) 21 » ما فيه كفاية » واحتجاج ابن عتاب 
على صحة القول باليمين » باختلاف قول مالك فى کین مشترط سقوطها عنه » 
فى دعوة القضاء ؛ النتجاج صحیح ؛ لأنه إذا الزمه لها » قد التزم الذی به 
إسقاطها » كان آجدر بإلزامها » لمن أسقطها عنه » من ليس الق له » وهو الیت 
الموصى بذلك » وأنا ذاكر الاحتلاف فى ذلك فى الأصول إن شاء لحار 
وجل. فى كتابة سلعة سماها . 


من « سماع ابن القاسم » فى كتاب التفليس : وسكل عن رجل صَالَّحَ رجلا 
على دراهم كانت له عليه » على أن يدفع إليه خمسة دراهم كل شهر » وليس 
للذی عليه الحق أن يستحلف طالب الحق » إن ادعى أنه دفع إليه شيعا لم يأت 
عليه ببينة » قال مالك : هذا الشرط غير جائز إن أقيم عليه حلف » ولا ينفعه ما 
كتب فى شرطه . 

وروی ابن وهب فى موطته عن مالك » فيمن باع جارية واشترط ألا یکین 
عليه » فيما وجد بها عيب » قال : أراه شرطا جائزا » إلا أن اليمين تتقى » وقد 
يضع الرجل من الثمن لكلا يكون عليه يمين 

وفى « سماع أشهب » فى كتاب السلطان وغيره : أرأيت الرجل يبيع العبد 
بالبراءة من كل عيب على ألا ين عليه » ثم يجد المسترى بالعبد عيبا قبيحا » 
كا سا لل اللي : أرى ذلك عليه ؛ لأنه قد 

شترط ألا يمين عليه . 


وفى « سماع ابن القاسم » فى كتاب البضائع » وسئل عمن وکل بیع سلعت 
قري ب لد مي يو 0 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


٩۱و‎ 


عمر ‏ قال مالك : فأما الوصی الذی یقول : لا أحب أن أحلف » والرجل 
المأمون الذی یعرف با حالة الحسنة ؛ فانی آبرگهما (۱) من ذلك » فان الوصية بقول 
فى مثل هذا : لا آحب أن أحلف لقوم آخرین » والرجل المأمون يكره موقفه (۲) 
ذلك فأرى ذلك لهما » فأما غیرهما فلا » ولولا كراهية قطع ألسنة فى ذلك 
اليمين لرأيت ذلك » ولكن () إذا كان على ما ذكرت » فإنى أرى ذلك » 
وأرى أن يرد اليمين إذا كان من يستحلف فلا يحلف . 

وفى كتاب الأحكام لابن حبيب سمعت مطرفا يقول: قال مالك : من أبضع 
من رجل ببضاعة وأمْره بدفعها إلى رجل ( ثان ) (24 » إن لم يشهد المأمون على 
الدفع ؛ ضمن ( أشهد الأمر ) عليه » ولم يشهد » إذا أنكر القابض أنه قبض منه 
شيعا » أو كان ميتا (°) »قال ابن حبيب : قلت : لمطرف فان اشترط المأمور أنه لا 
إشهاد عليه عند دفع البضاعة فأعطاه على ذلك » وترك الإشهاد وحجر 
القابض» قال: الشرط له نافع والشرط جائز » إلا أن اليمين عليه إذا آنکر 
القابض» أو كان ميتاء قلت : فلو اشترط أيضا ألا يمين عليه » قال () : لا تسقط 
عنه » والشرط باسقاطها باطل » لأن الأحداث تحدث » والتهم تقع » و کل من 
وضع بمينا قبل أن تجب له ؛ فهى غير موضوعة » قال : وسألت ابن الماجشون عن 
ذلك كله » فقال : القول قول المأمور كانت البضاعة دينا أو صلة ولا إشهاد 
عليه عند قبضها » وان أنكر القابض / أن يكون قبض شیا إلا إن كان الأمر قال 
له : اقض عنى هذا فلان ؛ فهو ضامن » إن لم يشهد ؛ لأنه وكل إليه القضاء 
ووليه ونصب له فينبغى أن يقضى بوجه ما يكون به القضاء » وهو الإشهاد » 
ولیس ( کمن ) (۷) یو کل إليه القضاء ».ولا أمر به » وإنما جعل رسولا » وان كان 
(۲) فى الاصل : موقف . 
(۳) فى الاصل : ولا كن . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين من (ب). 
(ه) فى الاصل : ما . 
(7) ما بين احاصرتین من (ب). 
(۷) وردت فى (1) ولیس كذلك . 


۱۹4۸ 


قد أعلم إنه دين » وقيل له: أبلغ إليه هذا. قلت : فان الشرط المأمور بالقضاء» ألا 
إشهاد عليه » ولا يمين » قال : ينفعه شرط (الإشهاد)(١)وشرطه‏ سقوط اليمين 
عنه فباطل » واليمين عليه » فإن اتهم تقع » ومن وضع يمينا قبل أن تجب له ؛ فهى 
غير موضوعة » اختصرت بعض ألفاظها رغبة فى التخفيف » وترك التطویل» 
وكذلك تركت مناظرة فضل بن سلمة محمد بن عمر فى هذا ( الفصل ) (") 2 
وإنكار فضل ما يكتبه الناس بقرطبة فى ذكر الحقوق » من إسقاط اليمين » إن 
ادعى أنه قد قضاه » بعد أن عرف باختلاف أهل العلم فيه » فرضى بالأخذ بقول 
من قال يإسقاطها » وفيها طول وفى هذه الجملة ما أشار إليه ابن عتاب » ولا نزيد 
فيهاء وا مد له . ۱ 

وأما ما ذکر من سقوط فعل أحد الوصیین دون إذن الآخر » فهو قول مالك 
فى « الدونة » فى الوصایا الأول » وفی « الرهون » وغیرهما » وتمليك الرجلین 
. عتق عبده » وفی العتق الأول » وفیه قول آشهب وغیره من ع أصحاب مالك » 
وفی ذلك قول مالك فيه » إذا أمر امرأته إلى رجلین أو إلى رجل » وتکرر فى . 
كا اسيك او سا سای اس مت انم 
والحمد لله تعالى على توفيقه وهداه . ۱ 

وفی « أحكام ابن زياد » فى باقى وصية ابن معدان : : فهمنا - وفق الله 
القاضی - ما قام وارث بن معدان وطلبه من المال الوقوف على يدى القضاة » 
وذکر فى الدیوان من قول الذی أتى به إلى القاضی : إنه لیس من وصية ابن 
معدان + وما قام به المنفذ لوصیته » من أنه نفذها » وألفى فى الوصية مکتوبا » أن 
ما بقی من ثلثه بعد ( ما سمی ) (۳) من وصایاه » فجعله « لفرج » الوصی حيث 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى () بلفظ : الأصل . 


(۳) ما بين الحاصرتين من (ب ) . 


۱۹۹ 


يراه » وما قاله « فرج » من أنه لو تبق بقيه من الثلث » بل عادت تسمية الوصايا 
على ثلثه » فالذى نقول به » والله الوفق للصواب . بعد أن قرأنا كتاب التنفيذ » 
الذى وكل القاضى على تنفيذ ما فيه من وصايا ابن معدان » وكيل محمد بن 
أحمد» الذى كان قد أتى بالمال المذكور فى الديوان » إنه من وصية ابن معدان » 
وثبت عند القاضى بعد توكيله هذا ‏ وبعد أن أمره بقبض هذا المال الذى ذكر 
أنه من وصية ابن معدان » وأشهد القاضى على ثبوت وصايا مفضل بن معدان » 
فرأينا أن الشهادة على ثبوت التنفيذ » دليل على أن هذا المال الباقى ( لوارث(۱) 
ابن معدان » إذ قد ثبت تنفيذ وصاياه بعد قول الآتى بالمال : إنه من وصية 
« مفضل » » ويجب دفع ذلك إلى وارث « مفضل »» قاله ابن لبابة » وأيوب بن 
سليمان . 


أوصى للمرضی والقطع فأشكل على الناظر فيها : 

ثبت عندى - رحمكم اللّه -وصية رجل من أهل البادية كان يسمى : سليم ٠‏ 
ابن سعيد » وموته » وعدة ورثته » وأوعبت جميع ما وجب إنفاذه فى وصيته » 
ووكلت لتنفيذها من وثقت به » فلما وقفت على التنفيذ » أشكل على لفظ فى 
الوصية » أردت معرفة رأيكم فيه > قال فى وصيته : يعطى ( المرضى ) (۲) 
والقطع بحاضرة قرطبة أربعة أمداد » فهل يجب أكرمكم اللّه - أن تفرق على 
الجذمى الذين بعدوة نهر قرطبة » أم تفرق بحاضرة قرطبة » كما قال : فاكتبوا 
إلى فى ذلك إن شاء الّه عر وجل ؟ قال محمد بن غالب : تفرق الواصية على 
لرضی الذی مدوة نهر قرطیة وحذا وجه ما أراد الوصی »وله سا الوق 
والتسدید » وقاله ابن لبابة » وأيوب » وابن ولید . 


. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )۲( 


۱۷۰ 


وصية عنمان بن سعيد القرشى بثلثه , وعلى بينة وإطلاق القاضى لبعضهم 
واستعفاء الوصى والتوكيل على تنفيذ باقى الوصية وبيع ثلث / داره لها . 

ثبت عندى - رحمنا الله وإياكم - بشهادة ابن السمح المعافرى عن موسى 
ابن محمد » إذ كان قاضيا بقرطبة » أنه ثبت عنده بشهادة عبيد الله بن یحبی» 
ومکی بن أبى طالب » وغيرهما » موت عثمان بن سعيد القرشى » ووصيته بثلئه 
وعدة ورثته » وإيصاؤه عليهم بثلثه إلى من لم يعرفه موسى بعدالته » فو کل على 
النظر لبنيه » ولتنفيذ وضيته » مع ذلك الوصى ابن أبى طالب » وانه اتائى 
یسألنی(۱) أن أعفيه ما ذكر أنه بقى عليه تنفيذه » فكشفته عما بقى وعما نفذ » 
فقال : بعت أنا والمنطلقون من ورثة عثمان منزلا من منازله » فأخذت ثلث 
الشمن» واستأجرت منه بمائتى ديز دراهم من دخل عشرة من يحج عن عثمان » 
ونفدت رقبة بعد نفاذ الحجة » وأتانى ابن أبى. طالب ببراءة من موسی إذ كان 
قاضيا أبرأه فيها من الحجة والرقبة » وما ثبت وثبتت ت البراءة عندى عن موسى 
بشهادة ابن السمح وغيره » وثبت عندى بشهادتهم إطلاق موسى لبعض ورثة 
عثمان » وموت من مات منهم » وأنه لم يبق فى الولاية منهم غير عبد العزیز » 
فوكلت عند ذلك إسحق (۲) على النظر لعبد العزيز » وتنفيذ ما بقى تنفيذه من 
۱ وصية عثمان » بعد أن أعذرت إلى ( البائعين) المنطلقين (۳) من ورثته فى ذلك 
كله > فلم يكن عندهم فيه مدفع » وأرجأت الحجة للغائب منهم » والأصاغر من 
ولد الميت » من ورثة عثمان » وثبت عندى لعثمان ملك دار بحاضرة قرطبة هن 
قبلت ( فاستخرجت ) (*) من البينة واجب الذى وكلته على تنفيذ ما يجب 
تنفيذه من وصية عثمان » بعد أن أعذرت ثلث تلك الدار مشاعا » وتنفيذ ذلك 


على الفقراء والمساكين » فإنه ليس فى وصية عثمان إلا الحجة والرقبة » ویتصدق 


(۱) فى الأصل : مسكلنى . 
(۲) فى الاصل : إسحاق . 
(۳) وردت فى () : المطلقين . 
(5) وردت فى (ب) : فأجزت . 


۱۷۱ 


٩۲و‎ 


أراده إسحق من الواجب أن يفعله ؛ فاکتبوا إلى بخطوط أيديكم » فآمره 
بتنفيذه؛ إن شاء اللّه عز وجل » إذا ثبت عندى موت الذى كان أوصى إليه » 
- وشرك موسى معه ابن أبى طالب فى النظر . .. 

فجاوبوا : بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآلة 
وسلم تسليما » حفظ الله القاضى بما حفظ به أولياءه المتقين » وحسن (۱) أيامه 
المباركة على عامة المسلمين » الذى نقول به (۲) فيما سأله إسحق : إن ذلك من 
الواجب . فليأمره القاضى ببيع تلك الدار مشاعا » ثم ينفذ الثمن فيما يجب 
تنفيذه إن شاء الله عز وجل » قاله محمد بن وليد ومحمد بن لبابة » وقال : إلا 
أن يدعو الورثة إلى القسمة » فان دعوا إليها ؛ قسم الثلث » وییع مقسوما ء وان 
لم يدعوا إلى القسمة ؛ باع الوصى ذلك مشاعا » وقال أيوب بن سليمان ببيع 
الناظر ذلك > كيف رأى مقسوما أو مشاعا ء ما يكون واردا (۳) و فى الثمن ؟! 
وبالله التوفيق . وقال عبيد الله بن يحيى مثل قول ابن لبابة » وابن وليد . 


عزل الوصی واطلاقه احجور والإيصاء عليه وإليه وتخلى الوصى عن 
الایصاء فى حياته إلى غیره : 


فى « المدونة » : من قال : فلان وصى » ولم يزد على ذلك » قال ابن . 
القاسم: فهو وصية فى جميع الأشياء » وفى بضع بناته » وفى إنكاح بنيه 
الصغار» وان كان لهم أولياء حضور » وان قال : فلان وصی على قضاء دينى 
وتقاضيه » وفلان وصی على مالى » وفلان وصى على بضع بناتى » جاز . 

وقد سئل مالك عمن أوصى إلى رجل بتقاضى دينه وبيع تركته » أله (4) 
تزويج بناته ؟ قال : إن فعل ؛ رجوت أن يكون جائزا » واحب إلى أن يرفعه إلى 
السلطان » فينظر فيه 5 قال أشهب : له أن يزوج » ونا يرفع (*) من كتاب 
)١(‏ وردت فى (ب):( وحبس ) . 
SS‏ 


(4) فى الأصل 
(5) فى الأصل : : يرجع . 


محمدء وان قال : فلان وصی حتى يقدم فلان » فإذا قدم فلان » فهو 
وصى ؛ جائز . قال مالك : ومن أوصى إلى غير عدل ؛ لم تجز (۱) وصيته إليه . 
وترجم / على هذه المسألة (۲) فى « المدونة ) فى عزل الوصى عن 
الوصية » إذا كان خبيثا ا : والذمى أحرى ألا تجوز الوصية إليه 

دن ای ظ 

وفى « سماع عيسى » عن ابن القاسم فى كتاب النكاح : إلا أن يرى 
السلطان لذلك وجها » وفی الوصایا « الواضحة » نحوه » قال فى « الموازية 6: 
فان رآه (۳) ؛ فلا يلى عقد نكاح البنات » وليوكل بذلك مسلما . 


و1۳ 


ضعیف أو معتوه » قال فى « اجموعة »: أو مأبون » ولا يجوز ذلك من التصاری ۱ 


إلى بعضهم » إذا کانوا بهذه الأحوال . فى « الدونة » : إن وصی إلى عبد 
نفسه أو مکاتبه ؛ جاز . وفی « سماع آحمد » نحوه » قال فى « الوازية » 
و«المجموعة » : إن آوصی بمولده إلى عبده ؛ جاز » إن كان جمیعهم مولی 
عليه . ۱ 


ویکون وصی الوصی کالوصی . 
قال عیسی فى « نوازله » فى البضائع : وله أن ی وکل فى حیاته » وعند ماته» 


بخلاف ال وکیل لا ی و کل غیره فى حیاته ولا بعد موته » و کذلك فى السلم الثانی 
من « الدونة » فى ت وکیل على تسلیف في طعام » وان و کل غیره لم یجز . 


قال مالك وأصحابه فى « الدونة » وغیرها : وللوصی أن یوصی إلى غیره 


وفی « سماع ابن يحيى » » قال ابن القاسم : إن كان مشله لا یتولی مثل 


ذلك بنفسه » ویعرف ذلك الذی و کله ؛ فلا ضمان عليه » وان لم یعلم 
(۱) فى الأصل : تجز ۱ 

(۲) فى الاصل : السعلة . 

(۳) فى الاصل : رعاه . 


۱۷۳ 


( ذلك )١1١)‏ الذى وكله ضمن . ' 


وقال سحنون : من أوصى إلى رجلين » فمات أحدهما » وأوصى بما كان 
إليه من ذلك إلى غيره ؛ فلا يجوز (۲) » ولا ينظر الباقى إلا بنظر السلطان . 

وفى « المدونة » قال يحيى بن سعيد : إن أوصى نما كان إليه من الوصية 
إلى غير شريكه فيها ؛ جاز ذلك له » ولسنا نقول بذلك. إلا أنه يزعم من 
يزعم: : أن الوصى لا يوصى با أصى به إليه . قال يحبى بن سعيد» وابن لبابة فى 
« منتخبه » : يمكن أن يكون هذا اللفظ لمالك » وهو الأقرب » وعکن أن يكون 
لسحنون . ش 

وفى « النوادر » : وإذا كانا وصيين » فأوصى أحدهما ‏ بما إليه من ذلك - 
إلى أجنبى » جاز عند يحيى بن سعيد » وأشهب » وابن سحنون . وفى 
« مسائل ابن زرب » » سأله أبو محمد بن دحون عن الموصى إليه » يتخلى عن 
النظر إلى رجل آخر » فقال القاضى : ذلك جائز وينزل منزلته » قيل له : فلو 
أراد العودة فى نظره ؟ قال: ليس له ذلك » وقد تخلى عنه (۳) إلى الذى وكل .. 

زفي اماع ابن القاسم ا من مالك كن “كناب صلعة بنناها » سكل عن 
الرجل يدفع إليه السلطان مال الغلام الموصى عليه » فتحسن حاله فيدفعه إليه » 
أترى أن ذلك بمنزلة الوصى » إذا رأى من حال وليه ما يرضاه فيدفع ماله إليه ؟ 
قال : إن ذلك عندى لیختلف » أما کل من تبين أمره فى سنه وفضله ؛ فلا أرى 
عليه شيئا » وأراه يشبه الوصى فى ذلك » وأما كل من كان فيه شك ؛ فلا أراه 
ا 

ا ل سمعته يقول فى 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الأصل : فلا يجز . 
(۳) فى الاصل : منه . 


۱۷ 


اليتيم : إذا تبين منه الرشد » أيدفع إليه ماله وصية بغير إذن الامام ؟ قال : إذا 
كان أمرا قد تبين للناس فنعم » ولا ضمان عليه » وإلا فلا » إلا بأمر الإمام » وان 
تعدى ذلك ؛ فهو ضامن » إذا كان يشك فى أمره . : 

وسئل القاضى ابن زرب عن مقدم القاضى » هل له إطلاق يتيمه ؟ قال: 
لاء قيل له : فان أطلقه أيبفذ أم لا ويرد ؟ قال : بل يرد ولا ينفذ » إلا عن إذن 
ل ل ا 
ينفذ ذلك إلا بأمر القاضى » فكيف ممن يقدمه القاضى ؟ ! 


وقال ابن المواز : قال مالك : إذا احتلم ولم يعلم منه وصيه إلا خيرا » أو 


أن فيه رید وليه دقع التدرفاله > وإلا فلا » وان كان سفيها فى دينه وحالة . 


حسن النظر فى ماله ؛ دقع إليه ماله ؛ هذا فى الأولى » من وضايا و التوادر » ؛ 
ومتصل برواية أصبغ المتقدمة . 
وفى « كتاب ابن الواز » : لا تجوز شهادة رجلين فقط فى ترشيد السفيه » 
حتى يكون ذلك فاشيا » قاله أصبغ » وتجوز فى افشاء ذلك شهادة النساء ع 
وقد اختلف فى شهادتهن فيه . وفى « الأحكام » لابن حبيب : سمعت أصبغ 
يقول: لا أرى / أن يخرج المولى عليه من ولايته » ولا يجوز للبكر جواز فى 
مالها » وان عنست ‏ إلا بشهادة رجلين عدلين » على أن نظرهما فى أموالها 
حسن » ويكون ذلك مع بشهادتهما فاشيا غالبا » فان لم تكن ذلك » فلا أرى 
أن يدفع إليها أموالها بشهادتهما » غير أن بشهادتهما فى تجويز ما فغلاه من عتق 
وغيره » قاطعة ماضية . 
وفى تفسير ابن مزين » قال عيسى بن دينار فى قول مالك : ليس للبكر 
جواز فى مالها » حتى تدخل بيتها » ويعرف من حالها » وهو أن يشهد العدول 
من أهل الاختبار لها » أنها صحيحة الفعل » حسنة النظر فى مالها » مصلحة 


Vo 


و55 


له حابسة على نفسها » ولا يكون هذا بشهيدين )١(‏ » حتى يشهد لهما من 
الناس » ويعرف ذلك منها ويشتهر » فإذا كان ذلك ؛ جاز أمرها » وإن كانت 
حديثة السن ؛ لا ينظر بها سنة بعد البناء » وإذا كانت غير ذات زوج » وهى 
بكر بالغ » وشهد لها عثل ذلك » تربص بها حتی ( ترتفع )219 فى السن عن 7 
الحداثة » ويدفع إليها مالها » ولا أحب للقاضى أن يدفع | ليها » ولا إلى الولی 
عليه أموالهما » ولا يخرجهما من ولايته من ينظر لهما » حتى بشهد عنده على 
ما وصفنا من أمرهما » جماعة من الرجال والنساء » أو الرجال دون النسای 
ويكون أمرهما فاشيا » ولا تقبل فيه شهادة النساء دون الرجال » ولا يكتفى 
برجلين » حتى يكون معه سماع وصلاح فاش » يعرف به حسن حالهما 
ورایهما فى انفسهما » وإصلاحهما لالهما . 

وروى يحبى بن يحبى عن ابن نافع مثله » قال ابن مزين : قال لى أبو 
الطرف فى الشهيدين مثلّه » قال مطرف : ولا يجوز فى هذا إلا شهادة 
قضاتنا بالمدينة » قال ابن مزين : وقال لى أصبغ : تجوز فيه شهادة الأباعد » إذا 
لم يقم الأقارب بخلافه . قال أصبغ : وإن عجز السفيه عن أكثر من شهيدين 
لم أر أن يمنع أخذ ماله » وهذا بخلاف ما ذكره ابن حبيب عنه . ٠‏ 

وقال ابن أبى زمنين فى کناب المهذب فى تفسير أبن مزدن 00 
إثباته بالسند فى قوله : إنه ساقط فى ب بعض الروايات » والله أعلم . 
مسألة (۵) جامعة لوجوه من الوصايا : 


شاور بعض قضاة قرطبة » فى عهد امرأة » أقرت فيه بدين لقوم » وأوصت 


(۱) فى الاصل : شهيدين . 
(۲) فى الاصل : يرتفع . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(4) کذا فى نسختی (أ) » (ب) . 
(5) فى الأصل : مسعلة . 


۱۷۹ 


أن يعطوه دون یمین » وان يخرج من ثمن دار عينتها » وأن يضرب خباء على 
قبرها » ويقرأ القرآن على قبرها » بأجرة ذكرتها وببیع بعض مالها لكفنها . 
فجاوب ابن عتاب : تصفحت العهد المدرج طى خطابك » وفهمته » وإقرار 
الموصية بالدين جائز نافذ » لمن أقرت له به » وما عهدت به من تصديق المقر 
لهم » فقول ابن القاسم : إن ذلك كما عهدت ‏ یصدقونه (۱) بلا مين » وقال 
غيره : الحق فيه لغير الميت » فلا بد من اليمين . وما ذكرت من بيع دار 
سكناهاء والحمام اللاصق بها » وإخراج دينها من ثمنهما » وللورثة الامتناع 
منه ؛ إن كان لها مال غيرهما » یوخذ الثمن ( منه ) (۲) وجب قضاء دينها › 
وإنفاذ عهدها » وهو قول كثير من أصحاب مالك . وإن دعى الأوضياء (۳) 
إلى ذلك » فلا أن يكون بيع شىء من الأصول إلا بنظرك » فلا بد من إثبات 
ملكها وحيازة ذلك وكذلك ما عهدت ببيعه لکفنها إن بيع بنظرك فلا بد من 
إثبات موتها » ووراثتها » وملك هذه (*) الدار إلى أن توفيت وحيازتهاء وما 
عهدت به من أمر كفنها وضرب القبة على قبرها » فهذا ما لا يحتاج إلى 
الجواب فيه » إذ قد نفذ من ذلك ما نفذ » لكن (©) قول مالك وأصحابه فى 
ذلك : أن من أوصى أن يكفن فى سرف من الكفن ؛ فلا يجوز له منه إلا كفن 
مثله فى غناه وفقره » واختلف فى ضرب القبة على القبر » فكرهه بعضهم » 
وأجازه بعضهم وفعله » ورأى () فيه إنفاذ الوصية » لاختلاف أهل العلم فيه › 
وهو عندى مخالف » لما رواه عيسى عن ابن القاسم » فيمن أوصى أن يقام 
بمناحة على ميت » إن ذلك لا يجوز ؛ لافتراق ما بينهما ؛ وما عهدت به / من 
إخراج ثلثها لقارئ يقرأ على قبرها » فهو نافذ کالاستجار للحج . وهو رأى 


(۱) فى الأصل : يصدقون. 

(۲) وردت فى (أ) بلفظ : فيه . 
(۳) وردت فى (ب) : الاولیاء . 
)٤(‏ فى الاصل : هذا . 

ره) فى الاصل : لا كن . 

(5) فى الاصل : رعا . 


۱۷۷ 


شيوخناء وذلك بخلاف ما لو أوصت بال لمن يصلى عنها » أو يصوم لوجه 
يوجب تنفيذ ذلك » أنت واقف (۱) عليه وإنما يكون هذا » وما أوصت به القبة 
فى ثلثها » وإن تحمله » وما عهدت به من إخراج ثلثها » وتنفيذه » فهو كما 
عهدت » وما أوصت بتبرأته (۲) وما لم توص بتبرأته بذلك منه وما أوصت به 
فى الحج ؛ فهو نافذ إن حمله الثلث » والمملوكة المعتقة » لقبل موتها بشهرين 
قد اختلف فيه قول ابن القاسم وآشهب ‏ فقال ابن القاسم : هی حرة من رأس 
المال » وقال أيضا : ينظر إلى الأصل الذى ذكرت » فان حل وهی مريضة ؛ 
عتقت المملوكة فى الثلث » ولا جرة لها فى ذلك الأجل » وإن حل وهی 
صحيحة ؛ عتقت المملوكة من رأس المال » وبهذا جرى العمل عندنا » ولقوله 
تفسير وعمل » اختصرته . وقال آشهب : هی من الثلث على كل حال » وله 
قول آخر مخالف (۳) لما تقدم وباللّه التوفيق . 
موت وورالة وتناز ع فيهما : 

فى « أحكام ابن زياد » : كشف القاضى عن رجل يقال له : سعيد بن 
إبراهيم » من أهل قرية كذا » من إقليم أبى مریم » ثبت عنده موته » وأنه لم 
يترك غير زوجة وابنة بكر فى علم البينة » ولم يلف القاضى للبكر وصيا من 
أبيها » ولا وكيلا من قاض موكل لها من ينظر عليها » وذكر القاضى أن قوما 
ادعوا أنهم عصبة الميت » بنو عمه لأبيه » ورفع إليه أن للميت بنى عم للأب 
بالشرق خرجوا للحج ؛ فالذى نقول به فى ذلك : إن أحدا لا يعطى بدعواه 
ولا يستحق حقا بشهادة غير العدول » وأقل ذلك شهادة عدلين » فليدع 
القاضى - وفقه الله - هؤلاء الحضور بالبينة على ما ادعوا » فان أثبتوه ؛ نظر 
لهم ون عجزوا عنه ؛ عجزهم » ووقف ما بقى من التركة بعد نصيب الزوجة 
والابنة » حتى يثبت عنده أمر الغائبین » ثم ينظر فى ذلك عند انکشاف الأمر 


(۱) وردت العبارة فى الأصل : لوجه أوجب ذلك » فعدلت العبارة ليستقيم المعنى ( الحقق) . 


(؟) وردت فى الاصل : بتبوبته . 
(۳) وردت فى () بلفظ : مخالفه . 


۱۷۸ 


له» لما يجب من الحق إن شاء الله عز وجل » قاله محمد بن وليد » وسعد بن 
معاذ » ویحبی بن عبد العزيز » وخالد بن وهب » وابن لبابة » وعبيد الله بن 
شورى فى مولاة ورثها بقرطبة حفيد معتقها : 

وذكرت : إن لها زوجا غائبا بجيان » شاورنا فى ذلك عبد الرحمن بن 
آدمي وهو صاحب المظالم : يا ساداتى وأوليائى (۱) وأكابر دهرى عندى » قام 
اما يد لف بن ان فة وأمه رة( عن انها ای جامد 
أخى أحمد المذكور شقيقه الذى هو فى كفالتها وحضانتها » وذكر أن معتقة 
لحامد جد أحمد وحامد تسمى ( به علا » ) (۳) توفيت وأنها أحق الناس 
بولدها ووراثتها » وسألنى أحمد وأمه ‏ دونه » الطالبان : أن أبيح لهما إثبات ما 
يجب فى ذلك فأبحته لهما » فأظهرا لى عقدا فيه عتق حامد بن بكر جد 
أحمد وحامد المذكورين للمتوفاة « علا » المسماة وانکاحه إياها من نفسه » 
وثبت عندى على نصه » وثبت عندى موت حامد بن بكر معتق « علا » وأنه 


لم يترك أحدا یستوجب میراث « علا » » حاشا ابنه حلف بالولاء فى علم من ۱ 


شهد بذلك » وان حلف أن ابنه هذا » مات وترك ابنیه أحمد وحامد لا یعلمون 
له وارئا یستوجب الولاء الذ کور غیرهما » وثبت عندی موت « علا » واقرار 
لها بأن لها زوجا غائبا بجیان ‏ وأن أهل الاحاطة بیرائها أحمد وحامد حفیدا 
معتقها » وأنها عهدت بثلثها فى کتاب عهدها الثابت عندی ‏ وأنها لم تدسخه 
بغيره فى علم شهدائه » إلى أن توفيت نحمد وفاطمة ابنى مفرج / اللذين فى 
ولاية مالك بن أغلب » بتقديم محمد بن أحمد بن بقى إذ كان يلى أحكام 
القضاء بقرطبة » إياه عليهما » وثبت عندى هذا التقديم » وثبت عندى صغر 
حامد ويتمه وحضانة أمه « دونة » له » وأنه لا مال له » بما وجب أن يثبت 
(۱) فى الأصل : وأولياءى . 

(۲) من الاسبانية . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱۷۹ 


وآ 


وأعذرت إلى أحمد « ودونه » فى عهد المتوفاة « علا » وفى قولها : إن لها 
زوجا بجيان » فقالا : لا مدفع عندنا فى عهدها » ولا نعلم ما زعمت من 
الزوج » وشهد عندى أن «علا » تركت ثيابا ودويرة » كل ذلك حقير الثمن » 
وطلب القائمان أحمد والحاضنة لامد أن اعديهما على تركة « علا » بما يجب 
لهما فوجب مشاورتكم فى ذلك . وقد أدرجت إليكم عقد العتق » والنکاح 
المذكور » وعقد موت « علا » وإقرارها بالزوج . وكتاب عهدها على حسب 
ما ترونه » وقد تأليت منذ نحو ثلاثين يوما » رجاء أن بظهر إلى من أمر الزوج 
: القر به شىء يوجب نظرا » فلم يظهر » فتأملوا بفضلكم مقول خطابى » 
وجاوبونی ما الذى ترونه ؟ موفقين ومشکورین والسلام . 

فجاوب عبد الله محمد بن فرج : سیدی ووليى » تصفحت خطابك وما 
أدرجت طيه » وإذ قد ثبت عندك : أن أهل الإحاطة بميراث « علا » حفيدا 
معتقها أحمد وحامد » وثبت عندك صغر حامد ويتمه » وكفالة أمة ونزارة ما 
يصير إليه » فللأم بيع ذلك عليه وقبض ثمنه وهكذا (۱) الرواية فيه » ويقبض 
آحمد أخوه لنفسه ويبيع الوصى ( مالك ) )١(‏ وشريكه فى الإيصاء محمد بن 
حلف » الثلث الذى عهدت به « علا » ويقبض الثلث مالك ليتيمته » وإقرار 
«علا » بان لها زوجا غائبا بجيان » لا يثبت به ميرائه منها » الا ببينة على 
الأصل النكاح » أو على السماع إذا التكاح على علمك » ما يشهد فيه على 
السماع » إلا أن الواجب أن يقوم من يقبض ميراث الزوج الغائب » ويتوقف 
ارت بت ار يكل ار كور لتر ا وعد كاج ۰۷۰ ۱۳ 
الأمر ولم يثبت ينبت عندك شىء ؛ أطلقت آیدی الورثة على الذى وقفته للزوج 
رل شاء الله عز وجل . 

واو یت از :. سيدى ووليى » ومن أدام الله عصمته » وأسبغ عليك 
نعمته» ما انتهى إليه نظرك » ما خاطبتنا به » كامل » وما ثبت عندك ما ذكرته» 


. فى الأصل : هاكذا‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )۲( 


۱۸۰ 


عامل» والتلوم الذى تلومته للزوج كاف » وجيان - وان كانت المسافة إليها 
قريبة - فالبغية فى التوصل إلى أن يعرف أفر ذلك الزوج » غير ممكنة » وهی 
بذلك كالمرية بل كأفريقية » فلا ينبغى منع من له حق فى تركة « علا » من 
حقه ؛ لا ذكرته من زوجية لم تثبت » ولا شهد بها شاهد ولا سمت رجلا 
معروفا . 

ولا يشبه ذلك ما فى شهادات العتبية فى « سماع أشهب وابن نافع » : من 
ملك شاهدين » شهد أحدهما : إن هذا وارث فلان » لا أعلم له وارثا غيره » 
وشهد الاخر : إنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره » وغير زوجة له » قال مالك : 
هذا جائز ئز » ويوقف ماله كله حتى يكتب إلى ذلك البلد » ويتبين من ذلك . 
قال ابن القاسم : فإن طال ذلك ؛ أعطى الوارث المال كله . وقال أشهب: 
الؤارث بالخيار ١‏ ۵ ناه حلف مع شاهده الذى لم يذكر الزوجة » زاخة مال 
كله » وان لم يحلف عزل نصيبها » وأخذ هو ما بقى من المال ؛ بغير مین » فهذا 
آشهب قدر للوارث أخذ جميع الال مع .ينه » ولم يراع شهادة الشاهد 
بالزوجية » ولا رأى حبس حق الوارث من أجله » ولا التلوم بسببه » فکیف 
توقف تركة «علا» بقولها: إن لها زوجا » وابن القاسم قد قال : إن طال أعطى 
الوارث الال ؟! ولا مراء (۱) فى أن شهادة الشاهدة أعمل من قولها وأقوى؛ 
لأن اقرار من له ورثة معرفون بوارث غیرهم » مقبول الا فى ثلاثة | أوجه » مع 
اختلافهم فى إقرار من لا وارث له بوارث . 

وذکر ابن حبیب رواية أشهب عن مالك على نحو ما ذکرها العتبی قال 
ابن حبیب : وسألت أصبغ عمن شهد له شاهدان : آنه وارث فلان » لا 
يعلمان(؟) له وارثا غيره » وشهد شاهد واحد : إن لذلك الهالك وارثا عصر أو 
بالمدينة » والتداعى عمن عند بعض حكام الأندلس . قال لى : يحلف الشهود 
له بالله » ما نعلم للميت وارثا سواه » ثم يدفع إليه جميع الميراث » ولا يوقف 


(۱) وردت فى الأصل : تمترى . 
(۲) وردت فى (1) بلفظ : لا يعلمون . 


1۸1 


٠: و۷‎ 


( مته شىء) (۱) فى مثل هذا البعيد . قلت : ولم أحلفته مع شهادة شاهديه ؟ 
قال : لشهادة الشاهد الذى شهد أن معه وارثا غيره » فأوجب أصبغ اليمين هنا 

من أجل هذا الشاهد » وفى كثير من المسائل ما يدل على أنه لا يمين عليه » 
ولهذا سأل ابن حبيب عن اليمين » وإذا كان فى الأصول ألا يراعى الشاهد مع 
الشاهدين » كان تركه مراعاة قول المتوفاة أولى » ولو قدم من جيان رجل » 
فادعى أنه زوج التى أقرت به ؛ لم يكن له بذلك ميراث . 

قال ابن القاسم فى « سماع يحبى » » فى امرأة ادعت على رجل قد مات 
أنه زوجها » وأقامت بينة بإقراره » وفى صحته أنها امرأته » ولم يشهد بأصل 
النكاح » وكانت بائنة عنه » منقطعة فى مسكنها : إنه لا ميراث لها ولا 
صداق» إذ لم تقر با كانت تدعيه إلا بعد موته ؛ لأنها لو ماتت هی - وهو 
حى - لم يرثها بذلك الإقرار الذى كان منه قبل موتها » حتى يعرف إقرارها 
بنکاحه » الذى كان يدعيه مع إشهار ذلك وإعلانه » ويقدم إذاعة ذلك منها . 
وفى موضع آخر من قوله : إنه لم ير ذلك نکاحا حتى يثبت أهله بالبينة » لقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « لا نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل». 
وقال أشهب نحوه » وفى هذا كله دليل واضح على إسقاط قول « علا » إذ لم 
يقترن بإقرارها بشىء من هذا » ولثبوت ورائتها بشاهدى عدل » لم يذكر . 
واحد منها زوجة . أما بيع الحاضن والحاضنة » ما قل ثمنه من مال احضون 
لحاجته إلى ذلك فنافذ عليه . 

قال أصبغ فى « كتاب ابن حبيب » » وفى التفليس من « العتبية » : وبه 
جرى. العمل » وهو فى مسألتنا أقوى ؛ لاقتران فعل الحاضنة » بنظرك الذى 
ثبتت به حضانتها للمبيع عليه » ويتمه وصغره » فأطلقها وأحمل الوصيين على 
اقتسام تركة « علا » وعلى بيع ما لابد لهم بيعه » أعانك الله على ما قلدك › 
وخلصك ما عصب بك » بعزته والسلام . 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱۸۲ 


مسائل العتق . وادعاء الحرية فى عبد بين ثلاثة : أعتق أحدهم نصيبه فى 
وصية » واشتكى بأحد سيديه : 

فى « أحكام ابن زياد » إذا ثبت ما قاله الملوك وتكررت شكيته بذلك » 
أمر ببيع نصيبه » ولا يحل له أذاه » وان ظهر منه استصلاح إليه ورجوع عما 
كان عليه من أذاه له ؛ أقر عنده. قاله ابن لبابة» ويحيى بن عبد العزيز وغيرهما. 

وفى « المدونة » فى عبد بين ثلاثة : أعتق أحدهم نصيبه » ثم أعتق الثانى 
معسرا وكان الثانى موسرا ؛ لأنه لم يقوم عليه ؛ لأنه لم يبتدئ فيه فسادا » ولو 
أعتق الاثنان معا ؛ قوم عليهما فإن كان أحدهما معسرا ؛ قوم نصيب الثالث 
على الوسر ‏ قال ابن حبيب : لا يلزمه إلا ما كان يلزمه » لو كانا موسرين » 
ومن اعتق نصيبه من عبد - وهو صحيح - فلم يقوم عليه حتى مرض » قوم عليه 
فى الثلث قال اين العام : وان لم يعلم إلا بعد موته » لم يقوم عليه شىء » 
اسه : إن مات يحدثان ذلك قوم عليه فى 
س ماله بخلاف معتق بعض عبيده فلم يستتم عليه حتى مات » هذا لا يتم 
١ 0‏ 

وقال مالك فى كتاب ايت وابن ع المواز وابن سحنون : من آوصی 
eS‏ 
eT‏ 

وفى ۱ مسائل ابن حبيب » عن سحنون : من اشترى وصيفا صغيرا » فقيل 
له : ما تريده وهو صغير لا منفعة فيه › فقال gE a‏ قال : 
لم أرد بهذا الكلام شيا » ولا كانت لى فيه نية » قال : هو حر . 

وفی کتاب السلطان فى آول « سماع أصبغ » قال آشهب فى العبد یستبیم 
من سیده لضرورته به : إن كان ضررا قد عرف و کثر العا و 


۱۸۳۳ 


و1۸ 


ما هى الزلة الواحدة والفلتة من سیده,ونهی عنه حسبته (۱) قال مرة بعد مرة: 
مدة فان عاد بيع عليه . ۱ 


ونحوه مالك فى « سماع ابن القاسم » وفی موضع آخر منه : سئل مالك 
عن عجوز أكلت لحم جاريتها ومضغتها وآثرت بجلدها أثرا شدیدا ولم تبینها 
فأمر صاحب الشرط أن يبيعها عليه » ولم ير فى ذلك عتقا . قال آشهب فى 
غير « العتبية » : ولو بینتها لم تعتق . ۱ 

وفی « مسائل ابن زرب » قال : من آعتق نصیبه من عبد منها » فلما 
طالبه(۲) شریکه بقيمة نصيبه » قال : یقوم على أنه سارق وآبق ؛ لأنه كذلك » 
وقال شریکه : بل هو سالم من ذلك ‏ وعلی السلامة یقوم » فعلی مدعی 
السلامة اليمين ؛ لأنه مال يريد أخذه بغير حق فیما يزعم الطلوب ؛ لأن قيمته 
بعيوبه » قد لا تكون مثل نصف قيمته سال ما » فيقول : أنت تريد أن تأخذ منى 
نصف القيمة بغير حق . 

قال القاضى ( أبو الأصبغ ) فى رسم العتق فى سماع أشهب وابن نافع عن 
مالك : يسكل الذى لم يعتق عما ذكره » فان أقر له بذلك ؛ فذلك » وإن أنكر 
ذلك ؛ لم أر عليه يمينا ( وإذا قومه صاحبه صحيحا سليما ) (۳) ؛ حق . 

وفى أصل ابن زرب فى « سماع عيسى » رجع ابن القاسم وقال : 
یحلف. فان أبى ؛ حلف العتق وقوم العبد » آبقا سارقا » ذكره أيوب » وأراه 
وقع فى الرهون لعيسى » وكذا فى « مستخرجة ابن زرب » وكذلك فى 
(۱) وردت فى (ب) :حسنه . 
(۲) وردت فى الاصل :طلبه . 


(؟) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ وردت فى (۱) سالا . 


A٤ 


يحلف إلا أن يقيم شاهدا » ثم رجع فقال : بل يحلف » قاله (۱) أصبغ وبه 
ال .قال ای د الأول ات إلى . 

وفى « النوادر » قال أشهب : إن أقام شاهدا واحدا ؛ حلف معه › فان 
نكل حلف الآخر ما أعلمه ( سارقا ولا آبقا ) (۲) » ون لم يكن عدلا ؛ لم 
يحلف معه وحلف المتمسك على العلم . قال محمد : لا يوجب عليه غير 
العدل يمينا . وعن ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل قول آشهب ‏ وقاله ابن 
- عبد الحكم . 

وفى مسائل ابن زرب ومسألة أبى الأصبغ زيد بن الحشا عن امرأة جاهلة 
انعقدت عليها وثيقة » ذكرت فيها مملوكة لها : أنها مولاتها فقامت المملوكة 
عليها بهذه اللفظة تزعم أنها حرة وزعمت السيدة أنها لم تعرف الفرق بين 
الولاة والمملوكة » وظنت أن المولاة هی المملوكة » فهل تخرج حرة بهذه 
اللفظة ؟ فقال القاضى : نزلت هذه المسألة (۳) عندنا فأفتى فيها آبو إبراهيم 
واللؤلؤى بأنها تخرج خرة » قيل له : فما تقول أنت ؟ قال : بقولهما أقول + 
ومن قال فى ملو کته مولاتى » وفى مملوكه : مولاى » وانعقد عليه ببينة فى 
وثيقة أو غيرها ؛ فان المقول له ذلك يخرج حرا لو كان أهل اجلس قد خاضوا 
فيها واختلفوا » فقال القاضی بالحرية فى ذلك » ولم يعذر الجاهل فى هذا 
بجهله.» ويدل على ما ذهب إليه القاضى أن المولى لا يقع إلا على حر . 

n 
: ثلشى لوالی » وفیهم المدبر والمكاتب والعتق إلى سنة . قال مالك‎ 
المدبرون ؛ فلا وصية لهم حتى يعتقوا فى ثلث الميت » فما فضل عنه عن‎ 
» عتقهم ؛ دحل فيه هؤلاء المدبرون ومواليه الذين كانوا فى حياته‎ 
. وردت فى (أ) : وقال‎ )۱( 


(۲) وردت فى (أ) :سارقا آبقا . 
(۳) فى الاصل : السئلة . 


۱۳۹ 


والعتقون )١(‏ إلى أجل والمكاتبون )١(‏ » يقسم باقى الثلث بينهم بالسواء » 
ويوقف ما صار للمكاتبين والمعتقين إلى أجل » فإذا أعتقوا ؛ دفع إليهم . وان 
عجزا المكاتبون ومات العتقون إلى أجل » قبل الأجل ؛ ورجع حقهم (۳) إلى 
من بقى من الموالى » قال : ولو کان له ولاة أنصاف عبيد أو أنصاف/ . 
مدبرین(*) » دخلوا مع الموالى بأنصاف ذلك الولاء (°) ۰ فأعطوا بقدر ذلك . 
فقد بين فى هذه المسألة (7) أن الولی لا يقع إلا على المعتق . 

وفى «اجموعة» لابن وهب عن مالك : تدخل أمهات أولاده فيما أوصى 


به لمواليه » أو یتصدق به عليهم » قال ابن الاجشون : والموصى يعتقه بعد 


موته . 

وقال ابن زرب : من استرعى فى عتق أو طلاق » فقال : متى عقدت 
بایان فلات غا > ناي اقا اعقده خوفا قرع آن اک علن ا ديك 
لا أستطيع أن أمتنع » وإنما أفعله لوجه يذكره مثل هذا وشبهه ‏ وأنا غير ملتزم 
لعتقه » فان أعتقه بعد الاسترعاء ؛ لم يلزمه العتق » وكذلك إن قال : إن 
طلقت امرأتى فلانة » فإنما أفعله خوفا أن تؤخذ عنى من جهة السلطان بأشياء 
أطلب بها » وأنا غير (9) ملتزم لطلاقها » ثم طلقها بعد ذلك ؛ .لم يلزمه 
الطلاق. 


وقال القاضى : وأصل هذا » أن كل من استرعى فى شىء تطوع (۸) به 
لا يضم إليه كالعتق والطلاق وشبهه » يريد كالحبس - نفعه الاسترعاء » ولم 


(۱) فى الأصل : المعتقين . 
(۲) فى الاصل : الكاتبين . 
(۳) وردت فى () حصمهم . 
(4) فى الاصل : مدبرون . 
(5) فى الاصل : الولا . 

(5) فى الاصل : المسكلة . 

(۷) فى الاصل : غيره . 

(۸) وردت فى (1) :تطبع . 


۱۸۳۹ 


یلز مه . ونحوه فى « وثائق » ابن العطار قال : ویصدق المسترعى فيما یذ کره 
من التوقع » وان لم یعرف شهود الاسترعاء ذلك . قال : وإنما يجوز 
الاسترعاء فى الحبس وشبهه » لأنه تبر ع بالحبس » ولو شاء لم یفعل . 

ولا يجوز الاسترعاء فى البيوع » إنه إنما يبيع لامر یتوقعه » وانه راجع فيه 
لأنه حق للمبتاع » وقد أذ البائع ثمنا » إلا إن عرف الشهود فيه الإكراه 
والإخافة أو المتوقع » فيكون له ذلك . قال : وان استرعى فى العقل فى العتق 
أنه متى عقد لمملوكه فلان عتقا حالا أو مؤجلا ؛ فإنه إِنما يفعله لتخلفه عليه › 
مسترضيا له مستجلبا لاستقامته » فيفسخ العتق بهذا الاسترعاء وإن لم يعرف 
الشهود التخلف الذى ذكره . 

والأصل فى ذلك ما فى « سماع ابن القاسم » : فيمن فر عبده إلى العدو > 
وغزا المسلمون تلك الدار » فرآه سيده فقال : احرج إلى وأنت حرت فان كان 
قد قال ذلك لأحد » قبل أن يقول هذا للعبد » إنه إذ يقوله (۱) استجلابا لنفعه › 
الا فهو حر ولا يصدق فى قوله » فان قيل : الاسترعاء فى العتق نفع ؛ لان 
سببه ظاهر معروف » وهو فراره إلى العدو والجيس بخلافه ؛ لان السبب فيه لا 
يعرف » فالجواب : إن من احال أن يلزم ما قد آشهد على نفسه أنه لا يلزمه › 
متى فعله » وقد اجمع عليه الشيوخ . 

وفى « أحكام ابن زياد » : فى امرأة ادعت الحرية » کشفتنا - وفقك اللّه - 
فى امرأة ألفيت بيد رجل » فادعت أنها حرة » من موضع سمته بجيان » وأن 
متغلبا فى ذلك الجانب آغار عليهم فسباها فيمن سبى وهی حرة » وذكر الذى 
ألفيت بيده : أنه ابتاعها فى ذلك الجانب التى زعمت أنها من أهله » فالذى 
نقول به فى ذلك : أن يكون إثبات الرق على من ادعاه » لتصديقه إياها على 
ذكر الناحية التی ادعتها » والذی فشا من فساد تلك الناحية » وقد قال سحنون 
بهذا » وقد قال ربيعة : تحدث للناس أقضية لما يحدثون فنری أن تؤجل » فان 


(۱) وردت فى (ب) : يفعله . 


AY 


5 


۷ ۰ 


أتى با يحق رقها » لمن باعها بأصل حق ؛ ثبت له » والا أطلقها خرة إن شاء 
الله عز وجل ؛ قاله محمد بن وليد » وقال بذلك يحيى بن عبد العزیز إلا أن 
فيه اختلافا ؛ لأنها قد أقرت بالرق » فعليها البينة » والذى نختاره من ذلك » 
الذى قاله المتقدم بالجواب فى هذا الكتاب » لفساد البلد والناحية التى ابتاعها 
بها. والذى يقوله ابن لبابة: إن البينة على مدعى الحرية» إذ هى فى ملك الرجل 
ا ال 


آن لك أن تنظر إن شاء الله عز وجل للمرأة وتطلق سبيلها فى الحرية ؛ لأنهم اما 


رأوا البينة على ابن عسلون من إقراره بابتياعها بموضع الفتنة » وحيث يباع (۲) 
الأحرار ولا يقدرون على الامتناع » فأطلق سبيلها وأقطع علة ملك ابن عسلون 
عنها إذ لم يثبته » فإنك فى ذلك مثاب. قاله وأشار به ورآه (۳) صوابا من 
النظر محمد بن غالب » وعبيد الله بن يحبى » وأيوب بن سليمان » ويحيى 
ابن عبد العزيز » وسعد بن معاذ » ومحمد بن وليد » وأحمد بن يحيى بن أبى 
عيسى / وقال ابن لبابة : كان عبد الأعلى يفتى بما قال أصحابنا لفساد الزمان › 
(قال ) (*) : ولست أراه » و کل من كان بيده شیء ؛ فهو له . 


ا مر یا ما و 
أنه قد كان قد بیع فى بلده » بيع الأحرار فیها فاش معلوم » قال القاضی : 


٠‏ یخرج المملوك عن يد الذى هو بيده » حتى يقيم البينة » أنه ابتاعه من كان له 


مالكا (°) » وجعل الإثبات على السيد » وقال : قد أفتيت بهذا فيما بیع فى بلد: 
الحبش » إذ كان الغالب فيه بيع الاحرار » وبذلك كان شیوخ بلدنا يفتون فيما 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى الاصل : یتبایع . 
(۳) وردت فى الاصل : ورعاه . 


. ما بين احاصرتین من (ب)‎ )٤( 
. فى لاصل : ملكا‎ )( 


A۸ 


بيع ببلد ابن حفصون » وكانوا يكلفون السيد إقامة البينة على صحة ابتياعه » 
وأن المملوك كان ملكا لبائعه» وقد ذكر لنا ابن عتاب مثل هذا من اتفاق 
الشیوخ على ذلك : إذ كثر بيع الأحرار فى فتنة ابن حفصون . 

قال : ونزلت بابن عبد الرؤوف صاحب المظالم بقرطبة فى أبى عبد الله 
هن ذلك مسألة » ادعت مملوكة أنها حرة الأصل » وأنها من يابرة )١(‏ ولها بها 
أهل » فوقفت أياما » ثم رجعت عن دعواهاء وقالت :كذبت ما أنا إلا هلو کت 
فشاور فى ذلك » فقالت طائفة : لا يسمع رجوعها:؛ لأنها قد استحقت 
حريتها بدعواها » فليس لها أن ترق نفسها » وقالت طائفة : سمع منها وتبقى 
مملوكة لسیدها » قال : وهو رآیی وبه أفتيت > واختاره القاضی ابن بشر . 
وهو فى (أحكام ابن زياد » على هذا الاحتلاف . 


والذى ألفيت أنا فى هذه الأحكام من هذا العنی e‏ 
وإيانا ‏ امرأة تزعم أنها حرة وادعى رقبتها رجل » فوضعتها على يد أمين حتی 
أنظر فى أمرها » ثم أتانى الرجل بعد أيام » فذكر أنها مقرة له بالرق الذى 
كانت أنكرته » فقالوا : الذى يجب فى ذلك »> آنها إن كانت محمولة 
الأصلء فإقرارها بالرق لازم لها » وجائز عليها وترد إليه بعد الإعذار إليها فى 
إقرارها بتملكه لها » قاله ابن لبابة وغيره . هذا الذى فى « أحكام ابن زياد » » 
ولم يذكر فيها خلافا » ولم يذكر لنا ابن عتاب ‏ إذ ذكر لك ما فى « سماع 
ابن القاسم » من ذلك قول مالك : إنه يسمع نزوعها ء إلا أن یخاف أنها إا 
نزعت لشیء خافته وأرادت ذكره فاستمحيناها منه » وحفت أن يقول لى: 
ليست كالتى اتفق عليها الشيوخ . قال لنا : وقلت فى جوابى : وإن أمكنك 
ای ابا نا ی E‏ 
أخفت عندك دعواها . 


O‏ فلم قرو ارا اش ومن علقي و کف EE‏ اجر زود 
بلاد الأندلس وأوربا د . عبد الرحمن الحجى ص ۱۰۲ . 


١8 


وكان ابن حفصون المذكور بربشتر (١)فى‏ أيام منذر بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن الحكم » وكانت وفاة المنذر فى سنة خمس وسبعين ومائتين » وولى بعده 
أخوه عبد الله بن محمد » ثم ولى بعدهما أخوهما عبد الرحمن بن محمد 
الناصر لدين الله أمير المؤمنين رحمه اللّه. 

ونزلت مسألة من هذا المعنى بقرطبة : قامت امرأة ممتلكة عند إبراهيم بن 

يحيى المعروف بابن السقاء » تدعى الحرية » وأنها ابنة فلان من سبتة » وشهد 
لها عنده شاهدان » علم عنهما أنهما يعرفاتها بسبتة منذ سبعة أعوام » تصرف 
تصرف الحرائر » زاد أحدهما : وأنها حرة » وقال الآخر: وأعرف أن لزيد 
الذی ذكرت ابنة » إلا أنى لا أعلم هذه أم لا » وقبل شهادتهما » وأعذر إلى 
مالكها و لم يكن عنده مدفع وحكم بحريتها وأطلقها . 

وذكر فى كتاب حكمه : أنه شاور فى ذلك أهل العلم » فأفتوه بالحكم لها 
بذلك » وخاطب للمحكوم عليه قاضى طليطلة أبا زيد بن الحشا لتعديه على 
بائع المرأة منه » إذ كان ساكنا بها » وثبت عند أبى زيد الخطاب والحكم » 
وأعدى المحكوم عليه على البائع منه » وسجل بذلك وكتبت التسجيل فيه حكم 
ابن السقاء » وسأل احکوم عليه بطليطلة : أن يخاطب له قاضى بطليوس (")» 
وقال : إن بائعها منه بها » فكتب له إلى قاضيها يومكذ أبى عبد الملك مروان بن 
محمد » فوصل إليه الكتاب والمكتوب له » وقد هلك ابن السقا » فامتنع 
القاضى من أعدائه » وقال : أحكام ابن السقاء غير جائزة عندى » وانصرف 
إلى طليطلة دون شىء » وأخبرنا بذلك بطليطلة » ثم صرت أنا إلى قرطبة » 


(۱) وردت فى الأصل ( ببشتر ) . وبربشتر : مدينة ذات حصون منيعة فى شمال الأندلس » 
كانت مسرح حروب كثيرة بين المسلمين وغيرهم . انظر : جغرافية الأندلس والمغرب » د . 
عبد الرحمن الحجى » ص ٩۲‏ وما بعدها . 

)١١(‏ بطليوس ( 020160115 ) 7 تقع على الحدود الشرقية لما يعرف الآن بالبرتغال بناها 
عبد الرحمن بن مروان یی » آظر : جغرافية الأندلس وأوريا » د. عبد الرحمن الحجى 
ص۱۲۱ وما بعدهاء وانظر أيضا :الغرب فى حلى المغرب لابن سعيد ۳۱۳/۱ وما بعدها . 


۱۹۰ 


وبلغنى أن أبا زيد شاور فقهاء طليطلة فى أحكام ابن السقاء » هل هى نافذة أو 
مردودة ؟ فأفتوا أنها جائزة . وخاطب بذلك / قاضى بطليوس للمحكوم عليه 
المذكور » فاعترض بعض فقهائنا فى شهادة الشهيدين للمرأة عند ابن السقاء » 
لان أحدهما كان شهد أنه يعرفها حرة تتصرف تصرف الحرائر » الأمر 
المذكور » وقال الآخر : أعرفها تتصرف تصرف الحرائر هذه المدة » ولا 
أعرف: أهى ابنة فلان ( أم لا ) (۱) ؟ » فقال أبو محمد بن الجزار منهم وآخر 
معه : شهادتهما مختلفة فلا يجوز الحكم بها » فكتب قاضى بطليوس ( أبو 
عبد الملك ) إلى قرطبة يستفتى فى ذلك » فجاوب ابن عتاب الشهادة عاملة » 
وحرية المرأة ماضية » والحكم لها بذلك نافذ غير مردود . 

وجاوب ابن القطان : إن أحكام ابن السقاء فى هذا وغیره» مردودة ‏ ولا 
يجب إمضاؤها » ويجب ردها ونقضها لأنه كان من أهل الجور والاعتدای 
وإن الشهادة ناقصة وغير تامة » إذا لم يشهد أنها حرة . وجاوب ابن مالك : 
إن الشهادة الشهود بها للمرأة غير عاملة » لقولهما : إنهما يعرفانها تتصرف 
تصرف الحرائر » ولم يقولا جميعا : أنهما يعلمانها حرة تتصرف تضرف 
. الحرائر » وقال لى إذ تكلمت معه فيها : والآبق يتصرف تصرف الأحرار » 
قلت له : فإن شهدا أنها حرة » ولم يزيدا على ذلك ؟ فقال لى : هى شهادة 
جائزة » إذا لم يسميا المعتق » ولو سمياه لوجب الإعذار إليه » إن كان حيا » أو 
إلى ورثته » إن كان ميتا » بعد ثبوت الملك والموت والوراثة » ثم قال لى : 
شاهدت عند أبى بكر ابن ذكوان » أن القاضى قد شاور فى عقد فى حبس » 
كان أبو عمر الشاطبى كتبه » وفيه يعرفون الدار التى بموضع کذا » حبسا من 
تحبيس فلان » وأنها تحرم بحرمة الأحباس » وتجاز با تجاز به الأحباس » فقال 
ابن عتاب لابن ذكوان : إن عين هذا العقد بشىء ؛ لا يجوز به حکم ‏ إلا بعد 
ثبوت ملك احبس وموته وورثته » والإعذار فى ذلك › قال لى: وكان أبو عمر 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۱۹۱۱ 


و ۷۱ 


ابن القطان باحضرة فقال لابن عتاب : كف لا يكون العقد مثبتا » وقد شهد 
شهود ‏ أنها تحرم بحرمة الإحباس . فقال له : اسكت » نما عليك أن تسمع 
ولا تعترض » قلت له:هل الشهادة بأنهم يعرفونها حرة » كاملة دون أن يقول : 
| نها بنت حرة » ولا بنت حرین ؟ قال لى : نعم . ۱ 

وكتبت إلى ابن عتاب لسنة ثلاث وأربعين وأربعمائة بعقد استرعاء فى 
إثبات حرية » نصه : يشهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء أنهم 
يعرفون فلان بن فلان بعینه واسمه» ونعته كذا » حرا ابن حرين » لم تجر لأحد 
من الناس عليه ملك ولا ( شبهة) (۱) رق فى علمهما إلى حين شهادتهم هذه » 
وتاريخه كذا » وسألته عن فائدة قول الوثق : «حرا ابن حرين » وهل لو كانت 
أمه حرة وأبوه غير حر عبد لكان حرا » وعن قوله فى العقد : «فى علمهم » . 
هل يوهن العقد » فكتب إلى بخط يده : العقد عامل فيما قصد به إليه من 
إثبات الحرية » ولا علة فى قوله : 9 ابن حرين » لأنه وصفه بحرية آبویه وأراد 
التعريف » بأنه ابن حر لا ابن عبد من حرة » ولو قال ابن حرة لاكتفى . ومن 
قوله فيه: « فى علمهم » يرجع على قوله لم يجر عليه ملك لأحد إلى آخر 
الكلام » وهو الذى يجب أن يقال فيه » إذ تقدم القطع على المعرفة بالحرية فى . 
صدر العقد ‏ بقوله : « يعرفونه حرا ابن حرين » وهذا لا يكون إلا على البت » 
ولو كان على العلم ؛ لم تكن شهادة توجب حكما » وبالله التوفيق . 

وفى دعوى حرية فى كتاب « الجدار » لعیسی بن دينار : أن قاضى 
الجزيرة كتب إليه ليسأله عن عبد ادعى حرية » وسأله أن يرجع لقرطبة لمنفعة 
يرجوها » فكتب إليه : إن سبّب العبد عندك سببا فى دعواه » كالشاهد العدل 
(يقيمه ) (۲) عندك » والشهود غير العدول ؛ فارفعه إلى حيث يرجو منفعته » 
وإثبات حريته » وان لم يسبب سببا مما أعلمتك به ؛ فنرى أن يتخذ على 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى (۱) بلفظ : يقيه. 


۱۹ 


صاحبه حميلا ليلا )١(‏ يبرح به » ثم يسأل العبد عن موضعه الذى رجى فيه 
شهوده ومنفعته . فكتب كتابا إلى قاضى ذلك الکان » يذكر فيه : أن عبدا 
صفته كذا » ورد علينا به رجل أراد إجازته » فادعى العبد أنه حر » وزعم أن 
بينته ومن یعرف" حريته بناحيتك » وقد وقفناه حتى يأتى کتابك ‏ فانظر فى 


أمره » واکشف عن حريته » ثم اكتب بذلك إلينا / لننظر فيه إن شاء الله 


عز وجل » والكتابة جائزة محضوض عليها ولا يجبر السيد عليها » وان طلبها 


العبد » وهى بما يتراضيا عليه » من قليل أو كثير > منجم على المكاتب ». 
والتدبير ! إيجاب وإلزام » وهو قولك لعبدك : نت مدبر وقد دبرتك »أو أنث 


حر على دبر منى » أو إذا مت فأنت بالتدبير حر » وهو يخرج من الثلث . 

ومن تسرى أمة فحملت منه حملا » وضعته أو أسقطته ؛ فهى له أم ولد » 
ولا يجؤز بیعها » ولا إجازتها » ولا إسلامها فى جناية إن جنتها » وا له فيها 
الاستمتاع وخفيف الخدمة » وإذا مات ؛ حرجت حرة من رأس المال . 

وغاب إنسان من قرطبة عن أم و لده 4 وقامت بعدم النفقة عند القاضى 
محمد بن أحمد بن بقی » وذکرت أنه غاب عنها » منذ أزيد من ثلاثة أعوام » 
وبجهة المشرق » وأنها بحال ضيقة ليس لها شىء تنفقه على نفسها » وأثبتسته 
ذلك كله عنده » وشاور فى ذلك . فأفتى ابن عتاب : تصفحت خطابك » وما 
ثبت عندك » ووجه العمل فى ذلك : أن یکشف عمن أسند الغائب إليه أمر أم 
ولده » فإن عثرت عليه أو على أحد من قرابته أو غیر ها » ورجوت التوسع 
منهم لها - إن کانوا میاسیر (۲) - لسلف ما ینفق علیها مدة يسيرة ؛ فذلك 
حسن ‏ وما أراك تجد أحدا يجيب إلى ذلك » لضیق الوقت وشدة الحال » فان 
لم تجد أحدا » أو وجدت ؛ تلومت هرا أو أزيك مه واستخرت الله عز 
وجلء وأنفذت عتقها على الغائب » عتقا تلحق به بحرائر المسلمات > فیما(۳) 
تحت سنج . 
(۱) وردت فى الاصل : ليلا . 
(۲) فى الاصل : میاسر . 
(۳) فى الاصل : فیها . 


۱۹۳ 


و۷۲ 


لهن وعليهن » وتقيد ذلك من نظرك » وتشهد عليه » ولا يكون للغائب بعد 
ذلك عليها سبيل » غير سبيل الولاء » إلا أنك تذكر فى نظرك أنها لم تقطع له 
حجة لما جرى به العمل قديما فى هذا المعنى . 

ومن أصحاب مالك من لم ير هذا فى هذه القصة ولا فى غيرها » أعنى ما 
يكتب أنه إرجاء احجة للغائب » ولم يعطها » وطول مدة الغائب المغيب » وأنه 
أزيد من ثمانية أعوام () » يسقط عنها اليمين : إنه لم يخلف (۲) عندها ما 
تنفقه » هذا الواجب فى ذلك » والله عز وجل أعلم » وإليه أرغب فى التوفيق 
والهداية » لا فيه النجاة برحمته » ثم زاد فى جوابه بعد قوله فى آخر الجواب : 
قال محمد بن عتاب » وعن رواية صحيحة فى ديوان معلوم قال : ونص 
الرواية قال أشهب : أرى إذا عجز الرجل عن نفقة أمهات أولاده استحسانا 
آنهن بمنزلة آزواجه » إذا لم يقم بأمرهن » ولم يكن شىء مثله یستعمل به مثلهن 
ما يكفيهن ؛ ریت أن يضرب له أجل » الشهر ونحوه » فان وجد لهن ما 
يكفى لهن (2) من أدنى ما يكفى ويعيش » وإلا اعتقل عليه » فیکسین على 
أنفسهن فيما أحل الله من نكاح الأيامى » وما يشبه ذلك من أسباب الرزق » 
لأنهن إذا تركن بلا إنفاق علیهن ؛ متن جوعا كما نموت الحرة جوعا . فهذا 

نص الرواية » واللّه أسأل (*) التوفيق برحمته . 


وأخبرت أن أبا عمر بن القطان أفتى : أنها لا تعتق » وأنها تبقى حتى 
ينصرف (سيدها ) ©) » أو يصح موته » أو ينقضى تعميره » فتخرج حينئذ 
حرة » وقال : هذا أراه على أصول ابن القاسم . وقد نزلت » وأفتى محمد بن 
السقاء فيها بذلك قال: وقال لى ابن السقاء: وفيها رواية لعلى بن زياد أنها 
تعتق » ولم يأخذ فى جوابه بهذه الرواية » وأخبرنى أبو بكر محمد بن منظور 
(۱) وردت فى (ب) ثلاثة أعوام ورقه ۷۷. 
(۲) وردت قي الاصل : یخلف 
(۲) وردت فى الأصل e‏ 


. وردت فى الأصل : أسثل‎ )٤( 
. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )5( 


القاضی عن القرشی التيمى : أنه افتى بإشبيلية أنها تعتق تق » قال : وخولف فى 
ذلك . والصواب عندى : ما أفتى به ابن عتاب والتميمى من تعجيل عتقها 
على ما ذكره ابن عتاب عن أشهب وابن السقاء وعن على بن زياد » وإن كان 
GN‏ ا E‏ . ولم 
TT‏ 

قلت قلت : وهل علیها / ین أن سيدها لم ي: یخلف عندها شيعا » ولا آرسل إليها و ۷۳ 
بشیء » كما يلزم زوجة الغائب » اذا طلقت بعدم النفقة ؟ فقال : لا یکین ۱ 
عليهاء وكذلك أفتيت لطول أمد الغیب ‏ وهی بخلاف الحرة فى هذا » لابد 
للحرة أن تحلف . 


باب اللکاح 


قال بعض المتأخرين :فرائض التكاح ثلاثة لوت و 
(عدلان )١()‏ وسنة إظهاره : الوليمة » والدخان . 


والنكاح مندوب إليه لمن قوی عليه » ولا يكون إلا بولى ذكر » وصداق » 
ولا حد لأكثره » وأقله محدود وهو ربع ديز أو ثلاثة دراهم كيلا » أو ما قيمته 
أحدهما » ولا ب يبنى (۲) بها حتى يقدمه » إذا كان هذا القدار » فان كان 
الأكثر» وقدم منه هذا المقدار ؛ جاز البناء . ون اختلف الزوجان فيه قبل البناء؛ 
تحالفا وتفاسخا. وبدأت (۳) المرأة باليمين كالبائع إن كان الاختلاف فى عدده 
" ونوعه . ۱ ۱ 

وان كان الاختلاف بعد البناء (*) ؛ فالقول قول الزوج مع يمينه » إن كان 
الاختلاف فى عدده » وان كان فى نوعه ؛ تحالفا » و کان لها صداق مثلها . 

وقيل غير هذا فى « أحكام ابن زياد » فى الدعوی » فى نکاح قام عندك - 
وفقك الله رجل ذكر أن رجلا أنكحه أخته » وعقد له عليها » ثم أنكر ذلك 
ونزعها إلا أن الجارية ية راضية » وأن الأخ برجوعه عاضل . والذى نراه : امتحان 
الجارية من یعرفها ‏ فإذا قالت : قد رضيت به زوجا وبما بذل صداقا » وثيتت 
الكفاءة فى حاله وماله » وقف الولى على العقد » وإقامة الحجة فى ( |باءته) (5) 
التى أوجبت التوقف » فإن لم يأت بذلك » وثبت العضل ؛ وكل القاضى 
من يزوجها .قال محمد بن غالب » ومحمد بن وليد» وأحمد بن بطر > 
وعبد الله بن يحيى » وسعد بن معاذ . 


(۱) ما يبن:الحاصرتين من( ب) . 
99 وردت فى الأصل : : بين . 
إفة وردت فى الأضل : وبدئت. 
(4) وردت فى الأصل : البنا . 
)٥(‏ .ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


قال القاضى ( أبو الأصبغ ) : الصواب عندى ‏ والله أعلم ‏ أن يوقف 
الأخ أولا على ما ذكره الزوج » فان وافقه على الامتناع فى العقد عليها » 
کشف عن وجه إبائته فان ذكر ما یوجبه» وبان صوابه ؛ تركه » وان كذبه فى 
الامتناع » وقال : إنه يعقد له تركه أيضا » وذلك إن امتنع من العقد عليها » أو 
لم يأت بوجه يبين فى امتناعه صوابه » كان حينئذ ما قالوه من ثبوت رضاها 
ل 

وفی ‏ سماع ان سم فی تابن : سكل مالك عن جارية بنت 
امس و ی سای ی 
لا زوجة لك لم تكن أختى قد رضيت ولا أعلمناها وأنكرت الجارية . قال : 
إن قامت له بينة على رضاها » ولا أحلفت الجارية وأخوها على ذلك » وكان 
القول قولها » وفرق بينهما. 

وقال أبو صالح : لامین علیها » ویفسخ النكاح لأنها زوجت صغيرة » 
وتدبر قوله : أحلفت الجارية وأخوها لأى شىء يحلف الأخ ؟ ورأيت إن 
نکل و حلفت هی ؟ أليس يكون النكاح لا يلزمها . وقول أبى صالح حسن . 

وفى سؤال حبيب بن نصر لسحنون : فيمن أنكح وليته قبل بلوغها » وبنى 
بها زوجها » ورفع إلى الحاكم أمرها وهی حامل ؟ قال : يفسخ نكاحها ؛ 
وتبقی حتی تضع ‏ فان آراد ارتجاعها ونکاحها ؛ فذلك له » وان أراد تروجها 
بعد الفسخ وقبل الوضع ؛ لم يجزء لأنه لا يجوز له صب مائه الصحیح على 
مائه الفاسد . والفسخ فيه بغير طلاق . ولا أقول بقول ابن القاسم : إن ما 
اختلف فيه ففسخه بطلاق . . 

و74 البناء . فقال الورثة : أقيموا البينة / أنها قد كانت رضيت » قال : تسأل (۱) عن 


(۱) فى الأصل : تسئل . 


۱۹۸ 


ذلك إن كانت رضيت » فإن قالت : نعم » قيل : تسأل هی ؟ قال : نعم » 
وفى « كتاب ابن المواز ) » فان قالت : نعم : كنت رضيت ؛ فذلك لها . 

فى دعوى نكاح بين محمد بن نصر وابنة ابن العين :فهمنا - وفقك الله 
ما سألت ابنة ابن العين من النظر لها » فيما ادعاه محمد بن نصر من نكاحهاء 
وما ضربت له من الآجال » وأجلا النكاح فى أجله » قاطعا كل ذلك لم يأت 
بشىء . فالذى نقول : إن النكاح ليس يضرب فيه من الاجال» » ما يضرب فى 
الحقوق » لما فى عقل الفروج من الضرار » الذى ليس فى الأموال » فإذا كنت 
قد أعذرت إليه مرارا » كما ذكرت » ثم ضربت له أجلا قاطعا » فلم يأت 
بشىء ؛ فاشهد لابنة ابن العين بتعجيزك ابن نصر » وقطعك طلبه عنها فى 

التكاح » قال بذلك ابن لبابةء وابن وليد » وعبید الله بن يحيى » ومحمد بن 

غالب » ويحيى بن عبد العزيز » وأيوب بن سليمان » وابن عيسى . 

وفى « سماع أصبغ » عن ابن القاسم : فيمن ادعى نكاح امرأة وأنكرته » 
وادعى بينة بعيدة ؛ لم تؤمر بالانتظار » إلا أن تكون بينة قريبة » لا يضر ذلك 
بالمرأة » ويرى الامام لدعواه وجها » فان أعجزه )١(‏ » وجاء ببينة » فقد مضى 
الحكم » أنتكحت أو لم تنكح ( وهذا ) () أصل لجوابهم 

۱ وفى تداع فى نكاح أيضاء قام عندى ‏ رحمكم الله « منذر» فذكر 

أن عبد الله زوجه ابنته أسماء » فقال عبد الله : نعم زوجتكها » وهی بكر 
فى ( حجرى ) (۳) وولاية نظرى بنقد خحمسين وكالى مثلها | إلى أجل معلوم : 
وابتنيت بها ثم طلقتها والنقد والكالى خمسون الل ولم أبن 
بها وحلت بينى وبينها وبقرطبة زوجتنيها . 

وان عدا لون كين اكتف اذى عو نات زیر A‏ 
منذر وعبد الله » فقالوا يجب أن يحلف عبد الله أبو أسماء بالله الذى لا إله إلا 
(۱) فى الأصل : فان عجزه . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . ` 


۱۹۹ 


هوء ما أنكح ابنته أسماء من « منذر » إلا بصداق مائة ديز فى البناء » ولم أقتض 
من النقد والكالى شيئا » ولا عنده صداق ولا غيبة » فإذا حلف » قيل للزوج : 
قد لزمها » فاحلف على والد آسماء إلا أن تدفع ذلك - يمينا بالله الذى لا إله 
الا هو » ما نکحت أسماء إلابصداق خحمسين نقدا وكالياء ولاابتنيت بأسماء . 
فإذا حلف كذلك » تفاسخا النكاح» إلا أن يشاء الأب قبل أمانهما هذه 
أوبعدها أن يمضى النكاح » بصداق خمسين » أو يشاء الزوج أن يكمل الائة 
نقدا وكاليا » فيتم النكاح حيتئذ » وتبقى اليمين على عبد الله » أنه ما انتقد 
معجل صداق ابنته أسماء ولا مؤجله » قال محمد بن لبابة » وأهل العلم » 
وفى « الواضحة » » قال ابن حبيب : إذا اختلف الزوجان فى الصداق ؛ فالقول 
را قل الست مع ها : ان کانت نيبا (0 + أو قول آیها مع جیه إن 
كانت بكرا » ثم الزوج مخير ‏ بعد أن یحلف - على تكذيب الرأة أو 
تكذيب أبيها » فإن شاء تقدم على ماحلفت عليه المرأة وأبوها » وإن شاء ترك 
النكاح » ولم يلزمه شىء من الصداق » وهو العنی الذى أفتى به الشيوخ فوق 
هذا . ۱ 
ونقل بعض اختصرین قول ابن حبیب على غير هذا العنی » قال : قال ابن 
حبیب فى اختلاف الزوجین : تحلف - قبل البناء - الثيب » فان كانت 
بکراء حلف الب ثم للزوج إن شاء (۲) الرضی بذلك » أو یحلف ویفسخ 
التكاح . ۱ 
وقال عبد الحق فى در وى وه و 
الصداق قبل البناء فتحالفا » فیعد التحالف ؛ وقیل فسخ النکاح رضى الزوج با 
ادعت المرأة.» أو رضیت المرأة بما ادعی الزوج > فليس ذلك لن آراده » ویفسخ 
كاحي ,ولحي ذلك كلس » على مذهب ابن القاسم ‏ لأن النکاح باب 
ينبغى الحيطة (۲) فيه » وهو فى ماوصفنا ‏ كاللعان » بتمام التحالف يفسخ » 


(۱) فى الأصل : سيل . 
(۲) فى الاصل : شد . 


.. () فى الأصل : الحوطة. 


وكان ذلك مختصرا )١(‏ لكلام ابن حبيب على غير ما فى الأصل . فلم 
ينح (۲) هذا النحو . 

والصواب ‏ على قول مالك وأصحابه ‏ ما قاله ابن حبيب » وأفتى ابن 
لبابة وغيره » وكفى بقول مالك : « أشبه شىء بالبيوع النكاح » حجة فى 
ذلك » مع قوله وقول أصحابه ابن القامنم وغيره » فيمن نکح بمائة نقدا ومائة 
مؤخرة » لم يضرب لها أجلا (۳) إنه يفسخ قبل البناء » إلا أن يرضى الزوج 
لا اا ا 
رضى الزوج زا انكاح با دع لو وأوما بعد الا کت قار 
أصبغ وغيره فى النكاح : ينعقد بربع دينار أو أزيد أو بعبد ( آبق ) (4) فترضى 
المرأة پاسقاط العبد  ۲*(‏ إن النكاح يلزم الزوج » ونقل هذه المسائل على 
نصوصها مستوعبة » يطول بنا الکتاب ‏ ولذلك نذکر منها ما يحصل معه 


التنبيه عليها » ونترك باقیها اکتفاء بالذ کور منها إن شاء الله عز وجل » إلا أن . 


قول ابن لبابة ومن وافقه : وتبقى اليمين على عبد الله : إنه ما انتقد معجل 
ES‏ ی ی ی فيه 
التقدمة أعلى . ۱ 


فى نكاح تدعى أم الزوجة أنها ناظرة لها مع آخر يش رکها فى النظر لها : 


قام عندى ‏ أكرمكم الله محمد بن عبد الله بن هاشم » فذكر أن أم . 


الأصبغ خخطبها إلى نفسه ) » وأصدقها سبعمائة 9) ديز عرض لها منها عرضا 


(۱) فى الاصل : : مختصر الکلام ۲ 
(۲) فى الأصل : ينحى . 

(۲) وردت فى الأصل : أجل . 
(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(5) فى الأصل : الغمد . 

(5) فى الأصل : نفسها . 

(۷) فى الأصل : ماية ديز . 


عرفته بوصف من وضفه لها بمائتى ديز وناض نقدها خمسمائة ديز والكالى 
خمسمائة ديز إلى حمس سنين » وشروط ذكرها فى كتاب أثبته عندى » وأنها 
رضيت به زوجاء وبا بذل لها صداقا وفوضت عقد نكاحها إلى » وثبت ذلك 
عندى بشهادة ابن لبابة وغيره » وذكر الزوج أن لها ولياء إلا أن أمها « عبدة » 
تدعى أنها وصئ + وشهد عندى أبو عبد الله وابن لبابة وغيره : أنها غير 
مستحقة للنظر » إن كان مازعمت وذکرت ‏ أن ابن لبيب شريكها فى النظر 
لام الأصبغ » وسأل محمد ابن عبد الله النظر له فيما رفع إلى فجدوا لنا - 
و 
عز وجل . 

فهمنا وفقك الله وول ب نا : أن تبعث إلى 
وليد بن لبيب وتعلمه با ثبت عندك» وما انتهى إليك من أنه ناظر لأم الأصبغ » 
فإن أقر بذلك ؛ کلف البينة عليه» وإن أنكره ؛ كتب إنكاره » وترسل إلى 
«عبدة 6 » فتکشف » فان أقرت بالنظر ؛ أعلمت با ثبت من سوء سيرتها » فان 
كان مدعا علق ار ماس فاون 51 130 كنت زاره ل عم 
القاضى الولى بما ثبت عنده » ويأمره بعقد نكاحها » فان فعل ؛ والا وكل 
القاضى على عقد نکاحها منه ا ی ی 
ویحیی بن عبد العزیز . 
امرأة طالبت (۱) زوجها بالاقرار بصداقها : ۱ 

قال آبو صالح لابد للمسؤول عنه بأن یقول فيه : : آولا . وآما فى 
الاباحة فان قولنا : إن كان الزوجان عربيين وثقات  )۲(‏ ی قولهما » وان 
د ای روما بريه » إنهما زوجان » إلا عن 
ثبات عقد النکاح . 
جارية تزعم عمتها أن ابنها یخطبها : 

قال ابن لبابة » وابن ولید : توقف البارية » فان قالت : لا آرضی » ت ركت 


(۱) فى الأصلل : طلبت 
(۲) وردت ی الأصل : وقفار . 


وما قالت . وان قالت : أرضى به زوجا » وأفوض نكاحى إلى القاضى » إن 
كره أعمامى أمرت الغلام ولد العمة أن يثبت يشبت عندك » أنه لها كفو » فإن أثبت 
ذلك ؛ أمرت العم بتزویجها “إلا اف کون لها مدع فى ان فان لم يكن 
نكاح طلبه بن عمار لولده وزعم أنه فى ولايته : 

نکاح ابنه » وقوله: إنه فى ولايته » والولد ‏ وفقك الله فى ولاية أبيه ‏ وان 
بلغ - حتى يظهر رشده » ويشهد العدول على صلاح أمره » ولكن (۱) لابد 
من حضوره » حتى يكون تعجيزك لابنه بمحضره » وتذكر له أن أباه خاصم 
عنة » إذ ذكر أنه فى ولايته » فان صدقه ؛ تمت قضيتك عليه بتعجيزك لابنه » 
وان لم يكن على ما قاله الأب » حملته البينة على أنه مطلق رشيد » فان ثبت 
رشده » أجلته وأوقعت عليه القضية بالتعجيز فى مطلبه » وأما دخول ابن عمار 
على الجارية » فإذا كان ولده فى ولايته ؛ أوقفته : هل يعرفها ؟ فان.ذکر 


معرفتها » دحل مع رسلك الأمناء » فإذا قال :هى التى أطلب » وقفت الجارية ». 


فان أنكرت ما ادعاه من تزويجه ابنه منها » وقالت : الذى قام به أخى من 


إنكاره ودفعه بأمره ؛ کان وعن ری خاصم 1 لزمه. التأجيل الذى أجلته. 


وعجزته بتعجيز ولده » وإن قال : لا أعرفها » وليس هذا الشخصن الذى 
زوجت ابنى منه » آشهدت على نكاحها الشخص» وقطعت عن هذا الشخص 
حجته » وقلت له أثبت أنت شخصا غيره» توقع طلبتك عليه هذا وجه المأخذ 
فى طلبته» وقول الأولياء لم يدخل لنا ابن عمار / على امرأة ولا رأى (1) هذه 
الجارية » وقال هو : نعم أعرفها ورأيتها ؛ أوجب إيقافه على الشخص » » إلا أن 
وف ا ري ای 


(۱) فى الأصل : ولا كن . 
٠‏ (؟) فى الأصل : أرى . 


Vg 


دخوله علیها على الضرورة » إذا لم يوجد من يعرفها ( فلم يكن بد من أن 
ييصر ) )١(‏ الشخص ليوجد السبيل إلى تعجيزه » وإقرار عثمان بن أحمد بن 
عمار » أنه أدخله على رقبة ابنة عمر بن مرزبان ورجلا ثانيا ذكر أنه رجع عن 
ا يتوقفه عت فيها فيها » وقد يمكنك معنى ثان إذا لم تجد من يدخل علیها» 
أو عجز ابن عمار فيما ادعى من عقد ابن أبى الحارث نكاح أخته لابن عمار » 
لأن الولى يقول : أنا منکر لدعواه » فإذا عجز عن ( إثبات ) (۳) دعواه على 
عجزته» وأما فى المرأة ‏ إذا جهل شخصها ‏ ولم يوجد من يعرفها » فإنه يقال 
له : هذا شخص لا يعرف من يعرفه » فأثبت أنت العين وما تطلبها به » فان 
عجزت لم نعرض لك ولم نعجزك فى عين لم تثبت عندنا » ولكن (۳) نقول : 
إن أثبت عندنا شيعا ؛ نظرنا » » والا لم نعجزك لمن لم يطلب ذلك عندنا » ولا 
عرفناه » فيكون أيضا مقالا صحیحا . قال بجميعه ابن لبابة وفى بعض فصول 


aS‏ ا یسیع ا 
والترشید کلاهما ۰ ) والحمد لله . 


وفی « سماع ابن الحسن » من ابن القاسم : فيمن أنكح ابنته البكر » ولیس 
له.غیرها » فمات » فادعت آنها ليست ابنته » وأنها كانت يتيمة عنده » وانتفت 
من الميراث » ولا بينة للزوج أنها هى بعينها » إلا ما سمع من الأب » أن له ابنة 
بكراء وفشی ذلك فى الناس ؛ قال :لا یلتفت إلى قولهاء وقول أبيها بلزمها - 
آحبت أو کرهت - فى نکاحها وميرائها » ولحوق نسبها » وجمیع آمرها. 

و کتبت إلى سحنون : فيمن أقام بينة » أن عمه فلانا زو جه ابنته فلانة › لا 
یعلمون له ابنة غيرهاء وهی بكر فى حجره» بصداقذکروه رضیا به» فأنکرت 
الآ وتغيب . فکتب : إن أقام البينة بما ذکرت ‏ وأنه لا ابنة لأبيها غيرها » 


(۱) ما بين الخاصرتين من ( ب ) . . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۳) فى الاصل : ولاكن . 

. فى الاصل : کلامها‎ )٤( 


وكانوا عارفين بشخصها يوم النكاح » أو كان غيرهم يعرف عينها » وهم 
يشهدون على ما ذکرت ‏ وأنه لا ابنة لأبيها غيرها ؛ فقد لزمها أن تخرج لتقع 
البينة على سخصها » أو توكل إن أنكرت ۰ فان ثبت ذلك » وخيف عليها 
الهرب » توثق منها » وإ ن لم يخف ذلك منها منها » وسألت تعجيل النقد ؛ أمهل 
الزوج على قدر ما یری ( بشرط ) )١(‏ ألا يضر بها » فإن كان عنده » فأحب 
التعجيل » وإلا فارق » ولا يضربها . والمسائل فى هذا المعنى كثيرة وجوابه فى 
تعجيل النقد واستعجال البناء > مجمل يحتاج إلى بسط يتبين به تركنا » للا 
نطول به الکتاب » والله ولی التوفیق ۱ 
وفی نکاح شهد فيه أن الناكح كفؤ والاعذار فيه : 

فهمنا - وفق الله القاضی - ما کشفنا عنه وبشهادة من شهد لابن أبى 
احفاظ . بالکفاءة » وهل یعذر فى ذلك إلى الأولياء ؟ فالذی نری - والله 
. الوفق للصواب - أن الاعذار إلى الأولياء وإلى الوکیل . آما الأولياء » فلما لهم 
فيه من القال . أن لا تروج وليتهم منه لعلمهم ( أنه غير ذی كفاءة كما أن 
لهم()) أن يسقطوا عن أنفسهم من يكرهون دخوله عليهم وتزويجه 
لكرائمهم» وأما ال وكيل » فلأن إليه تزويجها » يإقامة القاضى إياه مقام الوصى . 
فالوصى أولى پانکاحها من الأولياء . قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة » وقال 
محمد بن وليد : أما ال وكيل فنعم » لأنه الناظر لها دون الولى » ولا كلام فى 
عقد نکاحها للولی مع الو كيل فى قول مالك . وما أعرف الإعذار فيمن له 
وکیل < j‏ إلى وكيله دون أوليائه . 

وقال أيوب بن سلیمان : لا يعرف الإعذار | إلا إلى الوصى والوكيل فى 
قول مالك وأصحابه . : 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) عبارة ساقطة فوضعت لیستقیم العنی ( احقق ) . 


۲ ۰ ۵ 


ولالا 


الذب عن ذلك النكاح» فإنه يعذر إليه » والولى أولى بالعقد عندنا من الوصى » 
فإليه يعذر (۰۲۱ ثم عضی الأمور على مايراه إن شاء الله عز وجل . 

وقال عبيد الله بن يحيى : الإعذار أولى إلى الوصى والوكيل فى قول 
مالك » وفی « الواضحة » . قال ابن حبيب : السنة أن الوصى يقوم مقام الاب 
فى تزويجه الصغيرمن بنيه » ولا يقوم مقامه فى تزويجه الصغيرة » كالصغيرة 
من بناته / قبل بلوغها » ولا بعد بلوغها دون مؤامرتها وأخذ رضاها بذلك 
لقول رسول الله عه : « اليتيمة تستأمر فى نفسها » (۲) إلا أن الوصى ينزل 


| فيها منزلته » فى أنه أولى بعقد نكاحها من الإخوة والأعمام ومن العصبة 


والسلطان » بكرا كانت أو ثيبا » وهو أولى يإنكاح موليات الموصى إليه من 
ولده » وجميع أوليائه » وكذلك كل من كانت ولاية تزویجه إلى الموصى من 
البنات والأخوات وذوات القرابات » أبكارا كن أو ثيبات فقد نزل الوصى فى 
ذلك منزلته . وهكذا (۳) . أوضح لى ذلك كله مطرف وابن الاجشون وابن 
عبد الحكم وأصبغ بن الفرج » وهو قول مالك وأصحابه الدنیین والمصريين ». 
لم يختلفوا فيه » وحكى مثله عن ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد وابن 
الحشا: أن الوصى أولى من الولى » وقال : قال مالك : هو » وليس للولی قضاء 

مع الوصى . 

وفى ۱ المدونة » قال ابن القاسم : قال .مالك : لا إنكاح للأولياء مع 
الوصى» ووصى الوصى أولى من الأولياء وان رضيت ال جارية والأولياء 
وأنكرالوصى » فلا نكاح لهم إلا به » فان اختلفوا ؛ نظر السلطان فيما بينهم . 
قال ابن حبيب : وجاز تزويج الوصى الصغير كما يجوز له البيع عليه 
والاشتراء له» وجوز ذلك أهل العلم للسلطان وخليفته عليه فى ذلك ينزل 
منزلة الوصى › ولا ينزل السلطان ولاخليفة السلطان فى الصغيرة منزلة 
الوصى» فى أنه أحق بتزويجها من أخيها وعمها وأوليائها » كما يكون الوصى 
(۱) فى الأصل : بعذر . 1 
(۲) مسلم ٩‏ |۲۰ . (۳) فى الاصل : هاكذا . 


۳۰۹1 


أحق بذلك منهم . هذه النصوص فى الأمهات » وعليها العول » وإليها الفزع 
عند التنازع» فيما لم نجد فيه نصا فى الكتاب أو السنة . 

وأما تلفيق المتأخرين ‏ وإن لم يستند إلى المتقدمين - فت رکه أولى والحجة 
بما فى الأوقات مات أقوى » وعلی ما فيها لا يحتاج إلى الاعذار إلى الأولياء 
مع الأوصياء من قبل الآباء » وإن كان نظره ابن العطار .وقد قال فى « وثائقه ) 
ابن الماجشون : إن الولى أحق بالإنكاح من الوصى » فان صح » فان الذى 
حكاه ابن حبيب عنه وعن أصحابه من قولهم ورواياتهم عن مالك أقوى » وبه 
جرى العمل . 

ل ا 0 

إن الأولياء أحق منهما بذلك ‏ إذا كان هذا هكذا )١(‏ . فالإعذار إليهم 

اه 

وفی کتاب الشروط لابن الحارث : وان كان العاقد على النکحة وصیا 
لأيهما » أو موكلا من قاض علیهما ؛ كان إليهما العقد والابراء » هذا قول 
أصحابنا فى الوصى وموكل القاضى . وغيرهم يقولون : لا يعقد الوصى ولا 
وكيل القاضى مع الأولياء » وإلى الأولياء العقد دونهما . فعلى ما حكاه ابن 
الحارث عن أصحابنا : أن الوصى ووكيل القاضى أولى من الأولياء بالعقد 
وغيره إنما يعذر إلى الوصى وال وكيل » لا إلى المولى . 

ونزلت قرطبة » وأفتى ابن عتاب بما ذكر ابن الحارث أن مقدم القاضى 
أولى من الولى » وأفتى ابن القطان ما ذكر ابن حبيب » أن الولى أولى من 
السلطان وخليفته » قال ابن الحارث : ولم يختلفوا أن القاضى ليس له أن يزوج 
مع الولى » حتى ( يفضل (۲) الولى فيعزله الفضل ) » ويكون للسلطان حينئذ 
النظر » فإذا كانت هذه جنزلة السلطان مع وی ؛ فيكون لوكيل السلطان 


. فى الأصل : هاكذا‎ )١( 
. وردت فى (أ) بلفظ : يبطل‎ )۲( 


و۷۸ 


ماليس للسلطان » وهذا من احتجاج ابن الحارث یوهن ماذکره ذ فى ال وکیل » 
ويبين صحة ما فى « الواضحة » من ذلك . وقول ابن الحارث هذا هو قول 
أصحابنا » | إما أشار إلى فقهاء عصره » والله أعلم » وهم الشيوخ المفتون » 
فرق(۱) هذا ابن لبابة وأقرانه وجمع ابن لبابة فى الإعذار فى هذه المسألة (۲) بين 
الولى والوكيل / ضعیف ‏ لا وجه له » وآما قول ابن عتاب فلا شىء » وهو 
خلاف للجميع » وبالله التوفيق . 
فى رجلين ادعيا نكاح امرأة : 

فهمنا ‏ رحمك الله » ووفقك الله ما کشفتنا عنه من آمر(۳) المرأة التى 
اتی ادعی نكاحها رجلان » كل واحد منهما يزعم (8 انها زوجته » وأتى () 
كل واحد منهما ببينة » لم يعرفها القاضى » فالذی يجب فى ذلك : أن توقف 
المرأة عن النكاح ویضرب (1) لهذین (۷) أجلا لثبوت ماذکراه » فان أثبتاه 
جميعا ؛ يفسخ النكاح » > وإن حجزا عن البينة أيضا » فسخ أيضا › وقيل لها : 
تزوجى من شئت منهما » أو من غيرهما » وان أثبتها أحدهما » وعجز الثانى » 
فهى زوجة الذى أثبتها . وتنقطع ( عنها )) دعوى الثانى » وإن ثبت 
نكاحهما » وكان أحدهما أقدم نكاحا ؛ فهى للأقدم » قاله ابن لبابة وابن وليدء 
وابن غالب » قال القاضی : يريدون ألا يدخل بها الشانی » فتبقى زوجة له 
ويفسخ نكاح الأول » > على مافى « المدونة » « والواضحة » وغيرهما: فى 
التى ينكحها ولياها من رجلين » وقد وكلتهما على إنكاحها » قال ابن حبيب 


(۱) فى الاصل : فوق .. 

(۲) فى الاصل : المسغلة . 

(۲) وردت فى (أ) : من آن . 
)٤(‏ وردت فى ( ب ) : يدعى . 
(5) وردت فى (1) : وادخل . 
(7) وردت فى (أ) : وتصرف . 
(۷) وردت فى الاصل : لهاذین . 
(۸) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


عن ابن الماجشون : وهی عندنا ‏ فى هذا كالتى تطلق » فيبلغها الطلاق » ثم 
يرتجعها » ولا يبلغها الرجعة » فتنکح بعد العدة » ويدخل بها ناكحها , فإنها 
تبقى فى عصمته » ويبطل ارتجاع الأول » قال ابن حبيب: قلت لأصبغ : أرأيت 
إذا لم يدخل بها واحد منهما » ولم يعرف الأول منهما » فأقرت المرأة 
لأحدهما أنه أول » أو أقر أبوها أو الوكيل ؟. قال : سمعت أشهب يقول : 
يؤخذ فى ذلك بالإقرار » ولست أقوله لحرمة النكاح » آواشتباه الأمرء 
ولکن(۱) يفسخ النكاح إذا جهل أولهما » ولم تفت ببناء أحدهما » ولا 
يتحالف الزوجان على أيهما أول » كما يتحالف المشتريان » إذا وقع فى 
تبايعهما مثل هذا » قال ابن حبيب : وبه أقول . 

وفى « أحكام ابن زياد » أيضا : قام عندى رجلان » كل واحد منهما 
يدعى نكاح امرأة وهى مقرة لأحدهما » وهی من أهل البادية » فأمرت أن 
تكون فى جوار رجل صالح مع أخيها وأمها » ودعوتهما بالبينة » وسأل 
أحدهما : أن تجعل عند امرأة صالحة » إذ حاف أن تغيب » وقالت المرأة وأمها 
وأخوها : لا تخرج وليتنا عن دار سكناها » ونزلناها فى جوار رجل صالح › 
وتدعى المرأة أنها اشترت الدار بعد أن أنزلتها وهی ثيب » وهذا أمر لا حمالة 
تجوز فى مثله » إذا كان نكاحا » ويجب أن تكون المرأة الدعی فى نكاحها عند 
امرأة صالحة » أو تكون عندها امرأة صالحة تحتفظ بها » وإلا فالحبس » حتى 
يحق نكاحها لمن ( له حق ) (۲) قال أيوب وغيره » وقال ابن لبابة : لا أقول 
بشىء من ذلك » ولا حيس علیها أصلا . ۱ 

وفى كتاب ( إن أمكنتى ) (۳) كتب إلى ابن القاسم صاحب الشرطة 
يسأله عن امرأة » تعلق بها رجلان كلاهما يدعى أنها امرأته » وهی تزعم أنهما 
جميعا زوجاها » كان أحدهما زوجها » فزعمت أنه أجاعها وأضر بها حتى 
(۱) فى الأصل : لاكن . 


(۲) وردت فى (أ) : لمن حق له . 
(*) هكذا جاءت فى الاصل . 


و۷۹ 


هربت من عنده » وظنت أن ذلك فرقة وزعمت أن الآخر تزوجها إلا أنه 
طلقها. قال ابن القاسم :يسأل الأول » فان كانت له بينة آنها امرأته » مارددها 
إليه » بعد أن یحلف بالله ما طلقها » ولا يطؤها حتی یستبری/ (۱) رحمها 
بثلاث حیض » وإن لم تكن له بينة » فلا یقبل قوله ولا قرارها بأنها امرآته» 
وفرق بينهما » وأنها ليست له بامرأة . ويسأل (۲) الاخر بينة على نكاحها » 
فان ثبت له بينة » فارددها إليه » واستحلفه بالله الذی لا إله إلا هو ما طلقها 
ولا صا حها » إذا قامت له بينة على أصل النکاح » وان لم تقم له بينة » فرق 
بينهما » وتکون أولى بنفسها » تنكح من أحبت . 
من زعم أنه أولى بعقد / نکاح قد عقد غیره : 

قام عندی - رحمکم الله قائم ذکر أنه ابن عم « عبدة » ابنة سعید بن 
أحمد الرادی » وأنه عقد نکاحها من عامر بن وليد الرادی » وآنها بكر لا 
وصی لها من أبيها » ولا وكيل من قاض . وزعم : أن عامرا عقد نکاحها 
من(۳) علقمة بن تمام فى هذا النهار - للنهار الذی دخل فيه علیها - وقال : إن 
علقمة مسخوط ال حال » وسألنى امتحان ذلك قبل مبادرة علقمة بالدخول 
علیها » فبعشت لعلقمة وعامر » فأتيا إلى مجلس حکومتی با جامع » فأعلمتهما 

ا رفع إلى عنهما » وسمیت الرافع لهما » وهو خالد بن عبد الله » فأقرا 
بالنكاح » وأنه كان فى ذلك النهار » فأشهدت على إقرارهما » ووقفت علقمة 
عن الدخول على اليتيمة البكر » حتى تحقق ماذكره لى من سخطته » وأنظر 
لليتيمة بما يجب » وتقدمت إلى أمها بمثل ذلك » وحضرنى قوم » فشهدوا على 
علقمة بشهادات كتبتها عنهم (4) لأنظر فى ذلك بواجب الحق إن شاء الله 
عز وجل» ودعوت علقمة يإثبات ما ادعى من نكاح عبدة » إذ لا يجب النكاح 
بالتقار » وشهدت - الد عندی - بينة : أنه أقعد بإنكاحها من عمه عامر » 
(۱) فى الأصل : يستيرء . ۱ 
(۲) فى الأصل : وسأل . 


(۳) وردت فى الأصل : : مع . 
)٤(‏ وردت فى () : عندی . 


۳۱۰ 


وثبت عندى : موت سعد والدها » ولم يثبت عندى : أن لها وصيا أو وكيلا . 
وأجلت علقمة أجلا بعد أجل فى البينة على ما ادعاه من نكاح عبدة » وقام 
عندى عبد العزيز الخاصم بالحسبة عن عبدة البكر » يريد إثبات نكاحها من 
علقمة . وجاءنى نسخة صداق ذكر أنه المنعقد بين علقمة وعبدة » الذی عقده 
عامر » فأبحت له القيام عنها » ودعوته بالبينة على ذلك » فأتانى برجلين فشهدا 
عندى : أن عبدة أشهدتهما على الرضى بما فى نسخة الصداق » بما وقع به 
الذكر عنهما با فيه . ولم أعرف الرجلين معرفة يجب (۱) بها على قبولهما » 
فأمرت عبد العزيز بتعريفى لهما . فهذا ما انتهى إليه نظرى فى أمر عبدة 
وعلقمة » فأشيروا على با أستكمل به النظر فى أمرهما إن شاء الله عز وجل » 
وهل يجب على - إن لم يعدل الرجلان لعلقمة فيما ادعاه من نكاح هذه 
اليتيمة - ألا أبيحها له إلا بعقد يتم ويصح ؟ وإن ثبت عندى أن العقد الذى 
كان ادعاء انتقض » ولم يكن عند علقمة مدفع فى السخطة التى شهد بها عليه 
حو الح احور ا اكير ا 
بنائه بها أم لا ؟ . 

نظرنا - وفقك الله فيما ذكرت من أمرك اختلف فى هذا الكتاب » 
فرأينا نظرا حسنا واستبلاغا فيما وجب أن يستبلغ فيه » والذی يجب فى نكاح 
علقمة أن يثبت عندك بشاهدين عدلين» أو بأن ترسل إلى الجارية من یکشفها - 
ن يعرفها با ST‏ وی 
واه غير كفو لها ان کانعنده مدع بسقط ذلك ا د 
بعجزه » وقضیت بفسخ نکاحه » قاله ابن لبابة وابن ولید وعبید الله وسعد بن 
معاذ وأيوب وأحمد بن یحیی بن آبی عیسی ویحبی بن عبد العزیز وابن 
غالب » وقال : قرأت - وفق الله القاضی - ما كان من نظرك احتلب فى هذا 
الکتاب ‏ فرأيت ذلك كله صوابا ونظرا مستقصی ‏ وفهمت ما أجاب به 
)١(‏ فى الأصل : تحب . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


51١ 


و 


۸ 


الفقهاء الذين شاورتهم » فرأيت جوابا صحيحا تاما » وبه أقول . ما أبقيت 
لابن تمام ولا للجارية البكرمن الحق شيعا إلا وقد ( أخذت لها بهم(۱» تول الله 
عونك » وقال بجمیع ذلك خالد بن وهب . ۱ 
وقال القاضى آبو الأصبغ : تكلف القاضى فى هذه المسألة مالا يلزم » 
وعنی غیره فى تکلف مالا يجب عليه » ونظر الفتون فى الجواب » وحسنوا له 
ما لیس بصواب » فالذی تکلفه غيره وکان یصل / إلى الحق دونه : أنه کلفه 
تکلف أمر الناکح واحتسب » بإثبات النکاح » وکان یکتفی من ذلك كله 
بتعرف ما عند الزوجة » فان آقرت بالرضی ‏ وأنه لم يعقد علیها إلا بإذنها ؛ 
كان النكاح بذلك ثابتا » إذ قد أقر به الناكح والنکح والمنكحة » وکلف 
الناكح واحتسب إثبات ذلك » وكلف احتسب أيضا تزكية الشاهدين فى 
نسخة الصداق ». وكله عناء كان يستغنى عنه لما ذكرنا . وقال : «إنه يشهد 
على الناكح علقمة بشهادات كتبتهاء لأنظر فيها »» فلا هو نصها ولا ذكر أنه 
قبلها » وأفتوهم بالإعذار ( إليه ) (۲) فيما شهد به علیه» فان كان الشهود 
غيرمقبولين » فكيف يعذر إليه فيما لم يثبت عليه » وحکی أنه ثبت عنده 
يتمهاء وأنه لا نظر لها » ولم يذكر أنه ثبت عنده أنها (۳) بكر بالغ فى سنها 
خلو من زوج » وفى غيره عدة منه» وهو أصل فيما يثبت عند القضاء فى هذا 


۱ النکاح » وزاد فضل » ويثبت أنها حرة » وقاله أصبغ فى كتاب القضاة : أنها 


لاتصدق فى ذلك حتى تثبت نا هذه الوجوه كلها 


وات تو فى الميراث» تطلبه من زوج » ولا أفتوه هم » أن التكاح - 


إن لم تثبت السخطة - لا يسوغ إمضاؤه » الا بعد ثبوت هذا » وأنه كفو لها 


فى الحال والمال » وذكر أن القائم خالدا آشهدت له بينة » بأنه أقعد یانکاحها 
من عامر » ثم لم يشغل به بعد » ولا قالوا يعذر إليه أن ثبت للناكح » ما يوجب 
(۱) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


(۳) وردت فى الأصل : بلفظ أنه . 


1۲ 


إمضاء نكاحه » وقد تقدم من جوابهم » أنه يعذر إلى المولى وال وكيل فى مثل 
هذاء وسكتوا عن ذلك هناء ولیس ثم وکیل ولا وصى » وقد ثبت أن إقعاد )١(‏ 
أوليائها قد تقدم. وإذا اعترضوا (۲) فى ذلك » فكيف يلغى ويطرح على ما فى 
مسألتهم 2 من الاختلاف ؟ فقد قال ابن حبيب فى « الواضحة ) : اختلف 
قعود الأولياء » فسبق الأبعد » فأنكح دون الأقعد » فامضاء ذلك أو فسخه بيد 
الأقعد ؛ لأنه حق له دونه أوجبه له الحكم » وقدمه فيه عليه » فليس له أن يبتزه 
منهء ويليه دونه » ون كان فوقه فى السر والحال » إلا إن كان الاقعد حضر 
. ذلك فلم يغيره عليه » ولم يتكلم فيه » فيحمل ذلك منه محمل الرضى منه › 
والتسليم له » وأما إن لم يحضر ذلك » ولم يعلمه » وهو حاضر البلد أو غائب 
عنه غيبة قريب > لا يجوز له فى مثلها آن يخلفه فى عقد ذلك بعده ؛ فإليه حين 
علم أو إذا قدم (مضاژه أو فسخه مالم یہن بها » فإن بنى بها واطلع على عورتها 
لم يفسخ ذلك ؛ لأنه فوت » ولم يخرج التكاح من ولى لها (8) . فأما إذا 
عقده غير ولى » فهو مفسوخ أبدا وان دخل » وليس إلى الولى إجازته » لأنه 
لم يكن نكاحا لان رسول الله عه قد رده حين قال :« لانكاح لامرأة بغير إذن 
وليها » فإن نكحت بغير إذن وليها ؛ فنکاحها باطل » ا 
« فان أصابها فلها مهرها بما صاب منها » (9) . 

وهكذا (1) أوضح لى ابن الاجشون فى هذا كله إذا عقده ولى دون ولى » 
أو عقده غير ولى؟ ورواه عن مالك » وقاله ابن الاجشون مع عشرة من 
سينا إلا إن العام فإنه كان يقول : إذا زوجها غير ولى › فلوليها أن 


(۱) وردت فى الأصل : بلفظ أقعدا . 
(۲) وردت فى الأصل : بلفظ اعترضاه . 
() وردت فى الأصل : بلفظ أسكلتهم . 
(4) وردت فى الأصل : بلفظ الأولى . 
(5) مسند ابی حنبل ٦‏ : 5 » وأخرجه كذلك الترمذی فى النکاح ۱۵ » وسئن أبى داود ۱ 
فى النکاح ۰۱۲ ۱۹ . 
() فى الأصل : وهاكذا . 


و۸۱ 


یجیزه » أو یفسخه إن شاء . وقوله هذا مفارق للحدیث ‏ وهو مردود بدا 
ل ار 

مالك فيه : يعاقب ds‏ ا 20 
وغيره عنه » قال : وكان ابن القاسم يفارق قوله فى هذا الباب فى وجه آخر » 
كان يقول : إن أنكحها الأبعد منهما لم یکن تلد الردء وهو نقض لقوله: 
الأقعد أولى بالعقد (۱) . 


وعن ابن القاسم فى « الدونة » : [ذا زوجها الأيعد » فذلك جائز » وهو : 
نقض لقوله على الأولياء عند مالك » قال : وقد قال مالك : إن آنکحها ذو 
الرأى من أهلها » وان كانت من العرب ؛ فإنكاحه إياها جائز » وان كان ثم 
من هو أقعد منه » إذا كان له الفضل والصلاح » وأصاب وجه النکاح . . 


قال سحنون : أكثر الرواة يقولون : لا يزوجها ولى ثم أولى منه حاضر » 
فان فعل وزوج ؛ نظر السلطان فى ذلك » / وقال سحنون فى غير « المدونة » : 
هذا أعدل إذا كانت من ذوى القدر » وفى « المدونة » : وقال آخرون : 
للأقرب أن يرد أو يجيزء إلا أن يتطاول ( الأمر ) (۲) وتلد منه أولادا فيمضى 
لأنه قد وليه ولى . 

وقال ابن زياد : قال مالك : فى الأخ يزوج أخته لأبيه » وثم أخوها لأبيها 
وأمها : إن إنكاحه إياها جائز » إلا أن يكون أبوهما أوصى بها إلى شقیقها » 
فلا نكاح لها إلا برضاه » وأما الذى لا ينبغى : أن يكونوا » غير أخوة فينكحها 
الأبعد والأقعد حاضر » فلم يراع المفتون فى المسألة التقدمة شيئا من هذا كله . 
ولا ذكروه» والاستحسان فى مثلها عندى » أن يباح للأقعد نقضه ولا يتكلف 
فيها غير ذلك لقيامه فيه » واعتراضه يوم عقده مع ماذكرمن سخطة الناكح » 


۱ (۱) وردت فى (أ) أولى بالعقود . 


(۲) الأمر كلمة ساقطة فأضیفت ليستقيم العنی ( الحقق ) . 


1٤ 


وشهد به منهاء والله ولی التوفیق . ۱ 
وفی « الدونة » عن آبی القاسم عن مالك : فى التی ينكحها غير ولى » 
إنه وقف فيهاء وقال ابن القاسم : إن آجازه الولی جاز » ون آراد فسخه فله 
ذلك» مالم تطل إقامته معها » وتلد منه أولادا » فیمضی إن كان صوابا . 
و کذلك قال مالك وقال غيره : وإن أجازه الولی » لم يجز إقامته معها › لانه 

عقد غير ولی . 
وقد قال غير واحد من الرواة کقول ابن القاسم فى عضل الولی ولیته عن 
الا کح وغیر ذلك من مسائلهم فى « أحكام ابن زياد » : 

فهمنا - وفقك الله ما آردت معرفته فیما ثبت لأم عثمان من كفاءة من 
خطبها » وثبوت عضل آولیائها لها » وعجز من آعذرت إليه منهم عن الدفع » 
وتغیبهم (۱) عن إرسالك فیهم » وقول و کیلهم : يمضى القاضی ماثبت عنده » 
والوجه فى هذا إذ قد بلغت الاستقصاء - أن توكل من يعقد نکاحها معه ‏ 
إن شاء الله عز وجل . قاله ابن لبابة وابن وليد . وفى مسألة () أخرى »ء إذا 
ثبت عندك رضاها بهذا الزوج » فليحضر عندى وليها » ويعلم برضى أخته 
وبما بذله (۳) من الصداق » وتأمره بعقد نكاحهبا معه » فان ذهب إلى غير 
كفء ؛ حمل الناكح البينة على الكفاءة » فان أثبتها » أعذرت إلى الولى فى 
ذلك » فان جاء بمدفع ؛ نظرت فيه » وإلا قلت له : إما أن تزوج وإلا وكلت 
من يعقد نکاحها لهذا الزوج » قال بذلك عبيد الله وابن لبابة وابن وليد 
وغیرهم . ۱ 
E‏ سفیه 6۵ من خر کش 

كشفنا ‏ رضى الله عنك - عن أمر تمام بن علقمة » وتزویجه ابنة سعد 
(۱) فى الأصل : وتغييك . 


(۳) فى الاصل : بدله . 
(4) وردت فى (أ) سفیهه . 


۳۱ 


و ۸۳۲ 


ابن عمار » وما رفع (') | إلى من أنه تروجها وهو غير كفء لها » وزوجها 
ولى غير مرشد » فيجب فى ذلك أن نكاحا قد عقد » لا يفسخ حتى يثبت 
الما ثم فيه ماذكر » فإذا ثبت عندى نظرت فى فسخه » لما يوفقنى (۲) الله إن 
شاء الله عز وجل ‏ قاله ابن لبابة وأيوب وعبید الله وابن وليد » ویوقف الناكح 
عن الدخول حتی يتم نظری بما يجب إن شاء الله عز وجل . 


قال القاضى وفى سماع أصبغ عن أشهب : لا ینکح السفيه أخته » الا أن 
يكون ذا رأى غير مولى عليه » وفى المغرب قال مالك فى الأشراف : لا ينكح 
المرأة إلا من كان لها وليا مرشدا » ولابن وهب فى « النوادر ) : ينكح بناته 
السفيه » وأما وليه فلا أمر له فيهن ويستحضر ولا يضره غيبته » فان عقده 
السفيه» كان لوليه إجازته آورده . : 


يتيمة رغبت نكاح رجل : 


شه عدي قرم جرخیع : أن فلانا کنو 6۳ بقلانة فى حاله وماك 
وجميع ( أسبابه ) » (*) وهی يتيمة رفعت أمرها إلى » وسألتنى أن آمر بعقد 
نكاحها من هذا الرجل » وفى شهادتهم أيضا أن هذه اليتيمة خلو من زوج » 
وفى غير عدة منه فى علمهم » وأنهم لا يعلمون لها وصيا من أب ولا وكيلا 
من قاض » ولا وليا غير السلطان . وسموا نقدا وكاليا معروفين » والأجل 
مؤقت وقريب المدة » أيجب على أن آمر بنکاحها منه » أم حتى أکشف البينة › 
من أين علموا أنه كفء لها ؟؟ اكتب إلى رحمك الله بما عندك فى هذا 
لاعمل علی حسبه ى كناد الله عز وجل : قال عبید الله بن بحیی. : 
وجب - أعزك الله بما شهد به القوم - إذ عرفتهم » / وأجزت علمهم - أن 
تأمر بإنكاحها » وليس عليك كشفهم من أين علموا أنه لها كفء » وإذا آشهد 
(۱) وردت فى (أ) : بلفظ رجع . 
(۲) وردت فى (أ) بلفظ يوفقك . 


(۳) وردت فى الاصل : كفء . 
(4) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . . 


۳۹ 


الشاهد » أنه لها كفء تمت شهادته. أسأل(١)‏ الله الزيادة فى توفيقك . وقال 
ابن لبابة مثله » وینقضی من هذه المسألة (۲) أن اليتيمة بالغ فى سنها » وأنها فى 
غير عدة زوج » وذلك ما يجب ثبوته » فاعلمه .. 
نكاح عقده مولى وأراد فسخه ولى : 

فهمنا ‏ وفقك الله بجعا كبك عند فجا فم EAD‏ من میداق۱ ظارية)ء 
وقرأنا الصداق وما فيه من ذكر عاقده بالولاية 00 فرأينا ذلك تاما إلا أن يقيم 


ولى يكون أولى من العاقد.» فان أثبت - شيئا یوجب نظرا ؛ نظرت له ولا 
تلتفت إلى ما قامت به الأم » وقد ذكرته » وقد شهدنا إقرار الجارية بانعقاد 


النکاح بينها وبين طالب نكاحها » الذى عقده مولاها » فلا تعرض فى أمرها 
فى شىء » إلا أن يقوم ولى يجب له النظر . قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان 
وابن وليد . 
عبد نکح حرة بغير إذن سيده : 

قال ابن لبابة ( لزبيدة ) (5) : الخيار فى أن تقيم معه » أو تفسخ نكاحه » 
إذا ثبت أنه عبد» إلا أن تكون قد علمت أنه عبد» فرضيت ورضى سيده 
بالنکاح » » فيمضى لأن العبد لا ينكح إلا باذن سيده » والا فسيده بالخيار فى 
فسخه » أو إجازته وبیعه ومعارضته وتجارته » إن كان مأذونا له فى التجارة ؛ 
مضى ذلك » وإن كان غير مأذون ؛ فسيده بالخيار فى إجازة ما فعل » أورده » 
ولا يمكن القاضى أن يحكم للعبد بقضيته حتى يشاور سيده » فيجيز ذلك أو 
لا يجيز » وقاله أيوب وعبيد الله وابن وليد وسعد بن معاذ وابن أحمد 
وجماعتهم . 
من غاب غيبة منقطعة عن ابنته البكر فذكر ذلك أخوها للقاضى : 
٠‏ فهمنا ‏ وفقك الله ما رفعه الرافع » من أن له أختا بكرا غاب عنها أبوها 
(۱) وردت فى الأصل : واسكل . (۲) وردت فى الأصل : مسئله . 


(۲) وردت فى الاصل : بالولاء . 
(4) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


۳۷ 


منذ سنين غيبة منقطعة > لا يعلم له مستقر » وقد احتاجت أخته وصارت فى 
ضيعته » وخطبها کفو (۱) لها » من يصونها ويسترها » فيجب فى ذلك » أن 
تحمله البينة على ما ذكر من غيبة الأب » وحاجة الأخت » وكفاءة الزوج » 


فإذا أثبت ت ذلك » وثبت رضاها به ؛ أمرت من يزوجها من.هذا الذى طلبها » 
قاله محمد بن لبابة وابن وليك . 


قال القاضی ( أبو الأصبغ ) : وفى النكاح الأول من « المدونة » قال ابن 
القاسم : من غاب عن ابنثه البكر غيبة منقطعة » مثل من يخرج فى المغازى 
فيقيم بالأندلس وأفريقية وطنجة ؛ فليرفع أمرها إلى السلطان » فينظر لها 
ويزوجها » ورواه على بن زياد . قال ابن القاسم: من غاب عن ابنته البكر 
غيبة» وأما من خرج تاجرا » وليس يريبه المقام بتلك البلاد ؛ فلا يهجم السلطان 
على ابنته البكر » وليس لأحد من الأولياء أن یزوجها > لأن مالكا لم يوسع أن 
تزو ج ابنة الرجل » | » إلا أن يغيب غيبة منقطعة » وقال ابن حبيب من قول مالك : 
إن قربت غيبته؛ زوجها الامام إلا فى الابنة » فلا يزوجها إلا أن تكون غيبة 
منقطعة جداء أو تكون ثيباء وأما البكر فلا إلا أن ينقطع بالسكنى فى بلد 
منقطع بعيد » قد(یئس )() من رجعته» وطال واژه فيها الثلاثين سنة 
والعشرين » فليزوجها » ولا يفعل ذلك أحد من الأولياء » فان زوجها ولى لها 
دون السلطان فى الغيبة البعيدة » أو جهل الولى أو السلطان فى الغيبة القريية ؛ 
لم يجز وفسخ إذا جاء الأب » ون أجازه لم يجز » وقاله ابن لبابة . 

وفى « سماع ابن یحیی وابن وهب»: إن كان أبوها يرسل إليها شیا » ولا 
يضيعها ؛ لم يكن لأحد أن يزوجها » وإن كان لا يرسل إليها شيعا وقطع ذلك 
عنها ( وأطال غيبته ) (۳) ؛ فإنكاح الولى والإمام إياها برضاها جائز » ثم لا 
يكون للأب فسخه . وقال أشسهب عن مالك : يزوجها الخ » إذا انقطع خبره 
(۱) وردت فى الأصل : كفء . 


(۲) ما بين الحاضرتين من ( ب ) . 
(۳) وردت فى (أ) بلفظ : وقطع غيبته . 


وطلب وضربت فيه ( الآجال ) (۱) » فلم يعلم له مكان . 
فى إنكار الولى نكاح وليته : 

. آتانی - رحمك الله - ابن عمار ذكر أنه زوج ولده من رقية ابنة ابن 
عد N‏ آعاها محمنا أن يها نقد / وکالی | إلى أجل معلوم 
محمد : بحضر ولده(فیقاولنی ) (61» ویقول این عمار ا 
وأنا أتكلم عنه » ولى بينة بعقدك النكاح له » فسأل الأخ تأجيل (4) ابن عمار 
فى إثبات ما ادعاه » وقال : إن أخته منكرة » فهل يجب امتحانها ؟ وهل يجوز 
لابن عمار الكلام دون توكيل ابنه ؟. 


قال ابن لبابة : فهمت - وفقك الله 0 


عندك » إذ أتى ابن عمار بكتاب ذكر أنه كتابها » وقلنا : نبعث إليها من تثق 
5ن ينها مز برو انها أخرها إى جلانا قور جد جل 
وقول ابن عمار إن ابنى فى ولايتى » فان کان فى ولايته ؛ فله الكلام عنه » 
وذلك أن يكون بقرب بلوغه » ولم يتبين برشد ظاهر » فهو فى ولايته » وما 
طلبه الأخ من ضرب الآجال لابن عمار فى إثبات ما ادعى ؛ واجب » لقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : اضرب للطالب أمدا ينتهى إليه » فإن أحق 


و ۸۳ 


حقا » والا وجهت القضاء عليه » فان ذلك أجلى للمعنی » وقد قضیت أنت . 


بذلك بين ابن العين ومحمد بن نصر ‏ وأسأل (°) الله التوفیق للقاضی (0)» 
وی 

قال القاضی : انظر إلى قول ابن لبابة :« وان كان الابن فى ولاية أبيه ؛ فله 
لكام ع ان رر عنس عن ابن اقات ی اسل ی 


(۱) وردت فى (أ) بلفظ الأجل . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۲) وردت فى (أ) بلفظ : حق . 
)٤(‏ وردت فى ([) بلفظ : تعجيل . 
٠‏ (ه) وردت فى (أ) : واسكل . 
(7) وردت فى (1) : القاضى . 


كالصبى فى إنكاحه وجميع أمره » ( وقد يدل على مثله ) (۱)بعض مسائل 
«المدونة » » وقاله ابن حبيب » وقال ابن الماجشون : لا ينكح إلا برضاه » 
وروی عن ابن القاسم مثله » وهو دليل على ما فى خلع « المدونة » وعلى هذا 
ليس للأب أن يتكلم عنه » حتى يثبت رضاه بذلك النكاح » ويوكل على طلبه 
إياه وبالله التوفيق . 
محجورة أنكحها الولى دون وكيلها : 

قرأنا ‏ وفقك الله - بطاقة الاي أعزه الله ذار ةجو مر من افر 
. لهاء بواجب الحق ‏ وفهمنا ما قاله عنها من أنه زوجها من هذا الذى رغبه » 
فى بطاقته إلى الأمير ‏ آعزه الله - أن يزوجها (۲) وسألك عنها أن تمتحن فعله» 
إذ هی فى ولايتك » وإذ ذلم يكن له تزويجها لقرابته منها > لإيلائك عليها » 
وی ان و و 
لا بملمان لها وصیا من آب ولا وکیلا من قاض . ۱ 

فنرى ‏ وفقك الله أنه لم يكن لأحد عقد تكاحها إلا بأمرك » فإذا قد 
عقد عليها عبيد الله ( عمها ) (۲۳ » فالواجب عليك » أن تمتحن فعله » فان 
كان نظر (5) لليتيمة « رقية ) » وضبطه (*) ؛ آشهدت على إمضائه » وان ألفيته 
على غير ذلك ؛ فسخته » وأشهدت على فسخه » واعتراض الأخ فى هذا ليس 
بشىءء لأن النظر لها.إلى وكيل القاضى عليها » دون أوليائها والإنكاح إليه 
دونهم » وقيام العم فى ذلك أقل منزلة من الأخ » وكل لاحق لهم فى ذلك مع 
نظر القاضى » إذ هى فى ولايته » وأما ما اشتكت فى بطاقتها من تغلب العم 
على مالهم ؛ فهو ما يجب على وكيلها الذى قدمته لها » أن یطلبه ویخاصم 
عنها فيه بنفسه » أو أن ي کل غيره للمخاصمة عنها دونه » إن رأى ذلك » » قاله 
أجمع محمد ين عمر بن لبابة » وعبيد الله بن يحبى » ویحبی بن عبد العزيز» 
ومحمد بن غالب . ۱ 


(۱) وردت فى رأ ) : وقد تولى . 
(۲) وردت فى )١(‏ بلفظ : يتزوجها . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
)٤(‏ فى () وردت : نظرا . 

. وردت فى (1) بلفظ : وغبطه‎ )٥( 


۳۳۰ 


قال القاضى : قد تقدم لابن. لبابة فى مسألة )١(‏ ابن أبى الحفاظ وجوب 


الإعذار إلى الأولياء » وإلى الناظر لليتيمة فى ما شهد به لابن أبى الحفاظ من أنه 


كفوٌ (۲) لها لها » ولم یذ کر هنا الإعذار إليهم » » بل قال:اعتراض الأخ فى هذا ليس 
بشیء » لأن النظر لها إلى ال وكيل القاضی علیها » وقال ابن غالب : هذا مثل 
قول ابن لبابة » وقد قال فى مسألة ابن أبى الحفاظ المذكور : كل من كان له فى 
إنكاحها سیب قائم » يجوز له ( الذب ) عن ذلك النكاح » فإنه يعذر إليه » 


والولى أولى بالعقد من الوصى » فإليه يعذر . وهذا اختلاط وقد بيناه هناك وما ' 


فيه من « الواضحة » وغيرها » وأما عبيد الله فقد أصله ولازم قوله » والله ولى 
التوفيق . 

وأسقطوا هناك الإعذار إلى الزوج » ون ثبت ما يوجب فسخ نكاحه » 
وذلك تقصیر » وهو حقه . ۱ ۱ 
من شهد له / أنه كفو لامرأة خطبها وآبوه ولیها : 

فهمنا - وفقك الله الشهادات التی سهد بها عندك لفلان » وما ذكرته من 
ثبوت ما شهدوا به من قبلت منهم » وسؤال أم الأصبغ إياك أن تأمر وكيلها بعقد 
النكاح عليها لولده أحمد » أحببت معرفة الواجب فيه » وهل يجوز أن 
تأمرال وكيل أن يزوج هذه اليتيمة من ولده» وهی ممن كنت أدخلتها فى ولايته؟. 

والذى نقول به : إنه جائز أن يعقد عليها لولده » وإنكاحه إياها من ولده » 
ومن غيره سواء » إذ قد ثبت عندك رضى اليتيمة به والسداد من صداقها » وأنه 
كفؤ لها فى - جميع أحواله » وذلك بعد أن يعلم 67 الوكيل الصداق والأرض 
التى عرضها آحمد . قال بذلك محمد بن وليد وأيوب بن سليمان » وقال 
عبيد الله بن يحبى : إن عقده إذا وكله القاضى ؛ جائز» ولو وكل غيره على 


(۱) فى الأصل : مستله . 
(۲) وردت فى ([) : كفء . 
(۳) وردت فى (۱) بلفظ : يقيم : 


و۸ 


العقد ؛ كان أحب إلى . وقال ابن لبابة : عقد الوکیل - إذ قد ذكرت من 
الكفاءة والرضى والسداد فى الصداق ‏ جائز تماما ولاكلام فيه» قاله محمد بن 
غالب. ۰ 
قال القاضى : هذا هو الصواب » وقول عبيد الله لا معنى له » لأن الذى 
ذكره له » نكاح الوصى من بنات من أوصى إليه » اللائی (۱) فى حجره خوفا 
من غبنها (۲) وحطيطها فى صداقها وحالها » ( قد ثبت منه ) () فى هذه 
المسألة(4) عند القاضى ما ارتفع به الاعتراض فى ذلك » فصار الوكيل هناك لو 
أنكحها ولده الأجنبى » لا نظر له عليها . 
وفى « سماع عيسى »: قد زوج عروة بن الزبير بنت أخيه - وهی صبية - 
ابنه» والناس یومئذ. متوافرون » وعروة من هو » يعنى فى العلم والخير . 
وسأل ابن القاسم عن الرجل : يكون فى حجره يتيم له مال » فيريد أن 
یزو جه ابنته » أيجوز إنكاح وليه ؟ قال : نعم . قال :إن كانت ابنته لا مال لها › 
وإنما رغب فى مال اليتيم ؛ فهو نکاح غير جائز » وان كان لابنته من المال مثل 
الذى لليتيم» وهما سواء » ومثلها كانت تصلح له ؛ جاز ذلك . ش 


وقد (*) استفتى فى غلام » كان فى حجر رجل » فأنكحه ابنته » أيجوز إنكاح 
وليه ؟ قال : نعم » وهما يتوارثان . وقاله نافع مولى ابن عمر » وقال أشهب : 
وإن كرهه الغلام » إذا احتلم . . 

وفى « الواضحة » : كره مالك للوصى » أن يزوج يتيمته من نفسه » حتى 
(۱) وردت فى () بلفظ : الاتى . 
(۲) وردت فى (1) بلفظ : من عينها . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
)٤(‏ فى الاصل : السئلة . 
(5) أضيفت کلمة ( قد ) لیستقیم العنی ( احقق ) . 


۳۳۲ 


يخطبها إلى وليها سواه » ويلى ذلك الولى عقد نكاحها منه » قال مالك : ولا 


يزوجها من ابنه » فان وقع ؛ نظر فيه » فان كان صوابا ؛ مضى » وإلا فسخ » مالم ٠‏ 


يفت بالبناء » فقد أبان هنا الوجه اذى كرهه له » وذلك الوجه مرتفع فى مسألة 
عبيد الله » لما قد ثبت فيها عند القاضى ما سقطه » وقد تقدم النع من ابتياعهم 
من مال يتيمه والحكم فيه إذا وقع موعبا » والحمد لله كثيرا . 
مسألة الهدية ونفقة العرس : 

قال القاضى : سألت الشيخ أبا عبد الله بن عتاب عن الهدية التى يهديها 
الأزواج إلى الزوجات قبل البناء » كالخفين وا جوربين ونحوهما » هل يقضى 
على الزوج بها إن امتنع منها ‏ ويطالب بها ؟ فقال لى : بل یقضی عليه بها 
على قدره وقدرها » وقدر صداقها » ولیس عليها أن تثيبه إلا أن تشاء » فان أبت 
أو أبى أبوها ‏ إن كانت بكرا لم يقض عليها بذلك » قلت : فهل يقضى عليه 
بالعرس والا جرة للجلوة المتعارفة عندهم ؟ فقال لى : لا يقضى عليه بذلك › إن 
امتنع منه » ويؤمر به » ولا يجبر » والصواب عندى : أن يقضى عليه بالوليم 
لقول النبى عله لعبد الرحمن بن عوف :« أولم ولو بشاة ) (۱) وصح ()العمل 
به عند الخاصة والعامة» بخلاف ما تعطى الماشطة على الجلوة » هذا لا يقضى به 
عندى إن امتنع منه ‏ ولا بأجرة ضاربة دف أو كير . 

وفى « سماع ابن القاسم » : سأل (۳) - عن مالك الناكح يلزمه أهل المرأة 
هدية العرس وجل الناس يعمل به عندنا » حتى أنه لتكون فيه الخصومة أترى أن 
يقضى بها ؟ قال : إذا كان ذلك / قد عرف من شأنهم » وهو عملهم ؛ لم أر أن 
يطرح ذلك عنهم ‏ إلا أن يتقدم فيه السلطان » لأنى أراه أمرا فاسدا قد جروا 
عليه . 


(۱) انظر: البخارى الجزء السابع ص ۰ . 
زكم ورد فى :زا بلفظ ومع + 
(۲) وردت فى (1) وسئل . 


YY 


وهم 


۳ 


2 


ليو 
١‏ 


گرد 


۲ حر مركلا 


وفی « سماع عیسی » قال ابن القاسم : قال مالك قبل ذلك : لا أرى أن 
یقضی به » وهو أحب إلى » كان ما جروا عليه أو لم يكن . 

وفى 9 سماع عيسى » فى رسم لم يدرك » قال ابن القاسم : سألنا مالكا » 
عمن تزوج امرأة » فأصدقها صداقا » فتطلب منه نفقة العرس » هل ذلك عليه ؟ 
قال : ما أرى ذلك عليه » وما هو بصداق » ولا شیء ثابت » ولا هو لها إن مات» 
ولا نصفه إن طلق . فرد عليه » وقيل له : يا أبا عبد الله إنه شىء قد أجروه بينهم؛ 
وهو سنتهم » فقال : إن كان ذلك شبأنهم ؛ فأرى أن يفرض عليهم . قال ابن 
القاسم : وان تشاحوا» لم يكن ذلك لهم ء إلا أن يشترطوه .. 

وفى « سماع أصبغ » : إن أهدى لها هدية » ثم طلقها قبل الدخول بها ؛ فلا 
شىء له فى الهدية » وان كانت قائمة . وان كان النكاح فاسدا » ففسخ قبل 
البناء » فان أدرك هديته بعينها/ قال أصبغ : وان كان نكاحه مما يفسخ بعد البنای 
فبنى بها وفسخ بعد ذلك ؛ فلا شىء للا له فيها وان أدركها بعينها » لأن الذى 
أهدى ( إليه ) )١(‏ قد وصل إليه وتم له بالدخول . ولو كان إنما أعطاها ذلك بعد 
البناء » ثم فسخ نكاحها بحدثان ذلك ؛ فله أخذ ما أعطاها » لأنه إنما أعطى على 
الثبات لنكاحه وجمال العشرة ( بينهما ) (۲) » وإن كان الفسخ بعد طول الزمان 
سنتین أو سنين ؛ فلا أرى له فیها شسيئا» وان وجدها بعينها کا ادم وشبههاء لأن 
الذى أعطى له قد رسخ وانتفع به » فالفسخ كطلاق حادث منه » وهذا رأى » 
ولم أسمعه . وتمام هذا فى « الواضحة » وما كتبته على باب من حاشية كتاب 
ابن سحنون . ۱ 

تم السفر الأول بحمد الله وحسن عونه » یتلوه الثانی فى الصداقات 
والکوالی والتداعی فى ذلك . وصلی الله على سیدنا محمد نبی الرحمة وسلم 
شاه 


(۱) وردت فى (أ) بلفظ : عليه . 
(۲) وردت فى (1) بلفظ : منهما . 


Yé 


باب فى الصدقات والكوالى والتداعى فى ذلك 

فى صداق محى بعضه : 

فى « أحكام ابن زياد » : فهمنا - وفقك الله الصداق الذى أقام به 
احفاز(۱) » وفيه جل سطر ممحو » كتب فيه ذكر الرحيل من قرطبة » وعن 
مت رت وت ی و ل 
محی ‏ إلا أن تثبته البينة » فان لم تشهد عليه ؛ حلف الزو ج بالله ما آعرف هذا 
الشرط ‏ ولا شرطته على نفسی لزوجتی ‏ فاذا حلف » سار بزوجته ورحلها 
حيث شاء ‏ وللزوجة على زوجها النفقة على ما قدره من قدرها ‏ فان قام 
بالفرض » مضی غلى ذلك » وان عجز ؛ فرق بينهما » قاله (محمد بن لبابة وابن 
وليد ) .قال القاضی : من هذا المعنى فى « العتبية ) مسألة فى « سماع آشهب») 
وفی « اجموعة ) وغیرها تر کناها للاختصار . 
فى امرأة قامت بصداق لم تثبته فحلف الزو ج ودعا إلى قطعه : 

تظز اک ا فا ماه شور فا هیفاق ای اک 
وحلف عليه » ألا تعطاه البنت القائمة » فأشكل على فيه الفتیا » ثم تبين ذلك لى 
أنه له » كان من حجته أنه قد سقط عنه بيمينه » إذ قد انتفى منه » وإذ سقط عنة ع 
فليقطع عنه الكتاب » وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « اجعل 
للطالب آمرا ينتهى إليه / فان أحق حقا ؛ قضى له به » وان لم يحق شيئًا » 
وجهت القضاء عليه » وإليه ذهب ابن القاسم » أن يحكم على الطالب 
بالتعجیز, أما قول المرأة : كيف تردنى (۲) إلى رجل قد جحدنى » ثم أقر بى ) 
وإقراره لا ينفعه بعد جحوده » حتى يثبت عندى (عقد ) (۳) النكاح بشاهدين؛ 
فهو أكرمك الله - كما قالت المرأة ولا ترد إليه » ويرفع عنها حتى يثبت عقد 
(۱) فى الأصل : الحفار . 
(۲) وردت فى الاصل : ترده . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


و ۸ 


النکاح بالبينة . قاله ابن لبابة . 


قال القاضی : ( تدبر ) (۱) هذه المسألة  ۲۳(‏ فان فیها نظرا » وفی « النوادر » 
لأصبغ » وعن آشهب : من آقام بينة أن هذه امرأته فأنكرته » وأقامت بينة أن فلانا 
زوجهاء وفلان منكرء ولم يوقتا تاریخا وهم عدول » ( يفسخ )20 النكاح » 
ولا ينظر إلى التكافؤ فى العدالة » وقاله أصبغ » مالم يقع الدخول بأحدهما 
وذلك لانه أقرت له المرأة » وهو منکر . ۱ 

قال أصبغ فى «الواضحة ):فإذا دخل بها آحدهما ( وذلك قبل الفسخ) (*)؛ 
كانت زوجته وقيل للآخر : أقم البينة أنك الأول . 

قال القاضى : أردنا من هذه المسألة (°) » أنه قد يحتمل أن يكون الداخل ' 
بها » المنكر إنكاحها » فلم ير إنكاره طلاقا » وقد كان الإنكار قبل الدخول » 
ل ا 


رجل» اع ااه 00 
بترویجی ‏ ولا آرضی ما صنع » وصمت لعلمی أنه لا یلزمنی » حلف » و کان 
القول قوله . قال ( عبد الحق ) (1) عن ابن عبد الله عن أبى زید : إن نكل الابن 
عن اليمين ؛ لم يلزمه شىء » وإنما کلف باليمين » رجاء أن يقر بصنع أبيه » فهو 
(يؤخذ) (۷) قراره » فأما إذا نكل » فلا يلزمه النكاح بالنكول ولا الصداق » فقد 
| قال أبو محمد : يؤخذ باقراره بعد إنكاره » فلم ير الإنكار طلاقا » وقال غيره : 
إذا نكل ؛ أدى نصف الصداقء ولا يلزمه النكاح» لأنه لا يقر به» وقال غيرهما : 
نما تلزمه اليمين ‏ إذا ادعى والد الصبية » ما أمر والده بتزویجه ‏ مخبر أخبره » 


(۱) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۲) وردت فى الأصل المسألة . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(ه) وردت فى الاصل : السئلة . 
(۰7 ۷) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


TTA 


ونحوه ‏ فان حلف ؛ برئ » ون نكل ؛ حلف والد الزوجة على ذلك» وثبت 
النكاح » إلا أن یشاء الزوج أن يطلق » فليزمه نضف الصداق » وهذا أبين فى أن 
الإنكار ليس بطلاق . 


وفى « مسائل ابن زرب » فى وصى أنكح يتيمته (۱) من رجل » ثم أنكر 
الناكح ذلك » فقال له القاضى : طلقها . فقال : وكيف أطلق مالم أنكح ؟ قال 
له: ولعلك قد فعلت بطلاقها خيرا لك ولهاء فلم ير الإنكار طلاقا . 

وجرت هذه المسألة » التى فى رسم العرية من « سماع عيسى » بن دينار من 
رواية اف خی این القاسم 2 فیمن قال :فى خا يليه : اشتریتها ف وقال 
ربها: بل زوجتكها » آنهما یتحالفان ویتفاسخان » ولا تکون زوجة ولا أم ولد 
وترجع الأمة إلى سیدها » لان للشتری أقر بأنها ليست له بزو جة + فهو کالطلق» 
ويدعى أنها أمته » ولا بينة له » فلا يصدق » وترجع الأمة إلى سيدها » لأن 
الشتری أقر بأنه(") ربها » قال القاضى : قوله: فهو كالمطلق » ليس على أصوله › 
وليس على إنكاره لها طلاقا » وأنا أقول : إنه لا اعتراض على ابن القاسم فى 
ذلك » لأنه لم يقل : إنكاره طلاق » ولا أراد بقوله : فهو كالطلاق » أنه قد أقر 
آنها لا تحل له بروجية » لأنها ليست زوجته وأنها إغا تحل له باللك ‏ لأنها أمتهء 
رولا يصدق في د ۱ 

ومسألة ابن لبابة أيضا تدل غل ذلك وفع بالإقرار بالزوجية 
بعد إنكاره » إلا أن يقيم شاهدین على أصل النکاح ‏ لأنه لو كان الانکار عنده 
طلاقا » لم يبحها له » إلا بالارتجاع » لا بثبوت أصل النكاح . وموضع النظر فى 
جوابه فى إحلافه یاه » وهو لا يخلو تحليفه إياه » من أن يكون حينئذ نكاحهما 
عنده ثابتا معلوما ‏ أو غير ثابت » فان كان غير ثابت ؛ فلم أحلفه ؟ فى دعوى 
. النكاح إلا بعد شاهد عدل على تناز ع فيه » وإن كان نكاحهما ثابتا معلوما؛ فلم 


(۱) وردت فى الاصنل : يتيمه . 
(؟) وردت فى الأصل “لفط انا 


و۸۷ له على ی 0 الإقرار / به ؟ والذى 

رجع إليه معلوم ثابت . 

وأما قطع الصداق » فروی ابن حبیب عن ابن الطرف : فیمن مات فقامت 
امرأته بکتاب لهرها » فأخذت به (۱) بما فيه » فأراد الورثة قطعه ‏ أن لهم ذلك » 
وإن قالت به » فدفع بعد اليوم من دافعنى » عما أخذت » وقال أصبغ : لا يؤخذ 
منها ولا يقطع فيه » ثبت نكاحها وتأخذ ميراثها » وتدفع بعد اليوم من دافعها عما 
ورئت» ولو قامت بباقى الهر فى كتاب غیر کتاب نكاحها فأخذت به (بغيتها)(؟) 
أخذ منها » وقطع عن الورثة » ولو أخذت به أرضا أو عقارا من عقاره ؛ لم يؤخذ 
ذلك منها » لأن به توضع بعد اليوم من دافعها عن ذلك » وما يشبهه ما يلتمس به 
( التوثق ) (۳) به » وعلی الورثة أن يستوثقوا لأنفسهم بالاشهاد » وذكر الكتاب 
الذی بيدها ابن حبيب وبه أقول » وهو أحب ما فيه إلى . 

وقال محمد بن عبد الحكم : من قضى (*) دینا عليه بصك » وأراد أخذ 
الصك » وأتى الطالب لم يجبر على إعطائه » وأجبر على أن يكتب له براءة 
کتابا » فى الموضع الذى فيه الشهود عليه أو غيره . 
. وفى امرأة قامت على زوجها بصداق وميراث : 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما قام به ابن عفان عن زوجه ( كنزة ) ابنة «ابن 
العين»» وطلبه لها بتو کیلها إياه من ميراثها » من زوجها مروان بن عبيدون » ومن 
زوجها أحمد بن عبيدون » وما أثبت من موتها وعدة ورثتها وأموالها وحيازتهاء 
NRE‏ مسبو فا خرن ور زوین تیه وان 
عبیدون » ويعذر إلى ورثة مروان » وورثة ابن أخيه زوجى كنزة التوفیین » فيما 
أثبته ابن عفان من عدة ورثتها » وورثة من مات من ورثتها » ومن معرفة المال » 
(۱) وردت فى الأصل : فأحدث به . 


)٣ ۰۲(‏ ما بين الحاصرتين من (ب) 
() وردت فى الاصل : قضا . 


۳۳۰ 


Ty‏ فر و 
لها ووه 


ومن هذا الي دی 
الوارث من وضعها کالیها عن زوجها - وأنها أخذت كتاب الوضع » وصار 
عندها » وما آقامت أم الاصبغ عليه البينة من دعواها على الوارث » فالواجب فى 
ذلك » بعد ثبوت موت زوجها وعدة ورثته ‏ أن تحلف أم الأصبغ » أنها ما 
وضعت کالیها المذكور فى كتاب صداقها عن زوجها محمد » ولا كتبت به 
كتاباء ولا أخذت الکتاب ولا هو عندها » وأن صداقها لباق لها على زوجها 
محمد إلى وقت ينها هذه » ثم تأخذ كاليها )١(‏ » وتأخذ من الوارث ما أثبتت 
عليه » ولم يكن عنده فيه مدفع » قاله أيوب بن سليمان» وابن لبابة» وابن وليد » 
و سعد بن معاذ . 


مسمى لها » وسكن الناكح مع الزوجة وأبيها أعواما كثيرة ( فى دار ) (۳) 
واحدة» حتى هلكت الجارية » ثم نکح الرجل أختهاء ثم سكن كذلك معها ومع 
أبيها زمانا حتى هلكت» وغاب الرجل غيبة منقطعة »وتوفى أبو (5) الجاريتين ) 
فقام الآن ورثته مع أم الجاريتين يطلبون مهور الزوجتين من مال الغائب من نقد 
وكالى » وزعم وكيل الغائب : أن النقد ساقط عنه » لطول مكثه مع الزوجتين 
فى دار واحدة . فا جواب فيه ولا يعلم بناؤه بهما إلا ما كان من طول السكنى ‏ 
فقال : إن ثبت تأهله بهما فى دار أبيهما » كما يتأهل الناس مع أهليهم ؛ فهو 
دخول » والقول قوله فى معجل حقها » وان لم یثبت ذلك ؛ حلف ورثتهما فى 
(۱) معنى كاليها أى مهرها المؤجل . 

(۲) فى الاصل : وسكل » وهی الاصح . 


(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ وردت فی الأصل : أب 5 


TA 


و ۸۸ 


جمیع حقهما » معجله ومؤخره » وبالله التوفيق . 
وفی / هذا العنی آیضا:|ذا قامت بصداقها بعد سنین,تکلمنا - رضی له 

عنك - فى الصداق الذی قامت به « أمة الرحیم » » وتسمت فيه زوجة » وقلنا 
فى تر کها القيام » مقالة (توقفنا ) (۱) عن إقامة عذرها بما زعمت أن صداقها (قد 
حبس عليها ) (۲) » حتى مضت نحو ( عشر ) (۳) سنين أو أكثر » فقالت « أمة 
الرحيم » : أنا أرضى بيمين أولادى المطلقين أنهم لا يعلمون قيامى وطلبى » 
وترددى فى ذلك إلى غيبة كتابى عنى » فمن حلف فقد حكمت له على نفسى 
بيمينه » فرأينا أن ذلك يجب لنا علیهم »إن شاء الله عز وجل . قاله عبید الله 
وابن لبابة وغيرهم . 

قال القاضى : هذا الجواب عندی مجمل » والصواب: إن كانت أمسكت 
عن طلب ما فى صداقها فى المدة التى ذكروها » وما تخلفه الميت بحاله ؛ لم 
(يقسم ) (*) ولا فوت » فلها القيام بذلك » ويقضى لها به ( يصرفه ) (۶) 
سكوتهاء وتحلف ‏ إن كان فى الورثة بنون لها صغار ‏ أو أحد (5) منهم 
صغير- أنها ما قبضته ولا وهبته ولا استحالت به» وإنه لباق لها إلى حين عینها 
هذه وان كان الورثة كلهم کارا وهو يبوها؟ فلا عين عليها فى ذلك »اد ۷ 
يحلف الأب لبنيه » هذا كله » إذ ث, ثبت ما تدعيه من كالى وشبهه » وشهد عدول 
عليه . 


والدليل على ما قلناه : ما فى « نوازل عيسى بن دينار » » فيمن له حق على 
رجل » فمات الذئ هو عليه » فاقتسم ورثته ماله » وهو حاضر ينظرء ثم قام بعد 
ذلك بذكر الحق » قال : فلا شىء له إلا أن يكون له عذر فى تركه فى القيام » 
أو يكون لهم سلطان يتقونه أو نحو هذا مما يعذر به » فهو على حقه أبدا » وان 


(۱- ۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


(4) وردت فى (أ) بلفظ : يقم . 
O‏ فى (ا) بلفظ : يضرها 
(5) فى الاصل : صغارا واحد . 


Y۲ 


طال زمانه » إذا كان له عذر »لقوله عليه السلام :« لا يبطل حق امرئ مسلم وإن 
00 ل ري ا ار 
المرأة بي بيمينهم » وبالله التوفيق . 

وقال به ابن لبابة» وابن وليد فيما أثبتته «رقية» من ( صداقها على ) (4) 
زوجها القتول » وطلبت إشهاد القاضى عليه » إذ أعذرت إلى ورثة المقتول» فلم 
يكن عندهم مدفع » أشهدت لها على ثبوته عندك » فإن طلبت الأعداء بکالیها 
وأثبتت له مالا ؛ وجبت عليها اليمين أنها ما قبضت من ذلك الكالى شيعا » لا من 
زوجها ولا من أحد عنه » وإنه لباق لها ) (©) عليه إلى وقت ينها هذه » ثم 
تعدیها به » وقاله أيوب . 1 

. فهمنا -وفقك الله - ما قامت به أم الأصبغ من صداقها وأثبتته من کالیها فيه 
على زو جها هرثمة » فوجبت علیها اليمين فيه » آنها ما قبضته ولا وهبته » ولا 
استحالت به » ولا آحالت » وأنه لباق عليه إلى وقت قيامها » وأحببت جمع 
دعوی من ناظرها فى تركة زوجها » لیکون بمينها فى الکالی » والدعوی 
٠‏ واحدة» واعتل من ناظرها » إلى أن له بينة على دعواه » یرجو إثباتها » والذی 
عندنا فى ذلك لا يرجوه » فإذا تبين ذلك » وفصل بعضه عن بعض » حلفت على 
الكالى » وعلى مالا يرجى إثباته » يمينا واحدة » وثبت لها كاليها» وتسقط عنها 
الدعوى التى لم يرج إثباتها » و کلف مناظرها إثبات ما ادعى إثباته » فان زعم 
مناظرها » أن له بينة على جميع دعواه؛ حلفت على الكالى وحده » وأمرت 
مناظرها بالإثبات لا ادعاه قبلها . 

ونزلت هذه المسألة ) عند محمد بن يحيى » إذ كان على الشرطة فيمن 
(۱) لم أجد: لهذا الحديث ترجمة ( ا محقق ) . 
(۲) فى الأصل : هاكذا 
(۳) وردت فى () بلفظ يفهموه . 


(4» ه) ما بين الخاصرتين من (ب) . 
(5) فى الاصل : السئلة . 


Y۳ 


و۸۹ 


قام بدعاوی » زعم أن له بينة على بعضها » ودعا إلى مين الطلوب فى بعضهاء 
فأفتى من شوور (۱) فیها حينعذ أن الطالب مخير فى يمين الطلوب ‏ إلا إن 
عجز عن إثبات ( ما ادعی » أو أن له فيه بينة من دعاویه ) » ولم يكن له على 
الطلوب يمين أخرى » فذلك له » وان آبی إلا (حلافه آیضا فیما عجز عن إثباته ؛ 
توقف عن حلافه ‏ إلا فیما زعم ألا بينة له فيه » حتی یعلم » أيثبت له ما رجی 
إثباته له أم لا یثبت ؟ فتکون اليمين واحدة . 

وهذه مسألة مختلف فیها على جمع الدعاوی فى يمين واحدة » وتفریقها 
وافراد كل دعوی بيمين » وقد تقدمت کاملة بينة - والحمد لله فى موضعها 
وليس هذا موضع ذكرها . 
ولابن زرب مسألة فى المرأة يكون نقدها أصلاء أنه لا يلزمها أن تبيعه و تجهز 
به إليه » وكذلك إن أفقدها عبدا لها » أن تخرج إلى زوجها ‏ ولا يلزمها بيعه» 
والتجهيز بثمنه » قيل لذ : فلو أصدقها ثوبا قيمته مائة ديز » هل يلزمها بيعه / . 
والتجهيز بثمنه ؟ قال : لا » ولا يلزمها ( بيعه وعليها أن ) (۲) تخرج به » وتتزين 


. به» قيل له : فلو أصدقها طعاما » وعرضا لا يشاكلها الخروج بها . قال: ( بيع 


ذلك) (۳) والتجهيز بثمنه » قيل له : فإذا حمل كاليها على زوجها بعد بنائه بهاء 
وأخذته هل تشترى به شورة » فقال : لا » إنما الشورة عند البناء » وقد مضى » 
قيل له : فان تأخر بناژها حتى حل كاليها » فأخذته » هل يلزمها التجهيز به مع 
النقد ؟ فأبت هی من قبضه » قال : نعم » قامت فلو حل قبل البناء» فدعاها الأول 
إلى قبضه والتجهيز به » ( فقال :تجبرعلى أخذه والتجهيز به . وسكل عمن نكح 
بنقد معلوم وكالى » إلى ما يكلا الناس إليه » فقال : لا يجوز » لأن الناس 
يختلفون فى تأجيل الكالى منهم من يجعله إلى خمسة أعوام وأقل وأكثر. 


(۱) فى الأصل : مشهور . 
223,١‏ ۳ ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۳ 


قال القاضى فى « مسائل حبيب » عن سحنون : وسألته عن الهر » متى 
يجب ؟ فقال : لا يجب قبل الدخول » ولا بعده آیضا ‏ إلا على قدر ما يرى 
الحاكم » فقد ينقد الرجل عشرة دنانیر » ويكون مهره مائة » ولو قيل له : تأحذك 
بها من ثلاث ؛ ما رضى بسدسها » وإنما يكون حلوله » إذا رأى الحاكه(١)‏ ذلك؛ . 
ولا يؤخذ قبل الدخول على حال » وان كان فى الكتاب مهر(۳)» وحال لها 
عليه» ألا تری أنه يكتب على المكاتب ؟ فان عجز عن نجم من نجومه» رد فى 
الرق » ثم لا يكون عجزه ( يرد به ) (۳) فى الرق حتى یتلوم القاضى قدر ما 
يرى؟ قيل له : فبقول مالك : « الدخول يبطل الصداق » إذا قال : قد دفعته » 
وليس يكتب الناس فى الصداق البراءات »» فقال : جواب مالك على أن كله 
عاجل » ولم يكن فيه مهر والهر عند الناس مؤخر » ألا ترى أن الشاميين يقولون: 
الهر إلى وارث موت ء أو فراق » وهو ایض كان رأى الصرین . 

وفى « أحكام ابن زياد » : فيمن قام عن ابنته فى كاليها » أو غيره » وقد 
مضى لبنائها سنون » هل له الكلام فى ذلك بغير وكالة ؟ سألنا محمد بن عمر بن 
لبابة عن رجل قام عن ابنته فى كاليها ‏ على زوجها ‏ وغيره من حقوقها » وقد 
مضى لها مع زوجها ثمان سنن » فقال الزوج : لا يجب ( لك التكلم)(؟) إلا 
بتوكيلها لك » فقال : هذه مسألة (°) قال ابن القاسم فيها : إنها فى ولاية أبيها 
حتى يطول الزمان على من أراد ترشيدها إثبات ذلك . 

ونزلت عندنا فى أيام سليمان بن أسود القاضى » فى رجل اسمه أصبغ قام 
عن ابنته فى كاليها على زوجها ء فقال له القاضى : کم لك منذ زوجتها ؟ قال : 
منذ سبع سنين » فقال له : قم . وكان أصبغ بن خليل يفتى بذلك » ونزلت هذه 
(۱) فى الأضل :رعا الحكم . ا 
(۲) فى الاصنل : مهرا حالا . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


(4) وردت فى (أ) : التكلى . 
(5) وردت فى الاصل :مسئلة . 


۳۳۵ 


و 


8 


المسألة عند القاضى عبد الرحمن بن سلمة » فى رجل قام عن ابنته على زوجها» 
والزوج يقول : إن زوجتى لا تطلبنى » فقلنا له یومعذ : لا يجوز (لك التكلم ) إلا 
بوكالة » وكان لبنائها ثمان سنین » وهذا الذى أذهب إليهء وأفتى به » أنه إذا 
مضى لها مثل هذه المدة » حرجت عن نظر أبيها » إلا أن يتصل سفهها وسوء 
حالها وتبذيرها لمالها » قاله ابن لبابة وقد تقدم هذا المعنى فى باب المحجور . 

ومن ادعى القدم (۱) بالكالى وشهد له بذلك » فقالت الزوجة : يحلف 
على هذا القدم » وأسقط عنه تعديل بينته » فلها ذلك » ویحلف بالله الذى لا إله 
إلا هو » ما يجد لما ثبت عليه قضاء فى عرض ولا فرض » ولئن وجد قضاء 
لیقضینه(۲) » فإذا أثبت بمينه بذلك » صار فى نظر الله عز وجل » حيث قال : 
وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 (۳) . 

قاله محمد بن غالب وابن لبابة فى رجل جحد صداق أمة » فهمنا - وفقك 
الله - شهادة الشاهد فى صداق أم الفتى ( بإظهار ابنها له عنده وجود ابنها 
ذلك والذى يجب فيه أن يشدد على ابنها فى إظهار الصداق » والتضيّيق عليه 
فيه بالسجن » فإذا طال ذلك حلفته عليه وأطلقته » إلا أن يأتى القائم فيما ظهر 
من هذا فينظر له على ما يظهر عليه » قاله ابن لبابة »وابن وليد » وسعد بن معاذ. 
وقال محمد بن غالب بثله » إلا أنه قال : أرى أن يحبس حتى يظهر الصداق ؛ 
لأنه قطع بالشهادة أنه عنده » فلا ينبغى أن يزول من الحبس » وقاله عبيد الله بن 
/فی امرأة قامت فى كالى أمها على ورئة زوجها : 

فهمنا ‏ وفقك اللّه - ما قام به ابن أبى الحفاظ عن زوجه « رقية » » وما 
(١)وردت‏ فى (أ) بلفظ : العدم . 
(۲) وردت فى الاصل : ليقضيه . 
(۳) البقرة :۲۸۰ . 


idl 


أثبة ثبتت من دين أمها عائشة قبل زوجها عبيد الله » وعدة ورثته وعدة ورثة عائشق 
وإحلاف رقية فى مقطع الحد » أنها ما علمت آمها عائشة قبضت من ذلك 
الكالى شيعا » ولا حالت به » ولا زالت عن شىء منه (۱) حتى فارقت الدنيا » 
وسألك ابن أبى الحفاظ » وكيل ١‏ رقية » وأحمد من نفسه وعن آختیه البکر » من 
تعجيل ما وجب لهم فى كالى عائشة » فى امال الموقوف على يدى محمد وعبد 
الرحمن (۲)» من مال عبد الله زوج عائشة » لطلب أحمد بن عنتر » فيجب من 
ذلك » إذا أثبتت رقية من ش رکها فى ميراث عائشة » ما أثبتوه لها من الكالى 
على زوجها عبد الله » وأعذرت إلى عمه أحمد » وضربت له آجالا » فلم یثبت 
ببيان على أصل الوراثة » ولا قام عندك غيره » وطال زمان ذلك نحوا من 
عشرين سنة » أن نقضى رقية ومن ش رکها فى ميراث أمها حقوقهم من هذا امال 
الموقف على أيدى القضاة » وليس على القاضى طلب ‏ ما لم يقم به عنده ‏ قاله . 
ابن لبابة » وأيوب وغيرهما. 
إشهاد القاضى على ثبوت صداق ويمين وغيره : 

فهمنا - وفقك اللّه ‏ ما طلبته «كنزة » من الاشهاد لها (؟) على ما ثبت من 
صناقها على محمد بن مر قیس الغائب ) (4) ون جلها فى الإعذار إل 
قد انصرمت آجال ثلاثة » وذكر وكيله أنه غاب غازيا مع الأمير أعزه له وإنه 
قد أدخل بينة فى داخل الآجال » فسئل عن البينة » فقال: إن الكتاب مع هذا 
الغائب » فيجب - وفقك الله الإشهاد لها على ما ثبت » وليس بعد الاجال 
كلام » ولا يجوز انتظاره بعد الآجال » إذا غاب بعدها » وقول خصمه له 
(لرد) 0 » ولأنه لم يظهر منه شیء » فينظر فيه » وهذا الرد ظاهر » قاله ابن 
لبابة» وأيوب » وابن وأيد . 


(۱) فى الأصل : فيه . 

(۲) فى الأصل : عبد الرحمان . 

(۲) فى الأصل : لهما . 

(4» ه) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۳۷ 


وفهمنا - وفقك الله - ما قام به عمر بن أحمد الزهرى عن ابنعه « سيدة) 
التى فى ولايته ونظره )١(‏ » بعد أن ثبت ذلك عندك » من طلب إثبات صداقها 
الذى عقده على نفسه لها زوجها أيوب بن سليمان » وما أثبته من موته وعدة 
ورئته » والصداق الذى قام به » وسأل الإشهاد لابنته عليه » فيجب أن تشهد لها 
على ثبوته وأن تکشف فى إشهادك البينة التى بها (۲) ثبت جميع (۳) ذلك » 
وترجى الحجة فى شهادتهم للصغیر فان سألت الأعداء فى مال أيوب زوجهاء 
بما ثبت لها من الكالى » وجب إحلاف أبيها ‏ إذا ثبت عندك أنها فى ولايته ‏ 
أنه ما قبض لها من زوجها أيوب فى حياته » ولا من أحد عنه بعد ماته من كالى 
ابنته «سيدة » شيا » وإنه لباق عليه لها إلى وقت عینه ‏ فإذا ثبت يمينه على ذلك ؛ 
أعديته على ما ثبت من مال الميت » وان تأحر الإشهاد على ثبوت الصداق 
عندك » إلى أن تقيم للصغير وكيلا » ينظر له نظر الوصى » أعذرت حيتئذ إليه 
فيما شهد به الشهود » فان لم يكن عنده حجة » أنفذت القضية عليه » واستغنى 
عن تسمية الشهود ‏ قاله ابن لبابة ومحمد بن وليد . 
تقييد القاضى با ثبت لامرأة من کالیها ومن صدقة على زوجها : 

يجب - وفقك الله أن تشهد لرقية زوجة ابن أبى الحفاظ على ما ثبت لها 
عندك » من صدقة عمها أحمد على ولده قاسم المقتول » الذى كان زوجهاء 
وثبت لها عندك كالى مهرها على قاسم » إذا قد أعذرت إلى أحمد » فيما ادعاه 
من التحبيس » ولم يأت إلا بشاهد واحد » وطالت المدة فى شاهد ثان » 
وتأمرأحمد بإحضارالكتاب الذى فيه شهادة الشاهد الذى أتى به » ليقع فى 
كتابك » الذى شهد فيه على الصدقة ‏ إن شاء الله عز وجل » فان دعا أحمد 
إلى مين آخیه احبوس ورقية » على أنهما لا يعلمان أن هذا المال الذى بأيديهماء 
بسبب أبيهماء وجبت له اليمين علیهما » فإن نكلا » حلف أحمد » وبيع ذلك 
لدينه الثابت له على أخيه » إلا أن يكون ذلك الال الذى أقر أحمد فيه أنه 
(۱) فى الأصل : نظره . 

(۲) فى الاصل : بهم . 
(۳) فى الاصل : جمع . 


۳۳۸ 


محبس » وأقام عليه / شاهدا وأحدا فلا يجب له على أخيه مين » ويشهد لرقية 
على الكتاب الذى أثبت على أحمد أبى زوجها بقرية لقنيانة » قال بذلك ابن 
لبابة» وأيوب » وابن وليد» وابن غالب . 
من أنكر حدود الدار التى فى صداق زوجته : 

نظرنا - وفقك الله فيما قاله سليمان بن أصبغ » حين كشف عن الحدود 
المذكورة فى كتاب الصداق » الذى قام به عبد الله عن كنزة بنت محمد بن 
هشام القرشى » وما كان من انتفائه » أن يكون له فى داخل هذه الحدود 


المذكورة فى الکتاب مالك » فنقول : إن توجه إلى الدار رجلان » فیعرفان 


الحدود من الشهود الذين شهدوا » أو من غيرهم ¢ فإن ألفيا فى الدار سليمان 
أخر جاه عنها » وان ألفيا غيره » يرفع عنها » رفع إليك » فتنظر فيه با يجب إن 
شاء الله عز وجل ء قاله عبيد ال وابن لبابت وابن ولید» ومحمد بن غالب » 


۱ وأخمد بن محمد » ومحمد بن عبد الملك . 


فیمن آنکر الدار : 

فهمنا - وفقك اللّه ‏ ما طلبه محمد بن غالب أبو بثينة عنها » قال زوجها 
ابن زياد من إبراز الدار التی أصدقها إياها » ووقع وصفها فى کتاب صداقها › 
وأقر وكيله عبد الله عندك فى مجلس حكومتك بالصداق » وقال : إن ابن زياد 
قد ابتنى بزوجه « بثينة » وأنها فيها ساكنة » ثم قال : إنها يجمعها مع دار أخرى 
باب أسطوان » فيرى أن توقف رجال من أهل العدل على الدار بمحضر الزوج » 
ويحضر كتاب الصداق » وتحاز الدار بمخضرهم على الحدود الواقعة فى 
الصداق » وينظروا إلى كونها بيدها وفى قبضها » فان ألفى فيها غيرها (۱) ؛ 
وجب إخراجه » إلا أن يدعى فيها بدعوى » فتسمع دعواه » قال بذلك 
عبيد الله» وابن لباب وابن ولید . ۱ ۱ 


(۱) فى الأصل : غیره . 


۳۳۹ 


٩۱ و‎ 


وكتب إلى ابن عتاب من غرناطة فى جمادى الأولى سنة إحدى وستين 
وأربعمائة » فيمن كانت له داران متصلتان فى صف واحد » إحداهما قبلى 
الأخرى » ولكل دار منهما باب إلى ناحية واحدة » فساق إحداهما إلى زوجته 
فى صداقها » وقال ( فيه ) (۱) : وساق إليها جميع الدار التى بقرية كذا » وحدها 
فى القبلة كذا » وفى الجوف أرض فلان » وفى الشرق كذا » وفى الغرب 
الطريق وإليه يشر ع بابها » وبنى بزوجته وأقام معها سنة أو أزيد »ثم ماتت وبقيت 
الداران بيك الزوج 4 فطلب ورئتها میرائهم فيما تخلفته فى الدار المسوقة 4 
وقالوا: ميراثها فى الدارين ع ؛ لأن الحدود مشتملة عليهما » ولو كانت المسوقة 
إحداهما » لكان حدها فى الجوف أو فى القبلة الدار الأخرى » ولم يكن أرض 
فلان » والزوج يقول : لم نسق إلا الواحدة التى بقبلى الأخرى . 

( قال القاضى ) (۲) : و تكلمت معه فيها » وسألته عما أفتى به فيها » فقال 
لى: لم يكن السؤال بيننا » فأشرت فى ذلك بالصلح - إن أمكن ‏ 
فالصواب فيها » إن لم يأت الزوج بشیء يبين أن السياقة ما كانت فى الدار 
الواحدة » أن تكون الداران موروثتين عن المرأة » لاشتمال الحدود علیهما 
وهو أقوى من تسميتها دارا واحدة » وهما داران » وهذا الذى قلته (۳) » هو 
الفقه عندى فيها » إن حقق ورثة المرأة أن الدارين مسوقتان » وأما إن قالوا : لا 
علم لنا بذلك » إلا ما تضمنه الصداق من التحديد » وطلبوا ذلك » والزوج منكر 
محقق لدعواه » إنه لم يسق (5) إلا الواحدة » فالقول قوله » مع بمينه » والله 
أعلم . ۱ 

وقال لنا آبو عبد اللّه » عند التكلم فى هذه المسألة (°) : سكل إسماعيل 
القاضى : إذا قيل فى التحديد » حدها فى الشرق الشجرة هل تدخل فى البيع؟ 
(۱ ١)ما‏ بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل وردت بلفظ : قالته . 


. فى الأصل : لم يسبق‎ )٤( 
. فى الأصل وردت بلفظ : السئلة‎ )۰( 


۳۰ 


فوقف عن الجواب » ثم قال بعد ذلك فی المسائل » (۱) : قد قرت باب كذا من 
كتاب سيبويه » فدلنى على أنها تدجل فى البیع هكذا (۲)› فى أغلب ظنى حى 
لنا » وفیه نظر » فتدبره . ۱ 
فى امتحان القاضی اختلاف الرجل مع زوج ابنته فى جهازها (۲) بنقدها: 
فهمنا - وفقك الله ما قام ختن موسی على موسی فى الثلائمائة دينار التى 
نقدها ابنته » وقبضها موسی منه » ولم یجهزها بها » وقال موسی : انه جهزها 
بهاء ورصد (*) كل ما جهزها به فى کتاب ‏ والذی يجب فى ذلك : أن تأمر 
امتحان ذلك » حتی تفهم به صدق موسی من. کذبه » ثم تعمل على حسب 
ذلك إن شاء الله عز وجل » قاله عبيد الله » وابن لبابة » وابن ولید » ويحيى بن 
عبد العزیز » وأحمد بن يحبى » وقاله محمد بن غالب : وجه الامتحان أن بیعث 
القاضى - وفقه الله - شاهدى / عدل إلى بيت الرجل الذى ابتنى فيه فيخرج 
الجهاز » فإذا تصادقا فيه » قومه أهل المعرفة بالقيم » فان كانت القيمة معجل 
الصداق » برئ الأب » ون لم يكن فى ذلك كفاء (*) النقد ؛ أحذ الاب بالباقی» 
وان اختلفا فعلى الأب البينة فيما أورد من الجهاز » فان ثبت له أنه أورد مقدار 
النقد برئ (7) أيضا وان لم يأت ببينة » وزعم أن الزوج نظر إلى ذلك كله فى 
بيت زوجته » وحيث ابتنى بها » وهو كفاف نقده » وأنكر الزوج ذلك ؛ حلف 
بالله» ما أورد عليه إلا ما ظهر » وكان على الاب الوفاء به » (۷) وقاله محمد بن 
لبابة ومحمد بن وليد : إذا كان بقرب الابتناء قبل أن يتغير الحال » وإذا طال ذلك 
كان القول قول الاب . 


(۱) فى الأصل وردت بلفظ : للمسائل . 
(۲) وردت فى الأصل : هاكذا . 

(۳) وردت فى (أ) : فى إجهازها . 
4325 و فى (ب) بلفظ : ووصفه . 
(ه) فى الاصل : کفاف . 

(5) فى الاصل : برئى . 

(۷) فى الاصل : له. 


٩۲ و‎ 


مشورة أخرى فى هذه القصة : 
فهمنا - وفقك الله ما ذكرت من إحضار شورةابنة موسى » التى أقر 
موسى أنها عنده » وأنها قومت بمائتى ديز وثمانية وستين ديزا أو ابتاعها - 
(بزعم)  )١(‏ من نقدها الثلاثمائة ديز » وقول زوجها : إن بعض هذا اجهاز اما 
هو من نحلة أمها » والذى يجب فيه أن يحلف الأب موسی » إذا لم يكن ينبه أن 
جميع هذا الجهاز من نقدها » وأنه ليس فيه شىء فإذا حلف برئ من نقدها » 
وتحلف الأم على النحلة التى اذغن الزوج أنها.نحاتها » فان نكلت امرأة موسی» 
حلف الختن » وأخذت با يحلف عليه » وكذلك إن نكل موسى ؛ حلف 
(ختنه) (۲) على دعواه واستحقه لزوجه » ويؤمر موسى أن يرد إلى ابنته من 
مشورتها ما يصلح بينهما » قاله ابن لبابة» وأيوب» وعبيد اللّهء وابن معاذ 
وغيرهم» انظر قولهم : إذا حلف الاب » برئ من نقدها » والجهاز تنقص قيمته 
- عن مبلغ النقد باثنين وثلاثين ديزا » إلا إن كان التقويم بعد ( احتلاف بعضهم 
بعضا ) (۳) » أو كان الابتياع مما يتغابن الناس فيه بمثله » فربما » وقد كان من تمام 
جوابهم بيانه » وأما إن كان فى هذا النقصان كذبه » فينبغى أن يوفيه ولا يصدق 
فيه » وأصل هذه المسألة بين فى نکاح « الواضحة » وبالله التوفيق . 
ونزلت ات هذا ال ,مساق کے کا ا 

الحكم الناظر فيها : قام عند الوزير صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطبة أبو 
بكر محمد بن الليث بن حريش العبدى عبد الله بن محمد المعروف بالقبالة عن 
عن ابنته فاطمة » التى أنكحها بكرا عقب سنة سبع وخمسين وأربعمائة من 
أحمد الخياط » يريد استرجاع ما جهزها به إليه » وزعم أنها عارية أعارها إياه 
لابنته » وناكرته ابنته وزوجها ومنعاه منه » وتخاصموا فيه » ووقف بفتوى بعض 
(۱) وردت فى الأصل بلفظ : بزعب . 


۲ *) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ وردت فى الاصل : مسئلة . 


الفقهاء » ثم أظهر الزوج عن زوجته عقد استدعاء (مؤرخ) (۱) آمورها لعشر 
خلون من صفر سنة تمان وخمسين » تضمن اقرار الأب لها عا نص فیه من 
الثیاب والتاع » ومن جملة ذلك بساط ومنار » وقیدت بشهادة شهوده فى 
آخره » أنهم سمعوا إقرار الأب لابنته هذه » بما فى العقد من الثیاب منذ 
عشرين یوما بمحضر الثياب » وكانت شهادتهم لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
ل ل ار كو اي 
اي N‏ 
وماله » وأنه سوقه للبيع بعحضرهم فى عقب ذى القعدة سنة سبع وخمسين » 
ولم يبت بالبيع فيه » ولا يعلمون ملكه زال عنه إلى حين شهادتهم » وفى 
النصف من صقر شهد شاهد واحد : أن خلفا (۳) رهن المنار عنده » فى حق 
كان له عليه » وقبضه منه » وبقى عنده إلى قبل عيد الأضحى من سنة سبع 
وخمسين » وأنه افتكه منه » ولا يعلم ملكه زال عنه إلى حين شهادته فى نصف 
صفر » وقيل هذا الشاهد وسائر الشهود » وأعذر إلى عبد الله فى ذلك » فقال: 
إنه لا مدفع/عنده فيه » وأنه حق » وأنه استعار البساط والنار من خلف فى ذى 
الق و لا حی له.فیهما ولا ل واعتر إلية ایضا فیما اثیت ثبت عليه من 
إقراره بالثياب لابنته » فأنكر شهادة الشهود عليه بذلك » وعجز عن الدفع فى 
ذلك » وقال : إن جمیع ذلك له إلا البساط والنار » فانهما (°) لخلف » 
و البساط . 


فجاوب أبو عبد الله بن عتاب : سیدی وولیی(٩)‏ تصفحت خطابك وما 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى (أ) بلفظ : خلال . 
(۳) فى الاصل : حلفا . 

)٤(‏ فى الأصل : فانها. 

(5) فى الاصل : وولى . 


٩۹۳و‎ 


أدرجت طيه » وإذ قد ثبت عندك إقرار عبد الله بالثياب لابنته على ما قيدته 
وأعذرت إليه فيه » ولم يكن عنده مدفع » فالقضاء )١(‏ بما شهد به من إقراره 
واجب » وهو عليه نافذ » ما عدا المنار والبساط المشهود فيهما خلف با تقيد 
عندك » فان (۲) ما شهد له به فيهما يوجب له أخذهما دون القضاء له علك 
للمنار » إذ الشهادة فيه إنما هی بالابتياع والرهن » وذلك لا يوجب الملك » 
ولكن يوجب اليد » وعلى خلف اليمين : أنه ما باع ولا وهب ولا حرج ذلك 
عن ملكه ويده » إلا بعارية لعبد اللّه » وان كان الأب مأمونا على الثياب له 
ذمة» وهو أحق بضبطها بعد أن يسلم منها إلى ابنته بقدر نقدها » وزايد عليه ما 
تتجمل به مع زوجها على المتوسط فى ذلك » ويشهد عليه با يتوقف لابنته 
عنده » ون كان الأب أحواله غير مرضية » وضعتها على يدى من تراه » ممن 
ترضاه(۳) يإشهاد » إن شاء الله عز وجل . 

وكان أبوعمر بن القطان قد حلف فى ذلك الوقت : ألا يفتى لأمر وقع لهه 
ثم رجع إلى الفتيا » وعدد إمساك هذه الشورى عنه. فأرسل الوزير عبيد الله 

ابن جهور ‏ رحمه الله إلى الحكم فيها » ووجه إليه بها وإلى من يتلوه . 

` فجاوب : قرأت ما خاطبتنا به » ووقفت (*) عليه وأما ما ذكرته من إقرار 
عبد الله بالثياب غلی ما تقيده عندك » فلازم له فى الثياب » خاصة على ما 
شهد به الشهود » إذ لم يشهدوا إلا بذلك » وما شهد به خلف فى البساط 
يوجب له القضاء به (°) بعد يمينه فى مقطع الحق » با يجب الحلف به على ما 
وقع الحلف به فيه » وأما ما شهد له به فی المنار » فلا يوجب له ذلك حكما به 


(۱) فى الأصل : بالقضاء . 

(۲) فى الأصل : فانغا 

(۳) فى الأصل : ترضية . 

)٤(‏ فى الأصل : ووفقت. 

(5) وردت فى الاصل بلفظ : بعده . 


إلا أن فى ذلك حكما » والسلام . 

وجاوب هذيل أبو محمد موسى بن هذيل (۱) بن أبى عبد الصمد: ما 
ثبت من قرار بالثياب لابنته لازم له » إذا لم يكن عنده مدفع فيه » ويترك لها 
من الجهاز بقدر نقدها » ويوقف لها سائر ذلك » عند رضی ‏ لا عند أبيها » إذ 
قد ظهرمنه استر جاعه لنفسه والشهادة خلف فى البساط تامة» ويقضى له به » 
إن كان قد حلف اليمين المدرجة على خطابك » والشهادة التى شهد له بها فى 
النار ضعيفة » لا يصح له بها ملك » ويجب توقيف النار » فان أتى خلف بن 
فتوح فيه بإثبات مما أتى ؛ ؛ نظرت له فيه على حسب ذلك » وان لم يأت فيه بغير 
ما أظهره ؛ بقى المنار لفاطمة باليد التى كانت لها عليه » إذ كان فيما جهزت 
به» ولا ينتفع خخلف يإقرار عبد الله » أنه استعاره منه » إذ قد شهد عليه بخلاف 
ذلك . 

فجاؤب أبو مروان عبيد الله بن مالك : سيدى ووليى (۳) ومن وفقه 
وسدده ولقاه الرشد فيما اعتمده » إن هذا القائم عندك عبد اللّه » قد ثبت عليه 
عندك فى صفر : (قراره ف فی ارم لایته فاطمة بالثیاب الوصوفة فی اللاسترعاء 
المورخ بصفر » فیقضی عليه بذلك » > إذ قد أعذرت إليه » فلم يأت عدفع » 
ل ا 6 ا له » وحلف 
عليه» إن كانت اليمين اللائحة إلينا فيما أدرجته قد ثبعت عندك » فإنك لم 
تضمن ذلك خطابك » وأما المنار فلم يثبت ثبت فيه تلف ملك (۳) ولا يد 5) إن 
لم يكن | إلا ما أظهرت إلينا » ولا يسمع إقرار الأب له به فى خصامه للابنة 
والصهر »بعد ما طلب الکل لنقسه » ولا آیضا ثبت على الأب | إقراره بالنار 
للابنة ؛ لأن العاقد للاقرار نما ذکر الثياب » والنار لیس من الثياب » فأرى أن 


(۱) فى الأصل : بن هديل . 
(۲) فى الاصل : ولی . 
(۳) فى الاصل : مالك . 
(4) فى الأصل : ولا بد. 


Yt 


تعمل فيه با قاله الفقيه أبو محمد أكرمه الله - ولو قال الشهود بابتياع 
«خلف » للمنار : إنه قبضه بالابتياع » أو ابتاعه من كان حين العقد بيده ؛ 
لكان ذلك يدا له »/ وكذلك الرواية والرهن لم يشهد به إلا ( شاهد )١١()‏ 
واحد» فمن ثم قلت لك : إن « خلفا » لن (۲) يثبت له فى المنار ملك ولا يد » 
وقولهم فى شهادة ابتياعه : ولا يعلمونه حرج من ملکه ‏ لا يوجب شيئا من 
ذلك » ولا ملكا ولا يدا »حملا الله وإياك على الصواب برحمته . 

قال القاضى : تكلمت مع أبى مروان بعد ذلك فى جوابه » وقال : إن 
الرواية التى عنى فى كتاب السريقة من ابتاع من رجل سلعة » فأفلس (") 


للبائع(*)؟ قال : يشهدون أن هذه السلعة بعينها » اشتراها هذا المفلس من هذا 
الرجل » ولا يشهدون إلا بما عاينوا وعلموا . قال القاضى : زاد ابن أبى زيد 

فيها : وأنها كانت بید(1) بائعها » والحجة له نما هى فى هذه الزيادة » لا فى 
المسألة (۷) التى فى الأصل » بل المسألة حجة عليه فى ظاهرها » وهی أقوى من 
تلك المسألة التى كتبناها ؛ لأن حق الغرماء قد تعين فى هذه السلعة التى ألفيت 
فى يد المفلس » فلا يزيلها عن ذلك إلا بشهادة بينة » ويد فاطمة فى ملك 
الثياب والمنار ضعيفة ؛ لأنه قد علم أن أصل تصيير ذلك إليها من قبل أبيها › 
وقد كان مصدقا فى أنها عارية » إذ لم تطل فيها المدة » لولا الشهادة عليه 
بإقراره بها » لابنته وما شهد به لخلف فى المنار ‏ من الابتياع والرهن - 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل : لم . 

(۲) فى الاصل : ففلس . 

. فى الاصل : أيتبع‎ )٤( 

(5) فى الاصل : البائع . 

(5) وردت فى (أ) بلفظ : بين . 
(۷) فى الاصل : السئلة . 


۳۰۹ 


(ید)(۱) أقوى من يدها » مع رجوع أبيها ) (۲) عن الإقرار لها إلى الإقرار له » 
وكان الصواب فى الجواب : أن يقال : تستعاد بينة 9 خلف » فى النار » فان 
بينوا من شهادتهم ‏ أنه كان بيد بائعه حين ابتياع « خلف » له ؛ تمت على ما 
زاده ابن أبى' زيد » وإن غابوا أو ماتوا » أعملت شهادتهم للمبتاع » وعا تقيد 
منها يكتفى ؛ لأنهم قالوا فيها : ابتاع بمحضرهم هذا المنار من زيد » ولو لم 
يكن بيد بائعه حين ابتاعه وكان غائبا لم يشهدوا على عينه ولا عرفوه. وما 
جاوب به ابن عتاب أجدر بالصواب » واللّه أعلم . 
فيمن ساق إلى زوجة نصف أملاكه مشاعا ‏ ثم باع جزءا من أملاكه 
مشاعاء ثم طلبت المرأة بعد مدة سياقتها (۲)کاملة : 

كتب بها إلى ابن عتاب وغيره » وكان قيام المرأة بعد خمسة عشر عاما من 
وقت البيع » فجاوب ابن عتاب : لها سياقتها » فإن كان باع زوجها النصف 
الباقى على ملکه » أو أقل منه ؛ كان لها الأخذ بالشفعة » ون 
بالبيع » وان علمت فلا شفعة لها ؛ لطول المدة » وتكون الأملاك مشت ركة بينها 
وبين المبتاع للنصف » وان كان ابتاع منه أقل من النصف » فالزوجة أيضا 

شریکته (8) بقدر ما بقى » وان كان باع أكثر من النصف » وثبت أن المرأة 
علمت بذلك » مثل أن يبيع ثلاثة أرباع الأملاك » فهو رضى منها ببيع حصتهاء 
فيكون لها من الثمن ثلثه » ويبقى لها نصف سياقتها » وهو ربع الأملاك » وان : 

. لم يثبت أنها علمت » حلفت أنها ما علمت ببيعه » ولا رضيت به بعد علمها 

ولا أذنت له فيه وانتقض البيع فيما كان باعه من حصتها » وان باع الملك كله 
فالجواب فيه على نحو هذا » وإن كان المبتاع قد حاز ما ابتاعه ولم تغير ولا 

أنكرت » سقط قيامها » وطلبت الزوج بالثمن الذى باع به » وما اغتاله الزوج 
من السياقة » فعليه غرمه للزوجة » وما ابتاعه من عرض أو غيره با اغتله له » لا 


(۱ ۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۳) وردت فى (أ) بلفظ : سياقة. 


(4) فى الأصل : شريكتها . 


۳:۷ 


شىء لزوجته فيه . 

وجاوب ابن القطان : البيع سائغ فى الجميع » وليس للمرأة إلا نصف ثمن 
البيع إذ لم يكن لها عذر يمنعها من القيام المدة المذكورة » وما تجربه (۱) الزوج 
يما اغالته بالربح له إذا فعل ذلك لنفسه » وعليه لها ما اغتل من حصتها . 

قال القاضى : فى بعض ألفاظ جوابه اعتراض » وأصل جوابهم فى هذه 
المسألة ما وقع فى « الختلطة » » فيمن ابتاع عبدا فباع نصفه من يومه » ثم 
العبد» ويأخذ المستحق الربع من البائع والمبتاع » ويرجع المبتاع على بائع 


النصف منه » بقدر ما استحق من حصته من العبد » إن شاء أو يرد إن شاء . 


وجواب ابن القطان مبنى على هذا ‏ وقال سحنون : هذا خطأ » ولا يقع 
الاستحقاق لها ء إلا على ما بقى بيد البائع دون ما باع » وعلى هذا أتى جواب 
ابن عتاب فى مسألة / السياقة » وهو الصواب فيها » وأما مسألة العبد : 
فالصواب فيها قول ابن القاسم : بأن الاستحقاق * ئع فى الجميع » لأن البائع 
فيه غير متعد فى البیع ؛ لأنه باع ما كان يملكه » ثم طرأ الاستحقاق عليهما » 
وهما شریکان فى العبد » فليس لأحدهما أن يوقعه منفردا على شريكه » وهذا 
ظاهر صوابه » وأما بائع جزء من أملاكه السوق نصفها أو بعضها » فلا حجة 


: له فى أن يجعل البیع بينه وبين زوجته ؛ لأنه فى بيع شىء من حظها متعد 


عليهاء إذ باعه بغير إذنها » وكأنه قادم فى إخراج المبتاع فى بعض المبيع » إلى ما 
كنع منه وتدفع عنه » وهذا فرق بين لاخفاء به » والحمد لله . 
مسألة من ساق من ماله إلى كنته سياقتين إحداهما بعد الأخرى » ثم باع 
أملاكه بالقرية : ۱ 

کتبت إلى ابن عتاب : فيمن ساق من أملاكه بقرية کذا إلى کنته ربعها 
ثم ساق إلى كنة له أخرى ربع أملاكها بالقرية » ثم انعقد عليه بعد ذلك 
(۱) فى الأصل : وما تجريه . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳:۸ 


لإنسان ابتاع فلان من فلان جميع أملاكه بقرية كذا » واعتمر البتاع الملك 
بمحضر المرأتين » وكان زوج إحداهما يعتمر معه » ثم قام هذا العتمر بعد 
عشرين سنة عن المرأتين بتو کیلهما ٠‏ يطلب السياقتين » وقال المبتاع : قد ابتعت 
من البائع جميع آملاکه » واعتمرتها بمحضرك ومحضر الرآتین » وكنت 
مناصفى فيها » وقال ال وكيل : ما كنت أعتمر لهما إلا سياقتيهما. 

( قال القاضى )١١)‏ : فجاوب :إن ثبت آنهما علمتا بالاعتمار المدة 
المذكورة؛ فقيامهما ضعيف » وإلا حلفتا أنهما ما علمتا ذلك إلى الآن » وأخذتا 
ما سيق إليهما » وإذا كان فى السياقة الآخرة أنه ساق إليها ربع أملاكه » فانها 
لها الربع بعد إخراج الربع الأول مع ربع الجميع » إلا ببيان وكشف » وبالله 
التوفیق . ۱ 

وکتبت إلى أبى بكر الاشبیلی : فيمن ساق إلى زوجته جمیع ملکه بقرية 
كذاء لم يزد على هذا » ثم قال : مع جمیع الدار التی بموضع كذا » وحدها 
كذاء مع نصف جميع ملكه بقرية كذاء غير القرية الأولى » ثم قال بأثر ذلك 
فى الدور والدمن والأفنية لم يزد على هذا » ثم وجد للسائق رحى بالقرية التى . 
ساق جمیع ملکه بها .وقال : إنما الأرحى له » وقالت الزوجة : هی لى » 
وقولك فى الدور والدمن والأفنية » إنما وقع على القرية التى سقت إلى منها 
نصف جميع ملكك » وبأثرها وقعت الصفة > فكتب بخط يده : القول قول 
السائق» وان لم يدخل بها ؛ تفاسخا بعد أيمانهما » إن شاء الله عز وجل . 
وكذا وكدتها » وتأمل التى علقت بعد هذا فى البيوع لابن القطان والتی مرت 
لابن زرب فى الوصايا . 
فى صداق اخترق على القاضى : 

من « أحكام ابن زياد ) : أقروا - رحمكم الله الصداق حتى تأتوا على 
آخره » وا ل والشهیدین » فانه أتانى من قام 


(۱) ما بین الحاصرتين من ( ب) . 


۳:۹ 


و45 


بالحسبة بهذا الصداق الذى اخترق » وقال : إنى أمرت به على ما فى الكتاب » 
فأجاب أبو صالح : قرأت - وفقك اللّه - الصداق من أوله إلى آخره » فرأيته . 
قد بنى على أن القاضى قدم لعقده وأبرز لإتمامه » فإذا صح عنده ‏ أكرمه 
الله - أنه مخترق مفتعل ؛ وجب فسخه » وتأديب عاقده وشاهديه والناكح 
أدبا بليغا » يكون شدادا لغيرهم » ومقمعة لمن سمع منهم من أمثالهم » وهذا 
قول مالك فى التأديب » إن كان دخل بها » ون كان لم يدخل بها » رأى 
القاضى رأيه فى الحمل عليهم ما يكون زجرا لهم » وواعظا عن فعلهم . وقال 
ابن لبابة : يعاقب الشاهدان عقوبة شاهد الزور » يطاف بهما كما يفعل بأهل 
الزور ؛ لأنهما قد أقرا أنهما شهدا على ما لم يسمعا » وهذه شهادة زور » إن 
شهد على ما لم يشهد عليه » ويعاقب المنكح على ما اختان على القاضی ‏ وأما 
الناكح » فهو أعذر » لعله يقول : لما شهد الشاهدان وعقد العاقد » ظننت آنهم 
قالوا الحق » فهو عندى أعذر » والشاهدان والعاقد لا عذر لهم فى افتياتهم » إن 
شاء الله عز وجل . 

فى دعويات فى صداق ودار بين الزوجين : 


فهمنا - وفقك الله - ما تنازع فيه يحيى زوج أم الأصبغ وصفوان / فى 


الدار احدودة فى كتاب الصداق الذى تقارا به جميعا قال صفوان ليحيى : 


ادفع إلى سدسى الواجب لى فى هذه الدار قال يحيى: الدار بيدك أيها الأب؛ 
لأنى أقبضتكها يوم بنيت بابنتك» وقال الأب لم تكن دفعت إلى الدار لأقبضها 
ولكنها (۱) سكنت فيها مع زوجتك وقال الزوج : قد كانت زوجتى ردت إلى 
الدار لأقبضها ولكنك (۲) إلا أنى لم أقبضها والذى تقول به: إن اليمين على 
الزوج لقد أقبض الدار أباها وكذلك ابتنى بزوجته » وما قبضها يوم ردتها إليه 
وأشهدت له بإرجاعها إليه ووضع الكالى عنه» وأن الدار التى هو ساكن ليست 
(۱) فى الأصل : ولاكنها . ۱ 

(۲) فى الاصل : ولا کنك . 


الدار المذكورة فى الصداق فإذا حلف على هذا ؛ فلا حق له فى الدار التى بيد 
الزوج إلا أن يأنى الأب بالبينة قبل حلف الزوج أنها هی الدار التى فى کتاب 
الصداق وللزوج رد اليمين على الأب » قاله ابن لبابة» وأيوب بن سليمان» 
ومحمد بن وليد» وسعد بن معاذ» قال القاضی : فى هذا الجواب نظر؛ لانهم 
حملوا الدار فى تصديق الزوج فى دفع الدار المسوقة إل الات تحمل ما يدعن 
دفعه من النقد والعين والعرض الذى قد ينقل ويغاب عليه إذ كان ذلك بعد 
البناء والدار لا تغيب ولا يغاب عليها » فما المانع من أن يقال للزوج : عين لنا ' 
الدار التى أعطيت الزوجة فى صداقها وأرناها ؟ فان عين دارا لا اعترض (۱) 
فيها ولا مانع دونها ؛ حلف حينئذ وصدق . وان امتنع من تعيين دار 
ص الو ا ا 
وصدق الب حینگذ فى الدار التى يدعيها » وحلف وكانت لابنته . وإنما 
جواب مالك وأصحابه فى دفع النقد بعد البناء لانه التعارف . وقد تال 
القاضی إسماعيل بن إسحاق وغيره: إنما قال مالك هذا بالمدينة لأن عادتهم 
جرت بدفع الصداق قبل الدخول ؛ فأما سائر الأمصار ؛ فالقول قول المرأة مع 

يمينها بعد الدخول لأنه آقر بالصداق وادعى 0 
« سماع أبى زيد » إذا كان فى صداقها خادم فطلبته بها بعد الدخول » فقال : 
قد صالحتنى عنها بدنانير دفعتها إليك » قال ابن القاسم : لا يصدق ؛ لانه 
مذع» ولو آقرت بالصلح؛ صدق فى الدفع ی وب 
عن التعارف » ولا آبعد عن التعارف بل عن العقول من (۲) ادعی دفع دار لا 

تحد بأقطار » ولا یوقع لها على آثار . ومن ادعی احال ؛ لم یسمع له مقال . 
هذا عين الصواب إن شاء الله عز وجل . وقد تقدم من قولهم فى مسألة(") 
بثينة وابن زياد وفى مسألة كنزة وابن ع أصبغ ما هو الصواب والشاهد لصحة 


(۱) فى الأصل : دار الاعتراض . 
(۲) فى الاصل : من . 


و۹۷ 


اعتراضی علیهم فى هذا والحمد لله. 


فيمن آقر بالنقد وأنكر الشروط : 

فهمنا - وفقك الله انکار العریف الصداق القن و 
كنزة» وقال: إنه لم يشهد با فيه ولا یعرفه » وآنها زوجته ویعرف النقد وحده» 
وقبلت شاهدین من شهوده وأعذرت إلى و کیله بمحضره » ثم غاب غازیا 
وتمت الاجال على وكيله فلم يأت عنه بمدفع »فيجب فى ذلك» أن تشهد 
لكنزة على كتاب صداقها وتقع الشهادات تحت النسخة وعلى إعذارك وغيره 
من نظرك [ ن شاء الله عز وجل » قاله ابن لبابة » وابن ولید» وعبيد الله وابن 
معاذ وغیرهم . 
وفیمن أقر بالصداق وشروطه غير شرط الرحلة : 

فهمنا - وفقك اللّه - إقرار يوسف بن عیاض بصداق زوجته « عيثونة » » 
وفيه: آنها مصدقة فى جمیع شروطها بعد أن تلف فى بيتها على ذلك » وقال: 
آشهدت ما فيه على نفسى » إلا أنى لم أفهم شرط الرحلة من دارها » والذى 
نراه أن إقراره بالصداق قد لزمه ولا ينفعه قوله : لم أفهم شرط الرحلة ؛ لأنه 
شع تر ره وروی کاب ۱9 
قاله ابن لبابة »وابن معاذ » ومحمد بن يحيى . 
فى امرأة طلبت الاخر بشرطها : 

نظرنا - وفقك الله - فى الصداق الذی شهد فيه عندك الشاهدان » 
فاذا (۲) قبلتهما سألت المرأة عما تطلبه من صداقها » فان طلبت طلاق نفسها 
لغيبة زوجها التی هى مصدقة فيها فى کتاب صداقها ؛ وجب علیها أن تحلف 
محضر رجلین عدلین فى مقطع الق باللّه لقد غاب عنها » ثم تسمی موضع 
الغيبة ووقتها الوقت لتلك الغيبة » ثم تطلق نفسها بما شاءت من الطلاق »/ ثم 
تشهد لها - وفقك الله بثبوت صداقها وعينها وطلاقها نفسها » وترجی 


200 وزدت فى (ب) : اخذ بشروطه . 
(۲) فى الاصل : فماذا . 


Yo 


الحجة لزوجها إن كانت عنده حجة فيما ثبت لها فى كتاب صداقها قاله 
أيوب » وابن لبابة » وعبيد الله . 
فى صداق أنكر الزوج بعض شروطه : 

قرأت ‏ وفقك الله - الصداق وإقرار النکح با فيه» وقوله :ظننت بالناكح 
خيرا فأشهدت له بالقبض وإقرار النكاح با فى الصداق إلا شرط التصديق 
(فوجبت ) )١(‏ باليمين على الناكح » لقد قضى كما ذكر فى الكتاب لحداثة 
عهد عقده ووجب على المنكح إثبات الصداق يثبت به الشرط » فان لم یثبت 
الصداق ؛ حلف أبو الجارية (۲) أنه ما أنكحه إلا بجميع ما فى الكتاب من 
الشروط وغيرهما » فإذا حلف قيل للناكح : إما أن ترضى بذلك وإلا فاحلف 
أنك ما نکحت على هذا الشرط ‏ فإن حلف انفسخ النكاح » وان نكل لزمه 
الشرط » وان ادعى أبو الجارية أن له بينة يإقرار الناكح أنه لم يقبضه » ضربت 
له الاجال فى البينة » فان أتى بها وإلا حلف على ما ذكرنا فى الكتاب » قاله 
آیوب بن سليمان وجماعتهم . وقال ابن لبابة : هذه الفتيا إذا كان قبل 
الدحول؛ لأنه لا تحالف إلا قبل الفوت » والبناء هو الفوت . قال القاضی ( أبو 
الأصبغ) () : إيجابهم اليمين على الناكح لقد دفع بعد إشهاد المنكح بالقبض 
لهم بعد هذا مثله فى البيوع فى مسألة (4) ابن عبدون ومسألة ابنها وهو 
اختلاف لما ذكره ابن حبيب عن مالك فى ذلك قال عنه: إذا تشاهد التبایعان 
على دفع الثمن» ثم طلب البائع الثمن وقال : ما آشهدت لك بقبضه ثقة بك » 
وأراد إحلافه ؛لم يكن له ذلك . وهذا نص لا يجوز خلافة رواية ونظرا . أما 
الرواية فقد ذكرناهاء وأما النظر فان الله تبارك وتعالى (لم ) (°) يأمر بالاشهاد 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الأصل : أب الجاريه. 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(4) فى الاصل : مسئلة . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


YoY 


ما كانت به مشغولة من حقه » ولا سبيل له إلا لشغلها ( العودة ) )١(‏ لشغلها 
به . ولو سومح فى هذا وشبهه ؛ لارتفعت الحقائق وانحلت العقود ؛ وذلك 
الضلال البعيد . وقد قال أبو عبيد الله بن العطار فى « وثائقه »: إذا انعقد فى 
عقد التبايع أن الثمن كان طيبا مقلبا جيدا » وأتى البائع بدراهم رديقة (؟) يزعم 
أنها دراهم البتاع وأنكرها (۳) المبتاع ؛ فلا يمين عليه فى ذلك لإقرار البائع 
بقبضها طيبة ‏ جيادا ‏ ولو سقط هذا الفصل من العقد ؛ لوجبت على البتاع 
اليمين أنه ما يعرفها من دراهمه ولا أعطاه إلا جيادا فى علمه . وهكذا (4) فى 
كتابه وذكر معه نظائر له » وهو الصواب الذى لا يصح خلافه . والذى حمل 
الشيوخ على ذلك الجواب ما رواه أصبغ عن ابن القاسم فيمن باع سلعة ثم آتی 
يقبض الثمن فقال الشتری : لم أقبض السلعة » وقال البائع : قد قبضتها » قال : 
إن كان أشهد له بالشمن » فقد قبض السلعة » وعليه غرم الثمن . قال أصبغ : 
ويحلف له البائع إن كان بحرارة البيع والإشهاد لأن هذا من أفعال الناس . وأما 
أن يكف حتى إذا حل الاجل وشبهه ‏ ثم يقول : لم تكن قبضت السلعة ؛ فلا 
قول له ولا مین على البائع وليمست هذه المسألة كالتى أفتوا فيها باليمين لأن 
هذه ليس (فيها ) (©) إشهادهما بقبض السلعة ثم قال : لم أقبضها » ولو كان 
ذلك فيها لكان جوابها جواب مالك فى اليمين : أنه ليس له عليه بعد الإشهاد 
یکین » ولا سكتا فى مسألة أصبغ عن تلك السلعة كان محتملا لبقائها عند 
بائعها » وإن كانا تشاهدا على ثمنها ؛ فأرى اليمين فى حرارة البيع والإشهاد . 
وأما التى أفتوا فيها فقد آشهد المنكح بقبض النقد من الناكح وأبرأه منه فلا 
سبيل له إلى طلبه ولا إلى تحليفه عليه كما قال مالك فى البيع والله الموفق . 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل : ردية . 

(۳) وردت فى (أ) : وأنظرها . 
() فى الأصل : هاكذا . 

(ه) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


للصواب . وإيجابهم أيضا اليمين على الأب فى شرط التصديق الذى أنكره 
الزوج إذا لم يثبت عليه» فيه عندى نظر تركت شرحه لطوله إلا إن كان شرط 
التصديق فى هذا / لنفسه لا لابنته وفى هذا أيضا ما يطول الكتاب بذكره . 
مسألة فى قيام المرأة بشرط المغيب على زوجها الغائب : 

أظهر إلى الوزير أبى بكر بن جريش » عن عاتكة ابنة على » عقد استرعاء 
فى مغيب زوجها عنها نسخته من أوله . الذى يشهد من تسمى فى هذا 
الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون مسعود بن أحمد » أنه بعينه واسمه » 
ويعرفونه قد غاب عن زوجه عاتكة بنت على من عام أو نحوه » متقدم لتاريخ 
هذا الكتاب بحيث لا يعلمون » وكان قد أشهدهم على نفسه حين كتاب 
صداقها معه منذ خمسة عشر عاما متقدمة لتاريخ هذا الكتاب أنه طاع لها ( إن 
غاب ) (۱) عنها غيبة متصلة يقيم فيها أكثر من ستة أشهر » إلا فى أداء فريضة 
الحج عن نفسه » فان له فى ذلك مغيب ثلاثة أعوام » فان زاد على هذين 


الأجلين أو أحدهما ؛ فأمرها بيدها » والقول قولها عند النقضی من أجليها () ' 


أو أحدهما » بعد أن تحلف باللّه لغاب عنها أكثر ما شرطه لها » ثم تقضى فى 
نفسها ما.أحبت » ولها التلوم عليه ما شاءت لا يقطع تلومها شرطها . ويعرفون 
أن غيبة مسعود هذه فى غير سبيل الحج » ويعرفون عصمة النكاح بينهما باقية 
إلى تاريخ هذا الكتاب » وهو رمضان سنة سبع وخمسين وأربعمائة © » 
وكتب ابن الاسعد وفطيس بن محمد شهادتهما على نصه » وكتب أبو 
مخمد الغیطی وعبد الله أبن محمد بن عبد الله : يعرف مغيب مسعود عن 
زوجته ادكه المذكورة » ولا يعلم أنه انصرف إليها إلى تاريخ شهادته هذه ‏ 
وذلك فى شوال العام المؤرخ » وشهد عنده الشهیدان بنصه » وعرفا عاتكة 
ومسعود حين شهادتهما هذه » وشهد المغيطى ما قيده فى شهادته ووصل بها 
أنه يعرف مغيب مسعود بأشبيلية » وثبت عنده من قولها : إنها تريد الأحذ 


(۱) وردت فى الأصل : أن غاب . 
(۲) فى الأصل : من أجلها . 
(۳) فى الأصل : وأربع مايه . 


Yoo 


و۹۸ 


بشرطها » وأعلمها بقبوله للشهود » فلم يكن عندها مدفع وحلفت فى بيتها 
لعذر منعها من ارو ج : إن زوجها مسعود لم يۇب | إليها منذ غاب غنها » ولا 
كان سکوتها الدة المذكورة إلا تلوما عليه » لا إسقاطًا لشرطها » وثبت عنده 
يمينها » وشاور فى ذلك كله الفقهاء وأدرج إليهم العقد المذكور » فجاوب ابن 
عتاب : سیدی وولیی )١(‏ تصفحت خطابك وما أدرجت طيه » وإذ قد ثبت 
عندك ما ذكرته على حسب ما وصفت » فقد كان القاضى أبو الطرف - 
رحمه الله - عرض شهادة الشناهد بحيث لا يعلم » ویضعفها » لا سيما إذا 
طالت مدة المغيب » ولقد شهدت له مجلسا » وقد حضره الفقيه القاضى أبوك 
رحمه الله » وجرى فى هذه الشهادة بينهما مناظرة » ولكن (۲) كان أبوك 
يذهب إلى إعمالها وإجازتهاء ولكن ما زاد الفقيه أبو محمد فى شهادته عندك 
أن مغيب الغايب بأشبيلية موجب للإعذار إليه إن كان لا يتعذر الإعذار إليه » 
فان تعذر ؛ فالعقد مفتقر إلى تصحيحه » إذ فيه تناقض لما قيل فى صدره إنه 


۰ غاب لا يعلمون » ثم قيل فى آخره: إنهم يعرفون مغيبه فى غير سبيل الحج . 


٩٩ و‎ 


وهذا لا یجتمع ولا يتفق آنهم عالون وغير عالین فى حال واحدة » فإذا صح 
العقد يرفع هذا وأحكامه أنفذت القضاء بالطلاق » وارجاء الحجة للغائب إذا 
تعذر الإعذار» وتقيد ذلك فى نظرك موفیا للصواب إن شاء الله عز وجل .7 

فجاوب أبو عمر بن القطان : قرأت ما خاطبت به » وقد تقدم فى بعض 
أجوبتى إليك فى مثل هذا المغيب » إن الشهادة منه ناقصة حتى يقول الشاهد : 
إن المغيب بعيد بحيث لا يعلمون بجواز أن يكون المغيب قريبا بحيث لا 
يعلمون » فلا يكون الحكم واحدا فى القرب والبعد » ورأيت الشهود قد قطعوا 
أن عصمة النكاح باقية بين الزوجين إلى تاريخ شهادتهم بالغیب أنه فى غير 
سبيل الحج » والشهادة فى هذا بقطع (۲) لا تنبغى » وإنما يشهد فى هذا على 
العلم . وقول الشهود يعرفون إنما / يعطى القطع » فلا يجوز مثل هذه الشهادة» 
ولا يبنى عليها حكم » ولا يكون بمثلها تسجيل» يد 
(۱)فی الأصل : وولى . 


(۲) فى الأصل : ولاکن . 
(۳) فى الاصل : يقطع . 


سكوتها فى المدة المذكورة وتلومها لم يكن إسقاطها لشرطها » وهذه زيادة فى 
اليمين لم تكن تبتغى (۱) ولم يكن ذلك عليها إذا شهدت البينة أن الزوج 
أشهدهم أن لها التلوم عليه ما أحبت » لا يقطع تلومها شرطها » ولا يجب أن 
يحكم الحاكم إلا با لابد منه » فتحفظ من مثل هذا وشبهه فعلى ما جاوبتك به 
أفتى (۲) الفقهاء الشيوخ المتقدمون (۳) ۰ وبه كانوا يفتون حكام المسلمين 
عصمنا الله أجمعين . وأما شهادة عبد الله بن محمد ؛ فلا توجب حكما إذا لم 
يشهد غيره بمثل شهادته أكثر من الاستثبات فى أمر الغائب (والتأنى) (*) فيه ! 
وأما ما ذكرت من ین عاتكة فى بيتها لعذر ولم تبينه فى خطابك » فغير 
مجزية عنها . فان ذكرت العذر ( وقع ) (°) الجواب عليها » وإلا فاليمين 
واجبة فى مقطع الق ذا صحت الشهادة . فان كانت المرأة من لا تخرج 
نهارا» حرجت (۱) ليلا و حلفت بما يجب الحلف به . وبذلك يتم الحكم ویقع 
التسجيل . وأسأل الله لنا ولك خلاصا جميلا وعونا على طاعته وتأییدا إن شاء 
الله والسلام . قال القاضى : الزيادة التى زادتها المرأة فى بمينها ؛ أنها نا 
سكتت متلومة لا إسقاطها لشرطها » كذلك ذكرها أبو عبد الله بن العطار » 
وأسقطها أبو عمر بن الهندى . واحتجاج أبى عمر بن القطان على أن الصحيح 
إسقاطها » بأن الشهود قد شهدوا بها » غير بين ؛ لانها قد تقول فى بمينها لقد 
غاب عنها أكثر ما شرطه لها وما انصرف إليها » وقد شهد لها بذلك » 
وكذلك تحلف إذا أرادت تطليق نفسها منه بعدم النفقة أنه ما ترك عندها شيئا › 
ولا أرسل إليها بشىء » وقد شهد لها به الشهود . وكذا يستحلف مستحق 
الحيوان وشبهه فى مقطع الحق » ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بعدأن. 


. فى الاصل : ينبغى‎ )١( 

(۲) فى الاصل : به فتى . 

(۳) فى الاصل : التقدمین . 
(4) وردت فى (أ) : والثانی . 
(ه) فا بين الحاصرتين من (ب ) . 
(1) فى الاصل : اخرجت . 


۳۰۷ 


ص 
۰ 
۳ 


یشهد له بذلك ببينة . وكذلك من شهد له بحق على ميت أو غائب . وکذلك 
نص عليه أبو عبد الله ب بن أبى زمنین فى عینها فى سجل القضاء لها بالأخذ 
بشرطها فى المغيب بعد أن أثبتت مغيبه . قال : وشاور القاضى فلان من وثق به 
من أهل العلم فيما ثبت لفلانة » فأشاروا عليه أن تحلف فى مقطع الق - 
احتياطا للغائب - بالله الذى لا إله إلا هو : لقد غاب عنها زوجها فلان فى غير 
سبيل الحج » الغيبة التى شهد لها بها » وما قدم عليها » وأكمل اليمين » فهذا 
نص فى ذلك ممن هو حجة مع موافقة ابن العطار له فيما ذهبنا إلى بيانه والله 
يعصمنا بهدايته . ولو انتقد أبو عمر على نفسه قوله فى جوابه: إن الشهادة 
تأقينة یی يقولوا إن الغیب نعرد بيت لا يعلمون + لكان به اول لأنه 
كلام لم يقله غيره » ولا يصح فى النظر معناه : كيف يكلف من يقول ١:‏ إنه 
غاب بحيث لا يعلمون « أن يزيد » غاب غيبة بعيدة لا يعلمون ؟ » وكيف 
يصح الجمع بين اللفظين وهما معنيان متنافيان ؟ لأنه إذا قال بحيث لا يعلم ؛ 
فهو لا يعلم قرب المغيب من بعده » وإذا قال غيبة بعيدة ؛ فقد علم المكان 
بمقتضى كلامه » فكيف يصح قوله بحيث لا يعلم ؟! وهذا بين لمن تأمله » وقد 
سمعت من ينكره » وسيأتى فى جواب لهم آخر فى مسألة غائب » وكذلك لو 
حصل قوله, وأسأل الله لنا ولك خلاصا جميلا إن شاء الله عز وجل » لم يقله؛ 
لأنه كلام لا يجوز كقوله : حلصنا الله وإياك إن شاء اللّه » وهذا لا يجوز لأنه 
نفس ما نهى عنه / النبى به فى قوله « لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لى 
إن شعت» اللهم ارحمنى إن شعت ‏ ليعزم المسألة فإنه لا مكره له »(۱) . 
وجاوب أبومروان بن مالك فى ذلك: سیدی ووليى ()» ومن وفته الله 
وسدده وآراه(۳) الصواب وأيده » أمثل ما فى هذا عندى لم يفت الشهود فى 


الأسترعاء بعد أن تستعيد منهم الشاهدان بالنض » فتكتب عنهما شهادتهما 


)0 البخارى » التوحيد 44۸/۱۳. 


(۲) فی الأصل : وولى . 
۳( فى الأصل : أراءه ۲ 


۳۵۸ 


على وجه الكتاب وسياق الصواب ؛ فإن اليقين حاصل بأن الداخلة إنما دخلت 
من العاقد » واليمين فى بيتها لا تجرى » إذ ليس ذلك فى شرطها المضمن عقد 
الاسترعاء الظاهر إليك إلا لعذر ( تقوم ) (۱) بينة » فإذا تقيدت الشهادة على 
وجهها بلفظ يصلح للمعنى المفهوم من المراد بالاسترعاء المذكور » نفذ الحكم 
على الغائب ‏ وأرجأت له الحجة » فان كونه بأشبيلية » لم يقم عليه إلا شاهد 
واحد » ولا يثبت ذلك بواحد » وان كان على ما هو عليه من علو الحال. 
حملنا الله وإياك على الصواب والسلام . 

وفى مسائل ابن زرب سأله ابن دحون عن حكم ثبت عنده مغيب رجل 
مدة : كان شرطه لزوجته أنه إن غاب عنها » فأمرها بيدها » وأنها طلقت 
نفسها بطلقة على سنة المبارآت » وأشهد الحكم على ذلك وكان الشرط على 
الطوع » فقال القاضى : ليس يلزمها إلا طلقة له فيها الرجعة ما لم تنقض 
العدة. وليس إشهاده کم على ثبوت تطليقها نفسها طلقة مبارات ما يمنعه من 
ارتجاعها فى العدة ا 
وأخرج لها شوره » وآقامت مع الزوج أربعة آعوام » ثم قام الأب يزعم آن 
ع الى لا ۳۱۱ 
أعارها إياها » لا على أنها ما لها . فأجاب : إذا أمضت المدة التى ذكرت 
فالأب غير مصدق فيما ادعاه من ذلك إن شاء الله عز وجل . قال القاضى 
وكذا الرواية عن مالك وابن القاسم وغيرهما فى هذا فى « الواضحة » . 
و«العتبية) وغيرهما » ولا حلاف أعلمه فيها . وسئل ابن القطان عنها فجاوب: 
إن الأب مصدّق فيما زاد على قدر النقد من الشورة (5) » وهو خطاً من 
القول . ۱ 
من شرط لزوجة ألا بتسری علیها : 

فى « سماع یحیی» عن ابن القاسم es‏ | 


(۱) ما بين احاصرتین من ( ب ) . 
(۲) وردت فى (ا) بلفظ : الشوار . 


و ۰۱ 


خر 


جارية یتسری علیها فهی حرة ؛ وله يوم اشترطت هذه آمهات آولاد » فوطتهن 
عه اقرط حدق فين و مر رم لان شین بعد الان رى :< 
وقاله أبو زيد وأصبغ .وقال سحنون : لا شىء عليه فى أمهات أولاده اللاتی(۲) 
كن (۳) عنده قبل النكاح » وإنما يلزمه الشرط فيما يستقبل . قال ابن لبابة : 
وقول سحنون جيد . وقال أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم : حجة مخالفيه 
أقوى » واختاره أبو بكر بن زرب فى مسائله » ولم ير قول سحنون شيعا » 
واحتج فقال : التسرى هو الوطء » فمتى وطئهن لزمه اليمين . قيل له : فلو 
شرط لها ألا يتسرى عليها فنكح عليها هل ععنع من ذلك ؟ قال : لا . قيل له: 
ولم لا تمنع والتسری عندك الوطء وذا تروج وطی ؟ فقال التسرى إا بقع 
على وطء الاماء ولیس هذا من هذا . وقال أبو عبد الله بن أبى زمنين فى 


- الغرب : رأيت لبعض العلماء أنه سعل عن الذى يشترط لزوجته ألا يتزوج 


عليها » ولا يتسرى بعد بنائه بها بها » فان فعل ؛ فالداخلة طالق » والسرية حرة › 
فتزوج قبل البناء وتسرى . فقال : له أن يقيم على التى تزوج » ولا يلزمه فيها فيها 

شىء » وليس له أن يقيم على وطء التى تسرى وفرق بين ذلك أن النكاح فعل 
واحد » والتسرى فعل بعد فغل » قاله بو عبد الله . وقوله هذا حسن وغير 
خارج عن أصولهم إن شاء الله عز وجل . قال القاضى : / هذا كله يرد قول 
سحنون » واختيار ابن لبابة . والصحيح ما قاله ابن القاسم ومن وافقه والله 


أعلم . 


شرط )٤(‏ لها أن لا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكرائها : 
وثلاثمائة عمن شرط لزوجته فى صداقها ألا يرحلها عن دارها مالم يطلب 


(۱) التسرى : هی الكلمة العربية الصحيحة › والتسرر تحريف . 
(۲) فى الاصل : الائى . 


(”) فى الاصل : كنا . 


. وردت فى (ب) بلفظ : حلف‎ )٤( 


۳۹۰ 


" بکرائها » فان طلب به » فله أن يرحلها ؟ فقال القاضى : ذلك جائز . قال له : 
فإن طلب بكرائها فيما مضى ؟ قال : ليس يلزمه إن كانت الزوجة مالكة 
نفسها عالمة بالشرط » وان كانت مولى عليها » أخذ بكراء ما مضى » ولم 
ينفعه ما عقد فى سقوط الكراء عنه . قال له ابن دحون : فإذا كانت ذات أب 
وهى فى ولايته » وأباح له سكنى الدار » لأى شىء لا يضمن الأب الكراء 
ويحمل محمل الهبة منه له ولا يكون على الزوج شىء ؟ فقال : ليس هبة › 
والكراء على الزوج » ولا شىء على الأب ووافق على هذا . يريد : وليس 
للب أن يهب مال ولده أو ابنته . 
تروج أمة فأنف بعض أهله )١(‏ من ذلك أو تروجت المرأة غير 
شاكلها(")فأراد أهلها التفريق بينهما ومن تزوج على أن يقيم لها دارا .. 
قال ابن زرب : من تزوج أمة فأنف بعض أهله (۳) من ذلك » فقال : 
طلقها وأنا أكتب لك كتابا بمائة دينار فى نكاح امرأة إذا بدا لك النكاح » 
فطلقها » وكتب عليه كتابا » وأقام نحو ثلاثة أعوام لا يتزوج » وأعتقت 
الجارية» ونکحت ثم طلقت » وأراد الأول ردها » وقد مات ( الأول ) (4) 
الذى ضمن الال » فلا شىء له فى مال الضامن لطول الدة فلما طالت رئی انه 
تارك للنکاح وسئل فى صفر سنة سبع وسبعين وثلائمائة عن ولية لقوم نكحها 
رجل مارق (°) مكفوف من أهل الشر والفساد ‏ فأنكر ذلك عليها آولیاژها 
وذهبوا إلى فسخ النكاح » وكان قد بنى بها . فقال : لا سبيل إلى حل النکاح 
إن كان قد دخل بها . قيل له : فلو لم يدخل بها فوقف » فقال : الذى لا شك 
فيه إنه إذا دخل لم يفسخ النکاح . 
وفی « النوادر » قال أصبغ : إذا زوج الأب البكر من رجل سكير فاسق لا 
يؤمن عليها » لم يجز » وليرده الإمام » وان رضيت هی به . وفى الوصى نحوه 
(۱) وردت فى (ب) : أهلها . 
(۲) فى الاصل : شاکله . 
(۳) فى الاصل : آملها . 


(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٥(‏ وردت فى (ب) بلفظ : طارق . 


و ۰۲ 


فى آخر « نوازله » . 

وقال ابن زرب فى مسائله فيمن تزوج امرأة على دار یقیمها فى قریته : إن 
كانت له أرض يقيمها ؛ جاز النکاح » وبنى لها دارا (متوسطة) (۱) . وإن كان 
لا أرض له ؛ لم ينفذ النكاح . قيل له : ولم لا يجوز » ويشترى أرضا يبتاعها 
لها(۲) » كالخادم یتروجها علیها ولیست معه ثم ییتاعها لها » فینفذ النکاح ؟ ۱ 
قال ١‏ یت مها > والقرقه یهت : أن التسلیف لا يجوز فى الدور ویجوز 
فى احم 
مسائل النحلة التى ينعقد عليها النكاح والتنازع فيها : 

قال أبو عبد اللّه بن أبى زمنين فى كتاب الأحكام له : من تزوج وهو كبير 
مالك لأمر نفسه » وتحله أبوه نحلة » انعقد عليها النكاح . ثم مات الأب قبل 
أن يقبض الابن النحلة. فقال بعض العلماء :إنها نحلة تامة إن لم يقبضها الابن. 
قال : ومن هذا الأصل ما رواه ابن حبيب عن مطرف فيمن قال لامرأة (۳) له 
نصرانية : أسلمى » وأعطيك دارى هذه والدار له هو فيها ساكن فأسلمت » ثم 
مات الزوج قبل أن تقبضها المرأة ؟ قال : الدار لها والإشهاد يجزيها من 
الحيازة ؛ لأنها ثمن إسلامها » وليس من باب العطية . قال ابن حبيب وقال لى 
أصبغ : ما أراه إلا كالعطية عليها الحيازة » وإلا فلا شىء لها . قال ابن حبيب 
ويقول مطرف أقول ( وقال أبو عبد الله بن عطار فى کتابه : جرى العمل 
فى النحلة التى سنعقد عليها النكاح إنها حيزه » وإن لم تجز قال وقيل : إنه (۶) 
لا يستغنى عن الحيازة فيها » وليس عليه العمل . وذكر لنا ابن عتاب هذا 
القول عن فضل :بن سلمة . وأما ابن الهندى فذهب إلى هذا فى النسخة 
الوسطى من « وثائقه » وهو /فى النسخة الكبرى على الجواز وإن لم يكن 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى الأصل : فيها . 


(۳) فى الأصل : لا أمرأة ۱ 
(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۹ 


احتياز(١)‏ على ما ذكره ابن أبى زمنين وابن م العطار » وهو الذی رأيت العمل به 
دون اختلاف فيه : أن نحلة النكاح تنفذ وان لم تحزه » وشاهدت شيو خنا 
يكتبون نحلة النكاح ‏ إذا كانت دنانیر - حالة فى ذمة الناحل حتى يؤديها . 
وقال ابن العطار : إن كان المنحول مالكا لأمر نفسه فلابد فى عقد النحلة أن 
یقال: « وقبل المنحول فلان هذه النحلة » » وبذلك تتم . وان سقط من العقد ؛ 
بطلت النحلة إن لم تجز فى صحة الناحل . ونزلت عندنا بجهة جيان وكتبنا بها 
إلى ابن عتاب فأفتى : أن النحلة نافذة إذا انعقد عليها النكاح » ون لم یذ کر 
فى العقد قبول الناكح لها ولا حيزت . قال: وسمعت شیخنا القاضى با 
الطرف بن بشر مرارا ينكر قول ابن العطار هذا ويقول : هو ضعيف لاه إن 
كان من مرط صحنها الیازةه لم یفن (1) هذا القول فا وان لم يكن من 
شرط صحتها الحيازة ؛ لم يضر سقوط ذکر القبول . وبذلك آفتی فیها بن 
الاجشون فقیه مالقة: أنه کلام ضعیف ذکره بعض الموثقين ولم يسمه. 
وأخبرنى بعض أصحابنا عن أبى محمد بن دحون عن أبى بكر الاشبیلی › أنه 
كان يقول فى الرجل يأتى بوثيقة فيها : إن الدار التى يسكنها مع ابنته فلانة 
كان قد نحلها إياها عند عقد نكاحها مع زوجها » إن ذلك جائز ناقذ » ولا 
يحتاج إلى حيازة فى ذلك . قال : وكان القاضى أبو بكر بن زرب يقول : هذا 
تحيل لإسقاطه الحيازة ولبقائه فى الدار » فلا يجوز ذلك ولا ينفذ إلا بحيازة . 
قال القاضى : والصواب عندى ما قاله ابن زرب » وإذا اختلف فى وجوب 
الحيازة فيها ابتداء » وكان الخلاف فيها ضعيفا » قوى فى هذا الوجه الذى هو 
فرع فيها . وقال أبو محمد : قدم ابن زرب إلى الشورى قبل أبى عمر بست . 
سنين » وسكل أبو محمد ونزلت عن امرأة نحلت ابنتها عند عقد نكاحها مع 
زوجها دارا » واستثنت منها غرفة لسكناها حياتها » فإذا توفيت الحقت الغرفة 
بالدار » والغرفة أقل من ثلث الدار ؟ فقال : هذه نحلة فاسدة » لأن فیها غررا 
(۱) وردت فى (أ) بلفظ : اختيار . 

(۲) وردت فى (أ) : يكن . 


۳۹۳ 


و ۱۰۳ 


ولا يجوز لأن النحلة(١)‏ إذا انعقد علیها النکاح تجری مجری البيوع فى 
الاستحقاق » وسقوط الحيازة وغير ذلك » وسواء كان المستثنى قليلا أو كثيرا. 
وترد النحلة إلى صاحبتها ويفسخ النكاح بها قبل الدخول » ويثبت بعذه 
بصداق المثل » وفی هذا عندی نظر . وفی « أحكام ابن زياد » فهمنا - وفقك 
ابنته رحمة ‏ إذ زوجها من موسی ‏ وقول ابن القاسم: إنه تسلف لها لمصالحها 
ستة عشر ديزا ( وقت ) (5) جهزها إلى زوجها موسی» وإقراره بالئحلة › 
فیجب أن يؤخذ بها؛ لأن الزوج على ذلك بذل » وینظر إلى جهازها : فان 
كان فيه مثل نقدها وزيادة ؛ صدق علیها فیما ذکر أنه تسلف لها » وحلف 
على ذلك » وحوسب فیما اغتل فى هذه النحلة . فان كان وصل إليه من غلتها 
مثل السلف ؛ برئت منه . وان بقی شیء ؛ أخذه من مالها » وان لم يكن فى 
جهازها فضل عن نقدها لم يقبل قوله » إلا أن يكون زمان إخراجها إلى زوجها 
قد تطاول حتى خلقت ثيابها » ولم يتوصل إلى معرفة ذلك فيصدق الاب 
حينئذ مع بمينه . قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة . ويؤمر الاب بإيقاف بينة 
عدل إن هذه النحلة إذا أبرزها حتى تفهم صدق إخراجها وأظهارها . وقاله 
أيوب وابن معاذ وغيرهم . ومن ادعي أن ختنته نحلت ابنتها زوجته نحلة فيما 
بينه وبينها » فله إحلافها » ولها رد اليمين عليه . قاله ابن لبابة وأيوب بن ' 
سليمان ومحمد بن وليد . وقالوا فى نحلة أنكرها الناحل : يتوجه الشهود 
الحائرون للكرم والدار المنحولة معهم من يحضر حيازتهم وتعدى المنحولة 
على ما حيز لها وتؤخذ أمها بغلة النحلة التى اغتالتها (؟) من يوم نحلتها إلا 
أن / یکون لها فی داك حجة فان عارض أحد فيما آجازهالشهود » رقع رای 
مسألة حسنة من مسائل النحل أغفلتها (4) فكتيتها هناك إذا نحل ثلث ماله 
وعلیه دين . ۱ 


(۱) فى الاصل : النحل . 

(۲) وردت فى الاصل : وقد . 

(۳) فى الاصل : اغتلها . 
(4)وردت فى (ب) بلفظ : اعتقبتها . 
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باب الحضانة والنفقة واختلاف الزوجين فى متا ع البيت 

إذا كان طلاق من الزوج أو موت ؛ فحضانة البنين إلى بلوغ الذكران » 
والبنات والإناث ( منهم للأم ) (۰0۱ فان ماتت أو نكحت ؛ فلأمها ء فان لم 
يكن ؛ فلأختها » وهی الخالة » ثم للجدة أم الأب » ثم للأب إن كان حياء فإن 
لم يكن ؛ فلخت اخضون » فان لم يكن » فلعمته + فإ لم تکن ‏ فا 
الأخ» ثم للعصبة . وقال الفقیه الحافظ أبوعبد الله محمد بن عمر بن الفخار : 
لذی تقرر عليه اذهب أربعة مازل قل الاب + وأرعةبعده » وهی علی ما 
مثلناه والله أعلم . وفی بعض ذلك اختلاف فى « الواضحة » وغیرها . ومن 
ذلك فى «أحكام ابن زياد » : فهمنا - وفقك الله - ما طلبت عمة اليتيمة « آمة 
الرحيم ) من حضانتها لها وذلك لها إذا أثبعت » وهى أولى الأولياء إذا تزوجت 
الأم ولا خالة لها ولا جدة لها أو يثبت عندك سخطة عمتها وأنها فى غير 
كفاية ولا حوز » فان ثبت ذلك سقط اهاه رارت إلى الاو لیا 
وسألت - وفقك اللّه ‏ : هل تسقط حضانتها لولد لها بالغ أو مقارب ؟ فهذا 
لا یسقط حضانتها » ولکن (۲) یتقدم إليها فى التحفظ بها وإلا تفردها معه » 
قاله (۳) ابن لبابة وأيوب بن سلیمان ويحيى بن عبد العزیز ومحمد بن ولید 
ومثله. 
وصی نازع فى حضانة اليتيمة إخوته : 

فهمنا - وفقك الله - ما تناز ع فيه وصی عبد الرحمن بن خاطب وأولاده 
من حضانة ابنة عبد الرحمن » وقول أخيها : إنه أولى بحضانتها » وقال الوصی: 
هی عندى وأنا آولی بها . والذی يجب فيه ما یقوله أهل العلم : إن الوصی 
أولى بالأيتام من العصبة وإنما الحضانة للجدة والخالات والعمات » فان عدمن 
فالوصى أولى من الولى إذ كان مأمونا »“قاله ابن لبابة » وأيوب » وعبيد الله 
)یشان من بع . 


(۲) فى الاصل : لاکن . 
(۴) فى الاصل : قوله . 


"o 


ومحمد بن وليد وغيرهم . وقال أصبغ فى « سماعه » : إذا تروجت أم 
الصبيان؛ فالوصى أولى بحضانتهم منهما جوارى كانوا أو غلمانا » وإن كانوا 
جوارى قد بلغن أبكارا » والوصى أولى باحضانة من إخوتهم وعمومتهم وان 
كانوا أرضى » وان انتقل إلى بلد آخر ؛ فله حمل الجوارى والغلمان » ولیس 
لأخوتهم وعمومتهم أخذهم لأنه صار کالب > وهذا يجوز ما أفتى به 
الشیوخ : ولالك فی « الوازية » : وللجد خد الصبية إذا آنکحت آمها وآما 
الوصى فليس بينه وبينها محرم » وكونها مع زوج أمها أحب إلى ؛ ؛ لأنه ذو 
محرم » إلا أن يخاف عليها عنده ؛ فالوصى أحق . وفى « أحكام ابن زياد » : 
فهمنا - وفقك الله - ما کاشفت عنه من أمر الصبيتين المسلمتين اللتون توفيت 
أمهما وترکت آما نصرانية » وللصبيتين جدة لأب نصرانية أيضا . والذى 
يجب فيه : أن الحضانة للجدة » للام النصرانية وهی أحق من الجدة للأب ولو 
كانت مسلمة » قاله ابن لباب وأيوب» وابن وليد . قال القاضى : هذا مذهب 
«الدونة » » وهو قول سحنون فى سماع عيسى . وقال ابن حارث فى كتابه : 
روى البرقى عن أشهب أن الأب أولى من .الجدة النصرانية » قال : وكذلك 
يقول ابن القاسم »وقال سحنون : الجدة أولى . ولابن القاسم فى « سماع 
عيسى ) ارك ا و زا اد 
وليس على هذا العمل . 
ومن تزوج امرأة ولها ولد صغير : 

أوله لابن زرب فى « مسائله » » إذا تزوج امرأة» وله ولد صغير من غیرهاء 
فأراد إمساكه معها بعد البناء وأبت هی من ذلك » قال : إن كان له من يدفعه 
إليه من أهله من يحضنه له ويكفله؛ أجبر على إخراجه عنها » وإن كان لا أهل 
له ؛ لم يكلف (۱) إخراجه وأجبرت هی على البقاء معه . ولو بنى بها والصبى 
معه ثم أرادت بعد ذلك إخراجه عن نفسها ؛ لم يكن ذلك لها » لدخولها 
عليه. وكذلك الزوجة إذا كان لها ولد صغير مع الزوج على هذا » حرفا 
(۱) فى الأصل : لكف . 


۳۹۹ 


بحرف . وفى سماع سحنون عن ابن القاسم : ليس للرجل أن يسكن أولاده 
من امرأته مع امرأة له أخرى فى بيت واحد » ولا مسكن واحد يجمعهم » إلا 
أن ترضى بذلك . وفى « سماع ابن القاسم » : إن أسكن امرأته مع أبيه وأمه 
وأهله فشكت الضرر فى ذلك قال / مالك: ليس له أن يسكنها معهم . فإن 
احتج بأن أباه أعمى ؛ نظر فى ذلك . فان رأى ( ضررا ) (۱) حولها عن 
حالها. 

والنفقة واجبة للزوجة على زوجها إذا بنى بها أو ادعى إلى البناء بها > 
شريفة كانت أو وضيعة » وغنية أو فقيرة » ( ولا حق ) (۲) لها إلا على قدره 
وقدرها » مع اجتهاد السلطان عند نزول الأمر » وعلى حال الزمان . فإذا لم 
يتفقا فى ذلك على شىء » وطلبت من السلطان أن يفرض لها عليه ؛ فرض لها 
من العاش قفيز قمح فى الشهر بالكيل القرطبى » وهو فيها ( وسط ) (") من 


القوت وهو بالد أزيعة وا ررد سا وهکذا قال این حبیب فی ذلك كله" 


ويريد بهذا الد: مد النبى عله الذی هو رطل وثلث . قال ابن حبیب : قال 
ابن القاسم : یفرض لها فى مثل بلدنا - یعنی مصر - ما بين الوييتين - إلى 
الثلاث . والويبة مقدار نصف قفیز بالقرطبی ؛ لان فى الويبة اثنين وعشرین 
مدا . وسكل مالك عن ذلك فقال : یفرض لها فى بلدنا هذا مد لكل يوم بالمد 
الشامى » وهو مد وثلث بد النبى يله . قال ابن حبيب : ويفرض لها من 
الإدام فى الشهر أربعون مدا مد النبى عليه السلام . وفى « المدونة » مد هشام 
مدان إلا ثلثا بمد النبى له . قال ابن حبيب : ويفرض لها من الإدام الزيت 
والخل على اجتهاده » وعلى حال البلد . وأرى أن يفرض فى بلدنا ربع خل 
ونصف ربع زیت فى الشهر ؛ لانهما الإدامان اللذان يدور عليهما المعاش كله 
من السخن والبارد مع الاستراج من الزيت . ويفرض لها اللحم المرة بعد المرة 


لا فى كل ليلة » والوسط فى الجمعة يوما وليلة . وأرى أن يفرض لها اللحم . . 


. )ما بين الحاصرتين من (ب)‎ 5-١( 


۳۹۷ 


٠5و‎ 


درهما فى كل جمعة إذا كان زوجها موسرا » وللصرف فى الشهر لنوابيها من 
ماء وطحن وخبز وغسل ثياب درهمين أو ثلائة فى الشهر » ولا يفرض لها 
سمن ولا عسل ولا قطنية » ولا صير » ولا جين » ولا غيره إلا أن كارمها فى 
ذلك .. وأما الكسوة فتصرف إن كانت حديثة عهد بالبناء وشورتها من 
صداقها عندها فليس لها غيرها لا فى ملبس ولا مفرش وملحف » بل له 
الاستمتاع بذلك معها » ولا كلام لها فيها . بذلك مضت سنة الإسلام » 
وحكم الحكام » يريد إلا إن كان صداقها يسيرا لا يقوم منه ذلك كله فعليه أن 
يكسوها مالم يبلغه صداقها . قال : وإن كان عهد البناء قد طال وأخلقت 
الشورة » أو كان صداقها يسيرا ‏ كما ذكرنا ؛ فعليه لها مالا غنى عنه لها 
وذلك فى الوسط فراش ومرفقة وأزار ولحاف ولبد تفترش على فراشها فى 
الشتاء » وسرير يكون عليه فراشها إن كان لا يستغنى عنه لعقارب تخاف أو 
حيات أو فأر أو براغيث » وإلا فلا سرير عليه . وعليه من الحصر ما يكون عليه 
الفراش » حصير حلفا أو حصرتين » أو بردة . وللباسها قميص وفرو لشتائها 
من لباس مثلها من خرفان أو من فلنيات وقميص يدارى الفرق لفافة سابغة 
لرأسها » ومقنعة سابغة فوق اللفافة تجمع بها رأسها وصدرها ‏ فإن لم تكن 
مقنعة فخمار » فان لم يكن خمار فإزار تقذفه على رأسها » وتجمع به ثيابها , 
وخفين وجوربين » يكون الخفان والفرو لسنتين » ثم يجدد ذلك لها » ويكون 
غيزه ما وصفنا لسنة » ثم يجدد ذلك . والحاكم مخير » إن شاء أخذ هذا كله 
لها باسمه كما وصفنا » وان شاء أخذه بأثمانها » ثم دفع ذلك إليها » ما كان 
منه للشهر ؛ فمشاهرة » وما كان على السنة ؛ فسنة سنة » وما كان لسنتين ؛ 
فكذلك . ما فعل منه فهو صواب » وإذا عجز عن ذلك » ووجد ما يرد به 
مخمصتها من الخبز ءوحده ولو یوما بيوم » وما يوارى به عريتها ولو بثوب 
واحد . وان كانت من ذوات الشرف ؛ لم يفرق بينهما . فان عجز عن هذا 
أو عن أحدهما ؛ فرق بينهما إن طلبت ذلك بطلقة واحدة له فيها الرجعة إن 


۳۹۸ 


أيسر فى العدة » بعد أن یتلوم عليه فى ذلك » أو الشهرين » ولا يفرق بينهما 
للعجز عن إحداهما . قال فضل : رأيت مذهب ابن المواز ألا يكسوها إلا ما 
يشبه مثلها » وان عجز عن ذلك فرق بينهما » ولیس أن يكسوها ثوب صوف؛ 

وإن لم يجد سعة إذا لم يشبه / مثلها . وحكاه عن أشهب وف «اسماع 
صن ١‏ عن ابن اه : إن عجز إلا عن الطعام وغليظ كسوة القطن » أو 
eS‏ 
القاسم فى « سماع یحیی » : إن لم يجد إلا قوتها من غلظ العيش كالشعير أو 
السلت أو القمح غير المأدوم وشبهه والفسطاطى » فلا يفرق بينهما » وان لم 
يجد نفقة خادمها » ون كان بلدهم لا يتجاوز فيه الشعير » ولا یستخف 
بحال؛ فليس له أن يخصها بذلك . وفيه عن ابن وهب : إذا وجد ما يرد به 
جرعي من اقيق و :وير ارا متا سم هی وتا سری تال و الاد ا 
كان يكسوها شبيها بالفسطاطی ونحوه؛ أجزاه إذا لم يجد غيره » وان عجز 
عن أحدهما طلق عليه . وكله نحوما فى « الواضحة » » وذكرت ذلك توطئة 
لما تذکره من فرض المتأخرين » فيكون لمن طالعه من المفتين . وبالله تعالی 
استعين . 
فى « أحكام ابن زياد » فى امرأة طالبت زوجها بالنفقة : 

طالبت عندك ‏ رحمك الله - امرأة رجلا بالإنفاق عليها » وادعت أنه 
زوجها وأقر بذلك » وقال : إنه قد بنى بها » وأنكرت هی البناء » وقالت : 
إنه أحبلها » وإنه كان يختلف إليها غير اختلاف بناء » وقالت : صداقى قبله 
فليعطنى إياه » ولیبتن ويجرى من الآن النفقة على » فقال ابن لبابة : القضاء - 
أكرمك اللّه _ لا تحكم بالنكاح ولا ثبات الأصل » فان أرادا أن يثبتا التكاح 
فليشبتا عقد النكاح بينهما » والذى ذكرت من الصداق إذا تقارا بالحمل أنه منه 
فقد تقارا بالمسيس » والمسيس يسقط عن الزوج النقد بعد عینه ؛ لانه بينهما 
كشاهد عدل مع ينه » ثم يسقط عنه . وأما النفقة فإذا ثبت النکاح » وجيت 
النفقة » وإن اختلفا فيها فلابد من فرضها إن شاء الله عز وجل . قال القاضى : 


۳۹۹ 


إن كان هذا الجواب فى طارئين فى البلد كان جوابا صحيحا » وكذلك إن 
كانا من أهل البلد وكان نكاحهما فاشيا معروفا بموضعها وعند جيرانها » فان 
لم يكن شىء من ذلك » ولا قامت بينة على أصله » فهما زانيان إن أقرّ هو 
بمسيسها » وإن أنكر ذلك وأنكر نكاحها » كانت هى الزانية دونه » وإن طلیها 
بقذفها إياه حكم له عليها . 

قال فى « الواضحة » من قول مالك وأصحابه فى التكاح بغير شهود : إن 
انتبها لذلك قبل البناء آشهدا لما يستقبلان » وان لم يشهدا حتئ ابتنى بها ووقع 
المسيس » فرق بينهما ولم يصدقا » فإن كان أمرهما فاشيا ؛ درئ الحد عنهما 
عالمين كانا أو جاهلين » وان لم يكن أمرهما فاشيا » جزأ عالمين كانا أو 
جاهلين» والشاهد الواحد على نكاحهما كالأمر الفاشى » إذا كان عدلا » يدراً 
الحد عنهما بشهادته . هكذا أوضح لى ابن الاجشون » وأصبغ فيه » وهو 
أحسن ما سمعت . وقد كان ابن القاسم يقول : إن لم يعذرا بالجهالة حدا » 
وإن كان أمرهما فاشيا » ولست أقول به » ولا وجدت عالا يقوله غيره . وقد 
قال رسول الله عه :« ادرؤوا الحدود بالشبهات » (۱) وقد كان يلزم ابن لبابة 
أن يشير إلى هذا العنی فى جوابه وينبه عليه . 
امرأة طلبت زوجها بإنفاقها عليه والشهادة بعدمه ودعاوى : 

قال ابن لبابة : فهمت - وفقك الله - ما ذكره ابن عبد السلام ( وابن 
سهل ) (۲) إنه وقفا لى بما معهما من الكتب » فنظرت فى ذلك فأول ما أخرجا 
نفقة ابنة الجبلى على زوجها . وذكرا أن الزوج أثبت عدمه وسألا النفقة على 
العدم . ويجب فى ذلك أن يحلف الزوج فى مقطع الحقوق ماله مال » عرض 
و3 لات عفان سلف رزج عليه على ارود اوقد قرضه تعض ره ورم 
زا بسند ی یف عن ان عماسیوالستد ديك . انظر : كشف الخفاء 


للعجلونی ج اء ص۷۱ . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۷۰ 


وطبعت عليه . وأما ابن ثعلبة ( وصاحبه )(۱) فقابلا کتابین بيده كتاب مفرط 
وبيد صاحبه كتاب مثله فوجدناه حرفا بحزف » وقد جاوبنا فيه : إن الإنزال 
يجب » إلا أن يقيموا البينة على الإنزال » فان عجزوا وحلف صاحبهم أن لم 
ینزل » فلابد من الانزال . وأما اليهودى فان زعم من يملك نفسه/ من ورثة (1) و٠‏ ۱۰ 
د سا سم ی 
E‏ ی ی ی 

وقال محمد بن غالب وغیره فى الشهادة لابن قعنب (۳) فى العدم » وما 
شهد به لامرأته أنه ( موفر الحال »(*) قائم الوجه إلى وقت شهادتهم » وأنه 
باع دارا منذ قريب » الوجه فى ذلك : أن من زاد فى شهادتهم أنه علم ما لم 
يعلم غيره أولى + لأن شهادة العدم فى علمى ( تعلم ) (°) وشهادة اليسار 
SS‏ فيها » يؤخذ حتى یأنی ابن قعنب بالبينة أنه أعدم هذه الأيام 

ا ل لك و 

7 10 نفقة ولدها خمس عشرة سنة وإذا أنفقت على 
ولدها لترجع به على زوجها : 

ار بن مصعب زوج فاطمةء وله مها ولد على أن احمل والدها «طيب» 

نفقة الولد حمس عشرة سنة ومونته » والصبی ابن ثلاث سنين » وتشاجر آبوها 
وزوجها فى هذه النفقة » فقالت الزوجة : أنفق على ولدی حتی یثبت لك على 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الأصل رنه : 

e 6ه‎ 


(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . . 
(ه) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۷/۱ 


أبن ما تدعیه . قال یوب بن سلیمان ومحمد بن ولید وعبید الله ين يخن : 
ینفق آبوه عليه الآن إلى أن ینظر بينه وبين جد الصبی احتمل النفقة با يجب » 
فإذا ثبت الشرط على « طيب » ؛ نظر فيه بما يراه أهل العلم ویجتمعون عليه » 
إن شاء الله . وقال ابن لبابة : إن أقر « طيب » بما ذكر من احتمال النفقة › 
وذكر أنه كان عن ضرورة » وذكر أن له بينة على ذلك ؛ فالنفقة ساقطة عن 
الأب لازمة للجد » حتى يثبت الضرر ؛ فإذا أثبته ولم يكن للزوج فى ذلك 
مدفع ؛ رجعت النفقة على الزوج أبى الصبى » ورجع « طيب » عن ابنته على 
الزوج بكل.ما افتدت به وأسقطته عنه » وترد على « طيب » كتاب الصداق 
والنحلة » وقاله ابن وليد . قال القاضى : جوابهم هذا على خلاف قول ابن 
القاسم فى « المدونة » : إنه لا يجوز من شرط النفقة على الصبى فى المبارات 
إلا حولى الرضاع لا غير » وما زاد فهو ساقط . وجوابهم على مذهب 
اغزومی وغيره . وهو قول سحنون نصا فى « سماع ابن القاسم » : يلزمها 
الإنفاق » ولو اشترط عليها الإنفاق حمس عشرة سنة » لكان ذلك لازما لها . 
والمسألة (۱) سئل مالك عمن صالح امرأته أن ترضع ابنه سنتين » وتکفله أربع 
سنين » تمام ست سنين ؟ فان ماتت قبل ذلك فأبوها ضامن لنفقة الصبى إلى 
ست سنين » واشترط الرضاع . فإن وقع فما زاد على الرضاع ثابت على الأب 
ينفق على ولده » وإنما الصلح فى ذلك إلى الفطام . وهذا على نحو ما فى 
«المدونة» . وقال سحنون ما تقدم » وعلى قول سحنون ومن وافقه » وجواب 
الشیوخ والعمل فى جواز المبارآت على التزام الزوجة أو غيرها النفقة على الولد 
أعواما ما تزيد على عامى الرضاعة . وعليه وضع الموثقون وثائقهم » وقولهم : 
إن أثبت « طيب » الضرر الذى كان التزام النفقة من أجله ؛سقطت عنه ولزمت 
الأب . وفى « وثائق » أبى عبد اللّه بن العطار وخلافه . قال : إذا انعقدت 
المبارات بضمان الأم وغيرها للروج مالحقه من درك فى شىء من أسباب 


(١)فى‏ الأصل : المسكلة . 


۳۷ 


البارات فیثبت(۱) » عليها ولاية أو غيرها ما يسقط عنها الالتزام ؛ لزم ذلك 
الضامن وقضى عليه به للزوج . وإذا كانت البارات بغير خميل وثبت عدم 
المرأة » أو ما يسقط عنها ما التزمته من ثبوت ضرر أو غيره ؛ رجعت على 
الزوج . وجواب الشیوخ فى مسألة (؟) « طيب » ظاهرة خلاف هذا ؛ لأنه لم 
یلتزم / ذلك فى الأغلب إلا على سبيل الضمان عن ابنته . وقد أنكر أبو 
عبد اللّه بن الفخار فى ذلك قول ابن العطار » وقال : إذا سقط الالتزام عن 
المضمون عنها بثبوت ضرر ؛ سقط عن الضامن » إذ لم يرتبط بذمتها حق ؛ 


لأنه قد ثبت ما أسقطه عنها » وكذلك الضامن ؛ لأنه إذا ضمن ما ظنه لازما . 


للمضمون عنهاء وإذا أسقط الأصل ؛ فالفرع أولى بالسقوط . 

وقد كتب إلى بعض فقهاء بطليموس بهذه المسألة فى جملة مسائل فى 
عشر الخمسين وأربع المائة » وأعلمته فى جوابى بالاختلاف فيها بين ابن العطار 
وابن الفخار » وأن الاختلاف فى هذا الأصل موجود لكبار أصحاب مالك » 
وتركت ذكره هنا اختصارا وقد نبهنا عليه . 


وقالوا فى التى أنفقت على ولدها : فهمنا ‏ وفقك الله - ما أقام به وكيل 
« أمة الرحمن » (۳)عنها من طلبتها النفقة التى ثبتت لها عندك على ولدها » 
ويمينها التى احتلفتها عليها » إذ كان ادعى عن أبى رفاعة أنه كان قد دفع إلى 
أمهم نفقتهم من وقت كذا إلى وقت کذا » فحلفت على أنها لم تقبض منه 
نفقة ولده منها » وأنها هى أنفقت عليهم من مالها لترجع به » فالذى يجب فى 
ذلك : أن یثبت عندك الوقت الذى قبضتهم فيه من العمة وخاصمت أباهم فى 
نفقتهم » فلها النفقة التى أنفقت إذا كانت نفقة سداد من يوم خاصمت أباهم 
فى النفقة » قاله عبيد الله » وابن لبابة » وابن وليد : وأيوب بن سليمان » 
ویحی بن عبد العزيز . 
(۱) وردت فى (أ) بلفظ : فثبت . 
(۲) فى الاصل : مسئلة . 
(۳) فى الأصل : الرحمان . 


۲۷۳ 


" قال القاضى : قولهم يجب أن يثبت عندك الوقت الذى قبضتهم من 
العمة» يدل على أنها مطلقة » وإذا كان كذلك فالقول قولها مع مينها فى 
النفقة من يوم صاروا فى حضانتها » لا من يوم خاصمت أباهم فيه كما قالوا 
إلا أن كان ( خصامها ) (۱) فيه يوم قبضها لولدها » وأقرت بقبض ما أنفقت 
قبل الخصام . 
فى فرض على مولى عليه : 

فهمنا ما طلبه ابن خالد من الفرض له من النفقة والكسوة والاخدام 

" فرأينا له بذلك نفقة واسعة » لسعة حاله » وذلك قفيز قمح مطحون » ومن 
الزيت نصف ربع للوقيد » والإدام » وحمل حطب » وصرف سبعة دراهم 
لكل شهر » وان اشتريت له خادما ؛ فرض لها قفيز مطحون » ودخلت فى هذا 
الصرف » ويشترى له ظهارة وغلالة وسراويل للصيف مما يشبه مثله » ورداء 
وكسوة الشتاء وفرو محشو » وزوج أمواق وجوربان (۲) وخفان بلبوديهما ما 
یصلح لثله فى سعة ماله » قاله محمد بن لبابة » وابن وليد » وأيوب بن 
سليمان. وكانت فاطمة بنت خيرة إلى نظر أخويها عبد الملك وعبد الرحمن 
بإيصاء إليهماء على أن من عاقه منهما عائق فالباقى منفرد بالنظر لها . وسكنت 
مع عبد الملك منهما من أول سنة سبع وأربعين وأربعمائة (۳) إلى أن توفى فى 
عقب شعبان سنة تسع وخمسين » وأوصى عبد الملك بالنظر على صغار بنيه 
إلى زوجه أمهم عائشة ابنة (4) سعيد ابنة أحمد بن بدر » فوكلت عائشة عن 
نفسها وعن صغار بنيها ابنها « حزب الله » » ووكله أيضا كبار إخوته > على 
طلب حقوقهم كلها » واخاصمة عنهم فیها » والإقرار والإنكار » توكيلا تاما 
مفوضا » فقام « حزب الله » على عمه عبد الرحمن الناظر مع أبيه عبد اللك 
لعمته فاطمة وطلبه یانفاق أبيه من ماله على فاطمة هذه الدة المذكورة » على 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) وردت فى الأصل : وجوزان . 


(4 فى ایر E‏ 
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سبيل السلف فى مطعمها ومشربها وكسوة لباسها ورقادها » وأثبت عند 
الوزير صاحب الأحكام ابن حرش موت أبيه وعدة ورثته » وإيصاء بنيه الصغار 
إلى أمهم عائشة » وتوكيلها إياه عن نفسها وعنهم » وت وكيل إخوته الكبار له » 
وسكنى عمته فاطمة مع أبيه عبد الملك فى دار واحدة المدة المذكورة » وأنه 
آشهد مرارا على نفسه فى خلال / تلك المدة أنه إنما ينفق من ماله عليها ليرجع ا 
به فى مالها إذا ب بیع أصل من أصولها » وأن فاطمة أقرت بذلك أيضا على نفسها 
ا ا ا و ا 
التى بداخل مدينة قرطبة بحومة مسجد البالنسى برحبة أبان » وأن لها أيضا 
ثلث دار بهذه الحومة » وباقيها لأخيها عبد الرحمن )١(‏ » وسكنى عبد الرحمن 
لهاتين الدارين فى المدة المذكورة » وحيزت الداران وثبت حيازتهما عند 
صاحب الأحكام » وحضر مجلس نظره عبد الرحمن » وأعذر إليه فى جميع - 
ما ثبت عنده مما تقدم ذكره . فقال له : إنه لا مدفع عنده فى ذلك » » إلا أن آخاه 
عبد الملك التوفی إنما أنفق على أختهما فاطمة من مائتی(۳) مثقال اثنين ذهبا 
قرطبية نصفية » كان أبوهم « خيرة » وهبهما لها » وأعطاها عبد الملك 
ليجهزها منها » وينفق عليها بعضها إلا أنه لا بينة له على هذا . وثبت ذلك 
من قوله عند صاحب الأحكام » وشاور فى ذلك كله أهل العلم ابن عتاب 
وغيره » فقالوا: الكراء لازم لعبد الرحمن فى سكنى دار فاطمة المدة المذكورة» 
وفى سكناه أيضا حظها من الدار الثانية » على ما يقومه أهل البصر فى تلك 
الأعوام » وأن أعداء ورثة (*) عبد الملك با أنفقه أبوهم على فاطمة فى هذا 
الكتاب الكراء » وفى ثمن ما ثبت لها من الأصول واجب بعد يمين من يملك 
نفسه منهم أنه ما يعلم مورثه عبد الملك قبض من ذلك شيئا » ولا وهب منه 


(۱) فى الأصل : يتأدا . 

(۲) فى الأصل : عبد الرحمان . 
4 فى الأصل : مايتى . 
۹32 فى الأصل : ورئته . 


۳۷۰ 


قليلا ولا كثيرا » وأنه لباق عليها إلى حين يمينه هذه » ولا نعلم ما ادعاه عبد 
الرحمن من الائتی(۱) المثقال التى زعم أن أباها وهبها لها . وأخذ بذلك من 
قولهم ووجه من وثق بدینه ومعرفته إلى تقويم کراء الدارین ی كل . 
واحدة منهما عاما فعاما » وتجمد فى ذلك مائة (۲) مثقال وأربعة وأربعون 
مثقالا ونصف مثقال » وأحضرها ودفعها إلى الورثة » وقبضوها وخاصمهم 
بها فى بعض ما وجب من إنفاق أبيهم على فاطمة عمتهم » وبقی سائره حتی 
يباع فيه من الدار والثلث الثابتین ما ینتصفون منه . 

وفرض لها بعض الفقهاء فى نفقتها فى تلك الأعوام - وکانت هذه 
احجورة امرأة كبيرة - فى الشهر : ربعى دقیق » وثمنی زیت » ونصف حمل 
متوسط من حطب » وئلائین درهما فى صرف . وفی غلاء السعر ربعا 
ونصف ربع من دقیق » وثمنا وتصفا من زيت . وللباسها فى العام قميصين 
وسروالین وخفا ومقتعا من کتان . وفی زمن البرد محشوا وفروا لثلائة أعوام . 
ولرقادها ملحفة ومرفقة لثلائة أعوام وكساء ( فرشها )(۳) وفراشا مملوءا (4) 
من صوف لاکثر من هذه المدة على حسب ما يرى . وکان آخوها عبد 
الرحمن وصیها قد آراد أن یضمها | لى داره لتسكن معه وأبت هی إلا السکنی 

مع ابنی أخيها » فآفتی بعض الفقهاء أن لها السکنی حيث شاءت » وفرض 
غیره - بغیر قرطبة - لرضیع قمیصین ومحشوا وفسقیتین (*)من کتان؛ 
ولفافتی کتان ولفافتی صوف وشويزكة (1) بصوف فى مهد » وقطعة نطع 
للشويزكة » ومخده مملوءة صوفا » ونصف ملحفة » ولحيف محشوا قطنا . 


(۱) فى الأصل : المايتى . 

(۲) فى الاصل : ماية . 

(۳) وردت فى الاصل : فوفسيا . 

(4) فى الاصل : ملوا . 

(5) الفسقية معطف من فرو . نظر : ملحق المعاجم العربية لدوزی » بیروت 2 ۱۹۲۱۸ م . 

E‏ و hS‏ ل كك 
ظاظا » أستاذ فقه اللغة ‏ وتعنى المفرش الملاءة الفوقية . 


۳۷۳۹ 


وعدي لشهر الرابع : زيع دقیق » وثمنی زیت طیب للا کل » وثمنا واحدا 
للوقيد » وربعا ونصفا من قمح (۱» وأجرة الرضاع » وكراء (۷) ومسكن له . 
وفرض غيره لابن ستة أعوام فقصر فى بعض » وأفرط فى بعض . قال : فى 
الشهر ربعا وربع .ربع من الدقيق الطيب » ومن الزيت العذب ثمنان » ومثله 
للوقيد » ومن الحطب الجزل حمل من أربع حزم » ومن الصرف نصف مثقال 
. یدخل فيه أجرة الفران » ومعلم القرآن والحجام واحمام» وله كراء ( يوفه ) (۳) 
من المسكن الذى يسكنه مع أمه » ويخدمه من يقوم بجميع أموره » ويكسى 
فى الك لان ار قا 
صفيق » وزوجا سراويلات من كتان. وله من الأخفاف الجدد ثلاثة آزواج» 
وفى البرد فرو وخرجان وجوارب صوف وكبالة (*) من خز وغفارة (°) 
برارية » وللرقاد مربعة كتان ملونة » ومخدة كتان بيضاء مملوءتان ) صوفا » 
وقطعا جديدا » وملحفة كتان جديدة لينة » ولاف جديد من كتان محشو 
بالقطن » والبيت الذى يسكن فيه مع غيره حصير حلفا » ومقعد صوف مبطن 
بجلد » ووساد صوف لزمن الشتاء » ونمرقة جلد لزمن الصيف › وما يحتاج 
إليه من أوانى الفخار للعجين والاستقاء والشرب » وغربال الدقيق وحبل 
البتر(*) . فهذا ما حضرنى فى ذلك بعد الاجتهاد والتقصى . 
- قال القاضى : كتبت هذا الفرض على نص ما أفتى المفتى به ليقف متأمله 
على نقصانه وما ر خرفه )(4) من هذيانه » وعلى جهله وقصور علمه وعقله 
(۱) وردت فى (ب) : من فحم.. 
(۲) وردت فى (أ) : والإكراء . 
(؟) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ كبالة : ای كساء . انظر : لسان العرب مادة كباله . 
(ه) معنى الغفارة : أى الثوب . انظر : لسان العرب مادة غفر . 
(5) فى الأصل : مملوتان. 
(۷) فى الاصل : البير . 


(۸)ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۷۷ 


كذكره الحمام والحجام وكبالة (۱) خز . ومالك رحمه الله يكره دخول الحمام 
ولبس (۲) الخز والفضة » وهو يفرضه وأدخل فى الصرف بعد أن حده القرآن 
ومعلم القرآن » ولعل ذلك يستغرق المسمى للصرف فبقى المفروض له دون 
صرف » وغير ذلك ما هو لغو وأدخل فى الهذيان منه فى التفسير والبيان» 
والله المستعان » ولیس كل من أفتى يدرى أيفتى أم يهذى وما كل من أجرى 
يقال له مجری . ۱ 

وقد كنت عقدت فصلا لغیر هذا الفتی فى فرض آیضا يشبه هذا فى 
الاحتفال والتكثير والخطأ والفتور » ورأيت عدم الاشتغال(۳) به أولى بنا 
والأجمل بكتابنا . 

سألت ابن عتاب عن المطلقة المرضع أو الحامل هل لها خدمة على الزوج 
إن كانت عنده مخدومة قبل الطلاق ؟ فقال : لا خدمة لها ؛ لآن المرضع إنما 
لها أجرة الرضاع فهى مؤاجرة نفسها . وكذلك الحامل لا خدمة لها » وعليها 
خدمة نفسها » قال : يحتمل أن تزاد المرضع فى الأجرة ؛ لاشتغالها بالولادة 
وبما تتكلفه من مؤنته . فى كتاب ( إرخاء الستور ) فى باب ما جاء فى 
(نفقة)(*) الحامل والمحضونين خلاف ما ذكر . وقد روى عن ابن القاسم فى 
غيرها أنه ليس على والد احضون إلا النفقة وليس عليه له كراء . وقال ابن 
وهب : لا خدمة عليه له ولا سكنى » وهو مثل ما قال ابن عتاب فى الاخدام » 
وبه جرى العمل عندهم » ولم يكن من ( يخفى ) (°) عليه مثل هذا . وسألت 
ابن مالك عن ذلك فقال لى : الذى لم نزل نفتى به » أن تزاد احاضنة المرضع 
فى الأجرة للخدمة إذا كان المولود له موسرا . وإذا كانت الطلقة حاملا 
مرضعاء فمالك فى « سماع أشهب » أن لها نفقة الحمل ؛ ولها نفقة الرضاع 
(۱) فى الاصل : كتبيله . ۱ 
(۲) وردت فى (ب) : ولباس . 
(۳) فى الأصل ارايت الامطال ت م ام لسن 


(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(ه) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


YA 


جميعا . ودليل «المدونة » أنها ليس لها إ اج E‏ 

ا 
مسألة يوسف بن هارون فى مغيبه عن زوجه ابنة عمر : 

نكح يوسف هذا هذه المرأة بكرا » أنكحه إياها أبوها » ثم غاب عنها قبل 
بنائه بها غيبة طويلة إلى القيروان » فقام أبوها عندى يريد تطليقها عليه بعدم 
النفقة » وقال ل O‏ 
يخلف لها شيئا » ولا آرسلی[لیها بشىء ولا رجع من غيبته » وتلومت عليه : 
شهرین » و کتبت بذلك إلى قرطبة وغيرها . فأفتى ابن عتاب : إن قام الأب 
عنها بتوكيلها إياه على ذلك » فإغا تحلف فيه الزوجة لا الأب » فإذا حلفت ؛ 
طلقت نفسها » ولیس للأب قيام فى ذلك إلا بتوكيلها ؛ إذ لها أن تتربص على 
زوجها وتنظره » وينفق عليها من مالها » أو عمل يدها . وأفتى ابن القطان دا 
ین علیها ولا على الأب فى ذلك + ولها أن تطلى نفسها . وأفتى ( أبو عمر ) 
ابن رشيق شيق فقيه المرية : إذا أثبت المغيب » وسأل النفقة لابنته بت وكيلها یاه على 
الت ليا سق يي رمت ی E SS LN‏ ۱ 
شهرين » فإذا انقضی ؛ حلفت الزوجة أنه ما ترك لها نفقة ولا كسوة › ولا 
شيئا تون به نفسها » ولا تعلم له مالا ترجع فيه » ولا أن الزوجية انقطعت 
بينهما » وتثبيت هذه اليمين عند الحكم . ويكون لها أن تطلق نفسها من 
زوجها طلقة واحدة » وتتزوج ساعكذ » ولا عدة عليها إذا لم يبن بها . ١‏ قال 
القاضى )(۲): قوله فى بمينها :« ولا أن الزوجية انقطعت بينهما » لا أعلمه 
لغيره. وقول ابن القطان : لا يمين عليها عليها » ولا على الأب فى ذلك ؛ لا وجه له . 
. وقد تقدم من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه / يحلف فى حقه . وفى سماع و١٠‏ 
وتان لير : أنها تحلف فى موضع وثان » والأصل فى ذلك 
واحد (۳) . وانظر فى المرأة تمرض فيقل أكلها وتطلب من الزوج ( فرضا 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


فق فى الاصل واحده. 


۳۷۹ 


كاملا)(١)‏ » أو تكون قليلة الأكل يكفيها اليسير وتطلب فرضا. كاملا هل 
يقضى لها بذلك أم يقدر حاجتها وما يكفيها وفى كتاب أبى بكر الوقاد () : 
وإذا مرضت الرأة فعلى زوجها النفقة عليها » ولا يلزمه أن تجاوز ما يلزمه لها 
بصحتها ليس عليه لها دواء ولا أجرة طبيب ولا علاج » إلا أن يتطوع بذلك . 
وقال ابن زرب فى « مسائله » فيمن التزم الانفاق على رجل فأبى أن 
يكسوه : نزلت عندى هذه فشغلت بالى مدة » ثم ظهر لى » وكان قال الملتزم: 
ما أردت الإنفاق لا الكسوة » وطلب الملتزم له بذلك بالكسوة مع النفقة فلزمه 
أن ينفق عليه ويكسوه . والحجة لذلك قول الله عز من قائل  :‏ وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن # (۳) فأجمع أهل العلم أنه 
ينفق عليها ويكسوها » فالكسوة داخلة فى الإنفاق . 
قال القاضى أبو الأصبغ : فى هذا نظرء وإنما هذا فى كل نفقة یحکم عليه 
بها ولم يطع بها » كنفقة الزوجات والآباء والامهات والبنین والبنات والعبيد 
والإماء » ونفقة العامل فى القراض إذا كان المال كثيرا أو السفر بعيدا . وأما من 
التزم الإنفاق على أحد من لم يكن يقضى له به طاع له بذلك إحسانا إليه - 
وقال : نما أردت المطعم لا الكسوة » وقال الآخر: قد التزمت لى إنفاقا 
مجملاء أو اكسنى كما تطعمنى ‏ فهذا شىء لا يلزمه عندى بدليل ما فى 
«المدونة » فى كتاب الرواحل ( والدواب ) (5). قال مالك : فيمن تكارى إلى 
الحج ذاهبا ( وراجعا )(*) » أو إلى بلد كذا » على أن على الحمال طعامه » فلا 
بأس به . ولا يصف النفقة كالمتزوج ولا يجد النفقة » وهو لا بأس به . 
وكذلك العبد يستأجر السنة على أن على الذى استأجره النفقة » وكذلك 
لو كان حرا . قال: فقلنا لمالك فلو اشترط الكسوة ؟ قال : فلا بأس بذلك . 
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
. ۲(۰) لم اجد له ترجمة فيما بين یدی من مصادر . 
(۳)الطلاق : ٦‏ . 
(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(ه) وردت فى الاصل : راجلا . 


۳۸۰ 


فقلنا له : فلو استأجره بكسوة وصفها وبطعام ؟ قال : لا بأس به » وكذلك إن 
كان مع الكسوة والطعام دنانیر ودراهم أو عرض. بعينه معجلا ؛ لم يكن به 
بأس . وفى كتاب الجعل.والظثر نحوه . إلا أن مسألة العبد هنا أبين لفظا » 
فقوله:« فلو اشترط الكسوة » بعد قوله :« استأجره على أن عليه نفقته ) » يدل 
على أن النفقة لا تقتضى الكسوة فى مثل هذا » ولو كانت عنده مقتضية لها 
لقال له إذا سأله عنها : « لفظ النفقة یقتضیها فهو فى غنى عنها ). وفى 
« الواضحة » قال ابن حبيب : لا بأس أن يسترضع الرجل المرضع لولده السنة 
والسنتين بشىء مسمى» على أن نفقتها فى طعامها وكسوتها على أب الصبى » 
ذلك جائز » سمى النفقة والكسوة أو لم يسمها ؛ لان قدرهما معروف » وهذا 
بين فى خروج الكسوة عن النفقة فى هذا وشبهه . وله فى موضع آخر من 
كتابه نحوه. ويؤيد ما ذهبنا إليه أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه 
شهرا أو سنة ثم قال : هذا الذى أردت ولا أزيد على ذلك » فطلبه الاخر فى 
الانفاق عليه حياته ؛ لضدق الملتزم وما لزمه أكثر مما يذكر أنه أراده لا يجوز 
غير ذلك » فكذلك إذا قال : إنما أردت المطعم لا الملبس . وفى كتاب الصدقة 
من «الدونة» فيمن تصدق بحائطة )١(‏ على رجل » وفيه ثمرة قد طابت أو 
أبرت » وقال : إنما تصدقت بالأصل لا بالثمرة . قال مالك :هو مصدق ولا 
يمين عليه فى ذلك . وكذلك روى آشهب عن مالك فى كتاب ابن المواز أنه 
مصدق ولا مين عليه فى ذلك . وقد يخرج من بعض مسائل هذا المعنى أنه 
يحلف من «سماع أصبغ ) وغيره . وفى كتاب ابن سحنون من قال : فى 
دارى جزء صدقة فيما يسميه ما هو جزء » وكذلك فى قوله : شقص » أو 
طائفة » أو سهم » أو حق » أو نصيب » فى قول بعض أصحابنا ويحلف . قال 
سحنون : إن قال لك : فى ثوبى هذا حق » ثم قال : هو رهن عنده » أو قال : 
فيه ش رکكة بدرهم من ثمنه » صدق . وفى هذا كله دليل على تصديق من 
تطوع بشیء فیما یذ کر أنه أراده إلا أن يأتى بمحال أو يبعده عرف وشبهه . 


(۱) فى الأصل : بحائطه .. 


۲۸۱ 


و۱۱۱ 


ومن هذا الباب » من حلف لیتصدقن أو ليصومن » ولم ينو شيعا ولا . 
سماه؛ صام ما شاء وتصدق بالدرهم والنصف » والربع » على ما فى « نوازل 
سحنون » . وكأنه استقل الفلس والفلسین . ولالك فى « سماع آشهب » من 
ذلك » ومن استرعی أنه متى / أعتق عبده فلانا أو متى حبس داره التی بعوضع 
كذا » ثم اعتق أو حبس » لم يلزمه ( شىء ) (۱) » وان لم يعرف التقية » 
وصدق فيما يدعيه ويذكره . 

EES,‏ . ولو ذهبت 
إلى نقل ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه فى ملتزم النفقة أنه يصدق إن قال: لم 
أرد الكسوة ما یحضرنی الآن ذكره ؛ لاجتمع منه ورقات » والحمد لله . 

وأما إن قال اللترم للإنفاق لم تكن لی نية فی مطعم ولا ملین . فيقال 
له: قم بهما جمیعا والله تعالى أعلم بالصواب.  ٠‏ 

وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت » فما كان يعرف للرجل فهو له مع 
يعينه » وما كان يعرف للنساء فهو للمرأة مع بمينها » على ما فى « الواضحة ) . 
وقال الفضل : هو مذهب ١‏ المدونة » » وقاله المشيخة السبعة . وقال سحنون : 
هو لمن عرف أنه من متاعه دون مين » وما كان ما يشبهه أن يكون لهما فهو 
للرجل مع بمينه » قاله مالك فى « سماع يحيى » وكذلك فى « المدونة » . وقال 
وهب وغيره : يقسم بينهما بعد أبمانهما » وقاله المغيرة . وقد روى عن أبى 
القاسم مثله . وفى « أحكام ابن زياد » من ذلك ويتصل به كلام فى دعوى 
ورضاع - أقرأنا القاضی - وفقه الله - كتابا فيه فتيا أهل العلم » فيما ألفى فى 
دار المتوفى ابن وهب من الرقيق والدواب » أنه للرجل ‏ إلا ما أقامت (۳) المرأة 
عليه البينة أنه لها بابتياع أو غيره مما يحق المللك لمدعيه . وذلك صواب من الفتيا 
وحق » لا يجب لأحد اعتراضه إن شاء الله عز وجل . فى فتيا أصحاب مالك 
رحمه الله . ثم قال ابن سهل ‏ حين أشرنا عليه بتوقيف الخادم ‏ : إن الصبى 
(۱)ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(۲) فى الأصل : ما قامت . 


YAY 


يحتاج إلى من يخدمه » ودعا إلى كون الخادم بيده » فلولا دعوى المرأة فيها 
لكان توقيفها لخدمته ما يجب للصبى » وزعم أنه ثبت صداق ( سيدة ) زوجة 
ابن وهب » فإن كان ذلك قريبا ؛ كان التوقيف للخادم فيما يقرب حسنا » وان 
ادعى طولا أمضيت النظر على ما أفتى به أهل العلم » فإن صح للمرأة شىء ؛ 
أخذت لها به إن شاء الله عز وجل . ولابد من معرفة عين الخادم » وأنها هی 
التى شهد بها للمرأة من شهد من قبل أنهم قالوا : ما فى الكتاب من شهادتنا 
حق » ولابد من معرفة عين « سيدة  »‏ وأنها التى لها الصداق » فإذا أوعبت 
نظرك على ابن سهل بتصحيح هذه العانی ؛ وقف وكيل الصبى على مدفع إن 
كان عنده » ثم تأتى الفتيا حينئذ على ما يدفع عنده به وترى إخراج الدنانير 
على يد الزوجة إن أطالت فى إثبات الصداق ووضعها على يدى وصى 
الصبى. وإن برئت المرأة برضاع الصبى ودعت إلى أجرة تجرى لها » فذلك 
سداد » إلا أن يجد الوصى من يرضعه بلا ثمن » فيقال لها : أنت بالخيار » إن 
شعت أن ترضعيه بلا ثمن أو تبرئى منه » قاله محمد بن غالب » ومحمد بن 
ولید » وغیرهما . ۱ 

وقال ابن زرب فى مسائله : بيت الزوجين أصله للزوج » وما كان فيه من 
سىء كان القول فيه قول الزوج » لولا أن المتعارف أن الزوجة يكون لها فيه 
أشياء » فما ادعت من شىء يشبه أن يكون لها وادعته لنفسها ؛ صدقت فيه مع 
يمينها » وإن ادعت أن ذلك الشىء لغيرها أو غير زوجها ؛ لم تصدق »› وكان 
القول قول الزوج » فاحتج علیها ابن دحون وقال له : أرأيت رجلا له فدان فيه 
زرع قال : هذا الزرع لفلان لا شىء لى فيه » وقام آخر يدعى أن الزرع له » 
أليس يكون الزرع للذى أقر له به صاحب الفدان ؟ فقال القاضى : بلى ! وبين 
. هذه المسألة » ومسألة الزوجة التى تقر بمتاع فى البيت لغيرها فرق » وهو أن 
( البيت ) (۱) أصله للزوج كما أن الفدان أصله للمقر» وله ما فى الفدان على 


(۱) وردت فى الأصل : بلفظ البينة . 


YAT 


و۱۱۲ 


القیاس . فإذا نفاه عن ملکه » وأقربه لرجل فكأنه شیء بيده أقر به لربه وأعطاه 
إياه » فعلى غيره من ادعاه البينة على دعواه . 

قال القاضى : اعتراض ابن دحون غير مطابق لما بسطه ابن زرب فى معنى 
اختلاف الزؤجين فى متاع البيت » وإنما كان يوافق اعتراضه ما أصله ابن 
زرب» ولو قال له : فإذا كان البيت بيت الرجل » وكان القياس أن يكون له ما 
فيه » إلا ما أخرجه العرف عنه » أرأيت إن كان فى البيت درع أو سيف أو 
غيره ما هو معروف للرجل » فقالت المرأة : هو لى » وقال الرجل : ليس لك 
ولا لی » إنما هو لفلان أودعه عندى » هل يكون لفلان الذى أقر له الزوج به أم 
يكون للمرأة التى تحتج بيدها عليه وكونه معها فى مسكنها ؟ فتدبر كيف 
يكون الجواب فى هذا ؟! وستأتى مسألة )١(‏ الفدان وزرعه فى موضعها فى 
باب الدعوى إن شاء الله عز وجل . 

والطعام إذا تنازع فيه الزوجان » وهو فى مسكنهما ؛ للرجل مع ينه » 
وكذلك الذهب والدراهم ‏ إلا أن كانت المرأة حديثة عهد ببيع دار / أو غيرها 
ما يشبه أن يكون التنازع فيها لها ذلك مع بمينها . 

ونزلت عند القاضى ( بقرطبة ) أبى بكر بن منظور مسألة 0) وهی : رجل 


كان يعرف بابن الصابونى » وكان ساكنا بقرة » ورحل إلى قرطبة » فأودع 


عند إنسان بقرة بسطا ومصليات صوف ‏ ثم مات بقرطبة » ونازع بنوه زوجه 
وتلك المصليات المودعة » وقالوا : هى لأبينا ولنا ميراثنا منها . وقالت الزوجة : 
بل متاعى ولى . وقال المودع : إن المتوفى جعلها عندى . فكنت أفتيت آنا 
فيها: أنها تورث عن الیت بعد يمين بنيه أنها له » ووافقنى كثير على هذا . 
وخالف بعضنا وقال: إِنما هى للمرأة كما لو كانت فى بيتها » تحلف وتأخذها . 
وهو عندى خطأ من القول » واللّه ولى التوفيق . 

(1) فى الأصل : مسئلة . 

(۲) فى الا صل : مسكلة 


۳۸ 


۱ باب الطلاق وأسبابه 

قال القاضی أبو بكر بن زرب فى مسألة نزلت بقرطبة » مسألة تخيير (۱) 
وهی : رجل قال لزوجته خيرتك» فقالت : قد اخترت الطلاق . فقال لها : 
أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا ؟ فقالت : لم أنو شيا . توقف عنها قوم وأفتى آحرون . 
فتأملتها وتوثبت فيها » فألفيت لها مثلا (۲) فى سماع عیسی عن أبى القاسم : 
إذا حلف من عليه حق بالطلاق لصاحبه ليوفينه إلى أجل يسميه » فیحنث فیقول 
صاحب الق : أردت ألبتة () إذ حلفتك . ويقول الحالف : لم أحلف إلا ونيتى 
واحدة . فقال ابن القاسم : القول قول صاحب الحق . وروى زونان عن ابن 
وهب : أن القول قول الغريم الذى عليه الحق . ففى قول ابن القاسم دليل أن 
الطلاق هكذا » ليس يقع على جميع الطلاق » إذ جعل القول قول صاحب 
الحق» ودل قوله أن صاحب ال حق لو قال أردت واحدة لكان ما قاله . وقول ابن 
وهب أظهر فى التبيين » إذ جعل القول قول الحالف باليمين إنه أراد واحدة . 
وفى القولين (*) بیان أن لفظ الطلاق لا یقتضی جميعه » ولو كان جميعه لا قال 
ابن القاسم بتنويه صاحب ال حق » ولا صدق ابن وهب الحالف . قال : وبيان ذلك 
فى كتاب الله عز وجل قوله عز من قائل : الطلاق مرتان فامساك بمعروف 
أو تسريح ياحسان 4 (*) فقد عرفنا الله تعالى الطلاق واحدة ثم ثانية » أو 
التسريح وهو الثالثة . قال القاضى : هكذا وقعت فى كتاب مسائل من جمع أبى 
بكر عبد الرحمن بن محمد التجيبى المعروف بابن حوبيل ۲0 » ولم يعط فيها 


(۱) فى الأصل : تخیر . 

(۲) فى الأصل : مثلك . ۱ 

(۳) فى الأصل : البتنه وهی البته أوالبائنه والبتة أرجح . 
)٤(‏ فى الأصل : القولتین . 

(ه) البقرة : ۲۲۹ . 

(") لم آعثر على ترجمة له فیما بين یدی من مصادر . 


YAo 


جوابا بينا» فى مسألة التخيير الذى ذكر نزولها إلا أنها جرت عند أبى عبد الله 
ابن عتاب » فى موضع سماعنا عليه بجامع قرطبة فى أول زيادة الحكم (۱) فى 
الموضع » وأشار لنا إلى ناحية القبلة مما يلى الغرب » فتعاييت له فيها . وكان قد 
أخبرنى بها أبو بكر التجيبى» وقلت له : ما ترى أنت فيها ؟ فقال : نزلت 
واختلف فيها أبو بكر بن زرب والقاضى وأبو بكر الإشبيلى » فرأى ابن زرب 
( أنها)(۳) ثلاث » ورأى (5) الاشبیلی أنها واحدة ثم لا تلزم . وكان أبوعبد الله 
رضى (*) هذا من جواب الإشبيلى . وهكذا )١(‏ كتبتها حينئذ عنه . والصواب 
عندى : أن تطلق منه بثلاث لأنها فيها خيرت أو فى المقام » فإذا اختارت 
الطلاق وأبهمته » وقالت أنها لم تكن لها نية بلغ به أقصاه ( وألزمه )(۲) منتهاه . 
ويؤيده قول أصبغ: إنها إذا قالت فى التخبير أو فى التمليك اخترت أمرى " ؛ 
فذلك فراق » لأنه عندى جواب له» وجوابها فى ( مثله )(0) وغيره على الفراغ» 
فلا أرى أن تسأل(1)هذه عما أرادت » ولا تصدق إذا ادعت غيره » ولا تحل له 
إلا بعد زوج فى هذا إذا قالت بعد الخيار أردت صلحا ‏ أو لم تقله . وقال ابن 
المواز : قول عبد الملك أحب إلى لأنها إن قالت : أردت دون الثلاث ؛ قبل منها 
فى التمليك» ويسقط الطلاق فى الخيار » ولو تورع الزوج فى التى یشبه أن 
(۱) أى زيادة الحكم فى مسجد قرطبة من الجهة الغربية كما يشير إلى ذلك النص بوضوح . 
(۲) فى الاصل : أربع مايه . 

(۳) ما بين الحاصرتين هن ( ب ) . 

(5) فى الاصل : ورءا . 

ره) فى الاصل : مرض . 

(5) فى الاصل : وهاكذا . 

(۷) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . ۱ 

(۸) مابين الحاصرتين من ( ب ) وفى اسكلة . 


(9) فى الاصل : تسئل . 


۲۸٦ 


تكون عارفة بالفرق بين « اخترت أمرى » و « اخترت نفسى » ؛ لكان أحب 
إلى» فقد لزمه أصبغ فى هذه الثلاث بعد قولها : اخترت أمرى » وادعائها آنها 
أرادت طلاق صلح » أو أقل من ثلاث فكيف فى مسألة ابن زرب وقد 
صرحت باختیارها الطلاق » وانتفت من النية ؟! وقد قال أصبغ : لا تسأل عما 
أرادت فى قولها : « اخترت أمرى » » ولا تصدق فيما ادعت من غيره » ولو 
استدل ابن زرب من هذه ؛ لكان أولى بالصواب » / وأقرب إلى الحق ؛ لأن و۱۱۳ 
التى استدل منها التى فى( اع عيسى ١)‏ وسماع ابن الحسن » : الحالف 
والمحلوف له » كل واحد منهما يدعى نية قصدها باليمين . ومسألة التخيير 
اختارت الطلاق » ولم تدع نية . وفى « المدونة » مالك فى التى كانت تكثر 
الخروج إلى الحمام فقال لها زوجها : اختارينى أو اختارى الحمام » إن أراد به 
الطلاق ؛ فهو الطلاق . قال ابن القاسم فى «الموازية»: إن أراد الطلاق فهو ألبتة 
ولا ینوی ؛ لانه خيار . فقد قال ابن القاسم: هنا لا ینوی فى الطلاق لانه خيار » 
فسأله ابن زرب مثلها . وفی « الدونة » : إذا حيرت فقالت : قد طلقت نفسى ؛ 
سألت (۱) فان قالت : أردت واحدة أو اثنتين؛ لم يكن شيعا » وإن قالت : أردت 
ثلاثا ؛ لزمها » ولم يكن له مناكرتها . وفى غير « المدونة) : وروی عن ابن القاسم 
أنها لا تسل(۲) وهی فى التمليك طالقة (۳) وفى الخيار تسأل فى المجلس » فإن 
قالت : واحدة ؛ سقط خيارها . قال ابن المواز : أحب إلى أن تكون طلقة فى 
التمليك » ولا تسأل فى الخيار بعد ( جوابه ) » لأنه هو الجواب » يريد وتلزمها 
الثلاث . وهذا كقول أصبغ فى «اخترت أمرى » » وهذا كله تدعى فيه نية 
واردة . ومسألة ابن زرب قد اختارت الطلاق » ونفت عن نفسها اعتقاد نية فى 
ذلك . وقد قال ابن القاسم فى هذه الرواية : لا تسأل فى التمليك » وتكون 
( طلقة ألفاظهم ) (*) فى هذه المسائل أنه إن عرى قولها من نية أن الثلاث تلزمها 
(۱) فى الأصل : سعلت وهی الأصح . 

(۲) فى الاصل : لا تسئل . 

(۳) فى الاصل : طلقة . 

(4) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


YAY 


فى الخيار » كما فى « المدونة » » إذا خيرها وهو مدخول بها فقالت : قد حلیت 
سبيلك » ولا نية لها فهى ثلاث ألبتة كما إذا ( قال )(۱) هو لها بعد الدحول : 
خليت سبيلك » ولا نية له » كانت ثلاثا » وهذا يؤيد أن الثلاث تلزم فى التى 
خيرت فاختارت الطلاق ولا نية لها . وسحنون فى كتاب إنه إن قال لغير 
مدخول بها : اختارى » فقالت : قد خليت سبيلك » سئلت فان أرادت ثلاثا » أو 
لم تنو شيئا > ولا نية للزوج » فهى ثلاث » وهذا نص فى ذلك . وفيما ذکرناه 
كفاية إن شاء الله عز وجل . 

وسئل ابن عتاب عمن خير امرأته فاختازت طلقة » وكان قد طلقها قبل 
ذلك طلقتين » فقال : قد بانت منه بالبتة » ولا تحل له إلا بعد زوج » وفى كتاب 
ابن المواز ما يدل على ذلك » وهذا جواب عندى صحيح » ولا يتوجه عندى فيه 
خلاف والله أعلم . . 
وفى « أحكام ابن زياد » فى امرأة أحذت بشرطها فى الضرر واختارت 
نفسها : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما ذكره ابن غالب وكيل أحمد بن طوريل عنه أن 
طوريل» وأنه لم يبن (۲) بها حتى زعم أنها اختارت نفسها بشرط الضرر » فالذى 
نرى فى ذلك أن على أحمد إثبات ما ذكره من اختيار ابنته » وأن زوجها كان 
قد بنى بها » فإن أثبت ذلك ؛ ( نفذ الطلاق ) (۳) بينهما » على ما بينته (؟) من 
اختيارها بواحدة أو أكثر من ذلك . وإذا قد دعاه الزوج ابن طوريل إلى إخراج 
ابنته » فذلك يوجب أن يؤخذ به حتى يثبت ما ادعى من اختيارها بشرطها ثبوت 
الصداق ‏ قاله ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » وابن وليد » ویحبی بن عبد العزيز 
(۱) وردت فى الأصل : بلفظ قيل . 
(۲) فى الاصل : لم يبنى . 


(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
)٤(‏ وردت فى (ب) بلفظ : نثبته . 


۳۸۹۸ 


وغيرهم .قال القاضى : إن كانت مصدقة فى الضرر » وهو منكر لهذا الشرط ؛ 


فالجواب صحيح » إذا ثبت الصداق الذى فيه الشرط » وأعذر إلى الزوج أو 
وكيله فلم يكن عنده مدفع » وأما إن لم تكن مصدقة ؛ فلابد من ثبات الضرر 
على ما يجب » وإثبات الشرط فيه » ثم يعذر إلى الزوج فى ذلك كله إن أنكره» 
أو فيما ينكر منه » فان لم يكن عنده مدفع ؛ أخذت حيئئذ بشرطها وطلقت 
نفسها بواحدة أو أكثر » وله مناكرتها إن كان طاع لها بشرطها ذلك ولم ينكره 
إذا طلب به » وإن كان الشرط فى العقد وأنكره أولا ثم ثبت عليه ؛ فلا مناكرة 
له فيما قضت به من الزيادة على طلقة » ولم يبين فى المسألة إن كان بنى بالزوجة 
وثبت ذلك أولا » وبه تمام المسألة أيضا » وفى شرحه طول وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . ومن هذا المعنى وقف لى - أكرم الله القاضی - رجلان بيد أحدهما 
صداق وكتاب اختيار » وبيد الثانى - وهو الزوج - شهادات » وذكر أنك 
آمرتهما بالوقوف للنظر فى كتبهما » وأعلمك بالواجب فيهما » فقرأت الصداق 
والشهادات الواقعة على الزوج بعد إنكار الزوج الصداق والإعذار إليه » فلم 
يكن عنده مدفع » فوجب انتساخ / الصداق » وإشهادك على ثبوته عندك . 
ونظرت فى الاختيار » فرأيت اختيار الأمد » ورأيت بيد أبى المرأة كتابا فيه وقت 
مغيبه » وكتاب الاختيار فيه وقت اختيارها » وشهادة قوم على أنهم وجدوا 
الزوج بجراوة(١)‏ لتاريخ ذكروه » وسافروا إلى مكة ثم رجعوا من مكة فوجدوه 
بالقيروان (۲) » وهو فى فاقة وقلة ذات يد » ووجدت اختيارها بعد وجودهم 
إياها بجراوة إلى شهر » فإذا قبلت من شهوده أنه كان بالمشرق » كما ذكروا 


1١١5و‎ 


شاهدين » وجب كشف شهود المرأة باختيارها » فان قالوا : كان اختيارها فى . 


مغيب زوجها بالأندلس لم يخرج عنها فى علمهم حتى اختارت ؛ كانت أولى؛ 
لانهم قد شهدوا على حكم قد حكم به من الاختيار » وان قالوا : لا ندرى » 
اتصل مغيبه بالأندلس أم لم یتصل ؛ كان شهادة الذين وجدوه بجراوة أولى » 


)۱( جراوة بالضم : ناحية بالاندلس من آعمال فحص البلوط . انظر : معجم البلدان لیاقوت ۱ 


. 
(۲) القيروان : مدينة عظيمة معروفة بشمال أفريقيا . انظر : معجم البلدان لياقوت 4/ 4۲۰. 


۳۸۹ 


'وسقط اختيارها ؛ لأنه قد ظهر كذبها بالبينة » إلا أن يكون لها فى شهادتهم 
مدفع» وإذ قد ثبت عندك عدمه » فلابد من إحلافه أنه ماله عرض ولا ناض» 
ولئن رزقه الله ليؤدين » قاله ابن لبابة . وقال ابن وليد : الذى أقول به : إنك إن 
قبلت الشاهدين بأنه كان بجراوة فى این الذى وقع فيه اختيار المرأة » وهی قد 
قالت إنه كان حيتكذ بالأندلس سقط اختيارها ؛ لأنها لم يكن لها ذلك في حين لا 
تحني لها لان شهود جزاوة مكديون لها ف وزیا |[ كان معا با تال 
إلا إن كان لها في مت و ا 
واختیار المرأة ؛ لزم ذلك الزوج . 
فى مبارأة أخذت نفقة ولدها ثم ماتت 

بارا محمد بن عیسی زوجه عبدة ابنة حمد بن غالب » وقبضت لابنها 
سعيد الصغیر نفقته من أبيه لثمان سنین بعد رضاع ال حولين » ثم ماتت وثبت 
موتهاء وعدة ورئتها » وطلب آبوه من مالها ما بقى من نفقة السنين . 
فالذی نقول : إن ذلك من حق الصبى بعد الاعذار إلى من شركه من 
ورثة(١)‏ أمه فى ذلك » وما ذكره حامد الرعينى فى شهادته أن المبارأة كانت . 
عن ضرر ‏ ولا يعرف من كان الضرر » أمنها أم من الزوج ؟ ‏ فشهادة ناقصة لا 
توجب ضررا يحل به شىء ما فى المبارأة » ويؤخذ من مالها ما بقى من النفقة 
التى ثبت قبضها (۲) لها إلى انقضاء الثمان سنين » قاله عبيد الله بن يحيى » وابن 
لبابة » وسعد بن معاذ » وابن ولید » ومحمد بن يحبى » ومحمد بن اکن . 

وفى مبارأة ودعويات : بارأ محمد بن عبد الله بن عبد ربه زوجة « سيدة ) 
مود اا اما اش اف رانک فا للم و شب ايوب بن اهاد 
وأحمد بن محمد بن يزيد بمثل ذلك » وطعن خصم « سيدة » وآمنة فى الشهادة 
بأنهما لم يشهدا على معرفة تامة ؛ لقولهما فى شهادتهما : إنهما یعرفانهما 


. فى الأصل : وراه‎ )١( 
. فى الاصل : قبضا‎ )۲( 


۳۹۰ 


وهذا ‏ وفقك الله - محمول على التمام لمعنيين : أحدهما : آنهما قد سميا 
«آمنة وسيدة) قالا : نعرفهما وهذه شهادة تامة »( وثانيهما ) )١(‏ قول سيدة 
وآمنة : لسنا مسماتن بهذین الاسمین والأسماء(۲) (تشاكل واتشاکل) (۲) 
غير نافع . ویقال لهما : انتما هما حتی تبینا آنکما غير هاتين فان أثبتا ؛ نظر 
القاضی حينئذ بأن یوقف الشاهدین علیهما ‏ فان قالا : هما هاتان العنیتان ؛ 
لزمهما » ولم يضر عبد الله شهادة من شهد له بخلاف شهادة الشاهدین » أثبتا 
eee o‏ 
فى إيقاع لفظ الطلاق فى عدم النفقة أو غيره من يكون ؟ أمن المرأ ة أم من 
الحاكم ؟ 

شاور فى ذلك بعض حكام قرطبة : وقفت على ما راجعتمونى به عما 
خاطبتكم به مما أدرجت فى طى كتابى هذا من المغيب الثابت عندى » وأنا أكرر 
مخاطبتكم فيه » إذ وردنى من قبلكم خلاف فى أمر الطلاق » فمنكم من يشير 
بإباحته للقائمة وتطلق نفسها » ومنکم من يشير بأن يكون ذلك من قبل الحاكم » 
وفريق منكم يضرب عن شرح رأيه فى ذلك ولا يبين الحقيقة فى جوابه » فرأيكم 
فى أن يشرح (*) کل واحد منکم رأيه فيه والحجة عليه وإيعاب الجواب 
عنة . 

فجاوب / القاضى أبو القاسم بن سراج - وكان أحد المشاورين ‏ الذی‌وه۱۱ 
عليه كتاب الله عزو جل وسنة نبيه سيدنا محمد عله أن الطلاق للرجال والعدة 
للنساء » إلا ما وقع فيه تخبیر(؟) أو تمليك فذلك بيد المرأة » ما جعله الزو ج إليهاء 
ووضعه بيدها » وما سوى ذلك ما فيه حكم الحاكم بالطلاق إليه . قال الله جل 


(۱) ما بين الحاصرتين إضافة من احقق ليستقيم المعنى . 
(؟) فى الأصل : والاسمى . 

(۳) ما بين الحاضرتين من ( ب ) . 

(4) فى الاصل : من يشرح . 

(5) فى الاصل : تخیر . 


۱ 


ذكره : فابعئوا حكما من أهله وحكما من أهلها ‏ (۱) فالطلاق إليهما ؛ 
وقال تبارك اسمه : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 (). 
فالطلاق إليه عند الوقف وعدم النفقة مثله » وغير ذلك ما فيه حكم الحاكم » إن 
شاء الله عز وجل . 

وجاوب ابن عتاب : سيدى ووليى (۳) تصفحت خطابك » وهذا الذى 
سألت عنه قد تكرر جوابى عليك بشرحه وتفصيله » وأنه إذا ثبت عندك أصل 
الزوجية ومغيب الزوج بحيث لا يعذر إليه » وضربت الآجال؛ وحلفت المرأة » 
فيكتب فى العقد : « وأباح لها فلان أن تطلق نفسها طلقة واحدة يملك الغائب 
فيها رجعتها إن رجع موسرا فى عدتها » » وثبت عندك ذلك من طلاقها وأمرها 
بالاعتداد من هذه الطلقة » وآشهد على ذلك . وكتب بعضهم : وطلقت فلانة 
نفسها » إلى آخر الكلام » وهما واحد . وهذا الذى عقده التقدمون » وسلك 
سبيلهم فيه المتأخرون وشاهدت عقده . ورسمه أبو عبد الله بن العطار فى 
«وثائقه » » وهو الموثق الذى آشار إليه بعض من خاطبك محذرا عن اتباعه بقوله 
فى كتابه : ولا يلتفت إلى ما قاله بعض الموثقين . ومحل أبى عبد الله فى العلم 
معروف » وهو به موصوف , ولقد كان فقيها موثقا مخسناء ولم يحفظ عنه أنه 
أخذ عليهما أجرا » إذ أخذ من لا يحسن إحسانه » ولا يقوم مقامه » ولا عيب 
على الأخذ إذا تحرى الصواب والصدق » وقصد الحق » وأحكم العقد » وكتب 
بالعدل ولكن (5) التارك أفضل يإجماع من الأئمة لقول الله تبارك وتعالى : 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب 2*4 وأنت ‏ آرشدله 
الله - فى صحة ميزك » وثاقب فهمك » كلما حالف مخالف يريد به ما الله 
عالم به توقفت » فلو صيرت ما قال ذلك الموثق فى موافقته لترجح ذلك القول . 
على ما قاله من خالفه » إذ فى الاتباع والاقتداء بمن تقدم أعظم الحجج › ولا 
(۱) النساء : ۳۵ . (۲) البقرة : ۰ ۲۲ . 
(۳) فى الاصل : وولى . 
(4) فى الاضل : ولاكن . 
(0)البقرة : ۲۸۲ . 


۲۹۲ 


سيما من ذكرته » ولا مخالف له.فیما أعلم »> كيف والحجة فيه قائمة باهرة 
والسنة فيه ظاهرة وی ا یت الدى لم زيتلف) فى رو كر 
مالك وغيره . أن رسول الله مه خير بريرة فى زوجها وأجمع العلماء على 
القول به إذ كان الزوج عبدا فعتقت ووقع وصفه (۱) فخير النبى َيه لها » فى 
«المدونة ) » قالت عائشة رضى الله عنها : قال لها رسول الله عله : أنت أملك 
لنفسك » إن شعت شكت أقمت مع زوجك » وإن شعت فارقته . والمعنى الذى ذكرته 
مأخوذ من هذا » راجع إليه» مستنبط (۲) منه » إن الحكم يقول لها بعد كمال 
نظره بما يجب - :إن شعت (۳) أن تطلقى نفسك » وإن شعت التربص علیه فان 
طلقت ؛ أشهدت على ذلك . وأما أمرها بالعدة فيما رواه ابن عياس فى هذا 
الخبر » فقال : كان عبدا آسود » فخيرها ‏ أعنى النبى عله وأمرها أن تعتدء 
وهذا ما ذكرته » وهو واضح بين إلا من عاند السنة وخالف الأئمة ) » وفى 
هذا الحديث معنى كبير دل على فقه كثير » أن النبى ميه جعل الفراق إلى المرأة 
. ففارقت . فإن زعم أن خبر بريرة مخالف ؛ لزمه بيان زعمه » وتصحيح قوله 
بنص مثل ما ذكرناه . وفى « المدونة » قيل لابن القاسم : لم جعل مالك خيار 
الامة تطليقة بائنة وهو لا يعرف بائنة ؟ قال : لان كل فرقة من قبل سلطان فهى 
تطليقة بائنة عند مالك » وان لم يؤخذ عليها مال .ألا ترى أن الزوج إذا لم 
يستطع ( وطء) (*) امرأته» فضرب له أجل سنة ففرق بينهماء أنها تطليقة بائنة » 
والمعنى المقصود إليه من هذه المسألة : أن المرأة هى المفارقة » وإضافة إلى 
السلطان» ونظر ذلك المعترض على امرأته فدل على ذلك اتفاقهما فى الحكم . 
٠‏ ومن هذا المعنى : الحر يتزوج الأمة على الحرة » والعتق يضرب له الأجل » 


(ا) فى سل : صفه . 
)0 ی الأسل :۱ : الأعة . 
(5) فى الاصل : وطئ . 


۹۳ 


و۱۱ 


وإنما جاوبتك فیما سألت عنه من عدم النفقة وا مغيب » فما شا ركه فى العنی فله 
حکمه » وما خرج من ذلك سلك فيه طريقه » وسأذكر الحكم فى الولی بعد 
هذا إن شاء الله عز وجل . 

وجملة القول فيما تقدم : أن الحق إذا كان للمرأة صالحا خالصا بإنفاذ 
الطلاق إليها مع إباحة الحكم » على ما جاء فى خبر بريرة » ویثبت ذلك / 
الطلاق إليه إذ هو منفذه والحاكم به » فقال : فرق السلطان بينهما » كما يقال: 
قطع الأمير يد السارق » ورجم وجلد » وهو لم يفعل ذلك » وإنما أمر به » وما 
جاء فى كتابنا من تفريق السلطان وشبهه » فهو على ما ذكرناه » وقد تقدم لی 
فى غير هذا النطاب أن السلطان لو آراد إنفاذ الطلاق فى ذلك » وفى العنين » 


وفی الامة 7 تعتق » وفی الحر يتزوج الأمة» وقالت المرأة: أنا أقيم ولا أريد الفراق ؛ 


كان ذلك لها . وقد روی آبو زيد عن ابن القاسم فیمن اعترض عن امرأته فأجل 
سنة فلما انقضت. قالت :لا تطلقونی وأنا آت رکه إلى أجل آخر » قال : لها ذلك » 
ثم تطلق متی شاءت بغیر السلطان . وكذلك الذى یحلف: لیقضین فلانا حقه أنه 
يوقف عن امرأته » فإذا جاءت أربعة آشهر قیل له فی والا طلقنا عليك » فتقول 
امرأته : آنا أنظره شهرین أوثلاثة . قال : فذلك لها ثم تطلق متی شاءعت بغیر آمر 
ال ا ا ل E‏ 
السؤال من قول المرأة : لا تطلقونى » لأنها جهلت أن ذلك لها ولأنه فى 
السؤال من قول المرأة : لا تطلقونى » ثم أعقبه البيان بأنها أن هی المطلقة بعد 
التأخير فكذلك تكون هی المطلقة أولا إن (أحبت)()» وكذلك قوله : « وإلا 
طلقنا عليك » معناه أن يجعل ذلك إلى المرأة وتنفذ هى طلاقها إن طلقت » وقد 
شاهدت من يحتج لما ذكرته من رواية آشهب . قال :تغل مالك عن الرجل 
يولى من امرأته فيوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر ليفئ أو يطلق » فيقول: أنا 
أفىء؛ فيخلى بينه وبينها لا تطلق عليه. ويقال له: ( اذهب فأقم ) (') فيقيم معها 
ما شاء الله » ثم تأتى فتقول : لم يفئ » ويقول : أجل سأفعل » أترى لذلك حدا 
ينتهى إليه أم إذا جاءت الثالثة فرق ا رس يفارق هو 


0 1 اناي اماف سق و6 


۹٤ 


نفسه؛ لأنه قد ترك الفيئة وهو يقدر عليها ؟ فقال : أرى أنه إ ن لم یفی حتى 
تنقضى عدتها من يوم وقف على أن يفىء أو يطلق » أن تطلق عليه » وسئل عن 
الرواية كيف هى ؟ فى اللفظة الآخرة أن يطلق أو تطلق عليه ؟ ولا أتقلد أنا فيها 
رواية إذ لم أوقف شیوخنا على ذلك » فان كانت الرواية بالتاء » فذلك راجع 
إلى المرأة الموطيء 00 وان كانت بالياء » فذلك را جع إلى ما وصفنا » وفى 
المسألة طول تر کتها لذلك . 

والطلاق على المولى ينفسخ على وجهين : وجه على ما ذكرناه إذ الحق فيه 
للمرأة » ووجه آخر يطلق السلطان عليه فيما ورد من مسائل الإيلاء » صرف 
كل وجه إلى شكله » منها مسألة أذكرها لك اجتمع الوجهان وهی فى 
«المدونة): فى الرجل يقول لامرأته : إن وطئتك ؛ فأنت طالق ألبتة. قال ابن 
ف : ففعله فيها وبره فيها لا يكون حنثا » فرأى (۲) أنه مولى » وكان من 

حجته ‏ و من حجة من احتج عنه وأنا أشك فى قوله رات إن رضت 
بالإقامة أكنت أطلقها ؟ وفى هذه المسألة (۳) أربعة آقوال : أحدهما : أن الطلاق 
يكون للمرأة إن أحبت » وهو الوجه الذى نصته عن أبى القاسم . ألا ترى إلى 
قوله: أرأيت إن رضيت بالإقامة أكنت أطلقها ؟ أو المعنى.: أكنت ألزمها الطلاق 
وأجبرها عليه ؟ وما دحل فى هذا المعنى: من الأقوال الأربعة فالحكم فيه ما 
ذكرته» وما فارق منها هذا المعنى » فالی السلطان الطلاق فى ذلك المعنى أوجبه. 
والطلاق فى الإيلاء طلقة واخدة علك الروج رجعتها فيها إن فاءفن العدوهم 
وكذلك الطلاق فى عدم النفقة. وأما أمر الحكمين فليس الحق للمرأة وحدها ولا 
للزوج وحده » بل الحق لهما جمیعا ؛ لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو 
الضر به » الشاق له » فیجعل الحاكم الأمر إلى الحكمين ( فیفرقان ) (6) بينهما 
ا رصي و الحاكم 


(۱) فى الأصل : الوطی . 
ق 
e‏ 


۳۹4 


و۱۱۷ 


الوجه. فان اصطلحا قبل الفرقة قة أو فعلا أمرا يدل على اتفاقهما » فلا دخل (۱) 
للحكمين فى ذلك ولا نظر لهما فيه . وهذا المعنى يروى عن ابن عباس ومعاوية 
رضى الله عنهما وبالله التوفيق 


sy‏ 0000000 للشيخ 


أى عید الله بن عتاب . ویقول : لو کانت لأ المقدمين ؛ لعذت فى فضائله 


أو کلاما هذا معناه » رحمنا الله ولیاه . وفی « سماع عیسی » عن أبى القاسم 
فيمن تزوج حرة على أنه حر فإذا هو عبد . قال : لها أن تختار قبل أن ترفع ذلك 


إلى السلطان » فيما طلقت به نفسها جاز عليه . وأما / الذى يجذم(©» فلا خيار 


لها حتى ترفع ذلك إلى السلطان » ثم ليس للسلطان أن يفوض أمرها إليها › 
تطلق متى شاءت » ولكن على السلطان إذا كرهته وأرادت فراقه أن يفرق 
بینهما بواحدة إذا پهس ( من ر > وكذلك امجنون ‏ إلا أنه يضرب له 
أجل سنة إن كان موسوسا أو يغ یغیب (°) مرة ویفیق أخرى . هذه بينة فى العنی 
الذي تق هب مد الله من الا اكب أل نما من إلى المرأة 
خاصة توقعه دون الحكم » وقسما آخر منه ينفذه الحاكم إذا طلبته » وأظن 
الشیخ لو ذكرها حینذ لأتى بها فى جوابه هذا لبيانها . وفى تفسير ابن مزين عن 


أصبغ بن الفرج قال : ورأى إن طلق فى الإيلاء والنفقة والإضرار والجنون 


والجذام » بأكثر من واحدة » لا يلزم منه إلا واحدة ؛ لأنه ليس بمحكم فى 
التطليق دون غيره ؛ لأن المرأة لو شاءت فى جميع هذا لا تطلق ما طلق وإنما هو 
شىء يكون إليه بتفويض المرأة فليس بحکم(۱) . 


. فى الأصل : فلا يدخل‎ )١( 

(۲) فى الأصل : السئله . 

(۲) فى الأصل : تجذم . 

. ) ما بين الحاصرتين من ( ب‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : أو يغب‎ 

. فى الأصل : بمحكم‎ )١( 


شکوی ابنة تمام الوزير بزوجها أحمد بن غانم ومسائل الحكمين : 
شکت ابنة تمام بزوجها ابن غانم » وأرسل القاضی إليها من عرفها » وسألها 

عن شكواها بزوجها » فأقرت به ووكلت على مطالبته »وعادت الشكوى . 
قالوا: فيجب فى هذه وفقك الله ما قد نزله الله عز وجل فى محكم وحيه 
على بينه سيدنا محمد - عه - حيث يقول الله تعالى : 9 وان خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها # (۱) وعملت به الخلفاء بعد 
النبى عليه السلام . ولقد سكل مالك عن الحكمين إذا لم يوجد فى أهل الزوجين 
من يرضى للتحكيم بينهما» فقال : يبعث السلطان رجلين من صا حى المسلمين» . 
ووجه التحكيم : أن ينظر الحكمان بينهما ( فصل رقاياه ) (۲) منهما طالا حملا 
عليه » وأرجعاه عن ظلمه » وان رأيا الفراق بينهما إذا أشكل عليهما أمرهما » 
بأن يأخذ للزوج منها أو يضعا عنه من حقوقها ما يريانه » فذلك إليهما » ثم 
يلزمهما ما حكما به من فراق على ما أحبا أو كرها . هذا وجه النظر بينهما إن 
شاء الله عز وجل » قاله ابن لبابة » وابن وليد. وقال عبيد الله بن يحيى : إلا أنى 
أرى أن يكون ذلك بعد تلوم واستقصاء نظر » فإن الخبر عندنا من الجيران أنها 
الناشزة الراغبة فى الفراق » من غير ضرر وصل إليها » والله أسأل توفيق القاضى 
وأجزل الثواب له . هكذا فى « أحكام ابن زياد » » وفيها أيضا : إذا أشكل على 
القاضى - وفقه الله - آمر الزوجين حتى لا يتوصل إلى معرفة المضار منهما › 
آرسل الحكمين ‏ حکما من أهله وحكما من آهلها - فان لم يكن فى أهلها ؛ 
بعث من ينوب عنه (۳) من خيار المسلمين » فيحكمان با يريانه من تفريق بفدية 
من مالها على ما يريان » قاله ابن لبابة . وان رأيا من ضرره أكثر من ضررها » 
ورأيا التفرقة من غير فدية ؛ فذلك إليهما » وان تكافيا فى الشكوى عندهما وفرقا 
بينهماء فلابد أن يدخذ له منها . وقاله أيوب وابن وليد . وفيهما أيضا ترددت 
على شكية اة ماع یاضرار زوجها إليها » وأذاه لها » فهل ترون أن أرسل 
حكمين إليهما أم أخرجهما إلى دار أمين حتى أفهم كما كانت القضاة تفعل؟. 
(۲) فى الأصل : فصل رقاباه . 

(۳) فى الاصل : يثوبه . 


فهمنا ما سأل القاضى عنه - زاد الله فى توفيقه ‏ والذی نراه أن ترسل 
لقول الله تعالى : [ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 )١(‏ » وآية الحكمين محكمة لا نعلم لها 
ناسخاء فالعمل بها فرض واجب وأمر لازم » قال بجميعه محمد بن وليد . 
وقال أيوب ابن سليمان : قول أهل العلم فى هذا أن يكشف الحاكم أهل الخبرة 
بهما والجواز لهما من الثقة والأمانة » فإذا أشكل الأمر » واشتبه الخبر » ولم 


يجد له بيانا » ولا معرفة » ظالم من مظلوم ؛ أرسل الحكمين » وان انکشسف 


"و۱۱۸ 


الظالم منهما ؛ وزعه عن ظلمه » وأخذ للمظلوم بحقه » إن شاء الله تعالی عز 
وجل. مع أنى قد حضرت لهذين الزوجين مقاولة فما رأيتهما اجا فى 
دعوى يسيرة قريبة » وبالله التوفيق . وقال محمد بن لبابة : لا يجوز لاحد 
الحكم بغير الحكمين » لقول الله عز وجل وقد فعله أصحاب النبى عه 
والتابعون بعدهم إلى مالك هلم جرا . وفيها أيضا فى الحكمين : كتب إلى 
عبيد الله بن یحیی قلت لى - زحمك الله : إن أبى وعمى لم يحكما 
يإرسال حكمين فى أيامهماء وإنه لم يجر العمل / ها هنا بذلك » وإنما كان 
الذى ينظر به القضاة إخراج الرجل وامرأته إذا اشتکت ضررا إلى دار أمين 
حتى يفهم به الحال » فما رأيك ‏ رضى الله عنك - آتری إن أمضى على 
الحكمين أمرا (۲) بما كانت القضاة تفعله (۳) من ٍخراجهما إلى دار.أمين ؟ 

قال عبيد الله بن يحيى : أما أمر الحكمين » فما أراه ؛ لأنك تنفرد بحكم 
لم يحكم به من كان قبلك من أئمة العدل » مثل والدك وعمك رضى الله 
عنهما » وأما إخراجهما إلى دار أمين » أو إسكان أمين معهما » فهذا الامر لم 
يزل القضاة تعمل به . قال ابن لبابة : ليس نقول بهذا » والقول بالحكمين » ما 
لا يجوز الحكم بغيره عندى ؛ لأن الله تعالى حكم به وأصحاب سيدنا محمد 


(۲) فى الأصل : أبو . 
(۳) فى الاصل : تفعلها . 


عليه السلام » والعلماء هلم جرا إلى مالك . قال القاضى : أجوبتهم فى هذه 
المسألة )١(‏ مختلفة غير محصلة » ومضطربة غير متفقة . هذا عبيد الله فى 
جوابه هلا قد أنكر الحكمين جملة ؟! وقال للقاضى الذى قد سأله : لاأرى. 
مر الحكمين لإنفاذك بحكم لم يحكم به من كان قبلك من أثمة () العدل 
مثل والدك وعمك » ونسى قوله بعضهم فى مسألة (۳) ابنة تمام وقد مرت . 
وقال هنا لم یره لإنفاذه بحكم لم يحكم به من كان قبله من أئمة العدل ) 
وجهل أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ على ما حكاه ابن حبيب - 
رحمه الله - حکم بذلك » وأن عثمان بن عفان بعث فى ذلك حكمين » > على 
ابن أبى طالب» ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عن جميعهم . كذلك رواه 
ابن وهب عن زبيعة وهو فى « المدونة » » وأن على بن أبى طالب حكم بذلك 
فى خلافته . قال عبيدة : شهدت على بن أبى طالب رضى الله عنه » وجاءته 
امرأة وزوجها » مع كل واحد منهما فة (4) من الناس » فأخرج هؤلاء حكما 
وهؤلاء حكما . الحديث وهو ثابت ذكره عبد الرزاق يإسناده . وذكره مالك 
فى الموطأ عنه مختصرا » فغاب عن عبيد الله هذا كله وأتى بمنكر من القول . 
هبك لم يحكم به قبله حاكم » إذ ذاك لم يوجب ترك العمل بآية من كتاب الله 
عز وجل محكمة » وشرعة قد أنزلها تعالى مبينة لم يتعقبها نسخ » ولا ترك 
القول بها عالم . وقد تكون أشياء محكمة قبل وقوعها › فلم يتقدم حكم بهاء 
من ذلك أن الله تعالى حد فى شهادة الزنا (۰) أربعة شهداء (5) » ولم يؤثر لتا 
الحكم بهم عن أحد » ونزلت فى خلافة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
فى خبر المغيرة بن شعبة » فلم يتموا الشهادة كلهم » فجلد الذين أتموها حد 
(۱) فى الأصل : : المسكله. 
(۲) فى الأصل :أمة. 
() فى الأصل : مسئلة 
(4) فى الأصل : فام . 
(ه) فى الأصل : الزنى . 
() يقول الله تعالى : ۵ لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون # النور : ۱۳ . 


۳۹۹ 


القذف ‏ فلو نزل ذلك فى وقت عبيد الله بن يحيى » وشهد الأربعة العدول 


. بالزنا (۱) على أحد » وأدوا شهادة کے 4 کان بیع تلم أن قول : 
وادوا شهادتهم على ماينبغى يقو 


و۱۱۹ 


لا یحکم بينهم » ولا يحد الزانى بشهادتهم ؛ لانهم لم يتقدم لهم حکم لامام 
عدل ؟! فکیف والحكمان قد حكم بهما الخلفاء الرضیون » وأجمع عليه 
السلمون ؟! ولو اعتبر سؤال الذى سأله وتدبره وأتقن » فلم يحتج إلى إنكار ما 
لا يحتاج يجوز له إنكاره ؛ لأنه إنما سكل عن امرأة اشتکت ضررا لا غير » ليس 
فى السؤال إلا هذا » فكان جوابه أن يقال : مرها بإثبات ما ذكرته وإقامة البينة 
على ما ادعته » بعد تبينها الضرر ماهو » وكيف هو ؛ فلعل الضرر الذى كان 
عندها منعها من الحمامات » وتأدیبها على تعطيل الصلوات » فإذا أثبتت ضررا 
لا يجوز فعله بها » وقف عليه وجها ‏ فربما أقر به فأسقط كلفة الإثبات عنها › 
وان آنکر دعواها ؛ أمرها حینعذ پاحضار بينة إن كانت معها » وان عجزت 
عنها وتکررت شکواها (۲) ؛ کشف القاضى عن آمرها جیرانها إن كان فیهم 
عدول » فان لم يكن فیهم عدول ؛ آمر زوجها یاسکانها فى موضع حوله 
الجيران العدول » فان ظهر (۳) لهم من ضررها ما يوجب تأدیب زوجها عليه ؛ 
أدبه ونهاه عن العودة / إلى مثله » وإن كان لها شرط فى الضرر أباح لها الأخذ 
هذا جواب فاسأل (*) عنه . وهو معنی ما ذکره ابن حبیب عن أبى 
الطرف وأصبغ . وفی کتاب « الجدار » لعیسی بن دینار:ما يقرب منه . وإنها 
الحكمان إذا اشتکی الزوجان بعضهما بعضا » وادعی کل واحد منهما صاحبه 
يضر به » وانتفی هو من الاضرار بالاخر » وتکرر ذلك من تشکیهما على 
الحكم » ولم يبين إليه آمرهما » وخاف شقاق بینهما » فحینقذ يبعث حکما من 
(۱) فى الأصل : الزنی . 
(۲) فی الاصل : شکوی ها . 
(۲) فى الأصل : فان لهم . . 
(5) فى الاصل : فاسئل . 


أهله وحكما من أهلها وهو معنى ما رواه ابن وهب عن مالك فى « المدونة » . 
وقد روى ابن سحنون » عن أبيه » فى المرأة تأتى إلى الحكم فتدعى الضرر من 
زوجها » ويدعى الزوج إضرارها به » وسوء صحبتها » ولا يعلم ذلك إلا 
" بقول فقال :إذا لم يظهر ما ادعيا (۱) ؛ اختبر ذلك الحكم بأن يجعل معها » أو 
يجعلهما مع من يتبين له آمرهما » ثم يعمل على ما تبين له » وهذا کله قريب 
بعضه من بعض » ويؤيد بعضه بعضا . ويقتضى أن الحكمين لا ييعئان عند 
إشكال أمر الزوجين فيما يدعيانه من إضرار كل واحد منهما بصاحبه » وبعد 
طول شكايتهما والكشف عن أمورهما » وأما أن يسألوا عن المرأة تشتكى 
بزوجها » فيفتى واحد بإرسال حكمين » ويفتى آخر بألا يحكم بحكمين ؛ 
الاي و الك ی اويا ا 
والله ولى التوفيق . 

وما a‏ هی هل الا ۱ ۱ 
أحدثوا فيه بدعة » وأماتوا فيه سنة » حتى تحيا البدع » وتوت السنن » وقال ابن 
مسعود : وكيف أنتم إذا لبستكم فتنة ( يشيب )(۲)فیها الصغير » ويهرم 
الكبير» وتتخذ سنة يجرى عليها الناس » فإذا غير منها شىء ؛ قيل : غيرت 
السنة. وقول ابن لبابة وغيره » فى الحكمين إن رأيا من ضرر الزوج أكثر من 
ضررها ‏ ورآیا التفريق من غير فدية فذلك إليهما » كلام غير مهذب . وقولهم 
بعد ذلك : وإن تكافيا فى الشكوى عندهما » وفرق بينهما ؛ فلابد أن يأخذ 
متها خبطا .:والصواب ها قالة ابن الموازاء قال + وإن رجداهما كلا تیدا سىء 
الرغبة فيما أمره الله عز وجل من الصحبة لصاحبه ؛ فرقا بينهما على بعض ما 
كان أصدقها وان کرهت ‏ ولا يؤمن آحدهما على صاحبه بعد ذلك. وان 
لفیاه الا ؛ فرقا بینهما يقير سیء :فزن كانت هی الظالة دونه ؛ آقراها 
عله وان غاا قال حك وسكن ,تكله عن اهت ر نجه الربيعة فى 


(۱) فى الأصل : مادعينا . 
. (؟) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


«المدونة » . فأوجب ابن الواز - ومن ذكرنا معه - الفراق » فإذا وجد 
الحكمان كل واحد من الزوجين يسىء صحبة الآخر » ولم يجعلوا لهما سبيلا 
إلى إبقاء العصمة بينهما مع اليقين باضرار كل واحد منهما بالآخر » وأفتوهما 
بأخذ البعض للزوج منها إذا لم ينفرد بالإضرار وحده . وقال ابن لبابة 
وأصحابه : إن تكافيا فى الشكوى عندهما ؛ فلابد من الأخذ له منها › 
فصحفوا الروایات؛ لأن تكافؤهم فى الشكوى لا يعطى ثبوت الإضرار 
عندهما الوجب للأخذ له فيهاء لأنهما قد يكونان مبطلين فى التشكى » فان 
أراد محتج لهما )١(‏ حمل ذلك على أن الضرر منهما قد تحقق عند الحكمين 
قيل له : إن كان كذلك », فالخطأ فيه من وجه آخر » وهو قولهم : « وفرقا 
بينهما» (۲) » وهو كلام يعطى أنهما إن رأيا ترك الفراق بينهما بعد ثبوت 
الإضرار منهما ؛ كان ذلك لهماء وهذا لا يجوز ؛ لأنه قد قال فى « المدونة ): 
ولا يؤمق أحدهما على صاحبه بعد ذلك» ولم يجعلوا لهما سبيلا إلى إبقاء 
العصمة . وقول أيوب بن سليمان أشبه بما فى الأصول مما قدمناه » وإن كان 
ليس فيه تعرف ما عند الزوج » ولا فى السؤال عن الزوج أنه ادعى أيضا 
ضرراء ليس فيه أكثر من تردد ابنة تمام بالشکوی . وقد بينا وجه الحكم فى 
ذلك موعبا والحمد لله . 

وقد أشرف أيضا أبو عبد الله بن العطار » فى الوجه الذى ذهب إليه 
عبيدالله بن يحيى » فقال : ولا يقضى با تقوله العامة من إسكان « أمينة » 
معهما / يتعرف بها الضرر » وليس ذلك فى كتاب ولا سنة . وقد أشار بذلك 
سحنون فى مسألته التى كتبناها عنه فوق هذا ونحوه فى كتاب الجدار » وهو 
حسن إذا طمع بذلك الوقوف على مايتشكيانه » فان لم يرتفع الاشکال وتماديا 
فى التداعى للإضرار » وعلى الإضرار ؛ صار إلى التحكيم (۳) حينعذ إن شاء 
(۱) فى الأصل : لهم . 


(۲) فى الأصل : بينهم . 
(۳) فى الاصل : التحکم . 


۳۰ 


الله عز وجل . ۱ 
مسألة (۱) ابن الغاسل فى الحكم عليه لزوجته بطلاق أخرى تزوجها علیها . 
بغير: موضعها وقد كان بارا هذه القائمة شرطها احکوم لها نزلت بطليطلة 
وكمل الحكم فى سنة خمس وخمسین وأربعمائة : 
تزوج محمد بن یوسف بن الغاسل هذا ‏ بطليطلة » امرأة اسمها عزيزة › 
وشرط لها فى صداقها أن بيدها أمر الداخلة عليها بنکاح تطلقها إن شاءت 
وكان ینظر(۲) فى إحباس ة قلعة رباح (۳) » وبينها وبين طليطلة ستون ميلا فكان 
يسير ۵ ۱ ۱ ۷۲ و 
TT‏ 
وخمسين ( وأربعمائة ) 9) » فبلغ ذلك التى بطليطلة » فقامت عند قاضيها (4) 
أبى زيد بن الحشا » وأثبتت ت عنده صداقها بالشرط المذكور » ثم طلقت على 
زوجها التى نكح بقلعة رباح ثلاثا » وخاطب بذلك أبو زيد قاضى قلعة رباح 
محمد بن بكير » ففرق بين ابن الغاسل وشمس التى نکحها بقلعة رباح با ورد 
عليه فى خطاب ابن الحشا من أخذ عزيزة بشرطها » وتطليق هذه عليه ثلاثا بعد 
أن أعذر إليه» فاعترض الزوج عنده بمبارأته التى بارأ بها القائمة بشرطها . ثم 
أتى طليطلة وأثبت البارأة )٩(‏ عند قاضيها أبى زيد » وشاور الفقهاء فيها » 
(۱) فى الأصل : مسعلة . 
(۲) فى الأصل : ينتظر . 
(۳) فى الأصل : بن رباح » وتسمى اليوم ( .04187144574 ) وهی أحد معاقل الأندلس 
انظر : المغرب فى حلل المغرب ۳۹/۲ . 
(5) ما بين الحاصرتين من (ب) : 
ره) فى الاصل : فیرا . 
(5) فى الاصل : ذه . 
: (۷) ما بين الحاصرتين من (ب) وكتبت : اربع مايه . 


E فی‎ ۸ 


ومضت فى ذلك مدة» وأفتى بعضهم : أن يحلف أنه ما راجع تلك البارأة )١(‏ 
بعد مبارأته إياها على سبيل الاستظهار » وحلف الزوج على أمر القاضى فى 
انسلاخ جمادى (۲) الاخرة سنة ثلاث وخمسين » وثبت ينه عنده » وبقى 
بطليطلة بعد يمينه نحو شهرين . فقامت شمس بقلعة رباح عند قاضيها بعقد 
استرعاء أنه شرط لها أنه متى غاب عنها طائعا أو مكرها أكثر من ستة أشهر 
فأمرها بيدها » تطلق نفسها بأى طلاق شاءت » وأنه غاب عنها فى الحرم 
المذكور » وأثبتت ذلك عنده وأخذت بشرطها » وطلقت نفسها ثلاثا . 
وخاطب ابن بكير بذلك قاضى طليطلة » وأعذر إلى الزوج » فقال : إنه لم 
يلتزم لها الشرط المذكور فى كتاب صداقها على هذه الصفة الواقعة فى 
(عقد)(۳) الاسترعاء » ولا فيه طائعا أو مكرها » ولا أن تطلق نفسها بأى 
الطلاق شاءت » وأظهر الصدق (5) على ما قال» وزعم أن مغيبه عنها لم يكن 
إلا نع ابن بكير إياه منها بتطليق الطليطلية إياها عليه » إلى أن أثبت المبارأة » 
وحلف . ووكلت شمس عند قاضى طليطلة وكيلا على الإقرار والإنكار وغير 
ذلك » وأقر عنده بصداقها الذى أظهر ابن الغاسل زوجها » وطلب منه الزوج 
صرف شمس هذه عليه » فكلفه إثبات مغيبه عنها أنه إنما كان لفراق المذكورة 
مدة الخصام فى ذلك » إذ كان القاضى قد نسى ما جرى عنده من ذلك » 
فكتب الزوج استرعاء بصورة الحال الوصوفة » من تردده فى الخصام بطليطلة 
وغيره من تفريق قاضى قلعة_رباح بينه وبينها لما خاطبه به قاضى طليطلة  »‏ 
وتماديه فى ذلك إلى حين اليمين » وشهد عند أبى زيد فى هذا العقد الفقيه 
محمد بن قاسم بن مسعود » ثم لم يأت بشاهد آخر حتى انصرمت الاجال 
المضروبة عليه فى ذلك وعجز » ثم ألفى شاهد آخربعد التعجيز وشهد بعقد 
(۱) فى الأصل : المبارات . 

(۲) فى الاصل : جمدى . 


(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ فى الأصل : الصداق . 


الاسترعاء الوصوف» وشاور (۱) فى ذلك فقهاء طليطلة » فأفتى أبو جعفر بن 
مغيث بأن لا يسمع من شاهده » ویامضاء ما /حکم عليه للتى تزوج بقلعة 
رباح . وأفتى أبو الطرف بن سلمة بالسماع من هذا الشاهد بعد التعجيز » 
ويبطل ما أخذت به شمس شرطها فى المغيب » وكتب إلى الفقهاء بقرطبة › 
فجاوب أبو عبد الله بن عتاب : أما ما نظر به القاضى أبو زيد فيما أثبته عنده 
محمد بن الغاسل من مبارأته لغزيزة بنت يحيى قبل نكاحه لشمس › 
واستحلافها إياه لما ذهب إليه من إمساك شمس » فقد كان يوجب له ذلك 
النظر (۲) المذكور » لكن () ما ُوقعتِ شمس من الطلاق للمغيب الذى غابه 
عنها يمنع من ذلك على ما أذكر بعد هذا . وتأملت عقد الاسترعاء الذى 
قامت به شمس فى شرط المغيب - لانهم يعرفون الناكح محمدا قد شرط لها 
فى عقد نكاحه معها ألا يغيب عنها ‏ فلم يبين الشهود كيفية علمهم › 
والواجب فى ذلك أن يقولوا : إن علمهم له يإشهاد الناكح لهم عليه . إلا أن 
" يكونوا من أهل التبريز والعدالة البينة» واليقظة والعلم » وإثبات الصداق كان 
أولى » ليثبت به النكاح والشرطء ومن المهم أيضا أن اليمين كانت واجبة على 
شمس» ولم يذكر أنها حلفت بما يجب به الحلف عليها » فان ثبت ذلك ؛ فقد 
بانت منه بالثلاث التى أوقعها » ولا سبيل له إليها إلا بعد زوج . هذا إن كان 
العقد فى الصداق بعد أن تحلف لخاب عنها أكثر ( ما شرطه لها ) () » وإن 
كان لم ينعقد عندى أكثر ما شرطه لها ؛ فأمرها بيدهاء وكان ( ما قضت ) (5) 
به وأوقعته (5) من الطلاق عند انقضاء الأجل وفوزه بالطلاق نافذاء وان كانت 
الم تحلف» ولا دخول للإكراه فيه ولا مكره. وهذا نص الرواية فيه» وما شهد 
به الفقيه محمد بن قاسم بن مسعود ولم يشهد معه غيره وسائر القصة لا يحتاج 
(۱) فى الأصل : وشور . 

(۲)فی الاصل : أنظر . 

(۳) فى الاصل : لاکن . 

(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(ه) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

(7) فى الاصل : وواقعته . 


و۱۳۲۱ 


إليه » وفصل مستغنى عنه لا يلتفت | ليه » ولا يشتغل باجواب عن ذلك . 

وجاوب أبو عمر بن القطان : إذا طلقت (۱) شمس نفسها بشرطها الذى 
ذكرت » وأعذرت حسبما وصفت ؛ فذلك نافذ على محمد بن يوسف ولازم 
( له ) ()» ولا يسمع منه ولا من شهوده المذكورين ما ذكرت عندى » ولا 
يخل بشىء ما ذ کرت ووصفت فى سؤالك بطلاق المذكورة ولا ببطله . ولا 
ا ا ات يات ی ای زرحت 

ورأيت بخط يده فى سؤال آخر فى هذه المسألة (۳) ولم يكن يجب 
للقاضى الذى ذكرت أن يكلف الطالب المذكور ما ذكرت إذ لم يكن فى 

إثباته منتفع كان فى الشرط ذكر إكراه أو لم يكن و کتیت: إل فیمن قال 

لزوجته: أنت طالق تلكا إن كنت لی زوجة قبل زوج أو بعد زوج > هل تحرم 
للأبد ؟ وكيف إن طلقت عليه ثلاثا فتزوجها بعد زوج ؟ فكتب ابن عتاب : لا ٠‏ 
تحرم عليه للأبد» وله نکاحها بعد زوج » إن شاء الله. إلا أن يكون أراد بقوله : 
«بعد زوج ) إن تزوجتها بعد زوج » فهى طالق ثلاثا . فان أراد هذا وعقد عليه 
متى طلقت منه بالبتة فلا تحرم عليه إن تزوجها بعد زوج » وله ذلك إن شاء الله 
عز وجل . وقال ابن مالك : إذا طلقت الزوجة بعد زوج ثلاثا ثم تزوجها . 
بقيت له زوجة إن شاء الله . 
شورى فى رجل طلق فى غشية اعترته : 

وتشاور (5) الوزير صاحب الاحكام بقرطبة ابن حريش فى رجل حضر 
مجلس نظره » وتسمى أحمد بن عبادة » وذكر أنه تعتريه غشيات نفارق فيها 
(۱) فى الأصل : إذا قد طلقت » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


(۳) فى الأصل : المسكله . 
(4) فى الاصل : شاور . 


عقله ويزول بها عنه حسمه » حتى لا يعلم ما يأتيه » ولا يعقل ما يقع فيه » وأنه 
لما أفاق من بعضها أنبأه من حضره فيها أنه طلق امرأته «ستی» التى فى عصمته 
ثلاثا » وزعم أنه لم يعلم بذلك » وأظهر عقدا تضمن معرفة شهدائه أنه يغلب 


أحيانا على عقله » وأنهم سمعوه عندما اعتراه هذا وقد طلق زوجه ثلاثا فى 


نسق واحد » وثبت عنده العقد » وأعذر إلى الزوجة فصدقت زوجها فيما 
حكاه من (۱) تطليقه إياها فى الحالة التى غشى عليه فيها » وثبت ذلك عنده من 
قولها . 

فجاوب / ابن عتاب : اليمين تلزم أحمد بن عبادة أنه لم يكن عالا 
بالطلاق الذى أعلم به بعد نفوذه ولا نواه ولا قصده ولا أراده » وإن كان الآمر 
كما حكى له » وإن كان فى ذلك الوقت فى غمرة من ذهاب عقله من العلة 
التى تطيف (۲) به » وتقدم لتقاضى بمينه من تراه ثم يبقى مع زوجته على ما 
كان عليه . هذا نص الرواية . 

ل ل فى المعنى » إلا أنه لم يكن تقديم 

وجاوب ابن مالك : بسم الله الرحمن الرحيم سيدى ووليى » من وفقه 
الله وعصمه ولقاه الرشد فيا ألهمه . قال ابن القاسم عن مالك : أرى أن 
يحلف : ما كان يعقل الذى صنع » ولا كان يعلم شیعا منه » ويخلى بينه وبين 
أهله . قال عنه زياد : هذا إن شك الشهود (آنه »(۳) هل كان حينغذ يعقل ؟ 
حملنا الله وإياك على الصواب برحمته . قال القاضى : رواية ابن القاسم هذه 
التى ذكر فى سماعه فى كتاب طلاق السنة وغيره » وفى التفسير ليحيى بن 
يحيى . قلت لابن القاسم : أيريد مالك أنه يصدق مع : بمينه وإن لم يعرف منه 
(۱) أضيفت (من ) ليستقيم العنی ( الحقق ) . 
(۲) فى الاصل : التى تطيق . 


(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


و ۱۲۲ 


تغير عقل ؟ قال : لاء بل إنما أراد إذا عرف العدول أنه كان يهذى ويتخبل )١(‏ 
عليه عقله » فان شهدوا أنه لم ( يستنكر ) (۲) منه شىء فى صحة عقله ؛ لم 
يقبل قوله » ومضى طلاقه . وفى ۱ سماع عيسى » : من وسوسته نفسه فى 
الطلاق ؛ فلا شىء عليه . ونحوه فى « المدونة ) . 


امرأة قامت على زوجها فى امرأة أخرى فى عصمته . وقالت : إنه كان قد 
التزم أنه متى راجعها فهى طالق ألبتة » وأنكر هو أن تكون هذه » وشاورهم 
أيضا ابن ریش ( فقلت ) () : 

» قامت عندی مرم ابنة محمد بن أصبغ » وذكرت أنها تدعى أيضا سلوة‎ ٠ 
وأن أباها يكنى أبا الوليد » وأظهرت إلى كتاب صداقها مع على بن طاهر‎ 
وتاريخه صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة (؟) » وعلى ظهره عقد مراجعته‎ 
إياها من طلقة بارأها بها » وتاريخه مستهل ربيع الآخر من سنة ثمان‎ 
وخمسین» وفيه إشهاد المُراجع على أنه متى راجع عزيزة ابنة نعم الخلق » التى‎ 
كانت زوجه » وفارقها فهى طالق ألبتة دورس برغ مزاج عزيرة ماه ؟‎ 
عنه» وقال 500 ایا کر رنه امیت ی د و‎ 
هى امرأة كانت له بطليطلة » وتقيد ذلك عندى من قوله وقول مريم فى فصل‎ 
متصل بعقد المراجعة » وأظهر إلى عقد مبارأته لغزيزة ابنة أصبغ بن قليل التى‎ 
هی الآن فى عصمته » وتاريخه لثلاث خلون بجمادى الأولى سنة ثمان‎ 
وخمسين » وثبت عندى بالشهيدين الذى أعلمت على آسمائهما فيه » وأقرا‎ 
أيضا به عندى » وثبت عندى إقراره » وأظهر إلى كتاب مراجعته إياها‎ 
وتاريخه جمادی الآخرة سنة ثمان وخمسين » وثبت عندى » وفيه أنه أشهد‎ 


(۱) فى الأصل : يتخيل . 

(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ فى الاصل : أربع ماية . 


أن « سلوة » ابنة أبى الوليد طالق منه ثلاثا ألبتة » وأقر به عندى » وقال : إن 
سلوة ابنة الوليد المسماة فيه هى مريم ابنة محمد القائمة عليه » وصدقته فى 
ذلك » وتقيد ذلك عنهما » وثبت عندى واحتج با فى عقد مبارأة عزيزة ابنة 
أصبغ » وعقد مراجعته إياها من إضافتها إلى أبيها أصبغ أنها ليست عزيزة ابنة 
« نعم الخلق » التى التزم فيها لریم ابنة محمد الطلاق الموصوف . وقد أدرجت 
إليكم كتاب صداق مريم » ومبارأة )١(‏ عزيزة ومراجعتها » راغبا جوابكم فى 
ذلك ما يلزم الزوج على بن طاهر » وهل يصدق فى دعواه الموصوفة ؟ 
فجاوب ابن عتاب : تصفحت ما خاطبتنا ('2 به » وقد تسارع كثير من 
الناس ( إلى ) 29 الاستخفاف بحدود الله » وترك إقامتها بالتحيل والزخرف 
NNE‏ 


الواضحة . فأنفذ عليهم ما التزم فى المراجعة 

قاله ) (*) وزخرفه » هذا اعتقادى فى الذى أرجو به الخلاص . والله أعلم 

بحقيقة الصواب . وما قلته فى ذلك » فبعد وقوفى على ما جاء فى هذا ما رواه 

أصبغ عن أشهب / وما قاله غيره » ولا حاجة بنا إلى استجلابه . والله أسأل 
وجاوب ابن القطان : قرأت ما خاطبتنا به ووقعت عليه ¢ وما ادعته م ريم 

فعليها إثباته إذ هى المدعى » وعلى المنكر وعليها أن تبين ذلك ببينة تبين أن 

المرتجعة هى المحلوف بطلاقها . لا أعلم فى قول مالك (1) وأصحابه اختلافا فى 

ذلك » إلا أنى على غلبى اليمين فى مقطع الحق أن التى تحته ليست المذكورة 

(۱) فى الأصل : مبارات . ۱ 

(۲) فى الاصل : ماحطیتنا . 

(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 

. وردت فى (ب) بلفظ : الثابتة‎ )٤( 

. ما بين الحاصرتين من (ب)‎ )٥( 


. ) أضيفت ( فى ) ليستقيم العنی ( الحقق‎ )١( 


۳۰۹ 


و۱۲۳ 


فى كتاب الراجعة ‏ ثم يقلد ما تقلد » والله تعالى حسيبه . وهذا على الذهب 
الذى يؤخذ )١(‏ به بطلاق احلوف بطلاقها إن تزوجت » وهو مذهب 
(الدو نة). 


وقد روی (عن ) (۲) ابن القاسم فى هذه المسألة () ونزلت آنها لا تطلق 
عليه وإن عنیت . وروی هذا عدد من الصحابة والتابعين لهذا وان كان 
القضاء عندنا بغیره - فهو يقر ما قلته ؛ لأن من أصلنا مراعاة الخلاف . وأما 
مرج التسمية بسلوة فمطلقة بالبتة. 


وجاوب ابن مالك : بسم الله الرحمن الرحیم سیدی وولیی » ومن وفقه 
الله وسدده . هذا رجل قد لبس على الحكام » وحاول إدخال الاشکال فى 
الدين » فالله الله فى عقابه وردع مثله عن هذا ( ضربه ) )٤(‏ ثم يحلف على 
زعمه ويحمل من ذلك ما تحمل . والله على كل شىء رقيب » خلصنا الله 
وإياك برحمته والسلام عليك سيدى وولیی ورحمة الله وبركاته . 

قال القاضى : مسألة أصبغ عن أشهب التى أشار إليها ابن عتاب فى 
جوابه فى نكاح « العتبية ‏ فى « سماع أصبغ » » قال : قلت لأشهب: من 
تزوج امرأة وله (امرأتان ) (0») سواها » قد عرفت إحداهما » فیشترط لها أن 
امرأته طالق . ثم قال : أردت يإحداهما فلانة لغير التى تعرف » فإن (7) ذلك له 
ويحلف أنه إنما أراد الأخرى » يعنى التى لم يعرفها » ويكون القول قوله . وقاله 
أصبغ . ولقد قلت له وجرى بينى وبينه الكلام فى هذا الذى ذكرته عن أشهب 
(۱) فى الأصل : یوخذ . 
(۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۳) فى الأصل : المسكلة . 
(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


(0) وردت : فى أوله امرأة 2 
(7) فى الأصل : قال » ولعل الصواب ما أثبتناه 5 


۳۰ 


الع اجا انين : سكل مالك عن من (۱) خطب امرأة » وله 
امرأة كانت أم ولد له » فسألوه أن يطلقها » فأبى وأبوا إلا ذلك فت ركهم » 
وأضرب () عنهم » حتى تزوج امرأة وأى امرأة كانت أم ولد له أخرى » 
فصارت له امرآتان » ثم رجع إليهم یخطبها › » فقالت له : لا آتروجك إلا أن 
تطلق عتی امراتك - یعنی الاولی التى كانت سألته طلاقها _ فقال لها : فأنا 
أفعل . فلما قعدوا للملاك قال : اشهدوا أن امرأتى طالق ألبتة إذا ملكت عقد 
نكاحى هذا - وهو ینوی بذلك المرأة التى نکح الأخرى ولا يظنون هم إلا 
الأولى التى كانوا سألوا طلاقها - فلما بلغ القوم أنه لم يطلق التى كانوا سألوه» 
وأنه ما طلق التى كان آخرا تروجها ناكروه ذلك » فقال مالك : آما التكاح فلا 
أرى أن يفسخ » ولا أرى ما أراد إلا على ما أراد » فأرى عليه اليمين بالله الذى 

لا له إلا هو ما طلق إلا هذه الاخرة » الناس ينوون فى مثل هذا . وما مثل هذا 
رجل كانت له امرأة ليس له غیرها » قد علم ذلك قوم . ثم تروج أخرى لم 
يعلموا بها فسألوه طلاق امرأته » ولا يعلمون له إلا الأولى » فقال : امرأتى 
طالق ألبتة . فهو وما أراد . وهذه لا مرية عندى فى أنها كانت أولى بأن يشير 
الشيخ إليها لبيان معناها » وبسط ألفاظها » وإذ هى من قول مالك رضى الله 
عنه - وهو الأصل » وإن كانت المسألتان (۳) سواء » والجوابان واحدا . وقد 
يغلب النسيان على الانسان فيما هو فى علمه حاصل » وعند تذكره حاضر . 
ولو بذل مجهوده وشحذ ذهنه . والله ولى التوفيق . 

وفی / الواضحة ) فى کتاب النذور وغیره » قال ابن حبیب : سألت 
مطرفا عن رجل عوتب فى امرأة » فقيل له: لم (۶) فعلت بفلانة کذا ؟ فقال : 
امرأته طالق » ورقيقه أحرار إن كنت فعلت / بها شيئا . وهو يريد بقوله امرَو؛ ۱۲ 
آحری» هل تنفعه نيته فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال لی : لا تنفعه نيته » ولو . 
قال : إن كنت فعلت بفلانة شيعا » وسمى اسمها وهو يريد امرأة أخرى » 
سميت التى عوتب فيها ؛ نفعته نيته فيما بينه وبين الله تعالى . وكذلك ( قال ) 


(۱) فى الأصل : عمن . 
(۲) فى الأصل : وضرب . 
(۳) فى الأصل : المسكلتان . 
)٤(‏ فى الأصل : لا . 


51١ 


مالك فيمن قال : فلانة طالق » وزعم أنه إنما نوی امرأة أخرى سمية امرأته ؛ له 
نيته فيما يبنه وبين الله عز وجل . ولوقال : ! : إن امرأتى طالق » فزعم أنه إنما نوی 
امرأة أخرى قد ماتت أو طلقها ؛ لم تنفعه نیته» لا فيما بينه وبين الله ولا فى 
الحكم عليه . قال ابن حبيب : وسألت عن ذلك أصبغ فقال لى مثل.قول 
مطرف وهذه خلاف التى ذكرنا من « سماع آشهب » ومن « سماع أصبغ 4 . 
وبما فى « الواضحة » أفتى ابن عتاب » وقد ذكر قول أشهب وأصبغ » فوقف 
على القولين » وان كان لم يصرح عن القولة التى مال إليها وعول فى جوابه 
واختياره عليها . وأما ابن القطان فأسقط عن ذكره من ذلك ما فى « الواضحة» 
وغيرها من الخلاف » وقال : القول قول الزوج ويحلف . فجاء با فى « سماع 
آشهب » « وسماع أصبغ » فى العتبية » ثم قال: لا أعلم فى دلالة قول مالك 
وأصحابه اختلافا فى ذلك . والخلاف فيه ظاهر صراح » غنى بيانه عن 
الإيضاح . وصار فى المسألة (۱) قولان » ولأصبغ كذلك قولان .. 

وفى « سماع سحنون » : سكل أشهب عمن حلف لرجل بالطلاق فقال : 
« غزيل » طالق إن لم أقضك حقك - وامرأته غزيل ونوى غزيلا أخرى بجارية 

له ثم لا يقضيه ؟ فقال : هو حانث ولا تنفعه نيته اوهلا ظاهر جلاف قوله 

الذى رواه عنه أصبغ » وجعل القول فيما نواه . ولأشهب أيضا فى هذا قولان 
ولأشهب فى هذا السماع فيمن سأله رجل أن يحلف له بالطلاق » فقال : 
الحلال على حرام » وحاشى امرأته » أنه لا شیء عليه . وفى رواية أصبغ إنها 
ألبتة . وفی « الواضحة » فيها تفریق وهذا كله اختلاف من القول . ۱ 

وفى كتاب التخبير من « المدونة » قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : 00 
طالق » وامرأته تسمى « حكمة » » وله جارية تسمى « حكمة » » فقال : إيا 
. أردت لا زوجتى . قال ا بر 
امرأتى طالق إن كان كذا - لأمر يكذب فيه ثم يأتى مستفتيا وقال ردت 
امرأة كانت لى قبل ذلك » وألغزت عليه » قال مالك : (لا أرى ) 29 ذلك 
ينفعه وإن أتى مستفتيا » وامرأته طالق . وأما مسألتك فان أت مستفتيا صدق » 


(۱) فى الأصل : المسعلة . 
(۲) فى الاصل : عمن . 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳ 


لأنه قال : «جكمة» وأراد جاريته » وليست عليه بينة» ولم يقل : امرأتى » 
فقول مالك فى الحالف للسلطان امرأتى طالق » لا ینوی وقد طلقت عليه » 
كقول ابن الماجشون وأصبغ فى « الواضحة » » وكرواية أبى مطرف فيها عن 
مالك » وهی جواب ابن عتاب » وذلك خلاف ما فى« سماع أشهب » واصبغ 
الذى قال : الدليل ابن القطان » فيه أنه لا حلاف له فى قول مالك وأصحابه » 
ولولا كراهة التطويل لأوردت أضعاف هذا من الدليل والتمثيل » وأما ما 
أوردناه فخلاف لا يصح (۱) » والحمد لله رب العالمين . وقوله فى الحجة التى 
احتج لقوله بها : « وهذا على المذهب الذى يؤخذ به بطلاق الحلوف بطلاقها 
إن تزوجت وهو مذهب ١‏ المدونة » . «فأوقف ذلك على «الدونة» » وهو 
معروف المذهب ومشهور فى ١‏ المدونة » و«الواضحة » و«الوازية ) وفى 
«العتبية) وغيرها » فوقف ذلك على « الدونة » غير صحيح» لأنه يوهم أن فى 
غيرها حلاف ما فيها » وليس کذلك ‏ بل فى كل كتاب مؤلف على المذهمب 
مثل ما فيها » إلا ما رواه أبو زيد عن ابن القاسم ألا يفرق بينهما إذا وقع 
نكاحها » وهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعمل به » أعنى عند جماعة 
المالكية » والله الوفق المعين . وأما.ابن مالك فلا اعتراض عليه فى جوابه ؛ لأنه 
أفتى باختياره لأحد القولين ولم يحتج إلى ذكر الروايتين . 
جميع ما أملك على حرام : 0 

كتب من شبيلية إلى القيروان : الجواب ‏ رحمك الله فى رجل قال : 
جميع ما أملك على حرام » هل يكون كقوله: / الحلال على حرام ؟ أو تدخل وه ۱7 
الزوجة فى التحريم إلا أن يحاشيها بلسانه أو بنيته على الاختلاف فى هذا إذا 
قامت بينة أو لم تقم ؟ أو يكون قوله: « جميع ما أملك » كقوله: « الحلال على 
حرام » » وتدخل الزوجة فيه ؟ فقد اختلف فيها عندنا » ولم يوجد رواية » 
فافتنا رحمك الله فى ذلك . 
)١(‏ فى الأصل : بخلاف لائح . 


1۳ 


فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن : الجواب عندى - والله الوفق للصواب 
برحمته أن قوله : « جميع ما أملك على حرام » لا تدخل الزوجة فى ذلك 
إلا أن يدخلها بنية أو قول . وقد قال ابن القاسم فى الذى قال:« الحلال على 
الحرام ) : أن الزوجة لا تدخل فى ذلك . وقال ابن المواز : إن نوی عموم 
الأشياء دحلت الزوجة فيها كالقائل :« الحلال على حرام » وبالله التوفيق 

وجاوب أبو عمران القلعى :الزوجات لسن (۱)ملکا للأزواج وإنما الأملاك 
الأموال » والاماء من الأملاك . وأما قوله : « الحلال على حرام » فلو قال فى 
ذلك : من جميع ما أملك ؛ لم يكن عليه شىء » وإذا قال : « الحلال على 
حرام » سرى التحريم إلى الزوجات إذا لم یعزلهن بنية » وأما الذى فى لفظه 
اس ل بدا را 00 كين باتني 
عن أن يستثنيهن بالنية . 
وصى أنكح يتيمه من ابنته وله ابنتان فخرجت إحداهما حرة : 

الجواب ‏ رحمك الله فى رجل فى حجره يتيم فزوجه بعد بلوغه من 
ابنته » وعينها وسماها » وأشهد على ذلك » وله ابنة أخرى » فلما كان بعد 
مدة خرجت الصغرى منهما حاملا » فقال احجور : هی زوجتى ومنها 
زوجتنى » وكان ساكنا مع الوصى فى داره وحضانته » وقال الأب : ما 
زوجتك إلا من الكبرى واسم الكبرى والصغرى سواء » فسئل الشهود عن 
ذلك » فقالوا : ما آشهدنا الأب على تزويج ابنته فاطمة ولم نعرف إن كانت 
الصغرى أو الکبری ولا عرفنا إن كانت له ابنتان » ولم يعين لنا الزوجة منهماء 
ولم يدخل بالزوجة دخول ( المبتنى بها ) (۳) » وإنما وطتها لا زوجه منها › 
وبسبب سكناه معها . فما يلزم لهذه التى ( أقر ) )٤(‏ على أنها زوجته وهو 


(۱) فى الأصل : ليس . 

(۲) فى الاصل : الابى . 

(۳) ورد فی (ا) بلفظ : ابتنى . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين من (ب) . 
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يعنيها والأب يناكره فيها ويزعم أنها الكبرى » فهل يلزمه الصداق المسمى أم 
الأكثر منها أومن المثل ؟ وهل يثبت النكاح أو يفسخ ؟ وهل يدفع (۱) الحد عنه . 
للشبهة ؟ وهل يلزمه الولد بلا لعان ؟ وهل يكون فيه اللعان والزوجية لم تثبت؟ 
فبين لنا هذه الفصول وهل هى روايات إذ قد وجدنا فى بعضها رواية ؟ 

فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن :لا حد على الزوجة للشبهة التى قامت له » 
وعليه الأكثر من المسمى أو صداق الل » ويلزمه الولد » وليس فيه لعان » 
ويفسخ نكاحه ولا يثبت له ذلك على الكبرى . وقد اختلف أصحابنا فى عقد : 
الوصى على الكبير البالغ إذا كان سفيها بغير أمره ( فوقع ) (۲) فى كتاب الخلع 
فى « المدونة » وما يدل على أنه لا يزوجه برضاه . ووقع فى كتاب الجنايات 
من « العتبية » أن له أن يزوجه بغير مؤامرته » وأنه بمنزلة الصغير . وكذلك ذكر 
ابن المواز فى كتاب الإقرار الثانى أن له أن يزوجه ويخالع عنه . وقال ابن 
الاجشون : إنه لا يجوز له أن يزوجه إلا يإذنه » ذكره ابن حبيب غنه » فيجوز 
أن يثبت نكاح الكبرى عند من يكرهه على النکاح » وبالله التوفيق . 

قال القاضى : قد مر هذا المعنى فى « الكبرى » فى باب المحجور مستوفى » 
وقد تقدم بعض فصول هذه المسألة (۳) من آخر باب النكاح » والحمد لله . 

وجاوب أبو عمران : أما التكاح فهو غير منعقد ویفسخ ‏ وأما الوطء ففيه 
للزوج شبهة يدرأ بها عندى الحد » وعليه الصداق المسمى إذا كانت الموطوءة 
ظنت ما ظنه الزوج من أنه زوجهاء فأما إن لم تظن ذلك وأكرهها فهذا موضع 
الأكثر من صداق الثل أو المسمى » والولد لاحق إذا درئ الحد؛ فان أقر بالوطء 
وأنكر الولد ؛ فاللعان ( عندنا ) (4) ؛ لأن شبهة النكاح قائمة » فهو كالنكاح 
(۱) وردت فى (ب) : يرتفع . 
(۲) وردت فى (1) فدفع . 


(۳) فى الأصل : المسكلة . 
(5) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳۱۰ 


الحرام الذى يقع فيه اللعان عندنا وان كان لا يقام عليه . 


. من تحمل بنفقة حمل إن ظهر فإذا هى قد ولدت وأنكر الزوج الولد : 


و۱۳۹ 


الجواب ‏ وفقك الله فى رجل طلق زوجته وآراد السفر » فقال له 
والدها : هى حامل فاجعل النفقة أو آقم بها حمیلا حتی یظهر الحمل» فقال 
رجل حاضر : آنا الحميل بها إن ظهر » فوجدت المرأة / قد وضعت ‏ فأنكر 
الزوج أن یکون منه فاحتج عليه القاضی بتطو ع الضامن بالنفقة على احمل 


بحضرته وسکوته هو عن إنكاره حينئذ ورضاه بالحمالة » فهل تری الحمل له 


لازما مع الحد » ویکون رضاه بالحمالة اقرارا منه باحمل أم لا يكون إقرارا » 
ویلاعن الآن » ولا فرض عليه ؟ فقد أفتى بعض من عندنا أن الولد یلزمه ولا 


.حد عليه لقوله عليه السلام : «ادرژوا الحدود بالشبهات» (۱) فهل هذا من. 


جوابه صواب ؟ وهل استشهاده ها هنا بالحديث فى موضعه أم لا ؟ 

فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن.: الولد لازم له ؛ لأنه لم ينفه عندما 
ادعته الزوجة فهو ولده » وإذا لزمه وهو ينكره ؛ فالحد يلزمه . هذا هو القياس 
بعینه . فان استحسن أحد درا الخد لهذه الشبهة ؛ فما هو ببعید وبالله التوفیق . 
وجاوب آبو عمران : إذا رضی بحمالة الحميل بنفقة ما یظهر من الحمل فظهر 
حمل ,عکن أن یکون من وطء قبل الحمالة بأقرب الأوقات التی یعکن فيها 
الوطء ؛ لزمه ا لحمل » وحاد يإنكاره الولد ؛ وليس هذا الوضوع مما يدرأ به 
ا لحد بالشبهات ؛ لأن هذا حد قذف وجب للمرأة طلبه » فأى شبهة (۲) فيه 
للروج ؟ لأنه إن لم يكن الولد منه » فهى زانية وهذا قذف بين » وصريح 
القذف والتعريض به عندنا سواء فى وجوب اد . 
(۱) رواه كاري فى امت الك فده عن ان ای رسای لو تال ET‏ 


للعجلونى ج ١‏ ص ۱ وهناك رواية أخرى : ادرژوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » رواه 
الترمذی ۲ : ۳۱۸ والحاكم فى المستدرك ج 4 : 54 7١‏ وإسناده ضعيف جدا . 


'(0) فى الأصل : فأى شبه . 


۳1١ 


شوری فى نفی حمل : ۱ 
قالت عند ابن حريش بقرطبة:فاطمة ابنة الزبير تطلب زو جها عبد الرحمن 
ابن محمد بنفقة حملها منه بعد مبارأته إياها » وشهدت عند الحكم امرآتان 
على عينها نها حامل حملا متحركا ظاهرا » فى صدر رجب من سنة تسع 
وخمسين وأربعمائة (1)» وحضر مجلس نظره الروج غبد الرحمن مع فاطمة > 
وقال : إنه بارأها بطلقة واحدة لثلاث عشرة ليلة بقيت لربيع الأول سنة تسع 
وخمسين بعد طلقة تقدمت له فيها » وصدتته فاطمة فى ذلك » وطالبته بنفقة 
حملها وقالت: إنه منه » وأنكر هو أن يكون الحمل منه » وقال : إنه اعتزلها 
قبل تطليقه إياها بنحو سبعة أشهر » إلا أنه لا يدرى هل حاضت بعد اعتزاله 
إياها أم لم تحض . وثبت مقاله هذا عند الحاكم . ثم قال : إن اعتزاله إياها كان 
هو فى حيضتها » لم ولط ايع جلك قن ليطا لكر از د اا ير 
هذه الحيضة بثلاث حيض لم يطأها بعدها » و ثبت عنده نكاحها منذ خمسة 
ها 
فجاوب ابن عتاب قول عبد الرحمن فى مقاله الأول إنه اعتزلها قبل المبارأة (؟) 
بنحو سبعة آشهر قد حصل بها نافيا للحمل غير مدع للاستبراء» وما استد رکه 
فى مقاله الثانى فلم يكن فى الظاهر إلا عن تلقين أراد به بيان الاعتزال . 
وأصحاب مالك مختلفون فيمن نفى الحمل ولم يدع استبراء» فقال انخزومی 
وابن دینار وابن القاسم + يجيد ويلخى :زد الول . وقال ابن القاسم أيضا : من 
قذف أو نفى حملا لاعن » ولم یکشف عن شىء » وقاله ابن نافع» إلا أن قول 
عبد الرحمن فى المدة التى ذكر اعتزاله إياها فیها واستبرأها » لابد أن يتعرف 
معه ما تقوله فاطمة : إن كانت لها بينه : إنه إذ علم بحملها ؛ لم ينكره فان 
ثبت لها هذا ألحق به الولد ولا تلاعنا » وصفته - على ما ذكره ابن المواز فى 
كتابه عن ابن القاسم ‏ إذ هو الحمل ما فى « المدونة) ‏ أن يحلف عبد الرحمن 
فى الجامع فى إثر صلاة - واستحب أن يكون إثر صلاة العصر ‏ فيقول : 
(۲) فى الاصل : المبارات . 


۳1۷ 


« أشهد بالله أنى لمن الصادقين » ما هذا الحمل منى « - ویشیر إليه ‏ » وإنى 
اعتزلتها فى المدة التى ذكرت » واستبرأتها فيها بثلاث حيض » . قال أصبغ : 
وأحب إلى أن يزيد فى بمينه « لزنت » » وهو لابن القاسم فى « المدونة » ثم 
يثنى ویثلث ويربع كذلك » ويقول فى الخامسة : « لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين فى شىء فى ذلك » . قال ابن القاسم : وتقول هی فى إنكار الحمل : 
« أشهد بالله أنه لمن الكاذبين » وما زنيت » - هکذا فى الأربع - وتقول فى 
الخامسة : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين » » ثم تقع الفرقة بينهما » 
ولا تلد ولها السكنى إلى أن تضع حملهاء ولا نله والذى قال 
ابن القاسم فى نفیه احمل : « آشهد بالله لزنت » وتقول هی : « آشهد بالله ما 
زنيت » . وقال عنه سحنون فى غير « الدونة » ویقول: « آشهد بالله ما هذا 


- الحمل منی » . قال سحنون : وهو أحب إلى . فهذا ما فى کتاب ابن الواز 


و۱۲۷ 


٠‏ « والدونة » وغیرهما » وأنا أستحب أن يزيد : « آشهد بالله الذی لا له الا هو 


/ إنى لمن الصادقین فى الأبمان كلها » » وكذلك المرأة » وإنما قلت : یتعرف هل 
للمرأة بينة بعلمه بالحمل أو يإقراره به إذ قد تجهل المرأة ذلك . والله الموفق . 

قال القاضى : هذا الذى استحبه أبو عبد الله أن يزاد فى اليمين » روى عن 
مالك وابن ¿ القاسم فى « الموازية » وغيرها » وروی ابن كنانة عن مالك أنه 
يحلف فى اللعان والقسامة » وفيما بلغ من الحقوق ربع ديز فأكثر » عند المنبر» 
و بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الي ردت 
فيه الأمان رددت . هكذا ذكره سحنون فى کتابه » وقد ذكرت له هذا أنه 
رواية ؛ لأنها لم تقع فى كتاب اللعان وإنما أذخلها ابن أبى زيد فى النوادر فى 
كتاب الأحكام . 

وجاوب ابن القطان : الذى ( قاله ) (۱) أولا لازم له » وقد أسقط به 
الاستبراء بالذى قاله أكثر أصحاب مالك مع مالك : أنه لا يمكن من اللعان 
والولد لازم له ولا يسمع منه ما قاله أخرى من دعوى الاستبراء . هكذا كتبه 


(۱) وردت فى (اً ) بلفظ : قلت . ۱ 


۳۱۸ 


خط بده رھ غر یراب ند أزيانية الإقنا لي نمال ورد فال قو 
بکل حال . وقال اين أبى عبد الصمد : أى القولین قادك الاجتهاد له وأذت 
به بعد الاستخارة ؛ كان ( لك ) (۱) الحكم به سائغا . وهذه المسألة (۲) هی 
مسألة عبد الرحمن بن محمد مع زوجه فاطمة . والله ولی التوفیق والارشاد . 

وجاوب ابن مالك : سیدی وولیی ومن وفقه الله وسدده ‏ قال الله عز 
وجل : « والذی يرمون آزواجهم 4 (۲ الآية » وقال  :‏ والذین یرمون 
احصنات»(؟) الآية فما كان به الأجنبى راميا فى هذه الآية » كان به الزوج 
فى الآية الأخرى لزوجته راميا . قال أبو عبید : ونفی الجمل آشد الرمی » ومن 
أبلغ القذف » فاللعان فى هذه القصة واجب وان ألغينا دعواه الاستبراء . وهذا 
بين فى كتاب الله عز وجل لما ذكرت لك من تساوى الرمى فى الايتين » وكل ' 
ما كان به راميا لها فقد أقتانا فيه القرآن و کفی فيه النظر . وهذا أحسن قولى 
مالك وابن القاسم . ولقد كان من ب بض إلى قوله من سلف الامة يقولون : 
إنه ينفى عنه الولد باللعان متى شاء وان كان قد أقر به قبل ذلك وان كنا لا 
نقوله ولكن نراعى الخلاف . فهذا يؤكد وجوه اللعان متى شاء وإن كان قد 
أقر به فى مسألتك )٩(‏ . حملك الله وإيانا على الصواب بمنه والسلام . 

قال القاضى : أبو حنيفة يقول : إذا ولدته فنفاه يوم يولد وبعد يومين لاعن 
وانتفى الولد » وان لم ينفه إلا بعد سنتين؛ لاعن ولزمه الولد » وان قدم من 
مغيب » فله نفيه ما بينه وبين مقدار النفاس أربعين ليلة من يوم قدم ما كان فى 
الحولين » فإن قدم بعد الحولين ؛ لم ينتف عنه أبدا . 

وقال شریح ومجاهد : ينتفى الرجل من ولده متى شاء . وقال الحسن : إذا 
أقر به ثم نفاه ؛ لاعن ما دامت أمه عنده » وانتفى عنه » وكذلك قال قتادة . 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل : المسكلة . 

(۳) النور : 5 . 

٤ : النور‎ )5( 

(5) فى الاصل : مسئلتك . 
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و۱۲۸ 


وأشار ابن مالك فى جوابه . . 


وهو قول مالك والثورى والشافعى وأصحاب الرأى وأبى ثور . وفى کتاب ‏ 
ابن المواز : من عرض لامرأته بما يحد به للأجنبية فقد قال يحد » ولا يلاعن إلا 
فى صريح القذف ‏ أو فى تعريض يشبه القذف . فأما فى قوله : وجدتها مع 
رجل فى حاف عريانين » أو وجدتها تحته ونحوه فلا يلاعن فى هذا ويؤدب» 
وأشهب : يحد الزوج فى التعريض ولا يلاعن » وإن رجع لا اقيم )١(‏ عليه » 
وقال: رأيتها تزنی ؛ لاعن » قاله عبد الملك » وفى أحكام ابن زياد فى اللعان : 


٠‏ قال محمد بن عمر بن لبابة : يحلف أيوب عند النبر فى المسجد الجامع بالله 


الذى لا إله إلا هو لقد زنت تمامة ‏ التى كانت زوجه وفارقها ‏ » وأما الولد 
الذى ولدته بعد طلاقها منه إذا استبرأها أربع مرات ثم بخمس بأن يقول : لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين » ثم تحلف « تمامة » أربع مرات بالله ما زنيت 
وآن(۲) الولد منه » ثم تخمس بأن تقول : غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين . ش 

وعدة الملاعنة كعدة المطلقة ثلاث حيض » ولا تجب الملاعنة إذا كان 
الزوج والمرأة من أهل المصر إلا بعد ثبوت الزوجية » وان لم تثبت الزوجية ؛ 
لزم الزوج الحد » وإن لم يكونا من المصر ؛ وجبت / الملاعنة وإن لم تثبت 
الزوجية. وقال ابن لبابة فيمن قال .لامرأته: إن هذا الحمل الظاهر بها ليس منه › 
ثم قال: إن كانت حاملا منى » ليس هذا الاختلاف يضره ؛ لأنه فى كلا 
القولین للحمل ناف » ویلاعن إن شاء الله عز وجل . ۱ 

ومن طلق فزعمت آنها حبلی وقال هو : استبرأتها قبل طلاقها » آمر 


القاضی بالنظر إليها فان تبین (۳) حملها وجب اللعان بینهما » وان لم يتبين 


(۱) فى الاصل : قيم . 
(۲) فى الاصل : وأما . 
(۳) وردت فى (ب )بلفظ ثبت 


° 


أخرت إلى أن يتبين ؛ ولا نفقة لها حتى يتبين . فان لاعن برئ من النفقة والولد 
وان لم يلاعن ( نفق ) (۱)» قاله أيوب بن سليمان وغيره . 

فى مسألة(۲) أخرى : فهمنا ما قال قاسم بن أبى طالب من أنه رأى ) 
زوجته سعدونة بنت سعيد تزنى » فقام إذ(ة) رآها يريد ملاعنتها » وذكر أنه قد 
كان استبرأها قبل ذلك واعتزلها منذ أربعة أشهر » فالذى يجب » أن تدعى 
المرأة فان أقرت با قال زوجها رجمت » وان أنكرت ذلك لاعنها » قاله ابن 
لبابة » وابن وليد » وسعد بن معاذ . 


(۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . 
(۲) فى الاصل : مسكلة . 

(۲) فى الاصل : رءا . 

(4) فى الاصل : ادا . 


۳۳۱ 


باب الحلف بالأيان اللازمة والحنث فيها 


زوجته ألا يدخل داره » وقام هو مقر بيمينه هذه » وبحنثه فيها بدحول صهره فى 
الدار احلوف عليها » وأظهر إليه بذلك عقد استرعاء تاريخه: أول ذى الحجة 
سنة سبع و خمسین وأربعمائة (۱) تضمن ما تقدم من إقراره باليمين » وأن شهوده 
سمعوا منه إقراره بها » وعاينوا دخول المحلوف عليه فى الدار بعدها » وشهد 
بعض الشهود بإقرار الحالف باليمين » وبدخوله عليه وثبت عنده العقد » وزكى 
عنده الشهود » وأعذر إلى الحالف وأجله فى المدفع الذى ادعاه آجالا ادعى عند 
انقضائها أن الذين شهدوا عليه علموا ببقائه مع زوجه بعد حنثه الذى شهدوا به 
عليه إلى صدر صفر سنة ثمان.وخمسين » وأفتى بعض الفقهاء بان يؤجل فى 
إثبات هذه الدعوى خمسة عشر یوما » وانصرمت ( الاجال ) ()» والحالف قد 
غاب عن قرظبة مع زوجه إلى بياسة » وشاور فى ذلك كله » فجاوب أبو 
عبد الله بن غالب : إذ قد ثبت عندك ما ذكرت » وأعذرت حسب ما وصفت » 
فالقضاء بانفاذ ما شهد به عليه واجب » والزامه الطلاق بالبت نافذ عليه » وعتق 
من يملك من العبيد ( والإماء ) (۳) وتأمره ‏ يريد إذا حضر من غير أن تقضى 
عليه بالصدقة بثلث ماله » والمشى إلى بيت الله فى حج أو عمرة وكفارة 
يمين بالله تعالى » وهو مخير فى عتق رقبة فيها » أو إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم » أو بالصیام - يريد أن لم يجد ( فصيام ثلاثة أيام )  )4(‏ ويجب 


(۱) فى الأصل : أربع مايه . 

(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


۳۳۳ 


و ۱۲۹ 


الاعذار إلى الزوجة إن أمكنك ذلك » وان تعذر أنفذت نظرك وأرجأت لها 
الحجة » على مذهب من يرى من أصحابنا أنه لا تقطع حجة غائب » ومن يرى 
منهم أنه لا مرجأ (۱) وله الحجة لم ی رجتها (۲) لها » فأنفذ من ذلك ما تعتقده 
وقیده من نظرك » موفقا للصواب إن شاء الله عز وجل ‏ وتأمر الزوجة بالعدة 
بعد نفاذ القضاء هذا الواجب فيه » والله أعلم بحقيقة الصواب فى ذلك . 

وجاوب أبو عمر بن القطان : قرأت ما خاطبتنا (1) به وما أدرجته وذكرت 
فى خطابك » أن الشهود زكوا عندك » وأنها أعذرت فيما ثبت عندك إلى 
الحالف فيما أعذرت » والاعذار فى المزكيين والمزكيتين (*) واجب إذا كانت 
التزكية فى الظاهر بقوم معروفين » ولم يكن تعديلهم عندك يكشف من کشف 
لك عندى » فأعذر / إليهم » فبذلك يتم الحكم على الحالف » إن شاء الله عز 
رب + ۱ 

قال القاضى : قوله : « فأعذر إليهم » صوابه إليه » إن كان أراد الحالف وهو 
الظاهر ؛ لأنه لم يتقدم فى الأعذار ذكره لغيره ؛ إن كان أراد الزوج الزوجة () 
فالبين : فأعذر إليهماء وإلا غلب أنه على الوهم جرى والله أعلم . وأفتى 
أبومحمد بن عبد الصمد بنحو ما تقدم وقال : يحكم عليه بعتق من كان يملكه » 
فى حبن الیمین الد کورة . + ۱ ۱ 

وجاوب آبو مروان بن مالك : سیدی وولیی » ومن وفقه الله وتولی ارشاده؛ 
ووالی من العصمة مراده () » وقفت على سؤالك » وما جووبت به » ولن تجد 
منی خلافا فى ذلك» حملك الله على الصواب برحمته والسلام عليك - سیدی 


(۱) فى الاصل : لا ترجی . 
(۲) فى الاصل : لم يرجها . 

(۳) فى الاصل : ما خطبتنا . 

, ۰ فى الاصل : والزکین‎ )٤( 
. وردت فى (أ) بلفظ : المرأة‎ )5( 
. فى الأصل : أمراده‎ )7( 


وولیی - ورحمة الله وبركاته . 
قال القاضی : قول آبی عبید الله فى جوابه : « وتأمر الزوجة بعد إنفاذ 
القضاء بالعدة» »فيه نظر » والصحيح عندى أن تكون العدة من يوم الحنث ؛ 
لأنها من ذلك اليوم بانت وطلقت وانقطعت العصمة » إلا إن كان يذهب إلى ما 
فى الشورى من بقاء الزوج مع الزوجة ولم يعتزلها » فإن كان ذهب إليه ؛ فهو 
وا ی هذا 
أيضا إن كانا حاضرین - أعنى الژوجین - یوم القضاء » وأما إن كانا حين إنقاذه 
ين - كما فى السؤال آنهما (۱) غابا إلى بياسة ‏ فالعدة ثلاثة قروء من يوم 
يؤمران بالافتراق » مشاهدة باتصال بقائها أو خلوتهما على ما كانا عليه من 
الزوجية » وإن كانت العدة من وقت الحكم عليها بالطلاق قد انصرمت » فلابد 
من استكناف ثلائة قروء من الآن استبراء للأزواج من الوطء الفاست » وذلك بين . 
والله الوفق بمنه للصواب . وفى «سماع ابن القاسم» : قال مالك : فيمن حلف 
بطلاق امرأته » فيشك فى بمينه ‏ يريد فى الحنث فيها ‏ فيقف ويسأل (۲) 
فيستفتى » ثم يتبين له حنثه » قال مالك : تعقد من حين وثقها عنها » ولیس من 
حين تبين له . قيل لابن القاسم: فإن مات قبل ذلك أيتوارثان ؟ قال : ينظر فى 
بمينه » فان كان يحنث فيها لم ترثه » والا ورثته » فجعل ذلك العدة فيها من يوم 
وقف.عنها ؛ لأن وقوفه عنها معناه اعتزاله إياها » وهو الذى ذهبنا إليه فى 
وال( جواب الشيخ أبى عبد الله فى مسألة الأبمان اللازمة المسطورة فو فوق 
هذا . 
وفی آخر الأبمان بالطلاق من «الدونة» : قال ربيعة فى نفر ثلاثة شهدوا على 
رجل بثلاث تطلیقات » شهد کل رجل منهم على واحدة لیس معه صاحبه » 


(۱) فى الأصل : أنه . 
(۷) فى الأصل : وسئل . 


(۳) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 


Yo 


و۳۰ 


فأمر أن يحلف أو يفارق فأبى » وقال : إن كانت على شهادة قاطعة فأنفذها » 


قال : أرى أن يفرق بينه وبينها » وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما لأنى لا 
آدری على أى شهادات النفر نكل » فتعتد من اليوم الذى نكل فيه . قال الفقيه 
أبو عبد اللة بن أبى زمنين فى الغرب : هذه العدة إنما هی احتياط لتحل بذلك 
للأزواج » إذ لم يعرف اليوم الذى طلقها فيه » وتثبت الشهادة به » وأما العدة 
التى بانقضائها تنقطع عصمة النكاح » فإنما هی من يوم طلقها الزوج » فتدبر: 
ذلك فهو ( خفى ) (۱) جيد وغير خارج عن أصولهم . وقد فسر ابن أبى زيد 


أيضا با لا يخرج عند الاعتبار عن هذا المعنى » إن شاء الله عز وجل . 


وكنا قد كتبنا سؤالا عن هذه اليمين وما يجب على الحانث ‏ قبل اجتماعى 
بشیوخ قرطبة - فأتى جواب ابن عتاب بمثل ما تقدم » وكان زاد حينئذ فى 
جوابه: أن بعض الشیوخ كان يفتى بأنه يلزمه مع الخمسة الأشياء المذكورة 
الظهار» ولم آر غيره ذكره . / وأما الوجوه امخمسة فكانوا عليها متفقين» وبها 
قائلين » وقد رأيت لبعض من لقيت فى جوابه أن الحالف بهذه اليمين یدب » 
وهو صحيح » وقد ذكر ابن حبيب فى كتابه أن هشام بن عبد الملك كتب أن 
يضرب من حلف بطلاق أو عتاق عشرة أسواط » واستحسن مالك ذلك » 
وكذلك الحالف بالشی إلى بيت الله » ومن يكرر حلفه بذلك وعرف به كان 
جرحه فی شهادته » وان بر فی حلفه به . ورأيت معلقا فى كتابه» أن الباجى 
على بن محمد کتب إليه بهذه اليمين فى سنة إحدى وثلاثين » فجاوب إن على 
الحانث فيها الطلاق بالثلاث فى نسائه وعتق ما يملك فى طريقه من رقيقه () › 
والمشى إلى بيت الله الحرام يؤمر به » وكذلك يؤمر بصدقة ثلث ماله » وبكفارة 
عين بالله عز وجل . وسأل عنها القرشى أبو مروان بن الأصبغ فأفتى فيها بمثل 
ذلك . وقال القرشی التيمى : هذه اليمين ليست فى كتابنا » ونما فى كتابنا من . 


. ) ما بين الحاصرتين من ( ب‎ )١( 
. فى الاصل : رقيقة‎ )۲( 


۳۳۹ 


حلف بأشد ما حمل أحد على أحد فحنث . ومن قول ابن القاسم فيها : إنه 
يلزمه الطلاق ثلاثا » وعتق رقبة» والصدقة بثلث ماله »2١(‏ والشی إلى مكة . 
وكفارة بمين بالله. والأبمان اللازمة عندى أولى أن يلزمه فيها بهذا . هكذا 
وجدته عند التيمى فتدبره . قال : وسألت عنها الفقيه آبا عبد الله بن العطار » 
وقت مناظرتنا عليه فقال لى : هی يمين لم تعرف بالمشرق » ولم تصل إلينا فيها 
رواية » إلا أن الشیوخ كانوا يشبهونها بما رواه عيسى عن ابن القاسم » فى نذور 
العتيبة فيمن قال : على عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته » وأشد ما اتخذ أحد على 
أحد . وقد ذكرت أنا هذه الرواية بعد هذا وبيانها . قال : سألت عنها الفقيه أبا 
محمد بن عبد الرحمن فقال : إن شيوخنا بالأندلس أفتوا فيها بالطلاق الثلاث » 
وبالعتق » والشی إلى مكة » وبصدقة ثلث ماله » وكفارة اليمين بالله تعالى » 
قياسا على ما رواه عيسى عن ابن القاسم » وذكر الرواية . قال القاضى : هذه 
اليمين محدئة . ۱ 

قال القاضی : هذه اليمين محدثة كما ذکروا ولذلك لا ی خذ جوابهاعن 
متقدم » الا أن أصل جواب الشیوخ فيها موجود » وهو ظاهر على المذهب » ولا 
يجوز لمن نصح لنفسه ( واحتاط ) (۲) لها أن یتعدی جوابهم فيها › ولا أن 
يترخص بشیء من وجوهها » فقد كان بعض فقهاء طليطلة یفتی : أن الذی يلزم 
الحالف بها إذا حنث بها فى زوجته طلقة مبارأة لا ثلاث  )۳(‏ ولا أعلم لهذا 
القول وجها؛ لأن الطلقة البائنة لا تکون الا فى حكم» أو فى وجوه معروفة 
آوجبها النظر كالأمة تختار فراق زوجها العبد إذا أعتقت » وفراق العنين وشبهه . 
ورآیت أن آبا بكر بن زرب (4) كان یفتی فیها بالطلاق واحدة » وباقی الوجوه 
على ما ذكرناء وقد سکن طليطلة » فلعل الفتی بطلقة مبارأة ما أخذ ذلك عنه. 
(۱) وردت فى (1) بلفظ : جثل . 
(۲) وردت فى (۱) بلفظ : واحاطا . 
(۳) فى الاصل : مبارات . 


)٤(‏ وردت فى (أ) آبا بكر بن زهر » وابن زهر هذا لم يكن معروفا بالقضاء » وإنما عرف بالطب 
والشعر » وان كان قد قرأ الدونة على عبد الملك الباجى » معجم الأدباء للحموى ۱۸ / 1 . 


۳۳۷ 


و ۱۳۱ 


ركان بش قها بط ضا کر هذا على من أفتى به » ویری 2 
ا مو 0 00 ا 

ین رای وا سرا و و 0 
لو مم طن لحو رن جاتير 
بعتق» أو بمشى » أنه يطلق امرأته » ويعتق عبيده » ويتصدق بثلث ماله » وعشی 
إلى بيت الله . وقول مالك : هذا أصل للزوم ذلك للحالف بالأيمان اللازمة » 
لأنه منه ذلك فى حال شکه على آحد ‏ أن يلزمه فى حال يقينه » وعند جمعه 
إياها فى بمينه وعقده لها على ( نفسه ) (۲) قال الله عز من قائل :<9 يأيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود 4 (۳) . قال ابن عباس والسدى وغيرهما : ( العهود ) 
وكذلك قال تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 (*) . وقال الحسن : 
العقود عقود الدين وكلها طاعة الله عز وجل . وقال تعالى  :‏ ولكن 
يؤاخذكم با عقدتم الأيمان) (۰) . فعقدها أن يحلف لا یفعل فيفعل » فحنث 
فتجب عليه الكفارة » أو يحلف ليفعل ثم لا يفعل . 

قال أصحاب العانی : معنى العقد : الجمع بين الشيئين با يعسر انفصال 
الذی يجب الوفاء به : كل ما كان لله طاعة ما عقده الإنسان على نفسه 8 
وامتدح الله تعالی فى /غیر موضع من کتابه من أوفى بنذره وقال الله عز وجل : 


لایوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا 4 (1) . وقال : انی نذرت 


(۱) فى الاصل : وقد ذکرت . 
(۲) ما بين الحاصرتين من ( ب ) . 
(۳) المائدة : ١‏ 

. ٩۱ : اللحل‎ )٤( 

(ه) الائدة : 86 . 

(5) الانسان : ۷ . 


۳۳۸ 


لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم 4 (۱) ومن الوفاء 
تمام العقد بفعل ما عقد عليه » ونقيض الوفاء الغدر فدل هذا كله أن من عقد على 
نفسه غقدا » أو عاهد الله تعالى عهدا أو نذر نذراء فعليه الوفاء به » سواء كان 
فى یمین أو غير مين » واليمين أوكد . قال تعالى : 9 ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) (1) وأخبر تعالى أنه يؤاخذ بعقد الأيمان . 

وإذا قال القائل:امرأته طالق ثلاثا » أو قال: واحدة » إن دخلت هذه الدار 
فدخل فلزمه الطلاق بالحنث » وكذلك إذا قال : إن دخلتها فغلامى حرء وقال : 
إن كلمت زيدا فعلى المشى إلى مکة ‏ أو قال: فما لى فى المساكين صدقة › 
فلزمته اليمين فى هذه الوجوه بانفراد بها إذا حنث فيها » وكذلك لو قال : إن 
أكلت هذا فما لى صدقة » وامرأتى طالق » وجاريتى حرة » وعلى المشى إلى 
مكة » فحنث بأكل الخبز لزمه ذلك كله » فكذلك إذا قال : هذه الأيمان لى 
لازمة إن أكلت هذا الخبز فأكله لزمته الأبمان كلها التى جمعها فى عقده » 
والتزمها بلفظه كما لزمه إذا فرقها ولفظ بها وجها وجها » ولا فرق بين ذلك كله 
عند من آنعم الله عليه بهداه » ومن عليه بتقواه » ولم يتخذ إلهه هواه (۳)) ولا 
جعل الخلاف هجیراه . وهو أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا البيان » ولكن. 
أطلت فيه الكلام لما حدث فى الإسلام من انحلال النکاح » حتى أبدى (5) 
خلاف السلف من لم نر لهم حقا من الخلاف (°) » وقال فى هذه اليمين بما لم 
يسبق إليه أمام من أئمة (1) المسلمين . وفقنا الله أجمعين . 


ومن الشاهد لصحة ما أجمع عليه شیوخنا وشیوخهم فيما ما تقدم وصفنا 


. ۳۵ : آل عمران‎ )١( 
. ٩۱ : النحل‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : هواية . 
٠‏ (:) فى الأصل : أبدا . 
(ه) فى الأصل : الخلف . 
(5) فى الأصل : أعة . 


۳۳۹ 


و۱۳۲ 


له» ورواه عیسی عن ابن القاسم » فیمن قال: عليه عهد الله وغلیظ میثاقه 
وکفالته وآشد ما اتخذ أحد على أحد أن فعل کذا » ففعله » فان كان لم كان 
يرد العتاق ولا الطلاق » وعزله عن ذلك فليكفر ثلاث كفارات لا غير » فى 
قوله: عهد الله : کفارة » وغليظ ميثاقه: كفارة » وفى قوله: وأشد ما اتخذ أحد 
على أحد :كفارة . فان لم تكن له نية حين حلف فليكفر كفارتين فى قوله: عهد 
الله » وغليظ ميثاقه ويعتق رقيقه » ويطلق نساءه » وعشی إلى بيت الله » ویتصدق 
بثلث ماله . وبقوله: أشد ما اتخذه أحد على آحد » وهذا كالنص من قول ابن 
القاسم فى وجوب تلك الأوجه فى اللازمة » لأنه إذا أوجبها عليه مجتمعة لقوله: 
وأشد ما اتخل أحد علی أحد + وهو لفط مل إن قد يراد هة ما أفى بذ ابن 
القاسم.من جمعها على الحالف فى مين واحدة . وقد يجوز أن يراد به : الاشد 
على الحالف من الأشياء التى جرت على ألسنة الناس » وفى متعارفهم الحلف 
بهاء ويكون الغرض أن يحلف بواحد من الأشياء احلوف با يكون أشدهاء من 
طلاق أو عتاق أو شبهه » فجمعها )١(‏ كان الظاهر الذى لا خفاية فيمن حلف 
بالأيمان اللازمة جمعها عليه » لجمعه إياها على نفسه بلفظ يجوز تأويله على غير 
ذلك » ولا حمله على سواه ؛ لأن لفظة الأبمان لا يجوز فى اللسأن حملها على 
يعون واحدة من نسائه » أو واحد من عبيده» وان ادعى أنه أراد ذلك لم يقبل منه» 
ولاأصغى إليه » وقضى با يلزم فى امجمع عليه . وان اعترض معترض فى ذلك 
من (۲) لم يبعد النظر بقول ابن وهب فى سماع ابن الحسن » فى أشد ما حمله 
أحد على أحد » كفارة يمين » وقال : يجب على هذا أن يكون فى الأبمان 
اللازمة كذلك كفارة مين » قيل له : هذا لا يسوغ فيها » لا على قول ابن وهب 
ولا غيره ؛ لأن الأيمان جمع یمین » وقد التزم الجمع » وعقد على نفسه الكل » 
مؤكدا الحلفة » فلا يجوز إسقاط شىء منها عنه » ولا رده إلى واحدة منها | بغير 
(۲) فى الاصل : من . 


۳۳۰ 


دليل عليه. وقد قال تعالى : (ا ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان 4 (۱). وقال 
عز من قائل :<9 أوفوا بالعقود 4 () , وقال عز وجل :9 يوفون بالنذر 0 ) , 
۱ وقال النبى عليه السلام : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » )٤(‏ » وهذا كله يؤيد أن 
الحالف بها يريد جمیعها لا بعضها مع قول مالك الذی ذ کرناه من الدونة » وقول 
ابن القاسم الذی رواه عنه عیسی » وأما اذا حلف بأشد ما حلفه أحد على أحد 
فلم يأت بلفظ يقطع به على أنه أراد الجمع » بل هو أقر به فى عرف اللسان » 
بساطع البيان » إلى أن المراد به الواحد الشدید » من جملة ما يحلف به ؛ لانه لو 
قیل لعربى : ما أشد الأبمان ؟ لأجاب بقوله : الطلاق أو العتاق » أو غيره ما هو 
تاه ردكا عليه ارم ای زاس بل ۱ ۱۳۳۲ 
تى بجميعها ؛ لأن هذا ما هو جواب من قيل له : ما الأبمان ؟ كما أن من قيل 
ل : ما الاعمال الزاكية ؟ جوابه : الصلاة والزكاة والحج وكذا وكذا . ولوقال : 
ما أشد الأعمال الشاقة ؟ فجوابه : نحت الحجارة » والعمل بالزرانيق (°)» 
ونزول الآبار » وكذا وکذا ولو قيل : ما أشد الأعمال ؟ لقيل له : نحت ' 
الحجارة أو كذا » نما يسمى له واحد منها لأنه عن ذلك سأل . هذا المتعارف فى 
لسان العرب » ولذلك لم يلزمه ابن وهب فى قوله : وأشد ما حمله أحد على 
أحد . إلا كفارة یمین » فان اليمين بالله هى اليمين المأمور بالحلف بها » المأخوذ 
على الرء ألا يحلف يغيرها » وهی اليمين الشديدة المعظمة لتعظيم احلوف به 
فيها وهو الله لا إله إلا هو الكبير التعال . وجعل ابن:وهب رحمه الله شدتها 
فى قصر الكذب فيها » والخادعة بها » والتقصير فى تعظيمه » فيما يلزم الحالف 
عند الحنث فيها من کفارتها . ألا تری قول عمر رضى الله عنه : اليمين الغموس 
(۲) المائدة : ١‏ 
(۳) الانسان : ۷ . 
(4) تكملة الحديث : « ومن نذر أن یعصیه فلا يعصه » روی عن عائشة رضی الله عنها . 


انظر : صحیح البخاری ۰5۸۱/۱۱ ٩۸۵‏ . 
(5) جمع زرنوق وهو : جدول الاء الستخدم فى ری الحقول . 


۳۳۱ 


تذر الديار بلا قع » يريد الحلف بالله كاذبا . وقال رسول الله عه : « من حلف 
بالله کاذبا لیقتطع بيمينه مال أخيه السلم لقی الله وهو عليه غضبان 4( . 
وروی ابن القاسم رحمه الله أن قصد الحالف بأشد ما اتخذه أحد على أحد نما 
هو إلى ما لزمه بالحنث فى ,ينه من الشقة فيما يخرج عنه من ماله (۲) وغيره » 

فجمع لذلك تلك الأوجه عليه إذ قد يتخذها المستحلف على المستحلف 
تخریجا عليه لما يخافه من مخادعته إياه » أو مكره فيما يحلف له به . وأما الأبمان 
اللازمة فلا یسوغ لأحد إخراجها عن معناها » ولا تأويلها على غير ظاهرها ؛ لأنه 
باطنها » ونما أطلت الكلام فى ذلك لأنى قد ریت من يشير إلى أن فى قول ابن 
وهب بعض التخفيف فى الأيمان اللازمة» وإن كان هذا الشار إليه لم يصرح 
بذلك والذى بينهما ظاهر الافتراق» وبالله التوفيق . 

مسألة (۳) أخرى فى الأيمان اللازمة نزلت ببياسة (4) : 


كان رجل قد عهد من زوجته أنها أخفت بعض ثيابها » باعتها أو أعطتها 
أحد أبويهاء فلم ينكر ذلك عليها » ثم أخبر بعد ذلك لمدة ‏ وهو فى بعض 
أشغاله خارجا عن داره (*) - أن بعض یاب امرأته سرق » فوقع ظنه على 
إخفائهاء» كما عهد منها » فقال : الأبمان كلها لازمة » وهی طالق إن كانت لى 
بامرأة » إلا أن تصرف الثياب أو عوضها » فلم تجد الثياب» وكتب بها إلى 
قرطبة وغيرها » فجاوب ابن عتاب : إن صرفت المرأة الثياب أو عوضها فى 
قرب ذلك وفوره كقيامها فيها إلى بيت آخر » أو إلى دار جاره لها فى ذلك 


(۱) ورد فى البخارى وغيره من كتب السئن بألفاظ متقاربة . انظر : شرح فتح البارى 
۵ ۳ 2146 ۲۷۹ وغيرها . 

(۲) وردت فى ( ب ) مال . 

() فى الأصل : مسعلة . 

)٤(‏ بياسة ار سوه و يو ا E‏ . انظر : معجم البلدان 
9-۱« 

(5) وردت فى (۱) جاره . 


۳۳۲ 


الموضع » أو تلك القرية » أو سيرها إلى السوق فى ذلك الحين لشراء العوض » 
إن كانت تلفت » وفعلت ذلك دون توان أو تربص » فذلك مخرج له من حنثه» 
ووقوع الطلاق عليه . وكذلك إن كانت فى قرية أخرى فخرجت » وأرسلت 
فيها . فان تربصت وامتنعت من صرفها » وقع الحنث على الحالف فى ذلك الحين 
دون تلوم أو ضرب أجل » إلا ما ذكرت لك » والطلاق فى ذلك هو البتات » أما 
الحالف بالأبمان اللازمة ألا تكون له امرأة » فان بارأهاء أو خالعهاء أو صالحها فى 
ذلك الحين » وملكت بذلك أمر نفسها » وخرجت من عصمته لم يقع عليه 
الحنث / » وان لم يفعل ذلك حنث » والشی واجب عليه بحنثه فى ذلك الوقت و ۱۳۳ 
مع إمكان الصحابة والوقت » فإن أخر لم يحكم عليه بالخروج لذلك » والله 
حسيبه ويحكم عليه بالعتق والطلاق والله عز وجل أسأله (۱) التوفيق . 

وجاوب ابن مالك : أول منازل مسألتك (۲) فى هذه اليمين أنه إن كان نوی 
بها أن زوجته غيبت الثياب » وخرجت ينه على ذلك » ثم تبين له نها لم تغيبهاء 
فاليمين غير لازمة له . كذلك فى سماع ابن القاسم وان لم تكن بمينه » هكذا 
. نظرى 207 » فان كان أقام بعدها مع الزوجة على هيئتها قبل اليمين » ولم يعتزلها 
قبل صرف الثياب أو عوضها فقد حنث » وان كان تخلى ذلك واعتزلها من 
حين حلف عصمة من الحنث .أن تبتاع عوض الثياب التى عليها » وتصرفها إن 
كان عوضا وافيا كاملا لا تقصير فيه عن الثياب احلوف عليها » أو یتلوم (4) لها 
فى ذلك إن امتنعت منه أو تأخرت عنه » وهما فى التلوم معتزلان (*) بحال 
بينهماء إن لم يكن رجلا ثقة مأموناء وان كان مأمونا بقيت معه ‏ على أن لا ينظر 
إلى شعرها » فكيف يسرى ذلك ؟ هذا قول ابن القاسم فى مثل هذا . وقدر 
التلوم عنده فى ذلك قدر ما يرى أنه أرادة فى ناحية يمينه » كذلك فى المدونة » 
(۲) فى الاصل : مسئلتك . 
(۳) وردت فى (1) نظرت . 


. وردت فى ( أ) ویتلوم‎ )٤( 
. وردت فى (1) معتدلان‎ )5( 


۳۳۳ 


وكذلك روى عنه عيسى فى المستخرجة » وروی عنه فى موضع آخر منهاء أنها 
تؤجل فى ذلك أربعة أشهر » وهذا إذا وعدت بصرفها أو عوضها » وإن وقفت 
فقالت : لا أرد شيعا ؛ لزمه الحنث مكانه » على ما فى الدونة . قال ابن القاسم 
رواية عيسى ون كان قد مضى من المدة قبل ترافعها قدر التلوم » لم یتلوم له » 
ومن حنث بالشی إلى مكة خر ج لذلك إذا آمکنه. كذلك فى رواية آشهب عن 
مالك . هذا جواب مسألتك عن اليمين . ۱ 

وقال آبو عمر بن رشیق بالرية : الجواب أن يبمنع الزوج من وطعها » فان 
آجابت إلى رد الثیاب - أو عوضها إن لم توجد - تلوم علیها فى ذلك قدر ما 
بری السلطان من قدرتها عليه » فان آنت بها - أو بالعوض إن لم تجدها - 
سقطت اليمين عنه » وان أبت عن رد حد الأمرین » ولم تجب | ليه » فان طلقها 
عند ذلك بالفور طلقة مبارأة (۱) بری فى بمينه » ولهما أن یتراجعا نکاحا جدیدا 
إن أحبا » فان لم یفعل وبقیت فى عصمته لزمته الثلاث » ولم تحل له إلا بعد 
زوج إن شاء الله عز وجل . 

وقال القاضی : قول آیی عید الله فن جوابه ان صرفت الرأة قات 
عوضها بفور اليمين وقربها » بر وأخرجه فى ذلك من الحنث فیها » وان امتنعت . 
أو تأخرت وقع الحنث وطلقت منه بالبتات » ينخرج على أحد وجهين : أن 
يكون ذهب (۲) إلى أن يمينه ما وقعت على تعجيل صرف الثياب أو عوضها 
وأن التلوم فى ذلك الساعة » وإذا مضى قدر التلوم فلا تلوم بعده » ويكتفى بما قد 
میب وم اكت یل على ما وراد عيسى عن ابن قاس فى کاب 
الأبعان بالطلاق . وإليه أشار ابن مالك فى جوابه فى هذا الفصل » وكذلك 
الطلاق من الواضحة أو يكون رآها من شرح ما فى الدونة من قول ابن القاسم 
فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطلقك . أن الطلاق يقع عليه مكانه . وقد 
قال: لا تطلق عليه إلا بعد رفع إلى السلطان وتوفيق » وبالقول الأول احتج » وأنه 
(۱) فى الأصل : مبارات . 
(۲) فى الاصل : ذهبت . 


٤ 


بخلاف قوله : أنت طالق إن لم أدخل الدار إن رفع كان موليا وإن دخل سقط 
عنه الطلاق » وهذا لابد له إلا فى الطلاق وعلى كل وجه  »‏ وكذلك عنه فى 
الواضحة . وقال أصبغ : لا يعجل عليه الطلاق حتى يحكم عليه السلطان › 
واختاره ابن حبيب » ووجه الجمع بين هذه والتى أفتى فيها ابن عتاب أن قوله : 
الأمان كلها لازمة إن كانت لى بامرأة إن لم تصرفها فقد جمع فيها الطلاق» 
وقوله : إن كانت لی بامرأة فى معنى : إلا فارقتها » فصار كقوله : أنت طالق إن 
لم أطلقك » فرأى (۱) تعجيل الطلاق عليه إن لم تعجل بصرف الثياب أو 
عوضها. وأما ابن مالك فإنما جعلها من باب من حلف بالطلاق على غيره ليفعلن 
فعلا » كقوله : امرأته طالق لتقضين حقى الذى لى عليك » ولتهبنى دينارا » أو 
قال لتدخلن / الدار » والجواب المشهور فيها فى المدونة والواضحة والوازیتو ۱۳ 
والعتبية : أنه یتلوم له فى ذلك بقدر مأ يرى أنه أراد يمينه » منه ما يكون ساعة › 
ومنه ما يكون شهرا » وأزيد أو أقل . هذا إن وعد ا محلوف عليه بفعل ذلك » ون 
قال: لا أفعل ما حلفت على أن أفعله عجل على الحالف الطلاق . هكذا فى 
العتق الأول من المدونة » وفى النذور من الواضحة فى هذا الأصل خلاف . 
ولابن الماجشون قال : من حلف بالطلاق على فعل غيره کمن حلف به على 
فعل نفسه فى جميع وجوهه . كذلك قد سمعت مالكا وغيره من علماء المدينة 
يقولون : يريد يكون موليا . قال ابن حبيب : وهو أحب إلى وأقوى عندى وبه 
آقول . ولابن القاسم فى رسم حمل صبيا على دابة مثله» وقاله عيسى بن دينار» 
وقد روی عنه التفریق بینهما على ما فى الدونة وغیرها » وهو الاکثر والاشهر ۱ 
وقد آشار ابن مالك فى جوابه إلى هذا اخلاف الذی ذکرناه . وآما قوله : أول 
منازل مسألتك (۲) فى اليمين : أنه إن كان نوی بها أن زوجته غیبت الثیاب » 
وخرجت بمينه على ذلك » ثم تبين له أنها لم تغيبها » فاليمين غير لازمة له . 
كذلك فى سماع ابن القاسم يريد ما رواه عن مالك فى رسم طلق بن حبيب من 


(۱) فى الأصل : فرعا . 
(۲) فى الاصل : مسكلتك . 


۳۳۵ 


كتاب الأيمان بالطلاق فيمن كان له سوط » وغاب عن أهله شهرا ثم قدم » 
فعتب على غلام له » فأراد ضربه فسألهم أن يعطوه السوط فقالوا : ما نعلم 
مكانه » فظن أنهم خبؤوه عنه كراهة ضرب الغلام » فقال : حرم على ما أحل 
لی إن لم تأتونى به » فطلب فلم يجدوه » ووجدوا سوطا آخرء فأتوه به وقالت 
الخادم وغيرها من أهل البيت : هو هو ولم یعرفوه » وأنكر أن يكون هو » فقال 
مالك : إن لم تكن عرفته فقد لزمك الطلاق ولو كانت له نية لثبوته » يريد أن 
يقول : لم أرده إنما حلفت على أنى أظن آنهم غيبوه » فإذا كان تلك نيته فلا 
شىء عليه » کمن قال جاريته : نت حرة إن لم أبعك » فإذا هی حامل منه ولم 
يعلم » فهى حرة ‏ إلا إن أراد ألا أن تكون حاملا . ولهذه المسألة (۱) نظائر 
يطول الكتاب بذکرها  »‏ و کذلك تركت أيضا ذكر ما فى سماع أشهب وغيره 
فى تأخير المشى لمن حنث فى الحلف به أو فى الأبمان اللازمة.. 
مسألة (۲) ثالغة فى الأيمان اللازمة : . 

شاور بعض القضاة بقرطبة فى رجل حضر مجلس نظره » فدعى إلى أن 
تزال ربيبتاه عنه » فقيل له لا تفعل » فقال : لزمتنى ین ألا تبقيا عندى » فقيل له: 
تكفى مينك » قال : هی ,مین لا تكفى » فقيل له : عرفنا بها » فقال : لا كفارة 
لهاء ولا يحل لی دخول الدار التى أسكنها معهما . فقيل له : متى حلفت ؟ 
فقال: من نحو خمسة عشر يوما » فقيل له : أدخلت الدار بعد ذلك؟ فقال : 
دخلت » فلما قيل له : قد حنثت » فقال : إنما حلفت أنى إذا حضرت مجلس 
نظر القاضى فلا تکونان معى بعد ذلك . واستفتى عن اليمين فقال : كانت 
بالأيمان اللازمة » وكان بين قوله : اما حلفت أنى إذا حضرت مجلس نظر 
القاضى » وبين قوله : لا يحل لى دخول الدار مهلة صالحة . 

فجاوب ابن عتاب : تصفحت ‏ رحمنا الله وإياك ‏ خطابك » وإذا قد أقر 


(۱) فى الأصل : المسئلة . 
(۲) فى الاصل : مسكلة . 


۳۳۹ 


الحالف أن بمينه التى ذكر » وادعى ما ادعى » فلا يصدق فى ذلك » ولا ینوی 
فيه» والقضاء عليه بالطلاق البتات واجب » وكذلك إن كان فى ملكه من يعتق 
SS‏ 
أسأله (۱) التوفیق . 
وقال ابن القطان د ان ی أظهر والأصول عليه 
أدل » والله أعلم بالصواب . 
مسألة (۲) رابعة : فى الأيمان اللازمة من مسائل القاضی أبى بكر بن زرب : 
سأله ابن دحون /عمن قال لزوجته : الأبمان اللاز مة إن دخلت دار فلان لا 
كنت لى بزوجة » فدخلت الذار » ثم بارأها فهل يجوز له بعد ذلك ردها ؟ وهل 


مبارأته إياها ما یخرجه من ینه ؟ قال ابن دحون : نزلت وتحير فيها أهل بلدنا » 1 


فقال القاضی : إذا بارأها فقد برت ینه بمينه » وله أن يردها بعد ذلك » ولا حنث 
عليه » وهو بمنزلة الرجل يحلف فيقول لزوجته : أنت طالق إن إن لم أطلقك » » فإذا 
طلقها برت (۳) فقال له أبو الأصبغ (*) وغيره : ليست هذه مثلها ؛ لأنه قال : لا 
كنت لى بزوجة . ومتى ردها صارت له زوجة » ويلزمه الحنث » فقال القاضی : 
هی عندى مثلها ‏ ولا حنث عليه إذا بارأها » إلا أن ینوی : لا كنت لى بزوجة 
أبدا » فان كانت هذه نيته لزمه الحنث فيها متى تزوجهاء وما لم تكن هذه نيته 
فلا حنث عليه فيما إذا تزوجها بعد مبارأته لها . وقال بعض من فى اجلس : إن 
بعض فقهاء بلدنا » أفتوا فيها : أنه يلزمه الطلاق البتات فيها » ولا تنفعه المبارأة › 
. ثم يجوز له أن يتزوجها بعد زوج . وقال ابن محسن : نزلت هذه المسألة (۶) 
بقرطبة » وكتب فيها ابن زيد » فقيه القيروان » وأفتى بفتيا القاضی ‏ فقال له 


(۱) فى الأصل : أسئله . 

(۲) فى الأصل : مسكلة » والمسكلة . 
(۳) وردت فی (ب) برفى . 

. انظر : ترجمة المؤلف‎ )٤( 

(5) فى الأصل : المسكلة . 


۳۳۷ 


و۱۳۵ 


القاضى : أكتب بها إليه » قال : نعم منذ أربعة أعوام أو نحوها » فقال ابن 
دحون: ونزلت عندنا هذه الجمعة واختلف الفقهاء فيها 
مسألة خامسة : فى الأيمان اللازمة : 

سكل أبو محمد بن دحون » فى مسجد الوليد » فى محضر نكاح شهد 
عقده عن رجل بارأ زوجته فقيل له راجعها )١(‏ » وكرر عليه ذلك فقال : الأبمان 
له لازمة إن راجعتها أبدا » فأفتى أن له أن يراجعها » ولا يلزمه الحنث إلا بمن فى 
عصمته » وفيما ملك حینگذ » لا فيما أفاكر بعد ذلك » وذلك فى مثل الزو جات 
يكن عنده » والشی إلى مكة » وصدقة ثلث ماله » وعتق عبيده . فراجعه أبو 
الخيار الشنترینی الآديب » وكان بالحضرة » فقال له : ما نکح من الزوجين وأفاد 
من المال يلزمه الحنث فى ذلك » فقال : له هذا مالا يجوز » لا فرق بينهما وبين 
الأجنبية » ولم ير الحنث عليها واقعا » واستشهد بالمسألة () التى فى التمليك » 
فيمن حلف ألا يتزوج » ولم يسم بلدا بعينه » أو قبيلة بعينهاء أن له أن يتزوج إن 
شاء الله المستعان . قال القاضى ( أبو الأصبغ ) : هكذا كانت هذه المسألة (۲) 
عندى » أعنى التى سئل ابن دحون عنها » وأجاب فيها فى نفس كتاب مسائل 
عبد الله بن عتاب الذى قوبل كتابى به » فضرب عليها فى كتابى » إلا أن جواب 
ابن دحون فيها صحيح » وله تفسير لم أجد نشاطا لبسطه » والله تعالى يعيننا 
على طاعته برحمته » وقد سكلت منذ أعوام كثيرة عن رجل قال : الأيمان له 
لازمة إن لم أبارئ زوجتى » فكتب مبارأتها » فخص قبل إشهاده فيها على 
إمساك زوجته وترك إمضاء مبارأتها » فقال : الأبمان له لازمة إن كانت له بزوجة 
أبدا . ولم يتقدم لی فيها جواب فأثبته (*) هنا » غير أنى قد أوردت فى كتابى 
(۱) فى الأصل : ارتجعها . 
(۳۰۲) فى الأصل : بمسئلة . 
)٤(‏ فى الأصل :بمسكلة . 
(ه) فى الأصل : فاتيته . 


۳۳۸ 


هذاء فى الأبمان اللازمة » إن كانت ما لم يذكره غيرى » ولا رأيته مجموعا 
لسواه ما فيه مقنع لمن أنصف (۱) » ولم يهذ ما لا يعرف » ولا اتخذ الدين لعبا » 
ورد كلام الأئمة باطلا لا عاملا » وساقطا لا لازما . وهذا عصابة قد تلت (۲) 
شأنها الاستخفاف وهجيراها التعطیل » إذ رأت الناس سدى » والإسلام مهملا » 
لا وازع له ولا ذاب عنه ولا حامى لحوزته من قاض يرعاه » أو إمام يتقواه . وفقنا 
الله بهداه » لما يحبه منا ويرضاه . ولو لم يكن فى هذه اليمين ما يعتمد عليه فيها ‏ 
إلا قول الشیخ » لكان يجب لمن نصح » وحرص على التوقى فى دينه » أن 
يوافقهم فيما اتفقوا عليه » وینتهی فيها إلى ما انتهوا إليه » فکیف وأصلها لمالك 

وأصحابه موجود » والکتاب والسنة لصحة ذلك / شهود (۳) . لكن (*) الإزراء 
على المتقدمين » وإرادة الظهورعلى المتأخرين » يحمل على الخلاف » وترك 
الإنصاف » وقلة الائتلاف (°) » والله يوفق بفضله من یشاء هداه من خلقه » كما 
يخذل من أراد منهم بعدله . 

وذکر بعض من ألف آخبار فقهاء ادلی أن آبا بکر محمد ين أحمد 
اللؤلؤى » وشیخ القاضی أبى (1) بكر بن زرب والفقیه أبى عبد الله بن أبى 


و ۱۳۲ 


زمنين - وغیرهما - کان له حقل یجاوره حقل جار له » وکان حریصا أن 


یضیف حقل جاره إلى حقله » فاحتال عليه فى ذلك بکل حيلة » واستعمل فيه 
كل وسيلة » فأبى صاحبه عليه » ولم يجبه إليه » إلى أن اعتل فعاده اللؤلؤى 
مستطلعا له » محتفیا به (9) » فأظهر له الرجل من السرور بعیادته » والشکر على 
مشارکته » ما آطمع اللؤلؤى فى قضائه حاجته فى ذلك الحقل » فکلمه فيه › 


(۱) فى الأصل : اتصف . 
(۲) فى الأصل : تملت . 
(۳) فى الاصل : شهيد . 
(4) فى الاصل : لاكن . 
(5) انظر : ص ۲۳۹ فى النوازل » وحاشية ۲ . 
(5) فى الاصل : أبو . 
(۷) فى الاصل : منفیا به . 


۳۳۹ 


ورغب إليه فى تصييره له بما رسم من ثمن أو معاوضته . فأظهر له الإسفاف .ا 
رى (۱) منه من الإلحاف » وقال له : أشهد على بذلك من شعت من الفقهاء إلى 
أن تسأل (۲) فتبلغ ما تحبه » فسر بذلك وجاء بعده من الفقهاء وأصحابه وأدخلهم 
عليه » فإذا به قد أظهرانهداد قواه » وضعف منطقه » ودنا الفقيه منه فقال له : 
آشهد الفقهاء حفظهم الله على بيعك منى » فقال لهم : أشهدكم أن الفقيه 
اللؤلؤى هذا قاتلى متعمدا قتلى » وأنه المأخوذ بدمى » فان حدث بى حدث 
موت استقيد منه لی » فبعنقه دمى » تم رهناء بالصدق عنى » فدهش الفقيه 
ومن معه » وأقبل على الرجل يشتت ذهنه » ويذكره ما جرى بينه وبینه» ويخوفه 
الله ويعظمه » ويسلك أصحابه فى ذلك سبيله » فلم يرجع عن ذلك » فخرجوا 
عنه » وسألهم اللؤلؤى أن يتوقفوا عليه ساعة بالباب ليخلو به » ففعلوا وتفرد به 
. وعزله » وقال له : تعصى الله فى أمرى » وتدعى بغير حق على ؟ فقال له : وهل 
قلت إلا ما فعلت ؟ دخلت على وأنا أحسبك عائدا مشفقا » فسررت بذلك وإذا 
بك باغى فرصة » فلما مسستنى فى سويداء قلبى » فى أمر هذا الحقل المشوم فيه 
ما تعلم كراهته إلى ( فزعتنى ) » وأتيت على فهل » أردت إلا قتلى إذ طلبت 
أخذ كريمة مالى؟ ! فاعتذر إليه اللؤلؤى وقال : أنا تائب (۳) معترف بخطعی » 
فلتتق الله فى » وراجع عقلك عما عقدته على » فما تدرى ما يؤول إليه حالك 
(ولا تعد ماتى )(5) » أما وقد صرت إلى هذه الإنابة فاحلف بالأبمان اللازمة نك 
لا تلتمس هذا الحقل فى حياتى ولا بعد مماتى » ولا تسعى لملكه وتصييره إليك 
ببيع وغيره » ون تحرمه على نفسك ولو وصل إليك بميراث أو غيره » وأنك لا 
تهم لى مع ذلك بمساءة » ولا تحقد ذلك على ذريتى » فحلف له بذلك كله 
وتوثق منه فيه » وعلى ذلك أذن له يإدخال الفقهاء عليه» فلما دخلوا عليه 
أشهدهم أنه قد عفا عنه لله تعالى » وأسقط عنه تبعة دمه »فقال لى اللؤلؤى : إنها 


(۱) فى الأصل : رءا . 
(۲) فى الاصل : استعال . 

(۳) فى الأصل : آنائب . 

(4) ما بين الحاصرتين من (ب) . 


۳:۰ 


أريد أن تكذب نفسك وتعود إلى الحق » فقال له : هذا هو الحق » فان أقنعك 
عفوى عنك وإلا فإلى ما عقدته عليك » فرضى منه اللؤلؤى بذلك » وتوثق من 
الاشهاد عليه » واتخذ حدیثه معه موعظة اعتقد بها ألا يفتى.فى تقدیعه بعدها . 
وتوفى اللؤلؤى سنة خمسين وثلاثمائة )١(‏ » وقيل سنة إحدى وخمسين بعدها ) 
ول دولة احکم رحمه الله» وأدخلت حکایته هذه لما فیها من استحلاف الرجل ۱ 
له بالأبمان اللازمة » ولست أعرف لها ذکرا فى أبعد من وقت هذه الحكاية › 
وفیها دلیل على (إلزام) الحالف فیها ما قد ذکرناه من وجوهها » وأنها لم تكن 
عندهم كلا شىء كما يذكر عن بعض الستخفین من التسمین بالعلم من 
معاصرینا . منحنا الله بفضله هداه » وألهمنا تقواه وما نحوز به رضاه . 


( انتهی السفر الثانی ) (۲) 


(۱) فى الأصل : وثلاث مايه . 
(۲) ما بين احاصرتین من احقق . 


۳۱ 


۱ باب البيوع 
ايع على آربعة أوجه : 
۱ بیع حاضرفى معين مرئى » وبيع معين غائب موصوف ‏ أومعروف العين 
برؤية تقدمت لهما فيه » وبیع غائب موصوف فى الذمة وهو هو السلم -(۱) إلى 
أجل معلوم » فى صفة معلومة من طعام » أو غيره » محصور 06 
e‏ ويع السلفة 1 
لب سا اشع رل یت کلو ه تصف ری هت ری 
و ات۶ ا 
و N‏ 
عليه . وكذلك إن أعطيت لبانا عشرین درهما فى أثمان لبن حلیب طیب » 

ونذكر عدة اسان وان أو قرأو رها وا( كل يوم من ذلك م 
رأس الال لاف اس . وقد قبل الما راسي مها ذكر 
ان ل EE‏ لب راد 

أخبرنى أبو مروان عبيد الله بن محمد بن عبد الملك أن إنسانا من أهل 
(۱) السلم : هو عقد على موصوف فى الذمة مؤجل بشمن مقبوض فى امجلس » ویشترط له 


ما یشترط للبيع إلا أنه يجوز فى المعلوم . الإقناع ۲ / ۱۳۳ ۰ 
(۲) ب : يأخذ . 


(۳) ب : على غلة له معروفه . 


to 


تاكرته (۱) استسلف مالاء وأخذ سلّما » وقال : أؤدى إليك من مالى بتاکرته » 
فمنع من ماله وجيل بينه وبينه » وقام المسلم يطلبه (" بدينه » فأفتى صاحب 
المظالم أبوعبد الله بن عبد الرژوف » وأبو محمد عبد الله ؛ بن الشقاق » وأبو 
وا ود و ی ل ال وس وی 
St eT‏ ل 
رواه أشهب » وابن نافع عن مالك » فى الرجل يتعين فى عطائه فيحبس العطاء 
وله مال فيه وفاء بما عليه من تلك العينة . قيل لمالك : أيأخذ ذلك من ماله ؟ قال : 
لاأرى ذلك . 

Ts ESS 
معينة غائة » يريد أن يقب السلعة (48 » ولم با شترط لف لد إن ضاعت‎ 
على ما فى کتاب الرتؤاحل من المدونة . وفی سماع عیسی قال لی :ولتت‎ 
مسألة العطاء من ذلك ؛ لأن العطاء كان مأمونا لا يخاف تاه (*) فى الأغلب.‎ 

وذكر ابن حبيب فى كتابه عن أشسهب قال: سثل مالك عمن باع رزقه الذى 
يخرج له بالجار سنتين ثم مات » فقام الغريم على الورثة فى ذلك آیکون له ذلك 
حالاً عليه ؟ قال : نعم ذلك له عليهم حالا من / مال امیت يغطونه قمحأ مثل 
القمح الذى باعه من رزقه » وعلى صفته .و کذلك الذى يبيع عطاء ثم يموت 


(۱) تاكرتا : مدينة بالأندلس عقربة من استجه » وعلى قاعدة كورة تاكرتاء وهى: مدينة 
قديمة . الحميدى . الروض ۰۱۲۹ معجم البلدان > / ۳۲۳ . 

(۲) ب : يطالبه . 

(۲) ب : لجوابه . 

. ب : السلعة منه‎ )٤( 

(ه) ب : توه وتواه : هلاكه » القاموس احیط » مادة ( توى ) ۳۰۷/۲ . 


۳:۹ 


يؤخذ ذلك من ميراثه . قال فضل : هذا يدل على أنه إن قطعه السلطان عنه بعد 
ما باعه » فعلى البائع أن يحضره بمثله عند الأجل . قال القاضى : وفى المدونة (۱) 
فى كتاب البيوع الفاسدة عن نافع أن ابن عم ركان يبتاع البيع وی يشترط على 
صاحبه أن يقضيه إذا حرجت غلته » أو إلى عطائه . 


من ابتا ع أرضا أو دارا فيها شجر قد أبرت () ثمرتها أو طابت : 
لي ل ا ا 
شجر زیتون قد طاب ثمرها » ولم د يشترط البتاع الثمرة » | إلا أن فى الوثيقة 
اشتری فلان ابن فلان من فلان ابن فلان جمیع ما حوته أملاكه فى الأرض 
اس یس یت 
قسه لى لم بذکر فى اج لفل نی وکان تم لر »فا لت 
الأصول فى الشراء » فالثمرة المتولّدة عنها (5) التی هى فرع منها أحق بالد حول 


فيه . 


وقال ابن عتاب :- ولم ی ذکر أبو عبد الله فى جوابه فى ذلك عن رواية 
فيه (*) » ولم يسأل عن ذلك إذ كان لا يجترأ عليه بالسوال () » لاسیما من 


(۱) الدونة : کتاب فقه على مذهب الامام مالك » لعبد السلام بن سعید التنوحی العروف 
| بسحنون » هى فى الأصل الآسدية » وكان سحنون قد تلقاها من أسد » فقرآها سحنون 
۱ وأسقط منها ما كان ظنا » وما كان يشك فى نسبته إلى الإمام مالك » وكان للمدونة 
آث رکبیر فى تطوير الفقه الالکی » وضمت آراء رابت الأئمة الأربعة . 
الاج امدعب لابن فر و۲۲۱9 
(۲) التأبير : التشقيق والتلقيح » بأن يشق طلع الإناث فتبذر فيه من طلع الذكر . موطأ الإمام ي 7 
مالك ۲۸۰ . 5 
(۳) ب : على ما يجرى . 
)٤(‏ ب : اعنى التى . ٠‏ 
(ه) ب : هل جوابه بذلك . 
(5) ب : بالسؤال عنه . 


۳:۷ 


صغرت سنه ‏ وان ابتداء طلبى » ثم انتقل عن قرطبة سنة ثلاث وأربعماثة » 
ولم يمكنى استفهامه عنه » فاعتقدت ذلك من فتواه » وكان حافظا ذاكرا 
للروايات » ولم أزل أطلب ذلك : أكان عن رواية » فلما امتحتا بالفتوى نزلت 
هذه المسألة فى دار بيعت وفیها نخلة مزهية (6۱) فأفتيت فيها ما كنت ضبطت 
عنه وحفظت () منه» إذ حقّق ذلك عندى النظر » وصححه الخبر مع الحجة 
اح ب 1١‏ لامي تان رش هم توافت فى ذلك اواج 
أزل أطلبها وأطيل البحث عنها عنها » وأذاكر أهل الحفظ بها » فمن مستعرب لها 
مصوب ومنكر مشغب » إلى أن ظفرت بها فى سنة سبع وثلاثين وأربعمائة حمد 
ابن عبد الحكم فى كتاب الشروط من تأليفه . : 

قال محمد بن عبد الله : من الناس من يقول :من اشتری دارا بما فيها » وفيها 
نخل » فالثمرة للمشتری طابت أولم تطب . أما نحن فنجعل ذلك للبائع إذا 
آبر(۳) إلا أن ر يشترطه المبتاع اتباعا للسنة فيه والآثار . قال ابن عتاب : والذى أقوله 
فى ذلك ما شاهدت الفتيا به » وبه نفذ الحكم » وبالله التوفيق ش 
و تقزر تم رقا لجال وس وق 

سثل ابن عتاب عن من صناعته عمل یاب ا حريز : هل هو فى سعة من عمل 
عمائم منه وشبهها ما لا یلبسه إلا الرجال ؟ » وهل بیعها مباح له ؟ فقال : لا بأس 
ببيعها وعملها وان كانت مما يلبسه الرجال ؛ ؛ لأنه قد يشتريها من لا یلبسها » ومن 
ES‏ خی الله 4 . وفى ثمانية أبى زيد من هذا المعنى (°) » قال 


(۱) مزهية : أى الننخلة التى ظهرت الحمرة والصفرة فى ثمرها . لسان العرب : مادة :زها 
۳-۰-۳4 

(۲) بت : حفطیه:: 

(۳) أبر : التأبير E CS CRS‏ ظا 
الإمام مالك ۲۸۰. 

. ب : اللبس‎ )٤( 

(6) ب : هذا العنی . 


۳:۸ 


أبو زيد : سئل عبد الملك عن بيع ثياب الحرير من الوشی وغيره من یلبسها ولا 
یتحرج من لباسها من المسلمين كقلانيس وشى الحرير » وجباب الحرير من 
الوشى وغير ذلك » هل ترى بأسا ببيع ذلك منهم ؟ وهل ترى على بائعه شيعا ؟ 
قال : لا شىء عليه » ولیس هذا مما ينهى عن بيعه » قد يشتريه من يلبسه ومن لا 
يلبسه » وليس هذا بشىء ورأيته ضعف ذلك . قال : وقال أصبغ مثله . وسألت 
أبا الطرف بن سلمة عن بيع الذهب المغزول المحمل(١)‏ على الجلد هل يجوز 
بيعه بالذهب ؟ قال : لا يجوز ؛ لانه التفاضل بين الذهبين » ويجوز بيعه بالفضة 
يدا يدا إن شاء الله عز وجل . قال القاضى : وهذا عندى صواب . وقد كان 
حكى لى عن ابن عمر بن القطان فيها شىء لم آتحققه » وبالله التوفيق . 
باع دارا أو اسطوان دار وشرط على البتا ع ألا يجعل فيها طاحونة : 

ابتاع رجل اسطوان دار وعقد الوثيقة فى ذلك أبو محمد بن الشقاق » 
فكتب : اشتری فلان من فلان من داره التى بحاضرة قرطبة » بحومة مسجد 
کذا ‏ وحدها كذا » جميع اسطوان هذه الدار الکشوف الاعلی بقاعة هذا 
. الاسطوان وحيطانه احدقة به من جهاته الأربع مع باب الدار والعتبة وما تبقى من 
جوائز الغرفة التى كانت عليه » والدخل إلى ذلك كله » واخرج عنه على باب 
الدار » على أن يقلع البائع باب الفصيل الذى كان يفضى منه إلى الدار المحددة» 
ويبنى البائع باب الفصيل بنيانا حسنا بالطوب بعد أن يجعل له ساسا ما يصلح له 
وشرط البائع على المبتاع ألا يجعل فى (۲) هذا الاسطوان طاحونة يطحن عليها 
كما يطحن على الطاحونات » وعلى ذلك انعقدت صفقة التبايع . ثم أن المبتاع 
جعل فى الاسطوان طاحونة فقام عليه البائع فى ذلك عند صاحب السوق » 
فشاور فيه » فأجاب (۳) ابن دحون وأبو على المسلمى البيع جائز والشرط 
ساقط » وللمبتاع إقامتها . زاد المسلمى: وعنع من الضرر . وجاوب أبو الطرف 
عبد الرحمن بن جرج : البيع جائز » والشرط جائز » ويقضى على البتاع بقلع 
(۱) ب : الغزول على الجلد . ۱ 


(۲) ب :مع . 
(۳) ب : فجاوب . 


۳۰۹ 


الطاحونة . وجاوب أبو عبد الله بن عتاب . قرأت ما خاطبتنا به وفهمته (۱) 
والعقود المنعقدة فى البيوع بالشروط فى مذهبنا تنقسم أربعة أقسام : قسم منها 
يصح فيها البيع والشرط » وقسم ثان يصح فيه (۲) البيع ويبطل الشرط » وقسم 
ثالث يبطل البيع فيه والشرط » ويغلبان على فسخ ذلك . وما خاطبتنا به لیس من 
هذه الأقسام الثلاثة ولا من بابها والله أعلم . وهو من القسم الرابع الذى 
الشروط فيه مكروهه » فان وقع البيع بها خير مشترطها - إن كان-المبيع (") لم 
يفت - فى إسقاطها ويصح البيع وينفذ » أو التمسك بها / وفسخ البيع بينهما (5) 
. وان فات البیع سقط الشرط ووجبت القيمة فى ذلك . فإن كان الأسطوان على 
حاله يوم التبايع فالبائع مخير إن أحب إسقاط الشرط نفذ البيع وجاز » وان لم 
يسقط فسخ البيع فيه . وإن كان الاسطوان قد فات بما تفوت به الأصول من 
الهدم والبناء سقط الشرط ولزمت البتاع فيه القيمة » إلا أن تكون أقل من الشمن 
الذى ابتاع به فلا ینقص منه ؛ لاه قد رضى بذلك الثمن مع الشرط الذى التزمه» 
فإذا سقط عنه الشرط لم تكن له حجة . فان أثبت البائع عندك ضرر الطاحونة 
نظرت له فى ذلك إن شاء الله عز وجل . 

ابتاع نصف کرم بثمن منجم (0) على أن ينفقه فى تحصين الكرم وعمارته : 

' ابتاع فرج من رجل اسمه سليمان نصف كرم » وعقد العقد (1) بينهما 
أبو محمد بن دحون » فلما بلغ موضع ذكر الثمن قال بعد معرفتهما بقدر 


)١( ۰‏ ب : ما خاطبتنا به والعقود . 

(۲) ج : يصح البيع فيه . 

(۲) ب : البيع . 

(5) ج : بها . £ £ £ 

(ه) البيع المنجم : هو أن يقدر عطاؤه فى أوقات معلومة متتابعة » أو مشاهرة » أو مساناة. 
كانت العرب تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها. فلما 
جاء الإسلام جعل الله الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفته أوقات الحج والصوم 
وغيره. الفقه الإسلامى وأدلته OYA‏ . 

(5) ج : وعقد البيع . 


ما تبایعاه ومبلغه - بخمسة عشر مثقالاً ذهباً ؛ صارت هذه العدة لسليمان قبل 
e‏ آولها تاريخ هذا الکتاب » 

يضيف إليها من ماله مثلها » ويتو ّى إنفاق ا جميع فى تحصين هذا الكرم الحدود. 
a e E‏ ل ل E E‏ 
مثقالان فى قطع الشعراء )١(‏ منه » ثم فى إبان الزبر والحفر من هذا العام الأول 
يحضره ويزبره (۳) بشمانية مثاقيل من العدة امجتمعة ء ثم فى استقبال العام الثانى؛ 
یحصن(۲) جميعه بحائط يحدقه به ينفق فيه من العدة اجتمعة عشرة مثاقيل » 
" وينفق فيه فى هذا العام الثانى بزبره وحفره مع ما يستفيد من غلّته خمسة مثاقيل » 
وينفق الخمسة الباقية من العدة اجتمعة مع ما يستفيد من غلته فى زبر جمعيه 


00 


وحفره» فى العام الثالث تتمة العدة المذكورة (*) » ويكون البتاع فرج متولى 
النظر فى ذلك كله والتعاهد (*) له فى المدة المذكورة . وكله على ذلك كله . 
سليمان بن محمد توكيلا أقامه فيه مقام نفسه » وقبل فرج ذلك من توكيله 
والتزمه » وخلص للمبتاع فرج بهذا الابتياع ملك النصف البیع مع الكرم 
احدودة » وصار جمعيه مشت ركا بينهما بالسوية » لافضل لواحد منهما فى شىء 
منه على صاحبه » بيعا صحيحا تاما عرفا قدره ومبلغ المؤنة فى العمل المذكور 
وتواصفاه صفة عرفاها ووقفا عليها . وأكمل العقد . فقام البائع سليمان عند 
الوزير صاحب السوق أبى على حسن بن ذكوان فشارو فى ذلك » فاختلف 
ا 

جاوب ابن جرج : تصحفت ما خاطبتنا به » والعقد الذى انعقد بين فرج 
وسليمان فى ابتيا ع نصف الكرم على الشروط التى تضمنها كتاب الابتيا ع فاسد 
(1) الشعراء : النبات والشجر » القاموس الحيط مادة شعر ) . ۱ 
(۲) الزبر : طی / البعر باحجارة لعلا تتهدم . القاموس اشیط.» مادة ( زیر) ۲ / ۳۷ > 

لسان العرب مادة ( زبر) ۰۳۱/۶ 


(۳) ب » ج : تحصين . 
(5) ب : العدد المذكور . 


(5) ج : والتعامل . 


من وجوه وعلل كثيرة منها 

أن فرجا ابتاع نصف الكرم بخمسة عشر مثقالا على أن يعمر جميع الكرم 
بها وعثلها من ماله فى ثلاثة أعوام أولها تاريخ الابتياع » فصار لايمتلك النصف 
الذى ابتاع إلا بعد مرور الأعوام التى اشترط اعتمار الكرم فيها . ومثل هذا البيع 
لم يجوزه مالك . روى عنه ابن القاسم وأشهب ومالهما مخالف من أصحابهما. 
قال مالك فيمن ابتاع من رجل نصف سلعة على أن يبيع المبتاع النصف الباقى 
لصاحبه فى غير البلد الذى باع منه فيه النصف : لا يعجبنى هذا البيعٍ . وقال ابن 
القاسم : لا يجوز هذا البيع » وكذلك لو قال : أبيعك نصف هذه الأشياء على 
أن تبيع لى النصف الآخر فى موضع كذا لبلد آخر لم يجز (۱) . وقال 
أشهب : إن ضرب (۲) أجلا لبيعه فى البلد الذى ابتاعه فيه فلا يجوز » وهو 
أحرم له . ومن علل هذا البيع أنه لم يشترط خلف الخمسة عشر مثقالا لو تلفت. .. 
وقد قال مالك فى كتاب الجعل » فيمن باع سلعة بثمن على أن يتجر له فى ثمنها 
سنة : إن كان اشترط أن تلف المال أخلفه حتى يتم عمله به سنة وإلا فلا خير 
فيه . أفرأيت لو تلفت الخمسة عشر مثقالا » ثمن نصف (۳) الكرم » ولم يشترط 
فى العقد خلفها إن تلفت ؟ والذى أقوله : أن يقضى بفسخ هذا البيع بينهما » 
وتكون على فرج قيمة نصف الكرم على هيئته يوم قبضه ؛ لأن البيع الفاسد إذا 
فات لزمت البتا ع قيمة ما ابتاعه یوم قبضه.. ۱ 


وجاوب ابن دحون : بأن البیع جائز ماض على حسب ما وقع . 
وقال السلمی : قولی فى هذه المسألة على قول الشيخ ‏ يريد ابن دحون - 
ولا جری للمجد والقوم خلفه تناول أقصى جهدهم وهو وادع (5) 
وات : لبلد آخر . وقال آشهب . 
(۲) ب : أنه ان ضرب . 
ی 


(ه) لم أعثر على قافل هذا البيت . 


وجاوب ابن الشقاق : لم يحضرنى فى هذه المسألة جواب أرتضيه . وقد 
جاوب الفقيه أبومحمد بما تراه » والله يحملك على الصواب . 

وجاوب ابن عتاب : يا سیدی ووليى » قرأت ماخاطبتنا به » وتصفحت عقد 
ابتياع فرج لنصف الكرم الذى ابتاعه » فرأيت فيه عللا ووجوها من الفسادء 
منها: ماذكر فيه أنه اشتری من سليمان نصف الكرم بخمسة عشر مثقالا صارت 
هذه العدة لسليمان قبل فرج فى ذمته وماله منجمة عليه فى ثلاثة أعوام» وهذا 
دين لازم لفرج » ثم ذكر فى العقد أن المبتاع يضيف إليها من ماله مثلها » ويتولى 
إنفاق الجميع مع مايغل الكرم فى الثلاثة الأعوام )١(‏ فى الوجوه التى ذكرها . 
وفيه أن سليمان و کل فرجا على الانفاق المذكور » ثم أعقب هذا اللفظ با 
ينقضه » وذلك قوله : بيعا صحيحا عرفا قدره ومبلغه ومبلغ المؤنة فيه وتواصفا 
العمل الموصوف صفة / عرفاها ووافقا عليها › » ففسخ العدة التى صارت فى ذمة 
اجاح ام اكد ل | ۱ 

ثلائة فى عمل تواصفاه ووافقا عليه لا يتعجل البائع سليمان يقبضه » وهذا - 
لهألل داعل فی سگم لین بل( الذى نهى عنه رسول الله عه . 
الدين بالدین عند مالك » زا هو ف فى الضمونین جمیعا » فقد حکم ما آشبهه 
ودخل فى معناه بحكم الدين بالذین » وجعله من بابه كما جعل الذمة بالذمة من 
وجه الدين بالدين » وحكم لها بحکمه . ومن وجوه فساد هذا العقد » قوله فيه 
أن : يضيف فرج إلى الشمن مثلّه» وينفق الجميع فى الكرم » فاستأجر البائع با 
يكيف لاع من 70 نفع ماله غيره » وقد يحط البائع. من الثمن . لذلك قد 
کره » مالك مايشبهه . 


0 4 7 
وقع فى كتاب القراض : قال مالك : لا يصلح أن يقول : آقارضك بالف 
(۱) ب : : الأعوام الثلاثة . 
(؟) الحديث: « الدين الین » وردت إشارات عدة إلى هذا العنی فى « الدونة» ولم أجد 


فيها ما يشير إلى أنه حديث » كقول الإمام مالك :فیخاف فيه الدين بالدين . 4 | ۳۲ . 
' (۳) ب : من ذلك . 


Yor 


على أن تخرج من عندك ألفًا وتعمل بهما جميعا . قال ابن القاسم : وإنما کرهه؛ 
لاستقرار الشراء » ولأنه (۱) یجر إلى نفسه منفعة . وقال غيره : و ما يفسده أيضا 
۱ التزامهما لنفقة غلة الكرم فى الأعوام الثلاثة ثة » فصار فرج لا عتلك نصف الكرم 
ملكا اما ولا يتصرف فى اغتلاله إلا رور هذه الأعوام . ولهذا من مسائل مالك 
نظاثر یطول ذکرها . 

وذکر فی العقد آن سلیمان وگل فرجا علن نفقة الشمسة عشر (۲) التی 
صارت فى ذمته فى الکرم المذكور » وإنما يصح هذا » ویسلمان من الکروه 
فيه» إن كان البائع حاضرا وقت النفقة » وأما إن لم يكن حاضرا (۳) فقد کره 
ذلك مالك . 

ال کناب ال وکالات فیمنل علی رجل آلف درهم :یل ۳ 
اسلف واا أو خارية يقال : إن كان الامر صاحب الدین حاضرا حين یشتریها 
له المأمور الذى عليه الدين » لم أر بذلك بأسّا . وان كان غیرحاضر لم يعجبنى . 
فهذه الوجوه مما يفسد البيع . وحكم البيع الفاسد إذا لم يكن حراما بيتا الفسخ 
إلا أن يفوت فإذا فات وجبت فيه القيمة يوم القبض . 

واختلف فيما تفوت به الدور والارضون فى البيع الفاسد ؛ فقال ابن القاسم: 
لاتفوت إلا ببیع» أو بناء » أوهدم؛ أو غرس» ولا تفوت لاختلاف (*) الأسواق » 
أو طول زمان . قال أصبغ فى ثمانية أبى زيد : إن اختلاف الأسواق ف فى البيع 
الحرام فوت فى الدور والأرضين و کل شىء . فان كان المبتاع قد فوت النصف 
الذی ابتاع بالغرس والعمارة ؛ لزمته قيمته يوم قبضه مابلغت القيمة » وله الغلة . 

وأما ما أنفقه فرج فى نصف سليمان » فقد اختلف قول ابن القاسم فيما 
يشبه هذا . فقال : له ما أنفق » وقال : قيمة ما أنفق . والذى أرى فى هذه 
(۱) ب : ولا يجوز لأنه يجر . 
(۲) ب : الخمسة عشر مثقالا . 


(۲) ( وقت النفقة ... حاضرا ) من (ب) وهی زيادة يقتضيها السياق . 
(5) ب : بجزالة » ( ج ) : بحوالة . 


۳۹ 


السألة: أن له ما أنفق إذا كانت نفقة سداد ؛ لأنه أنفق لسليمان بإذنه » فيرجع به 
عليه » ولسليمان النماء وعليه النقصان ؛ ولأن نفقة فرج كثرت الغلة » وقد 
استغل سليمان نصفه . ومن شبه هذه المسألة بقول مالك فيمن باع بدنانير على 
أن يأخذ فيها دراهم » فقد شبهها بما لا یشبهها إذ البيع فى مسألة مالك إنما وقع 
بالدراهم وبها يرجع إن كان استحقاق » وإياها يرد إن رد )١(‏ بعيب » ولم يجب 
عليه قط دنانير » ولا يستطيع البائع أن يأخذها أبدا فى هذه المسألة . ولهذا احتج 
المبتاع دنانير يصرفها فى عمل . وكذلك تشبيهه بقول مالك فيمن اكترى دارا 
على مرمتها من الكراء » أن ذلك جائز وهذه المسألة لم يذكر فيها أن الكراء 
وقع بنقد أو دين » ولا كنه عرف أهل البلد فى الكراء » وإذا لم يذكر ذلك فيها 
فكيف يصح له الاحتجاج بها والبيع بتمام عقده يجب على البتاع دفع الثمن 
وعلى البائع إسلام ماباعه » والكراء مخالف له ليس يجب على المكترى بتمام 
عقد الكراء إذا لم يكن أف ولا شرط فى تعجيل (۲) دفع الکراء إنما يجب عليه 
بالسكنى . فالذی وجب على مكترى الدار واشترط مرمتها وتعلق بذمته بدنانير 
لا ما سواها من المرمة . وفى هذا بيان لمن أنصف . ومن جعل من علل العقد 
الذى شاورت فيه ترك اشتراط خلف نصف الكرم أن تلف . وشبه ذلك بمسألة 
. مالك فى الذى يبيع السلعة على أن يتجر له بثمنها سنة » أنه لم یشترظ الخلف 
فيها لم يجز فشبه شيئا بما لا يشبهه . وكيف رأى اشتراط خلف ثمن نصف (۳) 
الكرم وهو فى ذمة المبتاع ؟ أم كيف يخاف تلف ما فى الذمة ؟ إلا بعدم يصحبها 
إلى الموت فيتلف الدين بتلفها » وإنما يحسن اشتراط الخلف فى مسألة مالك ؛ 
لأن الدنانیر إذا صرفها فى التجر قد يخسر فيها وینقص بذلك عددها حتى تتلف 
السلع المشتراة فيها » فلذلك رأى اشتراط خلفها . ولا يكون ذلك فى 
(۱) عبارة ( يريد إن رد ) من ( ب ) والسياق يقتضيها . 


(۲) ب : ولا شرط تعجيل . 
(۳) ( نصف ) من ( ب ) يقضيها السياق . 
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الدنانير(1) إذا اشترط إنفاقها » وإذا أمن فيها من ذلك فلا معنى ا 
وفى مسألة مالك معنى لطيف ليس هذا موضعه (۲» إذ ليس من المعنى الذی 
شاورت فيه » وبالله التوفيق (۳). 

قال القاضى : الذى أشارَ إليه ابن عتاب - والله أعلم بقوله هذا : إن فى 
المدونة فى مسألة من باع سلعة بمائة دينار على أن یتجر بها المشسترى للبائ 1 
جار إن اشترط () ؛ إن ضاع المال أخلفه البائع » فان ضاع ولم يرد أن يخلفه 
قیل له : اذهب بسلام » ولا شی ء علی الشتری . فدل قوله فى اشتراط خلف 
امال على البائم أن ضمانها منه إن تلفت» وأنها فى آمانة الشتری لا فى ذمته . 
نا ما يصح ذلك بأن يخرج الشتری الائة ویحضرها » ثم حيتكذ يتجر بها لتنتقل 
من ذمته إلى آمانته » فما كان فیها من نماء وربح أو وضيعة كان من البائع » فان 
" استحقت السلعة امببعة من يد الشتری لم يكن له على البائع إلا المائة دون 
ربحها ؛ مع أجرة مثله فى تجارته بها . هذا الذى أراد ابن عتاب » والله أعلم . 
ولا بسط وباك ت کته كراهة التطويل . وكذلك فى تهذیب آجوبتهم کلام 
طويل لاعتراضات فيها اختلاف (*) فى بعض معانيها . 

وبين مافى ذلك العقد عندى من الفساد ‏ أنه باع نصف کرمه يثمن وأجرة 
مجهولة لاشتراطه على البتاع فرج عمارة الكرم / وتحصينه بالشمن ومثله وما 
يستلف من غلته فى الأعوام الثلاثة » والحاصل فى الغلة مجهول » وكذلك 
التصرف فى إنفاقه مجهول ؛ لأن الاشتغال بإنفاق مائة دينار أكثر من الشغل 
يإنفاق عشرة دنانير أو عشرين » والأجرة فى ذلك مجهولة . وهذا ظاهر لاخفاء 
به . وقد يغل الكرم ما ينفق فى إصلاحه وقد لا يغل » وليس فى الخاطرة والغرر 


(۱) ب : هذا فى الدنانير . 

(۲) ب : موضع ذكره . 

(۳) ب : والله الموفق للصواب . 
)٤(‏ ب : شرط . 

(ه) ب : اختلال . 


ا : أبيع منك نصف هذا الكرم بخمسة عشر منجمة فى 
ثلاثة أعوام على أن تنفقها ومثلها من عندك » وما يغله الكرم فى هذه الأعوام ‏ 

آغل - فى مصالح الكرم وعمارته » وإ ن لم يغل شيئا ؛ نظرت فى إنفاق 

الثمن ومثله لاغیر . وأين هذا من قوله: تواصفا العمل وعرفا قدر المؤنة فيه ؟ 


وروی عن ابن القاسم (۱) فیمن قال : أستأجر شهرا بعشرة دراهم على أن 
تبیع لی ماجاءنی » فان لم يجئنى شىء فلك إجارتك كما هی . أنه لا خير فيه 
ولا يصلح حتى يكون شيئا ثابتا ؛ يقول. : أستأجرك شهرا على أن تبيع لى » فان . 
جاءه ما يبيع له باع » ولا أجرة فى مثله . لاخير فيه حتى یکون هکذا ‏ ورآه من 
الغرر إذا كان على غير شرط . هذا نص هذه الرواية فى العتبية (") » وهی نفس 
مسألة نصف الكرم . وبالله التوفيق 
وسحنون : لا یجیز البیع والاأجرة كانت الاجارة (۳) فی الیبع نفسه . 
فعلی مذهبه هذا ایضا لا تجوز مسألة الکرم (8)؛ لان النظر والاصلاح فى البیع 
نفسه وهو الکرم » وهو یجیز مسألة بيع السلعة بمائة على أن یتجر الشتری بها 
سنةوان لم يشترط خلفها . - 


وكذلك يأتى فى مذهب ابن حبیب فى هذا الأصل السلم وشبهه فى الدار 
ابيعة لمن يكون ؟ سألت ابن عتاب عمن باع دارأ فيها مطاحن لم تذكر فى 


(۱) ب عنمي عن این اا 

)( العتبية : : وتسمى أيضا المستخرجة » وهى الأم الثالئة للفقه المالكى » نسبة إلى مؤلفها 
العالم الأندلسى القرطبى محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى » وقد قال عنها ابن 
فرحون:إنها مستخرجة من الواضحة » وقال عنها ابن خلدون فى مقدمته : « اعتمد عليها 
ابن فرحون ۲۳٣۳‏ . ۰ 

(۲۳) الإجارة هو غدل ای مخ e E ea‏ عن 
معلومة ؛ أو موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم . الإقناع / ابن حنبل ۲ / ۲۸۳ . 

. ب : الكرم أيضا‎ )٤( 


۳۷ 


التبايع » فأراد البائع أخذها ومنعه المبتاع منها )١(‏ ۰ فقال لى : إن كانت مبنية فهى 
للمبتاع » وكذلك الدرج المبنى (۲) . وإن كانت غير مبنية فهى للبائع . وكذلك 
السلم الذى ينقل من مكان إلى مكان . وقال بعض من حضر : اختلف فى 
الحجر الأعلى من المطاحن . وفی وثائق ابن العطار فى الحجر الأعلى : أنه 

ثع» وفى الأسفل أنه للمبتاع ؛ لأنه مبنى فهو كسائر بناء (۳) الدار . وقال فى 
السلم : هو للمبتاع . بخلاف ما قال لى ابن عتاب . قال القاضى أبو بكر بن 
زرب فى مسائله : ما يؤكد أن السلم يكون فى الدار » وأنه لمبتاعها ما ينعقد فى 
وثائق أشرية الدور بجميع منافعها ومرافقها » فالسلم من المنافع ولايوصل إلى 
الغرفة إلا به . قال له ابن محمد : قد رأيت لابن حبيب مثل ماذهبت إليه ؛ إن 
السلم يدخل فى البيع » فقال : ما رأيته » ولكن جثنى به لأراه » فقال له: نعم 
آتيك به إن شاء الله )٤(‏ . فقال له بعض أصحابه: ينبغى على هذا القول أن تدحل 
الدلو والبكرة والحبل فى البيع إذا لا يوصل الانتفاع بالبعر إلا بذلك » كما 
لايوصل إلى الغرفة الا بالسلم . فقال : ليس هذا (©) مثله » والسلم خلاف ما 
ی ی وت E‏ فى البيع » وليس للبائع 
أخذ ه . هذا مذهبی . 

.قال القاضى (5) : يؤيد ماذهب إليه القاضى وابن ن العطار فى السلم ما فى 
سماع عيسى عن ابن القاسم في فيمن اکتری منازل سنة وفيها علو ليس له سلم » 
فقال لصاحب المنازل : اجعل للعلو سلما فأنا لا أتخلص إليه » فتوانى فيه ولم 
يجعل له سلما » ولم ينتفع به المككارى حتى انقضت السنة . قال : ينظر إلى 
مايصيب ذلك العلو من الكراء فيطرح عن التکاری . 
)١(‏ من ج : من ذلك . 
(۲) ب : المبتنى . 


(۳) ب : بنیان . 

(4) ب : إن شاء الله عز وجل . 
(5) ب : ليس مثله . 

(5) ب : القاضى أبو الأصبغ . 


۳۰۸ 


ابتاع دارا یتصل بها حانوت أوجنة (۱)واذعی دخول ذلك فى ابتياعه : 

كتبت إلى شيوخنا بقرطبة فى سنة أربع وخمسين وأربعمائة فيمن باع دارا 
ينتظم بها حانوت له باب يفضى إلى الدار وباب آخر يتجر عليه » وعقدا العقد 
وقيل فيه بمنافعهما أو لم يعقد . وآخر باع دارا تتصل بها جنة محدّق عليها » 
وليس لها باب ولا طريق إلا على الدار » وادعى البتاع دخولها فى صفقته › 
وخالفه البائع . 

فجاوب ابن عتاب : آما الذار والجئة فان حدد المبيع فى عقد التبايع دحل فى 
ابيع ما اشتملت الحدود عليه () » فان اشتملت عليهما جميعا نفذ البيع فيهما » 
لالم جل فيه ها خرج غنها 0 . وهذا لما ذكرت أنه لا مدخل لها إلا غلى 
الدار » والحانوت بخلاف الجنة عندى إذ له باب آخر » ولا يصح الجواب فيه إلا 
بعد الوقوف على ما يقوله المتبايعان . وقد يمكن أن يستدل على هذة القصة با 
فى الواضحة )٩(‏ لابن حبيب فى تأويل 'الحديث الذى وقع أيضا فى 
الستخرجف(*) فى جامع الیوع : أن مروان اشتری من إبراهيم بن نعيم بن الننجار 
نخلا له » فقال إبراهيم : ما بعتك النخل » وقال مروان : إنما اشتریت النخل 
والبقعة » ولا آنقّد امواب الا بعد البیان » ولا آحسبها نازلاً فتر کت الاشتغال 


' (۱) الجنة : البستان » والعرب تسمی النخل جنة dM‏ 

(۲) ج : عليه الحدود . 

(۳) ب : عنه . 

)٤(‏ الواضحة : کتاب فقه على مذهب الامام مالك ء آلفه عبد اللك بن حبیب (ت۲۳۸ 
ه) وتعد أصلا انیا للفقه الالکی بجانب الدونة . ابن بشکوال / کتاب الصلة ۱ / 
E‏ 

(5) المستخرجة : وتعرف أيضا باسم العتبية : استخرجها محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عتبة ( ت ۲۵۵ ه ) » وهو آندلسی من قرطبة . استخرجها من الواضحة لعبد الملك بن 
حبيب » وهو كتاب فقه على مذهب الإمام مالك . ترتيب المدارك للقاضى عياض 
١ 0 ۳۳‏ الديباج المذهب لابن فرحون ۲۳۳ ۰ مقدمة ابن خلدون ١45‏ 


۳۹ 


وجاوب أبو عمر أحمد بن القطان : أما الحانوت فلا يدخل فى بيع الدار 
وان كان له إليها باب مفتوح إلا أن يحد وتشتمل عليه الحدود » ولا فالحانورت 
غير الدار » وكذلك الجنة إذا لم يقع عليها (۱) تحديد لأنها غير الدار . 
٠‏ وجاوب ابن مالك : إن كان المتبايعان حدا الدار فحسب البائع الوقوف عند 
ذلك» وان كانا لم يحداها ويعرفانها فالحانوت لايقال له دار فى التعارف؛ فلا 
يدل فى البیع . والجنة أيضا لا تدخل فى البيع ولعله يمكنه مدخل یوما ما . 
قال القاضى : الذى نبه عليه أبو عبد الله بن عتاب من خبر ابن النجار ذكره 
ابن حبيب فى آخر العاشر من بيو ع الواضحة عن أبى معاوية المزنى عن يزيد بن 
عياض أن مروان بن الحكم اشترى من إبراهيم بن نعيم بن عبد الله بن النجار . 
نخلا له كانت فى موضع دار مروان » أو فى بعضها . فقال إبراهيم : إنما بعتك 
النخل دون البقعة . وقال مروان : بل اشتريت النخل والبقعة . فجعلا بينهما 
عبد الله بن عمر » فقضی على إبراهيم باليمين أنه إنما باع منه النخل دون البقعة › 
فنكل عن اليمين فتم المبيع () / لمروان مع بمينه . قال ابن حبيب فى تفسيره : أن 
يقول البائع : ما بعتك النخل وحدها نصصته (۲) ذلك وبينته » ويقول البتاع : 
بل نما بعتنی النخل والأرض جميعا » نصصته » (*) أيضا نصا (°) » فيكون 
القول قول البائع مع بمينه إن كان قد انتقد الثمن » فان نكل حلف المبتاع وصدق» ‏ 
لا يتحالفان ويتفاسخان . فأما إن تقارا أن البائع إنما قال له : أبيعك النخل 
والشجر » وسكت عن الأرض : فان الأرض مع الشجر وإذا قال : أبيعك هذه 
(۱) ج : يقع تحديد . 
(۲) ج : مسلم . 
(۳) ب : نصصت . 
ED‏ 
)٥(‏ ب : أيضا وبينته . 


8 


الحديقة أو هذا الحائر» فالأرض والشجرجمیعا يجمعهما البيع . وكذلك إن 
قال : آبيعك أرضى هذه والأرض التى بموضع كذا وفيها شجره فالشجر تبع لها 
كما الأرض تبع للشجر على ما ذكرنا . هكذا أوضح لى مطرف وابن 
الاجشون وابن عبد الحكم وأصبغ . وقال لى أصبغ » وهو قول ابن القاسم 
أيضا )١(‏ : تركت يسيرا من هذه المسألة اختصارا . 

. ووقع خبر ابن النجار فى نوازل سحنون على نحو ما ذكر ابن حبيب » ولو 
كان البائع لم ينتقد الثمن وقال : ما بعت النخل وحدها ء وادعى البتاع أنه 
اشتراهما جميعا » وبين ذلك » لتحالفا وتفاسخا . وكذلك فى مسألة الدار 
والحانوت والجنة إن ادعيا البيان واختلفا تحالفا وتفاسخا . وبهذا الوجه يتم 
جوابهاء وإما وقع جواب الشيوخ فيها على أنهما لم يبينا » وقع التبايع مبهما 
بینهما. وكذلك فى هذا الأصل فى كتاب القسمة من الختلطة إن قال : ابتاع منى 
هذه التسعة الأثواب (۲) بدينار » وقال البتاع : هذا الثواب العاشر معها أنهما 
يتحالفان ويتفاسخان » والله تعالى أعلم بالصواب وهو الهادى إليه بفضله (۳) لا 
۱ 00 


ل 02 ا 0 يزد فى الوثيقة 

على هذا » وللبائع بالقرية أرحى لم ترد فى الوثيقة » فقال المبتاع : هی لى . قال 

البائع : : إنما بعت ملكى فيما نصصت فى الوثيقة وما لم أذكره وهو الأرحى لم 

تدخل فى البیع » فکتب بخطه (5) الارحی للمبتاع » وجميع ما بالقرية من 

العقار . 

(۱) ج : قال القاضى . 

(۲) ب : الهادی له لا شريك له . 

(4) الدمن : جمع دمنة » وهی الوضع القریب من الدار. لسان العرب » مادة ( دمن) 
2۳ 

(ه) ب : بلفظ : خطه . 


۳۱ 


قال القاضى : هذا الجواب يوافق ما فى سماع أصبغ فى كتاب الصدقة 
ويخالف قول قاسم بن محمد . هكذا ألفيت هذه المسألة فى بعض الكتب » 
وقد مر نظير لها (۱) من جواب ابن زرب فى الوصايا فتأمله . 
البيع بغمن يحل فى شهر كذا : 

فى مسائل ابن زرب . قال القاضى فيمن باع بيعا واشترط حلول الحق عليه 
فى شهر كذا : كان ابن لبابة يقول : هو أجل مجهول إلا أن يقول أول الشهر أو 
آخره أو وسطه . قال : ولست أقول بهذا . وقد رأيت لمالك فى المبسوط أنه أجل 
" معلوم » ويكون محل الاجل فى وسط الشهر إذا قال فى شهر كذا » أو فى 
وسط السنة إذا قال فى سنة كذا » واستحسن القاضى هذا . قال : ليس البيع إلى 
الجذاذ () واحصاد جائزا . وهذا أحق بالجواز . 

قال القاضی ۲) اف ها را هیا 
البسوط. ستل عن رجل صالح فى دم على أن یعطی فى كل سنة کذا وکذا 
بعضها بعضاء وقال الذی له الابل: آنا على شرطی ولا آخذها إلا جملة واحدة . 
قال مالك : فلا آری بأسا أن يأخذها رسلا رسلا . فردد عليه فرأى ذلك أن يعمل 
به » فقيل له : إنما اشترط عليه فى سنة ولم يسمها فى شهر من السنة قال : أرى 
أن يعطى فى وسطها يعنى السنة . 

ادي اوماد امي SS‏ 


(۱) ب : نضيرتها . 

(۲) الجذاذ : قطع الثمر . لسان العرب مادة (جذذ ) 4۷۹/۳ . 
(۳) ج : القاضى أبو الأصبغ . 

(۶) ب : صدرا. ۱ 


۳۹۲ 


يوم كذا وكذا فعلى المشى إلى بيت الله إن لم ألزمك بحقى كله . قال مالك : 
أرى الصدر الثلثان » ولو قيل النصف لكان قولا » ولكن الثلثان أحب إلى » إلا 
أن يكون حين حلف قد أجمع على شىء من أمره فهو على ما أجمع . وسألت 
ابن مالك عن ذلك . فقال لى : اليمين يتقى فيها دخول الحنث » إن لم يستوف ما 
حلف عليه . وذهب إلى أن الصدر فى العقد أقل من ذلك » وهو الأشبه عندى 
فيه أن يكون ثلث الشهر أو ما قرب منه . 
وقد قال ابن حبيب فيمن حلف ليرضين غرینه إلى أجل سماه » فلما حل 
الأجل أحاله به على غيره أو أعطاه به عرضا أو رهنا أو قضاه منه صدرا مثل 
الثلث فما فوق » أوحميلا وأرضاه بذلك كله بربه » قاله مالك ورواه ابن وهب 
وغيره . وقال ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك : لم أعلّمهم اختلفوا فيه » 
فقد أطلق فى هذه المسألة صدرا على الثلث فأزيد » والله أعلم )١(‏ . 
بیع أنقاض احصاة (۲) المبنية فى أفنية السلطان وفى الأرض الحبسة : 
فى كتاب الشفعة من الختلطة من أذن لرجلين أن يبنيا عرصة له فبنياها فباع 
أحدهما حصته من النقض فلشريكه الشفعة فيه إن لم يرد رب البقعة أخذه 
بالقيمة . وفى غيرها عن آشهب وسحنون : أن بيعه لا يجوز لان رب العرصة له 
أخذه » فتارة يشتريه بناء وتارة نقضا . 
20 / وسثل مالك عن قوم حبست عليهم دار فبنوا فيها » ثم مات أحدهم فأراد 
بعض ورثته أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان » هل لاخوته الشفعة ؟ فقال : إذا نزل 
مثل هذا فلهم فيه الشفعة . 
قال ابن عبدوس : قال سحنون : هو يقول مابنى فى الحبس فليس له أخذه 
ولا بيعه » ويكون محبسا . قيل له : لعله أراد حبس عمر ؟ قال : فبيع النقض إذا 
لا يجوز وينقض » ولا شفعة فيه ؛ لأنه بیع فاسد » وهو قول آشهب . وقال : 


(۱) ب : أعلم بالصواب . 
(۲) الحصاة : الحجارة . لسان العرب » مادة ( حصص ) ۷ / ١5‏ 3 


۳۹۳ 


لا يجوز بيعه إلا لضرورة فى دين وشبهه » فيجوز . وقال : هوكالشريك يبيع 
حصته من العبد بعد عتق شريكه » فذلك غير جائز . 

وفی العتبية فى سماع آشهب عن مالك فيمن ابتاع قصبا وأبوابا وكل بنيان 
فى الدار » إلا أن البقعة قطيعة من أمير المؤمنين » على أن التباعة فى كل ما اشتری 
على البائع إلا البقعة » فما لحق الشتزی من شىء فيما اشتری سوى البقعة فهو 
على البائع . قال : هذا البيع ليس بجائز ولا حسن . 

وفى کتاب ابن المواز : ومن بتتی فى أرض الصافية من أرض السلطان 
ويؤدى إليه الكراء » فيبيع البانى النقض قائما وربا زاد علیهم السلطان فى 
ا 
اسمى ؛جاز. قال محمد: إنما هذا فى أرض السلطان التى لا تنزع ممن بنى فيها . 
وكذلك الغراس فيها . وأما لغيره فلا يجوز للبائع بيع النقض ولا شیء منه على 
حال . 


قال القاضى : يريد لأن رب الأرض مقدم فى دفع قيمته منقوضا . 
وفى وثائق ابن العطار : ولا يجوز بيع حوانيت الحصاة التى قاعتها للسلطان 
من الموات وشبهها من المبانى احدثة فى الموات وبطون الأودية اجاورة للعمران» 
على أن ينفق بنيانها قائما فيها على حسب وقت التبايع » إذ القاعة لغير البائع » 
ولا يدرى کم يترك بنيانه فيها » فیدخله الغرر والفساد . وان وقع هذا ؛ فسخ 
البيع» ورد المبيع إلى بائعه » فان فات بهدم أو شبهه ؛ فعلى المبتاع قيمته منقوضا . 
وان باعه على أن ينقضه المبتاع ووقف على ما فيه من صخر وغيره جاز . وإن لم 
يضمرا إبقاءه » على حاله قائما » فان أضمروا ذلك أو شرطاه (۱) لم يقبل . وإن 
أظهرا فى العقد أمرا صحيحا ؛ لأنه يزيده ذ فى الثمن لذلك وهو لا يدرى متى 
يخرجه السلطان » أو يأخذه بقيمته . ويفسر أيضا من وجه آخر إن عرضا 
إبقاءه»ويؤدى عن القاعة خراجها شهرا بشهر إلى السلطان فيكون قد أكراه إلى 
(۱) ب : اشترطاه . 


۳4 


غيره مدة معلومة يخرجه السلطان عنها إذا شاء ولا عکنه من الانحلال عنها إذا 
أراد . ولو أنه مات اتبع السلطان ورثته » فصار كالمغارم التى يتبراً بها عن الأملاك 
المببعة: ۱ 

وفی مسائل القاضی ابن زرب > قال : لا یجوز بیع أنفاض احوانیت التی 
تقام فى أفنية السلطان باحصاة والخشایین ونحوها » فان انعقد البيع فیها دون 
الأصل لم يجز ‏ إذ العلوم أنه لولا رجاژه لت رکه (۱) فیها لم یعط صاحبها ذلك 
الثمن فیها . قال له ابن دحون :فلو باع هذا النقض صاحبه وشرط على البتاع 
قلعه ؟ فتبسم وقال : هذه حيلة » ولو سمعها الناس لاحتالوا بها . وذهب إلى أن 
ذلك جائز إذا اشترط أنه یقلعه . قال له ابن دحون : فلو أوصى رجل بیع نقض 
حانوت له فى مثل هذه الواضع > وآن یفرق ثمنه على الساکین ؟ فقال 
القاضى: آما آنا فما كنت أبيعه » وإذا نزل بى مثل هذا لم أعقد البیع فيه » وقلت 
للوصى : اذهب عنى وافعل ما ظهر لك » فيتولى الوصى بيعه . 

وأفتى بقرطبة ابن عتاب » وابن القطان » وابن مالك بنقض بيع الأنقاض 
القامة فى الأرض الحبسة»ء ون كتب فى العقد : أنه إنما يبتاعها ليهدمها 
وينقضها » وأنه يعرف قدر المؤنة فى قلعها ونقضهاٍ . وشاهدت الحكم فى ذلك 
بقولهم هذا إذا كان المعروف من فعلهم إبقاء الأنقاض فى مواضعها » وان 
شرطوا قلعها . وقال لى ابن عتاب : فان فات ذلك بهدم الشتری للأنقاض 
وقلعها مضى البيع فيها بالشمن ولم يفسخ » ولارد إلى قيمته . وقال لى ابن مالك 
مثله » وصوبه إذا عملت به . وقال : إنه غا فسخ لتهمتها يإضمار إبقائها إذ هو 
المتعارف من فعلهم » فإذا هدمها ونقضها ارتفعت الظنة عنهما » وصدق فعلهما 
قولهما » ووجب إمضاء البيع بينهما . إن شاء الله عز وجل . قال القاضى : 
وهذه مسألة قد جمعت متفرقها (۲) ونظمت مشتتها » وذكرت قول مالك ومن 
بعده فيها . 


. ج : يتركه‎ )١( 
. الاصل : مفترقها‎ )۲( 


۳۹9 


واجتمع من ذلك أن ما تضمنت المدونة منها لم يجز به عمل ولا أفتى به 
امتأحرون » والصحيح فيها ما ذهب إليه سحنون وآشهب وما احتال به 
مروت ين عبط الخ غير الم ين ارام »رپ الق اه 
النقض بقیمته مقلوعا ومنع.مث مشتریه من قلعه . 

و e‏ 
کر سا ی 
القاسم إلى أن ذلك غير جائز » إلا أن يباع فى دين لحق صاحب النقض » فیجوز 
حينئذ لضرورة الدين . قال : فان بيع فى دين » فوجه عقد الوثيقة فى ذلك أن" 
يقول : اشتری فلان من فلان جميع النقض والبنيان الذى بناه فى بقعة الحانوت 
الذى )١(‏ بموضع كذا وحدوده كذاء وكان فلان بن فلان قد أذن لفلان أن يبنى 
فى هذه البقعة حانوتا على صفة كذاءفلما بناه فلان وأكمله/ لحقه دين لم يجد 
له قضاء إلا ببيع هذا البنيان والنقض » فعرض جميعه على فلان صاحب البقعة 
وخيره بين أن يعطيه قيمته وبين أن يطلق يده على بيعه » فأذن له فى بيعه . وأن 
يصنع فيه ما أحب » فعند ذلك باعه فلان من فلان بكذا وكذاء قبضه منه وأسلم 
إليه جميع المبيع الوصوف ‏ وأنزله فيه » وصار إليه من عمارة هذا الحانوت 
وسكناه وإسكانه وإكرامه مثل الذى كان له فيه » إلا أن يريد صاحب البقعة 
إخراجه فيصير فى ذلك إلى ما توجبه السنة » ثم أكمل العقد والله ولى التوفيق . 
اشترى وطاع بالننى (۲۲. أو باع وتبرأ من وظيف الملك المبيع : 

قال ابن زرب فى مسائله : من ابتاع شیعا وذكر فى عقد ابتياعه أنه طاع 
لاء تع إن تاه بالشمن إلى عام أو مدة ذكرها فالمبيع عليه يه رد . فانصرمت المدة ولم 


(۲) الثنى : أن يبيع الرجل شيا » ويستثنى بعضة » فان كان ما استثناه معلوما صح بيعة › 
وإن كان مجهولا لم يصح بيعه. الفقه الإسلامى وأدلته 4 | 484 . 


۳۹۹ 


يأت البائع بالشمن فأراد المبتاع تملك ذلك وقطع ما التزمه للبائع إذ لم يأته بالشمن 
للمدة . فقال له البائع : إنما كان ارتهانا وعقدناه ثنيا تحبلا فى إسقاط الحيازة التى 
لايم الرهن إلا بها . 

قال القاضى E e‏ ان وا 
طاع بالثنى بعد العقد » فان نكل عن اليمين حلف البائع وأدى إليه لشمن ورجع 
فيما باع . قال : ومثل ذلك الذى يبتاع امال الموظف (۱) ويعقد بالوظيف تبروا 
يذكر فيه أنه تبرأ إليه بعد انعقاد صفقة التبايع » ثم ادعى أحدهما آنهما علما 
بالوظيف قبل البيع » ويدعو إلى يمين صاحبه فإن اليمين واجبة فى هذا إن قامت 
بينة على ما أشهدا به على أنفسهما من التبرؤٌ بعد العقد.قال:وإنما وجبت اليمين 
فى هاتين المسألتين للمتعارف بين الناس آنهم يتحيلون فى الارتهان بالثنى وأن 
المبتاع لا يبتاع ملكا حتى يعرف ما عليه من الوظيف . قيل له : فهل ترى الموثق 
يطلع على معرفتهما بالوظيف قبل انعقاد البيع أن يعقد لهما عقد التبايع والتبرى ؟ 
قال : لا » ومسألة الثنيا فى البيع فى كتاب الآجال من الدونة » وفى سماع 
أشهب وابن نافع فى العتبية » وفى سماع ابن خالد وسماع سحنون » وآخرنوازل 
أصبغ » وفى أول رسم من سماعه . 

وقال أصبغ وابن زمنين : كان فقهاؤنا يقولون لا يجوز أن تباع الأرض 
المغرمية بشمرط أن يتحمل المبتاع مغرمها . وأصلهم فى ذلك ما رواه سحنون عن 
ابن القاسم ف فى أهل الصلح ببيع أحدهم آرضه وي یشترط خراجها على البتاع أن 
لا يجوز ذلك . وقال آشهب : لا باس أن 7 تشتری آرض الصلح على أن یتحمل 
المبتاع مغرمها » فإذا أسلم البائع سقط (۲) راج و سوت . وقال ابن آبی 
زمنين عن ابن وضاح عن سحنون أنه كان يقول : لا أرى ببيع أرض العشور 
)١(‏ المال الموظف :هو الال الاستعمالى وهو ما عکن الانتفاع ا 


الإسلامى وأدلته #أهه. 
(۲) ب : سقط عن البتاع . 


۳۷ 


بأساء والعشور على المشترى . قال سحنون : وقد كنت أكرهه ثم رأيته خفيقا 
فى وثائق ابن العطار وغيره ببيان هذا المعنى . وقول ابن القاسم وآشهب فين | 
(کتاب التجارة فى آرض احرب ) (۱) فى الدونة (۲) . وقد نبهنا علی مواضعها 
لمن أراد مطالعتها فى الأصول وتركنا اجتلابها كراهة التطويل . وفی أحكام ابن 
زیاد: ابيان فى العشور بعد الصفقة براءة» ولایکون حتى ین قمحه من شعيره» ۱ 
وأين يورد ؟ وعن من ؟ وكيف ؟ فانه قد يغلق عن قلیل فتخف المؤنة ويغلق عن 
عدد فيكون ضررا » وذلك عيب يوجب الرد » ولا تكون البراءة بغير ماقلناه . 
هه 
ا دنه هی ماو واتزم الشتری أنه متى دعی إلى 
O yS‏ ی 
الرجل نصف غنمه التى عدتها كذا » بثمن مبلغه كذا » منجم على مبتاع فى 
آعوام یذ کرونها يؤدى من ذلك إلى البائع فى کل منجم کذا حتی د يتم الشمن من 
آخره . نقول فى العقد : وقبض البتاع فلان جمیع الغنم المذكورة وصارت بیدیه 
على أن عليه استشجار راعیها والنظر فیما یعود من لبنها وصوفها وغیر ذلك من 
مصاها ویتبع المراعى الخصيبة بها فى الأعوام لذ کورة » وعلی البائع خلف ما 
ضاع من نصيبه من هذه الغنم أو مات . والتزم امبتاع فلان طائعًا من غير شرط 
ل 2۳ امس يه 


(۲) المدونة : سبق التعريف به . 
(۳) الثمن المنجم : سبق التعريف به . 


۳۹۸ 


بين رجلين ومضت للعقد مدة » ثم دعى البائع إلى المقاسمة وأباها المبتاع » 
وطلب البائع حيتكذ قبض باقى الثمن المؤجل . فشاور الحكم فى ذلك برسول 
افیا . فأفتى ابن عتاب » وابن ۰ القطان : أن للبائع المقاسمة » ويؤدى اليه 
من معجلاً من نصیبه من الفنم » يريد إن أومن غیرها » فأنكرت ذلك فى 
جوابهما » وتكلمت فيه مع ابن مالك فقال لی : لا يلزم المبتاع تعجیل باقى الثمن 
ويبقى عليه إلى أجله إذ لم يدع هو إلى قسمة الغنم » وهو الذی ریت فیها أنا ۱ 
ثم وقفت ابن عتاب على جوابه المنقول ونقله عنه الرسول فأنكره وقال : لا یلزم 
المبتا ع تعجيل الثمن إلا إن كان هو الذى دعا إلى القسمة على ما كان التزمه . 
ووقفت أيضا ابن القطان على جوابه المذكور فأقربه وثبت عليه » والله الوفق 
للصواب . 
ابتا ع أرضا وسأل الانزال فيها : 

من أحكام ابن زياد : فهمنا - وفق الله القاضى - ما ذكره من أن ابن 
عبدوس قام (۱) بكتاب ابتيا ع عنده بخمسة أمداء من أرض به أحقال (۲) بأعيانها 
ابتاعها من البهاء بقرية نظراته () » وأن القاضی آشهد على ثبوت ذلك الکتاب 
عنده وحکم بما فيه على البهاء بواجب السنة . ثم سأله ابن عبدوس ضم البهاء 
إلا أن تنزله فى تلك الأرض فتورکت وأتى ابن عبدوس ببينة إلى القاضی » 
فشهدوا عنده أنهم يعرفون الأحقال المذكورة فى كتاب الابتياع ملكا للبهاء 
ويحوزونها ؤلا يعلمون ملك البهاء زال عنها إلى أن بلغهم أنها باعتها من ابن 
عدون 

أحن القاضی معرفة الواجب فی هذه الشهادات . فالواجب فیها :إن كان 
قبل الشهود فى معرفة الأحقال أو رجلین منهم أن يكلف القبولین حیازتها فیرسل 
(۱) في ( ج ) : قدم . 
(۲) الأحقال : جمع حقل وهو الأرض التى تزرع . وقيل ا . وقیل : موضع الزر ع . 


لسان العرب » مادة (حقل) ۰۱۱۰/۱۱ 
(۳) ب : اطرانه . 


۳7۹ 


۽ معهم عدلين أو أكثر إن أحب یشهدان الحيازة فإذا حيزت / وثبتت عنده الحيازة 

أنزل فيها ابن عبدوس إن كانت خمسة أمداد » وإن كانت لأقل بشىء يسير » 
دفع إليه ما ألفى فيها ورجع على البهاء بقدر الناقص من العدة التى باعت عنها » 
إن ألقيت لأكثر من خمسة آمداد » ويقسم ذلك من يقدمه القاضى للقسمةء 
ويقر الباقى على يدى رجل للبهاء لثبوت توركهاء قال بذلك محمد بن عمر بن 
لبابة (1) وعبد الله بن يحيى » ومحمد بن وليد وجماعتهم . 
مسألة أخرى من هذا المعنى : 

قرأنا - وفقك الله الکتاب المعقود محمد بن عمر على خصمه ينظرك له » 
وفيه قول الخصم : إن المال الذى باعته برة ملك له » ولم يقل إنه بيده . وكان 
على محمد بن عمر أن يقيم البينة على خصمه أن المال الذى ابتاعه من برة 
بيده. فيقال له (۲) : أنزله فيما ثبت له عليك . فأظهر محمد کتابا بإقرار عبدالله 
أن الذى باعته أخته برة من محمد بن عمر مما ذكر فى كتاب ابتياعه منها بيده 
وفى ملكه » فوجب على محمد بن عمر إثبات ذلك الكتاب » ثم يعذر إلى 
عبدالله فى الشهادات » فان لم يأت بمدفع ؛ وجب عليه إنزاله فى هذه احصة 
لثبوت ورثة عبد الملك ولثبوت ذلك [ لانه ] (۳) يعلم أن برة باعت ملكها وما 
وجب لها بالفرض عن أبيها عبد الملك الذى هلك عنه بهذه القرية » إن كان 
الوروث معلوم العين إلا أن يحوز عبد الملك شيئا يصدقه فيه محمد بن عمر › 
فان أكذبه وجب على محمد حيازة المال » قال بذلك ابن لباب ومخمد بن 
الوليد » ومحمد بن غالب » وأيوب بن سليمان . 

وفى هذا المعنى حضرنا - أكرمك الله قول أبى الزغدى (4) : إن المال 
الذى ابتاعه ابن عمر نصاب أخته فأوجبت الفتيا عندك » وكتبنا به لك أن عليه 


ر ت ومحمد بن ويا 

(۲) ب : فيقال انزله . 

(۳) ( لانه ) زيادة من المحقق يقتضيها السياق . 
)٤(‏ ب : الرغدى . 


۳۷۰ 


إنزاله فى هذه المصابة ؛ لثبوت عدة ورثة أبيه عندك وابتياعه من أخته فترسل فى 
ابن الزغدى » وتأمره یانزاله فى هذه المصابة » وتضمه إلى ذلك بالحق ضما لا 
تطاول فيه » فقد انقضت معاذيره إن شاء الله عز وجل » قال بذلك عبيد الله بن . 
يحبى » وابن لبابة » ومحمد بن وليد » ويحبى بن عبد العزیز » وسعد بن معاذ . 
وفى وثائق ابن الهندى : أحمد بن سعيد بن إبراهيم عقد بإنزال البائع 
للمبتاع» يشهد ال م 
كذا من سنة كذا إنزال فلان بن فلان لفلان بن فلان فيما احتج إلى وصفه ما 
باعه بقرية كذا » من إقليم كذا » من عمل موضع كذا » وذلك منه كذا ‏ 
وحدودها كذا وكذاء فإذا أوعبت ذكر الجميع . قلت : ورضى البتا ع فلان بما 
أنزله فيه البائع فلان مما وصف فى هذا الكتاب وأقر أن ذلك جميع ما كان أراه 
إياه ما احتيج إلى وصفه سوى ما استغنى عن ذكره من أبوار القرية المشتركة بين 
جميع أهلها ومروجها ومسارحها شربها وشعرائها (۱) ومرافقها » ونزل المبتاع 
فلان فى جميع ما ابتاع ما وصف وغيره وأبرأ البائع من دريكة (۲) الإنزال فى 
ذلك . شهد بذلك من حضره ممن أشهده فلان وفلان على أنفسهما بالمذكور 
فيه عنهما » إلى آخر العقد . ثم قال ابن الهندی : وقد مضى العمل بالحكم 
بالإنزال وإلزامه البائع ا ا 0 
أن ما أصاب البیع من دار وأرض من هدم أو غرق أو غيره بعد عقد البيع فهو من 
المبتاع » ولا شىء له على البائع . وهذا ما لم يختلف فيه . فإذا قرن الحكم 
بالإنزال بهذه الرواية لم يجانسها بل هو خلافها ؛ لان الإنزال يوجب الفسخ 
ويؤول إليه عند الاختلاف فى أشخاص البيع . ولو كان الإنزال ما يجب على 
كل حال على البائع ؛ لوجب إذا انهدمت الدار وغرقت الأرض قبل إنزال البائع 
البتا ع أن تكون المصيبة من البائع . ولم يجعلها أهل العلم إلا من المبتاع منذ تنعقد 
الصفقة. وقد قال بعض من يقول بالإنزال:إذا مضى للابتياع عام لم يلزم الإنزال » 
(۱) شعرائها : سبق التعريف بها . 
(۲) ج : در که . 


۳۷1 


وأنه إذا أقر المبتاع بأنه عمر أو ثبت ذلك عليه أن الإنزال ساقط عن البائع » ولا 
فى الإنزال من المنفعة للمبتاع ؛ لأنه إن استحق عليه يوما ما شىء من المبيع ولم 
يكن البائع أنزله فيما باع منه بمحضر بينة عدل فیحتاج البتا ع عند الرجوع بقيمة 
ما استحق من يديه على البائع إن كان يسيرا » أو تنقض الصفقة ان كان كثيرا » 
إن ينبت أن ذلك ما باع منه البائع الذى أنكره أن يكون من البیع فيلحقه فى 
ذلك كلفة ومؤنة » وإذا كان قد أنزله بمخضر عدول فى معروف محدود 
البائع . وإن احتاج إلى حيازة (۱)حازه الشهود الذين حضروا الإنزال أو غيرهی 
وإذا حدد المبيع فى عقد الابتياع ووصف قرب من معنى الانزال » وإنما تتأكد 
حاجه البتا ع إلى الإنزال إذا ابتاع جزافا غير محدود ولا موصوف . ۱ 

قال القاضی : وهذا الذی علل ابن الهندی به الحكم بالانزال حسن ؛ لأن. 
المبتاع لا یخلو أن یکون ابتاع ما یعلم أو ما لا یعلم » فان كان ابتاع ما قد رآه 
وعلمه فلا شىء فکلف البائع إنزاله فيه » وإن كان ابتاع مالم یره ولم یعلمه ولا 
وصف له فابتیاعه فاسد مفسوخ » ولا یصححه الانزال إلا أن يكون ابتاع على 
أن ینظر إليه ويراه » فیصح ابتیاعه إن شاء الله . 

ولسحنون فى نوازله فى جامع البيوع » فيمن ابتاع دارا أو أرضا أو غيرهماء 
وقد عرفه البتا ع فى يده البائع بحوزه وبملكه (۲) ثم يسأله أن يجوز له بعد البيع. 
قال سحنون : إن كان اشترى ما قد عرفه فى يدى البائع فلاحوز عليه » وإن 
دفعه عما اشترى دافع فتلك مصيبة دخلت على البتاع . وهذا يؤيد ما بينا . 
وقوله : إن دفع عما اشتراه فتلك مصيبة دخلت عليه . فيه تنازع فتأمله فى نوازله 
فى آخر الدعوى . وفى كتاب الاستحقاق فى سماع عيسى : أن فى الاستحقاق 

ويقرب من هذا المعنى مسألة كانت جرت بين يدى و حكمت فيها » وهی 
ومع صيارة ذلك 30 
. (۲) ب : يحوزه ويملكه . 


VY 


مسألة امحسن وصلتان ابنى تمام بن صلتان مع ابنى بنهل ومحمد بن منشيل 

و رطا بن اردان أ تيد بن أن 

عيسى » » ومن خلف بن وزير صاحب الأحباس والمواريث ببياسة )١(‏ وعملها 

بتقديم قاضيها إسماعيل بن محمد بن الفخار إياه على ذلك أملاكه بقرية غاطش 
من قری بياسة » بشمن قبضه البائعان دونه و بن ر وزیر منهما » واعتمرا الأملاك 
نحو أحد عشر عاما بعد ابتیاعهما بحضرة أحمد وحزم ابنی بنهل بمحضر 
محمد بن منشیل ‏ لا یغیرون علیهما فى هذه الدة شيا » ثم تسوروا علیهما فیها 
ومنعوهما منها » وقاما بذلك عندی » و کنت حینئذ حکما ببياسة وشمنتان (۲) 
وطشکر (۳) وأعمالها بتقديم ابن صمادح )٩(‏ صاحب الرية (*) فأثبتا عندی 
عقد استرعاء بابتیاعهما للأملاك من دونه وصاحب الواریث » وقبضها للشمن » 
وایر اد صاحب الواریث حظ بيت مال السلمین منه حيث وجب إيراده » 
وبتحديد الأملاك شيعا شيعا » وموضعا موضعا » واعتمارهما لها بحضرة 
. المذكورين المدة المسماة » وبتسورهم عليهم فيها بعد هذه مدق وأنهما لم يفوتا 
شيعا منها فى علم ذلك إلى حين التسور » وحيزت الأملاك » وثبت عندى 

(۱) بياسة : وه مدينة ذات أسوار ومتاجر وحولها زراعات » وتطل على النهر 
الكبير المنحدر إلى قرطبة وبينهما وبين جيان عشرون ميلا. الروض ۱۲۱ . لها ترجمة 
آحری فى الغرب في حلی المغرب ۲ / ۷۱ . ۱ 

(۲) شمنتان : بلد بالأندلس » من عمل الرية » من ناحية جیان . معجم البلدان ياقوت 
احموی ۳۹۶/۳ . 

(۳) طشکر : حصن حصين من كورة جيان من أعمال الأندلس » > لا يرتقى إلا بسلالم | 
معجم البلدان 4 | ۳۵ . 

. ابن صمادح :هو أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح التجيبى» » كان ذا رأى ومعرفة‎ )٤( 
طلعت نباهته فى أيام المؤيد بن هشام » تحارب مع ابن عمه منذر بن یحبی التجيبى‎ 
. فهزم ابن صمادح أمامه لكثرة جمعه فأسلم له البلد وفر بنفسه . الذخيرة ابن بسام‎ 
. 5 

(ه) المرية : 2,1106132 مدينة كبيرة من كورة البيرة » من أعمال الأندلس » كانت هی 
وبجانة بابى الشرق »يركب التجار منها » فيها مرفاً ومرسى للسفن والمراكب » يضرب 
الحموى ۱۱۹/۰ . 


YY 


- حيازتها » وأعذرت إلى أحمد » وحزم » ومحمد » وأجلت لهم فى الموفع الذى 
ادعوه ولم يأتوا بشىء » فحكمت لهماء وسجلت بذلك . ويقطع حجة التسور 
المذكور تاريخ السجل عقب ذى الحجة من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» ثم 
غاب المحكوم لهما ابنا صلتان عن بياسة (۱) إلى شرق (۲) الأندلس للفتنة التى 
صارت فيها ببياسة لباديس بن حبوس » وبقيا عنها نحو عشرين عاما » ورجع 
۱ احكوم عليهم فى الأملاك فى غيبتهما » ومات صلتان منهما » ورجع الحسن إذ 
صارت بياسة إلى ابن ذى النون (۳) وطلب الأملاك واستظهر بالسجل, وأثبت 
عند حکمها عبد الله بن يحيى بن أبى رجاء و کلفه حيازة الأملاك » فحازها من 
لم يترك عنده من الشهود » وكان الحواز المذكورون فى السجل قد ماتا 
وزعم امحكوم عليهم أنهم لم يعذر إليهم ولا TT‏ 
جواز السجل عند الحكم المذكور . 

واستفتى فى ذلك الفقهاء » فجاوب فقيه طليطلة (5) وما بعدها أبو الطرف 
عبد الرحمن بن سلمة على ظهر نسخة من السجل : تصفحت جميع السجل ‏ 
المنتسخ فى بطن هذا الكتاب » والسؤال الذى على ظهره » فرأيت - وبالله 
التوفيق ‏ أن السجل المذكور عقده صحيح » والحكم به لازم للمحكومين 
عليهم » ولا يقبل منهم ما يذهبون إليه من تجريح الحائزين ولا غيرهم من 
الشهدای ولا ما:يدعون آنهم لم يعذر إليهم فيه » وقول الحكم مقبول أنه قد أعذر 
إليهم » والحكم فى ذلك عليهم لازم لجميعهم . والوجه فى هذا أن يرسل الحكم 


من يثق إلى الأملاك المذكورة فى السجل » فما وافق حدوده حدود ما فى 


(۱) بياسة : سبق التعريف بها . 

(۲) وردت فى ( ب » ج ) بلفظ :( الشرف ) . 

(۲) دولة بنی ذى النون . ثاربها فى حدة ملوك الطوائف ابن يعيش قاضيها » ولم تطل مدته 
وصارت منه إلى الظافر إسماعيل بن ذى النون . المغرب فى حلى المغرب ۲ / .١١‏ 

)٤(‏ طليطلة : مدينة كبيرة فى الأندلس أفاض الروض فى الحديث عنهما » وقال : إنها مركز 
لجميع بلاد الأندلس ؛ لأن منها إلى قرطبة تسع مراحل » وذكر سعتها وكثرة 
سكانها. الروض ۳۹۳ . وبالأسبانية ۳01600 . 


۳۷ 


السجل حكم للمحكومين لهم به » فإن أصيبت الحدود قد غيرت » وثبت أن 
الأملاك احکوم عليهم فيها أبقيت )١(‏ بأيدى المحكومين عليهم فيها » وقفت 
جميع ما بأيديهم حتى يقرون بما حکم عليهم منها مع أبمانهم أن الذى حازوه هو 
الذى حكم عليهم . فان أبوا من الاقرار وم جوا فى الإنكار قضيت للمحكومين 
ما حازوا منها لأنفسهم بعد أيمانهم أن الذى حازوا (هو الذى قضى لهم به ) (). 
فإن لم يقفوا على حيازة ذلك لتغيرها ؛ وجب إيقاف جميع الأملاك إلى أن يقر 
احکوم عليهم با فى أيديهم من ذلك » إن شاء الله عز وجل » قاله ابن سلمة . 
قال القاضى : نقلت هذا الجواب » وكان بخط يده على نص ماكتبه هو 
حرفا بحرف » وكان فيه لحن واعتذرت (1) منه » وهو من أهل الفقه › إلا أنه 
قور هين سای موقا يناكو هن ال ا ع ال نين و ی انق 
عيسى بن عبد الرحمن بن فطيس : أثبتا عند صاحب المظالم بقرطبة أبى بكر بن 
أدهم عقد استرعاء بملك أبيهما عيسى لارض بقرية دوش الجبل من إقليم 
اخیطار(*) من عمل قرطبة » حدها كذاء وأنه اغترسها كرما » ولم يفوت شین 
من ذلك فى علم شهدائه | إلى أن توفی » و أنهما تملکاه بعده ولم یفوتا » وأن عبد ۰ 
الك بن محمد بن جهور تسورعلیهما فى قطعة منه تعرف بالسهلة » ولم يقدما. 
على التكلم فى ذلك لتملكه على قرطبة » وتا عنده موت أبيهما وورائن ‏ 
وانفرادهما بالكرم » وحيز الكرم والقطيع » وثيت حيازتهما عنده » وأشهد 
بذلك كله » ولم يبين فى تقييده حد القطيع المغصوب . ثم قاما بما قيد ابن أدهم 
لهما وأثبتاه عند القاضى محمد بن أحمد بن بقى » وسألاه إنزالهما فى ذلك . 


(۱) ( بقيت ) من (ب ) . 


(۲) ب : هو الذی حکم علیهم . 


(4) ب . الجنطار . 


Vo 


والحكم بذلك لازم . قال : ووجه الإنزال لتيل د مي د علو 
الكرم الغصوب واللذين وجها للحيازة مع غلام من قبلك مع عبد الرحمن 
وفطيس إلى الكرم » وينزلان فيه بأمرك » وتشهد على ذلك من حكمك . 

فأفتيت (۱) أنا : أن هذا الحكم نافذ لما لا يحتاجان معه إلى ماسألا من 
الإنزال» وأيديهما مطلقة على مانص فى تسجيله لهما » ولو لزمك ذلك للزم 
غيرك بعد ما مثله لهما » ولا تصل الحكم إلى غير غاية » وهذا أمر لا معنى له 
ولایسمع به ؛ إلا أن كان منعهما مانع (1) ودفعهما عنه دافع » فوجه حیتذ فى 
ذلك أن تحضر مجلس نظرك ذلك العترض أو وكيله » ويقيد قوله فتبينَ (5) 
اعتراضه » ثم يجرى الخصام فيه على وجهه بحسب العادة فيه » والإنزال أيضا 
لا يكون إلا فى معين محدود الأقطار والجهات » والقطيع المغصوب الذى جرى 
فيه الحكم لم يذكر تحديده ولا زرعه ولا فى أى جهة من الكرم هو » ففيم 
تنزلهما لو لزمك ذلك ؟ | وفى أى قطيع ترجى الحجة للغائب » حملنا الله وإياك 
على ما يقرب منه . 

قال القاضى : هذه المسألة والتى قبلها كان بباب الأقضية والأحكام أليق 


بهما من هذا الباب » لکنا ذكرناها هنا لا فيهما من ذكر الإنزال إذا اتصل ذلك 


بذ کر الانزال فی الأملاك المبيعة » والله ولى التوفيق . ' 
بیع قطیع من دار ظهر فيها ارتهان : 

من حکام ابن زیاد : کشفت - وفقك الله - عما یجب للمرأة القائمة 
عندك بکتاب ابتیا ع قطیع من دار زوجها ابن حرب ‏ وفی الکتاب حدود الدار 
وموضعها » وما شهد به الشهود عندك فى ذلك الکتاب ‏ وقبولك لشهادتهم 
وما ألفيت من تقديم (4) تاريخ الابتياع لتاريخ كتاب الارتهان الذى قام به عندك 


(۱) ب : قال القاضى : فأفتيت . 


(۲) ب : منعهما منه . 
(۳) ب : بتبين . 
)٤(‏ ب : تقدم . 


۳۷۳۹ 


مرتهن الدارمن مروان. فنقول ‏ والله نسأله توفيقك ارك ی 
وأولى ما جاء بهذه )١(‏ » فإذا حاز الشهود القطيع البیع قبلٍ الرهن » وثبتت 
حيازته عندك > كان الرهن فى باقى الدار » وكان البیع من أملاك زوجة ابن 
حرب مطلقا من الرهن بعد يمينها أنها ماعلمت بإرهان زوجها جمیع الدار . هذا 
قولنا » والله نسأله التوفيق » قاله ابن لبابة » وابن وليد » وابن غالب . 
اختلاف المتبايعين فى المبيع من دار وفى الثمن : 

فهمنا - وفقك الله - ما ذكرت ضيعة أنها باعت من أصبغ دارا بحاضرة 
قرطبة بستين دینارا (۲) وأنها أقبضته الدار ولم تقبض منه الثمن» وقول أصبغ : 
إنه إنما ابتاع منها ربع الدار بثلاثة دنانیر وستة دراهم » من أربع عشرة سنة » ولم 
يجر بينه وبينها فى ثلاثة أرباع الدار مبايعة » وأن الثلاثة الأرباع لم تزل بيد أصبغ 
وفى ملكه . فالذى نقول به : إن قبلت البينة التى أقامها أصبغ أخذت له بعد 
الإعذار » وإلا حلفت المرأة أنها باعت منه بستين » وكانت أكرت منه قبل ذلك» 
وسكن بالكراء » وأنها ما قبضت ثمنا فى الربع الذى أقر بابتياعه . ثم يحلف 
المبتاع على ما أدعاه من ابتياع الربع بالثمن الذى ذكر . ثم يجب التفاسخ 
بينهماء ولها عليه اليمين فى ثلاثة أرباع الدار إن عجزت عن إثباتهاء قاله ابن 
لبابة» وأيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد . 
صبى ابتاع رحى وباعها : 

نظرنا ‏ وفقك الله - فيما قلت وفهمنا ما آشیر ۳) به عليك من القيمة 
بمحضرناء وقلنا ا و 
ودفعه إلى الباء ئع منه » فإن كان الصبى باع بأكثر مما ابتاع به فليس عليه إلا ما كان 
بتاع به » وإن كان باع بأقل ما به ابتاع » كان الفضل للصبى ونقض فعل الصبى 


(۲) ب : ستين ديزا . 
(۳) ج : أشهد به . 


۳۷۷ 


فى الرحی » وفسخ بيعها » وردت إليه رحاه » قاله عبيد الله بن يحيى » وابن 
لبابة» وأيوب بن سليمان » وعلى بن عبد العزيز » وسعد بن معاذ » ومحمد بن 
ولد . قال القاضی : كانت هذه المسألة محتاجة إلى بسط جوابهم فيها » وقد 
تقدم فى باب انحجوزین ما فيه بيانها واستیعاب معانیها» وبالله التوفيق . 
امرأة باعت ملكا وأشهدت بقبض الثمن ثم قامت تطلبه بحدثان البيع › 
وقالت : إنها لم تقبضه . وشهدت بينة بقيامها فى طبه ولم يبينوا قدر قرب 
القيام : ۱ 

تحلف إليها فى مقطع الح بالله لقد كان قيامى على ابن عبدوس فى طلب 
تمن الملك الذى يعته منه بقرية أطرانة بقرب البيع بعشرة أيام أو أقل منهاء فإذا 
حلفت وجب لها اليمين على ابن عبدوس فى الثمن لقد نقده آباها وقبضه منه 
عینا . فإذا حلف برع ولزمها حياذة ما باعت مه (۱) . وإن نكل ردت اليمين 
علیها + فحلفت ما قبضت منه شيعا من ثمن هذه الارض . فان تکلت سقط 
مطلیها فی اللمن . وان نکلت فی الیمین الأُولی سقط مطلیها عن ابن ادو ` 
فى الیمین والئمن » قاله ابن لبابة » وأيوب بن سلیمان » ومحمد بن ولید . قال 
القاضى : قد قدمنا قبل هذا فى باب النکاح ما عليهم من الاعتراض فى مثل هذا 
الجواب من الواضحة (۲) وغیرها » فغنینا بذلك عن إعادته» والله الوفق 
للضوات: 
فى إنكار البائع لبيع مال مرهون : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما تنازع فيه ابن مضر والشبنى فى المال المرهون بيد 
الشبنى » وقام به الشبنی على ابن مضر » فذكر أنه سامه به ولم ينعقد بينهما بزعم 
الشبنى بيع » فمد يده ابن مضر واعتمر الال وصار تحت يده » وأنكر ابن مضر 
أن يكون تحت يده منه شىء » وأنه عرضه عليه ولم يساومه به » إذ كان لغیره» 


(۱) ما باعت منه ) من ( ب) . 
(۲) الواضحة : سبق التعريف به . 


۳۷۸ 


ومادعى إليه يحيى من ثمنه » فالذى نرى : أن اليمين تخب على ابن مصر »ء فيما. 


ذكره يحيى فان حلف برئ من طَلّبه يحيى » وان نكل حلف یحبی وأخذ ابن 
القاضى بعقلها حتى ينظر فيها بما يجب إن شاء الله ءقاله عبيد الله بن يحيى » 
وابن لبابة » وسعد بن معاذ » ويحبى بن عبد العزيز » وابن وليد . 
ابتا ع باسم زوجته ثم أنكر : ۱ 

فهمنا ‏ وفقك الله - ماسألته فاطمة من إيقاف زو جها على الکتاب الشهود 
فيه عندك بابتياعه للدار الحدودة فيه لها وبما لها > هل هذه الدار بيده ؟ فان قال: 
نعم ؛ وجب عليه الحكم بها لزوجته بعد الإعذار إليه فى الشهود الذين شهدوا 
عليه بالإقرار بابتياعها » وان أنكر أن () تكون بيده فان أتتك فاطمة بشاهدين 
تعرفهما بأن هذه الدار بيده فإن قال : نعم عبد العزيز ز (۳) ؛ وجب إخراجه عنهاء 
١‏ زاكع عليه نتيا بعد الإعذار له فی الي" » وان عجت عن | إجات كونها بيده 
ابن يحيى » وابن وليد » وابن لبابة وغيرهم . 
توكيل وببع وخلع والتنازع فى ذلك ‏ واليمين بقرب الابتياع أو على بعد 
منه: 
يجب وفقك الله - على الها بنة تام / إياة ٠١‏ الخلع والبيع أكانا فى 
وقت واحد أم فى وقتین متباعدین أو متقاربین ؟ وتعید البها البينة الى شهدت 
على ال و كالة السجلة » وتکشف البينة هل كان التوكيل لطلب اليمين (۶) قبل 
ابن عبدوس نصا أو مجملا ؟ فإن قالت : كان الت وكيل لطلب اليمين وآبانت البها 
(۱) ( فيما ذکره يحيى ... برد ) من ( ب ) . 


(۲) ( انکران ) من ج . 
(۳) ب : ان هذه الدار بيد عبد العزیز . 


(5)ج : آقامه . 
(5) ب : الثمن . 


۳۷۹ 


أن الخلع والبيع كانا فى وقت واحد أو وقتين شتى متباعدين أو متقاربين ؛ نظر 
حينئذ إلى تاريخ البيع » وتاريخ الت وكيل » فان كانا قريبين وجبت اليمين » وإن 
كانا متباعدين فلا تجب اليمين . وتسأل البينة : ما معنى قولها بحدثان وتأنى 
وبقرب فان بينت (۱) وقطعت أن ذلك كان بأيام يسيرة ؛ وجبت اليمين . وإن لم 
| تبين أكثر مما قال » وتنازع البائع والمبتاع فيما شهد به الشهود من قرب وتأنى 
وحدثان ؛ وجبت اليمين على المبتاع إن أجل الت وكيل بعيد عن (۲) تاريخ الشراء 
أكثر من عشرين يوما أو نحوها » فإن حلف على ذلك سقطت عنه اليمين فى 
الشمن » وان أبى أن يحلف ورد اليمين على البها » حلفت أن تاريخ خ الت وكيل 
على طلب الثمن كان لأقرب من عشرين (۳) يوما » فان حلفت استحقت اليمين 
على البتاع فى نقد الثمن ووجب عليها إنزال البتاع (8) » فإن نكل عن ذلك 
حلفت البها بالله ما انتقدت ووجب لها الثمن . وإن نكلت فلا شىء لها من 
الثمن » ووجب عليها إنزال المبتاع فيما باعت منه » فان اعترضها ‏ أو وكيلها . 
معترض فيما تريد إنزال المبتاع فيه رفع العترض إليك لتكشفه وتعرف خبره 
وتنظر فيه بما يجب » ولا تنتزل هى ولا وكيلها فيما فيه اعتراض » وتنزل فيه فيما 
لا اعتراض فيه » وترسل - أكرمك الله فى شهود الوكالة فتكشفهم : هل 
الوا ع ب بحو 1 OE‏ 

لوا : مجملا لم تكن شهادة ووجب عليها شهادة (*) ثانية » وان قالوا فى هذا 
و ل » سكلوا عن عدد الأيام فان نصوا ؛. 
نظرت فى ذلك على ما تقدم » وإن لم ينصوا وتداعى البائع والبتاع فى القرب 
والبعد ؛ فهو على ما ذكرنا وتكشف الشهود الذين شهدوا على تاريخ البيع : 
هل كان الإشهاد على البيع والخلع معا ؟ أو بقربه أوأيهما كان قبل صاحبه 


(۱) ب : ثبت . 

(۲) ج : من . 

(۲) ب : لعشرین . 

(4) ( ووجب علیها ... البتاع ) من ( ب ) . 
(ه) ب : الشهادة . 


۳۸۹۰ 


فتفهمه عنهما آیضا » إن شاء الله » قال بذلك عبيد. الله بن يحيى » وابن لبابة » ' 
وأبو صالح أيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد . 


واالاحة را يدوي حل ا واس ای بان ا لزي ا 
ابا فقال الست له هی دی من هذا لأ اا 
ا 
غير ذلك ؟ فقال : ما أشهدتنى بحدثان خلع زوجها لها أنها وكلت وكيلها 
اخاصم عنها على مطالبة ابن عبدوس وأنه لا يحد لذلك الحدثان حدا يقف 
. عليه غير أنه كان بحدثان ذلك وقربه وبأثره . وسأله ابن عبدوس أن يستفهمه : 
أكانت هذه الوكالة فى إنزاله أو فى طلبه باللال ؟ فقال : فى طلبه بالمال . 

. وقال عثمان بن عيسى الكنانى بمثل ذلك : يحلف ابن عبدوس بالله الذى 
لا إله إلا هو لقد نفدت إليها ابنة تمام الشمن المذكور فى كتاب ابتياعى » منها 
الأرض بقرية فلانة وقبضته على حسب ما ذكر فى كتاب ابتياعى )١(‏ » فان نكل 
حلفت البها بالله ما قبضت منه من الثمن شيعا ويغرم البها () » وان نکلت 
سقطت عن ابن عبدوس طلبتها فى الثمن » ولزمها إنزاله فى المال والإشهاد على 
ماثبت من ذلك عندك. إن شاء الله عزو جل. قال به أهل العلم . 

قال القاضى : هذه المسألة » ومسألة ابن مضر » منثورتان غير منظومتين » 
تكادان ألا تؤديان معنى . والعجب من معلقهما على هذا المساق . 

(۱) ( منها الأرض ... ابتياعى ) من (ب) .| 
(۲) فى (1) وتغرم البها » ولعل ما أثبتناه من ( ب ) أوضح . 


۳۸۱ 


وكيل باع منارا (۱) بتوكيل ثم غاب : 
فقام ربه بعد ذلك على مشتریه » وزعم أنه كان آمره ببيعه » فشاوره فى بيعه 
بثمانية مثاقيل » فقال له : لا أبيعه بذلك » فقال له المأمور : أنا أبيعه لك من امرأة 
بائنی عشر مثقالا مؤخرة » وأنه رضى بذلك . فقال المشترى : لا أدرى شيعا من 
هذا الذى تدعی ‏ إنما اشتريته منه بثمانية مثاقيل قبضها منى . سألت ابن عتاب 
عن هذه المسألة فقال : لا سبيل للبائع إليه . قلت : فهل (۲) على المشترى اليمين 
أنه قد دفع إلى المأمور الشمن ؟ ففكر ثم قال : له ذلك . والنظر ألا يمين له عليه إلا 
أن يغبت أن المنار كان له » وأنه أمر ذلك الإنسان ببيعه ونحوه . 
قراض طولب العامل به فادعى مغيب بعضه : 
طلب بشر بن فلان بخمسمائة مثقال ونيف من ذهب أغلبيته دفعت إليه 
قراضاء وكتب رب المال به علية عقدا أشهد به على نفسه . فقرأت العقد عليه 
وقلت له : أعندك هذا المال ؟ قال : عندى . قلت له: فأعطه إياه . فقال : منه هنا 
شىء » ومنه غنم ببطلیوس ينهض (۳) معى » وأدفع إليه الغنم وأعطى الذى هنا 
فقيل له :فسر هذا الذی عندك » فقال :ثم آشیاء . قيل له ی ارت : مات 
کثیر من الغنم » وثبت هذا كله من مقاله . 
فأفتى ابن عتاب : أن عليه حمیلا )٤(‏ بوجهه حتی یثبت ما ادعاه من موت 
الغنم » وان لم يقم حمیلا فلیلازمه الغلام حتی یثبت ذلك . ودعی رب الال إلى 
اعتقال فرس هذا الطلوب للا يغيبه ویدعی العدم . فأفتى ابن عتاب آیضا 
باعتقاله واعتقال جمیع ما يوجد فى ماله (©) ما يشبه أنه للرجال » ویلازمه فى 
ذلك كله الغلام . 


(۱) منارا :المصباح . لسان العرب » مادة ( نور ) ه / ۰ ب الصحاح » مادة ( نور ) 
03 

(۲) ج : فهل له . 

(۲) ( ینهض ) من ( ب ) . 

. ۱۷۶/ ۱۱ الحميل : الکفیل . لسان العرب » مادة (حمل)‎ )٤( 


(ه) ب : منزله . 


AY 


وأفتى ابن أبى عبد الصمد : أنه لا ضامن عليه » ولا يلازمه غلام ؛ لأن مال 
القراض فى الأمانة لا فى الذمة . 

قال القاضی واسراء هه وی أن جميع المال قد لزمه 
(حضاره » ولا يقبل منه ما ادعی موته من الغدم > لقوله ١:‏ الال عندی إذ قد 
وقفته عليه ) » وهذا إقرار بجملته » فلا یقبل منه دعواه فى مجلسه أن بعضه 
. ذهب بموت ولا غيره ؛ لانه لو قال بعد هذا الإقرار :( قد ذهب جمیعه ‏ وإنما 
قلت هو عندى طمعا فى تأخيرى حتى أنظر فى أمرى ) . وشبهه من الکلام لم 
يسمع منه وقد )١(‏ لزمه . وإذ لزمه بان آدده وروغانه ووجب عليه ضامن به 
حتى يحضره. والله الموفق للصواب . 
/قراض دفع إلى رجلين وانعقد بينهما وبين رب المال فيه عقد : ' 

نسخته : دفع عبد الله بن أحمد إلى أحمد ومغيث أربعمائة مثقال ذهب 
نصفيه ليتجرا بها فى صناعية الصوافين بسوق قرطبة على سبيل القراض وسنته 
as‏ ياد زر عار 
بيده وبنده يكون مدة 7 تجرهما به على القراض المذكور ‏ فما أفاء الله فيه كان 
ينهم أثلاثا » لعبد الله ثلث الربح بعد قبضه لرأس المال » ولأحمد الثلث » 
ولمغيث الثلث » ويكون تجر أحمد ومغيث وتصرفهما فى الال على السواء » 
وعليهما الاجتهاد فى ذلك بأبلغ طاقتهما » وليس لهما أن یصرفا المال المذكور 
فى غير التجر الوصوف بالصناعة الموصوفة » ولا أن يسافرا به ولا بشىء منه» 
ورضی مغيث بأن يكون الال المذكورة على يدى أحمد » وعلى هذا الشرط 


۱۳ 


دفع عبد الله إلى آحمد الال » وعلیه انعقد القراض بینهم شهرا . ستل ابن عتاب ۱ 


عنه فجاوب : تصفحت هذا العقد وتأملته » إذ رغبت ذلك » وهو عقد صحیح 
وقراضن جاثر ا و 


٦‏ () وقد)من(ب). 


YAY 


ولا قول لأحد من أصحاب مالك یخالف قوله فیها » فصار بذلك کالاجماع 
منهم عليها » وهی منصوصة غير محتملة لوجوه مکشوقه فى هذا المعنى 
مشهورة عند أهل العناية بهذا الشأن . وهی : قال ابن القاسم فى رجل دفع إلى 
رجلين قراضا فاختلفا (۱) فى المال عند من يكون ؟ نظر فى ذلك إلى قول 
صاحب الال » فاتبع قوله . فان اختلفا فى الاشتراء والبيع فرأى هذا الاشتراء أو 
البيع » وقال هذا : لا آراه » فلا بد لهما من أن یجتمعا وإلا رد المال. وهذا مالم 
يقبض الال » فإذا قبض فهو إلى من دفعه ربه عند مقارضتها » إن كان دفعه 
إليهما جميعا فجميعهما » وإن كان أحدهما فأحدهما » ولیس للآخر بعده كلام 
ولا مقال إذا كان بعلمه . فتأمله ‏ رحمك الله من هذا القول وانظر فإنك لا 
NE a‏ ل ا 
الانصاف ویو فقنا لا يقرب منه برحمته . 


اکتری دارا لعشر سنین بدنانير معلومة (۲) نقدها ‏ ثم أراد ابتياع الدار بعد 
مضی أمد الکراء : 

کتبت إلى أبى بكر بن عبد الرحمن والی أبى عمر: أن اللذین کانا بالقیروان 
فيمن اكترى دارا من رجل لعشر سنين بعدد معلوم دفعه إليه » وسكن الدار 
شهرا أو سنة » ثم أراد شراء‌ها من ربها . أيجوز له هذا بخلاف شراء غيره بها ؟ 
وقد علمت ما فى هذا الاختلاف من قول ابن شهاب وغيره من مخالفی مذهب 
مالك » وكيف إن ا؛ شتراها المكترى بعد عقد الكراء ثم انهدمت بعد أمد يسير 
من مصيبتها » وقد انهدمت فى مدة الكراء » وكيف إن استحقت ؟ بم يرجع 
المبتاع أبالكراء أم بشمن الابتياع ؟ وم يرجع أيضا فى الانهدام ؟ أبالكراء 
خاصة وتكون مصيبتها منه فلا يرجع بثمن الشراء ؟ أم لا يرجع لا بكراء 
ولا بشمن شراء ؟ أم يصير الكراء وثمن الشراء شيعا واحدا ثمنا للدار ؟ 
. (۱) ب : قراضافى المال . 
(۲) ج : نقدمها معلومة . 


۳۸ 


سره( ذلك كله الجمل فإن لان لماز فى هذا الأصل بعض ما كتبت به 
إليك » عرفنا بما تراه موفقا إن شاء الله . 


ا o‏ 
تقدم من الکراء » ولو كان (۲) إنه اشتراها على أن الکراء باق على ماذهب إليه 
ار مها نات وال افلآ اياج رواد لاش کاب اب 
والاجارة من دیوانه » وقد أجاز مالك وغیره شراء العبد الخدم حياة الذی حدم 
إذا اشتراه الذی له الخدمة » ورأى ذلك نقضا للخدمة . ذکره ابن الواز فى 
کتاب الصدقات » وأعرف فيه بعض الاختلاف فى العتبية : وإذا انهدمت الدار 
كانت الصيبة من الشتری على قولنا : إن الکراء قد انفسخ » وإذا استحقت 
الدار رجع بالثمن كله » وإنما عليه من الکراء بقدر ماسکن قبل الشراء . وبالله 
ا a‏ 

وجاوب أبو عمر: أن شراء المكترى إياها جائز » وينزل ذلك منها فسخا لما 
بقى من مدة الكراء » وتكون بقية الکراء » وهو ماينوب من مدة السكنى مضافا 
إلى ثمن الدار (۳) » فيجعل ذلك كله ثمنا للدار » ولا يدخل فيه من الغرر ما ' 
يدخل فى شراء غير المكترى ؛ لان غير المكترى لا يقدر على القضاء فى الدار 
ببیع يدفعها به إلى مشتریها الآن منه » ولا يقدر على هدمها ولا على البناء فيها 

قال القاضی : الجوات الأول أکمل ‏ وإلى الصواب أميل . وقد عبرنی" 
عبيد الله بن موسی الغافقی عن ابن دحون وابن الشقاق فر فیمن اکتری دارا بعشرة 
دنانير لعام أو لشهر (۶) ثم ابتاعها بعشرين دينارا )°) علی آن الكراء عنه 
محطوط » أن ذلك لا يجوز . قال ابن دحون : هذا إن كان إسقاط الكراء 
مشترطا فى العقد » وان وضعه البائع عنه بعد عقد البيع جاز . قال لى الغافقى : 
(۲) ج : قال . 
(۳) ثمن الدار ساقطة من (ب) . 
(4) ج : لشهرین . 
(5) ( دينارا ) من (ب) . 


۳/۸۹6۰ 


1١ 


وأجازه ابن جرج وهو خطأ ‏ يريد لأنه بتاع الدار والكراء الذى عليه بالعشرين 
التى دفع فصار ذهباً وعرضا يذهب وهو بين الفساد . وجواب هو لاء يدل علی 
أن الكراء لا يفسخه الشراء » وهو خلاف مافوقه فتدبره . 


تداع فى كراء بغلین اكتراهما ابن منتصر من ابن مزين : 

من أحكام ابن زياد : تکشف - رحمك الله ابن منتصر على البغلين 
اللذين اكتراهما من أيوب بن مزين » إن كان ردهما أم لا ؟ فقال ابن منتصر : 
إنى لم أكتر منك بغلين إنما بعثت رسولا ليكترى لی » فاكترى لی منك بغلين لم 
أتعد الامر الذى له اكتريت » ولا زدت على العدد الذی حد لى الرسول عنك 
أنك رضيت بحمله على بغليك » فعطب البغل الواحد بمزاحمته للدواب على 


. بغر فى بعض / الطريق » ورددت البغل الآخر إليك كما أمرنى الرسول المكترى 


لى منك » وقال ابن مزين : إنما جاءنى الرسول من ابن منتصر فى اكتراء بغلين 
منى فاكتريت البغلين من ابن منتصر » وبعثت الرسول بهما إليه على حمولة سبعة 
أقفزة قمح على كل بغل» وحدذت له مبيت ليلة لا غير » فبات عنى ليلتين . 
قال ابن لبابة : يحلف المكترى بالله الذى لا إله إلا هو فى مقطع الحق مازاد 


على الحمولة التى شارطه عليها » ولقد عطب البغل بغير تضييع منى ولا تفريط ) 


ولقد رددت إليه الأكاف (۱) والرسن (1) » وقاله محمد بن وليد . 
اكترى حانوتا لشهرين ثم أكراه من آخر لذلك الأمد وتنازعا فى دفع الكراء: 
اكترى رجل حانوتا لشهرين كل شهر بدينار (۳) ثم أكراه من آخر لهذين 
الشهرين كل شهر بكذا » وانقضى الشهران ومضى من الثالث عشرة أيام » ثم 
(۱) الأكاف : البغلة . لسان العرب » مادة رکف ) 8/9 . 


۵9 الرسن : الحبل الذى يقاد به البعير وغيره من الدواب لي 
۳ 


(۳) ( كل شهر بدینار ) ساقطة من ( ب ) . 


۹ 


طلب المكترى الأول من هذا الثانى ما أكراه به شهرين . فقال : قد دفعت ذلك 
إليك . ۱ ۱ 

فأفتى ابن القطان : إن الکتری الثانی مصدق مع يمينه فى دفع الکراء إلى 
الأول إن كان انقضاء آمد الکراء قریبا روج الحانوت عن يد الکتری الأول » 
وانقطاع سبب ملکه عنه برجوعه إلى ربه » وكأنه قاسه على ذهاب الرهن من 
يد الرتهن ببينة » أو كان ما لاضمان فيه ؛ لأنه ما لا يغاب عليه » ثم یختلف 
الراهن معه فى مبلغ (۱) الدین . فالقول قول الراهن إذ لم يبق الرتهن الذی كان 
فى مبلغه کالشاهد له على ما فى سماع یحیی » وفی غير العتبية. 
وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال : إنما يصدق المتكرى فى کراء الشهر 
الأول إذا حلف أنه قد دفعه » وأما الشهر الثانى فالقول قول المكترى الأول الذى 
أكرا الحانوت منه مع بمينه أيضا (۲) لقرب انقضاء مد الكراء » ولا فرق بينهما 
وبين رب الدار أو الحانوت لو تناز ع مع المكترى فى قبض الكراء . 

وتكلمت مع ابن مالك فى ذلك فقال بمثله . وقال لى كما لا يختلف ٠‏ 
خروج الساكن من الدار وبقاژه فيها فى تنازعهما فى دفع الكراء . وهذا 
الصواب » والله أعلم . 
مسألة أخرى : فيما يقرب من هذا العنی فى التنازع فى الكراء : 

اكترى رجل دارا لعشرة أشهر » وسكنها ورحل عنها » ثم قام عليه ربها 
يطلبه بكراء الشهر العاشر بعد أربعة آشهر من خروج المكترى منها . وقال : 
كنت اث شترطت على التقدم لآخر الأشهر فقدمت كراءه إليك » وقال ربها : لم 
اشترط (۳) عليك ولا قبضته منك . 


E) 
أيضا ) ساقطة من رب ) و( ج).‎ ( )۲( 
* . ب : يشترط ذلك‎ )۳( 


FAY 


فأفتى ابن عتاب :أن القول قول ريها مع : بمينه أنه لم يقبضه منه لادعاء الکتری 
تقديمه » يريد ولإقراره أنه لم يدفعه فى محله » كما لو قال :دفعته إليك بعد 
انقضاء شهرین أو ثلاثة من انقضاء أمد الكراء . 
سكوت ربها عنه بعد خروجه منها . يريد أن : ولأنه لو قال : دفعته عند انقضاء 
أمد الكراء ؛ لصدق مع بمينه » وكذلك يصدق فى تقديمه ؛ ولأن الذى ادعاه 
کثیرا ما يشترطه الناس من تقديم ب بعض الكراء لآخر مد السكنى » ويتفرع من 
هذا أن تشاح مع رب الدار فى باقى الكراء . فقال ربها : ادفع الى من الكراء 
فی کل شهر ماینوبه من الجميع » وقال الساكن :نما أدفع إليك ماينوبه من باقى 
الکراء » وت ركنا ذ کره کراهة التطویل (۱) . 
غ القاضى ار نت حل سم یکی ر و ا 
يحتاج إليه : 

رجل اکتری أرضا محبسة على حصن الفهميين من حصون طليطلة (۲) 
لتسعة (۳) أعوام » فاجتمع عليه كراء عامين » فأراد القاضى بطليطلة قبض ذلك 

فقال فقهاء طليطلة : ليس للقاضى ذلك ؛ لأنه يخرجه من ذمة إلى أمانة » 
وذلك تضييع . واحتجوا با تأوله الشيوخ فى مسألة من ابتاع عبدا ابتياعا فاسدا 
وفات عنده وغاب البائع » وثبت ذلك كله عند الحاكم » وألزم المبتاع بالقيمة » 
ا 1 


(۱) ج : وبالله التوفيق 
(۲) طليطلة : سبق التعريف بها . 
(۳) ب : لسبعة اعوام . 


۳۸۹۸ 


وقلت لهم أنا : للقاضى قبض ذلك الكراء من المكترى وتوقيفه حتى ينقد 
فى سبيله (۱) الذى سكل فيه » وكتبت بالمسألة إلى قرطبة (۳) . فجاوب ابن 
عتاب: لا أرى توقيفه » ولينفق فى الحصن » فان كان احصن عنه فى غنى » 
وكان المكترى ملیا ترك فى ذمته بعد أن يتوثق منه بالاشهاد عليه حتی يحتاج 
إليه» إن شاء الله . 


وأفتى ابن القطان : للقاضى اا ش 
اعتراضه ولاحجة عليه بإخراجه من ذمة إلى أمانة . هذا مذهب مالك . والذى 
وقع فى كتاب العيوب تأويل يخرج على مذهبه إن شاء الله , قال القاضى : هذا 
الصواب عندی ‏ والله أعلم . 


اذعى أنه ابتاع هذه الدار ولم قم له بيئة » هل یژخذ بكرائها إذا أنكر البيع 
ربها ؟ : 

قال القاضى أبو بكر بن زرب فى مسألة : من ادعى أنه ابتاع دارا من رجل 
فأنكر ذلك » ولم تقم للمدعى بينة فإنه يؤخذ بخرجها . وقضى بذلك فقال له 
ابن دحون : أليس الغلة بالضمان » فقال : ليس فى مثل هذا » هو مقر بأن 
الداركانت للقائم » ويزعم أنه ابتاعهاء ولم ينبت ثبت ذلك» فهو يرجع عليه بالغلة .. 
ولو قال : الدار ملكى » ولم يداع ابتياعا » ثم ثبت للقائم ملكها » ابرع 
بالغلة . 


قال القاضی : الذی قاله القاضی (۲) قد سمعت بعض شیوخنا يقوله » وهو 
. دلیل ما فى الشفعة من الختلطة . 


(۱) (سبیله ) من ( ب ) . ۱ ۱ ۱ 

(۲) قرطبة : 00۲00۷2 قاعدة الاندلس ‏ وام مدائئها ومستقر خلافة الاموین بها . 
ينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم . الروض للحمیدی /45:1 . معجم البلدان ياقوت 
الحموى» 4 ۰۳۲ 

(۳) ب : القاضی آبو الأصبغ . 


۳۸۹ 


اكترى دارا كل شهر بكذا فاستحالت السكة وتمادى فى السكنى : 

كتب إلى من المرّية (1) إلى سبتة (1) بهذه المسألة فى جملة سؤالات : رجل 
اكترى دارا مشاهرة كل شهر بكذا » فحالت تلك السكة إلى سكة أحسن من 
التى / وقع العقد بها » فسكتا جميعا حتى مضى أمد . قال السائل : ما الذى 
يجب للمكرى على المكترى فى السكة القدية أم الحديثة ؟ 

فجاوبته : إنما لرب الدار على الساكن وان أقام ساكنا فى الدار أشهرا بعد 
حدوث حوالة السكة ما كان أكراه به منه فى السكة التى عقد بها وتعاملا عليها 
إلا ما حدث بعدها » ولو أراد أحدهما ذلك لفاسخ الثانى وقت استحالة النقد 
إلى غير ما كان جاريا يوم العقد إذا كان ذلك لهما ؛ لأن الكراء إذا وقع مشاهرة 
الما و : (أكريك كل شهر بدينار  )‏ أو قال فيد 


ا وما و هلا ققد و إن سكن أسهرا أو ستين ٩‏ إلا أن 

من شاء منهما حل ذلك لم لله لس لع ااا يانه 
يحصرا مدة السكن بزمان سمياه » ولا بحيز عيناه » لكنهما إذا سكتا واتصل 
الى على تتدكيا اراي الكل لكاي و ات ا 


ما كان عي تتا لأنه عقد لازم لهم مالم قضا لا يحتمل انظر غير هذاء 
لد لاد م أن يحكم عليهما بفسخ الکراءالذی كانا عقداة بينهما ؛ لأنه كان 
يؤول سكوتهما إلى إفساد عملهما أجهل ما يقضى به فى السكنى من الكراء 
بالسكة الحديثة » لأنها لا تخلو أن تحال إلى أجود أو أردأ واجهول فى الكراء 
ار سبق التعريف بها ٠‏ 
ا الخضراء لین وهی ماي عة ذات تاريخ E‏ ۳۰ . 
وهی بالأسبانيةة]ناء© . 


(۳) ب : سنين . 


۳۹۰ 


لا يجوز كما لا يجوز فى البيع » وهذا بين : فى النظر مضطرد فى القياس إن 
اعتبر » وانحلال من اراد منهما عن المقدة ة التى ذکرناها إذا كان على ما بيناه هو 
ھی ا ی زواية ابن ی ی ی 
الواضحة . وقال عن مطرف وابن ع الماجشون عن مالك : إن الشهر الأول التصل 
بعقدهما لیس لأحدهما نقضه ؛لأنه معين» و كان معنى ماعقداه على هذه الرواية 
( أكريك هذا الشهر بدرهم وكل شهر بدرهم ) وكذلك ( السنة الأولى) إن 
كان لک ا اة لازمة لها وقال این حيبي فده الرواية اجب إلى وهی 
أقوى » وبها أقول » وهذه الرواية قد توجد فى بعض نسخ المدونة . ولو قال : 
(أكريك کل شهر بدرهم » أو كل سنة بدينار ) ودفع الکتری إليه کراء سنتين أو 
أكثر أو كراء شهرین (۱) أو أزيد للزمتهما المدة التى نقده لها ؛ لأنهما قد أبانا 
التزامهما لها على الروايتين جميعا » ولم يكن حینقذ فيها اختلاف . والله أعلم . 

وإذا قال : (اکری منك سنةً بكذا) فالسنة من يوم العقد » کقوله : 
(أكرى منك هذه السنة بعينها ) » قاله فى كتاب المدبر من المدونة . 


وفى سماع عيسى بن دينار فى العتبية عن ابن القاسم عن مالك إذ قال له : 

(أو أكريك دارى أو إبلى كل سنة أو كل شهر بكذا » وفى السنة أو فى الشهر 
بكذا) . فهو كراء لا يلزم واحد منهما » ولكل واحد منهما ترك ذلك متى شای 
إلا أن يقول : ( أكريك سنة بكذا أو شهرا بكذا ) فليزمهما ماذكرا . 

قال ابن القاسم : وأنا آری فى الذی قال : ( اكريك السنة بکذا) أنه كقول 

مالك فى مكان يريد لا يلزمهما ‏ وکل موافق .ما تقدم إلا مارواه ابن حبيب عن 
شيوخه عن مالك فى الشهر الأول أو السنة الأولى . ورأيت فى حاشية كتاب 
بعض شيو خنا : ( إن قال : أكريك السنة بكذا بالنص كان سنة لازمة » وإن قال : 
أكريك السنة بكذا كان مثل قوله :كل سنة بكذا ) على رواية ابن القاسم وهو 
إن شاء الله حسن . 


(۱) ب : لشهر. 


۴۹۱ 


وفی مسائل حبيب بن نصر عن سحنون فيمن اكترى حانوتا » وترك فيه 
متاعه أشهرا » وعليه قفله . قال : عليه كراؤه لهذه الأشهر » ولو كان دکانا 
کدکاکین(۱) الخبازين »فهرب وترك فيه متاعه فلا كراء عليه » بخلاف الحانورت 
لأن الحانوت عليه قفله وغلقه . 1 
رجل فرق بين الأم وابنتها فى البيع : 

من أحكام ابن زياد : وقفت إلينا ‏ رحمنا الله وإياكم - امرأة قد تعلقت 

برجل تقول إنه اشسترى ابنتها وليس مثلها تفرق عنها. فكشفت الرجل عما قالت 
فأنكر مقالتها » وقال : لم آشتر اینتها . فدعوت المرأة بالبينة » فأنت بجماعة من 
خيار أهل الحوانيت فشهدوا أنه ابتاع ابنتها » فلما وقعت الشهادات قر 
بابتياعها(؟) وقال : قد فاتت إلى أشبيلية . فقلت للمشترى : أحضرها » وأجمع 
الفقهاء .فان قالوا الذى لها (۳) یفرق بينها وبين أمها نظرت فى ذلك (8) بواجب 
الحق ؛ إن شاء الله (*) فأبى من إحضارها فهددته بالسوط والسجن من غيرأن 
ناله ذلك .فأمرت أن یتخذ عليه حمیل(7)حتی یحضر بها.فهل يجب - 
رحمکم الله أن آشتد عليه با کثر من ذلك حتی يحضر بها ؟ 

فهمنا - وفقك الله ما کشفته عنه من آمر المرأة وابنتها . والذی نری أن 
يؤخذ ياحضارها » ويشتد عليه فى ذلك بالیس إن آبی من إحضارها » وتشدد . 
عليه فى ذلك إلا أن يقيم البينة أنها أ نغرت . فان أثبت ذلك خلى سبيله » أو يقيم 
البينة أنه قد باعها وخرج بها إلى أشبيلية (0۷ » فان أقامها وكانت المرأة حرة 


(۱) ج : كدكان . 

(۲) ( بابتیاعها ) من ( ب ) . 

(۳) ب : ان مثیلها . 

(ه) ب : إن شاء الله عز وجل . 

(7) الحميل : الكفيل . لسان العرب » مادة ( حمل ) ۱۷۶/۱۱ . 

(۷) أشبيلية : مدينة أندلسية مشهورة » غرب قرطبة بينهما ثلاثون فرسخا » وهی على 
شاطئ نهر كبير هو الوادی الکبیر . تحدث عنها الروض فافاض . الروض ۸ وهی 
بالاسبانیة: ٩6۵۷1112‏ . 


4۲ 


وأرادت الخروج إلى آشبيلية فى طلبها » كتبت إلى قاضيها بخبرها وإقرار البائع 
بذلك مع إقامة البينة » وتسأل ذلك القاضى أن يجمع بينهما إلى الائغار » ثم لا 
ی ا بو ی 
ها نی هر ره وی من روج ی با ون سل با 
ارو ج(۱) واسترجاعها إلى موضع الأم . وتکتب للبائع با ثبت عندك من خبر 
الصبية » ويذهب بالكتاب إلى قاضى أشبيلية » والإغلاظ فى مثل هذا ما يجب 
لكثرة الروايات بنهی رسول الله عه عن التفرقة بين الأ وولدها . وقال أيوب 
بن سليمان : قال رسول الله عله : و لا توله والدة على و لدها (۲) فعلى الذى 
وا راك ارد هراشا وه ؛ لأنه الظالم الموله وانخالف لما به أمر رسول 
الله عله . | وان أبى من إحضارها إلابالسوط حمل عليه بالسوط » ولا ينبغى ثل 
هذا أن يفارق الحبس حتى یحضر (۳) الصبية » وليس فى مثل هذا حمالة » 
: ولكن يؤجر من يذهب فى طلب الصبية بكتابك حتی ترد؛ لأنه لا يؤمن أن 
ی د 
۱ الس ل اام 0 
- مالك » وینبغی لك أن تکتب إلى قاضی أشبيلية بما ثبت عندك . وقال مثل قول 
محمد بن ولید . 

قال سعد: وكذلك قال لى محمد بن عبد الحكم فى الأم : إذا كانت حرة » 
قیل لها: ان تبعى ابنتك » وإن كانت ثملوكة فلا يفرق بينهما وان أثغرت الصبية» 


ویتخذ حمیل على الشتری حتی تبلغ أشبيلية بكتابك بما ثبت عندك من إقرار - 


. ب : الخروج فيها‎ )١( 

(۲) الحديث . ورد فى المدونة بلفظين : أولهما : «-لا يفرق بين الوالدة وولدها » » والثانى : 
وسألت مالكا عن الحديث الذى جاء :« لا توله والدة على ولدها » . الدونة 5 / ۲۸۱ . 

(۳) ب : تحضر . 


۳۹۳ 


. البتاع » وبأن الأم مملوكة . وقال عبيد الله بن یحبی بمثل قول أيوب بن سليمان 
إن على الذى باعها ردها للحديث : « لاتوله والدة عن ولدها» )١(‏ . 


قال القاضى : ذكر ابن حبيب فى الواضحة : أنه من باع الأم دون ولدها أو 
الولد دون الام » وذلك قبل الإثغار ؛ فسخ البيع » ورد حتى يجمعا فى ملك 
واحد » ويضرب البائع والمبتاع ضربا وجیعا إن كانا عالمين» قاله مالك وأصحابه» 
وكذلك فى المدونة والموازية عن ابن القاسم فى نقض البيع . قال ابن القاسم : الا 
أن يجمع بينهما فى ملك واحد . قال ابن المواز : أما الفسخ فلا (۲) ولكن إما 
تقوم أو باعا » وإنما هو من حقوق الولد ولیس بحرام . ۱ 

وفی العتبية فى سماع أصبغ : البیع فاسد من قول ابن القاسم . وقال أصبغ 
فى کتاب ابن الواز: وجدت لأصحابنا: إما أن يبيعهما أويبيع أحدهما من 
الآخرء أو يفسخ ۰ قال ابن حبيب : قيل لمالك :أرأيت إن أعتق مالكها 
أحدهما أيجوز له بيع الذى لاعتق فيه ؟ قال : نعم » ویشترط على المشترى ألا 
فرق بنهما» فا تالا وا الولداشترط اا یفرق یه وین مه 110 ولت 
الأم على نفسها » وإن كان الولد هو العتق » وباع الأم اشترط على الشتری ألا 
یفرق بینه وبين آمه » وأن ینفق عليه إن لم يكن له مال حتی يبلغ حد التفرقة بينه 
وبين أمه » قاله مالك » ونحوه فى کتاب ابن الواز . 

والعجب فى هذه القضية التی ذکرناها (*) من حکام ابن زياد من ضعف ۰ 
قضائه فیها وأجوبة الشيوخ علیها » ومن سکوت الفريقين عن بائع الصبية وهو 
الأول فى الخطأ قبل مبتاعها » وإنما كان وجه الحكم في فيها إذا رفعت الأم ذلك إليه 
أن يسألها : أحرة هى أم مملوكة ؟ فإذا ذكرت من ذلك همه » ثم یسألها عن 


(۱) الحديث : سبق تخريجه . 
(۲) ج : فلا آراه . ۱ 

(۳) ( یفسخ ) من (ب) . 

(۶) ج : ابنها . 

(ه) ج : هذه القضية من أحكام . 


۳۹٤ 


مالکها » إن قالت : هى مملوكة » أو عن معتقها إن قالت : هى معتقة » فإذا سمته 
له أحضره بمجلسه » وأسمعه قولّها » وقيد جوابه عن مقالتها » وسأله : هل هو 
بائع ابنتها ؟ فان أقر بذلك » وبأن المبيعة الصغيرة لم تبلغ حد التفرقة ؛ أمر 
بإحضار مبتاعها منه» فان أقر بذلك كله » كلفه والبائع منه إحضار الصبية » فان 
أحضراها وكانت الام مملوكة ؛ أمر با جمع بينهما فى ملك واحد » على ما تقدم 
عند أحدهما » أو عند غيرهما » أو نقض البيع بينهما وصرفها إلى مالك أمها 
وأدبهما إن کانا من لا يجهل فسخ ما فعلاه من تفريقها عن أمها فى تبايعهما » 
وان كان مبتاعها قد أفاتها بالبيع » وحضر مبتاعها منه » وأقر بمعرفته بأنها مفرقة 
عن أمها » نقض أيضا ابتياعه » ودب إن لم يكن جاهلا » وإن كانت قد 
آحرجت عن قرطبة إلى أشبيلية أو غيرها » وبان ذلك إلى القاضى عند أمره 
المتبايعين با حضارها بعد الاشتداد عليهما فيها » أو شهدت بينة بخروجها + کتب 
حينئذ إلى قاضی موضع خروجها ‏ وأمر المتبايعين جمیعا باخروج فیها » وردها 
إلى آمها » وجمعها معها فى ملك واحد » ولهما أن يوكلا على طلبها من یقوم 
مقامهما » ولاحمیل علیهما إن کانا من يؤمن علیهما التغیب والانتقال عن موضع 
الحكومة ؛ آقاما وکیلا أوخرجا فى طلبها والبحث عنها. وإن كانا لايؤمن علیهما 
اللدد بالتغيب والانتقال أخذهما القاضی أو من كان منهما بهذه الصفة بحمیل 
بالوجه» فان غابا أو غاب أحدهما کلف الکفیل إحضارهما وطلبهما حتی برأ 
بهما عند القاضی . ومن لم يقم منهما حميلا بوجهه سجن وو کل من یقوم | 
مقامه» ولا وجه لقول من لم ير الحميل فى ذلك » وهو ضعیف من قوله . 

هذا كله إذا كانت الأم مملوكة » وأما إن كانت حرة فوجه القضاء فى ذلك 
. حضور المتبايعين » و کشفهما عن تبايعهما هذه البيعة » فان أقرا به وبصغرها » 
وأن هذه القائمة فى أمرها آمها آمرهما بإحضارها » فان حضرت قيل 
للمبتاع :لا تفرق بينها وبين أمها ولتکن فى سكن واحد معها » فان التزم ذلك 
مضى ببيعها » وان أبى من ذلك وقال : لا ألتزم هذا » نقض البيع فيها ؛ لأنه 


۳۹۵ 


. كعيب أصابها » لم يتبراً البائع منه » لأن فيه تكليف الشتری مؤنة لم یلتزمها 


لاسیما إن كان لم يعلم بأن لها أما .وان قال مبتاعها : قد فوتها بالبيع وقد أخرجها 
مشتريها إلى موضع كذا . لم يصدق ذلك » واشتد عليه القاضى فى إحضارها 
بالتوكيل عليه فى ذلك » فان لم يقدر عليهاء أو أثبت ما زعمه من نهوض مبتاعها 
6 ی ارت الوا ی وی 
ببعها / وزال التكليف عن بائعها » وقيل للأم : احرجی إن شه شعت إليها » ویکتب 
إلى القاضى (۱) موضع استقرارها بما ثبت عنده من أنك أمها » وأن يحملك مع 
مبتاعها على ما يجب لك من زيارتها وتفقدها والتکرر عليها . وهو معنى قول 
محمد بن عبد الحكم : ولا أرى أن يكلف بائعها الخروج إلى استرجاعها فى 
هذا الوجه » إذ أنها حرة تسیر حيث شاءت » وتقيم أين أحبت » فان ت ركت 
الخروج لطلب ذلك فهى تاركة لحقها ء ولا يكلف غيرها طلب لها . 

ولي فاع میتی بن دیاز : قال مالك فى العببد يرد بالزوجة والولد 
والدين - وفى الواضحة - والأبوين » فإذا كان الأبوان يريدا واحدهما عيبا يرد 
به العبد فکذلك الأمة كانت صغيرة أو كبيرة » والله أعلم . ويجب | إذا حقت 
لام بموضع الابنة إن لم يرد مبتاعها إمساكها لظهور الم لها وكان لم يعلم بها أن 
يمكن من ردها على بائعها . وهذا حقيقة الحكم ووجهه فى هذه المسألة إن شاء 
الله عز وجل » وهو الموفق للصواب برحمته . 


(۱) ب : لك القاضى . 


۳۹۹ 


باب العيوب 
باع أمة فظهر بها حمل وثبت بها کی : 

أقر عند القاضی - وفقه الله عبد الله وکیل سکن أن سكنا قال : إن 
مواد وي د 
وشهد على ذلك كله EN a o‏ 
ی( وجب دهع رد ا ا 
الكى » وان قال أهل البصر : إن هذا العيب يقدم ويحدث فى مثل أمد التبايع » 
حلف البائع بالله ما أعلم أنه كان عندی ‏ أو يرد اليمين على الشتری » فیحلف ۲ 
بالله ما أعلمه حادث عندی ويرد . قال ذلك أهل العلم . هکذا وقعت فى 

وقال ابن حبيب فى عاشر بيو ع الواضحة : من ابتاع عبدا فوجد به عیبین 
بالله لما علمه حدث عنده إن كان خفیا » والا حلف على البت إن كان ظاهرا» 
یحدث إذا و جد معه عيبا قدیعا » و کذلك قال مالك فیهما جمیعا . 
مملوكة ادعت فى العهدة آنها حرة : 

وفی أحكام ابن زياد : نظرت - وفقك الله فيما قام به مشتری الجارية من 
ابن ثعلبة من شهادة بينة فی عهدة الثلاث آنها حرة » وقال الشهادة فى العهدة 
آنها حرة عيب حادث فى العهدة آردها به » وأفسخ البیع . والجواب : أنه كما 


(۱)ب : مشتری الخادم 
(۲) ب > ج : الحبل 1 


۳۹۷ 


قال المسترى لأن هذا عيب حادث يفسخ به البيع ويرد الشمن » وعضی النظر 
فيهاء فان ثبتت حريتها حكم لها به » وإلا ردت إلى بائعها » وان ادعى البائع أن 
المبتاع وطتها » حلف أنه ماوطمها » وإن نكل عن اليمين وقف الثمن حتى تستبراً 
ثم یعضی الفسخ . قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن يحيى » ویحیی بن عبد العزيز » 
ومحمد بن وليد » ومحمد بن غالب » وأحمد بن عيسى» ومحمد بن عبد الملك 
ابن أن . 

قال القاضى : هذا الجواب إنما يصح إن ادعى البائع أن وطأ المبتاع إياها كان 
قبل دعواها الحرية » وقبل أن تشهد بذلك البينة » وإن كان بين فى دعواه أنه إنغا 
وطئها بعد دعوى حريتها » الشهادة لها بها » ونكل المبتاع عن اليمين » فالجواب 
قال ابن لبابة : وهو عندى عيب . قال القاضى : قد شاهدت . الحكم بذلك عند 
بعض القضاة (۱) . فان ثبت انتقض وان لم يثبت صح البيع فيها » ولم تكن 
للمبتاع حجة فيما ادعت من الحرية » لانه قد رضى بذلك لوطه إياها بعد 
شهادة البينة بحريتها » ولا فرق بين هذا وبين وطئه أو تقبيله إياها وتلذذه بها بعد . 
ظهور عيب قديم بها يبطل قيامه بذلك » ولا حلاف فى هذا أعلمه . 
20 ورأيت غير أحكام ابن زياد : أن ابن لبابة سكل عن الأمة تدعى الحرية فى 
العهدة » فقال : روى ابن كنانة وغيره عن مالك أنه ليس بعيب ولا ترد » ومن 
یقبل ذلك منها . قال : وقد نزلت فسئل ابن مزين وغيره عنها فرأوه عيبا ترد به 
فردت » وأخذ فيها بقولهم . قال ابن لبابة : وهو عندى عيب . 

قال القاضى : وقد شاهدت أنا الحكم بذلك عند بعض القضاة . وفى 
سماع ابن القاسم عن مالك فيمن ابتاع عبدا فأبق منه ثم وجد من يشهد له أنه 
كان آبقا عند الذى باعه فقال البائع : لم يأبق منك ولكنك غيبته أو بعته . قال : 
يحلف بالله ما بعته » ولقد أبق منى » ثم يأخذ ثمنه من البائع . ولسحنون فى 
الغرب : إن ادعى فى العهدة أنه أبق حلف » وان ادعى بعد العهدة أنه أبق فى 


۱ . الشهادة لها بها ... القضاة ) من (ب)‎ ( )١( 


۳۹۸ 


العهدة لم يصدق إلا ببينة « تشهد له أنه دهره آبق فى أيام العهدة ) )١(‏ فيحلف 
على إباقه فيها » ويرجع بالشمن . 
ابتا ع صيبة فألفاها مجموعة (۲) .وقال : اشتريتها أمس صحيحة : 

قال ابن لبابة : تعرض على قابلة يثق القاضى بها » فان ألفتها مجموعة طرية 
الجمع » حلف المشترى مامسها » لأنه قد يمكن أن يفعله غيره وهی فى عهدة 
الثالث » فإذا حلف ردت » وإن كان ذلك بائن ردت بلا يمين وفى سماع 
عيسى: من ابتا ع أمة على أنها بكر فزعم أنه لم يجدها بكرا » نظر النساء إليها » 
فان قلن : اتتضاضها ثل ما قبضها الشتری » فهى منه وليس يخفى آثرها » وإنما 
هى قرحة نكأت » وإن قلن : هو شىء قديم قبل التبايع ردها ولا يمين فى ذلك . 
فا يقطع فى هذا النساء . 

وفى سماع أشهب وابن نافع عن مالك : إن قلن : هو قديم حلف المبتاع 
وردها » وان قلن : نرى أثرا طريا حلف البائع ما كان عنده » ولزمت الشتری . 

قال القاضى : / كتب إلى من فاس (۳) بمسائل منها : رجل ابتاع جارية 
وشرط أنها ثيب فألفاها بكرا » فأراد ردها هل له ذلك فأفتيت : إن كان شرطه 
أنها ثيب لوجه يذكره معروف من يمين عليه ألا يملك بكرا » أو لأنه لا يستطيع 
افتضاض الأبكار» وشبه ذلك من العذر الظاهر المعروف له » فله ردها ء وإلا فلا 
رد له » كما فى الواضحة فى رسم الجواب عن ابن القاسم » فيمن ابتاع جارية › 


وشرط أنها نصرانية فوجدها مسلمة فأراد ردها » أنه ليس له ذلك » لأن الإسلام 


ليس بعيب » إلا أن يقول : ما كنت أردتها نصرانية لأزوجها عبدى النصرانى . 
وذلك معروف من أمره » فله ردها . 


(۱)( تشهد له ... العهدة ) ساقطة من (ب) . 

(۲) مجموعة » أى مبنى بها . لسان العرب . مادة ( جمع ) ۵۷/۸ . 

(۳) فاس : ۳62 مدينة مغربية عظيمة » وكانت قاعدة المغرب الأقصى وقطبه » وتسكن 
حولها قبائل البریر » وهی مدينة محدثة » وهی کثيرة الخصب والرخاء .الروض :۳۰۳ . 


۳۹۹ 


قال أصبغ فى رسم الجواب : أو ليمين عليه » لا ملك مسلمة » وذكرها ابن 
المواز عن أصبغ » ولم يذكره ابن القاسم » وقال ابن خبيب : وكذلك العبد . 
هذا أحسن ما سمعت فيه . 

ومن هذا ما فى كتاب ابن حبيب » وابن المواز » وفى المدونة فيمن ابتاع 
له » إلا أن يكون له عذر وان حرجت من جنس آخر (۱) دون الذى شرط » 
فله الرد. فتأمله» وقال السائل: إنه أخبر فى الذی وجدها بكرا ء أن له أن يردها. 
وعن ابن عمر بن القطان أن هذا العمل (۲) فيها على ما ذكرناه . والله الموفق 
للصواب . وذلك فى أربع وسبعين وأربعمائة . ثق بالله وتوكل عليه . 
العيب يوجد بمملوكة تداولها الملك : 


من أحكام ابن زياد : قام عندى رجل على قوم من النخاسين فى خادم 
باعوها منه » وظهرت بها عيوب » فأمرت من وثقت بها من النساء لتنظر إلى تلك 
العيوب » فاستبان بشهادة المرأة أن العيب قدي بمثله ترد » فردت على النخاسين . 
ثم قام النخاسون على رجل من الشقاقين () » فأقر لهم بالبيع منهم» فأمرته 
بقبضها منهم ورد الثمن إليهم . ثم قام الشقاق على سعيد بن منتيل فقال سعيد 
هذه الخادم ما بعتها صحيحة » وهی الان مضروبة الظهر » بزعم ابن منتيل 
والشقاق » وأنكر ابن منتيل أن يكون قبض ثمنها من الشقاق إلى هذا الوقت . 

قال ابن لبابة : يجب للشقاق القيام على الذى ردها عليه فى مرضها › فإذا 
كان هذا من فعله وحدث عنده » عرضت على أهل البصر فقوموها صحيحة » 
تقوم بالعيب القديم » ثم تقوم بالعيب الذى بها من مرضها وضربها إذا كان ذلك 


(۱)ب : جنس جنس آخر . 

ال 

(۳) الشقاقين تا ري ب سوت لجان ار امه 
شقق ۱۸٥/۱۰‏ . 


مفسدا ثم يكون الذى ردها على الشقاق بالخيار » إن شاء أمسكها وأخذ من 
الشقاق قيمة العيب القديم » ون شاء ردها ورد معها قيمة العيب الذى حدث 
عنده من المرض والضرب . فإن أمسكها وأخذ من الشقاق قيمة العيب القديم 
رجع الشقاق على سعيد بذلك أيضا ‏ وان ردها عليه فالشقاق بالخيار أيضا فى 
الإمساك والرجوع بقيمة العيب » أو الرد ورد قيمة العيب المحدث . 

قال القاضى : انظر قول القاضى فى سؤاله فاستبان بشهادة المرأة أن العيب 
قديم بمثله ترد » أعمل قول المرأة الواحدة فى العيب وقدمه » ولم يعترض ابن 
لبابة فيه » وأفتى عليه . والذى رأيت العمل وقيدته بخط يدى مرارا لبعض 
القضاة أن تنظر امرأتان إلى العيب إذا كان بالأمة فى موضع باطن » وتشهدان 
عند القاضى على عيب (۱) الأمة وصفة ذلك العيب » ثم تقرأ الصفة على طبيبين 
أو أزيد » فإن شهدا أن هذه الصفة تدل على قدم العيب أعذر فى ذلك إلى 
المطلوب » فإن لم يكن عنده مدفع حكم عليه . 

وقد سألت أبا عبد الله بن عتاب : هل يحكم بقول النساء فيما يشهدن فيه 
من عيوب الإماء أنه قديم قبل تاريخ التبايع أم لا یسمع منهن فى ذلك ويشهد فى 
ذلك الحكماء أو نخاسو الرقيق ؟ فقال لى : إن كن طبيبات سمع منهن فى قدم 
العيب وحدوثه » والا فلا يشهد به إلا الحكماء . وهذا هو الصحيح . وكذلك . 
قول القاضى أيضا حكاية عن المرأة مثله ترد جهلا لا حفاء به صارت المرأة عنده 
الشاهد والطبيبة والمفتية » وليس إليها شىء من ذلك على ما بينا» إلا إن كانت 
ماهرة بالطب على ما قاله أبو عبد الله فيسمع منها فى قدمه أو حدوثه . أما أن 
تقول هی (۲) به أو لا يجب فليس ذلك إليها ولا تسأل عنه » ولا الحكم إذا ثبت 
العيب وقدمه بشهادة من تجوز شهادته فيه » أن يسأل تجار الرقيق هل هو عيب ؟ 
فإذا شهد أهل البصر منهم بأنه عيب يحط من الثمن كثيرا . أفتى الفقهاء حینعذ 
بالرد . وسيأتى ‏ إن شاء الله عز وجل مسائل فيها بيان هذا المعنى . وقال عن 


(۱) فى الأصل : ( عين ) والصواب ما أثبتناه . 
(۲) ب : هی يجب به . 


ابن منتيل : إنه قال إنما بعتها صحيحة » ثم ذكر فى الجواب أن للشقاق الرجوع 
عليه » ولم يذكر لمقالته جوابا وفيه غير هذا تركناه والكلام عليه كراهية 
التطويل. 
مسألة : أخرى فى هذا المعنى : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما ادعاه مبتاع الجارية من الحفر والشقاق والاثار » 
والذى عندنا فى ذلك أن ينظر رجال أهل الطب إلى ما يجوز أن ينظروا إليه من 
الحفر والشقاق التى برجليها » وينظر النساء الى الاثار الباطنة » فان قالوا : إنه 
عيب أعلموا بوقت التبايع » وكشفوا ما يحدث مثله فى مثل هذا الأمد » فان 
قالوا : لا يحدث فى مثله وجب الرد » وإن قالوا : يحدث ويقدم وجبت اليمين 
على البائع فى الظاهر على البت » وفى الباطن على العلم . قاله ابن لبابة» وأيوب 
ابن عبد الله وغيرهم . 
مسألة : أخرى فى مثل هذا العنی : 

قام عندی - رحمکم الله رجل يسمى عبد الملك ذكر أنه ابتاع خادما 
من رجل من أهل جراوة (۱) » وأقر الجراوى ببيع منه » وذكر عبد الملك أن 
بالخادم آثارا يجب بها ردها لم يبين له بها . وأقر الجراوى بذلك » وقال : لم أعلم 
بها عيبا . وشهد عندى طبيبان يحيى بن إسحاق » وتمليخ أن الاثار التى بساقيها 
من مرة سوداء دلت أن ذلك من قروح غليظة قديمة كانت بها منذ سنة أو 
نحوهاء وأنه عيب يجب به الرد فى علمهما . وأمرت بردها (۲) على الجراوى . 
وأتانى الجراوى بالبائع منه فأقر أنه باع منه فأمرته أن يرد على الجراوى ماله » 
فقال:إن البائع منی غائب.فقلت له: شاور لك الفقيه أبا عبد الله خفظه الله - 
فيما رأى أنه يجب لك من الوثيقة/ فى الغائب » فعلت لك إن شاء الله عز 


)۱( جراوة : : بالضم وهى ضاحية بالأندلس من اعمال فحص البلوط . معجم البلدان : 
ياقوت الحموى ۱۱۷/۳ . 
(۲) ب ن وأمرت رد الجارية . 


وجلء (۱) فاكتب إلى رحمك الله برأيك » موفقا مأجورا إن شاء الله . 


قال ابن لبابة : فهمت ‏ وفقك الله ما ذكرت مما قيم به عندك فى عيب 
لخادم » وثبوت العيب عندك بشهادة يحيى بن إسحاق وتمليخ» وما قاله المتبايعون 
من أنهم لم يعلموا أنه عيب » وقول البائع من الجراوى أنه بين له تلك الاثار 
فقال: لم أعلم انها عيب »ولكنى قد عرضتها على الجراوى . فقال الجراوى. 
نعم عرضها على (۲) فلما قام الشتری وشهد عندك أن بها عيبا وجب التراد 
ينهم » وترجأً الحجة للغائب » وليس فى هذا يمين على واحد منهم » لأنهم قد 
تقاروا أنهم لم يتباينوا بينهم على أن ذلك عيب عندهم » ويجب للبائع من 
الجراوى أن تكتب (۳) له كتابا بما ثبت عندك وترادهم الثمن بينهم » ليرجع 
بذلك على صاحبه إن رجع يوما ماء وأثبت له مالا فتعهد به له عليه . وهذه 
الخادم إذا ردت بيعت على الغائب » فیقضی من ثمنها هذا البائع الأول إذا ثبت 5 
عندك أنه نقده الثمن » وأثبت عدته . وأسأل الله توفيقك وتسديدك . 


قال القاضى : فى هذا السؤال من الاغفال مثل ما تقدم » لقوله عن الطبيبين 
أنهما شهدا فى الشقاق » وأنه من مرة سوداء كانت بها منذ سنة » وأنه عيب 
يجب به الرد فى علمهما » فصارا هما المفتين بالرد » وهو خطأ من العمل . إنما 
عليهما أن يشهدا بأنه من داء قديم بها لقبل أمر التبايع » ثم يشهد أهل البصر من 
تجار الرقيق ونخاسيهم بأنه عيب يحط من ثمنها كثيرا » ثم يفتى الفقيه بعد ذلك 
بوجوب الرد إذا لم يكن عند الطلوب حجة ولا مدفع . والخطأ العدود فى هذا 
على ابن لبابة أقبح منه على القاضى» لأنه كان عليه أن يرشده وينبهه على ذلك؛ 
ولا يعرض له عنه . وقد أنكر ذلك أبو عبد الله بن عتاب من شهادة شهود 
. وجاوبوا به فشهاد فى عيب حوانيت شهدوا به وقد أنكرته أيضا من شهادة 
(۱) ب : إن شاء الله » فاكتب . 


(۲) ( ولكنى قد عرضتها ... عيب ) من (ب) . 
(۳) ب : يكتب . 


شهود )١(‏ . شهدوا فى عقد حائط ونفى ادعائه رجلان(۲) أنه لفلان منهما 
وقلت ليس ذلك إليهم » ولا يسمع منهم فيه » إنما يؤدون الشهادة عن الحكم 
أنهم نظروا إلى الحائط ورأوا عقده من ناحية دار فلان » أو رأوا عليه خشب 
سقف بيت فلان » ثم يفتى الفقيه على ذلك . كما أنهم إذا شهدوا أنهم يعرفون 
هذا العبد » أو هذا البغل ملكا لفلان بن فلان » ومالا من ماله بيده » لا يعلمونه 
خرج عن ملكه ببيع ولا غيره » إلى حين شهادتهم هذه لا يجوز لهم أن يقولوا 
فيجب أن يحلف صاحبه فى مقطع الحق أنه ما باعه ولا وهبه » ولا حرج عن 
ملكه بوجه » ثم يأخذه . وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل » لكننى 
رأيت هذا المعنى قذ كثر عند الحكام ولا ينكرونه » بل قد بلغنى عن بعضهم أنه 
قال : لم ترل الشهادات تؤدى فى هذا المعنى هكذا » والشيوخ متوافرون ولا 
ينكرون . وقد رأيت جواب جاهل أهل بالاعتناء للفتيا قد أفتى فى قناة ظهرت 
فى دار مبيعة بقرب برها ؛ فقال : يقال للشهود هل يجب بذلك الرد ؟ فان قالوا 
يجب ردت » فليت شعرى ما الذى استفتى هو فيه إذا كان الشهود يسألون هل 
يجب الرد ولا ؟ وهذا نهاية فى الغباوة » وإذا فشت الجهالة فى الناس ظنت حقا 
وحسبت سنة . 

وفى جواب ابن لبابة فى مسألة الخادم من الغفلة والاختلال نحو ما تقدم فى 
الشهادة من ا محال لأنه أوجب رد بعض المتبايعين لها على بعض بشهادة الطبيبين 
للمتباع الآخر أن للعيب نحو عام » وقد يكون لابتياع الجراوى () لها المقوم 
عليه أزيد من عام » ويكون لابتياع بائعها منه من الغائب عامين » فكان من تمام 
جوابه بيان هذا والكشف عنه حتى يقف على حقيقة من أوقات وقوع هذه 
التبايعات إذ قد تكون قديما فى بعضها حديثا فى بعضها » وهذا لاخفاء به . 
وكذلك أسقط ذكر ثبوت مغيب البائع الأول الذى باع الخادم من بائعها من 
(۱) ( وجاوبوا به ... شهود ) من (ب) . 


(۲) (ج) رجلان فشهدوا . 
(۳) (ج) : الجراون . 


الجراوى » ولم يذكر هل تلوم له قبل الحكم بالرد عليه أم لا . ولابد من ذلك 
على ما نص فى المدونة وغيرها وهو مختلف باختلاف قرب الغيبة من بعدها » 
ولا ذكر أن اليمين على البتاع من الغائب أنه ما تبرأ إليه من ذلك العيب ولا 
أعلمه به » ولابد منهما . كذلك فى الواضحة . وقاله فضل استقصاء لحجة 
الغائب هذا إن كان الابتياع منه وقع فى داخل السنة الشهود بكون العيب 
فيهاء ولا ذكر ما يفعل ببقية الثمن (۱) إن بيعت الخادم على الغائب بأكثر ما 
باع به . وقد نص فى المدونة أن السلطان يحبسه حتى يدفع إليه إذا قدم . ومثل 
هذا الجواب ليس بجواب . والله الموفق للصواب.» ولولا الرجاء بأن يكون فى 
هذا ومثله تبيين وتنبيه وتعليم لمن طالع هذه السائل ودرس هذه النوازل لكان 
الإعراض عنه أولى . والله تعالى ولى الارشاد والهدى . 
مسألة من هذا المعنى نزلت بقرطبة وأفتينا فيها : 

خاطبنا بها فى ضرر ببصر خادم بيعت صاحب المظالم أبو بكر بن أدهم 
ریا سادتى » وأكابر عددى » ومن أبقاهم الله وسلمهم » قام عندى أحمد بن 
عبد الرحمن بن عيسى » فذكر أنه ابتاع خادما صفراء من محمد بن الفضيل 
وأنه ألفى بها عيوبا لم يتبرأ محمد منها إليه عند بيعه إياها منه . وسألنى النظر 
له فى ذلك . فأبحت له ثبات ما يوجب النظر له ذلك فأظهر إلى عقدا تاريخه 
مس خلون من رمضان من سنة أربع وستين » تضمن ابتياعه لخادم صفراء 
صفتها كذا » ومعها ولد صغير بثمن كذا » قبضه محمد منه » وحضر محمد 
ابن الفضل مجلس نظرى » فوقفته على هذا » فأقر به حاشا تاريخه . فقال : 
إنه کان فى أول شعبان من العام المذكور وثبت ذلك من إقراره وقوله عندى » 
وكلفت أحمد إثبات العقد المذكور عندى لإنكار محمد لتاريخه » فأثبته 
عندى بمن قبلت (۲) وأجزت من شهدا به »وأعذرت فى ذلك إلى عبد الرحمن 1 


(۱) ب : ثمن الخادم . 
(۲)بمن قبلت واعذرت . 


ابن سعيد » و كيل محمد بن الفضل بعد توكيله یاه عندى » فقال : إنه لا 
مدفع عنده فيما شهد عليه به فى العقد » وأتانى أحمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن فتوح »وسعيد بن میمون»ویحبی بن أيوب المتطببين »فشهدوا عندى 
الشهادات المنتسخة فى كتاب الكاغد () الدرج طى خطابى هذا » وثبت 
فزعم أن عنده ما يخل به ما شهد به الأطباء » فأجلته فيما ادعاه من ذلك أجلا 
وأحمد بن خلف المتطببين » فشهدوا عندى ما ترونه ما قد أدرجته إليكم » 
وقبلت شهادتهم لعرفتی بهم » وثبت ذلك عندى » واستطلعت رأيكم 
فأفتى محمد بن فرج : يا سيدى تصفحت ما خاطبتنا (4) به وإذ قد 
أعذرت إلى الخصم عبد الرحمن وكيل ابن فضيل فقال إنه لا مدفع عنده فى 
تاريخ العهدة أنها كانت أول شهر رمضان » ولم يخل ما شهد به التطیبون 
الذين قالوا إن العيب أقدم من أمد التبايع » وزاد أحدهم أن فيها مع هذا العيب ٠‏ 
لدم عيبا آخر مثله يقدم ويحدث . فالقضاء برد الخادم بالعيب واجب ولا 
نع من الرد به شهادة أحد المتطببين الآخرين أنه عيب حديث وقول الآخر أنه 
يقدم ويحدث إذا لم يجتمعا على شىء واحد » ولا تضاف إلى شهادة أحدهما 
شهادة أحمد بن خلف أنه نظر الى عينى الخادم وقلبهما ولم ير فيهما عيبا ولا 
نكتة )٩(‏ ولا أثرا » وان أمكن إصلاح هذه المسألة وقطعها بالصلح فهو حسنء 
وان تعذرفالر واجب والسلام) ‏ 
(۱) الکاغد : الورق . لسان العرب مادة : کفد ۳۸۰/۳ . 
(۲) ب : ورأيت استطلاع رأيكم . 
(۲) ب : عز وجل والسلام . 


. ب : تصفحت خطابك‎ )٤( 
. ۱۰۱/۲ (ه)النکته : شبه وقرة فى العين . لسان العرب مادة : نكت‎ 


كلع 


وجاوبت أنا ( یا سيدى ووليى » وقع تاريخ تشاهد متبايعى (۱) المملوكة 
وابنها لخمس خلون من شهر رمضان من سنة أربع وستين وأربعمائة » واتصل 
به وكان عقد التبايع مستهل شهر رمضان » ولفظ مستهل لا يستعمل | إلا فى 
أول ليلة من الشهر » كذا ذكرة أرباب البيان وأهل المعرفة باللسان » فصار بين 
تاريخ التبايع وتاريخ التشاهد نحو أربعة أيام . وفى فصل تقييد شهادة الأطباء 
ابن فتوح وصاحبيه فى النكتة التى بعينى المملوكة » وأنها أقدم من تبايعهما 
الذى تاريخه لست خلون من شهر رمضان وادعى أن ما اتصل بالتاريخ فى 
عقد الابتياع من قوله ( وكان عقد التبايع مستهل شهر رمضان غاب عن 
یه و 
خلون وهم » إذ ليس فى العقد إ اد ان 
۱ > وافا نحن بشر » فينبغى أن یمود الحكماء اليك 
ویشهدون(۲) بأن تلك النكتة أقدم من مستهل شهر رمضان الذی آشهد 
التبایعان آحمد ومحمد بوقوع البیع فيه . لابد من هذا ولا يصح الحكم دونه » 
لاحتمال أن تکون النكتة عندهم ما تحدث بعد الستهل » وقبل الخمس الخالية 
من الشهر . فان شهدوا بذلك عندك أعذرت فيه إلى البائع أو وكيله » فان 
ادعی مدفعا أجلته فيه أجل الثلوم الثلائة الأیام أو نحوها ‏ لا آجالا مستأنفه . 
واذ قد عجز فى الاعذار عن حل الشهادة بالأمد الأول فهو أعجز عن حل 
الشهادة بالأمد الأطول . فان أتى بشىء نظرت له » والا عجزته وقطعت 
حجته, وحكمت عليه بصرف الملوكة وابنها إليه » ويصرف الثمن إلى 
مبتاعها . ولا يجوز للمتباع حبس ابنها إن ذهب إليه با ينوبه من الثمن » إذ 
هو فى سن من لا تجوز التفرقة بينه وبين أمه فيه لصغره . هذا قول ابن القاسم 
وغیره . ۱ ۱ 

وقیل فى فصل الاعذار إلى عبد الرحمن وكيل البائع : إنك أعذرت إليه 


(۱) ب : شهادة متبايعى . 
(۲) ب : ويشهدون عندك . 


مثل ما أعذرت به إلى أحمد بن عبد الرحمن فى الفصل الواقع فى أسفل 
الظهر» ثم لم يظهر إلينا هذا الفصل فيما أدرجته على خطابك إيانا » ولم يكن 
7 الإعذار إلا شك أحمد فى شهادة هؤلاء الأطباء » لأنهم شهوده وهو 

لقائم بهم » فمحال أن تعذر إليه فيهم . وإن كان هذا هكذا فلا يصح أن يقال 
SS‏ 
منهما بالعنی الذى أعذرت إليه فيه وإنما » (۱) فيه » وإنما يصح أن يكتب مثل 
هذا فى مطلوبين لشىء واحد»وشهد عليها بشهادة ينكرانها » فيحضر أحدهما 
فيعذر إليه » ثم يحضر الآخر فيعذر إليه فى ذلك المعنى وفى أولعك الشهود . 
وأما فى معنيين متضادين وشهود مختلفين فلا . وأما شهادة يحيى بن أحمد 
التطبب بالإهالة (۲) وشهادة ابن خليل بالبثرة (۳) وقول كل واحد منهما أن 
ذلك ما يقدم ويحدث فساقطة لا توجب شيعا » لانفراد كل واحد منهما بمعنى 
لم يشهد به الآخمر . ولو شهدا جميعا على الإهالة أو البثرة للزمت المبتاع 
اليمين أن ذلك لم يحدث عنده فى علمه . ثم ترد حینقذ بعيب النكتة القدیعت 
ولم يكن عليه شىء فى الإهالة أو البثرة . ولنكوله عن هذه اليمين شرح يطول 
ذكره » وليس يحتاج إليه فى هذه المسألة . وكذلك شهادة حسين غير عاملة 
لانفراده بها . وما شهد به أحمد بن خلف لا معنى له بوجه من الوجوه . وإن 
قال الشهود عند رجوعهم إليك أن النكتة التى بعين المملوكة ليست أقدم من 
مستهل شهر رمضان » وأنها ما تحدث بعده ‏ لم يكن للمبتاع قيام بذلك » 
ونفذ البيع بينهما . وإن قالوا أنها قد تحدث بعد تاريخ الابتياع الذى هو 
مستهل شهر رمضان » وقد تكون أقدم منه » حلف البائع فى مقطع الحق بالله 
الذى لا له الا هو ما كان بها هذا العيب عنده فى علمه » إن كان ما يخفى 
مثله. وان كان ظاهرا أسقط من يمينه فى علمه وحلف على البت ومضى البيع. 


(۱) إلى وكيل البائع ... ولا ) من (ب) . 
(۲) الاهالة یت ابا . لسان العرب مادة : أهل rh‏ 


(۳) البثرة : الخراج الصغیر . القاموس احیط مادة : بثر ۰۳۹۷/۲ 


وإن نكل عن اليمين حلف التباع ما حدث بها هذا العيب عنده فى علمه » ثم 


ردها على البائع وأخذ ثمنه . وان نكل أمسكها ولا شىء له . هذا جواب ما 
سألتنا عنه ملخصا موجبا (۱) ولم نورد إلا ما قد تدعو إليه ضرورة وبالله 


الف 
مسألة أخرى فى هذا المعنى وفيها تنازع فى الاستبراء وفى قبض بعض 


من أحكام ابن زياد: فهمنا - وفقك الله ما ذكره القائم عندك بعيب 
حفر أصابه بجارية ابتاعها من رجل » وأقر ذلك الرجل ببيعها منه / بتاريخ 
مذكور فى كتاب عهدتهما » (۲) وأنه قد قبض الثمن غير دينارين عينا » 
وثیت الا عندك لیب فاع قبل تاريخ اما © ورضى للبتاع بيمين 
البائع فى الدينارين أنه لم یقبضهما »> فحلف وأخذهما موانة ا کیت برد 
الجارية علیه.قال : نما أخحرجها إلى المبتاع مستبرأة (۳) . قال المبتاع : لم أقبضها 
مستبرأة » ولا وطتها بعد شرائى لها » ولا اشتريتها للوطء » ولا هی من 
جوارى المتعة . 

الجواب فى ذلك : أن البغاع إذا حلف بالله فى مقطع الحق أنة ما وطها 
ونه لها ردها وري ال وأعذا تمتها عرولا يحب أن تر افع عاي 
الاستبراء قبل أن يواقعها . قاله محمد بن الوليد » وأيوب بن سليمان . وقال 
ابن لبابة : إذا كانت الجارية وخشة (*) من خدم الخدمة لا يجب فيها استبراء . 
والقول فى ذلك ما قاله أصحابنا . ولا يجب على المشترى بين فى وطعها الا 
أن يكون من أهل التهم من لا يدع فحينعذ تجب اليمين . وإن كانت من علية 
الرقيق فلابد من الاستبراء » لأنه وان لم يطأها فقد تحمل من غيره . 
(۱) ج : موعبا.. 
(۲) ب : عهدها . 


(۳) مستب ره . 
(4) وخشة: أى من رذالة الناس وصغارهم . لسان العرب مادة : وحش ۳۷۱/۲ . 


۰:۰۹ 


۲١ 


قال القاضى : الذى قاله ابن لبابة فى بمينه فى الوطء إن كان متهما هو قول 
ابن القاسم فى سماع عيسى بن دينار فى قائم بعيب برص فى جارية ابتاعها 
وغاب بائعها » ووصل بها فى العیوب . من المستخرجه (۱) . ۱ 
او و أعيرنى اھب واين e‏ 
او الور ال ا 0 
وسحنون اليمين عنه هنا . والبائع يدعو إليها باتهامه إياه فى الجارية بوطتها . 
وأما فى مسألة ابن لبابة وأصحابه فلا مين فيها على حال » إذ ليس فى 
مسألتهم أن البائع دعى إلى ذلك وأظهر اتهام البتاع فى الوطء بعد المعرفة 
بالعيب » فلمن يحلف إذا لم يطلبه البائع بذلك ؟ وهذا بين الصواب . 
yT‏ يضة فقیه روایغان : قال 
اديت ES‏ اب ااه 
لأن الرد بالعيب نقض بيع لا ابتداء بيع وروى هو وابن نافع عن مالك فى 
العتبية مثل ذلك : أنها لا مواضعة فيها لكن ينتظر بها الحيضة إن كانت 
رفیعة(۲) لیعلم أحامل هی أم لا » فان تلفت فى ذلك قبل الحيضة فضمانها من 
البائع الذی ردت عليه » وفی هذا بیان قول آشهب فى الدونة . 
ابتاع أمة سوداء فلم تحض : 
وکان ثمنها مائة مثقال وواحد وستون (۳) مثقالا ذهبا قرمونية (*) . وقام 
بعد سبعين یوما مدعیا آنها لم تحض عنده فى شىء من هذه المدة » وکان بها 
فى بطنها عقدة » وأراد ردها بارتفاع حيضتها . 
(۱) المستخرجة : سبق التعريف بها . 
(۲) ( وروی هو .... رفيعة ) ساقطة من (ب ) . 
(۳) أ : مائة مثقال وواحدة وستین مثقالا . 
)٤(‏ قرمونية : نسبة الى قرمونی 27۳0082 وهی مدينة تقع فى الشرق من آشبيلية » وهی 


YL‏ قدعة البنيان وبها حمامات ودار صناعة . الروض : ص ۶:۱ . معجم 
البلدان :۳۰ 


۰:۱۰ 


فأفتى ابن عتاب وابن مالك بأن له ذلك بعد يمينه أنها ما حاضت منذ 
ااا ۱ 

وأفتى ابن القطان بأن توقف ويتربص بها ليستبين ذلك الامتلاء » أحمل أم 
غيره . وفى العيوب من الدونة : من اشترى أمة حديثة السن وهی من تحيض 
فرفعتها حيضتها شهرين أو ثلاثة . قال مالك : هو عيب » إن أحب أن يردها 
ردها » وان أراد ردها بعد مضى أيام حيضتها بالأيام اليسيرة لم يكن له ذلك » 
لأن ایض يتقدم ويتأخر » إلا أن يطول ذلك فيكون عيبا » وينظر فيه 
السلطان» فان رأى ضررا فسخه وإلا أخره ما لم يقع الضرر » ولا ينفع البائع 
أن يقول : أقيم البينة أنها حاضت عندى قبل بيعها بيومين أو نحوهما » لانها 
فى ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء » فهى وإن حدث بها هذا الداء فى 
٠‏ الاستبراء » فإئما حدث وهی فى ضمان البائع . ألا ترى أن ما حدث من 
العيوب فى الاستبراء إذا كانت بتواضع مثلها فهو من البائع حتى تخرج من 
الخيضة » إلا أن تكون من الجوارى اللائى يجوز بيعهن على غير الاستبراء 
وتباع على ذلك» فتکون من المشترى » كما لو فاتت (۱) بعد استبرائه إياها 
كانث منه مصيبتها » فكذلك ما حدث من العيوب بها . فالذى فى المدونة فى 
ارتفاع الحيضة إنما هو عيب فى المرتفعة التى فيها المواضعة لا فى الوخش التى 
لا مواضعة فيها » وكذلك فى اختصر والمقرب . 

واحتججت بذلك على ابن عتاب فى جوابه المتقدم إذا كانت تلك الامة 
من الوحش التى لا مواضعة فيها » فقال لى : الرواية كما أوفيت به » وبه جری 
العمل . واحتج بأن قال : للمبتاع مقال فى ذلك بأن يقول : ( ارتفاع حيضتها 
عيب لا أصبر عليه ) كما آن الحمل فيها عيب وان كانت وخشا . وإلى هذا 
ذهب ابن العطار » والله أعلم . 


وقد رأيت لأصبغ عن ابن القاسم ما قاله أبو عبد الله بن عتاب » قال 


۳۲ 


أصبغ : سكل ابن القاسم عمن اشتری جارية فارهة أو غير فارهة لا تحيض » هل 
هو عيب ؟ فقال : هو عيب فى جميع الرقیق إذا علم أنها لا تحیض إذا كانت 
۰ د ات 1 
الاستحاضة عيب فیهما . وتأمل مسألة الاستحاضة فى الواضحة والدونة 
والوازية ففیها اختلاف بين هذه الدواوین . 
مسألة أخرى من هذا العنی : 

من أحكام ابن زياد : قام عندی رجل فذ کر أنه ابتاع جارية من أحمد » 
وقال له : إن حاضت إلى ثلاثة أيام وإلا آنت فیها مصدق » وأنكر أحمد ذلك. 
ا اله لي ل 
تأر خلس ات ها 

فهمت ‏ وفتك الله ما قاله الرجلان : زعم الشتری أنه اشتراها من 
صاحبها بثمانية وعشرين مثقالا » ونقده » وقال : سألته عن استبرائها . فقال : 
إلى ثلائة أيام تأتيها حيضتها . قال : فاتتظرت عشرة » فلما لم تحض رجعت 
إليه فأعلمته » فقال لى : لعله يتزل » فأمسكتها إلى ثلاثين يوما » فلم تحض 
فأتيته » فقال : تثبت إلى شهرين . فتثبت إلى هذا الوقت » وذلك ثلاثة آشهر 
فلم تحض ./ وأنكر صاحبه جميع هذا . فالیمین تجب على البائع » فان رد 
اليمين على المشترى » حلف بالله أنه كما ذكر » ويحلف أنه ما وطئها , فإذا 


ع 


و اصحابه. 

. قال القاضی : هذا فى ارتفاع الحيض فى الوخش نحو التی قبلها عن 
شيوخنا » وفيها وفى سواها اعتراض تركنا الكلام عليه كراهة تطويل الكتاب . 
وأفتوا فيها باليمين فى الوطء كما تقدم لهم . وقد تكلمنا فيه بما فيه مقنع . 


ابتاع جارية وادعى أنها تبول فى الفراش 

قال الشيخ : شتريت من هذا الفتى صبية بخادم لى . فبالت فى السرير 
بقرب ابتياعى . قال ابن لبابة : قد سألانى منذ يومين عن هذه المسألة » فقلت 
لهما : البول لا يحدث فى هذا القرب » ولكن تضعانها على يدى من ترضيانه 
٠‏ تختبر » فان بالت وجب ردها . فقال الفتى : أرضى أن تكون عند ختنته ))١(‏ 
فقلت الآن للفتى : أما كنت رضيت أن تكون عند ختنته ؟ قال : نعم » ولكنه 
لم يفعل » فقال الشيخ : الختنة معى ساكنة » ولقد تركتها عندها » وأنا أطلبه 
بذلك » ولکنه راغ عنی . ۱ 

فاذا كان كما قال الشیخ آنها ساكنة معه وقفت الفتی » فان مضی على 
الرضی بالختنة » وضعت عندها حتی تختبر » وان کره ذلك أمرت - حفظك 
الله أن توضع على یدی من یرضی به من الرجال أو من النساء ».فإن صح عند 
الأمين بولها ردت على البائع » وفسخ البيع فى الخادم التى أخذها الفتى من 
الشيخ » » إلا أن الفتى قال : قد بعتها . وقال الشيخ : إنما بعتها بعد قيامى وتراضينا 
بإيقافها » فيجب أن يحلف الفتى مابعتها إلا قبل قيامك على » وتراضينا بذلك » 
فإذا حلف وجبت عليه قيمتها يوم قبضها منه » وإن نكل حلف الشیخ لقد باعها 
بعد أن وجب إيقاف الصبية لاختبار بولها . فان حلف خير فى قيمتها أو الثمن 
الذى باعها به إن كان أكثر » وان باعها بأقل من القيمة لم يكن بينهما فى ذلك 
یمان » ووجبت له القيمة » إلا أن أثبت الشیخ بعدول فى البينة أن بيعه إياها بعد 
توقيفه الصبية » » فيفسخ بيعها وترد إلى الشيخ » » لأن وقت القيام لم يكن فائتا - 
لقرب قيام الشیخ من البائع . 

قال القاضى : فى هذا الجواب نظر ا : أفترى البول 
مما يحدث ؟ قال : لا ويسأل عند ذلك أصحاب الرقيق » وهم أعرف بهذا . وفى 


(۱) ختنه : الختن : الصهر » أو كل من كان من قبل المرأة کالاب والاخ . القاموس احیط 
مادة : ختن ۲۱۹/۲ . لسان العرب مادة : ختن ۱۳۸/۱۳ . 


41۳ 


الواضحة خلافه » وهناك بيانها لمن أراد تأمله . 
كسر فى ظهر صبية شهد به الأطباء : 
شهد عند القاضى أحمد بن محمد وتمليخ بن أود الناس الطبیب (۱) أنه نظر 
إلى الصبية الموقفة بين يدى القاضى التى قام فيها محمد على سليمان بعیب» 
فنظر إليها تمليخ فوجد كسرا فى ظهرها قديما قد انعقد » وأنه عيب ترد به » 
ابن لبابة : وجب رد الصبية بهذا العيب . وقول البائع : إن لى بينة على أنى باينته 
بالعيب أو بالبراءة من العيوب » فان أتى بالبينة نظرت فى ذلك بما يريك52) الله 
من الحق . قاله ابن الوليد . ش 
قال القاضى : فى هذا التقييد من ذكر-قول الطبیب أنه يجب الرد مثل ما 
تقدم ما قد أنكرناه » وإذا استمر مثل هذا الجهل فى ذلك الوقت » وكان بقية من 
صلاح الزمان ووفور (۳) الفقهاء والأعيان فما يرتجى فى وقتنا هذا ! وقد 
وكان صواب هذا التقييد أن يكون مساقه: شهد عند القاضى فلان بن فلان 
قاضى الجماعة بقرطبة » وفقه الله » تمليخ بن فلان الطبيب على عين الصبية 
المبيعة فلانة المنعوتة فى عقد التبايع الواقع فى هذا الكتاب » أنه نظر إلى ظهرها 
فألفى بها كسرا قد برئ وانعقد » وقال : أنه أقدم من تاريخ ابتياعها المذكور » 
وكانت شهادته بذلك عنده فى تاريخ كذا » شهد الطبيب فلان بن فلان بمثل 
ذلك . فإن قبل شهادتهما أعذر إلى البائع » فإن لم يكن عنده مدفع قيد ذلك من 
قوله » و کلف البتاع أيضا أن يثبت عنده أنه عيب يحط من ثمنها كثيرا بشهادة 
تجار الرقيق العارفين بذلك . وتقييد ذلك: شهد عند القاضى فلان بن فلان قاضى 
(۱)ب : التطیب . 


(۲) ب : يريد . 
(۳) (وفور ) من ب . 


موضع كذا فلان وفلان بن فلان أن الكسر الموصوف فى التقييد فوق هذا عيب 
يحط من ثمن المملوكة كثيرا » وكانت شهادتهما بذلك عنده فى تاريخ كذا» 
ثم يكتب القاضى بخط يده : شهداء عندى » وكذلك تعلم متصلا بشهادة 
. الطبيبين » ثم يعذر فى ذلك أيضا إلى البائع أو يجمع الإعذار فى شهادة هذين 
وفى شهادة الطبيبين فيجعله إعذارا واحدا إلى البائع » وإن لم يكن عنده مدفع 
eS‏ 
o‏ 


قال القاضى : أثبت (۲) هذا رغبة فى التعليم » وحرصا على الزيادة فى 
E‏ 


ا رما دیعب 
قام عندى رضی الله عنك - رجل فذکر أنه اشتری وصیفا خماسیا (4) 


من رجل ‏ وقال البائع ال 0 ۳ . وقال المبتا ع : 
ما عرضته على الطبیب ‏ فقال : به غديدة لا تضره ‏ فقال له البائع : هذه 
الغديدة إنما صارت من حذاء حملتها على رأسه » وقال البتاع : به عيوب 
غیرها. فلما قیل له : يجب بها الردعليك » وقد باعه من غيرك » فرد عليه هذا 
العیب . فاکتب إلى مما يجب فى ذلك لأحملهما على الحق إن شاء الله عز 
وجل . 


" (۱) ب : اليمين . 

(۲) ب ۶ مثلت 

(۳) البراءة : أى عدم مسژولیته عما عکن أن یظهر به من عيوب فى البیع . الفقه الإسلامى 
وأدلته ٥۷۲/٤:‏ . 

)٤(‏ خماسیا : غلام خماسی أى طوله خمسة آشبار.القاموس احیط مادة :خمس 
۳/۳ 


اك 


۳۳ 


قال ابن لبابة : فهمت - وفقك الله ما ذ کرته » وبیع السلمین على العهدة 
فمن ادعی الابتیا ع على البراءة فعلیه البينة » وان عجز حلف الشتری وله رد 
اليمين على البائع » وعلی البتا ع (ثبات للعيوب التی ادعاها » فإن كانت قديمة 
ولم يصح بیع البراءة وجب الرد . وان صح بیع البراءة فعلی البائع / اليمين أنه ما 
علم بهذا العیب . فان نكل رد عليه )١(‏ » ون حلف لزم الشتری . والله الوفق 
للصواب . 
ما يجب من الکسوة للخادم البيعة : 


فهمنا - وفق الله القاضی - ما ذکره ابن نمر من الکسوة للجارية التی 
ابتاعها من عائشة بثمانية وعشرین مثقالا » وآخرجتها إليه بغي ركسوة إلا قميصين 
خلقین . والذی نری فى ذلك أن على البائعة أن تکسوها کسوة مثلها من الفرو 
والقمیص والقنع على نحو مایکسی به مشلها . قاله ابن لبابة » ومحمد بن. 
ی 
وثياب » ذلك كله لا لاما راما ترا 


E 


وقال على بن زياد عنه : ما عرف من ذلك أنه هيكتها ولباسها فهو للمشترى. 
وفى سماع أشهب » وابن ن نافع » عن مالك : إن وقفها للبيع » وقال: إا أبيعها 
عريانة » آنز ع عنها هذا الازار الذی علیها » وا شتریت علی دل فالبیع جائز 
ویعطیهم إياها ما يواريها » ذلك الازار أو غيره » وان أبى عن ذلك كلفه » وان 
أبى فالسوط . وان باعها على أن الثياب التى عليها عارية» وأن لها فى البيت 
ثوبين خلقين فجاء بهما » فإذا هما لا يواريانها فالبيع جائز » وليأت بثوب يواريها » 
أو إزار وغيره . قيل له : فالقميص؟ قال : لا أرى ذلك علیه» ويكلف إزاراى 
واريها غير ذينك الثوبين المذكورين . 


۱۹ 


وهذه المسائل فى الأصل أكمل » فمن أراد الوقوف عليها تأملها فى 
مواضعها إن شاء الله . 
عيب عهدة الثلاث يموت منه بعدها : 


وفى مسائل القاضى أبى بكر بن زرب جمع القاضى ابن الصفار أبى الوليد 
يونس بن عبد الله بن مغيث : من ابتاع عبدا فعرض له داء )١(‏ فى عهدة الثلاث 
عبدا وبه عيب لم يدلس به » فمات منه فإنما يرجع بما بين الصحة والداء لا بجميع 
الثمن . ۱ 
عمر » التبایعان للرمكة الوردة » وما آدعی البتاع خلف أنه ألفى بالرمکة 
حسا(۳) لم یعلمه البائع به » وقال البائع : إنه باعها صحيحة » وآن العیب حدث 
عند البتاع . فالواجب فى ذلك أن تکشف آهل البصر بعیوب الدواب ‏ فان 
قالوا : ٍنه يحدث فى مثل ذلك الأمد وقبله » حلف البائع بالله لا كان العيب 
عنده وأنه حدث البتاع » وهذا فى العیوب الظاهرة . 
عيوب فى بغلة اختلفت فیها الشهادات : 
کتبت إلى شیوخنا بقرطبة فى شعبان سنة ست وخمسین وآربعمائة فى 
رجل اشتری بغلة بطليطلة (*) فى نصف ربیع الاول » وسار بها إلى بلنسية (۶) 


(۱)( داء) من ( ب) . 

(۲) رمکه : الفرس التی تتخذ للنسل . لسان العرب مادة رمك ۳۶/۱۰ . 

(5) اس : حس الحمى أؤل ما تبدأ به . لسان العرب مادة : حسس 4۹/1 . 

(4)سبق التعریف بها . ` ۱ 

(ه) بلنسيه .172162601 مدينة كبيرة كانت تعتبر قأعدة من قواعد الاندلس » وهی تقع فى 
الشرق > وهی كثيرة الزراعة والتجارة » وعرف أهلها بحسن الزى وکرم الطباع . 
الروض : ٩۷‏ . 


واطلع فيها على عيوب بعد شهرين » وأثبت عند القاضى بها أنها قديمة بالبغلة 
قبل أمد التبايع » وخاطب ذلك القاضى قاضى طليطلة مع وكيل الشتری 
وصرف البغلة مع نفسه وأعذر بائعها » فأتى بشاهدين من البياطرة حضرا بیعها 
وشهدا عند القاضى أنها كانت سالمة )١(‏ من هذه العيوب يوم عقد الصفقة . أى 
الشهادتين أعمل وأولى بالقبول ؟ . 

فجاوت ابن عتاب : تصفحت ‏ رحمنا الله ولياك - متؤالك وشهادة الذين 
شهدوا بالسلامة عند البیع ؛ أعمل ‏ إذا کانا عدلین عالمين ‏ با شهدا به. وفی 
هذا الأصل اختلاف بين أصحاب مالك رحمهم الله . 

" وجاوب ابن القطان : دليل قول مالك وأصحابه أن فيها مذهبين » إلا أن 
دلیل الدونة أن البينة التى شهدت بالقدم هى العاملة . ۱ 

وجاوب ابن مالك : الشهادة بقدم العیب أولى » وإن كان القائمون بها أقل 
عدالة من الاخرین » الا آنهم عدول إذا كانت الشهادتان من باب واحد » شهد 
کل فریق بعلمه لعرفته بالدابة وحالها » أو شهد کل فریق فى ذلك بالدلیل . وأما 
إن شهد فریق بعلم قاطع والفریق (۲) الآخر على الدلیل بها فالشهادة بالقطع 
آولی .۰ . ۱ 
شوری فى رد فرس بعیوب على غائب : 

شاور صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطبة آبو بكر بن جريش الفقهاء 
فى رجل قام عنده على بحرى بن فلان الطلبى بعيوب فى فرس ورد قارح 
ابتاعه منه على السلامة بأربعة وعشرين مثقالا قرمونية (؟) قبضها بحرى منه » ١‏ 
وأثبث القائم عنده العقد الشتمل على ذلك المنعقد بينهما فى التبايع الموصوف 
وتاريخه عقب شهر رمضان سنة تسع وخمسين وأربعمائة » وأثبت عنده 
)١(‏ ج : خالية . 


(۲) وشهد الفريق . 
٠‏ (۳)سبق التعريف بها . 


بشاهدين أن بالفرس فتلا فى ذراعيه وحسوسا فى يديه وتقويسا » ولينا فى 
رسغيه» وأن ذلك كله أقدم من نصف رمضان المذكور » وأنه عيب يحط من 
ثمنه کثیرا:» وشهد بذلك عنده على عين الفرس لأربع عشرة ليلة خلت من ذى 
القعدة من السنة المذكورة » وشهد عنده شهود أنهم يعرفون بحريا الطلبی(۱) 

بعينه واسمه » وأنه غاب عن قرطبة بحيث لا يعلمون له مستقرا منذ شهر أو 
ا لا يعلمونه آب إلى حين أدائهم لها » ولاریع 
عشرة ليلة خلت من ذى القعدة المذكورة . وأدرج هذه العقود الثلاثة فى 
خطابه إليهم . 

فجاوب الشيخ آبو عبد الله بن عتاب:( بسم الله الرحمن الرحیم ‏ يا سيدى 
ووليى » ومن وفقه الله وسدده » وأحسن عونه على ما قلده » تصفحت خطابك 
وما أدرجت طيه » وإذ قد ثبت عندك ما ذكرت على حسب ما وصفت من 
العيوب والمغيب » بحيث لا يعلم الغائب » فيحلف القائم عندك بالله عز وجل ما 
تبرأ إليه البائع بحرى بها » ولا بشىء منها ء ولا رضى بها بعد اطلاعه عنها . فإذا 
حلف أمرت بتسويق الفرس وقد ثبت بيعة من تراه » فإذا ثبت عندك السداد فى 
ثمنه أمرت المقدم ببيعه » وقضاء القائم من ثمنه فإن قصر ثمنه عن العدد الذى / 
ابتاعه به من بحرى إتبع بحريا با نقصه عند ظفره به » إذ لبحرى ما زاد » 
وعليه ما نقص ‏ ون زاد الثمن وقفته لبحرى » وأرجأت الحجة له فى ذلك » إن 
شاء الله (") » والسلام الجزيل على سیدی ووليى ورحمة الله ). 

وجاوب أبو عمر بن القطان :( بسم الله الرحمن ن الرحيم » يا سیدی وولیی» 
ومن أيده الله بطاعته » وعصمه بتوفيقه . قرأت ما خاطبت به » ووقفت عليه » 
ورأيت شهود المغيب المذكور قد قالوا : إنه غاب عن قرطبة منذ شهر أو نحوه » 
بحيث لا يعلمون له مستقرا » وقد يكون لهذه الشهادة قريب الغيبة ولا يعلمون 
حيث هو بما يحكم على الغائب فى قرب الغيبة » وكذلك نص الرواية . وزاد 
(۱) ب : الظلمى . 


EO‏ عاد را 


۶۱۹ 


۲٤ 


فى الرواية أيضا : إن ث ثبت أنه بعيد الغيبة تلوم عليه . وفى التلوم على الغائب 
اا ا بعد مغیه احتلاف فی کیب ES,‏ 
فوجه الحكم فى ذلك وتمامه أن تقول البينة أنه بعيد الغيبة حیث لا یعلم » ثم یتلوم 
عليه » ثم یحلف البتاع بما يجب الحلف به فى مقطع الحق » ثم تأمر ببيعه . وهذا 
كله إذا سهد فى العيب ومعرفة حط الثمن کثیرا آهل البصر بمعرفة العیوب وأهل 
البصر بمعرفة القيم » إذ قد يبصر العيوب من لا يبصر القيم » فإذا كمل هذا كله 
بیع ونقد البيع » وقضی البتاع القمن إن کان كفافا ء وان بقی علی الان شی: 
اتبعه البتا ع إذا لقیه » إلا أن يجد له شيعا يباع عليه » وان كان فيه فضل وقف 
للغائب » وترجی الحجة للغائب فى ذلك كله إن شاء الله عز وجل . وأسأل الله 

لراك اساي و کی قز ابابو جام كروي اولان 
سيدى وولیی ورحمة الله). 

وجاوب أبو محمد موسى بن هذيل بن ناجية البعدى المعروف بابن أبى 
عبد الصمد بنحو ما تقدم فاختصرته . وجاوب أبو مروان بن مالك : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم » يا سيدى ووليى ومن وفقه الله وسدده » وأكثر من التوفيق 
مدده » أن الدونة وغيرها لتنبی بأن جهل موضع الغائب كالمعرفة يتفاحش بعده 
أو آشد . فأرى ‏ إذ قد يثبت عندك ما ذكرت ‏ أن يحلف القائم عندك ما تبراً 
إليه بائعه بشىء من تلك العيوب ‏ وتقدم لليمين مقتضيا » ثم يبيع المعيب مأمورك 
بذلك بما يصح فيه السداد عندك » ويقضى القائم من الثمن ما كان ابتاع به » 
. والفضل للغائب توقفه له » كما أنه إن كان نقص فعليه يتبعه به القائم » وتكتب بما 
انبرم من ذلك كتابا حاويا للأمر كله يكون عندك منه نسخة » وترجيع الحجة فيه 
للغائب . وفقنا الله وإياك » وسددك فيما ولاك » والسلام عليك يا سيدى وولبى 
ورحمة الله ). 


قال القاضى فى المدونة )١(‏ فى كتاب العيوب : قال ابن القاسم عن مالك 
(١)المدونة‏ : سبق التعريف به . 


۰:۳۰ 


فيمن ابتاع عبدا فوجد به عيبا قديما » فأتى به السلطان وقد غاب بائعه : إن 
كانت غيبة بعيدة وأقام الشتری البينة أنه اشتراه بیع الاسلام وعهدته تلوم )( 
السلطان للبائع » فان طمع بقدومه وإلا باعه » وقضى الرجل . وساق (۲) المسألة 
إلى آخرها » وقد تقدم ذكرها . 

حبيب : ويحلف أنه لم يتبرأ إليه من العيب . وقاله فضل بن سلمة استقصاء 
للغائب » وقد ذكرناه قبل هذا آیضا ‏ فقال فى هذه المسألة : إنه یتلوم للغائب 
وإن كان بعيد الغيبة . وقال فى ( كتاب التجارة إلى أرض الحرب ) فيمن أسلم 
عبده النصرانى وهو غائب والسيد غائب أيضا نصرانى : إن كان قريبا نظر 
قال فى النصرائية تسلم وزوجها غائب » إن كان قريبا نظر السلطان قى ذلك 
خوفا أن يكون قد أسلم قبلها » وإن کان بعيدا وكان لم يدخل بها تزوجت 
مکانها ولم ينتظر قدومه ولا عدة عليها . فأسقط فى هاتين المسألتين التلوم فى 
البعيد الغيبة . وإلى هذا الخلاف أشار أبو عمر بن القطان فى جوابه فى التلوم 
للبعيد الغيبة . وأما قوله : إن البينة تزيد فى شهادتها أنه غاب غيبة بعيدة بحيث لا 
يقول لا أعلم حيث غاب أن يزيد غاب مغيبا بعيدا » فیحصل عالما ما قد انتفى من 
علمه » وهو تناقض . وکان - رحمه الله قد لح فى هذا فكان يؤكده فى 
أجوبته . وقد ذكرناه عنه فى الحكم بشرط المغيب للزوجة . والصواب ما قاله 
أبو مروان فى جوابه : أن اجهول المكان فى مغيبه كالبعيد الغيبة أو أشد » وعليه 
تدل المدونة وسواها فى مسائل المفقود وغيرها . قال فى سماع عيسى فى رسم 
الجواب فيمن تحمل عن ابنه لامرأته بصداقها أو تحمل به أجنبى » فغاب الزوج 


(۱) تلوم : أى ضرب له أجلا . 
(۲) (وساق ) من( ج). 


قبل البناء بها » فطلب أهلها الحميل (۱) بصداقها . قال ابن القاسم : ( إن كانت 
غيبته قريبة الأيام اليسيرة وشبه ذلك ما لا ضرر فيه » بعث فى الزوج وأتى به » 
فان جاء وأعطاها » وإلا أخذ الحميل . وان كانت غيبته بعيدة أو لا يدرى حيث 
هو ولا یعرف موضعه » أخذ من الحميل صداقها ولم يضرب له فى ذلك أجل ) 
يريد للغائب لانتظاره » وهذا نص فى اجهول المكان أنه كالبعيد الغيبة . 


وفى سماع حسين بن عاصم نحو ذلك . وكراهة التطويل منعت من نقل 
المسألة على وجهها ليتبين الراد منها » وموضع الحجة بها . وفى كتاب التفليس 
فى كتاب الجواب » قال ابن القاسم فيمن قام عليه غرماؤه وهو غائب : إن كانت 
۱ غيبته قريبة الایام اليسيرة » ولا يعرف ملاؤه من عدمه (۲) »كتب فى ذلك » 
۲۰ و کشف عنه حتی یفلس فيأخذ أصحاب السلع / سلعهم ولا یفلس » ون كانت 
غيبته بعيدة ولا يعرف عدمه فیها ولا ملاژه » أو عرف ولا یدری أين هو ولا 
يعرف موضعه ‏ فهو بمنزلة التفلیس ‏ يأخذ من وجد سلعته بعینها ویتحاص (۳) 
جمیع غرمائه فی ماله من حل دینه ولم يمل رخص و 
ذهب إليه أبو عمر فى ذلك فتدبره . 1 
وفى عاشر بيوع الواضحة قال ابن حبيب : من ابتاع عرضا له حمولة أو 
ثوبا أو جارية أو دابة » وسار بذلك إلى بلد آخر » وأصاب به عيبا يرد منه » ون 
وا 0 لزمه غرم كثير فى الكراء والمؤونة به » فإنه إن 
وجد هنالك بينة باشترائه إياه شراء الإسلام وعهدته » فحق على سلطان ذلك 
الموضع أن يسمع من بينته » ثم يحلفه لما تبرأ إليه من ذلك العيب » ثم يأمر ببیعه 
على الغائب » فيكون له فضله وعليه نقصانه » وان لم يجد بينة هناك » ولم يكن 
له وجه إلا الرجوع إلى بائعه ليرده عليه » أو الرضى به » فإن ذهب إلى الخروج 
ب رده فلا پلیسه ان كان توب ولا با مارك ولا باس لوكو ل 
(١)الحميل‏ : الكفيل ا كي ات 
(۲) ب : ملاؤه فقط . 


(۲) ج : يتقاص . 


۲ 


ويستخدم العبد حتى يبلغ موضع البائع » فان بلغه وذلك بحاله لم يغيره السفر 
رده بالعيب إن شاء » وإن تغير بنقصان فى بدنه رجع بقيمة العيب الأول » 
ا ور 


ا 

قال محمد : ونری (۱) إن كان ببلد لا سلطان فيه » أو فيه سلطان لا يحكم 
على غائب » أو يبعد تناول السلطان فيه » أن يشهد على ذلك ويرجع ببقية الثمن 
e‏ 
eT‏ 
باع بغلا بين بعيوبه فظهر به مشش () : 

وفى أحكام ابن زياد : قام ابن حزم بكتاب على سلمة بستين دينارا ثمن 
بغل. وفى الكتاب أنه قد بين له جميع العيوب وعرضها عليه عرضا ‏ وقال المبتاع 
E‏ ارت ی 
۱ الجواب E RS‏ وه وین 
کشف اهل البصر عنه » فان قالوا هو قدم رد به » وإن كان حدیثا فهو من 
المبتاع» وان كان يقدم ویحدث حلف ابن حزم لباعه وما علم بهذا العیب إن 
كان خفيا » وإن كان ظاهرا فعلى البائع (*) . وقد كان يجب أن يكون القول 


(۱) ب : یرید . 

(۲) ب : يظهر . 

(۳) المشش : هو ورم فى مقدم عظم الوضيف أو باطن الساق . لسان العرب مادة :مشش 
1 . 


` . ب : الیت‎ )٤( 


{YY 


قول ابن حزم أنه ما بين لولا قوله فى الشش أنه لم يعلمه » قاله ابن لبابة » 
وعبيد الله بن يحيى » وابن غالب » وابن وليد . 

قال القاضى : انظر قولهم يحلف فيما يحدث ويقدم ما يخفى لبائعه وما 
علم به هذا العيب فهو : نحو مافى المدونة . وفى سماع ابن القاسم وغيره . وقال 
فى كتاب ابن المواز : لا يحلف هکذا ء إنما يحلف أنه ما باعه حين باعه وبه هذا 
ریا و ل لوا 

E Se.‏ لب دی ده 
أجل ثمانية أيام » فان انصرمت زید فى الأجل ثمانية أيام قاطعة » وعلیه حمیل 
بالثمن . قاله ابن القطان » وقال هکذا الرواية . 

وسألت ابن عتاب عن ذلك فقال مثله : إن عليه ضامنا بالشمن کاعتقال الدار 
الستحقة فى أمد الإعذار إلى المستحق منه » فلما لم يكن فى العيوب ما يعتقل 
على المطلوب » توثق منه فى الثمن الذى عليه بحميل يعطيه به . وهذا من حسن 
الفقه . قلت له : أين تكون المملوكة فى الأجل الضروب على بائعها؟ قال : عند 
مشتريها ء إلا أن تكون رايعة (۱) ولا يكون موثوقا به فيها نتخرج عنه إلى غيره. 
قلت له : هل الأجل فى هذا كالأجل فى غير ذلك ؟ فقال لى : هو فى هذا 
أقصر مدة . قال لى : وقد يجوز أن يكون الضامن المذكور بالوجه ويعرف با 
علی الضمون . 

وسألت ابن مالك عن الدار یثبت فیها مبتاعها عيبا قديما کثیرا يجب ردها 
به » وحيزت وآعذر إلى بائعها فادعی مدفعا : هل یلزمه ضامن بالال ؟ فقال 


(۱)رايعة : حسنة الوجهه. لسان العرب مادة : ورع ۱۳۷/۸ . 
(۲) ب : فقال نعم . 


۲ 


ا عل م 0 

000 o 
قلت لى قبل هذا أنها تعتقل » فقال لى : يمكن » ولكن هذا الذى أرى الآن أنها‎ 
لاتعتقل . وأخبرت عن ابن القطان أنه لابد من عقلتها » لأن الحكم مترقب فيهاء‎ 
. ويطلب مبتاعها صرفها والخروج عنها‎ 
: اختلاف الشهود فى عيوب دار‎ 

قامت عند صاحب e‏ حبور فى دار داععل مدينة 
مني ٠‏ » وقبضت فاطمة من الشمن این مثقالا » وتبرأت إلى حيور من 
قدم البنيان « ووهن الأسس (1) » وذكرت حبور أنها اطلعت على تشقق حيطان 
الدار وتعفنها » وأقرت عنده فاطمة با فى عقد الابتياع عنها عنها » وأنكرت دعوى 
حبور » فکلف جبورا إ بات دعواها ‏ / فأتته بشاهدین شهدا عنده آنهما نظرا 
الدار ورأيا حیطانها رثة جدا متشققة متهيأة للسقوط ‏ وأن ذلك عيب كثير بحط 
من ثمن الدار کثیرا » وأنه أقدم من أمد التبایع » وأنه إنما یظهر إلى من نظر الدار 
من خارجها لا إلى من عاينها من داخلها » وجاز ذلك وثبت عنده الحيازة » 
وأعذر إلى وكيل فاطمة بعد أن ثبت ثبتت عنده الوكالة » وأجله فیما ادعاه من جل 
ذلك آجالا أظهر إليه عند انقضائها عقدا تضمن معرفة شهدائه(۳) أن الدار سالمة 
ما أدعته حبور » مأمونة السقوط لاعتدال حيطانها وسلامتها من الیل الذى هو 
a‏ 
وقلبها وثبت عنده ذلك . 
(۱) قرمونية : سبق التعريف بها . 


(۲) ( ووهن الأسس ) من ( ب ) . 


خرف 


۳۹ 


الحكم وجماعة إلى الدار ونظروا بها من داخلها وخارجها وشهدوا عنده بتشقق 
حيطانها » وأنها خلقة رثة جدا ملوحة لا يشبت عليها لملوحتها طر () ولا 
" تلبیس(۳) ويتهدم أسها الغربى من خارجه » وأنه والملوحة عيب كثير يحط من 
ام قات که شر اومسر ال 
۳۹ . وأجل وكيل فاطمة فيما ادعاه من جل ذلك ثلاثة 
أيام بفتوی ابن عتاب » وانصرمت هذه الأيام ولم يأت بشیء وعجزه . 

ثم شاور فى ذلك الفقهاء » فأفتی ابن عتاب : أن القضاء فى ذلك بأعدل 
البينتين من له بصر بعيوب الدور . قال : وان أمكن الإصلاح بينهما دون إلخاح 
عليهما أو ما يشبه الإلزام لهما فذلك حسن إن ن شاء الله (5) . 

وأفتى ابن القطان : الذى أثبته حبور من العيوب المذكورة هو الذی يجب 
القضاء به على معنى دليل المدونة والمستخرجة أن البينة التى توجب الحكم إذا 
قبلت آعمل من التی تنفیه اراق بعلا خر هذا مع این رابت لاتتهوذ این 
۱ استنهضتهم معك من لا يدفع فى ثقته لشهرتها › » فلحبور صرف الدار با د بت ثبت لها 
إذ لم يكن عند فاطمة مدفع غير ما آظهرته . 

وأفتى آبو محمد بعده : وجه الشأن فى هذا تكرير النظر إليه بمن له خبرة 
ومعرفة حتى يرتفع الاشکال . وقد أفتى بهذا وحكم به ونفذ الحكم فى ذلك 
بصرف الدار على البائعة ۱ 

وأفتى ابن عتاب بتأجیلها سهرین فى الثمانين مشقالا التی كانت قبضتها 
(۱) ب : أهل البصر. 
(۲) الطر : الطین . لسان العرب مادة : طرر : 1۹۸/4 . 


(۳) التلبیس : التغطية . لسان العرب مادة : لبس : ۲۰۲/۹ . 
(١‏ ب : إن شاء الله عز وجل . 


لتحضرها » وانعقد ذلك فى التسجيل . وتدبر إن حطت الشترية من ذلك 
المؤجل فيه بعضه قبل انقضاء الشهرين واستعجلت سائره » هل يجوز أم هو | 
وضع على تعجيل ؟ والنظر أنه لا يجوز لأن التأجيل قد استقر ولزم » وبالله. 
التوفيق . 

قال القاضی : الذى أشار إليه ابن القطان فى جوابه أن دليل المدونة والعتبية 
أن شهادة من أثبت الحكم أولى من شهادة من نفاه . ما أراد من الدونة قوله فى 
۱ اختلاف المقومين للسرقة » إذ قال بعضهم : لا تبلغ قيمتها ثلائة دراهم » وقال 
۱ غیرهم : قيمتها ثلاثة دراهم . قال : إذا اجتمع منهم عدلان من أهل البصر على 
أن قيمتها ثلاثة دراهم » قطع  .‏ و کذلك قال مالك فى سماع عیسی فى رسم 
العرية (۱) إذا اجتمع على القيمة رجلان لم یلتفت إلى من خالفهما . ثم قال فى 
آخر المسألة : قلت : فان ادعی أربعة فاجتمع رجلان على قيمة ؟ قال : ینظر 
القاضی إلى أقرب التقوم إلى السداد . 

' وفی الشهادات فى نوازل سحنون فیمن شهد له بدم على رجل آصابه 
عمدا » فجاء الشهود عليه بقوم یشهدون أن القاتل كان ببلدة نائية عن موضع 
القتیل يوم قتل . فقال سحنون : إذا حق الحق لأهله فلا تخرج من شهادة 
الشهود إلا بجرحة . وقال أصبغ مثله » وتکرر ذلك آیضا فى نوازل أصبغ . 
ومثله لابن الاجشون فى المجموعة وغیرها » وحکاه آیضا آبو الفرج فى کتابه 
عنه. وقال عن إسماعيل القاضی : ذلك مانع من قبول شهادتهم . وفی هذا 
الأصل تفسیر غير هذا فى کتاب ابن مزین وغیره . 

وفی کتاب ابن الواز : إن اختلف الشهود فى العیب ‏ فقال بعضهم : قدم 
وقال آحرون : بل هو حدیث ‏ أو قال بعضهم : هو عيب يجب به الرد » وقال 
آخرون : لیس بعيب » فذلك تکاذب ولا يرد بالعیب . قال : ومن كان عليه 
دینارلر جل فأحضره لیقعمیه فقال شاهدان : هو ردع » وقال آخرون : هو جيد» 


(۱) لسان العرب : ۲ مادة رسم  4٩/۱۵‏ مادة عرا . 


¥ 


لم يلزم الذى هو له قبضه إلا أن يشاء حتى يتفق على جودته » ولو قبضه سوله 
فلما قلبه )١(‏ ألفاه lG TEES‏ 
لم يجب له رده إلا باتفاق الشهادة على رداءته . 
اختلاف المتبايعين فى عين البیع المعيب : 

إذا قال المبتاع : ابتعت منك هذا الثوب أو هذه الدانة (۲) أو هذا العبد 
وأصبت به هذا العیب ‏ فقال البائع : ليس هو الذی بعت منك . فالقول قوله › 
جلف الزن امت ا ل ا ۱ 
إن قال البائع لا أعلم أهو الذى بعت منك أم غيره » هل للمشترى رده ؟ فقال : 
له رده إذا لم يحقق البائع إنكاره فيه . قلت له : فهل على المسترى مين أنه هو أم 
ليس عليه مین ؟ فقال لى : قد توجد اليمين عليه وقد لا توجد . قلت له : فإن 
قال الرجل لى عليك عشرة دنانير » فقال الطلوب E‏ 
عمسة . فقال لى : تلزمه العشرة.. ۱ 

سألت ابن مالك عن مسألة الرد بالعيب إذا قال البائع لا أعلم أهو الذى بعت 
منك أم غيره ؟ فقال لى : يحلف المسترى ويرد . قال القاضى : هذا أصل 
مختلف فيه فى الواضحة والموازية وغيرهما لم أجتلب مسائله كراهة التطويل. 


القيام فى جنة مبيعة بعفن شجرها ویس بعضها ء وخمج عروقها مع تنازع فى 


ثمنها : 


/ شاور ابن حريش الفقهاء فقال : قام عندى عبد العزيز على عبد الله 
ومحمد ابنى هود فى جنة ابتاعها منهما فى رمضان سنة سبع وخمسين 
وأربعمائة بمائتى مثقال وأربعين مثقالا ذهبا قرمونية » والجنةبحاضرة قرطبة بشرقى 
مدينتها بربض حوانيت الريحانى » بحومة مسجد المسلم » وأظهر إلى عقدا 
بابتياعه إياها منهما » وفيه أنهما قبضا منه من الئمن خمسة وتسعين مثقالاء وذكر 


(۱) ( سوله فلما قلبه ) مصححة من ( ج ) . 
زهة الدانة : لم أستطع تخريج هذه الكلمة . 


أنه دفع إليهما باقى الشمن ويتنعا من الاشهاد له بذلك إذ بلغهما أنه يريد القيام 
عليهما بعيب فى الجنة » فأحضرتهما مجلس نظرى » فأنكر عبد الله منهما أن 
يكون قبض هو وأخوه من باقى الثمن شيا » فوعظ بذلك حتى انصرف إلى 
الإقرار » وتقيد إقراره بذلك عندى وبا عقد فى الابتياع » وثبت عندى . وأقر 
أخوه بجميع ذلك » ولم ینکر منه شيئا » وثبت عندى إقراره . ثم ثبت عندى 
عبد العزيز أن فى شجر الجنة عفنا وخمجا وتسويسا قديما قد يبس كثير منه 
لذلك » وأنه عيب قديم يحط من الثمن كثيرا » وقد يعلمه بعض الناس دون 
بعض » وقال الشاهدان بذلك : إنه كشف لهما عن كثير من عروق شجرها 
ورأياها متعفنة . وحاز الجنة » وثبتت عندى الحيازة بمن وجهته لحضورها » 
وأعذرت إلى البائعين فى ذلك وأجلتهما فيما ادعياه من حله أجلا شهد عندى . 
فى انصرامه شاهد قبلته أنه سمع المبتاع يقول : إنما أريد من البائعين الذ کورین 
أن يشهدا لى بقبض بقية الثمن لا أنى أطالبهما بشىء من عفن شجر الجنة أو 
خمجه » وشهد لهما شاهذان قبلت إحداهما أنهما سمعاه يقول لد 
البائعان بقبضهما البقية من الثمن لم أطلبهما بخمج شجر الجنة التى ابتعتها 
منهما . وقالا : إنهما كانا مع الشاهد الاول فى مجلس واحد » إذ قال البتاع 
ذلك » ولم يسمعا منه إلا ما شهدا به » وشهد شاهد رابع قبلته عثل شهادتهما 
فيما سمعا من المبتاع » وأعذرت فى ذلك إلى المبتاع » فلم يكن عنده فيه 
مدفع إلا ما توجبه السنة . ش 

فأفتى ابن عتاب : إنكا ار کر ثم رجزع إل الإرار عذر ابا 
فيما شهد عليه أنه مسقط للقيام بالعيوب التى ثبتت ثبتت فى الجنة » بعد أن يحلف 
اله عز وجل آنه ما قال ما هد به علیه إلا من أجل الإتكار »فإ حلف كان 
ل 0 


E 


۹ 


أعمالها » وإنما القصد معرفة الجواب . حملك الله على الرشاد بمنه . 


وقال ابن مالك : أمثل ما رأيت فى هذا الوقوف عن الجواب . والله عز 
وجل برحمته يحملك على الرشد » ويقضى لنا ولك الحسنى بعزته والسلام . 
القيام بعيب فى دار بعد إحداث بناء فيهما : 


ابتاع موفق مولى ابن حزام دارا بقرطبة » وبلط مجلسها بالرخام » وبنى 
فيها غرفة » وركب فيها أبوابا فى بعضها » وطر )١(‏ بعضها ‏ ثم صاب فيها 
عيبا قام فيه على بائعها منه عند القاضى محمد بن أحمد بقى » وأثبت عنده 
العيب والبناء الموصوف » وحيز وأعذر إلى البائع فى معيب وما ثبت » فقال : 
إنه لا مدفع عنده فى ذلك إلا ما توجبه السنة » وكان بائعها منه قد ابتاعها من 
آخر » فأعذر إليه فقال : إن القائم موفق إنما بنى مابنا فى الدار من أنقاض كانت 
فيها » وأنه هدم منها ما بنى بعد معرفته بالسبب . 

وشاور القاضى فى ذلك » فأفتى ابن عتاب : إن رفع البائع الأول قبل 
إكمال الحكم بين الآخر وموفق خطأ من الفعل » وإنما كان الواجب أن يحكم 
على بائعها بالرد من موفق » ثم يقوم هو إن شاء على بائعها منه . قال : ولیس 
بناء موفق فيها ما ذكر مفتيا لها » وله ردها بالعيب الثابت » ويقال له : اقلع 
رخامك وخذ أبوابك ونقضك وما فيه منفعة لك . وليس ما أحدثه فيها من 
ذلك يوجب اشتراکا به إذا رد » ولا له (مساکها من أجله والرجوع بقيمة 
العیپ . ۱ 
وأفتى ابن القطان : أن اليمين تلزم موفقا أنه ما علم بالعیب قبل بنائه » 
لادعاء البائع الأول عليه ذلك » فإذا حلف كان مخيرا فى حبس الدار وأخذ 
قيمة العيب من بائعها منه » أو يردها ويكون شریکا بما زاده البنيان فيها . قال : 
وإن نكل موفق عن اليمين أعدت السؤال عن ذلك . ولم يكن فى خطابك 
فیلزم الجواب عنه. وأخبرنى بعض أصحابه أنه قال : إن نكل موفق لم يكن له 
(۱) الطر : الطين .لسان العرب »مادة :طرر ٤۹۸/٤‏ . ۱ ۱ 


۰:۳۰ 


رجوع على البائع منه بشىء . 
وافتى ابن مالك : أنه لا مين على موفق فى دعوى البائع الأول » إذا قال 
بائعها منه إذ عذر إليه أنه لا مدفع عنده فيما أعذر إليه إلا ما توجبه السنة . قال: 
ولوفق حبس الدار إن شاء والرجوع بقيمة العيب من ثمنها » ون شاء ردها 
وأخذ ثمنها » وكان شریکا فيها مع بائعها با زاد به قيمة البنيان فى قيمتها › إن 
كان زادها » وإن كان نقصها ذلك واختار ردها بالعيب فعليه قيمة ما نقصها 
O‏ ل ا 
كاب الوب من و فا .قال: ی و اليس أذ عه 
اب ل 7 Oy‏ 
حتج بالتی فى کتاب الشفعة فیمن ابتاع دارا ابتیاعا فاسدا لم یفتها حوالة 
0 . قال ابن القاسم : وإنما أعرف الفوت / فیها الهدم » أو 
يكون المشترى قد بنى فيها بنيان البيوت والقصور » فهذا فوت أيضا. فلم ير 
البناء اليسير فوتا حتى تكون قصورا أو بيوتا مرا كرون الاج و ون 
فى الواضحة والعتبية. 
مقدار العيوب التى ترد بها الدور وغيرها : 
اعلم أن عيوبها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم لا ترد بها الدار » ولا يرجع 
0 . والثانى N‏ 
ا E‏ ای الدع الى 
فيه . 
ی ن ماب ما بط رقم : هل هو سیر أو 


١١)ب‏ : كثير ترد به . 
0 : مر غليظ لا يطاق شربه من أجوجته . لسان العرب .مادة : زعق E‏ 


32 


۳۸ 


مرا هل ترد بذلك ؟ فقال لى : هو عيب ترد به إذا لم يكن مستجازا لمرارته غير 
شروب ولا شريب . قلت له : فإن كان طى البئر قد تهيأ للانكفاء لتعفن المائدة 
التى يقوم الطى عليها ولا يوجد إلى إصلاحه سبيل إلا بنقض الطى كله ؟ 
فقال: هو عيب ترد به لأنه لا يقوم إلا بمؤنة ونفقة وفى طول مدة » ومع أنه لا 
يؤمن انكفاء جوانبها عند نقض طيها » وربما تدعدع (۱) بعض بنيان الدار 
لذلك إن كانت الدار صغيرة » أو كانت البئر من بعض جدرانها قريبة . 
وللمبتاع أن يحتج بأن هذه مؤنة لا يصبر عليها » واستئناف مشقة لا يتكلفها . 
قلت له : فإن قدر أهل المعرفة والبصر بذلك كان النفقة فى ذلك (۲) تنتهى 
عشرين مثقالا قرمونية أو نحوها ؟ قال : لا يلتفت إلى هذا ولا يصغى إلى 
قولهم فيه . وأفتى ابن القطان : إن كانت قيمة عيب الدار المثقالين أو نحوها 
العيب عشرة مثاقيل فازيد فله رد الدار وأخذ الثمن إن شاء . 
المؤمنين » روى ابن زياد عن مالك فيمن ابتاع ثوبا فإذا فيه حرق يسير يخرج 
فى القطع أو نحوه من العيوب لم يرد به » ووضع عنه قدر العيب . وكذلك 
هو فى جميع الاشیاء . وفى اختصر الكبير : ولا يرد من العيوب إلا من عيب 
كبير ينقص ثمنه وتخاف عاقبته » ولا ينظر فى ذلك إلى مارده التجار . وفى 
المدونة قال ابن القاسم : ما كان عيبا عند الناس فهو عيب يرد به إذا كان ذلك 
ينقص من الثمن . 

قال مالك : قد يكون العيب الخفيف بالعبد أو الجارية كالكى الخفيف لا 
. ينقص من ثمنه فلا يرد به إذا لم يكن عيبا فاحشا » وإن كان عند النخاسيين 


. ۸3/۸ تدعدع : آل إلى السقوط . لسان العرب . مادة : دعدع‎ )١( 
. ) النفقة فى ذلك ) من ( ب‎ ( )۲( 


3 


ابتاع دارا فأصاب بها عيوبا يخفى بعضها ويظهر باقيها : 
شهد عند محمد بن أحمد بن بقى لرجل فى عيوب دار أن بعضها لا 
که ی ی ین سنن 
اي ب ا ll‏ 
الذى يحط من ثمن الدار يسيرا رجع بقيمة ذلك على البائع وأمسك الدار . 
وأفتى ابن القطان : أن المبتاع يحلف فى التى لا تخفى أنه ما رآها إلا عند 
قيامه بها » وتصرف الدار فى ذلك على بائعها . واستدل بما ذكره ابن حبيب 
' عن مطرف وأصبغ فيمن ابتاع عبدا أو غيره وأشهد أنه قد قلبه ورضيه » ثم قام 
فيه بعيب أنه إن كان مما يخفى على التقليب حلف أنه لم يره ورد به » وإن كان 
ما لا يخفى لزمه ولم يرد به » ولو لم یشهد على نفسه بالتقليب والرضا لكان 
له أن يرد فى الوجهین . وما رواه بو زيد عن ابن القاسم فى النوادر : أنه لا 
مین على من رد بعیب إلا أن یکون ظاهرا لا يشك فيه کالعمی وقطع اليد أو ۱ 
الرجل . ۱ 
قال القاضی : جواب ابن عتاب أصح فى النظر من هذا وما احتج به ابن 
ابتا ع حانوتا فأصاب فيها حفرة مرحاض دار البائع » ومنع البائع من تنقيتها 
. نزلت هذه المسألة بقرطبة سنة سبعين وثلاثمائة :باع رجل حانوتا من 
يعلم المبتاع بها حين التبايع » فأراد البائع (۱) تنقيتها فمنعه المبتاع » وقال : 
بيعك للحانوت بجميع حقوقه ومنافعه يقطع حجتك وحقك من الحفرة . 
- فأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الملك الاشبیلی المعروف بابن المكوى : إن المبتاع 


(۱) البائع )من (ب) . 


TY 


۳۹ 


بالخيار فى التزام الحانوت بعيبه أو تر که » وقاسها على المسألة التی فى کتاب 

الکفالة فى العبد یکون لسیده عليه دين فيبيعه السید على أن یتبعه بالدین › 

۳4 الشتری إسقاطه عنه . فقال مالك : الدين لازم بتار رد العبد 
إن لم يرد أن يتماسك به وأخذ الثمن . 


TT‏ يع الفقهاء اة انارت از 
لحقه فى الحفرة » وقاسها القاضى بمسألة أصبغ فى جامع البيوع فيمن باع 
عرصته السفلى وكان يجرى عليها ماء عرصته العليا » ولم يبين ذلك فى بيعه 
فمنعه الشتری . فقال أصبغ : ذلك له » ويصرف عنه ولا يلزمه إلا أن يكون 
من الأمور الظاهرة التى تعرف ويعرفها المشترى إلا معدل لها » وأن الماء 
منصب إليها لابد منه ولا مصرف له على الوجوه كلها بأسبابها » فأراه إذا كان 

قال القاضى : جواب القاضى / ومن وافقه أصح فى النظر » وقياسه على 
مسألة أصبغ أبين فى الاستدلال من التى نظر الاشبیلی جوابه فيها من مسألة 
العبد » والله أعلم بالصواب . 

ونقلت مسألة العبد فى جوابه على ما ألفيتها فيه » وفيها لفظ لم يقع فى 
المدونة » ونصها فى المدونة : قال مالك فى عبد باعه سيده وعلى العبد دين 
لسيده » فأراد أن يتبعه به فقال الشتری ليس لك ذلك لأنه دينك » وقد بعتنيه 


العبد وعليه الدين » وإن كرهه رده وأخذ ثمنه . وأدخل فيها فى جواب 
الإشبيلى : فيبيعه السيد على أن يتبعه بالدين ولو كان هذا هكذا لم يكن 
للمشترى كلام ذا كان شرطه عليه . وفى مسألة أصبغ زيادة کلام تركته 
لطوله . ۱ 
اختلاف الفقهاء فى رد الضحية توجد عجفاء : 

آخبرنی أبو محمد عبد الله بن موسی الشارقی بطليطلة عن الفقیه الحافظ 


۰:۳ 


أبى عبد الله بن الفخار أنه قال فيمن ابتاع شاة ليضحى بها فألفاها عجفاء لا 
تفی (۱) : إنه ليس له صرفها ولا القيام بشیء على بائعها . قال : فان سمح 
بائعها بقبضها منه مذبوحة » وصرف ثمنها عليه لم يجز › لأن ذلك بيع 
الحيوان باللحم . وحكى لى عن ابن دحون : أنه يجوز قبضه إياها منه مذبوحة 
لأنها شاته بعينها وليست بغيرها » والحجة لكل واحد منها اختلاف قول مالك 
فى سماع أشهب وابن ن نافع فيمن باع ثمر حائطه بمائة وعشرين دينارا (5) 
فقضاه البتاع بخمسة عشر دينارا رطبا وتمرا من حائطه » فلما استجدت التمرة 
فى رؤوس النخل اشتراها منه البائع بسبعين دينارا ما له عليه » ويتبعه بباقى 
الثمن » فقال له مالك وهو المبتاع : اشتریت جزافا فى رژوس النخل » وبعته 
كذلك ترا فى رژوس النخل ؟ فقال : نعم » فأطرق فيها طويلا ثم قال لا أرى 
بذلك پات إذا كان التمر الان قد استجد ويبس » والا فلا خير فيه لانه دين 
بدين . فهذه القولة حجة لابن دحون فى جواز أذ الضحية مذبوحة . ثم قال 
فى السماع متصلا بجوابه المذكور : وسألته عمن باع ثمر حائطه رطبا 
بعشرین ومائة فيبس فى رؤوس النخل » ثم يشتريه منه بسبعين دينارا (7) ما له 
عليه » فقال : أنا أكرهه لأنه باعه رطبا وأخذ تمرا » والرطب بالتمر لا يصلح . ۱ 
فقلت له: إنه لم يأحذ تمرا من غير حائطه الذى باعه »ما أخذ حائطه بعينه 
تمرا. فسكت وكأنه كرهه . ثم أعادها بالمعنى وقال : لا حير فيه واختاره ابن 
الواز » وهذه الرواية أصل لقول ابن الفخار فى مسألة الضحية . 
وأخبرنى أبو محمد الشارقى أن أبا محمد المعروف بابن القشار الطليطلى 

كان يرى رد الضحية بالعجف إذا علم بائعها أنه أنما يشتريها ليضحى بها ' 
كالمدلس بعيب فى ثوب يطلع المشترى عليه بعد قطعه » يرده ولا شىء عليه 

فى القطع . وفى هذا التنظير نظر لأن بائع الضحية قد لا يكون مدلسا . 
۱ وسألت ابن عتاب عن ذلك وقلت له مبتاع الضحية يجدها عجفاء (4) لا 

تفی . فقال لى : له القيام بعیب هزالها » فاعترضته بالتى فى العتبية فى سماع 
(۱) ب : تنتفى . 
(۲) ب : دیزا . 
(۳) ب : ديزا . 
)٤(‏ ( قد لا یکون ... عجفاء ) من (ب) . 


{To 


آشهب وابن نافع غن مالك فيمن ابتاع شاة فوجد جوفها فاسدا فظن أنه من 
ضربة ضربت الشاة. أترى له أن يردها ؟ قال مالك : والله ما أظن ذلك فقد 
يشترى ويقال له سمينة ثم تأتى عجفاء » فيردها ويقال له : هات الثمن . ما 
أرى له شسيئا . قيل له : فيحلف قال : إن جاء بوجه حلف » فلم يأت ابن عتاب 
بحجة » وأعلمته بما أعلمنى به أبو محمد ال#مارقی عن ابن الفخار وابن دحون 
آنهما لم يريا له رجوعا بقيمة عيب ولا رد ؛ لأنه ما یستوی فيه علم البائع 
والشتری من العيوب الباطنة كالسوس فى الخشب (۱) والعفن فى الجوز 
والراغ(۲) المرارة فى القثاء » فلم یعطنی جوابا . 

وتکلمت مع ابن مالك فیها فقال : له الرجوع ؛لأنه إنما اشتری منه 
ضحية. قال : وهکذا هی فى کتاب ابن شعبان » فالتفتها فيه فلم أجدها فيه . 

وقال لى ابن القطان بخلاف ذلك » ويقول : لا رجوع له بشىء » واحتج 
بالتى تقدم ذكرى لها من سماع أشهب وابن نافع » واحتج ابن مالك لقوله فى 
الرجوع على البائع بالتى فى كتاب ( التجارة إلى أرض الحرب ) فيمن اشتری 
شاة لبن فى أيام اللبن وشأنها الحلاب » ولم يخبره البائع بحلابها وهو قد علمه. 
قال : هو كبائع طعاما جزافا وقد علم كيله فكتمه المشترى » فبيعه مردود » إلا 
أن يرضى البتاع أن يحبس الشاة التى يرفع فى ثمنها لمكان لبنها » ولا يبلغ 
لحمها ولا شحمها ذلك الثمن » وإنما يبلغ ذلك الثمن للبنها » وإن كان البائع لا 
يعرف حلابها ما استراها فباعها فلا شىء عليه » وان باعها فى غير إبان اللبن 
فلم يرض المشترى فى حلابها فى إبانه فلا رد له » والبقرة للبن أو الناقة فى هذا 
كالشاة . وكتب شجرة إلى سحنون فيمن اشترى ثورا فألفاه لا يحرث » قال : 
إن اشترط حراثا فله الرد . 


ومن هذا الأصل من اشتری سمنها فألفاه سمن بقر » فقال : إنما أردته 


(۱) ب : الب . ۰ 
(۲) الراج : النارجیل وهو جوز الهند . لسان العرب ‏ مادة (رخ) ۲۸۶/۲ . 


۰:۳۹ 


سمن غنم » قال مالك فى سماع آشهب فى كتاب العيوب له رده . وتعارضها 
مسألة المصلى التى فى سماعه فى جامع البيوع . وفى الواضحة : من ابتاع 
عبدا فألفاه روميا فكرهه ليس له رده . وقال فضل : هى خلاف مسألة السمن. 
ابتاع دارا فيها بئر ينساب فيها / ماء حفرة بقرب الدار : 

قام المبتاع عند بعض قضاة قرطبة بعقد استرعاء تضبمن معرفة شهوده للدار 
امحدودة بكذا » وهی بحومة مسجد كذا » وأنهم يعرفون الحفرة فى الرحبة ' 
اجاورة لها عند نزول الغيث واجتماع الماء فى الحفرة يجرى الماء منها فى بثر 
هذه الدار » ويشهدون أن ذلك عيب يحط من ثمنها كثيرا . وأثبت عنده هذا 
العقد » وشاور فيه فجاوب ابن عتاب : قرأت خطابك ووقفت على عقد 
٠‏ الاسترعاء ؛ وهو ضعيف معتل لا یوجب نظرا ؛ لأنه ذكر فيه أنهم يعرفون 
الدار احدودة ويعرفونها عند نزول الغيث واجتماع الماء فى الحفرة يجرى فى 
بعر هذه الدار » وقد تكون هذه المعرفة قديمة ثم أزيل هذا العيب قبل اشتراء 
المبتاع لها » وزوال العيب عنها وارتفع ثمنها » وإنما تصح الشهادة بأنهم دخلوا 
الدار بعد البيع لها » وعاينوا ذلك وتكرروا عليه المرة بعد المرة » وأن الماء الذى 
يجرى فيها لا يشكون أنه ماء الحفرة لتغيره ورائحته » فيعود إليك من قبلته من 
يشهد من تاريخ دخولهم للنظر إليه » فإذا صحت الشهادة وتيقن العيب » صح 
الجواب عند ذلك بتوفيق الله وتسديده . 


وش هه .م 


وثيقة فى عيب بئر : 
واسمه وأنه أوقفهم فى شهر كذا » من سنة كذا » إلى الدار التى بموضع كذاء 
بحومة مسجد كذاء وحدها كذاء ليروا وهيا تشكاه من بر هذه الدار التى 


ابتاعها فيما ذكر لهم فى شهر كذا » فنزلوا البعر المذكورة وقلبوا بنيانها › 
وتعرفوا موضع الوهى منها فوجدوا المائدة والتابوت اللذين قام عليهما طى 


۰:۳۷ 


بناء(۱) البعر المذكورة قد أسرع فيها التعفن » ووهت بذلك البكر المذكورة › 
وتداعى طيها للسقوط » ويعرفون بدليل العيان أن هذا العيب أقدم بالبعر من 
تاريخ الابتياع الذى ذكر لهم » ويعرفون أن هذا العيب يحط كثيرا من ثمن 
الدار » إذ لا يمكن إصلاح ذلك إلا بنقض جميع بناء (۲) البئر المذكورة 
وإعادته. يشهد بذلك من عرفه على حسب نصه ويجوز موضع العيب 
. المذكور » وأوقع على ذلك شهادته فى هذا الكتاب فى الشهر المؤرخ فيه . 

- قال القاضى (۳) هذه الوثيقة من وضع أبى مروان بن مالك . ولحسن 
عقدها أثبتها فى هذا الموضع » وهى أيضا من الباب الذى نحن فيه » وقد تقدم 
بعضه قبل هذا » والحمد لله رب العالمين (4) . 


من استأجر طبيبا ليكويه ثم بدا له » وهل يجوز الکی ؟ : 

سثل ابن عتاب عن رجل شکا إلى طبيب ألما ب ركبتيه » فقال له الطبيب : 
أكويك فى الركبة وتفيق إن شاء الله » (°) فاتفق معه على أجرة ودفعها إلى 
الطبيب » وانصرف عنه ليرجع إليه الشاكى ويكويه (1) » ثم بدا له » وسال 
الطبيب الأجرة ليردها عليه » فأبى الطبيب من ذلك (۷) » واحتج الشاكى بأن 
الكى لا يجوز › فأجاب : الكى جائز غير ممنوع منه » وقد كوى النبى عل 
أسعد (۸) بن زرارة » واكتوى ابن عمر من اللقوة (9) . ولا يصح عن النبى 
له النهى » وإنما جاء عنه » وقد ذكر العدد الذين يدخلون الجنة من أمته بغير 


(۱) كلمة بناء ساقطة فى (ب) وكذلك من (ج) . 
(۲) (بناء) من ب). 
(۳) قال القاضی من (ج) . ۱ 
(5) ب :(والحمد لله کثیرا كما هو أهله ) . 
(ه) ب : (عز وجل ) . 
(7) ب : (ودفعها الشاکی اليه وانصرف عنه لیرجع إليه ویکویه ) . 
(۷) ب : ( فأبى من ذلك الطبیب) . 
(۸) فى (1) ( سعد ) . 
)٩(‏ اللقوة : داء فى الوجه . انظر : القاموس احیط ۳۸۰/۳ . 


۰:۳۸ 


حساب » فقيل له. : من هم يا رسول الله قال و هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون »(۱) . 

ولیس هذا بنهى » لا أخبر أنهم أخذوا فى أنفسهم بأشد مور إلا أن 
الکی الذی سألت عنه لم يذكر عدده ولا آلته التى.بها یکوی . وهو قد 
یکون(۲) بحدید مصنوع وعنجل الحصاد وبعود . فان کانا وصفا الکی وعدده 
وآلته فالاجرة لازمة له . وان كان آهملاه (۳) لم یصفاه وهو مختلف الهيئة 
والصفة فذلك غير جائز ولا تلزم فيه الأجرة » وبالله التوفیق . 
اختلاف الطبیب والداوی فى الأجرة : ۱ 

من أحكام ابن زياد : كشفنا القاضی - رضی الله عنه - فى امرأتين احتلفتا 

ف اراهن رسای هت صاحبة الصبيتين ٠:‏ عاملتك بائنی عشر 
درهما . وقالت الطبيبة : بأربعة دنانیر » ولم تبرأ الصبیتان بعد . فالذی عندنا 
فى ذلك أن تحلف الطبيبة بالله فى مقطع الحق لما عملت (*) عمل يديها الا 
بأربعة دنانیر » ثم تحلف المرأة الثانية ما عاملتها إلا بائنی عشر درهماء ثم 
و ی ا ينيدا او ی يما 
و مويك او کر اك 0 ۳ 
قول الحالفة منهما . وان نكلتا جميعا انفسخ ما بينهما . وكذلك إن حلفتا 
جميعا . قال القاضى : فى هذا الجواب نظر عندى فتدبره . 
مسألة فى قبالة حصة من أرحى الحنا بقرطبة :. 

عقد الفقيه ابن دحون () وثيقة قبالة فى حصة من أرحى الحنا على نهر 
(۱) صحيح البخارى لأبى عيد الله محمد بن إأسماعيل بن راهم البخارى 11/9 ۰ 
(۲) ب : وقد يكون ) . 
(۳) ب : آهملا ذلك . 
() ب : جعلت . 


رهب ۰ ریش )۰ 
(5)(ب) ( عقد العقد ابن دحون ) . 


۰:۳۹ 


۳۱ 


قطان فال :ل فون بن فلان من ينان ين الخنه بن ةد ال خن 
الناصر القبل على نفسه وعلی بنیه الأصاغر فى حجره ولایته فلان وفلان » 
وفلان جمیع حصته وحصتهم من الرحی النسوبة إلى مالك لعامين آولهما کذا 
و کذا على أن تطوع أحمد التقبل بأن یحضر من هذه العدة كذا ء (۱) وذکر 
فى آخر العقد . وعلم أحمد التقبل أن هذه الرحی تتعذر فى مدة الشتاء وتمتنع 
من الطحین » وإنما طحینها باستقامة زمن (۲) الصيف ومدته . فرضی أحمد 
ذلك والتزمه » فقام التقبل أحمد عند صاحب السوق أبى على بن ذکوان 
يذهب إلى استغلال آشهر الشتاء لا وقع فى هذا الفصل / فشاور فى ذلك 
فاحتلف الفقهاء فيه » فأفتى القرشی : إن الرحی غير مأمونة وان القبالة لا 
تجوز. وأفتى ابن جريج أن القبالة جائزة » وأن الرحی مأمونة وللمتقبل استغلال 
آشهر الشتاء والصيف . 

انه عات يا سيدى وولیی » ومن ادام الله نفعه : قرأت ما 
خاطبتنا به وفهمته وتأملت ما وقع فى عقد القبالة من أن انعقادها كان على أن 
تطوع المتقبل . أحمد بإحضار العدة المذكورة فى العقد المذكورة » فخرج 
ذلك بهذا اللفظ الواقع فى العقد فى حد التطوع (۳) الى الشرط المصرح › 
وصار ذلك شرطا فى نفس العقد عن حد التطوع الى الشرط المصرح » وصار 
ذلك شرطا فى تفس العقد » واشتراط تعجيل النقد فى قبالة الآرحا لا يجوز إلا 
فيما كان منها مأمونا » وأما غير المأمون » وما يخاف نضوب الاء من أنهارها 
فلا یجوز ذلك ا یدخله من الغرر والکراء والسلف . والذی أقوله أنه إن ثبت 
القائم عندك أن هذه الارحا غير مأمونة وجب فسخ الکراء فيما بقى من المدة » 
شتراط تعجيل النقد فيما هو غيرمأمون وما لم يثبت ذلك عندك فالكراء 
(۱) (ب) بأن يحضره من هذه العدة بكذا) . 


(۲) (زمن ) ساقطة من (ب) . 
(۳) ب : الطوع . 


3 


حينما بقى من المدة » لاشتراط تعجيل النقد فيما هو غير مأمون » ومالم يثبت 
ذلك عندك فالكراء جائز » وللمتقبل أحمد استغلال أشهر الشتاء » والصيف 
9 انقضاء مدة القبالة إن شاء عز وجل )١(‏ 1 

قال القاضى : هذه أجوبة مختلفة ولها تفسیر . و الله الوفق با ات 


بر حمتة . 

مسألة التنازع فى ثمن الطعام : 

وشبهه ما يبتاع فى السوق من معاش الناس وحوائجه واختلف متبايعوه (۳) 
فى قبض الثمن » فالقول قول البائع مالم یتفرقا مع بمينه » فان تفرقا وبان البتاع 


ما اشتری من (4) ذلك فالقول فيه قوله مع عینه » ولا قول للبائع وان چاء » . 


وأشهب» وابن القاسم فى جامع البیوع مثل ذلك أن القول قول البائع مع ينه 
کتاب ابن الواز: القول قول البتاع إذا كان قد قبض ما ابتاع وان لم یفارق 
البائع . ۱ ۱ 

/ قال أصبغ فى کتاب امجالس : وهذا فى یسیر الطعام ما وجهه الناقدق(؟) 
وأما الحمل الکبیر وما تعظم فيه الصفقة فليس من ذلك . وهذا لا يبرأ منه 
الشتری . ادعی دفع ثمنه » وهو کالعروض والأرض والدواب والدور . قال : 
وما دق من مبایعات الأسواق فى العروض کالسوط والهامیز () والشرا() 
(۱)ج : إن شاء الله . ۱ 
(۲) ج : الزیت . 
(۳) ب : متبایعاه . 
(4) ب : ما أبتاع . 
(ه) ب : ما رأى فيه التاجرة . 
رج)الهامیز : القرعة » أو العصا التی برأسها حديدة . لسان العرب » مادة ( همز ) ۲۵/۵ 4 1 
(۷) الشراك : حبائل الصائد » أو ما ينصب للطیر . لسان العرب ‏ مادة ( شرك )48۱/۱۰ . 


٤١ 


نض 


والنعل والخف وسبيله المناقدة فهو كلأطعمة والمصارفة . 

وقال یحبی بن يحيى عن ابن القاسم : القول قول الشتری فى الطعام وان 
كثر إذا كان قد بان به أو بنفسه » وأباه یحیی بن يحيى » وقال : إنما هذا فيما 
قل . قال ابن حبيب : والقول قول البائع (۱) فى الرقيق والدواب والدور 
والرباع () والعقار وشبهها » وان تفرقا - مالم يطل السنة والسنتين ونحوه - 
فيكون القول قول البتاع أنه قد دفع » لأن هذه الاشیاء ليس لها أصل فى التبايع 
على الدين والتقاضی » ولو كان ذلك بزا () وتجارات مما يتبايع إلى التقاضى 
وإلى أجل فيصدق البائع أنه لم يتقاض مع :: ينه إذا لم يطل سكوته جدا لعشر 
سنين وأقل منها ما لا يجرى بين الئاس التبايع إلى مثله من الأجل فيصدق 
المبتاع مع يمينه أنه قد قضاه . هكذا وضح لى مطرف وابن الاجشون فيه › 
وأخبرانى أنه قول مالك لهما وغير مالك من علماء المدينة لا يعلمان غيرة". 
قال: ولم يكن ابن القاسم بميزه هذا التمييز » كان يجعل فى عرى الحنطة 
والزبيب من الدور والعقارات بمنزلة البز والتجارات» القول فيه أبدا قول البائی 
وان بعد عشرين سنة حتى يجوز الوقت الذى لا يجوز التبايع إليه . وهو قول 
شاذ غير مضبوط ولا متبوع » والأول أحب إلى . 

وفى ثانى سلم المدونة قلت : أرأيت ما اشتريت وانقلبت به من جميع 
السلع » الطعام وغيره » من دار وحيوان أو غيره » فبنت به وزعمت أنى دفعت 
الشمن » وقال البائع : لم تدفع إلى الثمن ؟ قال : قال مالك : أرى ما كان يبتاع 
على الانتقاد شبه الصرف كالحنطة والزبيب واللحم واخضر كلها » وما يشبه 
هذه الأشياء فهو كالصرف ۰ يصدق فيه المسترى ويحلف . وما كان مثل 
الدور والأرضين » والبئر والرقيق » والدواب والعروض فالقول فى الشمن قول 
لبائع ويحلف » وإن قبضه البتاع ولا يخرجه من الشمن قبضه وبینونته به إلا 


(۱) عبارة ( أو بنفسه ... والقول قول البائع ) ساقطة من (ب) . 
(۲) الرباع : الترل ودار الإقافة . لسان العرب » مادة ( ربع ) ۱۰۲/۸ . 
(۳) ب : البزوز . . 


قال وی المسألة هنا لنازلة نزلت من معناها وذلك أن 
۱ إنسانا طلب آخر بئمن ثلائة آرباع دقيق باعها منه منذ ثلاثة أعوام لتاريخ طلبه ‏ 
يا يم ب م . فکتبت 
أفتاهما: TT‏ ری على هذا سال ذكر سا لأن من 
هذه المسألة أن البتا ع كان غائبا فى هذا الأمد » فأجبناهما : ان القول قول 
البائع بيمينه » وهو الحق إن شاء الله »لا يجافى أمهات الفقه لمن تدبر واعتبر » 
وبالله التوفيق . 

هذا نص جوابه » ولا أعلم له وجها » ولا أراه صوابا » ولا يزيد الغائب 

المبتا ع مغيبة إلا قوة فى تصديقه ودفع الثمن )١(‏ . 
تم كتاب البيوع يتلوه كتاب الأقضية إن شاء الله عز وجل () . 


(۱) ( اخبرانی أنه قول مالك ... الثمن ) ساقطة من (ب) . 
(۲) (ج) : بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد . 


وك 


كتاب الأقضية ومسائل الغائب وغيرها 
مملوكة غائب دعت إلى البيع : 
غاب محمد بن أحمد الشرقى إلى العدوة عن قرطبة ( وتخلف بها 
ملوكة» فقامت بعده مغیبه بمدة عند الوزير صاحب الأحكام والسوق (۱) أبى 
بكر محمد بن الليث . وذكرت أن سيدها غاب عنها وتركها دون شىء تنفق 
منه على نفسها » وأنه لم يرسل إليها شيعا » وسألته النظر لها » فكلفها إثبات ما 
يجب إثباته إذ شکت الجوع ودعت إلى بيعها من عونها وينفق عليها . فأثبت 


عنده ملك سيدها إياها ومغيبة » وأنه لم یتخلف عندها شيعا لنفقتها » ولا آرسل 


سات بر بر ال سس ار 
نها لاب وتققه ده ود رد ی دما نكم 
إياه لحق ذكرته . ۱ ۱ 
وارث غائب له شركة فى دار موروثة وطلب الورثة قسمة الدار : 

من أحكام ابن زياد : فهمنا ما ذكره القاضى - وفقه الله من أن عبد الله 
ابن أصبغ أثبت عنده موت زوجه عائشة بنت مهنا وعدة ورثتها وهم عبد الله 


رون 


زوجها هذا القائم » وأخوها لأبيها عبد الملك بن مهنا الغائب بالشرق  »‏ 


وفاطمة الحاضرة » وأثبت للميتة زوجه شر كا فى دار مع أخيها الغائب وأختها 
احاضرة » وأنها أوصت بثلثها لها . وأعذر القاضى فى الوصية للحاضرين من 
ورثة الميتة عائشة بما وجب أن يعذر به » فلم يكن عندهم فى ذلك مدفع › 
وسأل بعض الورثة قسمة الدار التى ثبت حظ الغائب فيها » وثبت عند القاضى 


(۱) (ب) : السوق ‏ فقط . 
(۲) ب : تعالی . 


٥ 


۳ 


أن الذى يصير من الدار لأقلهم نصیبا منها مالا ينتفع به لسکنی بشهادة فلان 
وفلان » وسأل عبد الله بن أصبغ القاضی أن يأمر ببیع الدار إذ لا تحتمل القسم 
وإذ لابد من بيع نصيب اليتة منها لتنفيذ وصیتها ‏ ولا دعا إليه عبد الله زوج 
لوطي رو رض اكد وود 

واي ل ا ا وی 
الدار قد وجب على جميعهم ويضمها (۱) إلى ذلك » إذ ليس فى نصيب اقلهم 
لي 
سليمان » وقال : ترجى الحجة للغائب 

ا 
صالح . وقال أيوب : إنه لا يجب لبعض الورثة أن يسكنها فليخرج من فيها 
حتى تباع » وقال به محمد بن وليد » وعبيد الله بن يحيى . ش 

قال القاضى : فى هذه المسألة وجوابها إغفال لم يذكر فيها ثبوت مغيب 
عبد الملك » إنما ذكر فيها حكاية عن الغائب بالشرق ‏ وكان يجب أن يشهد 
بمغيبه واتصاله » وإنهم لا يعرفونه رجع من مغيبه إلى حون الشهادة بذلك » ولا . 
بين فيها حظ الميتة كم هو من الدار » وإنما قال : وأثبت للميتة ش ركا / فى دار 
مع أخيها » ولم يذكر نصيبها من نصيبه » ولا ملكها لذلك النصيب , ولا ملك 
أخيها فى الدار (۲) ولا حيازتها » ولا يجب للقاضى أمر بقسمتها » ولا بالبيع 
على الغائب حتى يثبت ذلك كله » واتصال الملك على ما يجب . ووقع فى 
سؤالها أن اليتة أوصت بثلثها لأختها وهی وارثتها » ولم يذكروا أن الوصية 


(۱) ب : یضموا . 
(۲) عبارة ( ولم یذ کر نصیبها ... آخیها فى الدار ) ساقطة من (ب) . 
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للوارث لا تجوز » وهو (۱) لجماع ‏ إلا أن يجيزها الورثة وبعضهم هنا 
غائب» وذكروا أنه أعذر » والإعذار فى شىء ناقص لا يفيد شيعا . وقالوا فى 
جوابهم : وينفذ الوصية وصيها » ولم يذكروا من هو » ولا أنه قبل الإيصاء أو 
امتنع منه » وهذا كله ما كان يلزم عمله واستقصاؤه » وفيه غير هذا . 

وحصص ابن الوليد فى جوابه إرجاء الحجة للغائب فى وصية أخته » ومن 
حقه إرجاؤها له فى مبلغ نصيبه من الدار وفى بيعه عليه إذ قد یباع ببخس من 
الثمن » وفى الشهادة بأن الدار لا تنقسم » وإرجاء الحجة للغائب معمول به » 
ويأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله (1) » وقد مر من بيان الإعذار فى صدر الاول 
وبالله التوفيق . 
فيمن كانت عنده كتب لغايب : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما قام به ابن أبى الحفاظ عن أخته فى كتب ذكر أنها 
عند ابن خالد الصابرى (۳) لولدها () قاسم بن أبى عثمان لها فيها حق » 
ولكنتها زوجة ابنها قاسم . وسأل عنها أن يأمر ابن خالد يإخراج الكتب لينظر 
فيها . فالذى يجب فى ذلك إن كانت أخته قامت فى ذلك عندك أو وكلت 
أخاها على الطلب » وثبت توكيلها إياه عندك » أن ترسل إلى ابن خالد ليبعث 
بالكتب إليك » فتنتظر با يجب إن شاء الله تعالى » قال بذلك محمد بن عمر 
٠‏ ابن لبابة » وابن وليد » وسعد بن معاذ » ومحمد بن غالب » وعبيد الله بن 
قسمة دار الوزير ابن عامر بين ابنيه الحاضر والغائب : 

أخبرنى أبو عبد الله بن عتاب أن محمد بن بقى شاورهم فى قسمة دار 
(۱) ب : وهذا. 


(۲) ب : عز وجل . 
(۳) ب : الصابونی . 


. ب : لولدها القتول‎ )٤( 


۳۵ 


ابن عامر الفصلة على الدور التی بداخل مدينة قرطبة » وقال إن ابنه الواحد 
الحاضر قام عنده وأثبت ملکه إياها » وأنها مشتركة بينه وبين أيه فلان الغائب 
ياشبيلية بنصفين » وآنها تحتمل القسمة وحيزت » وأثبت مغیب أخيه المذكور » 
قال لى : فأفتیت فیها أنا بالاعذار إلى الذی باشبيلية لقرب الوضوع ومکان 
ذلك بسلوك الطریق إليها وأمنه . قال : وأفتى الذی بعده » يريد (۱) ابن القطان 
بالعهود منه » يريد خلافه » قال لى : وقال ابن مالك : الاعذار فى هذا وهم 
ولا یحتاج إليه (۲) . 
قال القاضى : و کنت قد ذهبت إلى التکلم فیها مع ابن مالك فتوفی رحمه 
الله قبل إمكان ذلك » و کانت وفاته سحر (۳) یوم الثلاثاء لاحدی عشرة ليلة 
حلت من جماد الأولى سنة ستین وأربعمائة . وتوفی ابن القطان بقرية باغة 
الفنراق (۶) اجاورة لقبرة (*) ليلة الائنین لتسع بقین من ذی القعدة من سنة 
ستين وأربعمائة » وتوفی أبو عبد الله / بن عتاب لسحر یوم الثلاثاء لعشر بقين 
من صفر سنة اثنتين وستين وأربعمائة » وتوفى ابن عبد الصمد (1) يوم الجمعة 
وقت الظهر لثمان بقين من ربيع الأول سنة اثنين وستين وأربعمائة » رحمنا الله 
وإياهم . وكانوا أربعتهم يتشاورون فى واحد . 
غائب طلب بمال وله على حاضر مال : 
قامت عند الليث بن حريش مرم على السراج خلف وهو غائب بعقد. 
تاريخه رمضان سنة ثمان وخحمسين وأربعمائة لها فيه عليه مائتا مثقال وستون 
)١(‏ ب : یعنی . 1 
(۲) ب : وبين هذا المعنى فى باب القسمة فتأمله . 
(۳) ب : فجر . 
)٤(‏ باغة الفنراق : بالأسبانية ۳:۵0 وهی بلدة حصينة قديمة تقع شمال لوشة فى ولاية 
جيان . ابن الخطيب : الإحاطة ٥۰۹/۱‏ . 
)٥(‏ قبرة ارس لوي ی بيات نفح الطيب 
68/١‏ . 
(7) ( وتوفى ابن عبد الصمد ... وأربعمائة ) ساقطة من (ب) . 


A 


. مثقالا ذهبا قرمونية من ثمن دار كان باعها منها » ثم صرفتها عليه بعيوب ثبتت 
فيها » وأثبت هذا العقد عنده » ومغيب خلف شهد شاهد بمغيبه إلى ناحية 
قرمونة(١)‏ وشاهدان بمغيبه حيث لا يعلمان.وقالت لغريمى خلف على أحمد ابن 
فلان مائتان وعشرون مثقالا » وأظهرت إليه عقدا آشهد خلف وأحمد فيه على 
أنفسهما أن خلفا كان ابتاع من أحمد دارا كذا » وحدها كذاء بشمن مبلغه كذا 
ثم أطلع فيها على عيب كذا » وأثبته ووجب له الرجوع بالشمن على أحمد 
وصرف الدار إليه فصرفها إليه » وقبضها أحمد منه » وأنظره خلف بثمنها 
المذكور إلى أجل (۲) كذا » وحل الأجل » وسألت مرم إنصافها من دين غرعها 


الذى له على أحمد » وحضر أحمد مجلس نظره » وأقر بهذا العقد عنده » وأن 


الثمن باق خلف عليه . وشاور فيما دعت مرم إليه . 
/فأفتى ابن عتاب : إذ قد ثبت عندك ما ذكرت من المغيب وغيره كما 
وصفت » فالاقرار الذی حكيت لا يكتفى به حتى یثبت عندك العقد الذى أقر 
به أحمد » و کلف مريم إثباته عندك ‏ فإذا ثبت أمرتها بالحلف فى مقطع ال حق با 
يجب عليها أن تحلف به » ويتقاضى بمينها من تقدمه لذلك . فإذا حلفت أمرت 
أحمد پاحضار ما عليه ودفعه إليها » وتقيد ذلك كله من نظرك » وترجئ الحجة 
للغائب إن لم يكن الإعذار إليه » والله أسأله التوفيق حمیعنا(۳) برحمته . 

وأفتى ابن القطان : قرأت خطابك » ووقفت عليه » فأما ما ذكرت من 
ثبوت المغيب عندك » فرأيت شاهديه قد شهدا أنهما لا يعلمان مغيبه حيث هوه 
ومن تمام الشهادة عندى أن يقولا : إن الغيبة بعيدة حيث لا يعلمان جواز أن 
تكون غيبة قريبة فهو كالحاضرء فإذا تمت الشهادة بذلك » حلفت القائمة عندك 
بما يجب الحلف به وأعديتها على أحمد با أقر به» وإقراره لازم كاف وحكمت 


(١)قرمونة‏ 0313082) مدينة تقع فى الشرق من إشبيلية » وهی مدينة كبيرة » وبها حمامات 
ودار صناعة . الروض : 451١‏ . 

(۲) ب : إلى أول شهر كذا . 

(۳) ( جميعنا ) ساقطة من (ب) . 


۳۹ 


۳۷ 


بذلك على الغائب وأرجيت له الحجة إلى قدومه إن شاء الله (۱). 

وأفتى ابن مالك : شهادة الشهود بالمغيب مختلفة » ولم تعرفنا من قبلت 
منهم » فإن كنت اما قبلت شهادة عبد العزيز وأحمد فقط » وكانت الطريق 
إلى قرمونة ممتنعة بالفتنة فإنما فى هذا عندى ما قد شرح لك فى الجواب الأول › 
أرأيت إن أنكر الغائب ما أقر أحمد به من رد الدار عليه فكيف يستغنى فى هذا 
عن ثبوت العقد الظاهر إليك بين أحمد وخلف وأنت لم توجه إلينا شيعا فى 


ثبوت الرد عندك ؟ وا نفتى با جاءنا من عندك لا أزيد . 
قال القاضى : تكلمت فيها مع ابن عتاب وقلت له : لم قلت أنه لا يكتفى 


' پاقرار أحمد لخلف بالدين حتى يثبت وقد أفتيت فى مسألة الشركة أن إقرار 


ابن صفوان للشريك الحاضر بشقق الخز التى أحضرها لازم وتقضی بالشقق .. 
للحاضر الذى هو شريك الغائب . فقال لى : لأن الشركة فى هذه قد كانت 


'ثبتت بين الحاضر. والغائب اللذين أقر لهما ابن صفوان بالشقق » فكان إقراره 


بهذا أقوى ؛ ولأن المشهد على نفسه بدين لغائب فيه ضعف حتى يحضر 
الشهود له. وكأنه آشار إلى التى فى سماع یحیی فى الشهادات : أنه يفعل 
ذلك ليوجب خلطة بينه وبين القر له » ثم يدعى عليه بأكثر مما أقر له به » 
فتأملها » ومسألة ابن صفوان ستأتى بعد هذا إن شاء الله . 

قال القاضى : وتكلمت مع ابن مالك فى جوابه وموافقته لابن عتاب فى 
أنه لا يكتفى بإقرار أحمد لخلف بالدين حتى يثبت » فقال لى : لابد من ثبوته 
وإن كان أحمد قد أقر به؛ لأن من حجة أحمد أن يقول : إنما أقررت بهذا 
الدين من هذه الدار التى بيدى/ وجائز إذا أخذتم الدين منى إن جحدنى الغائب 
صرفه للدار على بعيب أو غيره ويدعى أنها باقية على ملكه » وإن ادعيت فيها 
أو غصبته إياها » فلابد لكم من الحكم له بها » فأكون قد بقيت صفر اليدين 


(١)(ب)‏ عز وجل . 


ه56 


من الدار والدين » وإذا بقی قبلی الدین الذى أقررت به وجحدنی عند قدومه 
وقضی له بداره لم يكن له على سبیل فى غيرها » وأکون قد أحرزت ثمنها » 
لأنى إنما أقررت له من سببها . قال لى : وأصلها فى كتاب البضائع من سماع 
عيسى فى رسم (۱) العشور » فيمن قال ( ابتعتك هذه الأمة كما آمرتتی ) 
وأنكر الام ذلك  .‏ 

قال ابن القاسم : لا يطأها المأمور وليبعها » فإن كان فيها فضل دفعه إليه » 
إلا أن له أن يخرجها إلى السوق ويستقصى فى ثمنها ثم يأخذها لنفسه ويعطيه 
فضلا إن كان فيها » ثم يكون له أن يطأها . قال ولیس جحده إياها إسلاما منه 
إليه لها فليعطه (۲) فضلها . ولو أعتقها وجحده كانت حرة » وإنما جحده 
ثمنها . قال لى : وليست كالتى فى رسم العتق من هذا السماع فى كتاب 
العتق » إذ قال : بعت هذا العبد منك وأعتقته فأد إلى ثمنه » وجحده المدعى 
عليه » وقال لم أبتع منها شيعا فقال ابن القاسم : العتق ماضى ولا شىء للمدعى 
على الدعی عليه . والفرق بينهما بين ؛ لأن هذا لم يقر بشىء هو بيده فیحتج 
ياخراجه عنه » إنما ادعى شيعا يريد أخذه » فلا يقبل قوله فيه . والأول إنما أقر 
بشىء هو بيده عوض عن غير فلا يخرج عنه حتى يسلم له عوضه . فتدير 
ذلك . ۱ 
إقرار ابن صفوان بشقق بیدیه لشریکین أحداهما غائب بفاس فى العدوة : 

فلو عه الوزن e‏ انرق یمه ان اش رن او 
خيرة بعقد استرعاء يشهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون 
محمدا وعبد الله ابنى خيرة بأعيانهما وأسمائهما كشريكين متفاوضين فى 
جميع أموالهما وتمارتهما وجميع أمورهما قليلها وكثيرها على هذه الحالة 
(۱) رسم : لعل معناها فى باب العشور . 


(۲) ب : فلتعطه . 
(۳) ب : الأحكام » فقط . 


عرفوهما لم يتبدلا بها غيرها فى علمهم إلى حين شهادتهم هذه » وتاريخه 
جمادى الاولى من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة » وأثبت عنده هذا العقد 
على نصه » وأن محمدا غاب إلى ناحية مدينة فاس (۱) التى بالعدوة منذ عام أو 
نحوه » وحضر مجلس نظر محمد بن الليث مع القائم عبد الله محمد بن 
أحمد بن صفوان وبيده ست شقق خز مختلفة الالوان ستنيه (۲) منكسة 
الرسوم + وأقر عنده أن محمد بن أحمد بن عبد الله هذا وأخاه الغائب 
محمدا دفعا إليه ذهبا فى استعمال عشر شقق هذه الست منها » وصدقه 
عبدالله فى ذلك » وثبت عنده إقرارهما ومقالتهما » ودعا عبد الله إلى قبض 
الشقق » فوقفها الحكم وشاور فى ذلك . 

فأفتى ابن عتاب : بسم الله الرحمن ن الرحيم » ياسيدى ووليى » ومن وفقه 
الله وسدده ‏ إذ قد ثبت عندك العقد المذكور بالمفاوضة » فتشهد بما وردت 
عندك منها » وتعرف المحضر للشقق بثبوت ذلك عندك » ويتوثق بالإشهاد على 
دفعها » وان أحضرها مجلس نظرك ودفعها فيه فهو أتم وترجى الحجة للغائب 
فى ذلك » واليمين على عبد الله أن شركتهما لم يحلاها تضعف عندى ولا 
أوجزها » والله أعلم بحقيقة الصواب » وإليه أرغب فى التوفيق للجميع 
حدم لياق غرف e EE‏ للد 

وأفتى ابن القطان : بسم الله ۱ ووليى » ومن 
أرشده الله وعصمه . تصفحت ما خطبتنا به » فأما كتاب الاسترعاء بالشركة 
فإن شهوده قالوا : إنهم يعرفون عبد الله ومحمدا ابنى خيرة » وأنهما شریکان 
متفاوضان فى جميع أموالهما إلى آخر العقد . وهذه شهادة ناقصة لا يجب 
(۱) فاس : سبق التعريف بها . 
(۲) ستنیه : نوع من أنواع القماش یطلق عليه هذا الاسم ات ی سكن 


TAY 
. ۲٤٠/١ منكسة الرسوم : مقلوبة الرسوم . لسان العرب » مادة : نكس‎ )۳( 


to 


فيها قضاء بشركة بينهما » إذ لم يفسروا معرفتهم بها إن كانت بإشهاد من 
عبدالله ومحمد أو بإقرار عندهم بذلك ؛ لجواز أن يعرفوا ذلك بسماع يذكر 
وهذا غير عامل » فلما جاز أن تكون المعرفة بذلك لم يجز الحكم فى ذلك 
بالشركة(١)‏ إلا بحق لاشك فيه ولا احتمال » ولا سيما إن كان الشهود من 
غير أهل العلم بهذا . فان فسروا الشهود المذكورين ذلك بالوجه الجائر » 
حکمت بالشر کة . ۱ ۱ 

وهذه مسألة شاهدت الشوری فیها » وقد نزلت . وقال آبو محمد - 
رحمه الله بهذا » ونفذ الحكم به » و کان استظهر بذلك بمثل العقد المذكور. 
وأما ما ذكرت من حضور محمد بن أحمد بن صفوان وقوله وإقراره با 
ذكرت عنه من المقال المذكور بمحضر عبد الله بن خيرة » وموافقته له عليه 
وتصديقه له » فرأيت للقاضى أبى بكر بن زرب بخطه - رحمه الله قال فى 
مسائل ذكرها أنه وقع فى الکتاب الثانى من أحكام محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم : إذا كان لرجل على رجل حق فكتب له إلى رجل له عنده (۲) مال 
من دين أو وديعة أن تدفع إليه ماله» فدفع الكتاب إلى الذى عنده المال » فقال : 
أما الكتاب فإنى أعرفه وهو خطه » ولكنى لا أدفع إليك شيعا » فذلك له 
ولايحكم عليه القاضى بدفعه » ولایبریه دفعه إن جاء صاحب الق فأنكر 
الكتاب . وكذلك لو قال : قد أمرنى أن أدفع إليك ذلك ولكن لا أفعل فذلك 
له ؛ لأنه لا يبريه ذلك إن أنكر الذى له الال أو مات قبل أن يسأل . 

ورأيت لسحنون غير هذا : إنه يقضى عليه بدفع ذلك لإقراره بأمر 
صاحب الال له . و کل له وجه . فان قادك الاجتهاد إلى أحد القولين بعد 
تحصين الشركة فقلد من رأيت.. وكتب (۳) ابن زرب زحمه الله إياها 
يدل على استحسانه لما كتبه . وإن أخذت بقول سحنون فأشهد على ذلك من 
(۱) ب : بينهما إذا لم يفسر 
(؟) ب : له عليه . 
(۳) ب : کتاب . 


ون 


۳۸ 


حکمك . والله عز وجل يلهم الجميع إلى الصواب » وما فيه اخلاص والنجاة 
برحمته إن شاء الله عز وجل » والسلام عليك يا سیدی وولیی ورحمة الله 
تعالی وب رکاته. 

وأفتى ابن مالك : بسم الله الرحمن الرحیم : يا سیدی ووليى ومن وفقه 
الله وسدد وعصمه فیما قلده : یحسن أن تسأل اثنين من عدول البينة / التى بها 
ثبت استرعاء عندك عن وجه معرفتها للمفاوضة الذکورة ‏ فاذا فسرا ذلك 
آنهما علماه (۱) باعلام المتفاوضين لیاهما بذلك أعملت الشهادة » وناب 
الحاضر منهما عن الغائب » ویری الدافع إلى الحاضر من تبعتهما ؛ وذلك لأن 


٠‏ هذا أمر قريب المأخذ عليك » فهو أتم وأطيب للنفس وأولى باحسن . والله 


الوفق لنا ولك برحمته وفضله والسلام عليك يا سيدى وولیی ورحمة الله . 

قال القاضى : قول ابن مالك فى جوابه فهو أتم » هو نص ما ذكره ابن 
العطار فى وثائقه ؛ لأنه قال فى بعض عقودها للأوصياء ممن يعرف الإيصاء 
المذكور » ثم قال : إن قلت من يعرف الإيصاء بإشهاد الموصى إياه عليه فهو 
أتم. وهذا يدل أن الشهادة عنده (۲) تامة وان لم يبين الشاهد الوجه الذى علم 
به ذلك . وذكر هو وابن أبى زمنين » وابن الهندى » فى مواضع من كتبهم من 
يعرف الإيصاء وممن یعرف التوكيل من غير تبيين . وأخبرنى الشيخ أبو عبد الله 
ابن عتاب عن أبى عمر الأشبيلى أنه أفتى فى مثل هذا : أن الشهادة تامة معمول 
بها . قال : ونحوه فى أحكام ابن زياد . وفی المدونة : إذا ثبت أنه مفاوضة ولم 
يشترط تبيينا » وكان التعويل على هذا أولى من التعويل على قول أبوى 
محمد يعنى ابن الشقاق وابن دحون - الذی حكاه أبو عمر بن القطان فى 
جوابه عنهما مستظهرا به . ولا فرق بين هذا وبين شهادة الشاهد أنه يعرف 
هذه الدار وهذه الدابة ملكا لفلان بن فلان . ولا بين كيف وصل إلى علمه 
ذلك . 


وما حكاه عن سحنون فالظاهر عنه خلافه . قال ابنه فى كتابه : كتب إليه 
شرحبيل فيمن ثبت عليه دين فلم يوجد له مال ثم غاب » فأقر رجل أنه أودعه 
جارية أو ناضا )١(‏ . فكتب إليه سحنون : ما أرى أن يقضى الحكم غرماء من 
المال الذى أقر له هذا به . هكذا فى كتاب تفليس النوادر . وهو مثل قول 
محمد بن عبد الحكم . وكذلك قال ابن الواز » وابن سحنون فى هذا الأصل. 
ذكر ذلك كله عنهم ابن أبى زيد فى مواضع من نوادره . وكتب هذه المسألة 
" فى نفس الكتاب وهی فى كتاب المؤلف فى حاشيته (۳) . وقاله فی كتاب 
الوديعة بعد مسألة hS‏ 
من كتاب ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون فيمن أتى الحكم فقال : إن 
فلانا دفع إل أو بعث إلى بدنائير ذكر أنها لورة فلان ‏ وأن أدفعها بأمر فلان 
اللي . كيف يجرى أمر الحکم فيها ؟ فکتب إليه : إذا ثبت عنده الورثت 
وأقر هذا أن الغائب آمره بدفعها الم کب له اخاکم نك ذکُرت أن فلانا 
٠‏ مرك بدفع ذلك إلى ورثة فلان بأمرى » وأنا أمرتك أن تدفعها إليهم » يريد بعد 
أن یثبت عندى أنهم ورثة فلان . ووصل بها مسألة ابن الحكم وابن المواز . ولم 
نكتبها هنا على نصها كراهية التطويل (*) . وما أدرى ما الذى عدل به عن 
ذكر هذا إلى ما رواه فى معلقات القاضى أبى بكر بن زرب رحمه الله . 

وفى التفليس من النوادر أيضا : قال أبو حبيب : أتانى رجل برجل » فقال: 
إن هذا معه بضاعة لفلان الذى بصقلية » ولى أنا على ذلك دين فاعطنى فى 
بضاعته هذه . فقال سحنون : نعم فأعداه إذا جاء ببينة على ما ذكره . وهذه 
رواية محتملة أن تكون كالتى ذكرها شرحبيل » ويحتمل أن يكون خلافها . 
وقول ابن عمر فى جوابه : فإن قادك الاجتهاد إلى أحد القولين بعد تحصين أمر 


(۱) الناض : هو ما كان ذهبا أو فضة عينا أو ورقا حرم وا ري ا 
(۲) ( وكتب هذه المسألة .. حاشيته ) من (ب) . 

(۳) ب : وأراد دفعها بأمر الحكم . 

. ب : إلى هنا انتهت فى حاشية كتابه‎ )٤( 


الشركة فقلد من رأيت . أغفال وخطأ فى الفقه وخروج عن عرف اللسان فى 
البيان ؛ فأما الخطأ فإبقاؤه الخلاف فى المسألة بعد تحصين أمر الشركة » يريد فى 
تبين الشهود وجه معرفتهم للشركة كيف كان » وهو إذا حصنها باستعادة 
عدلين يفسران وجه علمهما بالفاوضة وكملت شهادتهما على ما شرطه » 
فالحكم بها واجب » والخلاف عنها مرتفع . وقد تقدم هذا المعنى فى جوابه بينا 
من کلامه إلا أنه لما طال الکلام نسیه وغفل عنه » فلم یذ کره . ۱ 

وإنما الخلاف إذا لم يكن الاقرار الذی بيده امال » ولم تقم بينة بالفاوضة 
وأما امحروج عن عرف اللسان فى البیان فقوله : فان قادك الاجتهاد الى أحد 
القولين » فقلد من رأيت ؛ لأنه یقتضی آمره إياه بتقلید من رأى تقلیده من غير 
قائلی ذينك القولین . فان قيل : إنه أراد تقلید من ریت قوله صوابا من هذین 
القولین » فالمعتى متناقض ؛ لأن من قاده اجتهاده إلى اعتقاد شىء والعمل به لا 
یسمی مقلدا » بل یسمی باحثا مجتهدا والتقلید لا یکون إلا لمن لا اجتهاد له 
يؤديه إلى علم ما یقلد عالا فيه . وكان وجه الکلام : وما قادك اجتهادگ إليه 
٠‏ من هذین القولین فاحکم به وأنفذه . . 

وان كان الحكم عنده جاهلا مقلدا فکان ترتیب الکلام ونظامه وما 
تقلدت من هاذین القولین فأنفذ القضاء به . وقوله : و کتب ابن زرب إياها يدل 
على استحسانه لما کتب . حال من الفائدة داخل فى الحشو الذی لا یحلی منه 
بطائل ؛ إذ لا یجهل آحد أن ابن زرب لم يكتبه إلا مستحسنا له مستزیدا علما 
منه . 

وإن قال : إنه إنما أراد استحسانه لا کتب الأخذ به واعتقاد الصواب فيه » 
قيل له : هذا ظن إذ لم يخبر ابن زرب بذلك من اعتقاده » والظن لا يغنى من 
الحق شيعا » وهو أكذب الحديث . ولا يلزم كل من كتب خلافا عن عالم أن . 
يعتقد أنه الحق الذى يجب المصير إليه والعمل به . هذا هو العروف الشهور فى 
التأليف وأنواع التصنيف » فكل من أدخل أقوال العلماء المتضادة الختلفة 


fo 


ومذاهبهم المتنافية غير المؤتلفة مستحسن لعلمها والإعلام بها > لا ملتزمين 
الأخذ بجمیعها » إذ كان من الحال اعتقاد الحلال والحرام فى شىء واحد لم 
يغيره حال إلى حال . 


توقيف ميراث غائب من ميت حاضر ء ثم ثبت موت الغائب قبل الحاضر: 


غاب على بن أحمد بن سعيد المعروف بابن الحرار عن قرطبة أعواما » 
وتوفی بعد مغیبه ابن عمه الحكم بن محمد بن على بن سعید يوم اون لالت 
عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة سنة أربع وخمسين وأربعمائة / وورثته 
0 شقيقته وابنا عمه لحا عبد الله بن أحمد بن سعيد والغائب على » 

ثبتت وفاة محمد ووراثته عند القاضى سراج بن عبد الله ووقف حظ الغائب 
ع ع لم E N‏ 
محمد بن الليث يطلب الحظ الموقوف لعلى » وقال : إن عليا توفى قبل محمد» 
وأظهر إليه عقدا تاريخه ذو القعدة سنة ست وخمسين تضمن معرفة شهوده 
موت على بالسماع المستفيض قبل تاريخه بثلاثة أعوام » وأثبته عنده ونصه : 
يشهد من تسمى فى هذا العقد من الشهداء أنهم يعرفون على بن أحمد بن 
سعيد بعينه واسمه » وأنه غاب منذ عشرة أعوام عن قرطبة إلى جهة شرق 
الأندلس واستوطن فيه » وأنهم سمعوا فاشيا (۱) مستفيضا من أهل العدل 
وغيرهم منذ ثلاثة أعوام متقدمة لتاريخ هذا الكتاب أنه توفى هناك . شهد وأقر 
محمد بن يحيى با توقف عنده للغائب » وشاور ابن الليث فى ذلك وان كان 
یلزم ثبوت وراه على لیعذر إلى ورثته . ۱ 

فجاوب ابن عتاب : يجب إن ثبت ورائة على وتعذر إلى ورثته فیما ثبت 
عندك » فان لم يكن عندهم مدفع قضية لمبد الله بورائته فى محمد بن على > 
وأعديته على جمیع ما توقف بسبب على » وترجی الحجة فى ذلك لعلی 
الشهود بموته » وتعذر أيضا إلى كل من بيده شىء من الال الموقف لعلى » ثم 


(۱)فاشیا : ظاهرا وذائعا . لسان العرب »ء مادة ( فشا) ۱۵۵/۱۵ . 


3-۸ 


۳۹ 


تقيد ذلك من نظرك » موافقا للصواب إن شاء الله )١(‏ . 

وجاوب ابن القطان : إسلام ما وقف بسبب الغائب على إلى القائم . 
عبدالله واجب بعد الأعذار إلى ورثته على إن شاء الله » وتبرى الدافع من 
المتوقف إذا قبض ما كان مستقرا عنده » وتقيد ذلك من حكمك . ٠‏ 

وجاوب ابن مالك : يا سيدى ووليى ومن وفقه الله وسدده وأرشده إلى 
الصواب فيما قال (۲) أرى أن تكلف هذا القائم (۳) الطالب عبد الله أن يغبت 
عندك علم جميع من ورث عليا » ثم تعذر إلى ورثته فى ذلك إن حضروا أو 
قربوا » فان لم يأك ما وهن ما قد ثبت عندك » قضيت لعبد الله بمطلبه الذی 
قام به وأبرأت الذى بيده الوديعة محمد بن يحيى » إن شاء الله » وإليه أرغب 
. فى التوفيق لنا أجمعين . حملك الله على الصواب برحمته . أثبت عبد الله أن 
امحيطين بوراثة على ابناه فلان الغائب وفلانة المالكة نفسها (4) وأعذر إليها ولم 
يكن عندها مدفع وقضی له بجمیع ما كان توقف . ۱ 
مطاحن ورثتها زوجة وابنان غائبان أحدهما مطلوب بنسج شقق خز : 

ثبت عند اللیث موت مبارك الصیاد » وآن أهل الاحاطة بیرائه زوجة 
منجاة وابناه من غیرها مفرج ومحمد » وثبت عنده فى عقد آخر أن مفرجا 
ومحمدا غابا عن قرطبة منذ ثلاثة أعوام ونحوها إلى ناحية شرق الاندلس » 
ولم یژوبا فى علم الشهود » وأقرت عندهم منجاة أن التوفی مباركا تخلف 
بیدها فى دار سكناه معها بحومة باب الیهود فى درب ابن عبد الله اثنى عشر 
زوج مطاحن ید قائمة فى سرتها (°) » وأنها من حين وفاته منذ عشرة آشهر 
(۱) (ب) عز وجل . 
(۲) ب : ج : فیما قلده . 
(؟) ب : القائل . 


(5) ب : لامرها . 
(ه) آسرتها : جمیعها . لسان العرب » مادة ( أسر )۲۰/4 . 
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أجرتها وقبضت مكسها )١(‏ » وثبت عنده ذلك من إقرارها » وقام عنده محمد 
ابن آحمد المستعمل وأثبت عنده عقدا تاريخه شعبان إحدى وخمسين 
وأربعمائة فيه: أنه دفع إلى مفرج بن مبارك النساج عشرة مثاقيل ذهبا )١(‏ قديمة 
ل ل ا ا ا 
أربعة أشبار وطولها ستة عشر ذراعا » عملا تواصفاه لا براءة لمفرج منه إلا 
بأدائه واتخاذه البراءة لنفسه على أن يشر ع فيه » وقال محمد : إن العمل باق له 
على مفرج وسأل أن يعدى به فى حظ (©) مفرج من الطاحن ومن أجرتها 
التى قبضتها منجاة . شاور الحكم فى وجه الحكم فى ذلك وفيما ادعته منجاة 
من النفقة فى إصلاح المطاحن خلال الدة التى استغلتها فيها . 

فجاوب ابن عتاب : بسم الله الرحمن الرحيم » يا سيدى ووليى ومن وفقه 
الله وسدده وأحسن عونه على (1) ما قلده » قرأت ما خاطبتنا به وما آدرجت 
طبى خطابك . ويجب إحكام الورثة بأن يعود إليك شاهدان من قبلتهما 
فيشهدان عندك أنهما علما وتيقنا حياة مفرج ومحمد ابنى مبارك بعد وفاة 
أبيهما إلى الموضع الذى هما فيه مستقران » فان شهدا بذلك وكان موضع 
مغيبهما بحيث يجب الإعذار إليهما أعذرت إلى مفرج فيما ثبت عليه من 
العمل » وان كان الموضع لا يجب الإعذار فی مثله لبعده كلفت القائم عندك 
إثبات ملك المتوفى للمطاحن » فإذا ثبت ملكه على ما يجب من توصيل الملك . 
إلى حين الشهادة أمرت بحلف القائم بما يجب به الحلف عليه » فإذا حلف 
أمرت ببيع الطاحن » وثبت عندك السداد فى بيعها » وتعدی القائم عندك فيما 
يجب لمفرج منها على واجب الحكم فيمن أثبت عملا مضمونا » أو عمل رجل 


(۱)مکشها : ضرونها . لسان العرب : مادة (مکس) ۲۲۱/۹ . 
(۲) ذهبا : سافطة من (ج) . 

(۲) ج : حق . 

ی : القطعة . لسان العرب » مادة ( شقق ) 2-۰ 
(۵) : حق . 

(5)ج:فيما. 
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بعينه » وتقيد ذلك من نظرك » فان فضل لمفرج فضلة من الثمن وقفته له على 
يد من ترضاه » وترجى الحجة لمفرج » وكذلك وقف ما وجب لاخيه على يد 
من ترضاه وتشهد عليه وان لم تقطع البينة بحياتها بعد موت أبيها لم يكن 
للقائم شىء حين يتحقق الإرث وحصنت الموت فى الوراثة بالإشهاد على 
ذلك وان أمكن تاريخ الوفاة باليوم الذى توفى فيه المتوفى وبالشهر فذلك أتم » 
وتحصن ذلك بالاشهاد الى حين يتحقق من أمرهما ما يوجب الحكم » وكذلك 
يصنع / بالغلة » والمرأة مصدقة فيما استغلته ولم يعرض لبيع شىء من ذلك إلا 
أن تدعو الزوجة إلى أخذ ما يجب لها بالميراث » إن شاء الله عز وجل. 
والسلام عليك سيدى ووليى ورحمة الله وبركاته . قاله محمد بن عتاب . 
وجاوب ابن القطان : بسم الله الرحمن الرحيم » سيدى ووليى ومن 
عصمه الله وأرشده » إذ قد ثبت عندك ما ذكرت فيجب أن يثبت عندك الملك 
ما يجب للمطاحن ويوصل اللك إلى الآن للمطلوب ثم يحلف با يجب 
الحلف به » فإذا تم ذلك قضيت للطالب بحقه الثابت عندك باعدائه فى حصة 
المطلوب وبيع حصته فى الواجب قبله ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك على 
مذهب أهل العلم من أصحاب مالك المروى عنهم » إن شاء الله عز وجل 
والسلام . ۱ ۱ ۱ ۱ 
قال القاضی : کتبت هذین الجوابين على نصهما وفی کل واحد منهما 
اختلال بين ونقصان ظاهر » ففى جواب ابن عتاب قوله: تحکم الورائة بأن 
یعود إليك عدلان ویشهدان بتيقن حياة ابنی مبارك بعد وفاة أبيهما إلى الوضع 
الذى هما فيه مستقران » وهذا کلام مختل . وصوابه :فى الوضع ‏ أى فیشهد 
أن يتيقن حیانهما فى ذلك الوضم ‏ وقوله : فإذا حلف أمرت ببیع الطاحن » 
و کان الصواب أن یقول : مرت بقسمتها » إذ لا بمترى أن اثنى عشر زوجا 
منهما منقسمة أثمان بالقيمة فى الأغلب » فقد یخرج فى ثمنها زوج کامل إن 
ارتفعت قيمتة » أو زوجان إن انخفضت قیمتها » ویخرج نصیب الغائب ویقع 
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فيه الاعداء » أو كان يقول : أمرت يبيعها أن یثبت عندك أنها تنقسم على أقل 
الأنصباء » وكرر ذكر البيع فى آخر الجواب أو أكده بقوله : ولم تعرض لبيع 
شىء من ذلك أن تدعو المرأة الى ما يجب لها بالميراث . وفى هذا الكلام مع 
ذلك حذف كان الإتيان به أحسن فى البيان والعنی » إلا أن تدعو المرأة إلى 
أخذ ما يجب لها بالیراث فيها » وذكر إرجاء الحجة للغائب المقوم عليه 
وأسقطه فى أخيه وهو غائب مثله والعنی فيهما واحد » وارجاء الحجة للغائب 
فيما يحكم به عليه أصل معمول به عند القضاة والحكام لا ينبغى العدول عنه 
ولا الحكم بغيره » إذ هو الإجماع فى الذهب ‏ إلا شيئا ذكر عن سحنون أنه 
لا ترجى له حجة » وهو ضعيف لا يوجد عنه فى الأصول » فا رأيته فى 
حواشى المدونات المسموعة على ابن وضاح أو على رواية ومنها أدخله ابن 
الهندى فى وثائقه » والله أعلم . 

وعنه فى كتاب ابنه وفى العتبية خلافه على ما عليه جماعتهم » وجرى به 
العمل من فتواهم » ولابن الاجشون فى ذلك تنويع فى كتاب ابن حبيب » 
وإرجاء الحجة له مصرح عنه فى أصولنا (۱) الواضحة وغيرها . وهو فى المدونة 
فى مواضع فى باب النكاح فى الخلع وكتاب الشفعة وغيرها . 

وقال ابن عتاب فى جوابه : والمرأة مصدقة فيما تذكره مما استغلته . فلم . 
يقل بيمين أو بغير يمون » ولابد من بمينها فى ذلك » وسكت عن قولها : إنها 
أنها أنفقت فى إصلاحها » هل يقبل فيه قولها من ظهور إصلاح طرى فيها › 
ویثبت ذلك الدليل عند الحكم » وفیما ذکره من الشهادة بتيقن حياة الغائبين 
فى تاريخ وفاة أبيهما نظرة » وقد سكت عنه المفتى بعده » وقال فى مقتضى 
جوابه: إنه لا يحتاج إليه » وقد صرح غيره بخلافه فى ذلك » وروی أن 
الغائب محمول على الحياة حتى تثبت الوفاة فى مسألة تأتى بعد هذا فى ابن 
ل له 


(۱) ج : خصومه . 
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وأما جواب ابن القطان فناقص منثور الألفاظ فاسد المساق » من ذلك قوله: 
فيجب أن يثبت القائم عندك إثبات الملك » وهذا خطأ لا معنى له » ولا أراد - 
والله أعلم ‏ فیجب أن تكلف القائم عندك إثبات الملك » ثم قال إثبات الملك 
للمطاحن )١(‏ . ومفهوم هذا أن للمطاحن حقا يجب » وأنما كان صوابه إثبات 
ملك المتوفى . ثم قال : وتوصيل الملك إلى الآن للمطلوب . ويفهم من ظاهر 
هذا أن الغريم المطلوب ملوك » وكان وجه الكلام وتوصيل ملك المطلوب لحظه 
منها إلى الآن . ثم قال : فإذا تم ذلك قضيت للطالب بحقه الثابت عندك 
بإعدائه فى حصة المطلوب وبيع حصته فى الواجب قبله . فأتى (وبيع حصته ) 
بعد طول الكلام بحشو قبيح النظام قليل العائدة حال من الفائدة(۲) لا يكاد 
يفهم الا بفكرة شديدة وروية بعيدة . وإنما أراد قضيت للطالب بحقه وبيع 
حصة المطلوب فيه » وكان أبين أن يقول : أعطيت الطالب لحقه فى ثمن حصة 
الطلوب ‏ أو يقول : قضيت للطالب بحقه وأعديته فى ثمن حصة الطلوب . 

وقوله : ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك » تقصير منه » بل الذى ترك أكثر 
من الذى ذكر وكان يلزمه : إن يقول إن شهود الملك فى المطاحن يشهدون 
عندك على أعيانها إن كان إحضارها ممكنا وإلا فيحوزونها ويعنونها لمن تؤجهه 
معهم إليها » وهو الأشبهه لأنها كانت مبنية فهى من سائر الأصول التى لابد 
من أن تحاز » وكان يجب أن يقول : تباع حصة المطلوب مشاعة أو مقسومة › 
وأن یتلوم فى بيعها أياما » على ما قاله مالك فيما يبيعه القضاة استقصاء للزيادة 
فى ثمن المبيع وثبوت السداد فى ثمنه » وأن يبين اليمين كيف تكون وما الذى 
يعدى به الطالب فى ثمن احصة : أبا لعدد الذى دفع إلى المطلوب أم بالعمل ؟ 
وما يلزم الزوجة فى انتجاعها (۳) المطاحن فى المدة المذكورة فى الشورى » 


() ج : خال متها 
(۳) انتجاعها : الانتفاع بها . سواء باستعمالها أو بکرائها ۳ العرب مادة E‏ 
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وعلى أى شىء يحمل العمل المطلوب . أعلى الضمون أم على رجل بعينه ؟ . 
وهذا كله على مذهب مالك وأصحابه الذى قال هو أنه لا يحتاج عليه إلى 
أكثر مما ذكره » 7 ثم قال على مذهب أهل العلم من أصحاب مالك المروى 
عنهم: اط ل ل را مره ارات إل 
بعد أربعين يوما أو نحوها » وفقنا الله لما يحب ويرضى عنه . 

ثم أعيد السؤال بعد ذلك على ابن عتاب فيما يقضى به للطًالب على 
الغائب » فأفتى أن يقضى له عليه بالعدد الذى دفعه إليه لا بالعمل ؛ لأنه من 
الكالى المؤجل الذى يؤخربه المستعمل علا يخرج عن مستأجره إلى غيره » 
وكان عندهم متعارفا فنفذ الحكم به . 
مسألة نعمان فى طلب نفقته من مال ابنه الغائب بالقيروان : 

قام عند محمد بن بقى وأثبت عنده أنه فقيرٌ عديم لامال له » أن ابنه فلانا 
غاب منذ نحو عشرين عاماً إلى العدوة( )۱‏ وأن له خمسة أثمان الدار الت 
ی ل وس یج 
٠‏ کذا وآنها مشتر كة بينه وبين فلان بن فلان () الذى له باقیها » وحيزت 
وثبقت عنده حیازتها » وأقر عنده الذی له باقیها بالاشتراك مع الغائب فیها على 
التجزئة المذكورة » وثبت عنده ذلك من قوله واقراره » ودعا الاب إلى بیع 
نصيب ابنه منها عليه والانفاق منه وعلی زوجه. 

وشاور ابن بقي فى ذلك الفقهاء » و کان ابن القطان » وابن مالك قد ماتاء 
. فأفتى ابن عتاب : تصفحت ما خاطبتنا به » ولا سبیل إلى بيع هذه الدار بسبب 
اب الطالب للنفقة ‏ اذ لا خب التفقة نی شیء من ثمنها » وهذا ما لا 
اختلاف فيه بين أصحاب مالك ولا غیرهم لوجوه آوجبت منع النفقة عليه لا 
)١(‏ العدوة : يرد هذا التعبیر » و کذلك بر العدوة ‏ وبلاد العدوة » وعدوة البحر فى الکتب 


الأندلسية » ویقصد به ما یعرف الآن بالغرب وال جزائر وتونس . انظر مثلا الروض : ۰۷۰ 
۸۵( ۳ ۴۳۴ ۵ ۲ ۲۲ ليلدك . 


(۲) (ابن فلات ) من ( ج ) . 
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حاجة بنا إلى شرحها . وكان قد أفتى فيها أولا : أن عقد الاسترعاء المتضمن 
لمعرفة شهوده مغيب المطلوب بالنفقة ناقص . وقال : يجب أن يستعيد البينة 
ويبينؤا عدة أعوام مغيبة » وهل هو حى أم ميت أو منقطع الخبر لا يعلم له 
مستقر » ثم تعاد الشاورة فى ذلك : فاستعاد ابن بقى البينة وشهدوا عنده أن 
E‏ ران يادي 9۳4 رطان 
بالعدوة ونكح بها » وجاوب فيها با تقدم . 

وكان غيره قد أفتى فيها قبل استعادة البينة : يجب أن يحلف الأب ما له 
مال يعلمه » وأنه لعديم فقير » وتشاد الدار جميعا للبيع إذ قد ذهب الشريك 
الحاضر لبيع نصيبه » فإذا انتهت ت ثمنا لا مزيد فيه » وثبت عندك أن البيع به 
سداد وكلت من يبيع على الغائب ويقبض حصته من الثمن وينفق منها على 
الاب وزوجه على قدر حالهما وحال الوقت بسداد من الفعل » وقيدت ذلك 
كله من نظرك » وأرجأت فيه الحجة للغائب . وقال بعضهم : ويمين الأب فى 
هذا مختلف فيها . 

قال القاضى : الذى أفتى باليمين فى هذا قبلهم هو محمد بن لبابة » ذكره 
ابن العطار عنه لاستبراء الحاكم فيه » قال : وكانت الفتيا عندنا بعده بسقوط 
اليمين عنه » إذ لا يحلف والد لولد على ما فى المدونة . وقد تقدم هذا . 

ثم تكلمت مع ابن عتاب فيها إذ أعيدت عليه المسألة بعد تبيين الشهود مدة 
المغيب » فقال لى : هذه الأجوبة كلها خطأ » ولا نفقة للأب إلا بعد ثبوت 
حياة الابن وتيقن ذلك » إذ قد يكون ميت أو مدیانا فمال ولا حجة فيما فى 
طلاق السنة من إيجابه للإنفاق من مال من فقد على زوجه وبنيه ؛ لأن نفقة 
هؤلاء قد كانت لزمت الفقود إ إذ كان حاضرا فلا ترتفع عنه الا بصحة ما ٠‏ 
يوجب رفعها » وكذلك لا تلحق الابن الغائب المذكور إلا بعد صحة حياته 
وتيقنها . قال لنا : ولو باع الحاكم نصيب هذا الابن قبل صحة حياته وتيقنها 
وأنفق على الأب ثمن ذلك للزمه غرمه ؛ لأنه من الخطأ الذى لا يعذر فيه › 
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ويرجع به عليه » ولكن أرى إن كان اكترى (۱) نصيب الابن فى مدة أو سكن 
أن يقبض ذلك الكراء ويعطى الأب يرتفق به استحسانا وكذلك يكرى ذلك 
النصيب فيما يأنى » ويعطى الأب ذلك على سبيل السلف » وتحصن ذلك كله 
بالتسجيل به والإشهاد عليه » ولا يياع حظ الغائب من الدار بوجه وإن دعا 
شريكه فيها إلى ذلك » ويقسم ويوقف نصيب الغائب إن شاء الله عز وجل . 
طلب عمر بن رفاعة الشفعة على ابنى أخطل وهما غائبان عن قرطبة : 

قام عند ابن بقى عمر بن رفاعة وذكر أنه غاب عن قرطبة مدة طويلة وأن 
له حصة فى كرمين مبلغها ثلث جميعهما على الإشاعة » وأن ابنه أحمد ابتاع 
باقيهما ثم سلم ثلاثة أرباع ما ابتاع منهما | إلى أحمد ومحمد ابنى عبد الله بن 
أخطل » وأنه يذهب إلى أخذ ما ابتاعه ابنه وما صيره إلى أحمد ومحمد 
بالشفعة الواجبة له » وأثبت ملكه لثلث الكرمين على الإشاعة » وأنه كان غائبا 
عن قرطبة مدة ثمانية أعوام » وأنه قدم منذ عام أو نحوه متقدم لتاريخ قيامه 
وهو جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة » وأظهر إليه عقدا بابتياع 
ابنه أحمد لثلثى الكرمين المذكورين » وعلى ظهره عقد التسليم المذكور » 
وثبت عنده ذلك كله » وثبت عنده ملك البايعين لثلثى الكرمين » وأعذر فى 
ذلك كله إلى من وجب بعد الحيازة » وأثبت عنده مغيب أحمد ومحمد ابنى 
عبد الله بن أخطل » أحمد منهما بج بجهة المشرق ومحمد يشرق الأندلس » ولم 
يلق لهما وکیلابقرطیة يعذر یه »فشاور فى ذلل ‏ 

فجاوب ابن عتاب : تصفحت ما خاطبتنا به إذ قد ثبت عندك ما ذ کرت » 
وأعذرت فیما قد وجب الأعذار فيه » فالقضاء محمد (۲) واجب والیمین 
تلحقه؛ لأنه ما ترك القیام فى الأخذ بالشفعة ‏ فان كان للغائبین الستشفع 
منهما وكيل یقبض لهما ما يجب قبضه أسلم ذلك إليه » وان لم يكن لهما 
وكيل وقفت ذلك لهما على یدی ثقة ترضاه » وترجی الحجة فى جمیع نظرك 


(۱) «اکتری ) من( ج ) . 
(۲) ج : لعمر . 
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لهما » ولا تقطعهما » وتقيد ذلك من نظرك » موفقا للصواب إن شاء الله عز 
وجل . 

وجاوب ابن القطان : قرأت ما خاطبتنا به ورأيت فى خطابك . أنه ثبت 
عندك أن المقضى عليهما أحمد ومحمد غائبان الغيبة التى ذكرت » فالذى رواه 
ابن القاسم عن مالك :أنه لا يحكم على غائب / فى دار ولا أرض ولا عقار . 

قال أصبغ : إلا أن تكون غيبة بعيدة مثل العدوة (۱) من الأندلس » ومكة 
من أفريقية وأشباه ذلك » وأرى أن يحكم عليه إذا كانت غيبة فى انقطاع » 
وان كان إنما خرج حاجا أو تاجرا وهو ينتظر فلا يحكم عليه » وهو معنى ما 
فى المدونة . 

وقال بعض أصحاب مالك : إنه لا يحكم على غائب فى شىء إلا بعد 
ضرب الاجال على قدر مسافة البلد الذى هو به » ولا يضرب الآجال حتى 
يعرف الغيبة ويعلم أين هو » ويكلف ذلك الخصم الذى يطلبه لأن ذلك من 
إنجاز ما يطلبه . قال : وإن كان أعياه أمره بعد طول الاستيناء وضرب الآجال 
على أطراف البلدان وأقاصيها » وحيث تكون الطالب التى لها أوجه » وليس 
أن يضرب على الصين » ومن وراء البحار وما هو ناء من الأرض » ومنها ما 
يطول ويقصر » وکل يوجه الرأى فيه عند حضوره ونزوله . وهذا القائل من 
أصحاب مالك من يرى القضاء على الغائب فى الأصول وغيرها بهذا الشرط 
الذى ذكرت فهذه أقوال أهل العلم مسطورة مشهورة عنهم فى الكتب 
المعلومة» والله يحمل الكل على الرشاد (۲) . 

قال القاضى :ولا بلغ ابن عتاب خلاف ابن القطان له فى ذلك 

استصرف(۲) الشورى » وزاد فى جوابه الذى فى الكتب الشهورة المعلوم 
(۱) العدوة : سبق التعريف بها . 


(۲) ج : الصواب برحمته . 
(۳) استصرف الشوری : أى ردها عنه وصرفها تا قزرت ها سرف ار 
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إيجاب الشفعة وإن كان الذى يستشفع عليه غائبا ولزمنى أيدك الله البيان عما 
جاوبت به ومن أين قلته » والنصيحة فى ذلك للجميع من طالب ومطلوب 
وحكم ؛ لقول النبی عله : « الدين النصيحة » قالوا :لمن يا رسول الله ؟ قال : 
لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » )١(‏ . فلزمنى التبيان لهذا عما جاوبت 
به . وهذه المسألة فى مختلطة المدونة فى مواضع مكشوفة بينة منصوصة » من 
ذلك ما وقع فيها فى باب عهدة الشفيع وهى مسألة مطولة منع من استجلابها 
طولها » وأوجب فى جميعها الشفعة للقائم » وإن كان المستشفع منه غائبا » 
وأوجب فيها البيع على الغائب لدار » ثم ختم المسألة فقال : قلت لابن القاسم: 
فلو أن المشترى غاب وحضر الشفيع أيقضى له بالشفعة والشتری غائب فى 
قول مالك ؟ قال : نعم » لا يلتفت إلى مغيب الشتری لأن القضاء على الغالب ۱ 
جائز عند مالك » ويكون الغائب على حجته إذا قدم جرع له فى اع 
خاطبنا بها بعينها » وبها جاوبت . 

وفى موضع آخر من هذا الكتاب قلت لابن القاسم : أرأيت إن أدعى أن 
فلانا وكله على طلب شفعته فى هذه الدار والشتری غائب أيجوز ذلك ويمكن 
منه ؟ قال : إذا أقام البينة على الوكالة مک من ذلك » ولم يلتفت إلى مغيب 
الشتری عند مالك . وهذه المسألة كالتى تقدمت . 

وفى موضع ثالث من الکتاب قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشعریت 
شقصا(؟) من دار لرجل غائب » أيكون للشفيع أن یأحذ الشفعة فى قول 
مالك؟ قال : نعم . له أن يأخذ ؛ لأن مالكا يرى أن يقضى على الغائب . وهذه 
المسائل الثلاث بنصها ولفظها فى كتاب البسوط لإسماعيل القاضى رواها عن 
أبى ثابت المدنى عن ابن القاسم » وكان أبو لبور ميات 
فى رواية الحديث والفقه . 


وفى كتاب ابن المواز قلت محمد بن المواز : فلو أن الشفيع أراد أن يأخذ 


(۱) صحيح البخارى : إيمان ص 47 » صحيح مسلم 57/١‏ » الترمذى ۱۲۳/۳ . 
(۲) الشقص : النصيب . لسان العرب » مادة (شقص ) 4۸/۷ ۲ 
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بشفعته وأنا غائب ولا وکیل لی حاضر » أكنت ترى ذلك له ؟ قال : نعم إن 
شاء » أرى أن يقض بذلك له . قال : ويوكل السلطان من يقبض الثمن له . 

وفى موضع آخر منه قلت : أقترى للشفيع الشفعة وان كان المشترى غائبا ؟ 
قال : نعم أرى أن يقض له بها . فهذا ما فى الكتب المشهورة من الروايات 
التصوصة وليس لأحد خلافه ولا العدول عنها إلى ما ليس من بابها ولا من 
معناها » ومن فعل ذلك فقد أخطأ . وقصد التشعيب والتلبيس - ومالك رحمه 
الله وأصحابه ‏ يرون القضاء على الغائب فى الشفعة كما ذكرنا ونصصنا فى 
المقاسمة لش رکائه فى الدور والرباع » ويرون القضاء عليه فى الدين والنفقات 
التى تلزمه وتباع فيها أصوله وعقاره » لم یختلفوا فى ذلك » ون الذى قال ابن 
القاسم عن مالك :إنه لا يقضى على الغائب فى الأصول إنما يريد فى 
الاستحقاق للأصول خاصة لا فيما سوى ذلك . وهذا مسطور منصوص فى 
٠‏ الكتب المشهورة والأمهات المعروفة . من ذلك ما وقع فى مختلطة المدونة وبه 
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن دارا فى يد رجل غائب ادعى رجل أنه وارث 
هذه الدار مع الغائب ‏ أيقبل القاضى البينة ؟ من الذى الدار بيده غائب ؟ قال : 
لا أحفظه عن مالك » إلا أنى سمعت من يذكر عنه فى هذا أن الدور لا يقضى 
على أهلها فيها وهم غيب » وهو رأيه . قال ابن القاسم : إلا أن تكون غيبة 
تطول فينظر السلطان فى ذلك » » مثل ما يغيب إلى الأندلس أو طنجة (۱) فيقيم 
فى ذلك الزمان الطويل » فأرى أن ينظر السلطان فى ذلك فيقضى به . قال ابن 
القاسم فى المدونة : إنه لا يقسم على الغائب إلا القاضى » وفى القسمة عليه 
قضاء عليه الدور والعقار . وفيما قدمت بيان لما ذكرته والعجب كيف حكى 
المفتى قول أصبغ وترك قول ابن القاسم فى المدونة ! والغائبون تختلف أحوال 
مغيبهم وتختلف الفتيا بسببها » فمنهم الغائب الذى ذكر ابن القاسم أنه بلغه 
عن مالك فى ترك القضاء به ثم وصفه ابن القاسم . ومنهم غائب يقرب وضع 
غيبته بحيث يأخذه الأعذار » فهذا يعذر إليه القاضى فيما يثبت عليه . ومنهم 


)١(‏ طنجة :1211861" مدينة قديمة بالغرب على ساحل البحر » والمسافة بينها وبين القيروان 
ألف ميل . الروض : 36 . 
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غائب أبعد مسافة » فلا يلزم الأعذار ويقضى عليه دون أعذار . ومحمد بن 
أخطل مغيبه بالزية وكان بها أو نحوها ء فلا يلزم الاعذار إليه » ويقضى دون 
أعذار عليه . ومنهم غائب يعمى خبره / ولا يعرف موضعه » فهذا ينظر 
الساطان فیه» ثم یسک : فيه بحكم المفقود ومنهم الأسير بدار الحرب . ومنهم 
الفقود فى صف السلمین فى قتال العدو . ومنهم الذی يفقد فى فتن السلمین» 
و کل واحد منهم الحكم جائز عليه على حسب الواجب » ولا یقطع القاضى 
الحجة لأحد من الغیب الذ کورین إن قضی عليه إلا الغائب الذی قد آعذر إليه 
اه ی ادير 
" ومالك وأصحابه مجمعون علی هذا الا سحنون فانه قال : إذا كان علی 
حجته فلم یقض عليه » ولفا ینبغی أن یضرب له أجل ویتلوم له الشیء بعد 
الشیء » ولایکثر على الاجتهاد » فاذا فعل ذلك حکم عليه وقطع الخكم إذا 
ثبت ذلك على الغائب بالبينة العدلة » ثم لا تکون له حجة بعد ذلك . 

وهذه جملة كافية . فإن سألت عن الفرق بين قول مالك : لا یقضی على 


الغائب فى الأصول » وقوله :یقضی عليه . فیما ذکرنا من الدین واللفقات » 


ومن الشفعة والقسمة وغیر ذلك وبيع أصوله وعروضه فیما ثبت من حق علیه؛ 
أتاك ذلك ببیان شاف من کتاب الله ومن قضاء رسوله عه » ومن حدیثه » 
بتوفیق الله وهدایته » ولا یکون - إن شاء الله کاحتجاج من احتج مالك فى 
[جازته الشهادة على الخط وسطره بيده » وقال : الدلیل على ذلك قول الله عز 
وجل : ۵ ایتونی بکتاب من قبل هذا أو آثارة من علم » () أن بعض 
الفسرین قال : هو الخط » فتوهم أن الخط الذی ذکره الفسر هو خط الکتاب» 
وهذا جهل منه بالصواب » فا هو باخط الذی روی فى بعض الاثار أن نبيا 
كان يخط فمن وافق خطه فذلك ل لل SS‏ 
وبالله التوفیق . 


(0 الأحقاف : 


2۹. 


<۳ 


قال القاضى : شاهدت هذه المسألة وشاورنی (۱) فيها أبو عبد الله بن 
عتاب » وأنا قلت له : كيف ترك ابن القطان ما لابن القاسم فى المدونة وما 
AS SG‏ ا 

تقول فى غاب يقام بالشفعة عليه » هل يقضى عليه فى ذلك ؟ فلت له : 

نعم. فقال لى : قال مالك :لا يقضى على الغائب فى الأصول » فقلت له : هذا 
سر وطن ال مس فا . ثم ورد عليه فى 
که 0۱ رن او ع سه 
وقال بعض أصحاب مالك : یحکم على غائب فى شیء إلى آخر ما ذکر هو 
قول ابن الاجشون فى کتاب ابن حبیب فى مسألة طويلة فیها ورقة فى کتاب 
وإيهاما لغرابته . ووردت هذه المسالة إلى ذکره وغربت مسائل الشفعة عن باله 
ولم تجر على خاطره » فأضل موضعها وأخطأ الصواب فیها » ولم یحصل فى 
جوابه على شىء منه » ودآبه إيئار حلاف ابن عتاب عنه » ولو كان أنصف ؛ 
لاثر الائتلاف على الاختلاف ‏ وعنه لشفعة (۲) من حکام الو اضحة نحو ما 
فى الدونة . وفی فى الوازية (۲) وغیرها فى الشفعة على الغائب » وكذلك فى 
اجدار لعیسی بن دینار . ولولا. التطویل لنقلت ذلك على نصه » وفیما قد 
ترا ی و . وبالله تعالی التوفیق 
و التسدید . 

مادو أبن مانب هه ول س قاتا اه اتی فا 
تکلمت عليه قبل هذا فأغنی عن إعادته . وهو قول ضعیف لم یجربه عمل ولا 
(۱) فى (ج) : وشافهنى . 
() ج : وفى الشفعة . 
)۲( الموازية : كتاب فقه على مذهب الإمام مالك » ألفه محمد بن إبراهيم بن رياح 


الأسكندرانى المعروف بابن المواز » وصفه القاضى عياض بأنه أجل الكتب وأصحها 
مسائل. ترتيب المدارك مسائل القاضى عياض : ۷۲/۳ - ۷٤‏ » الدیباج المذهب : ۲۳۳ , 
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عرج عليه فى حكم » والحمد لله كثيرا . 
. مطلوب بحق يدعى طالبه أنه حاضر متغيب إلدادا )١(‏ : 
من حکام ابن زياد : فهمنا ‏ وفقك الله ما أدعاه ابن فطيس من قضاء 
الطرطوشى لدينه المذكور فى الكتاب الذى قام به » فوجبت اليمين بذلك على 
الطرطوشى » وحضرنا ما ذكره ولد ابن فطيس من غيبة أبيه عن قرطبة مطلعا 
لضعته » وقول الطرطوشی :إنه حاضر » وإنما يلد بادعائه الغيبة » وزعم ولد 
ابن فطيس أنه يحضر عشية. وكان ذلك قريبا » فرأينا تأخير احلاف 
الطرطوشی » فان حضر ملف بمحضر خصمه » وإن مضى على غيبته حلف 
الطرطوشى » وثبتت يمينه عندك » وتكتب له بالاشهاد على ثبوت الكتاب 
واليمين إذا كان ادعاؤه القضاء آخر ما ادعاه ابن فطيس » قاله محمد بن غالب» 
وأيوب بن سليمان » وابن لبابة » وعبيد الله بن يحبى » ومحمد بن وليد 
ویحیی بن عبد العزیز وجماعتهم . ۱ 
/ اقتضاء کر اء الغائب والقسمة عليه . وقد تقدم من هذين العنیین : 
فهمنا - وفتك الله ما سأله محمد بن محمد للغائب وارث البیانی » من 
آغرام فرج الساکن فى طرز (۲) البانی لکراء حصة الغائب منه » وأغرام زوجة 
۳ الساكنة فى الدار التی هلك عنها زوجها البیانی لکراء الحصة التی 
ئب منها . فالذی نراه : أن ذلك واجب علیهما ولازم لهما » وینظر فى 
۳ والطراز إن كان کل واحد منهما یحتمل القسم ؛ قسم والا بیع ما لم 
یحتمل القسم منهما » قاله محمد بن لبابة » وابن ولید . 
قال القاضى : لم يبين واحد هل محمد بن محمد وكيل الغائب ؟ أم تكلم 
عنه لصداقة أو غيرها ؟ وهل ثبت المغيب قريبا ولا بعيدا ؟ وقال : لا يقسم كل 
)١(‏ إلدادا : خصومة وزیغان عن الحق . لسان العرب » مادة ( لدد ) ۳۹۱/۳ . 
ی ی ان لان : طرز 
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واحد منهما إن كان يحتمل القسم منهما » ولم يذكر على من يقسم ولا من 
دعى إلى ذلك » وهل القسمة نظر للغائب أم دعى إليها الحاضرون ؟ ولان 
الدار والطراز يجمعان فى القسم بل أعطيا أو وكل واحد منهما يقسم على 
انفراد ولا أنه يلزم أن يثبت أنهما لا ينقسمان » وهذا كله تقصير وقد نبهنا على 
ما يشبهه فيما تقدم » ولهذا كله بسط يطول معه الكتاب لو ذكرناه » فتر کناه 
لملا يخرج من الحد الذى قصدناه من جمع شمل النوازل. وما قرب ضمه . 
إليها من المسائل . 
أين يكون التحاكم فى مال غائب فيه التخاصم : 

من أحكام ابن زياد: كشف القاضی - وفقه الله - عن أمر قد أحاط علمه 
به تزايدا من علم غيره إلى علم نفسه فقال : إذا اجتمع الخصمان عندى فتداعيا 
مالا غائبا عن موضعى هل لی أن أنظر فيهما والمال فى غير بلدى ؟ فقلنا - 
ياجماع إن شاء الله : إن ذلك مما يجب على القاضى » إنما یتوقف عن النظر 
الفصل بالقضاء فى المال الذى يكون فى غير بلده إذا لم يتقاعد الخصمان عنده : 
لغيبة أحدهما » فيكون الواجب حيكئذ إذا أثبت الحاضر غيبة خصمه أن يسمع 
منه جميع ما يدلى به إليه » فإذا لم يبق إلا القطع والحكم بالقضية له كتب إلى 
قاضى البلد الذى به المال بمبلغ نظره » فيكون ذلك القاضى المنفذ لنظر قاضى 
الجماعة مبتدى النظر للحاضر القائم عنده . هذا الذى مضى عليه فتيا أهل 
العلم وقولهم إن شاء الله عز وجل . ۱ 

قال القاضی فى آخر کتاب الجدار لعیسی بن دینار : وفی الرجل من أهل 
قرطبة تکون له الدار أو القرية أو الحق بجیان )١(‏ » فیدعی ذلك رجل من أهل 
جيان ويريد مخاصمة القرطبی عند قاضی جیان حيث الشیء الدعی فيه . 
فقال : لا يرفع القرطبى (۲) معه إنما یتحاکمان حيث المدعى عليه . قال : 
)١(‏ جیان :368 من كيرة فى الأندلس ‏ وهی قاعدة كورة ان انی ها ما يزيد 


عن ثلاثة آلاف قرية » اشتهرت يإنتاج الحرير : الروض ۱۸۳ . 
(۲) ب : القاضى . 


۰:۷۲ 


ی ل 0 
غير موطيع الد وفى غير موضع الدغى عليه لم بات إلئ ذلك وكا 
التحاكم حيث المدعى عليه . 

قال ابن حبيب : وسألت عن ذلك ابن الماجشون » فقال لى : إنما يكون 
النظر حيث المدعى والمدعى فيه » ويسمع قاضى ذلك الموضع من بينته 
وحجته» ويضرب لصاحب الدار أجلا على حال ما يصنع بالغائب ‏ وإن 
كانت الدار بغير موضع الدعى فحيث يكون . فإذا جاء صاحب الدار 7 
م . وقال ا 
كمذهب ابن الاجشون إلا أن كان أحد القاضيين جائرا » فالخصومة عند 
نت 
مرق الح عات ۱۳۳۳9 
على مواضعها لمن أراد مطالعتها فى أمكنتها . وبما أوردناه يكمل جواب 
الشيوخ فيما قدمناه . والله نسأله توفيقه وهداه بمنه وفضله . 
الشهادة فى غيبة بهلول أنه غاب منذ حين طويل : 

من أحكام ابن زياد : نظرنا - وفقك الله فى شهادة من شهد فى غيبة 
بهلول أنه غاب منذ حين » وهذه غيبة لا يجب لها السماع عليه حتی تقطع 
البينة أنه غاب منذ حين لا یدرون من أين :غاب » فيكون حيئذ کالفقود » 
ويجب السماع عليه » أو يقولوا غاب غيبة منقطعة أو يسمون بلدا نائيا لا يبلغه 
الأعذار فيه » قال بذلك ابن لبابة » وعبيد الله بن يحيى » وأيوب بن سليمان » 


VT 


ه ۶ 


وابن ولید وغیرهم . 

قال القاضى : قولهم :حتى يشهدوا أنه غاب منذ حين لا یدرون »كلام 
غير مستبون ؛لأن الحين قد يكون ساعة أو شهرا أوسنين » فحصره بأمد أبين 
وأقوم للشهادة وأحسن 

قال مالك فى سماع أشهب فى جامع العتبية: يقال حين يعرف وحين لا 
يعرف » فمن الذى لا يعرف قوله : ل[ ومتعناهم إلى حين 4 )١(‏ » وكذلك 
قوله : [ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ‏ (۲) يريد ما مضى قبل ذلك 
من الدهر وقبل خلق آدم . قال : والحين الذى يعرف به قوله تعالى : [ تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها ‏ () أى كل سنة . وقال فى النذور من المدونة : 
الحين سنة فيمن حلف ألا يكلم رجلا حينا » وقاله ابن عباس وربيعة » ورواه 
ابن الهندى عن مالك فى الحين والزمان فى الدهر أن يكون سنة . 

/ وقال ابن القاسم : بلغنى عنه فيه أنه سنة . وقال ربيعة :وذكر ابن حبيب 
عن مطرف » وابن الاجشون عن مالك فى الحين والدهر والزمان فى اليمين 
سنة سنة » إلا أن مطرفا فلان فى روايته عن مالك فى الدهر أنه أكثر من سنة . 
قال ولا أوقت فيه وقتا . 


قال ابن حبيب : وقوله تعالى  :‏ ومتعناهم إلى حین )4 59 أى إلى 


آجالهم» ولكل حين معناه . وفى العتبية فى طلاق السنة من سماع عيسى : إذا 


غاب عن زوجة الزمن الطويل إلى مثل طنجة أو أفريقية وشكت ذلك إلى 
القاضى ؛ كتب إليه إما أن يقدم إليها أو يحملها إلى نفسه أو يفارقها » وقضى 
به عمر بن عبد العزيز . قال مالك : وأنا أرى ذلك وآخذ به . إلا إن طال ذلك 
فقد وقع الحين هنا على السنتين والثلاث . 

(۱) يونس : ۹۸ . 

(۲) الانسان : ۱ 

(۲) ابراهیم : ۲۵ . 

. ٩۸ : يونس‎ )5( 
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قال ابن القاسم : وأما غيبة الحين الأمر القريب السنتين والثلاث إذا كان 
ينفق عليها فلا يقضى عليه بالفراق إلا إن طال ذلك . فقد أوقع الحين هنا على 
السنتین والثلاث . ۱ 
وفى کتاب النذور لأبى عبید عن ابن عباس وعكرمة فيمن حلف ألا یفعل 
كذا إلى حين هو ستة أشهر . وقال ابن المسيب : الحين ما بين أن يطلع النخل 
إلى أن يجد وما بين يجد إلى أن يطلع وهو قول أهل العراق . وكذلك إذا قال: 
زمانا أو دهرا . وقال طاووس : إذا قال زمانا هو شهران أو ثلاثة . وروى عن 
ابن عباس أنه قال : قد یکون الحين غدوة أو عشية . ۱ 
قال القاضى : فكيف تصح الشهادة دون تبيين لما فى هذا من التنازع . 
وفى هذه المعانى امختلفة هكذا » لا تسو غ به شهادة إلا بعد إيضاح للأمد وتبيين 
للعدد . وفى جوابهم هذا ما يعضد اعتراضنا على أبى عمر بن القطان فى 
جوابه فى هذا المعنى . وقد تقدم فينا والحمد لله . 


{Vo 


باب الأقضية والشهادات 

وقد تقدم منه مسائل متخیرات : ۱ 
دار تنازع فيها مدعوها واختلفت الشهادة فيها وتضمنت ذکررجوع 
الشاهد وجرحته بعد الحكم : 

من أحكام ابن زياد وفقك اللّه - : ما شهد به ابن عبيد وابن شراحيل 
فى الدار التى حكمت فيها بين سيدة ابنة رضوان وسعيدة اللتين اختصمتا فيها 
فادعتها سعيدة لنفسها » وادعتها سيدة لامها + وآنها توفيت وقد أوصت 
بثلثها فيها وثبت عندك آنها لرضوان وحكمت لورثتها بها ولوصيتها بعد 
الاعذار إلى سعيدة فى ذلك » وتأجيلها آجالا واسعف ثم أت سعيدة بابن 
عبید وغیره فشهدوا آنهم یعرفون الدار لسعيدة ووصفوا حدودها وكان فى 
شهادة الصدفى وصاحبيه اللذين حكمت بهم أن حد الدار التی لرضوان کذا 
وکذا » فوجدنا فى شهادة ابن عبيد وابن شراحیل أنهما لم يعرفا الحد الجوفى . 
. وفى شهود رضوان الحد الجوفى هو دار رضوان » فلم يكن فى شهادة ابن 
عبيد وصاحبه ما يدافع به ما شهد به شهود رضوان إذ لم يعرفا الحد وعرفه 
شهودهاء فشهادتهما غير ضائرة لشهود رضوان ولا يجب بها توقيف الحكم . 
ونظرنا فيما ظهر به فى شهادة سعيدة فوجدناها غير ضائرة للحكم ولو كان 
فيما شهد به عليه رجوع جن شهادته لما ضر الحكم » ولا وجب التوفيق ؛ 
لأنك قد حكمت بشهادته وشهادة رجلين سواه » ولو لم يكن فى الحكم 
غيره» وأخر إليه ثم رجع عن شهادته لمعنى الحكم وغرم نصف قيمة الدار 
لسعيدة لأن من حكم بشهادته وأخر إليه ثم رجع عن شهادته نفذ(١)‏ الحكم 
ات يا ع با ا لور O‏ 
یغرم شیقا » ولو ثبتت عليه سخطه حال لم يغرم شيئا ومضى الحكم لأن 


(۱) ب : بعد الحكم . 


VY 


زوبان ما يوجب على سعيدة شيعا ! قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن يحيى » 
ومحمد بن وليد . 


وقال أيوب بن سليمان :العلم لمن علمه ولا يقضى عليه لمن جهله والشهود 
لرضوان قد أثبتوا دار سعيدة أنها بقبلى دار رضوان » وأثبتوا دار رضوان أنها 
بجوفى دار ابنتها سعيدة » والشهود لسعيدة أثبتوا دارها أيضا ولم يعرفوا الدار 
التى بجوفيها » فلا نفع لسعيدة فى هذا ؛ لآن شهودها لم يشهدوا لمن الدار 
التى بجوفى دارها التى اجتمعت عليها الشهادة فالدار الجوفية من دار سعيدة 
ماضية لرضوان على ما عرفه من شهد فيها على ما ثبت بشهادتهم » ولا يوقف 
الحكم ولا ينتقض منه حرف فما فوقه ولم تزدها البينة التى جاءت بها قليلا ولا. 
كيرا على ما شهدت بد لبينة ارايم بوأمال شهادة سعيدة فداضیة ارق 
٠‏ الحكم بها . واللّه الموفق للصواب . 

قال القاضی : أكثر كلامهم حشو لا يفيد علما » ولا يزيد فهما » وما 
زاده أبو صالح أيوب بن سليمان رحمه الله منثور المعانى » وحشى المساق » 
ركيك الألفاظ » بعيد من البيان أشبه شىء بالهذيان كقوله : ولا يوقف الحكم 
ولا ينقض منه حرف فما فوقه . ما الذى أدخل الحرف فى الحكم والحروف إنما 
تضاف إلى الكلام لا إلى الأحكام ! ولو قال لا ينقض منه فصل ولا يختل منه 
معنى لكان براده أليق وبمقصده ألصق »› وأكد تلك الهجنة بقوله: فما فوقه 
وهو من بحار قوله : ولم تزدها البينة التى جاءت بها قليلا ولا كثيرا . ولو قال 
لم تزدها بيانا ولا أوجبت لها حقا لكان أشبه » وأعادوا الجواب عاريا من معنى 
وخبر أعرى من جوف الغير » وقالوا فى الراجع من الشاهدين عن شهادته بعد 
الحكم یغرم نصف قيمة ما شهدا به قولا مجملا ولم یبنوا هل أقر فى رجوعه 
بتعمد الزور أم ادعى التشبیه والغلط »وهو موضع تنازع إن قال: نسيت أو 
شبه على ونحوه فأكثر أصحاب مالك يقولون لا غرم عليه» وهو قول ابن 
الاجشون . وقال هذا قول جميع أصحابنا بالمدينة »المغيرة وابن أبى حازم » 


VA 


وابن دینار وغیرهم . . , ۱ 

وقال ابن جبيب :وبه آقول وهو آقیس . وروی عیسی عن ابن القاسم 
نحوه »وكذلك عنه فى الموازية . وذكر ابن حبيب عنه وعن مطرف » واشهب 
وأصبغ أنه یغرم ما أتلف بشهادته قال تعمدت أو شبه على » وهو ظاهر فى 
كتاب السرقة من الختلطة . وقولهم یغرم نصف قيمة ما شهدا به هو كلام غير 
محصل لأنهما قد يشهدان فيما فيه المثل من عين أو مكيل أو موزن فإنما يغرم 

ومسائل الرجوع عن الشهادة كثيرة متفرعة فى الدماء والنکاح والطلاق » 
واستيعابها فى الواضحة » والموازية » وكتاب ابن سحنون وغيرها » والذى منها 
فى المدونة يسير فى الأقضية والعتق والرجم والسرقة . 

وقولهم إذا ثبعث على الشاهد سخطة بعد الحكم بشهادته مضى الحكم 
ولا شىء عليه ولا على الحاكم .نحوه فى كتاب الرجم إذا قضى القاضى 
بشهادة رجلين أو رجل بحق » ثم تبين له أن أحدهما عبد أو مسخوط » حلف 
احکوم له مع شهادة الباقى وترك له امال . فان نكل حلف الآخر ما عليه شىء 
ورد المال إليه . وفى غير رواية ابن وضاح قال أشهب: إن كان أحدهما 
مسخوطا فالحكم ماضى ولا يمين على احکوم له . قال ابن القاسم: ون تبين 
أنهما مسخوطان أو عبدان رد الحكم . وقال سحنون : لا يرد فى المسخوطين 
وفيه خطأ القاضى » فتأمله . 
شهادات فى دار وذكر اعتقالها : 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما شهد به لعبد الرحمن وزكريا ابنى يحيى بن عمر 
من ملك ثلاثة أرباع دار بقرية مجالس وربعها لأبيهما » وأن أباهما مات 
وورثة ولداه هذان مع باقى ورثته وقبولك لشاهد منهم عرفته » وطلب 
وكيلهما عقد الدار. فالذى يجب فى ربع أبيهما من الدار لا تجب عقلته/ حتى 
یثبت بشاهدين عدلين موت أبيهما يحيى وعدة ورثته » ويجب عقل الثلاثة 


۰:۷۹ 
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الأرباع التى لهما عقلا نم الموجود فى الدار من أن يحدث فيها حدث إلى أن 
يأتى خصم الملغى فى الدار بما يسقط به العقل ‏ قال بذلك ابن لبابه وابن وليد. 
- شهادة شاهد واحد بملك وموته ووارثه + . 

قال ابن لبابة : فهمت - وفقك الله - ما تنازع فيه التکلم عن الصغير 
والعتدی وشهادة الشاهد على ملك الدار لأبى الصغير » ؛ فکیف یخرج آحد 
عن دار بشهادة شاهد واحد ؟ وكيف يورث ؟ هذا لا يستقيم . ولا يعرض 
لمن فى الدار حتى يشهد شاهد أن على ملك أسد موته وعدة ورثته ثم يعذر 
يا . فأما شاهد واحد فلا يثبت به مال (۱) 
رجل وموته وعدة ورثته » ف فكيف ولم يشسهد هذا الشاهد على عدة الورثة » نا 
هد ار فقن ا و مرل وا أا وتك 

قال القاضى : قد تقدم هذا المعنى فى أول الكتاب مستوفى متنازعا فيه . 
هل يكشف الشهود من أين علموا ما به شهدوا : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما كشفت عنه من أمر الشهود هل يسألون من أين 
علموا ما به شهدوا أم لا ؟ ولیس عليك - أكرمك الله - كشفهم عن علمهم 

من أين علموا [ذا شهدوا E‏ اد اس و 
قاله ابن لبابة . 

قال القاضی :قد بینا هذا العتی فیما مضی فی مسألة ابن صفوان من 
مسائل الغیب والله ولی الهدی . وقال سحنون فى سوّالات حبیب : إذا شهد 
العدلان على امرأة آنها آشهدتهما وهى منتقبة وهی إن کشفت وجهها لم 
يعرفاهاء وان تنکرت بغیر النقاب لم یعرفاها . قال :هما آعلم بما یتقلدان » فان 
ل د ل ا 
والله ولی الهدی (۲ . 


(۱) ب : ملك . 
(۲) ب : التوفیق . 


A‘ 


اختلاف الشهادة فى ملك والقضاء به لأقدمها تاريخا : 
فهمنا - وفقك الله ما سأله عبد العزيز وكيل مروان من النظر لروان 
. ولأخيه يوسف الذى هو ولا يته » وما ذکر من انقراض الآجال التى أجلت 
لخصمه فى الدفع فيما ثبت من ملك الملك المنسوب إلى غليب با فى داخله 
من الأرحى لحمدون بن عبد السلام » وما قام به عبد الله وكيل إبراهيم بن 
حمدون فى ذلك من أشربة أثبتها فى داخل منزل غليب المنسوب إليه » فالذی 
يجب فى ذلك أن يكشف الشهود لمروان عن الوقت الذى يعرفون فيه المال 
بمنزل غليب ملكا لمروان » ومنذ متى يعرفون ذلك » ويكشف شهود إبراهيم 
ابن حمدون » فى الأحقال التى ثبت ابتياعه لها » من عبد ربه بن أصبغ فى 
داخل المال المنسوب إلى غليب » وأنهم يعرفون الأحقال المبيعة ملكا لبائعها 
من إبراهيم بن حمدون » ولم يوقتوا للملك وقتا » فیکشفون عن ذلك » فإذا 
انکشفت التواريخ وجب اللك لأقدم التاريخين لا أن يكون للمشهود عليه فى 
ذلك مدفع » وسائر الأحقال المبيعة من المال النسوب إلى غليب ترفع يد 
إبراهيم بن حمدون عن اعتماره ويد مروان أيضا بعد أن يجوز المنزل الشهود 
الذين شهدوا فيه إلى أن یأتی نظرك فى ذلك على ما يجب بما يظهر إن شاء الله 
عز وجل » تعجز إبراهيم بن حمدون عما ادعاه فى هذا المنزل من ملك غير. 
آبیه إلا ما أدخل فيه البينة التعجلة (۱) ؛ لان طول الاعذار ما يوجب قطع 
الدعوی . قاله عبید الله بن يحيى » وابن لبابة وسعد بن معاذ » ومحمد بن 
وليد » وأحمد بن یحبی » ومحمد بن أيمن . 
شهادات وتقييد القاضی لها : 
فهمت - وفقك الله - الشهادات وقول العارض لا يجب على القاضی 
التقييد لها من أجل أن سكينة لم یثبت موتها ولا عدة ورثتها وتدبرت الکتب 
الثلاثة فوجدت عبيد الله بن يحيى لم يشهد إلا فى کتاب النکاح لقوله : ۱ 


. فى (ب) المعجلة‎ )١( 
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ویعرف الناكح والتکح . ولولا قوله هذا لما عرفته فى أى الكتب شهد لأن 
هذه الشهادة مقرطة من الكتب الثلاثة . ورأيت شهادة سعد بن معاذ وقعت 
فى الكتب الثلاثة » ولم يشهد على موت سكينة وعدة ورثتها وشهد محمد 
على كتاب الاشتراء () وحده » وكذلك شهادة سليمان » وشهادة محمد فى 
كتاب الاشتراء » وموت سكينة وعدة ورثتها » فلم يجب تقييد كتاب النكاح 
لانه لا يجوز أن يقوم به غير سكينة أو ورثتها إذ أثبت موتها هو لم يثبت إلا 
بشهادة واحدة () . أما كتاب الاشتراء للصغيرة ابنة أبى ثور فهو يجب أن 
تقیده لاه قد ثبت بشهادة محمد بن سعد وسلیمان » وقد نسخت فی ذلك 
علیهم ‏ قاله ابن لبابة . 

قال القاضی : انظر قوله : إذا ثبت موتها وهو لم یثبت إلا بشهادة واحد 
وإنما كان يجب أن یقول وهو لم يشهد به إلا شاهد واحد ؛ لأنه قد قال : إذا 
ثبت به غطى أنه لم يثبت ثم قال ( وهو لم يقبت إلا بشاهد واحد ) فأوجبت . 
إثباته فصار تناقصا فى العنی » وهو خطأ فى الفقه لانه لم يغبت إلا بشاهدين . 
شهادات فى عمران دار وبیعها والأعذار فيها : ۱ 

قرآنا - وفقك الله - الشهادات التی شهد بها لسوسه فى ملك الدار 
وأعمارها أبنتها » وقرأنا الکتاب الذی عارض الشهادات ببيع ابنتها للدار من 
العارض للشهادات » فرأينا الشهادات الواقعة لسوسه تامة النظر لها بها واجت 
بعد الأعذار إلى ابن فطیس فى ذلك » فان أثبت اشتراه بعلم سوسه ومحضرها 
سقطت شهاداتهم » ون لم يغبت ذلك أعذرت أيضا إلى ابنتها فاطمة البائعة » 
فان لم يكن عندها فيه مدفع نظرت لسوسه بالحكم لها » إن شاء الله عز وجل» 
وأعديت ابن فطيس على ابنتها بالشمن . قاله عبيد الله بن يحيى وابن لبابة > 


(۱) ب : الاسترعاء. 
)۲( ب :بشاهد واحد . 


AY 


وسعد بن معاذ » وابن وليد وأحمد بن يحيى » ومحمد بن أن . 
شهادات فى هبة نصف دار اعترض فیها : ۱ 

مه ای دا و ای ۰ 
قال: | ا ل ل ا 
ا الج حر و 
ا 1 ل ۱ 
كنزه فى مقطع الحق إن أباها أبرز لها هذا النصف ولم يسكنه طول حياته إلى 
أن مات » وقد وضعت عنها طلبتى فرأيت أن الذى دعا إليه إنصاف . ثم قال : 


وان مت أقمت أن ابن أنه مزل مماكنا فيها جمعا » فعظر أنته فى ذلك . 


.إن شاء الله » وأما ما ذكرت أن ضرب الأجل لا يجب إلا بتمام الشسهادة 
فصدق إنما يضرب الأجل بعد تمام الشهادة » فأما ما قبل تمامها الذی به يصح 
فلا يضرب والله الموفق للصواب . قاله محمد بن عمر بن لبابة. 

قال القاضى : هذا الجواب غير مهذب ‏ ولا ملخص » ويطول علينا تبيين 
ما يتم به وما ينقص منه . وأما هبة الشاع فعلى وجعين : إن وهب الواهب 
نصيبه من دار باقيها لغيره » وتخلى عن نضيبه » واختاره الموهوب له » وحل 
فيه مع من له باقيها محل الواهب فى صحته فهذا (2) جائز نافذ » ولا 
خلاف() فيه بين مالك وأصحابه 0 
لأجنبى أولابنه الصغير فى حجره واستبقى .باقى ذلك لنفسه » وحاز ما 
لابنه أو حاز الأجنبى ما وهب له فى صحة الواهب » فالهبة جائز ل 
مالك وأكثر أصحابه » كذلك فى المدونة والواضحة والعتبية فى سماع ابن 


(۱) ب : آن . 

(۲) ب : نصفها . 
(۳۲) ب : فهو . 

. . ب : اختلاف‎ )٤( 
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يت 


القاسم وغيره وخالفه أصبغ فقال : لا يعجبنى هذا ولا ينفذ » كمن تصدق 
بمائة من غنمه ولم يفرزها بعينها ولا وسمها . وهو آخر قول مالك فى الغنم › 
وقد كان يقول : إذا تصدق على ابنه بعدة منها وهى فى غنمه كما هى أن 


ذلك جائز . 
اختلاف الشهادة فى سكنى الواهب لابنه نصف أملاكه مشاعا دارا منها 
هى أكثر من ثلثها حتى مات فيها : 


وهب رجل لابنه الصغير نصف أملاكه مشاعا بقرية كذا من عمل طليطلة 
فى دورها وأرضها وزرعها وفى أثوار الحرث بها ودوابه وآلته » وبالقرية دار 
هى أكثر من ثلث أملاكه فسكنها الواهب بنفسه ومتاعه حتى توفى فيها › 
وخرجت منها جنازته » وثبت ذلك عند القاضى بعدول » وشهد أيضا عدول 
أنه إنما كان يسكن بطليطلة ويختلف إلى القرية وتوفى بها » ونزلت سنة ست 
وحمسین وأربعمائة و کاشفت شيوخنا عن أى الشهادتين أعمل ؟ وكيف إن 
طلب الصغیر الوهوب له من تركة أبيه النصف الوهوب من الأثوار والآلة 
والزرع والدواب» وكانت وفاة الواهب بعد الهبة بأعوام »ولا توجد بينة تشهد 
له على عين سىء من ذلك ولا على أن الواهب عين شيئا منه ؛ وهل يضاف (۱) 
ذلك التقدير إلئ الأصول حتى يعرف أن الدار المسكونة أكثر من ثلث الجميع. 
أم لا يضاف ذلك إلى الأصول ؟ ويلغى ما كان معها من مجهول؟. 

فجاوب ابن عتاب : يقضى بأعدل البینتین » هذا فى سكنئ الأصول » فان 
كانتا فى العدالة سواء بطلت الشهادة » إذ هو من التهاتر (۲۲ » ثم ينظر فان 
قامت أن الواهب أخلى الدار من نفسه وثقله سنه من حين الهبه » وإنما عاد إلى 
سکناها بعد أن أخلاها سنة » فالهبة فى الأصول نافذة جائزة على مذهب مالك 
فى رواية ابن القاسم وغيره عنه » وبه أقول . وإن لم تقم بينة بذلك فهو باطل 
ويعود ميراثا ولا شىء للصغير من الزرع والدواب وسائر ما ذكرت فى تركة 
أبيه » ولا ينفذ له منه شىء إذ لم يعنيه الواهب عند الاشهاد » وهو ميراث 


(۱) ب : تضاف . ۱ 
(۲) التهاتر : من الهتر وهو الكذب . لسان العرب مادة : هتر 4۹/۵ 7. 
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لجميع الورثة . وإنما ينظر فى سكنى الواهب إن كان الثلث أو دونه من الأصول» 
الدور والارض والثمار » دون أن تضاف إليه.العرؤض والماشية . هذا 
الواجب(۱) فى ذلك . 

وقال اين مالك : آما الاشاعة فلیست بعلة توهن الهبة » وبهذا ما قیل فى 
ذلك أقول بحديث البصری (۲) وما شاكله. وأما احتلاف الشهادتین فى أمر 2 / 
فالشهادة بصحة ا حوز أعمل لوجوه من النظر يطول شرحها مع موافقة الروايات 
مثل ذلك . وأما مالم يعين من الأشياء الموهوبة بأعيانها بتوقیف الشهود عليها أو 
بوصف يتحصل به تميزها فباطل لا ينفذ » ولیس هذا بناقض لا قدمت من جازتی 
هبه الشاع وان كان لم يكمل تعیینه من أجل الاشاعه » فإذا بطلت الهبة فى تلك Ù‏ 
الأثسياء فكأنها لم تكن فيها هبة قط » ووجب إلغاء ذكرهاء فلا الموهبة يتبع عنها 
شىء » ولا يحتاج إلى السؤال عما يضاف إليه فى التقدير » وكذا جعلها ابن 
القاسم لغوا كأن لم يكن له فيها هبه قط . و خیش فى خی كاب انين 
والهبات والصدقات من المستخرجة واللّه سبحانه أعلم ب بحقيقة الصواب وأولى 
به ودل السؤال على بصر بالفقه » ولهذا جاء جوابى على هذا السياق .. 

قال القاضى : تشتمل هذه المسألة على ضروب من الفقه وفنون من العلم 
أشار إليها المفتيان وأجالا عليها » وإن كانا لم يبيناها ولا أعربا عنها » وأنا ین 
ذلك وأبسطه بالاختصار والتخمیل(۳) مجانبا للتطويل » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل : فأما قول ابن عتاب : یقضی بأعدل البينتين فى السكنى » فان تکافأت 
سقطتا . فالرواية منصوصة كما ذكر فى المسألة بعينها . قال أشهب فى كتاب 
ابن عبدوس . من قام بينة فی أمة بید رجل آنها لأبيهوتركها میرائا له لا یعلمون له 
وارثا غیره وأقام آخر ببينة أن أبا هذا الطالب تصدق بها عليه وحازها » فان 
(۱) ب : الجواب . ۱ 
(۲) بشیربن عقبة الناجی السامی . ویقال فيه : الازدی آبوعقیل الدورقی البصری ثقة من 

السابعة تقریب التهذیب ابن عسقلان ص 4۵ . 


(۳) التخمیل : التسهیا . لسان العرب مادة حمل ۲۲۲/۱۱ 
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قالت: بينة ابن الميت أنها لن تزل فى يد الميت يختدمها حتى مات » قضيت 
بأعدل البينتين » فان تكافأتا فهی(۱) بينة ابن الميت . وقال فأما من أقام بينة أن أباه 
تصدق عليه بعبد فقبضه وقامت بينة أنه لم يزل فى يد الأب حتى مات . قال : إذا 
فات إيقاف الشهود قضيت بأعدلهما لتكاذبهما وان لم يفوتوا وقفواء فان رأى 
فى إحدى الشهادتین ما هو أقوى من الأخرى قضى بذلك » مثل أن تقول بينة 
تشهد أنه كان يخدمه فى مرضه كما كان فى صحته» وقالت / نعلم أنه حاز ولا 
نعلم ما قالت هذه . أو تقول بينة الحوز أنه لم يزل فى يد التصدق عليه حتى مات 
التصدق » وتقول الأخرى : لا علم لنا.بهذا » ولكن رأيناه يختدمه » فتكون بينة 
الحوز أولى » وإن تكافأتا فى القوة قضيت بأعدلهما » وان تكافأتا فى العدالة 
فالصدقة باطلة . فهذا نص لقول ابن عتاب وله نظائر يطول اجتلابها فى المدونة 
وغيرها . 

وخالف ابن مالك فى ذلك فقال : الشهادة بصحة الحوز أعمل لوجوه من 
النظر . يريد أن شهادة من أحق الحوز وأثبت الطلوب أولى من شهادة من نفاه. 
فالشهادة بالحيازة قد أثبعت الهبة وصححتها فكانت أولى من شهادة من شهد با 
يطلبها .متى شهد العدل بشىء لم ترد شهادته بأنه ليس كما شهد .نما ترد 
بالتجريح بما يسقطها . وقد تقدمت من هذا المعنى مسائل فى العيوب . وقوله : 
مع موافقة الروايات فى مثل ذلك (۲) يريد مثل ما فى الوازنة فى شاهدین فى 
رهن على حيازته وشهد آخران أنه لم يجزه » قال :شهادة الحوز أولى » 
وكذلك فى المجموعة (۳) وعن المغيرة وابن الماجشون . 

وفى كتاب ابن سحنون عن سحنون ونحوه عنه فى نوازله فى العتبية . 
(۱) ب : فان فهى بينة . 
(۲) ب : الروايات يريد . 


(۳) المجموعة : لابن القاسم » وهی كتاب فقه على مذهب الإمام مالك . معجم المؤلفين : 
کحالة/۱۲۰. 
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وقال: ابن المواز وأحسن ذلك أن يقضى ببينة من ذلك فى يديه . وقول ابن 
عتاب : إن قامت بينة أن الواهب أخلى الدار من نفسه وثقله سنة بعد الهبة ثم 
ومسماع عيسى بن دينار » وكذلك عنه وعن أصبغ فى كتاب ابن حبيب . وفيه 
حلاف لمطرف وابن الماجشون » وأن الهبة والصدقة حر الى 
سكنى الدار وإن كانت قد أخلاها الزمان الطويل إذا سكنها فى رجوعه حتى 
يموت وبه أخذ ابن حبيب وبالأول جرى العمل » واتفق ابن عتاب وابن مالك فى 
الدار أنها ما يقدر الثالث فدون من الأصول المعروفة الموهوبة دون أن يضاف 
أنه لم تبت 2 تثبت فيه الهبة ولا حيازته » فبطل . وقول ابن مالك : ما لم يوقف الشهود 
على عينه ولا وصف بما يتحصن به تميزه باطل.. وهو قول أصبغ فى سماع 
عيسى فى رسم سلف دينارا فى ثوب » قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الرجل 
يتصدق على المرأة بالخادم فتخدمها وتخدمه » هل تراه جواز ؟ قال : نعم 
والخدمة عند مالك إنما تكون على الزوج إذا لم تكن للمرأة حادم دخلت بها من 
صداقها » وقاله أصبغ. وكذلك الأمتعة والوطا (۱) والثياب وفرش البيت وآنية 
الترل فی ذلك كله ایهما تصدق به على صاحبه يريد من الزوجين فهو حوز إن 
آقروه فى المنزل بينهما وتوطآه جميعا وانتفعا به » إذا أعلن الصدقة به يإشهاد 
وقیل(۲) وإشهار لها بالتخلى منه إلى الآخر » وان لم يعاين الشهود الدفع 
والقبض ولا عرفوه بعينه إذ كان موصوفا » وهذا أمر المسلمين عامة والحرة » وأم 
الولد » فى ذلك سواء إذا تصدق عليها بمتاع البيت من حلى وغيره . 

وقال القاضى : هذا الذى أفتى به أبن مالك فى ذلك وقوله : ليس هذا 
تناقص لقولى بتجويز هبة المشساع .فهو كما قال لان هذا الذى لم يعين بالنظر إليه 
ولا بصفة محيطة به كالمعدوم غير اجود »فهو كلا شىء .واما المساع فمعلوم 


۰۱۹/۱ الوطا : ساقطة التمر . لسان العرب مادة : وطأ‎ )١( 
. وقيل ) من (ب)‎ ( )۲( 
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العين معروف الکان محدود الا قطار فلا یضره شياع الوهوب فيه عند الأكثر . 
وقوله : فاذا بطلت الهبة فى تلك الأشياء فكأنها لم تكن فیها هبة ووجب إلغاء 
ذکرها . و کذا جعلها ابن القاسم لغوا كأن لم تكن فیها هبة قط إلى آخر کلامه » 
ما عنی ما فى کتاب آمهات الاولاد من سماع عیسی فى کتاب الوصایا فى من 
تصدق أو وهب ولم يحز ذلك عنه حتی مات » ولم یذکر ذلك فى مرضه 
وأوصى بوصایا . قال ابن القاسم : فان الوصایا تدخل فى تلك الهبات والعطایا 
التى لم تجز عنه إذ قد رجعت مالا من ماله تورث عنه وكأنه لم يعقد فیها هب 
وهذه المسألة أراد ابن مالك . وفيها طول قد ذكرنا منها المعنى الذى أراد . 
ولأصبغ فى سماعه فى كتاب الصدقة خلافه » قال : تطرح تلك الصدقة التى لم 
تحز عنه من راس ماله وتكون الوصايا فى ثلث ما بعدها وترجع میرائا هذا بیان ما 
أراده ابن عتاب وابن مالك فى جوابهما فى هذه المسألة . 

وإذا تدبرت أجوبة شیوخنا الذين حملنا عنهم وتفقهنا عليهم وجدتها أدل 
على العلم وأجمع لمعانى الفقه من أجوبة الشيوخ قبلهم . وهو غير حاف على 
من تأمل ما أوردناه عن الفريقين فى کتابنا هذا : « ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظیم) (۱) . 
شهادة عرفاء البنيان والقسام فى عيوب الدور : 

قال القاضى أبو بكر بن زرب فى مسائله : قد دحل عرفاء البنيان إلى .أن 
يشهدوا فى قيمة عيوب الدور » وقد شاورنی بعض الحكام فيه » فقلت له : ما 
الذى منعهم من الشهادة فى هذا ؟ فقال : إنما هو للقسام الذين يعرفون قيمة 
الدور ویشهد العرفاء بالعيوب ويقدر القسام ما ينقص العيب من الكراء » فقلت 
له : وإذا كان العرفاء یعرفون قيمة الدور » لم أنكرت أن یشهدوا فى مثل هذا أو 
عدول من غير العرفاء / وغير القسام ؟ فقال ليه : إذا كانوا عدولا غير مغفلين 


(۱) الجمعة : ٤‏ » الحديد :۲۱ . 
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جازت شهادتهم فى هذا » إلا أن المفتى إذا استفتى فى مثل هذا يجب له أن 
يفتى بأن يقول : يسأل عن هذا أهل البصر بالعيوب فيختلص » فإن كان العرفاء 
أو غيرهم من أهل البصر جازت شهادتهم فى ذلك » قلت له : إن العدول من 
أهل كل ربض أدرى بالسداد من القسام (۱) فشهادتهم (۲) أصح وأولى أن 
٠‏ تسمع من القسام » إذ العلوم من القسام أنهم لا يشهدون فى مثل هذا إلا 
بالأجرة» فقال لى : ذلك يظن بهم وليس : بيقين » ولو تيقن أنهم يشهدون 
بالاجرة ما جازت شهادتهم فيه . 
مسائل : من الرجوع عن الشهادة : 
امرأة وشهد عليهما آخران بالدخول » ثم رجع الاربعة عن الشهادة فعلى 
شاهدى النکاح ثلاثة أر باع الصداق وعلى شاهدى الدخول الربع . وإن شهد 
اثنان بالنکاح وشهد آخران بالفراق من بعد البناء » ثم رجع الأربعة عن الشهادةه 
فالصداق كله على شاهدی النكاح ولا شىء على شاهدى الفراق . 
وإذا شهد ثلاثة بثلاثين دينارا على رجل فحكم بها » ثم رجع واحد عن 
الجميع ورجع آخر عن عشرين ورجع آخر عن عشرة » فلا شیء على الذى 
رجع أولا عند رجوعه » فلما رجع الثانی والغالث ؛قال الغالث للثانى : إنما 
رجعت آنا عن عشرة فالعشرة بين الثلائة أثلاث على کل واحد ثلاثة وثلث » 
وعلی الثانی من العشرة التی رجع عنها خمسة »وهو الراجع عن العشرین » 
وخمسة على الذى رجع عن الجميع ؛فیکون على الذى رجع عن الجميع ثمانية 
وثلث وعلى الذى رجع عن العشرين مثل ذلك » وعلى الراجع عن العشرة 
ثلاثة» وثلث فذالك عشرون » وقد ثبت منهم شاهدان على العشرة الباقية فهى 
ثابته . وقيل : على الراجع عن الكل والراجع عن العشرين ستة إلا سدسا لأن 
(۱) القسام : الذى يقسم الدور والأرض بين الشركاء فيها . لسان العرب مادة : قسم 
1 

(۲) فى (ب) وشهادتهم . 


A۸۹ 


على كل واحد منهما ثلاثة وثلث من العشرة التى اجتمعوا عليها فى الرجوع 
عنها » وعليها من العشرة الأخرى خمسة لأن الراجع عن العشرة قد ش رکهم 
فى الشهادة » وكانت امس الباقية على الراجع عن الثلائین وثلث » فذلك 
ستة غير سدس » على كل واحد منهما ثلائة وثلث على الراجع عن العشرة ٠‏ 
فذلك خمسة عشر دينارا . 

وقال ابن الواز : إن شهد ستة على رجل محصن بالزنا فأمر الإمام برجمه 
فلما فقئت عينه بالرجم رجع واحد من الشهداء »ثم تمادوا فى الرجم » فأوضح 
موضحه فرجع آخر(۱) ثم تمادوا فى رجمه حتى قتل » فرجع آخر » قال : لو لم 
يرجع هذا الثالث لم يكن على الآخرين من رجوعهما شىء » فعلى الراجع . 
الاول سدس دية العين » وعلى الذى بعده حمس دية الموضحة وسدس دية 
العينء وعلی الرابع (۲) بعد قتله ربع دية النفس فقط » لأن دية النفس تأتى على 
ما قبل ذلك . وفى رواية غير ابن أبى مطرف : قد قيل أيضا على الثالث خمس 
الوضحة وسدس العين والأول أصح . 
استئناف الشهادة عند حكم ثانى إذا لم يشهد الأول بقبولها : 

فهمنا ‏ وفقك الله أن شهادات وقعت لابنة ابن مزين فيما تنازعت فيه مع 
ابن عمها » وأنه لم يكن من القاضى اشهاد فى قبول تلك الشهادات تقييدا لها 
لعلل دخلتها » واختلف أهل العلم فيها من أجل تلك العلل فبقى الامر كذلك 
إلى أن صرف النظر بينهما إلى سلمة بن على الوزير وقلت :- وفقك الله أن 
الوزير سلمة أوصى إليك بأن تبعث إليه بتلك الشهادات فكشفتنا عن هذا ؟ 
فالذى نقول له فى ذلك على مذهب أصحابنا » وقولهم إن ذلك لا يجب عليك 
لأنك لم تكن قيدت الشهادات بقبول أشهدت عليه وعلى من صار النظر إليه 
(۲) الراجح الاول. 


1۹۰ 


ابتداء النظر فيها . قال بذلك أيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد » وسعد بن 
معاذ . ۱ 
الشهادة لأبى جمیل بوراثة ابن آبی غطیف : 

فهمنا - وفقك الله - ما شهد الآ جمیل من فیط بر ما هل 
عنه محمد بن أبى غطيف على ما وقعت به شهادتهم وشهادة عبد اللّه بن ' 
محمد بن عتلة » وتعديل محمد بن لبابة » ومحمد بن الوليد » وقالا فيه : إنه 
عندهما من أهل العدل والرضى » وما شهد به عبد الله بن يحيى ما صح عنده 
كصحة اليقين أن أبا جميل وارث ابن أبى غطیف(۱) إلى ما جاءك عم محمد 
ابن جنادة قاضى أشبيلية فى كتابه إليك أنه ثبت عنده أن أبا جميل وارث أبى 
٠‏ غطيف » وأنه ابن عمه . فرأينا الشبهادات أوجبت لأبى جميل أنه ابن عم محمد 
ابن أبى غطيف » وما استظهر به ما صح عند عبيد الله بن يحيى » فيجب 
الإشهاد لأبى جميل على ما ثبت له من وراثة ابن غطيف والأعداء له على 
تركته. قاله محمد بن لبابة » وعبيد الله بن یحبی » ومحمد بن وليد وأيوب بن 
سليمان » وسعد بن معاذ » وأحمد بن يحيى » وأحمد بن بيطير ويحبى بن 
سلیمان . ۱ 
شهادات فى موت ورثة ودعاوی فى مال العجلی : 

تصفحت - أكرمك اللّه - الشهادات فوقعت شهادتى على التراض الواقع 
فى الكتابة وعلى معرفة قاسم وزوجه » ووقعت شهادة عمر مثل ذلك وعلى : 
موتها وعدة ورثتها أعيان بعضهم » وشهد ابن بيطير على المراضات ومعرفة قاسم 
وزوجه وموتهما وعدة ورثة قاسم ومعرفة عين الصغير » فيفى شاهد يشهد بمثل 
دامر وياب ركرك ی ثبتت تمت الوراثات ويجب الاشهاد 


(۱)ب ا أبن عمه . 


على ما ثبت عندك بعد الإعذار إلى عمر بن وليد عن الصغير ف فى الراضات لأنه 
غير وارث زوجه قاسم ولابد من | إعذارك إلى من يليه أو ترجى له الحجة ./قاله 
محمد بن لبابة ومحمد بن وليد . 

آتانی - أكرمك الله - فلان بكتاب فذكر أنك أمرت بالوقوف إلى لأقرأه 
. وأكتب إليك يجب إن شاء الله وعما يطلب ابن العجلى من أخذ نصيبه من 
دين أمه فقد شهد ابن بيطير بمثل شهادة عمر » فالذى طلب من ذلك هو من 
حقه: زذ تدقع ع الدين وموت الفجلى وعدة ورقته وموت ارا الطاقة 
صاحبة الدين وعدة ورثتها » إلا أنه يجب على ابنها أن يحلف بالله لا علم أمه 
قبضت من أبيه من الدين الذى یذ کر أنه باق عليه شيعا » ولا أحالت به أحدا» 
ولا استحالت به على أحد » فى علمه » فإذا حلف أعطى فرضه منه » ويؤخذ له 

ثبت من مال أبيه » والجارية إن كانت بكرا فلا يمين عليها » ولها حقها ولو 
كانت ثيبا » أو ذات زوج وكانت غير مولى عليها حلفت فى حصتها » فهذا . 
وجهة النظر فى هذا إن شاء الله » قاله ابن لبابة . 
توقف القاضى عن إمضاء الحكم لاعتراض المشهود عليه فيما استحلفته مورف 
فى عاصب وارث وفى بيعها فى مرضها ولم تعاين البينة دفع الشمن : 

كشفت - وفقك الله عما وقعت الشهادات فيه واعتراض الشهود عليه 
ما اعترض » وتوقفت عن تقييد الشهادات باعتراضه لتعلم بالشورى موقع ما 
اعترض به » هل یملق أم لا ؟ وكذلك فعل القاضی - وفقه الله التوقف عند 
. الشبهة فزاد الله فى توفيقه وحبس على المسلمين أيامه ونظره . شهد قوم أن 
المرأة التى كانت زوجة محمد بن سلمة أشهدت على كتب فيها بيع بثمن 
کثیر(۱) على أفعال من نحو ذلك لمولاة أقرت لها » وقال الشهود : فى شهادتهم 
أنها كانت مريضة مرضا لا نع به القضاء فى مالها » وأن يكون فعلها فى ذلك 
الوقت کفعل الصحيح . فكان رأينا یاجماع أن الشاهد العدل 
)١(‏ ب: كبير . 


4۹۲ 


مقبول القول لا يدافع فيما قاله ثم » لا سيما إذا كان من أهل العلم كالذى شهد 
فى هذه العقدة )١(‏ » وكان لهم عاصب ثابت النسب » واستحلفت عاصبا ' 
بقولها أقرت له بمثل قعدد الثابت إذ كان العاصب قبل أيضا إنما ثبت بإقرار متقدم 
لاقرارها الآخرء فقلنا فى هذا : إن العاصب الذى أقرت به أولا أقعد من الذى 
أقرت به آخرا إذا كان هذا وهذا ياقرار وان كان الأول ق ثبت بشهادة فهو الأحق 
على كل حال » فلما ثبتت شهادة العدل الفقيه أنها فى وقت إشهادها من يجوز 
فعلها كان ما أشهدت به ماضيا » فاعترض العاصب الثابت بأن قال أنها لا 
أدخلت على من هذا العاصب الثانى مسترابة فى جانبى وهاربه بميرائها عنى إلى 
غيرى» فإذا كان هذا وجب أن يكون فعلها وما أقرت به أنها عقدته لهذا 
العاصب مو جا إليه : فقلت (۲) له : فما الدليل على قولك هذا وما الظهير الذى 
ترجو به رد ما وقعت الشهادة به عليها ؟ فقال : عدم العاصب » وأنه من لا 
يملك مثل هذا لإقلاله وغيبة عين اللمن » فلم يظهر عند ذكر البيغ ولا ألفى فى ٠‏ 
تركتها » فيصير وجود الثمن ظهيرا قائما . فرأينا ما احتج به أن ثبت عندك ما قال 
يوهن ما عقدت » ويدل على أنها ذهبت مذهب الجنف (۳) وإزاحة الال من 
وارئها » كما وجب أن يكون استلحاقها نقصا على العاصب الأول » وقد يمكن 
أن یکون يحضج محتج فيقول : وقد يكون علي فیجد السلف فیتاع جال غيره ؛ 
فيجب أن يقال له : إذا قد استربناك فأثبت ت الأسباب التى تذهب الريب عنا فيك 
والشك فى أمرك » والأوجب التوقف ‏ إن شاء الله . قال بجميع ذلك أيوب بن 
سليمان » وعبد الله بن يحيى » ومحمد بن غالب » ومحمد بن وليد » ويحيى 
ابن عبد العزيز . 

وقال : ابن لبابة فإن لم يظهر الثمن إذا كان بيعها فى مرض قيل له : أد امن 
إذ لم يظهر دفعك الثمن أولا أو انحل . 
(۱) ب : العقود . 
(۲) ب : فقلنا . 
(۳) الجنف : الیل عن الحق 1 


۹۳ 


قال القاضى : ما أبعد كلامهم عن البيان والضواب › وما أكثر حشوه فى ٠‏ 
اخطاب ‏ رحمنا الله وإياهم وتجاوز عنا وعنهم . 
من طلب امرأة بحق عند قاض فأنكرته وأراد صرف نظره عنه إلى غيره من 
الحكام : 

قام عندى رجل بكتاب ذكر حق على امرأة » فأنكرت ذلك الحق » فأتى 
ببينة لم أعرفها » فقال الطالب : إن كنت لم تعرفهم ولست أقدر على تعديلهم؛ 
فدعنى أمضى إلى غيرك من الحكام » فقالت المرأة : وكيف بعد أن أنكرت ؟ ! 
وأتى ببينة لم تقبلهم » وأنا أرجو أن تعجزه وتقطع طلبه وتعينه عنى وكيف 
تخرجنى من عدلك إلى من ليس مثلك من الحكام: ؟الجواب فى هذا إلى 
اجتهادك أن كان من أدخل بينة مشبهة مثلها » فلا يقبلها حاكم ویخطبها آخر فما 
بأس أن تكف عنهما فلعل حق الرجل يصح عند غيرك من غير أن يكون فى 
ذلك قطع بينة ضعيفة لا يرجى قبول مثلها » فلا تخرجها من عندك » واستمر فى 
نظرك كما نظرت فى مثل هذا من التعجيز .قاله محمد بن عمر بن لبابة وغيره. . 

قال القاضى : هذا من لحن الفقه » ولو سوغ للناس هذا وشبهه لكان عونا 
على التشغيب وتطويل الخصام على المطلوب » وهم لا يجيزون له الت وكيل على 
الخصام بعد مجالسة المطلوب عند الحكام إذا كانت محاضرته إياه عندهم قد 
تكررت مجلسين أو ثلاثة » وانعقدت بينهما مقالات » إلا لعذر يبين للحكم 
فكيف برغبته ترك النظر فى أمره بعد إنكار مطلوبته وشهادة بينة هذا ما لا ينبغى 
أن يقول به أحد » ولا يبيحه حاكم مع ما فيه من أذى الحكام )١(‏ والاستخفاف 
بهم » والتعريض بمسامحة (۲) بعضهم » وقد أجازوا تحكيم المتداعين رجلا 
يحكم بينهما . قال مالك : وينفذ حكمه عليهما . 

قال ابن القاسم : وإن قضى بما اختلف فيه » قال ابن حبيب : قلت لطرف 


(1) ب : من أقالة الحكم . . 
(۲) ب : لسامحة . 


وابن اجاشون :فهل للخصم ./ أن يرجع عن رضاه بتحكيم الحكم قبل الحكم » 
أوبعده ؟ فقال لى : مطرف له النزوع عن ذلك فى مبتدأ أمرهما وقبل نظره فى 
شىء من أمرهما )١(‏ » فأما بعد ثبوتهما (۲) فى الخصومة عنده ونظره فى شىء 
من أمرهما فلا نزو ع لواحد منهما » وقد لزمتهما اخاصمة والتمادی فيها » وما 
خرج من صواب حكمه ورأيه . 

وقال أصبغ مثله » وشبهه بالخصمين إذا تواضعا الخصومة عند القاضى فليس 
لواحد منهما أن يدعيها وی وکل مكانه غيره » وكذلك إن كات وكل فليس له أن 
يعزله وی وکل غيره a‏ الخصومة ` 
والنظر فيها بالقاعدة وشبهها . ۱ 

وقال لى ابن الاجشون : إذا آشهدا على رضاهما بتحکیم احکم فلا نزو ع.. 
لهما قبل الواضعة ولا بعدها ولا قبل الحكم ولا بعده » ولو كان لهما النزوع قبل 
المواضعة أو قبل الحكم ما لزمها ذلك بعد الواضعة أو بعد الحكم إذا کانا مطلقین 
منه قبل ذلك ,` 

قال ابن حبيب : وهذا أحب إلى ولا يشبه هذا الت وكيل على الخصومة » بل 
هو كالمولى عليهما فى ذلك الأمر بعينه . 

قال القاضى :فهذا كله يؤيد أنه لا ينبغى للقاضى أن يحل من ابتدأ التحاكم 
عنده رجاء أن يظهره عند غيره » بل يعجزه إن عجز ويقطع عن الطلوب تعنيته 
یاه .وكان ينبغى لراغب فى هذا أن يختار لنفسه الحكم الذى يظن ظهور حقه 
عنده » وأما بعد ابتدائه عند حكم يريد العدول عنه إلى آخر فغير سائغ له » وقد. 
كان من ينزل ذلك به من الحكام بقرطبة يوكل لمن يلغه عنه مثل ذلك فى 
الرجوع إليه لاتمام تحاكمه لديه» وهو الذى لا ینبغی غيره» ولا يتسامح فى سواء» 


(۱) ب : بينهما . 
(۲) ب : نشوبهما . 
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وباللّه التوفيق 
من مات قبل تمام القضية عليه وقد كان أعذر إليه . 

فهمنا - وفقك الله ما ذكرت من أنك كنت أعذرت إلى خلف فيما 
- كانت أثبتته فاطمة عليه فى الجنة التى بالرملة » وأجلته فيما ادعى فى ذلك (۱) 
من الدفع أجالا انصرمت » وكنت على فصل القضاء عليه فى ذلك لفاطمة › 
فعجلته المنية » فيجب فى ذلك أن تمضى نظرك لفاطمة على ما ثبت لهاء وتذكر 
ضرب الاجال على خلف حتى ظهر عجزه ووجب الحكم عليه فعاجلته النية » 
۱ ا را اي وي ا ا إلى ورثه خلف حتى 

یثبت عندك عدة ورئته وأعيانهم فتنظر فى ذلك با يجب » إن شاء الله . قال 
بذلك ابن لبابة : وقال : تدخل المرأة فى الجنان التى حيزت لها وثبتت ت حيازتها 
عندك . وقال بذلك أيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد . 
النظر فى أسباب مواريث بأمر الأمير أعزه الله . 

قرأنا ‏ وفقك الله - ما كتب به الأمير أعزه اللّه من النظر بين ورثة البراء فى 
مواريثهم وان تمسك عن النظر فيما بينهم للمغرم » وأن لا تسمع من البينة فيه . 
وذكرت أن بينة شهدت عندك فى دار من دور البراء أنها رهن ببعض المغرم 
ش وفيهم من يرجى تعدیله» وذكر مدخلهم أن عنده من البينة سواهم » » وسأل بعض 
الورثة أن يدخل تلك الدار فى الميراث معجلا. فالذى يجب فيه إن شاء الله 
أن تستأنى فى أمر هذه الدار وتتثبت فيها حتى ینکشف لك حقيقة أمرها » فتنظر 
عند انکشاف الأمر فيها بواجب ا حق » والاستيناء فيه صواب حتى ینکشف لك 
حقيقة الامر وما يجب به النظر . قاله عبيد الله بن يحيى » وأيوب بن سليمان . 
وقال : ما بيع لبيت مال المسلمين وفى مصالح الاسلام فحق واجب فى كل أمر 
يقضى به إلى بيت مال المسلمين التثبت فيه (۲) والاستيناء به حتى تتکشف 


(۱)ب: أدعى الدفع 5 
(۲) ( فيه ) من (ب) . 


حقيقته وتتضح أسبابه . وقاله ابن وليد وسعد بن معاذ وابن لبابة وغيرهم. 
رغبة ابن حمدين أن يخرج من السجن لاحضار كنب الفقهاء وتوكيل )١(‏ 
على بیع منية () مرهونة وتنفيذ وصية : 

أن ور OL‏ پر و تن این از 
أحدهما ظهر الستور وانتقلت الفتیا وصار نظری إلى التوفیق بالحادث من کلام 
اخصوم » وهو الواجب علی أن آتوقف عن الشبه من الأمور » وقد آججبعمونی 
فى أمر.ابن حمدین جوابا عقدته بخطوطکم وتورکت (۳) عليه فلما خرج ابن 
حمدین قلت له : إن الکتاب ينطق بت وکیلکما الرتهن على بیع الرهن » وأنا إن 
نظرت فلابد من ثبوت حوز النية لعرفة مواقع (*) حدودها » ولیکون ما یحاز 
منها للوصية معقودا أو یسلط البیع على عين قائمة قد صارت بتنفيذ الوصية إلى 
کم الوزن . 

فقال ابن حمدین : فلیمض الرتهن على وكالته فى بیع الرهن ولایحتاج 
القاضى إلى موافقة العطل وهو یجد سبیلا إلى غيره » ثم ذكر أن بيده کتبا فیها 
علل وهی كثيرة فى اللفظ ولا ٍخالها عند العیان إلا را (۰) » وطالب 
الحق يطلب نظری واحبوس برغب فى الانطلاق » وأنا مقصور على السنة » 
فحیث تقدمت أو تأخرت صرت » وأنتم الأئمة وعن رأيكم أصدر » فا کتبوا إلى 
برأيكم فى ذلك لأعمل به» إن شاء اللّهِ. وكان فيما طلب ابن حمدين أن أكتب 
إلى أصحاب الحبس أن يطلقوه بعضی لاخراج ما عنده من الوثائق التى أحببت 
(۱) ب : ويوكل. . 
(۲) النية : اللحل . لسان العرب ‏ مادة( منی ) ۱۵ / ۰۲۹5 
(۳) تورك : اعتمد على . لسان العرب » مادة ( ورك )۱۰ ٠٠١‏ 


(4) ب : مواقف . 
(۵) اعتیاصا : غرابة . لسان العرب مادة عوص ۹/۷ ۵. 


۲ 


أن تسمعوها وتجیبوا علیها » فإن يكن ذلك من حقه فعلت إن شاء اللّه تعالی (۱). 

وقال محمد بن غالب : قرأنا ما کشف عنه القاضی - وفقه الله - والذی 
طلب ابن حمدین من الخروج ليحضر بالکتب من حقه إن شاء الله . إلا أنه إذا 
خرج كتبا بدت فيها معان توجب لبسا وطولا فى النظر » وامتنع من أجل 
ذلك بيع الرهن لتحصيل العلل » ولم يكن له مال غيره » فثبوت ذلك عندك » 
وإطلاقه (7) بالحميل واجب حتى يناظر فى الكتب ويقيم الحجة عن نفسه » وان 
كان له مال غير هذا كان محبوسا حتى يبيع من ماله ما يقضى به عن نفسه ‏ لان 
الوثائق تتخذ عدة لمن يكتبها » ليس أن يعنى ويطول عناؤه . وقاله ابن لبابة . 
/طلب ورثة ابن زيان التجبيى باليمين أنه ما ورث عن أخيه شيئا : 

آشرتم - رحمكم الله بوجوب اليمين على التجيبى لورثة أبى زيان » إذ 
ادعى التجيبى أنه لم يرث عن أخيه الذى استودعه موسى بن زياد » إذ كان 
قاضيا قطعيا من تركة أبى زياد » فأوصيت إلى التجيبى بما أشرتم به من وجوب 
اليمين عليه » فقال : عندى ما أسقطها به عن نفسى . فقلت له : وما ذاك ؟ فقال: 


بينة عدل تشهد عندك أن آحی مات فقيرا . فقال ورثة ابن زيان : ليس هذا مما 


يسقط اليمين عنه» لأن البينة لا تعلم الغيب» وإنما تشهد بموته فقيرا على علمهم» 
وقد ملك مالا تعلمه البينة من ناض (۲) يستتر » وجوهر وشبهه ما تحويه البيوت » 
ونحن نقول : إنه هلك عن مال وصل إلى التجيبى فعرفونا ‏ وفقکم اللّه ‏ هل 
يسقط اليمين عن التجبيى ما ادعاه من البينة أن شهدت بما قال أم لا ؟ 

فهمنا - وفقك اللّه ما ذكرت وذلك لا يسقط اليمين عن التجبيى لو شهد 
له به عدول أهل قرطبة »ألا ترى أن القاضى يجبس المفلس لدين يثبت عليه 
فینکشف له عدمه وتشهد له بذلك بينة على علمها » ولا بد من بمينه مع ذلك 


(۱) ب : تعالى . 
(۲) : فاطلاقه . 
(۳) ناض : سبق التعريف به . 


۹۸ 


ماله مال عرض (۱) ولا قرض ولإن رزقه الله ليقضينه .ثم يطلقه القاضى من 
حبسه » وبذلك قضى أبو بكر وعمر - رحمهما الله ووجبت اليمين » لأن 
الشهادة فى ذلك على العلم » ولو كانت على البت كانت غموسا » وكذلك 
وارث الميت يحلف بالله ما صار إليه من تركته شیء ولا وجد له مالا ولا ورثه 
عنه » فكذلك التجبيى يحلف إذ (1) تشهد البينة أنا لا نعلم أنه تخلف مالا . هذا 
الذى نرئ وانتهی إليه علمنا . قاله ابن لبابة . 
فى التعدى على أعون القاضى والاستخفاف بهم : 

قرأنا ‏ وفقك الله - الشهادة الواقعة عندك على بنى البشونش واستخفافهم 
وتعديهم فرأينا شهادات توجب عقوبتهم فى انتهاكهم حرمة السلطان 
واستخفاتهم بقضاة المسلمين » وتعديهم على الرسل وعلى الطالب لهم » وإذا لم 
e‏ . ونحن آشر شرنا عليك أن 

قف هؤلاء إن كانوا زرعوا هذه الأرض التى عقلت لقسمتها بين أهلها › 

رتا قشاءمحمد ب مسلمة لك علهم . قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن 
يحيى . وأرى أن تستبلغ فى التغليظ والتغيير على بنى البشونش وتعاقبهم بأبلغ 
العقوبة . وقال بجميعه محمد بن وليد » وأيوب بن سليمان » وابن معاذ » ويحيى 
ابن عبد العزيز » وطاهر بن عبد العزيز . 
دعوى خصم ابن حكم المدفع فيما قضى به عليه وهو حاضر : 

كشفنا ‏ وفقك الله عما قام به عندك محمد بن حكم على عبد الله بن 
محمد وثبوت ذلك الحكم عندك » وتشاورنا بعمل ثبوتة بالعدول من البينات فيما 
يجب عليك فى ذلك فأشرنا بأجمعنا أنك تبيح له الدفع فى الشهود الذين 
شهدوا عندك عن إشهاد محمد بن مسلمة إياهم إذ كان قاضيا بقرطبة » على ما 
ذكر فى ذلك الكتاب » وما أنفذ به القضاء على عبد الله » فأبحت له ذلك 


(۱) ب : ولاعرض.. 
(۲) ( یحلف إذا ) من ( ب ) . 


بمشهدنا » فذكر عبد الله أنه يدفع فى الشهود الذين بهم حكم محمد بن 
مسلمة عليه » وكان ردنا عليك بأجمعنا أن الحكم نطق بأن محمد بن مسلمة لم 
يحكم إلا بعد إعذار استبلغ فيه فلو كان عنده یومعذ مدافع لحضر به » وما نفذ 
القضاء عليه يومكذ فتوقف عن اعتراض حكم ابن سلمة؛ ونفذت ما اجتمع عليه 
ملؤنا » وأشهدت على ثبوت حكم ابن مسلمة عندك إذ لم يدفع عبد الله فى 
الشهود الذين ثبت بهم عندك نظر ابن مسلمة وحكمه » فكان هذا من النظر 
الواجب والأمر البين (۱) اللازم الذى لا يحل غيره » وكان ما أشرنا به عليه 
حيازة الحبس والأمر بقسمه بين أهله ورأينا أجمعون أن مثله من استربته يإنكار 
النحلة التى ثبتت عليه لابنته ما يجب أن يسقط به نظره » فكتبت ذلك كله 
وأنقذت بالاشهاد عليه . قاله محمد بن غالب » وعبيد الله بن يحيى » وابن لبابة 
وأيوب بن سليمان » وابن وليد » ويحيى بن عبد العزیز » وسعد بن معاذ. 

قال القاضى : قد تقدمت فى مسالة ابنى ابن صلتان فى اعتراض المحكوم 
عليهم فى الحكم لهماء وهی من هذا الأصل » وتقدمت مسألة القبيلة فى إنكار 
ما جهز به ابنته » وقولهم آشرنا بحيازة احبس وقسمه بين أهله . يريد قسمة 
اعتمار وانتفاع لا قسمة تمليك للأبد » وهو وجه فيه تناز ع » وربا ذكرنا فيما يأتى 
إن شاء الله . 

الشهادة وت سماك بن محمد وعدة ورثة ملكه لدور و ملك بقرية فلانة 
a‏ 
سماك بن محمد توفى وأحاط بوراثته فى علمه ولذاه محمد وأحمد وزوجته 
فلانه بنت فلان » وأنه توفى عن حمس دور بقرطبة » ويحوزها بالوقوف إليها » 


۱ (۱) ب: الأمر اللازم . 


نظرنا ‏ وفقك الله الشهادات الواقعة لابنی سماك فى هذا الكتاب 
فرأيناها على عدة ورثة سماك واختلف فى العدة » واجتمع شاهدا عدل على 
عدة ورثة سماك وابنه أحمد » وشهد شاهد عدل على معرفة عين سماك ومعرفة 
ملك دوره على اختلاف الشهادات فى العدد » فيجب إذ قد ثبت موت سماك 
وعدة ورئته بشاهدى عدل » وشهد شاهد عدل على ملك سماك بقرية فلانة » 
إن تكلف حوز ملك سماك من القرية فيعقل إلى أن تستكمل النظر فى إثبات 
املك لسماك . وفيما ثبت من الورثة بعد الإعذار إلى محمد فيما ثبت عندك من 
ذلك » وكذلك الفتيا فى الدور ما ثبت عندك منها بشاهد عدل وجب عقله بعد 
الإعذار إلى محمد فى ذلك » ثم ينظر فى استتمام النظر با يجب » وان ادعى 
محمد بن سماك كسبا غير ميراث أبيه بالقرية فإن كان مما حازه أحمد بن زيد 
نع من عمله لأن العقله أخذته ولا فلا منع من عماره / مالم يحز إلا إن شهد 
آخر بمثل شهادة أحمد أنه لا يعلم محمد بها مالا غير وراثة أبيه » فيمنع حینذ من 
عمارة الجمیع إلا أن يثبت يبت مکسبه قاله عبيد الله » وار بن لبابة وغيرهم . 

قال القاضى : انظر فى هذا الجواب العقله بشهادة (۱) واحد عدل » وقد 
ذكرنا التنازع فيه فى أول الكتاب ببيان مقنع إن شاء الله . 

ون اكا ها عل شيا اله ردا واو كلك فرت فى ارات * 
ما ثبت عندك بشاهد عدل وجب عقله بعد الإعذار إلى محمد . زا صحيحه ما 
شهد عندك فيه بشاهد (۲) منها عدل اعتقلته وأعذرت .فيه إلى محمد » لأن 
الإعذار نما يكون بعد العمّلة » ولأن ما شهد به واحد لا يقال فيه ثبت إنما یثبت 
إذا أنضافت إليه مین الطالب أو شاهد آحر » وبالله التوفيق 
مالك بين ورثة منع بعضهم أكثره فلم يوجد من يحوزه فشهد أنهم لا يعرفون 
لهم دخولا فى القرية إلا بسبب موروثهم : 

وفى المسألة التى فوق هذا من هذا المعنى : أعلمتنا ‏ وفقك اللّه ‏ أن امرأة 


. فى (ب) : بشاهد‎ )١( 
. بشاهد ) من (ب)‎ ( )۲( 


of 


قامت عندك فزعمت أن زوجها توفى عن مال بقرية فلانة » وأن لها منه ابنا 
وابنق ون الذى كان لزوجها بهذه القرية أن عليه (۱) من زعم أنه ناظر للمال 
ينظر عليه » وقد بقيت بزعمها هی وابناها مبقى لابد به (۲) من نظر قاض وأثبتت 
عندك موت زوجها وعدة ورئته » وقالت إن هذا المال كان مجملا » كما توفى 
عنه سماك » وهو کثیر وافر وحيازته صعب على إلا أنى أتيت بالبينة أن أبا 
زرجی هلك عن مال كثير بهذه القرية » وأن ابنيه أبا شيبة وزوجى أحاطا بوراثته 
مع أمهما » وأن ابنيه لا يعلم لهما مال بهذه القرية إلا ما ورثاه عن أبيهما سماك ‏ 
ودعت إلى كشفها عما يجب لها مع ثبوت دعواها هذه إن ثبت لها .فالذى 
نقول به : إن المنزل إذا عرف للأب نا كان يغشاه الولد يسبب الأب » فهو على 
aS‏ 
الفريقين أن له مالا بهذه القرية (۳) کلف البينة على ذلك ولم يكن لهم (*) من 
EE‏ 0 
لهذا للمدعى الإصلاح على الأيتام إن ادعى ذلك : لسنا نسألك الآن عن 
الإصلاح من غيره » ولكن ما تقول فى المال أجمع » أهو بينك وبين أخيك أم لا؟ 
فإن قال : نعم فقد أنصف وصدق ما قال إنه من أهل الإصلاح عليهم » وإن 
دحل حجة وانتقل إلى ما ادعاه ماله فامض العقل فى الجميع » إن حيز أو فيما 
حيز من ذلك » وامنعه العمل فيما لم يحز حتى يثبت له ما ادعاه إلا أن يقول : 
إنه يعلمه لغيره على معاملة » فيكشف عن ذلك » وأنت فى كشف ومثله عن 
الصغير ولا ناظر له فى ثواب عظيم وأجرجزيل . قاله محمد بن غالب . 


(۱) ب : أجل إن عليه . 
(۲) فى (ب) : لها . 
(۳) ب : القرية مکسبا . 
(4) فى (ب) : له 

(5) فى (ب) : بدعواه . 


وقال ابن لبابة : وجه ابتداء النظر فى هذا الذى رفعته المرأة أن تأمر پاحضار 
هذا الأخ فتكشفه عما رفعته » فإن أقر به كان كما أفتى أبو عبد الله بن غالب » 
وان نکر جميع ما رفعت حملت المرأة البينة على ما ذكرت » فإذا ثبت وجب 
عقد المال وإخراج هذا الأخ عنه والإعذار إليه » فان جاء بمدفع نظرت فيه با 
يجب ویظهر لك » وان لم يأت بمدفع نظرت للأيتام ما يظهر لك من حقهم إن 
شاء الله . وقال أيوب بن سليمان بمثل ذلك » وعبيد الله بن يحيى » ويحبى بن 
عبد العزیز . 

قال القاضی : أراد ابن لبابة أن یعرب فأعجم » فلیته سلم فسلم » ولم يأت 
بشیء زايد على ما ذكره الفتی قبله » بل أخطأ فى قوله : وجه ابتداء النظر(۱) 
فیما رفعته المرأة أن تأمر يإحضار هذا الأخ فتکشفه . ولا يجب رفعه پاجماع من 
علماء المذهب إلا بعد إثبات الموت وعدة الورثة » فان قيل : إن هذا قد ثبت 
على ما ذکر(۲) فى السؤال » قيل : فلم یزد شيعا على ما نصته الفتيا (۳) قبله » 
وكلاهما قد قصر فى الإعراض عن ذكر زوجة سماك » إذ لم يلزما القاضى ` 
کشفها ولا الاعذار فيما ثبت إليها . وان كانت ميتة فكان ينبغى أن يفتيا بوجوب 
ثبوت موتها » وكذلك أغفلا أن يشيرا عليه بالتقديم لليتيمين من ينظر لهما 
. ويتكلم عنهما » وان كان قد ثبت أن لهما وصيا من أبيهما فكان يلزم إحضاره 
وكشفه عما عنده فى هذا الطلب لهماء وهذا كله نقص من (؟) وجوه الحكم » 
إلى غير ذلك مما ت ركنا ذكره لعلا يطول الكتاب به . 

وفى مسائل القاضى أبى بكر بن زرب من هذا العنی قال : هذه مسألة 
ينبغى لكم أن تحفظوها : الرجل يتخلف ملكا فى قرية فيزعم بعض ورثته أن له 
(۱) ب : الحكم. 


(۲) ب : ما قید . 
(۳)ب : ما تضمنه الفتی . 
)٤(‏ ب : نقصاه . 


o٤ 


٠‏ ملكا فيها بغير ذلك الميراث » فان علم أنه كان له فيها ملك بغير الميراث بابتياع أو 


غيره كان القول قوله مع بمينه فيما يقر به من جملة ما فى القرية من تركة 
التوفی» وإن لم يعلم ذلك وعلم أنه لم يكن له ملك بغير ذلك الميراث فجميع 
ذلك موروث ‏ إلا أن يقيم البينة على أنه كان له فيها ملك خاص بغير ذلك 
الميراث . وكذلك الرجل تشهد بينة أنه غصب ملكا لرجل بقرية ولا يعلم أن له 
بتلك القرية ملكا غير الذى شهد عليه بغصبه » ويزعم أن له فيها ملكا فانه يحال 
بينه وبين ذلك الملك » ويكلف إقامة البينة على أن له فيها ملكا غيره » فان أقام 
البينة وإلا أخرج عنه . ون شهد عليه ببينة بالغصب » ولم يعرف الملك 
الغصوب ولا علم إن كان له فى القرية ملك غيره أم لا » فإنه يقال له أبرز الملك 
المغصوب الشهود به عليك » واحلف أن لك الباقى ويكون ذلك لك . 

وسئل القاضى أيضا عمن هلك وترك بنين وبنات وأرضين وقرى وعقارا » 
فتزوج البنون والبنات » وخرج كل واحد إلى داره » وملك البنون جميع العقار» 


. وكانت تحت أيديهم » واكتسبوا أرضا لأنفسهم وعقارا غيرهما أضافوها إلى ما 


بأيديهم من أملاك أبيهم » وملكوا ذلك عشرين سنة » وكانوا يعطون البنات 
مقدار أنصبائهن من غلة مواریلهن عن أبيهن طول هذه المدة » ثم راد جميعهم 
قسمة ما تخلفه آبوهم » وقال .البنون بعض هذه / الأملاك من كسبنا » وقال. 
البنات بل جميعها موروثة عن أبينا . فقال : إذا كان دخول البنين فى القرى 
بسبب ميرائهم فى أبيهم فعليهم إثبات ما يدعونه من الاكتساب الزايد على 
الموروث » فإن عجزوا عن ذلك حلف البنات على إنكار ذلك أو رددن اليمين 
على إخوتهن إن شاء الله عز وجل . 
دعاوى ابن آبی عبدة فى قرية اکتبیل (۱) وثبوت تحبيس فیها ی 
العنی الذی فوق هذا : 

اه ای و ریاس یر ان ی 
( یل« لھا لی تعريق . 


عبدة من قرية اكتبيل » وثبوت كتاب عبد الله بتحبیس ملكه بها على ابنتيه 
البكرين ودعوى الكبيرين من بنيه أن امال مالهما بغير سبب أبيهما » وما شهد به 
عندك من أنه لا يعلم الشهود لبكر وعبد الغافر ملكا بهذه القرية غير ما ذكره 
عبد الغافر فى شهادة الشاهد » فيجب فى ذلك أن تأمر هذين الكبيرين يإثبات ما 
ادعيا أنهما استفاداه » فإذا تاکن احق من شهد أنه لا يعلم لهما بها ملكا ؛ لأن 
من علم أولى من من لم يعلم » وإنما وجب عليهما إثبات ما ذكرناه لشهادة 
الشهود أنهم لا يعلمون لهما بها ملكا » فبهذا يدفعون عن القرية إلا با يجوز به 
الطعن فى تحبيس أبيها » والمدفع فيه » قاله عبيد الله بن يحيى » وابن لبابة . 
دعوی ابتيا ع فيه محاباة وتولج (۱): 

قامت عند القاضی - وفقه اللّه ‏ حجاجة بابتياع من عمتها لما فى الكتاب 
الذى قامت به » وفيه أن بعض الشمن قصاص من حق أقرت لها به » واقتضاه 
البعض بمحضر من شهد ذلك » من أجرت عمله (۲) فالصفقة تامة فى البيع إن 
لم تكن فيه محاباق فان كانت فيه محاباة كانت فى الثلث » ثم إن أثبت عندك 
محلها من العمة فى اللصوق بها وتباعدها بين العمة وابن أخيها الوارث ؛ سقط 
الإقرار فى المقاصة وأخحذت حجاجة بتلك العدة من الثمن » وهذا إن كان قد 
ثبت عندك أن هذا الفعل كان فى المرض » ومضى لها المقبوض الثابت قبض 
العمة له » وقد وقعت عندك شهادات من قبلته فى حين كتابنا هذا الجواب فتباعد 
ما بين أخى كنزة وبيتها وتقارب ما بين حجاجة وعمتها ء وأنها كانت (۳) بسبيل 
خدمة وقيام حتى وجب الإبهام » ووقعت الظنة بمثل هذه ا حالة فأمض النظر - 
. وفقك اللّه ‏ لهذه الشهادات با فى صدر جوابنا فهو الذى نقول به » قاله ابن 
لبابة » وابن غالب » ويحيى بن عبد العزيز . 
)١(‏ التولج : الغموض » لسان العرب » مادة ( ولج )۳۹۹/۲ . 


(۲) ( أجرت عمله ) مصححة من (ب) 
(۳) ب : كانت منها. ` 


رجلان تداعيا غلاماً : 

سألت - وفقك الله - عن السلوك الذى تداعى فيه الرجلان وأثيا به 
وتشيثا به » كل واحد منهما يدعى أنه مملوكه » فالذی يجب أن تأمر يإيقافه فى 
الحبس أو بيد من تثق بهء حتى يثبته أحدهما » فتحكم به لمن أثبته بعد الاعذار . 
إلى صاحبه » قاله عبید الله بن مروان » وابن لبابة و مححة بن ولید . 
رجل ادعی خادما فى ملك ابن حفصون وقد تقدم من هذا العنی قبل هذا فى 
مسائل العتق : 

و 

ه - الصروفة إليك » والکتوب فى ظهرها آمرت إياك بالنظر له بالواجب 

ا فى النصرانية » بما نطقت به بطاقته » فألفينام» 
قال : إنه کان يملكها فى حصن بياشتر )١(‏ » وأن ابن حفصون أخذها وزوجهاء 
ثم انتقلت إليه بنظر القائد » وصرف فروة :لها إليه » وأحببت أن تعلم ما عندنا 
فيما. رفعه ابن ابتلة لتنظر له نظرك للعامة التى قلدك إليه النظر لها من الحق 
والعدل . فالذى نقول به : أن بياشتر وما انضوى إلى المرتد ابن حفصون من 
احصون التى تجاوره أونأت عنه موضع فساد ودار حرب ومن ملك هناك مملوكا 
أو ملوكة لم يستحكم له الملك كما يستحكم لمن ملك فى موضع الطاعة » 
وحيث تجوز أحكام ولاة الأمير ‏ أكرمه الله - إلى ابتلة () وكان من قوله فى 
البطاقة : إن هذه النصرانية ليست الآن فى يده وإنما هی بيد غيره وذلك أنه قال: 
إن ابن حفصون أخذها فزال ملكه عنها وزوجها ‏ فأقر بأخذها وكونها تحت 
زوج بعد ما ادعاه من كونها بيده » فما نرى له مقالا فيها بدعوى ملكها » ولو 
أقرت له بذلك » فإن آثبت بالبينة ملكا صحيحا لا لبس فيه وجب الحكم له بها . 
على ما جرت به أحكامك فى هذا ومثله من الاستقصاء لمن حكمت له » وإن 
لياس يذلاف :قم ملکه این عقضو ن لمن لاک قدو على ا 


(۱) حصن بیاشتر : حصن من أعمال الأتدلس » » معجم البلدان 4۸7/۱ . 
(۲) ب : ألا أن . 


والاطلاق من علق الملك بالوجهين جمیعا » أحدهما : أنها ملكت بدار الحرب 
وحيث تجری أحكام الشيطاطين » والثانی : إقرار ابن ابتلة أنها بيد غيره وأنها 
تحت زوج » فلا أرد قوليه هذين بدعواه التى لم تثبت تثبت » فالإطلاق واجب لا 
أجلته » ووسعت عليه فى ضرب الآجال له فى البينة » بما تقدم من فتيانا عندی 
فى هذا غير مرة » وقد حكمت بحمل البينة على كل من ادعی ابتياعاً فى ملوك 
أو أمة لموضوع الفتنة» وحيث لا يتسلط الحق » وحررت بذلك غير واحد ؛ 
وكان ذلك فتيانا » وما عقدنا ذلك بخطوطنا » وقد وجب لهذه مثل ذلك » 
فأطلق سبيلها إلى الحرية التى عليها جميع من ادعى عليه الملك لمثل هذه 
الأمكنةء فانك إذا فعلت وافقت الحق » وقضيت به » وحصلت بعدل » 
وشفعت به نظرك امحمود منك إن شاء الله . قاله أيوب بن سليمان » ومحمد بن 
غالب وعبيد الله بن لبابة » ومحمد بن وليد » ويحيى بن عبد العزيز » وسعد بن 
معاذ » وأحمد بن یحیی . 

وقال أيوب بن سلیمان : نظرت فیما كشف القاضی عنه فى شأن النصرانية 
ا محكوم لها بالحرية على ابن ابتله من إرجاء احجة له إذ كان غائبا واتخاذ حمیل 
علیها إلى حضور ابن ابتله » فالذی نقوله به : إن الحكم على الغائب أن ترجی له 
الحجة ولیس اتخاذ احمیل على هذه الطلقة بواجب ولا لازم » وقاله ابن لبابة » 
وابن وليد » وجميعهم كذا وقعت فى الجزء الرابع من أحكام ابن زياد . 
وفى امرأة ادعت على رجل أنه غرب ولدها : 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما كان من تظلم امرأة عندك من أهل طرجيلة (1) ء 
من رجل أخذ ولدها صغيرا » وغربه عنها » وأقر الرجل بتغريب الصبى » وادعى 
نها امرأته »/ تزوجها بقرطبة وصدقته المرأة فى دعوى نكاحها » ولم يثبت 
عندك التناكح » وقالت المرأة : | إنه ما نحى عنها الولد لتبيح له نفسها بلا نفقة 
یقیمها() لها » ولا عائد يعود عليها به » وأمرت بحبسه إلى أن يحضر الصبى إذ 


)١(‏ طرجيلة :1۳11110 . وقد آوردها الروض بلفظ ترجاله وقال : إنها مدينة بالاندلس 
۱۳۳ 
(۲) فى (ب) بینها . 


oo 


لم تأمن زواله » فتصير بذلك المرأة إلى اتباعه والخروج معه إلى حيث أحب 
والمساعدة له على ما أراد شفقة على ولدها » وأحببت أن تعلم هل تشددك عليه 
بالسجن(۱) صواب ؟ فالذى نقوله به : إن الذى فعلت من ذلك صواب ورشد . 
وقد أجمعنا للقاضى أن له أن ينظر باجتهاد نظره بمثل هذا وشبهه فزاد الله 
القاضى رشدا وتوفيقا » فما نظر إلا بالحق » وقد شهدنا نظره فى ذلك » ورأينا 
من لفظ الطرجيلى وتسلطه ما كان يجب به آدبه فضلا عن حبسه » قاله محمد 
بن وليد » وأيوب بن سليمان » ومحمد بن عمر بن لبابة . . 

قال القاضى : ذكر أن الطرجيلى ادعى أن هذه المرأة زوجة » وأنه تزوجها 
بقرطبة » فصدقته المرأة » وقالوا : ولم يثبت عندك التناكح . فليت شعرى ما منع 
القاضى ومنعهم من کشفها عن موضع تناكحهما » والولى العاقد له بينهما » 
والشهود بذلك عليهم فان بان له كذبهما » وأقرا بان ذلك الولد منهما » أو 
بدخوله بها » ووطئه إياها » أقام الحد عليهما » على ما فى المدونة وغيرها فى 
حامل قالت : استكرهت ؛ لم تصدق » وحدت بخلاف لو كانا طارئين . وهذا 
منهم تقصير » وبالله التوفيق . 
دعوى فى دار ثبت نصفها لمصابيح وذكر نحلة لم تبت على العبدی الطلوب 
بها : 

فهمنا - وفقك الله ما أردت معرفته فيما ثيت من نصف الدار التى فيها 
العبدى (3) لمصابيح » وطلب العبدى نحلة نصف الدار التى تسكنها كنته بزيعة, 
إذ قد ثبت ثبت عندك أنها للعبدى ‏ وقیم عليه بنحلة شطرها » وادعى عليه فى . 
النصف الثانى بنحلة لم تثبت 3 » فالذی نرى أن العقل قد وجب فى. شطری 
الدار حتى يبدو لورثة مصابيح قسمة النصف الذى ثبت لها » ويؤجل القائم عن 
فاطمة فى إثبات نحلته إياها الشطر الثانى لم يقر به (۳) العبدى » فإن ثبت لها ولم 
يكن للعبدى مدفع فى ذلك أطلقت يد فاطمة فى ذلك الشطر » وان عجزت 
(۱) فى (ب): بالحبس 
(۲) العبدلى . 
(۳) فى (ب) : یفوته . 


عن إثبات النحلة نظرت فى ذلك بما يجب إن شاء الله - والدار التى يعتقل 
نصفها بدعوى النحلة أنها كلها تعتقل بالخروج عنها من أجل أن العبدى قد 
ورث فى ولادة ابنة ابنه إلا أن يبدوا لورثة ولادة القسم فيقسم بينهم » ولا 
يجوز القسم فى النصف الذى هو لولادة حتى يخرج منه الثلث الذى عهدت 
ولادة به فى كتاب وصيتها الثابتة عندك » إن كان ما يحتمل القسم أو يعطى 
الورثة قيمة ذلك الثلث من آموالهم» فيكون ذلك لهم ويقسمون النصف » وإن 
أبوا من التقاسم وجب اعتقالها كما قلنا بالخروج عنها » وان أراد الورثة 
إعطاءها قومها رجلان من أهل المعرفة بالقيم » فما قوماها به كان ذلك ثمنها » 
ولا یتظر إلى من یزید على ذلك » قاله محمد ين عمر بن لبابة > وعبید الله بن 
یحیی » وأيوب بن سلیمان » ومحمد بن ولید . 
دعوی بين ابن احرانی وابن أبى البهلول : 

فهمنا - وفقك الله ا لطي ار اش مر ال بآ 
أبى البهلول قال : إن الذى فى صدر كتابه هو آخر دعواه » فاحتملت هذه 
اللفظة أن يريد بها آخر حقوقه وأن يريد آخر دعواه » غير ما قد نظر فيه من 
الأربعة الأقفزه )١(‏ التى * ثبتت عندها بإقرار ابن الحرانى بها » فنرى أن يحلف 
زد ای تیان لله الذي لد زا هر ما اروت .ذلك لكر قوق ولا 
أردت إلا آخر حقوقى غير ما قد نظر فيه من الأربعة الأقفزة »فإذا حلف وكلت 
على ابن الحرانى حتى يبرز له أرضا لأربعة أقفزة » ولابن أبى البهلول رد اليمين 
على ابن الحرانى » فيحلف إن ردها عليه بالله الذى لا له إلا هو لقد دخلت 
هذه الأربعة الأقفزة فيما قطع عنى من دعواه » وأنها دخلت فى حدود الأرض 
إذ وجدتها قد عورت (2) فإن حلف هكذا سقط عنه رد الأربعة الأقفزة 
والکرای فان نكل أخذ برد الأربعة الأقفزة وكرائها من يوم قراره عند محمد 
ابن مسلمة إذ كان قاضيا بقرطبة » وذلك فى عقب ربيع الآخر من سنة تسع 
وثمانین ومائتین ين للسنين التى زرع فيها الأربعة الأقفزة » قاله عبيد الله بن یحبی» 


(۱) القفيز :من الأرض قدر مائة وأربعة وأربعين ذراعا » لسان العرب » مادة ( قفز )۰۳۹۵/۰ 
(۲) عورت : أى ممكنة للسراق ليست بحريزة . لسان العرب » مادة ( عور )۰1۱۲/4 


۵ ۰ 
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وابن لبابة » ومحمد بن ولید» وأيوب بن سليمان . 
فى دعوى بينهما أيضا : 

فهمنا - وفقك الله ما تنازع فيه منصور وابن الحرانى » من طلبة 
منصور كشف ابن الحرانى عن المنزل الذى وصفه فى الرق الذى يريد كشفه 
عنه » وقول ابن الحرانى يسمى طلباته كلها » فالجواب فى ذلك : أنه إن كان 
ابن الحرانى قال :جمیع دعواياتك كلها فى المنزل وغيره فليس له ذلك » وله أن 
يكلمه فيما سأله عنه » ولا يضمه إلى الخصومة فى غير المال (۱) يطلب من 
حقوقه ما شاء » ويسكت عما شاء » وإن كان إنما قال له : هل لك فى هذه 
القرية دعوى غير ما ذكرته من الابتياع وعنه تكشفنى ؟ فذلك له › فإذا قال 
منصور : جميع دعواى فى هذا النزل أنه لی بابتياع ليس لى فيه دعوى غيرهاء 
لزم ابن الحرانى الانکشاف فيه بالإقرار والإنكار » قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن 
یحیی » ومحمد بن وليد » ويحيى بن عبد العزيز » وأحمد بن يحيى بن أبى 
عيسى . 

دعوى ثالثة بينهما فى أرض 

فهمنا - وفقك الله - ما تنازع فيه ابن أبى البهلول والحرانى من اليمين 
التى طلبها الحرانى من منصور » فى أنه قد علم بارتهانه » وقول منصور بن أبى 
البهلول للحرانى:هل قبضت ما ارتهنت؟فقال الحرانى:لا» ولكنى بعت بت وكيل 
الراهن لى على البيع » فقال منصور : متى بعت أقبل شرائى أم بعده ؟ فقال 
الحرانى : قبل اشترائك وقد علمت أنت ذلك » ولكن احلف لى أنك لم تعلم 
بارتهانى وت وكيل بهلول لى على البيع قبل اشترائك . فالذى نراه - واللّه الموفق 
للصواب - أن اليمين تجب على منصور » أنه لم يعلم بالرهن الذى ذكره 
عمروء ولا بت وکيل بهلول له على البيع » فإذا حلف » سقط عنه ما ادعاه عمرو 
الحرانى » فان نكل » حلف عمرو لقد علم / منصور بالارتهان والبيع »> فان 
خلف صار ما ذکر أنه كان رضا بعد أن یظهره ویحوزه » وتکون الاربعة أقفزة 
أو نحوها لدين عمرو على بهلول ولغیره من أثبت على بهلول دینا » ولابد من 
(۱) ب : النزل. 


۰ 


إظهار هذه الأرض وإبرازها وعقلها إلى أن يأمر القاضى ببيعها لأهل الدين - 
إن شاء الله - إلا أن يأتى منصور ببينة أن بيع عمرو لهذه الارض من ابن دحون 
بعد تاريخ اشتراء منصور من بهلول » فتسقط اليمين عن منصور » قاله محمد 
ابن لبابة » ويحيى بن عبد العزيز » ومحمد بن وليد » ومحمد بن غالب 
رحمهم الله . ۱ 
دعوی بين هشيمة وابن عمها من بنی مزين فى أحقال بقرية شتيمة 
بر( 

فهمنا - وفقك الله ما ذکرته من أن هشيمة ابنة سعید بن مزین قامت 
بعد أن ثبت عندك موت أبيها وعدة ورثته فذكرت أن محمد ابن عمها جعفر 
يعترضها فى أحقال من أرض أبيها سعيد بقرية شتيمة البربر » وسألتك النظر 
لهاء وحظرت محمد فسمع دعواها » وأنكر اعتراضها فى أحقال من مال أبيهاء 
وقال : إنه فى نصيبه فى هذه القرية أحقال (۲) من ميراث أبيه جعفر » فقالت له 
هشيمة : فهل بيدك فى هذه القرية أحقال من مال محمد بن سعيد بن مزين ؟ 
فقال : بيدى أحقال ابتاعها أبى من محمد بن سعيد » فقالت : محمد بن سعيد 
تار ترا ی زاره دعر ارسي ره ای شیب رالا نما 
الأحقال تجب لجماعتنا فيها بالميراث حتى با پیت اتفراد محمد يها با يؤب 
نها له : وطلیت آن تعتقل الخال علی سعند بن جعفر أو کیت أنها لم 
تكن مال سعید ‏ وأنها لبائعها محمد بن سعید بغیر أبيه سعید » وقلت - 
أكرمك الله - : إنه شهد عندك شاهدان عرفتهما آنهما یعرفان بيد سعید بن 
مزين مالا بقرية شتيمة البربر » ویعرفان القرية ب بعينها » ولا یقفان على حيازة ما 
OEE‏ لكشك ار iE E‏ 
شهادتهما أن جعفر بن يحبى أشهدهما على ابتياع أحقال بهذه القرية من 
محمد بن سعيد وفى شهادتهما أيضا أن جعفر لم يدع فى سائر مال سعيد 
بهذه القرية فى علمهما غير الذى ابتاعه من محمد بن سعيد » وشهد عندك 


(۱) شتيمة البربر : لم أعثر لها على تعريف . 
(۲) ب : مال . 


خالد بن وهب وغيره بمعرفة بعض أرض سعيد » ثم صرف عنك النظر فى أ 
هشيمة وخصمها نحو ستة عشر شهرا » ثم أعيد إليك» وأمرت بالنظر بينهماء 
ثم سألت هشيمة أن تنفذ لها ما كان شهد به عندك » قديما فى أمرها » فأمرتها 
يإعادة الشهود إذ كان نظرك لها مستأنفا » وأحببت أن تعرف إن كان ما أمرتها 
به واجبا عليها أم لا » وهل يجب اعتقال تلك الأحقال وتکلیف محمد بن 
جعفر ما طلبت هشيمة أن تكلفه » وهل يجب عليه أن يثبت ابتياع أبيه جعفر 
الأحقال ای ذكر الشهيدان أنه أقر عندهما بابتياعها من محمد بن سعيد» ولم 
يقم عندك محمد بن سعيد ولا أحد عنه على ولد جعفر بشىء.. 

فالذى نقول به والله الموفق للصواب - : إن ما أمرث به هشيمة من 
إقادة ال اب اجب ]إن قاع الله تاولا بحت أن: يكلف ابن تعفر 
إثبات ابتيا ع أبيه من محمد بن سعيد ما ذكر ابتياعه منه إذ لم يقم عليه فى ذلك 
محمد بن سعيد ولا أحد عنه » ولا يجب اعتقال الأحقال بقول هشيمة أنها 
من مال أبيها سعيد » إلا أن يثبت عندك أن محمدا لم يدخل القرية إلا بسبب 
أبيه سعيد » أو يشهد عندك عدل أنها من مال سعيد » ويجوزها (۱) الشاهد » 
فيجب عند ذلك اعتقالها بعد الإعذار فى ذلك إلى من وجب أن يعذر إليه فيه 
قاله آیوب بن سلیمان » ومحمد بن وليد + وعبید اللّه بن يح > ومحمد بن 
لبابة . 


قال القاضی : قد تقدم من قولنا : إن حشو کلامهم كثير » وفی آجوبتهم 
تقصیر » وان كان لهم تقدم ومکانة معلومة » وإنما نحن بشر والنقصان فینا غير 
منکر . وهذه السألة وما أفتو به من ذلك الذی نبهنا عليه وأشرنا | ليه » والرغبة 
فى ال عراب عن الصواب تحمل على ذکر سقطهم فى السؤال والجواب » فمن 
ذلك فى هذه المسألة قولهم : فهمنا أن هشيمة قامت بعد آن ثبت عندك موت 
أبيها » وقد أثبتها (۲) ولغا صوابه : أن هشيمة قامت عندك وأثبتت موت أبيها » 
وعدة ورثته » ورافعت إليك ابن عمها فلانا . أو كانوا يقولون : إن هشيمة 


)١(‏ ج: حوز. 
(۲) ب : وورائته . 


أثبتت عندك موت أبيها ووراثته » وقامت على ابن عمها فلان فى كذا ونحو 
" هذا ما يقتضى أن قيامها کان بسبب ثبوت موت أبيها » وأما على ما سطروه 
فإنما يعطى أنها لم تكلف هی إثبات موت أبيها وعدة ورثته » ونما آثبته مثبت » 
ثم قامت هى منازعة لابن عمها دون أن تتكلف هى إثبات ذلك » وطريقة 
الحكم التى مضى بها العمل أن على كل من طلب حقا بسبب ميت أن يكلف 
ثبات موته وعدة ورئته )١(‏ » وان كان موته مشهورا عند الحكم وغيره » 
وسلكوا هذا السبيل فى جوابهم » فقالوا : فيجب عند ذلك اعتقال الأحقال 
بعد الإعذار وهذا محال » ما الاعذار بعد الاعتقال » وقد تقدم لهم نحو هذا 
العقال » وإنكارنا له هناك أبين . 

ومن ذلك قولهم : ما أمرت به هشيمة من إعادة البينة صواب واجب . بل 
ذلك تكليف غير واجب » وإلزام غير لازم » إذ لا فائدة فى إعادة الشهادة فيما 
قد شهد به عنده » إذ هو نفس ذلك المطلب عند القاضى بعيبه » وهو باق على 
خطته لم يعزل عنها » ولا حل سواء فيها » وقد كان يلزمه إذ أمر بترك النظر 
فيما بينهما » آلا يأتمر حتى يعزل إن كان قد بان لها حق قبل خصمها لا ينظر 
فى قول الأمير . وهكذا ذكره ابن حبيب عن أصبغ فى كتابه . وأما إن كان 
آمره بالكف عن النظر بينهما قبل أن يلوح الحق لطالبه فى مبتدأ أمرهما فله أن 
يدعهما » وفى هذا الجواب الاعتقال بشاهد واحد » وقد ذكرناه بما فيه من 
التناز ع فى أول الکتاب » والحمد لله رب العالمين )١(‏ . 


مشورة أخرى فى أمر بنى مزين : 


فهمنا ‏ وفقك الله ما تنازع فيه ابن جعفر بن یحیی / وهشيمة بنت 


سعيد بن يحيى » وما شهد به الشهود من ملك سعيد ومن إقرار جعفر أنه إذا 
ثبت ملك سعيد كما ذكرت البينة » وادعى أحد ورثة سعيد ملكا مستفادا غير 
ما ورث ما استفاد» وإلا فالمال للمورث » هذا الذى أدركنا عليه أحكام القضاة 
ببلدنا » قاله ابن لبابة» ومحمد بن وليد . 


(۱) ب : إثبات موته وإن كان . 
(۲) ب : واللّه الوفق للصواب . 


۷ 


٠‏ وقال یحبی بن عبد العزيز : نظرنا إلى إقرار جعفر أنه لا حق له بهذه 
القرية إلاما اشتراه من محمد بن سعيد » فإن كان أحد يقوم عن محمد أو يقوم : 
عن نفسه قيل : عفر أو لورثته قد أقررت محمد فأثبت ما ادعيت عليه » وقد 
علك الابن مع أبيه وقد یشتری من الأجنبيين ما لم يرثه عن أبيه . 

وقال سعد )١(‏ بن معاذ مثل قول يحيى بن عبد العزيز » وقال أحمد بن 
يحيى بمثل قول ابن لبابة » وقال عبيد الله بمثل قول ابن عبد العزیزه وقال بذلك 


مشورة أخرى فى أمرهم أيضا : 
فهمنا ‏ ما شهد به الشهيدان من أنهما يعرفان بيد سعيد بن مزين مالا 
بقرية شتيمة البربر » ويعرفان القرية بعينها بعينها » ولا يقفان على حيازة المال الذى 


كان بيد سعيد منها ويعرفان ذلك فی ملكه حتی مات وتركه میراثا لورثته ‏ 
وفى شهادتهما أن جعفر بن مزين أشهدهما على ابتياع أحقال بهذه القرية من 
محمد بن سعيد بن مزين » ولم يدع جعفر فى شىء من مال ورثة سعيد بهذه 
القرية غير الذى ابتاعه من محمد ابن أخيه سعيد » وفى شهادتهما أنهما يعرفان 
ورئة سعيد بن مزين» هم بنوه محمد» وهشيمة»ورقية»وفاطمة.لا يعلمان 
له وارثا غيرهم» و وإنهما يعرفانهم بالعين والاسم والنسب » فالذى يجب فى 
ذلك أن تحمل ولد جعفر إثبات ما زعم أبوه جعفر أنه اشتراه » إذ ثبت عندك 
إقرار جعفر بذلك» ثبت عندك قول ورثة جعفر أنه ها هو على ميراث بقرية 
شتيمة عن أبيه فيم زعم » فقد زعم أنه لا ملك له غير ميرائه عن أبيه 
جعفر » وقال ‏ جعفر: نی اشتریت من ابن أخى » لم يدع غيره » فعليه إثبات 
GO‏ يكور نس این تعر في 
ذلك مدفع + قاله اين اب واین ولید . 


وقال أيوب : شهادة الشهيدين فيما فيما زعما أنهما عرفاه بيد سعيد ساقطة 
حتى يحوزاه أو يحوزه غيرهما ,لا احتلاف فى هذا بين أصحابنا . وأما 
شهادتهما على جعفر بالاقرار بالابتياع من محمد بن سعيد فغير ضائر لورثة 


(۱) ب : سعید . 


:1ه 


جعفر ؛ لأنه إنما أقر أنه ابتاع من محمد » ولم يقل : من محمد بن سعيد ما 
كان ورثة عن أبيه سعيد وقد يكون للوالد والولد المال فى القرية الواحدة » هذا 
أكثر من أن يحصى » وقد يمكن أن يكون جعفر ابتاع بهذه القرية بعد هذا 
الاقرار مالا من غير محمد بن سعيد » إلا أن يكون أشهدهما يوم مات » ثم لم 
يبرحا حتى مات » إنه لم يبتع فى هذه القرية مالا من غير محمد بن سعيد » إلا 
أن يكؤن أشهدهما ما ورثه عن أبيه سعيد » وليس على ولد جعفر إثبات شىء 
4 ره اوه انار ار یه ید فك لان ار كانم E‏ 
لمن يثبتوا أن الذى باع محمد كان من مال آبیهم » فعلى المدعى فيما بيد ولد 
جعفر إثبات حيازة مال سعيد » فإذا ثبت فادعى ولد جعفر شيعا منه » نظر 
حيتئذ بما يجب له وعليه . 


وقال عبيد الله بن یحبی : فهمت - وفقك الله - جواب الرجلين فى أمر 
سعيد بن مزين وما ذهبا إليه أن شهادة الشهيدين اللذين شهدا على التوارث ي 
وجب لهما المال بغير حوز » وفى هذا اختلاف من أهل العلم » وقالا: إن ولد 
سعيد لا يجب له أخذ شىء إلا بأن تاز له دعواه » فان كان ثبت عندك أن 
سعيداً لم يزل يعتمر الأحقال التى ابتاعها فلا حوز أوضح من هذا » وان لم 

2 يثبت اعتمار أبيه فلابد من الحوز . 

قال القاضى : بقى من كلام عبيد الله نحو سطر وقع فى حاشية الورقة 
فتشرمت وانقطع كلامه لذلك » وليته لم يتكلم ؛ لأنه هذى وظن أنه أجاب 
وأفتى » قال : فهمت جواب الرجلين فى أمر سعيد بن مزين إلى آخر الفصل ‏ 
فان كان عنى بالرجلين ابن لبابة » وابن وليد » فذلك وهم وغلط ؛لأن جوابهما 
ليس فيه شىء ثما ذكره عنهما » إلا أن كان ترجم عما فى نفوسهما فذلك 
شىء انفرد به العليم الخبير بذات الصدور لا إله إلا هو السميع البصير . 

وقال فى آخر ذلك الفصل : فيه اختلاف من أهل العلم ولا عالم يقول 
فيما أعلم أن من بيده ملك بوجه شبهة من ميراث أو ابتياع وشبهة يخرج عنه 
وينترع منه بسهادة لا حياز مغها لو كانت الشنهادة بنفس املك ) » فكيف وهو 
لم يقل عن الرجلين إلا أنهما قالا: إن شهادة الشاهدين بالتوارث توجب لهما 
الال يغير حوز ! وهذا كله غير معقول وغیر واقع تحت تحصیل + لأن الشهادة 


۵۱ ۵ 


o۸ 


بالتوارث لا توجب مالا بحوز ولا بغیرحوز . والحمد لله . 
وقوله : يوجب لها هذه التثنية .لا معنى لها فى شىء من المسألة » إذ ليس 

فيها اثنان مخصوصان بعنى فيرجع الضمير إليهما » وإنما أراد واللّه أعلم بهم 
يريد الورثة » فأخطأ وكله خطأ » ومنه قوله : وقالا(١)‏ : إن ولد سعيد لا يجب 
له أخذ شىء إلا بأن تحاز له دعواه . والدعوی لا تحاز له ؛ لأن الدعوى اسم 
الادعاء » والادعاء فعل مصدر ادعى يدعى » وإن كان قد يخرج لهذا وجه 
على ما يجوز فى اللسان لو كان قائله من أهله قدمه ووصله بقوله : فإن كان 
ثبت اعتمار سعيد للأحقال التى ابتاعها .وهذا اختلاط(۲) ؛لأنه ليس فى المسألة 
ولا فى جوابها أن سعيدا ابتاع أحقالا » إنما فى المسألة أن جعفر بن مزين آشهد 
أنه ابتاع أحقالا بقرية شتيمة من محمد بن سعيد » وأظنه ‏ رحمه الله كان 
فى حین:هذا الجواب ذاهلا عنه بأمر شغل باله وكدر حاله ؛ لأنه لو لم يخطئ 

اد اند ار على ی رجات الى ی ی لي 
وبالجملة فان أبا مروان - رحمه الله دك كم ادل تملع ورلا ساني + 
ونما عول فيما حمل منه على أبيه یحیی بن يحيى » لم يعرج على غيره » فبقى 
طير الماء » وكان بالحضرة عبد الرحمن بن غنم الشاعر(؟) فقال فى ذلك : 

دهت لزان تفت العلجاي .وفيت ف ظلماوق عمياء 
(۱) ب : قوله إن ولد  .‏ 
(۲) ب : تخلیط . 
(۲) الثغامة فى التهذیب : نبات ذو ساق جماحته مثل هامة الشیخ . قال . ابن الأعرایی هى : 
شجرة تبيض کانها الثلج . لسان العرب » مادة : (ثغم) ۷۸/۱۲ . 


(4) عبد الرحمن بن غنم :ذكرة الخجلی أنه من كبار نقات التايين ؛ مات سنة ثمان وسیعین . 
تقريب التهذيب ۳4۸ . 


فإذا سألت عن الثغام آشدهم علمایفسره بطیر الاء 

ذكر هذا كله عند أحمد بن محمد بن عبد البر فى تاريخه » قال وتوفى 
ون را ۰ 
9 ا او ری یی ۱۳۳۷ 
الأمراء فى إشارتهم بذلك إلى من لا فقه لدیه » ولا سبقت له عناية به » على 
حسب ما تحملهم عليه آهواژهم » ویزینه لهم وزراژهم اعتناءا بالجمال » 
وازدراء بأهل العلم » وقد صدق ابن البارك (۱) فى قوله : 

- وهل آفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

والله تعالى حسيبهم » وهو حسبنا ونعم الوكيل » ولو ذكرت من هذا ما 
شاهدته » وبلغنى » لطال معه الكتاب » و خر جنا عن الغرض الذئ قصدنا فيه . 

وجواب ابن لبابة وابن وليد فى هذه المسألة ليس بشىء » وجواب أبى 
صالح أيوب بن سليمان فيها جواب صالح » وقوله فيه : إن من شهد فى أصل 
ولم يحزه حازه شهود آخرون . وهو كلام صحيح لا حلاف فيه كما ذكر . 

SS 
و من الجيران غير العدول ا‎ 
فقال تن ريده لالخو ای هام ات‎ 

وى اسن شيا رسأ سل ساد ملك دكا 


(۲)ب ا 


۰۷ 


عدولا ثبتت لبتت شهادة شهود الملك بهم » وبهذا شاهدت القضاء (۱) مرارا . 


وأفتى ابن مالك فى جنة (۲) شهد شهود لرجل بابتياعها ‏ إلا أنهم لم 
يعرفوها وعرفها غيرهم » إن العارفين بها يشهدون عند الحكم بمعرفتها » ثم 
يحوزونها فتهياً فى ذلك عقدان برص بار بحيازتهم إياها » 
قال لى : وهذا حسن وبه رأيت العمل . 

قال القاضى : وهذا فصل لا يحسنه كثير من القضاة والحكام » ويجهلون 
حيازة فى مال ابن مزين : 

قرأنا ‏ وفقك اللّه - الشهادة الواقعة فى حيازة مال ابن مزين » فرأينا 
شهادات اجعمعت على أحقال بقطع من الشهادة لسعيد بن مزين » ورأينا 
شهادات وقعت بأمر ملتبس جعل الحد فى بعضها سهام بنات سعيد » فأشكل 
الامر إذ لم تقل البينة آنها تعرف هذه الأحقال مالا لبنات سعيد بشىء يصفونه 
فرأينا ‏ وفقك اللّه ‏ أن يكون نظرك ناجزا فيما لم تختلف فيه البينة ولم تشك 
فى شىء منه ويبقى النظر فى الملتبس حتى تأتى منه على غاية تقطع الشاك فيه » 
وذلك أن يعذر إلى من يجب الإعذار إليه فى الشهادات التى لا لبس فيها . قال 
بذلك ابن وليد وأيوب بن سليمان . ورأينا حقلا منها انفرد به حائز واحد » 
وقال بذلك محمد بن غالب وقاله ابن لبابة » فيما اجتمع فيه عدلان وما كانت 
الحيازة على حيازة والد وولد » فلا يجوز ذلك . وقاله أبو صالح وابن ع غالب » 
وابن وليد قال : إذا قال القاضى : إن شهادة الأب كانت قبل شهادة الولد 
عندك (۳) سقطت الأخيرة . 


وقال عبيد اللّه بن يحيى : شهادة الولد ووالده جائزة إذا لم يجر أحدهما 
إلى صاحبه فى شهادته شيئا . 
(۱) ب : الفتيا . 


(؟) الجنة : البستان » والعرب تسمى النخل جنة . لسان العرب » مادة ( جنن) ۰۹۹/۱۳ 
(۳) ب : عنده . 


۱۸ 


قال القاضى : تنازعهم فى شهادة الأب انى ف واحد قد سبقهم 
. إليه أصحاب مالك . ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن شهادة 
الأب مع ابنه »جائزة » ولا يتهم أحدهما أن يريد إتمام شهادة الآخر . 

قال ابن الاجشون : ويجوز نقل الأب شهادة ابنه » ولا يجوز له تعديله . 

ولأصبغ فى العتبية : لا تجوز شهادة أحدهما على شهادة الآخر » قال : 
وكل من لا يجوز لك أن تعدله » فلا يجوز لك أن تشهد على شهادته » وإن 
كان المشهود على شهادته عدلا . وفى منتخب ابن لبابة عنه فى شهادة الأب 
فى حيازة ما حكم به قاضى : 

حكم القاضى محمد بن سلمة على الطالب » ثم قام بعد الحكم ابن 


بمضى » ودعوى ابن عبد الله على ختنه الاعتراض فى ماله الذی حلص ملكه . 


له لا يوجب على المال احکوم فيه بدعواه شيكا 4 فإذا جاءت الدعوى منه 
مبهمة فلم يقل بتصريح أنه يعترض فى الال المحكوم فيه » فان حكم محمد 
يتوجه به رجلان بأمر القاضى وحضر اللذان بهما ثبتت الحيازة » فيجوز أن له 
MOE‏ 
له e‏ أن اعد .وقاله عبيد الله یه و 
ومحمد بن وليد . 
NEE‏ وبا هب لماز بها إلى تياعر 
فيما قصرت البينة عن حيازته : 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما سأله ابن سليمان لنفسه وأخته زهرة »من إحلاف 


99 : وسعده . 


۹ 


شهدت على ملك جدهما ابن رزق ما وقع وصفه فى هذا الكتاب الذى 
کشفواعنه » فذكروا أنه مالهم وبأيديهم » وحاز الشهود بعض تلك الاحقال» 
ولم يقفوا على حيازة ما بقى » فالذی يجب فى ذلك أن يحلفوا بالله الذى لا 
إله إلا هو أن الأحقال التى ذكر عبد الله أنها من مال ابن رزق ووصفها فى 
٠‏ الکتاب ملك متصير إليهم بالیراث عن أبيهم » ولا يعلمون لعبد الله بن رزق 
فیها ملكاء ولا لأحد ميه قاله اين لبابة © وعبید الله بن يح + وآیوب » 
ومحمد بن ولید وغیرهم . 
حيازة وعقلة فى الأملاك الذ كورة فى هذه المسألة : 

فهمنا ‏ وفقك الله الشهادات الواقعة لعبد اللّه بن سليمان القائم عن 
نفسه فى ميراثه عن أمه أمة العزیز » فيما ورثته أمه عن أبيها عبد الله بن رزق 
الدوسى » وإثباته عدد الورثة على تناسخ الورائة عن عبد اللّه بن رزق » وإثبات ٠‏ 
ما شهد له به من ملك عبد الله بقرية ذو جمال )١(‏ » وما سأل من عقل ذلك » 
بعد أن أثبت عينه إلى أن ينظر القاضى فيه بما يجب إن شاء الله فالذى يجب أن 
توجه الشهود لحيازة ما شهدوا من مال عبد الله بقرية ذو جمال » فإذا حيز ولم 
يعارض فيه غير ورثة عبد الله رفع إلى القاضى فينظر فيه بما يجب » إن شاء 
الله قاله این لبابة) وآیوب بن سلیمان » ومحمد بن ولید . 
حيازة ما أقر الطلوب به بعد انکاره حدوده ٠:‏ 

فهمنا - وفقك الله - ما طلبته أمة الخالق من إيقاف عقبة على حيازة الدار 
والجنان والکرم » الذی طلبته به وجحدها إياه » ثم رجع إلى الإقرار حدود 
خافت أمة الخالق أن يرجع إلى انکارها ثانية » فلا یوجد من بحوزها . فالذی 
طلبت من ذلك حقها يؤمر بحيازة ذلك محضر عدول یعاینون الحيازة » 
ويكونون شهودا على عيونها » قاله ابن لبابة » وسعد بن معاذ » ومحمد بن 
ولك 


(۱) قرية ذو جمال : لم أجد لها تعريفا . 


۲۰ 


قوم ادعوا أملاكا بيد قريب لهم فاحتج بالاعتبار بمحضرهم وأثبت ذلك 
بشهود هم : ٠‏ 

كتب بها إلى أبى عبد الله بن عتاب فى قوم قاموا على قريب لهم فى أرض 
- وشجر بيده » وادعوا ذلك » وأثبتوا موت أبيهم » ووراثته وملكه لثلث تلك 
الأرض والشجر إلى أن توفى وأورثهم ذلك» وأنهم لم يفوتوه إلى حين قیامهم» 
وحيز الملك » وأعذر إلى المطلوب » فأثبت عقدا باعتماره إياه ثمانية عشر عاما 
محضرهم لا يغيرون ولا ينكرون » شهد له بذلك الشهود الذين ثبت بهم 
> للغائبين ما ذكرناه » وشهد بعضهم باعتمار أحد عشر عاما » وفى شهادتهم أن 
العتمرغرس بعض تلك الأملاكوقطع شعراهاء وكسر صخورهاءهل شهادتهم 
للفريقين إسقاط لها ؟ فكتب إلى : شهادتهم للفريقين جائزة ولا يضرها 
اجتماعها فيهما ؛ لأنهم شهدوا فى الأمرين بعلمهم» ورأوا اعتمارا يحتمل أن 
يكون بابتياع أو یارفاق أو توكيل » وليس يلزمهم الكشف عن ذلك » ولم 
تبين القرابة » ولوبينت كان الجواب أوضح . وقطع العتمر وغرسه بعلم 
القائمين حيازة فى ذلك الشىء بعينه » وليس يلزم المطلوب أن يقول : من أين 
صارت الأملاك بيده ؟ إلا أن طلبه الطالب بذلك » هل صارت إليه بسببه أو 
بسبب مورثه » فألزمه الجواب عنه على ما جرى به الاصطلاح عندنا » وإن 
كان إنما مسألة عن الوجه الذى صارت إليه فلا يلزمه ذلك » واللّه أعلم بحقيقة 
الصواب . 

قال القاضى :فى هذه المسألة فصول؛ منها حيازة الأقربين هل هى كحيازة 
الاجنبیین فيما حازه بعضهم على بعض ؟ ومنها شهادة الشهود لمن حيز عليه 
ملكه بمحضره :عد مدة » هل یسقطها سكوتهم ؟ ومنها کشف المطلوب عن 
الوجه الذىئ به صارت هذه الاملاك إليه » ومنها تفويت بعض الملك » وهل هو 
تفويت الجميع أم لا ؟ وهذا كله يحتاج إلى شرح وتفصيل وبسط طويل » 
وفى جميعه تنازع » تركت اجتلابه كراهية التطويل . 


۰۳۱ 


مسألة ابن دهمة فى دعوى ورثته لجنة حيزت فى مغيبهم وحضورهم على 
موضعها وهو موضع خصمهم : 

رحل ابن دهمة هذا عن بياسة فى الفتنة (۱) إلى سرقسطة (۲) بزوجته 
٠‏ وبنيه» وتخلف جنة ببياسة » وسكن سرقسطة مدة » وتوفى بها وبعض بنيه » 
ثم رجع أبناء عبد الله وأحوه إلى بياسة تاجرين وأقاما بها نحو عشرين يوما ؛ 
ثم رجعا إلى سرقسطة وأقاما بها () نحو عشرین عاما » ثم انصرفا إلى بياسة 
واستوطناها » والجنة بيد إنسان يعتمرها » فقام عبد اللّه منهما يطلبها » وأثبت 
المغيب والموت والوراثة » واتصال الملك فى الجنة» وحيزت وأعذر | إلى المطلوب 
فقال : هى ملكى » وادعا مدفعا أجل فيه » فأثبت انصراف هذا القائم وأخيه - 
إلى بياسة » وإقامتهما بها الأيام المذكورة وهو يعتمر الجنة المذكورة » ولم 
يح ركاه فيها » وقال شاهد واحد : إنهما خاصماه فيها ثم انصرفا » وأثبت 
أيضا وثيقة بسماع مستفيض أنه ابتاعها من القائم وإخوته منذ ثلاثين عاما » 
۱ ثم:قال بين يدى حكم قبل هذا : هبك بعت آنا وأخى 
وأمنا لم تبع » وأظهر أيضا وثيقة الابتياع ولیس فیها إلا شاهد واحد حى » 
وكتبت بذلك إلى قرطبة وقلت :هل قوله :هبك بعت أنا وأحى هل هو إقرار ؟ 
وکیف إن قالا نحن فى البيع اعا لشمن ؟ 


(۱) الفتنة البربرية » تؤرخ بداية حركة البربر منذ اعتلاء الحكم الستتصر باللّه عرش الخلافة ‏ 

حيث كانت بداية استخدام البربر فى الجيش كعنصر أساسى » فلقد اعتمد خلفاء بنى أمية 

. فى قرطبة على الموالى والبربر » دون العرب فى تدعيم سلطانهم فى الأندلس » فكونوا 
منهم حزبا عرف بالحزب العامرى » إلا أنه انهار بعد قيام الحزب الأموى بالثورة التي 
أطاحت بعبد الرحمن بن التصور ‏ فكان من نتائج هذه الثورة أن حركت جميع طبقات 
اجتمع ورؤساء البربر والصقالبة فتحولت إلى حرب أهلية عاتية . انظر فى أسباب الفتنة 
وتطورها: القری : نفح الطيب ۱۰/۱ وما بعدها . 

(؟) سرقسطة : 53128055 مدينة كبيرة تقع فى شرق الأندلس » وهى المدينة البيضاء 
لكثرة جصها » وهى قاعدة من قواعد الأندلس » وما قاله عنها الروض أنها كبيرة آهلة 
و اسعة الشوارع » جنة الدیار والساکن » ولا يعرف بالأندلس مدينة تشبهها . 
الروض : ۲۱۷ ۰ ولها ترجمة أخرى فى الادریسی » صفة الغرب ومصر والسودان 
والأندلس ۰۱۹2-۱۹۰ 

(۳) ج : استوطن بها . 


۰۳ 


فجاوب ابن عتاب : قول القائم : هبك بعت آنا وأحى وأمنا لم تبع 
إقرارمنه/ على نفسه بالبيع » ولا قيام له فى ذلك إلا بسبب آمه إن كانت : 
توفيت بعد البيع» ولا يبطل قيامه بسبب )١(‏ انصرافه تاجرا لأنه كان مسافراء 
وليس لهما طلب المطلوب بالثمن لإنكارهما البيع » ويحلف لقد ابتاع منهما 
ووفاهما الشمن » فان كان موت أمهما قبل البيع فما ورثاه عنها داخلا فى البيع؛ 
وإن كان بعده فلهما القيام فيما ورثا ه عنهما » واللّه عز وجل أسأله التوفيق . 

وجاوب ابن القطان : ما أثبته المقوم عليه من الابتياع بالسماع الفاشی (۲) 
يوجب القضاء على القائمين إن لم يكن عندهما مدفع » وقول الطالب : هبك 
نی وأخى بعنا ليس بإقرار يقضى به لاحتمال الفظ » ولا يقضى باحتمال » 
ولاشىء للقائم من الثمن بعد مین المطلوب لبعده مدة الابتيا ع»وبالله التوفيق. 
مطلوب وقف على أملاك -- »من أين صارت إليه ؟فقال :عندى بالوجه . 
الذى صارت به إلى وثائق غا 

رس سک ی ال ند لس 
الوثائق » فأنكر تلك القالة » وقال : ما قلت : إنها آملاکی وبیدی » وثبتت 
عليه المقالة الأولى » هل يلزمه إحضارها أم لا ؟ کتبت بها إلى ابن القطان » 
فكتب إلى : ليس على الموقف إحضارالوثائق إذ لم يكن للحكم أن يسأله من 
أين صارت له الأملاك » إلا أن يكون الوقف معروفا بالغصب والتسور() 
والاستطالة والقدرة على ذلك » ولا يكلف من لم يكن بهذه الصفة أكثر من 
أن يقول : هی ملكى وبیدی » وقد تقدم فى الورقة قبل هذا من هذا المعنى . 
دعوى فى شركة زرع وإظهار بينة بعد قطع الدعاوى ويمين المطلوب : 

قام عند صاحب السوق بقرطبة رجل فقال : إن الزرع الذى بقرية فلانة 
بینی وبين هذا (5) » تشاركنا فى زراعته وفى إقامته » وكانت الدواب والبقر 
(۱) ب : بسبیها . ۱ 
(۲) القاشی : سبق التعريف به . 
(۳) التسور : تسور الحائط أى تسلقه . لسان العرب » مادة :سور ۰۳۸۲/۶ 
(5) ج : هذا بالشرك . 


oY 


التى بها تولينا هذا الزرع بيننا » وأنكر الآخر دعواه » وقال : لا حق له فيه وإنما 
هو زرعى » فحلف هذا المدعى عليه وانعقد بينهما كتاب فى آخره من أشهده 
كل واحد منهما أنه لم يبق لواحد منهما قبل صاحبه دعوى ولا تبعة ولا يمين 
ولا عقلة بوجه من الوجوه كلها قديمها وحديثها » ثم قام المدعى ببينة تشهد أنه 
وذلك الطلوب أقرا عندهم المرة بعد الرة أن البقر والزرع الذی بقرية كذا 
الذى زرعاه فى سنة كذا مشمترك بينهما » وثبت هذا عند الحكم ؛ فشاور فيه . 
فأفتى ابن عتاب : هذه المسألة الخلاف مشهور بين التابعين من بعدهم . 
واختلف قول مالك فیها » فروى ابن القاسم عنه:إذا أحلف المدعى المدعى عليه 
وهو عالم ببینته فلا قیام له بها بعد ذلك ی مر نوی 
بها . قال سحنون : والقول قول صاحب الحق : إنه لم یعلم ببينته مع يمينه 
اوو هت وابن نافع عن مالك فی جاب ی 
رجلا دینا كان له عليه وأشهد على ذلك شاهدین, ثم جاء یتقاضاه الدين » 
فقال : قد قضيتك ‏ وأشهدت عليك فلانا وفلانا » فقال : ما قضيتنيه » فقال : 
احلف (۱) وأعطيك » فحلف » فأراد أن يأتى عليه بالشاهدين » اتر ى ذلك بعد 
عینه ورضاه ؟ فقال مالك :نعم » آری ذلك فلیأت بهما . واحتج من ذهب إلى 
هذه الرواية بما روی عن > عمر - رضی الله عنه - وعن شریح - رحمه الله - 
آنهما قالا : البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة . ومن حالف هذا القول تأول 
قولهما على غير هذا التأويل . وقال : إنما اشترطا اليمين الفاجرة» ولم یقولا: 
. اليمين فقط دل على آنهما لم يريدا إلا الفاجرة » ولا يوقف على اليمين » 
وبرواية ابن القاسم أقول : يحلف سعادة باللّه ما عرف شهوده » حين تحليفه 
لفرج .فاذا حلف على غير ذلك وجب الحكم بما اجتمع عليه شهادة الشهيدين 
إن ن شاء الله » ولا يضر سعادة إشهادهما على أنفسهما أنه لم يبق لواحد منهما 
قبل صاحبة دعوى ولاتبعة ولا يمين ولا علقة بوجه من الوجوه قديمها وحديثها؛ 
لأن ظاهر هذا الاشهاد لم يقصدا فيه إلى إسقاط البينة » فان أدرك اجتهادك إلى 
الأخذ بتحليف سعادة أنه علم ببينته فعرفه بجا روى عن النبى تله أنه قال :من 


(۱) ب : ج : تحلف . 


۲ 


حلّف على يمين كاذبة لقى الله وهو عليه غضبان ۷6 ثم تلى رسول الله 20 
لإ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 (۲) إلى آخر الاية . 
دعوى ورثة ابن لبيب البيطار على زوجته أنها أخذت بعض تركته : 
الحفيد» يا سادتى وأوليائى ومن أحسن الله عنهم الدفاع وأدام بهم الانتفا ع(۳)» 
قام عبد الودود ومحمد ابنا أحمد بن عبد الرحمن بن منهال الجذامى » من 
ورثة عبد الله بن لبيب البيطار » يدعيان على مسعدة زوجة مورثهم عبد الله بن 
لبيب أنها أخذت من تركته آشیاء تلوح لكم فى استرعاء أدرجته طى خطابی 
هذا إليكم مؤرخ بجمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وأربعمائة ‏ استبدت بها 
دون سائر الورثة » فكلفتها إثبات موت عبد الله المذكور ووراثته » فأثبتا ذلك 
ا عندى فى كتاب مؤرخ لجمادى المذكورة آدرجته طى الخطاب » فلستحضرت 
مسعدة ووقعاها عندى على ما تضمنه عقد الاسترعاء المذكور » فأنكرت 
مافيه» وأن يكون استقر بيدها شىء من ذلك » وثبت قولها بذلك عندى فى 
مجلس النظر » وثبت عندى الاسترعاء بشهادة إبراهيم وعبيد الله وعيسى من 
شهدا به على عينها » وأعذرت إليها فیهم » » فلم يكن عندها مدفع وثبت قولها 
a yT‏ 
اند علیه والفذه بنهم رهن © دة له ؛ والتسلام . 

وكان فى عقد الاسترعاء الذ كور أن شهوده استوصفوا رضا مولاة 
لبيب بحضرة مسعدة زوجة عبد الله عما تخلفه من الناضى (5).» وخيث 


(۱) مسند أحمد » صحيح البخارى » صحيح مسلم » النسائى » أبو داود » الترمذى » ابن 
ماجة» ونصه فى صحيح الجامع :« من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو 
فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان »صحیح الجامع رقم ۱۲۰۷ . 

(۲) آل عمران : ۷۷ . 

(۲) فى (ب) : الامتناع 1 

. ب : ماجورين‎ )٤( 

(5) الناضى : سبق التعريف به ٠.‏ 


۰۲ ۵ 


استقربعد وفاته»فذكرت أنها أحضرت حيكذ من مال ابنه عبد اللّه قدرا فيه سبع 
مائة دینار(۱). قاسمية (۲).وقدرین غير ملوئتین فيهما قراریط(۳)» وخريطة (4) 
فيها دراهم ضرب الرية زنتها ستة أرطال » وثلاث صحاف ختمية فيها قراريط 
قرطبية» وثلاث قديرات صغار ملوءة بدراهم قاسمية غير ما أحضرته مع ذلك 
+١‏ ما سرقه أخو مسعدة من مال الیت (°)» وأحضره عند / التشدد مجلس الوزير 
ابن جمهور من الصفة المذكورة » ووضع جميع ذلك حاشا القدر المذكورة 
أولا بأمر عبد الله بن لبيب فى تابوت فى بيت سكناه مع زوجة مسعدة » 
وأقفل عليه بحضرة مسعدة » وصار مفتاح القفل بيدها إذ كان عبد اللّه معتلا » 
وكان وصف رضا لهذا بحضرة مسعدة لا تنكر عليها شيعا » فسألها الشهود 
عن القدر المذكورة » فقالت: رأيتها فى بيتى » فقالوا لها : فأين ذلك ؟ فقالت : 
لا آدری . 
فجاوب ابن عتاب :يا سیدی تصفحت خطابك وما آدرجت طيه » فرأيت 
فى عقد الوت والورائة أن من جملة الورثة يتيما يجب أن يقدم عليه » وأن فیها 
وصية» وهذا إنما هو إلى القضاة آومن إليه النظرفى أحكام القضاء لا إلى غيرهم 
ووقفت على تضمنه الاسترعاء من إنكارمسعدة لما وقفت عليه وإعذارك إليها 
فى حال لا يلزمها فيها إقرار ولا إنكار للمستفيض التحدث به لا عليها من 
الترقيب (5) السمج القبيح بالأجعال ال مؤلمة والنفقات الوجعة بالمياومة وكون 
المرقبين عليها معها فى الدار التى تمتد فيها ومداخلين لها فيها » وهذا أمر أحدثه 


(۱) فى (ب) : ديزا . ۱ ۱ ۱ 

(۲) نسبة إلى القاسم بن حمود » حيث تولی الخلافة بعد آخیه على بن حمود وكان وادعا آمن 
الناس معه . المقتبس » الحميدى ص ۲۳ . 

(۳) قراريط : القيراط جزء من أجزاء الدينار » وهو نصف عشر فى أكثر البلدان . القاموس 
احیط ‏ مادة ( قرط )۳۷۸/۳ لسان العرب » مادة ( قرط ۳۷۵/۷ . ۱ 

)٤(‏ خريطة : هنة مثل الکیس من الخرق أو الأدم تقفل على ما فیها . لسان العرب » مادة 
(خرط ۰ ۰۳۸۵/۷ 

(ه) ( الميت ) ساقطة من (ب). ‏ . ۱ 

(5) الترقیب : احراسة والتحفظ . لسان العرب » مادة : (رقب 478/١)‏ . 


۰۳۹ 


الهالك إبراهيم فى أحكام الدين » واختراعه وأنفذه على المسلمين » وقد قال 
النبى عَيله: «من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه عليها إلى 
يوم القيامة لا ینقص ذلك من أجورهم شيعا » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة 
. فعلیه وزرها ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص. ذلك من أوزارهم 
شيعا»(). فبادر إلى إزالة الترقيب والتوكيل ساعة تقف على جوابى » إذ لا 
يجوز بقاء ذلك ساعة واحدة من نهار » وهذا غير جائز أن یعمل(۲) فى 
جباية (۳) الأموال فكيف فى المواريث. والاسترعاء الذى أعذرت فيه ضعيف 
جدا وغير بين إذ خلط فيه ما كان فى حياته وبعد ماته وغير ذلك » فمن ضعفه 
ما حكى شهود عن أنفسهم فيه أنهم استوصفوا رضا عما تخلفه لبيب وحيث 
استقر وليس هذا سبيل الشهود لأنهم إذ كانوا هم الذين استوصفوا وتصرفوا 
فى ذلك فذلك يوهن الشهادة» وذكروا أنه وضع جميع ذلك حاشا القدر بأمر 
عبد الله بن لبيب فى تابوت فى بيت سكناه مع زوجه مسعدة»وأقفل عليه 
محضرسعدته ول یرو من فل ال لوصار متا قفل ده إذ كان 
عبد الله بحال علة فأئبتوا ولا أن ذلك كان بأمر عبد الله » ثم ناقضوا آخرا فى . 
مقالهم بأن عبد الله كان عليلا » وقالوا : إن المفتاح صار عند مسعدة ولم 
يقولوا من صيره أعبد الله صيره بيدها أم هم ؟ ولم يبينوا على أى وجهة صار 
بيدها » ولا أنها أشهدتهم على شىء من ذلك . وهكذا كله اختلاط من القال 
ولعجب من الشهود كيف ذهب عليهم هذا ولم يحرزوا الشهادة فيه ؟! 
ورأيت أحدهم قد استثنى أمر المفتاح والأمر فى ذلك واحد . والذى يلزم فى 
ذلك مسعدة اليمين بالله عز وجل آنها ما غابت على شىء من تركة زوجها 
ولا عندها شىء من تركته ولا عند غيرها بسببها لا بوديعة منها لذلك ولا 
بغيرها من الأسباب » وهذه اليمين كانت تلحقها دون الاسترعاء » فبهذا 
جرت الأحكام قدبما فى هذا وأشباهه » ولا سبيل إلى العدول عنها » ولا 
(۱) صحيح مسلم 1۱/۸ . 
(۲) ب : یفعل . 


(۳) ب : جباة . 


۰۳۷ 


الخروج منهاء والسلام على سيدى ووليى ورحمة الله » قاله محمد بن عتاب . 

وجاوب ابن القطان : يا سيدى قرأت كتابك وما ضمنت خطابك من 
استرعاء وإنكار » فرأيت فى ذلك ريبا ظاهرة وتهما بينة مكشوفة » إذ كان 
ذلك كله وهی آمنة من غيرإكراه ولا ضغطءوعلى ذلك يدل كتاب الاستراعاء؛ . 
لأن شهوده معروفون بالخير والعدالة وذلك كله موجب ليده على الروجة 
مسعدة إذا ثبت عليها إنكارها بما وقع وسكوتها وإقرارها أنها رأت القدر 
. المذكورة فى بيتها » وقولها :( لا أدرى ) علامة سوء يوجب ذلك كله التشديد 
عليها » وللوارثين المذكورين المالكين لأمورهما طلب حقهما » فإذا ظهر شىء 
قسم ذلك وقدم حينئذ للصغير من يقسم عليه ويقبض حصته » وليس صغر 
الصغير ويتمه ما يمنع الوارئین من طلب حقهما وإثباته » والذى كان من 
انتهاب مال لبيب البيطار معلوم » وما شاع من ظهور ماله مشهور غير منکور» 
ولهذا وشبهه وما یثبت فى الاسترعاء وانکار مسعدة وجب ما ذکرته والله ۱ 
عز وجل يبين الحق ویظهره بحسن النية فيه وفى إظهاره بعزته إن شاء الله عز 
. وجل . ولم أتكلم فى أمر ترقيب ولا جاوبت فيه إذ إذ لم أخاطب به ولا شاع 
أن ذلك كان فى حال إقرار أو إنكارءولا يحسن الجواب إلا فيما يجب » 
۱ والسلام . 

وجاوب ابن مالك : يا سيدى ووليى ومن أرشده الله إ إلى ما يرضاه 
وعصمه فيما يتولاه » تدبرت خطابك والاسترعاء المدرج طيه » فأبدا إلى ريبة 
مسعدة بها مسترابة متهمة » واليمين فى هذا موضوعة فى كتاب الله عز وجل 
وعلی الریب التهم هل حفی شيئا من التركة وهو قوله سبحانه : ۵ فيقسمان 
بالل إن ارتبتم 4 (۱) وقد اختلف عن مالك فى هذه الآية هل هى منسوخة 
والقول بأنها محكمة أصح » وعليه أكثر الأمة . وإن كان فى أحكام إسماعيل 
( راسخ مذهبنا أنها منسوخة ) » وهو عندى قول واه تبدو عليه هجنة (۲) ؛ 
لأن قائله يزعم أن ناسخها قوله عز وجل : 9 هن ترضون من الشهداء(۲) 


(۱) المائدة : ۱۰۰ . 

(۲) هجنة : به ما یعیبه. القاموس الحيط ؛ مادة ( هجن )۰۲۷۷/4 
(۳) البقرة : ۲۸۲ . 

o۸ 


#وأشهدوا ذوى عدل منکم # (۱) / والمائدة | نما نزلت بعد هذا » فكيف ۲ 
يتقدم الناسخ المنسوخ ولا فتور التحصيل ؟ ! ولو سلمنا بنسخها ما منع من 
احتجاجنا بها لوجوه منها أن مالكا قد احتج فى المدونة » إذ سكل عن مسألة 
الآية لم يختلف فى نسخها وزوال حكمها » وهذا يطول شرحه وجلبه ١.‏ ' 

والجواب فى مسألتك : أن تحلف مسعدة ومن اتهم لا سيما وقد تقصيت 
واستبرأت وقد حاب من حمل ظلما وتقلد خيانة»فإن نكلت عن اليمين فالتشدد 
بالسجن وبغيره » وبذلك أفتى فى هذا عبيد الله بن یحبی » وابن لبابت وأبو 
صالح » ومحمد بن وليد علماء الأندلس » حملنا الله وإياك على الصواب . 
برحمته » والسلام عليك يا سيدى وولیی ورحمة الله وبركاته . قال القاضى : 
قوله : وبذلك أفتى عبيد الله بن یحبی وابن لبابة » ومن ذكر منهما » قد ذكرنا 
ذلك عنهم من أحكام ابن أبى زياد فى صدر الكتاب » وباب الأيمان فى 
الحقوق والتهم هناك مستوفى كثير المسائل . 

وقوله : قد احتج مالك فى المدونة على مسألة بآية منسوخة » يريد قول 
مالك فى النصرانية لها خ مسلم يخطبها مسلم » » إن كانت . من نساء أهل 
الجزية فلا يجوز للأخ أن يعقد نكاحها وماله ومالها . قال الله تبارك وتعالى : 
فز مالکم من ولايتهم من شىء (۲) وفى الواضحة : هذا إن تشاح أهل دينها 
فى ذلك وإلا فان يلى عقد نكاحها مسلم خير أن د يليه كافر . 

وقال ابن القاسم فى سماعه : إن كانا معتقين فله أن يلى العقد عليها » وأما 
الآية فذكر أبو جعفر بن النحاس فى كتابه عن قتادة قوله :< والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا274) وقال: كان 
السلمون يتوارثون بالهجرة » وكان من سلم ولم يهاجر لم يرث أخاه » فنسخ 


. ۲ : الطلاق‎ )١( 


(۲) الآية فإ والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم من ولاهم من شیء حتی بهاجروا » 
الأنفال: ۷۲. 
(م الأنفال : ۷۲ 


۰۳۹ 


ذلك : © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن اللّه بكل 
شىء عليم # )١١(‏ . وقال ابن عباس الى ع اموه فكانوا 
يتوارثونٍ بالهجرة حتى نزلت : « وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض فى 
كتاب الله 4 (۲) فتوارثوا بالنسب . قال أبو جعفر : فقال العلماء :إن هذه 
الاية ناسخة للتى قبلها » وذكر عكرمة نحوه . وأما قول مالك فى آية الوصية 
فى سورة المائدة : أن قول من قال : إنها منسوخة قول واه تبدوا عليه هجنة » 
فكان ينبغى له أن يتعداه إلى سواه ما هو أحسن لفظا وأجمل مقطعا 
لجلالة قائليه ورسوخهم فى العلم » فقد حكى أبو جعفر فى كتاب الناسخ 
والمنسو خ (۳) له ذلك عن زيد بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعى وأبى حنيفة : 

وقال فى كتاب المعانى له عن إبراهيم اللیخمی ایا أنه قال.: هى منسوخة 
نسخها : ل وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 (؛) وقد ذكر النسخ فيها أبو بكر 
محمد بن الحسن فى كتاب الشکل له وان كان لم يسم قائله . وما قاله هؤلاء 
العلماء وأئمة الفقهاء » واتبعهم عليه من الخلف مثل القاضى إسماعيل بن 
إسحاق وغيره ليس يطلق فيه القول بمثل هذا الهجر »ولا ينكر بأقبح النكرء إذ 
توقيرهم علينا واجب وحقهم علينا لازم » وحسب النکر له العدول عنه وترك 
القول به إذا كان لذلك أهلا » وكان معه من العلم | إدراك بيز به صحة ما 
يختاره وعیل إليه» وإنما يستسهل الإنسان هذا اللفظ وشبهه فى المتسمين 
بالعلم من المتأخريين المتكلفين لما لا يحسنون. وفقنا الله آجمعین, 
واستظهاره على تصحيح أحكام الآية بأن الناسخ لا يكون قبل المنسوخ لا 
(۱) الأنفال : ۷۰. 

(۲) الانفال : ۷۰. ۱ 
(۳) کتاب الناسخ والنسوخ » کتاب فقد لعبد الرحمن بن زید بن أسلم » فقیه محدث مفسر» 


توفی فى أول خلافة هارون الرشید ‏ ابن الندبم » الفهرست ۰۲۲/۱ 
فى فى بن انندم 
(4) الطلاق : ۲. 


of 


يسلم له » فقد نسخ قوله تنعالى  :‏ والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجا 
یریصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 (۱) قوله تعالى: فل والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 4 () الایت وهى فى التلاوة بعد 
ا ل رك و د ا 
و ا 
وسعيد بن جبير » وعبيدة » وابن سيرين وغيرهم . وتركنا غير ذلك ما قيل 
فيها لئلا نخرج عن غرضنا فى هذا الكتاب وبالله التوفيق . 
الشورى فيما تخلفه إبراهيم بن محمد بن ي يحيى المعروف بابن السقا قيم 
دولة ابن جهور () بقرطبة : 

شاور صاحب أحكام قضاء (4) الجماعة بقرطبة سراج بن عبد الله - وفقه 
الله - من حضره من أهل العلم - آرشدهم الله - فيما يذكر بعد هذا من أمر 
الهالك إبراهيم بن محمد بعد أن ثبت عنده موته » وان احیط بميرائه فى علم 
من ثبت بهم ذلك عنده ابنه الصغير محمد » ولم يلف له ناظرا ء ققدم للنظر له 
محمد بن مطرف بن كوثر» وسألهم عن الواجب فى تركته هل تنفذ منها 
وصيته ويرث سائرها ورثته أم لا ؟ إذ قد ثبت عنده استطالته فى الأموال بغير ' 
حق واقتطاعه إياها و استبداده فیها دون حق )°( واجب 4 وقلة ذات يذه ) 
وتفاهة وفره يوم تولى النظر فى أموال المسلمين » وأنه هلك فى تولية ذلك 
(۱) البقرة : ۰۲۳۶ 
(۲) البقرة : ۲۰. 


(۳) قامت دولة بنى جهور سنة ٤۲۲‏ ه على ید أبى الحزم بن محمد بن جهور» حيث قدمه 
أهل قرطبة بعد خلع العتمد باللّه » وذلك لما عرف عنه من حسن التدبير وبراعة السياسة » 
فنعمت قرطبة فى عهده بالرخاء والأمن والأمان بعد فترة الفتن والحروب الأهلية التى مرت 
بها » وانتهت هذه الدولة على يد المعتمد بن عباد عندما قضى على آخر ملوك بنى جهور 
وضمها إلى ملكه . الذخيرة 507/7 وما بعدها . 

(4) ب : أحكام الجماعه. 

. ب : دون واجب‎ )٥( 


o1 


عظیم الوفر واسع الجدة بين الاکثار » و کذلك شاورهم فیمن اتصل لك 


- من قرابته وخاصته وشا رکه فى قبض آموال السلمین وجریها (۱)علی يده من 


1۳ 


ثبت عنده إقلاله وتفاهة ذات ل 
وكثرة ذات يده يوم | أزيح عن ذلك منهم سالم خو الهالك إبراهيم » ومحمد 
ابن أت الهالك إبراهيم وصهر يحبى بن وهب » وأعلمهم أنه قد ثبت عنده 
هلاك محمد ابن أخت الهالك وأن احیطین عیرائه فى علم من ثبت بهم ذلك 
عنده بنوه الأصاغر يحيى وإبراهيم وعبد الملك وأخوه يحيى » وأنه لم يلف 
للاصاغر المذكورين ناظر من أب ولا قاضی » فقدم للنظر لهم جدهم يحبى » 
ویوسف بن أحمد بن عبد العزیز القیسی ‏ وأعذر فیما وجب أن یعذر فيه من 
جيمع ما ذكر فى هذا الكتاب إلى من وجب أن يعذر إليه بما وجب » فلم يكن 
عند من أعذر إليه فى ذلك مدفع » وأقر عنده سالم ويحيى المذكوران أن جميع 
ما بأيديهما من الأصول والرباع والعبيد وما. بنياه من المنازل إنما هو من مال 
المسلمين حاشا الدارالتی يسكنها يحيى منها الآن بحاضرة قرطبة بحومة مسجد 
الغلباطى/ وحاشا الحانوت الذى بيده وكان لمتجره بسويقة ابن سفيان إقرارهما 
بذلك عنده فى مجلس نظره . 

واستفسر الفقهاء عن الواجب فى ذلك كله » فقالوا : نرى - والله أعلم 
بالصواب - إذ قد ثبت عندك ما ذكرت » وأعذرت على حسب ما وجب » 
أن جميع تركة الهالكين | إبراهيم ومحمد للمسلمين (۲) إلا ما صح ملكه لهما 
بوجه يوجبه » لهما » وأنه لا تنفذ وصاياهما إلا فيما علم ما صح ملكه لهما » 
وأن جميع ما أقر به سالم ویحبی لازم لهما فيما أقرا به. قال بذلك محمد بن 
عتاب » وأحمد بن محمد وموسى بن هذيل » وعبيد الله بن مالك . 

قال القاضى : أخبرنى ابن مالك رحمه الله أنه كتب هذه الشورى عند 
الوزير ابن جهور بمحضر القاضى سراج بن عبد الله والفقهاء فى سنة خمس 
وخحمسين وأربعماثة ای قتل فيها إبراهيم بن یحبی وکلهم قد درج » ررحمنا 
الله وإياهم . 
(۱) ب : جريه. 


(۲) للمسلمين من (ب) . 


oY 


شورى فى دار بين شركاء بعضهم يسكنها وباقيهم يسأل إخلاءها لبيعها : 
بسم الله الرحمن الرحيم . سؤال لصاحب الأحكام بقرطبة : يا سادتى » 
لورثة حلف بن سعيد دار بعضهم فيها وبعضهم خارج عنها » فأراد الخارجون 
عنها تسويقها وبيعها » وقالوا : لا عکن تسويقها إلا ياخلائها » ودعا ساكنوها 
إلى غرم کرائها على الاباحة للتسویق » فأبى ذلك الخارجون عنها . جواب آبی 
عبد الله إن اب : يا سیدی وولیی » الذی أفتى به شیوخناقدیعاً وحکم به فى 
ذلك أن الدا ر التی لا تحتمل القسمة وتنازع الورثة فيها كما ذكرت تخلى من 
جميعهم للتسويق خالية » إلا أن يوجد من يكتريها من غير الورثة على شرط 
التسویق فتكرى منه إذا آمن منه الیل إلى بعض الورثة » ولم يكن من ناحية 
ووليى» بقاء الدار دون كراء ضرر على من يذهب إلى الارتفاق بنصيبه ».وان 
كانت دارا يكرى مثلها فوجه العمل أن يقال لهم : | : إن اتفقتم الآن على التقاوم 
فى الكراء إلى أن ينفذ البيع فيها فتقاوموها ثم يسكنها من أراد » وان أبيتم 
أخليت منكم ثم أشيدت لكراء كما تشاد للبيع » فإذا بلغ كراؤها ثمنا ما كان 
لن اراد السكنى أن يضم حصص أصحابه بما بلغت ويسكن » إلا أن يزيد عليه 
ا ا د للكراء على شرط التسويق للبيع إلا أن 
ينبت فى ذلك ضرر من الساكن من الورثة يخل بالبيع » فان ثبت أكريت من 
غيره » وإن ثبت عندك أن تسويقها ليع خالية أفضل من مسكونه وأوف للشمن 
أخليت » إن اء الله عز وجل . 


جواب أبى مروان بن مالك : يا سیدی وولیی » إن كانت هذه الدار لا 
تحتمل القسمة بينهم بلا ضرر » فلا أجد فيها أظهر الله إلى من العلم على 
مذهبنا إلا ما قاله الفقيه أبو عمر تحففلة الله أعرف أنه الحاصل فى ذلك من 
مذهبنا كما یعرف الناس آبناغهم . ۱ 

قال القاضی : هكذا وجدت هذه المسألة على هذا النص من آولها إلى 
آخرها بخط ابن مروان ‏ رحمه الله - فى آخر بعض أسفار مختصرة للمدونة 
وقد تقدم من هذا المعنى على نحو ما أفتى به ابن عتاب وكان جوابه مقنعا لو 


or 


ی و الل لين 
الكلام أبو عمر » واللّه الموفق للصواب . 
سا زوجة ابن الشرقى وقيامها عليه فى مغييه بحق طلبت به وكيله فأقر 
لها به : 

فام عند فلخت الأحكام محمد بن الليث فاطمة التى كانت زوج 
محمد بن أحمد الشرقى » إلى أن طَلّقت نفسها فى مغيبه بشرط المغيب » 
وادعت انها كانت دفعت(۱) إليه قبل مغیبه مائة مثقال لیبتا ع(۲) لها بها حادماء 
وأنها كانت أسلفته مدی قمح ثم رغب منها أن تأخذ فيه ثمانية عشر مثقالا » 
ولم يؤدها إليها ولا ابتاع لها المملوكة»ووقفت على ذلك عند ابن الليث محمد 
ابن أحمد الباغانى إمام الفريضة بعد أن ثبت عنده أنه وكيل للغائب ابن الشرقي 
على طلّب حقوقه كلّها وقبضها والإقرار والإنكار وقبض مستغلاته توكيلا ام 
مفوضا أقامه فيه مقام نفسه فى عقد مؤرخ بنصف الحرم سنة تسع وخمسين 
وأربعمائة » وكان ابتداء العقد + تو کل فان لقلان على كذا ركذا ثم قال 
شهد على إشهاد المتوكل وال کل على أنفسهما إلى التاريخ » ثم قال : وكان 
هادهم على التوكيل المذكور قبل قاریخه بعام أو نحوه فى علمهم » فأثر 
ال وكيل محمد على الغائب ابن الشرقى للزوجة فاطمة بدعواها » وقال : | 
حق قبل موکله وتقید إقراره فى أسفل التوقیف » وشهد لها بالمائة تال 
شاهدان آنهما سمعا الغائب يقر لها بها » وقبل الحكم أحدهماء وطلبت فاطمة 
أن تتصف من ذلك من ثمن المملوكة البيعة على الغائب فى غيبته لشکواها 
الضيعة وأنها لا نفقة معها » وطلب الوكيل قبض الثمن الموقوف عن أمر الحكم 
على يدى ثقة ارتضاء الحكم بذلك » واحتج تج ال وكيل فى طلبه لذلك با فى عقد 
الوكالة من أنه وكله على قبض حقوقه » فشاور ابن الليث فى ذلك كله . 

فأفتى ابن عتاب:تصفحت خطابك ونظرك الذى نظرت به فى أمر المملوكة 
وبيعها صحيح » وما وقفته للغائب فلا سبيل إلى إخراجه عنه وقفتهما على يديه 
(01)ج:: وفعنه . 
(۲) ج : یتاع. 


۳ 


إلا بت وکیل الغائب على قبضه توكيلا ينص فيه على قبضه » وأما بالتوكيل الذی 
أدرجته فلا » وكذلك لا سبيل إلى قبض فاطمة ما ادعته لتوقفك عن قبول أحد 
شاهديها فيبقى ثمن المملوكة عند وقفته بيده » إن شاء الله .00 


وأفتى ابن القطان:أما الت وكيل المذكور فللموكل محمد قبض جميع حقوق 
موكله الغائب » لقوله إنه وكله على قبض كل ما وجب له من حقوقه » ویبراً 
المقبوض منه بقبض الوكيل . وقد نزل مثل هذه المسألة فى رجل وكل رجلا 
على قبض حقوقه » ووقع للموكل بعد ذلك ميراث » فلم يختلف حيئذ أحد 
من شیوخ الفقهاء ‏ وهم متوافرون - أن له قبض ما وجب للموكل » وإذا لم 

وأفتى أبو محمد بن أبى عبد الصمد : ما ادعته فاطمة من الائة الثقال قبل 
الغائب ليبتاع لها بها خادما إنما هو/ فى أمانة الغائب » وليس بدين ثابت فى 
ذمته ولا تعدى فى مال الغائب بما هو فى أمانته » وما ادعته من بقاء ثمن القمح 
الذى كانت أسلفته إياه عليه فهو دعوى مالا يجوز؛ لأنه فسخ دين فى دين ولا 
يقضى لها بشىء من ذلك فى مال الغائب للوجه الذى ذكرنا » وما دعا إليه 
الوكيل من قبض ثمن المملوكة الموقف للغائب فذلك له واجب؛لانه من حقوق 
الغائب إن شاء الله . 

وأفتى ابن مالك:يا سيدى ووليى»ومن وفقه الله وسددهءأراك إغا اعتمدت 
فيما ذكرت لنا من مغيب ابن الشرقى على ما ثبت عندك » إذ نظرت فى أمر 
به » فان كان فيما ثبت عندك بعد موضعه واتصال غيبته » وتاريخ الشهادة 
عندك بمغيبه قريب جدا » فذلك الذى يبيح العمل بالوكالة » وإن كان إيقاع 
الشهادة عندك بالمغيب قد بعد عهده فينبغى أن يعاد الشهود إليك (۱) باتصال 
غيبته » ثم إن الوكالة المدرجة إلينا يبدو فيها أن الموكل ابن الشرقى لم يشهد 
(۱) تعاد الشهادات إليها . ۱ 


۳۰ 


5:5 


على نفسه فى العقد المدرج إلينا منتسخه ولا أرى الكتاب » ونما لفق(۱) ما فيه 
من حفظ الشهود على وجه الاسترعاء » وهذا هو الموضع الذى لا ينبغى لك 
أن تسمع فيه الشهادة على هذه الوكالة » إلا بأن ينص لك الشاهد معانيها من 
حفظه كما يزعم القائم أن من حفظهم كتبت » وأما أن يقول لك : هذه 
شهادتی آشهد بها عندك فتعلم له عليها فلا يجوز لك ولا يسعك ذلك فى مثل 
هذا » فالله الله فى الاهتبال بأمور الناس» والنظر لنفسك » فإذا عزم الأمر وحق 
العمل بالوكالة بتهذيب ما قلنا واستبرائه » أنصفت فاطمة مما توقف للغائب 
OG E‏ اناهن ها دلق ما ea‏ 
بين با فى الموطأ بيانه » ولها شاهد آخر مقبول سوى الموقف عنه ويقبض 
الوكيل ما بقى للغائب بعد | کمال ما قلت لك وإحكامه على ما يجب إن شاء 
الله . 

قال القاضى : جواب ابن أبى عبد الصمد فى ترك إعداء فاطمة بما ثبت لها 
فى أمانة زوجها وفى المعاملة الفاسدة جهل لا يلتفت إليه » وأما ابن عتاب فإنما 
أفتى بأن لا يقبض الوكيل ثمن المملوكة المبيعة على موكله؛ لأنه كان قيل له : 
إن ال وکيل غیر مأمون عليه » فرأى من النظر إيقاءه فى مكانه ومتع ذلك ال وکیل 
عنه مع ضعف الوكالة . 
تداعى ابن الدبا غ وعمر فى بئر سانية (۲) وصهريجيها وفى القاسمة فيها: 

اختصم عند صاحب الأحكام بقرطبة ابن الليث أحمد بن عتبة المعروف 
بابن الدباغ مع خم بن محمد إن غر فى بعرسائة وصهريجها ٩‏ فى 
جنة بالرملة فا ات عقده أبوه والد عمر 


(۱) ب : أتفق . 

(۲) سانية : معربة. لسان العرب » مادة ( سنا )۰۵/۱ . 

(۳) صهاریجها : أحياض یجتمع فيها الاء. لسان العرب .مادة ( صهرج) ۳۱۲/۲ . 

)٤(‏ رملة قرطبة : ورد ذکر رملة قرطبة فى الروض فى الحديث عن : جرف مواز . وییدو من 
حدیثه آنها منطقة عرفت ببساتينها . الروض ٠٠١‏ . 


۰۳۹ 


وآمه فيه أن السانية والصهريج بين محمد بن عمر ومحمد بن عتبة بنصفين » 
وجحد عمر الاشتراك» وادعى أنهما له خالصان » وأنكر عقد التقاسم ‏ 
واحتج بكونهما بيده وسقيه جنته بهماء فأئبت محمد عقد المقاسمة»وحيزت بر 
السانية والصهريج وأجل فى الدفع» > ثم دعا أحمد إلى تحايف عمر أنه ليس 
عنده من عقد المقاسمة نسخة إذ كان فى الذى أظهره والكتاب نسختان . 

فأفتى ابن عتاب : أن اليمين لاحقة له أن ما عنده من هذه القاسمة نسخة 
ولا علم له بها . 

ا عر لا يمينَ عليه إذ قد ثبت الکتاب الذی 
بيد القائم ثم اتصل الخعنام 6+ :و كات ال أثبت عقد المقاسمة بثلاثة 
شهود 58 القطيع الذى فيه البثر ودورها وصهریجها » وعینوا کر ودوزها 
وصهريجها » وأعذر إلى عمر فى ذلك » فجرح أحد اهود بعداوة متصلة 
بينهماءوأنهما لا یتکالان » شهد بذلك شهود غير مبرزين إلا أنهم 
مقبولون »وبدا من حد شاهدى القاسمة الباقين ما أوجب التوقف فى شهادته» 
وأثبت كتاب استرعاء تضمن معرفة شهوده البئر والصهريج فى اعتمار محمد 
ابن عمر وكونها فى ملكه يسقى . منها ويتصرف فى إصلاح آلتها مدة عشرة 
أعوام اتصل آخرها بوفاته » وصارا فى اعتمار المقوم عليه عمر أزيد من اثنى 
عشر عام بمحضر القائم وشاهدته لا یغیر عليه » إلى أن بلغهم قيامه يطلب فيها 
نصيبا فى تاريخ شهادتهم سنة اثنين وخمسين » وأثبت أيضا أحمدعقد استرعاء 
بأن البعر والصهريج كانا معطلین مدة خمسة عشر عاما » وأنهما فى ملك 
محمد بن غتبة أبيه وملك محمد بن عمر بنصفين » ولم يزد الشهود على هذاء 
وكان قد تقيد من مقال أحمد أنه أعار ذلك عمر وحيز ذلك » وأعذر فيه 
إلى كل فريق على ما وجب » فلم يأنيا بشىء غير ما ذكر. وشاور الحكم فيه 
ا 


(۱) ب : وشاور الحكم فى ذلك . 


۳۷ 


56 


فأقتى ابن عتاب : الذى أحاط به العلم وجرى به الحكم فى التجر لتجرييم 
بالعداوة نها تكون لشهادة من يزكى من الشهداء » ولا د يشترط فى ذلك أهل 
التبريز فى العدالة من غيرهم » وإنما يطلب التبريز فى غير العداوة من وجوه 
الجرح » ولا أعلم فى هذا خلافا » وذكرت أنه طرأ عليك وانتهی إليك ما 
أو جب التوقف فى باقى شهود المقاسمة » فإذا كان هذا فلا معنى للاشتغال 
بالسؤال عن الجواب عنها » ورأيت الكتب المدرجة قد عريت من تحديد الجنة 
التى فيها البثر والصهریج ‏ وإنما أشير إليها فى كل كتاب إشارة تنحصر ولا 
تنضبط » ولا يتوجه الحكم فى ذلك إلا بالتحديد البين » والتعريف المعلوم 
الکشوف » فيجب تحديد ذلك على المعهود من التحديد » ولا يكتفى من ذلك ٠‏ 
بما فى كتاب المقاسمة لما ذكرته فى خطابك من توقفك عن باقى شهودها . 
وأما شهادة الشهداء فى الاسترعاء التى ذكرت أنه لم يكن عندهم مزيد فيها » . 
ففى إعمال هذه الشهادة اختلف (۱) » فمن الفقهاء من يرى ترك إعمالها مع 
بقاء الشهود وحياتهم وإعمالها عند فقدهم وذهابهم وعدم السبيل إلى 
و یی ی و 
والذی يجب فى هذه القصة والله أعلم ب بحقيقة الصواب ؛ إن یحلف كل 
واحد منهما على تحقيق ما يدعيه ».فإن حلفا ا مشت ركا بينهما على ما قاله 
مالك رحمه الله فيمن ادعى شیا له وادعى غيره أن له منه نصفه » وما 
شهد به لعمر فى استرعائه ولأحمد فى عقده غير عامل لالتباسهما 
واشکالهما» ولکنهما موجبان یدا لكل واحد منهما فان کل أحدهما 
فللحالف ما حلف عليه . 
/ وآفتی ابی القطان : آما کتاب القسمة فلا حجة فیه نظهره لبطلانه بعد 
ثبوته » وكذلك عقده بتعطیل البئر والصهریج » والذی أثبته عمر وما تقيد فى 
قول أحمد أنه أعاره ذلك یوجب القضاء لعمر بترك الامر بحاله؛لان الاسترعاء 
والقال یوجبان لعمر يدا » إلا لو آثبت آحمد ما ذکره فى مقاله وما شهد به من 


(۱) ب : اخحتلاف . 


oA 


الملك لأبى القائم والمقوم عليه » فلا يلتفت إلى ذلك لنقصانه إن شاء الله عز 
وجل . قال القاضى : قول أبى عبد الله فى جوابه على ما فى السؤال عن 
شهود الاستزعاء بتعطيل البئر والصهريج خمسة عشر عاما » وأنهما فى ملك 
ابن عتبة وابن عمر بنصفين فلم ترد شهادتهم على هذا » فى إعمال الشهادة . 
اختلاف ذهب إلى ما فى المدونة فى كتاب الشهادات عن مالك فيمن شهدت . 
له بينه بدابة أو غيرها أنه شیوه لا يعلمونه باع ولا وهب أنه يستوجب بهذه 
الشهادة ذلك » ويحلف ما باع ولا وهب ولاخرج عن يده بوجه ويأخذه . 
زاد فى كتاب العارية عن ابن القاسم : فإن لم يشهدوا أنهم لا يعلمونه باع ولا 
وهب » حلف أنه ما باع ولا وهب وقضى له فأمضى هنا شهادتهم » ولم 
يقولوا : لا نعلمه باع ولا وهب › ولا قال يعادون فيستفسرون إن كانوا 
حضورا » وفی شهادات المقرب عن أشهب » أن هذه الشهادة ما غضی إذا لم. 
يوجد السبيل إلى سؤالهم » وأما إن حضروا فسكلوا فأبوا أن يقولوا : لا نعلمه 
باع ولا وهب » فشهادتهم باطلة » ومثل هذا شهادتهم فى عدة الورثة » لابد 
أن يزيدوا لا نعلم له وارئا غيرهم » ولا يشهدوا فى هذا ولا فى الأول على 
البت ولا وارث له غيرهم » ولا أنه شيؤه لم يبعه ولا فوته » كذا فى المدونة. 

وفى سماع آشهب فى شهادات العتبية » وفيه خلافه فى كتاب ابن حبيب 
وكتاب أبى الفرج لبعض أصحاب مالك أن الشهادة بذلك لا تكون إلا على 
البت لا على العلم ولهذا تبيين وفيه تنويع تركناه لطوله . 

وجواب ابن القطان فى هذه المسألة أظهر ی ای بل اس 

ببعيد فى النظر والله أعلم بالصواب » وين من استحق قى شيعا متنوعة متنازع 

فیها . وأرجو أنها تأتى فى غير هذه المسألة فنبينها إن شاء الله عز وجل وهو 
المنعم بالهدى والعون . 


من ادعى بیع ثوب من إنسان وقال المدعى عليه : بل أمرتنى ببيعه : 
فهمنا ‏ وفقك الله ما تناز ع فيه ورثة ابن علاء واليهودى بأن قال ورثة 


۰۳۹ 


ابن علاء : أن ابن علاء باع من اليهودى درنوكا (۱) وشقة (5) » وبقى من 
ثمنها عنده » وقال اليهودى : لم اشترهما منه أنا دلال أبيع للناس » فسألنى ٠‏ 
بيعهما له » فبعت الدرنوك بثمن والشقة بشمن » وأوردت جميع ذلك عليه › 
وأخذت أجرى منه» فالذى ذهب إليه جل أصحاب مالك وسحنون معهم : أن 
القول قول اليهودى مع يمينه » وقالوا : کل من أقر بشیء فى أمانته فلا يعدوا 
إلى ذمته » ونسأل الله التوفيق » قال بذلك ابن لبابة» ومحمد بن وليد . 

قال القاضى : الذى نص عن ابن القاسم فى هذه المسألة بعينها خلاف ما 
ذهبوا إليه » وإشارتهم فى جوابهم نما هى إلى ما روى عن مالك وأصحابه فى 
غير هذه المسألة » من ذلك ما فى كتاب القراض من المدونة فيمن له مال بيد 
آخر فقال رب المال : هو قرض » وقال الذى هو بيده :نما هو قراض » قال ابن 
القاسم : قال مالك : القول قول رب الال ۽ يريد (7) مع بمينه » قال اين 
القاسم: لأنه قال : أخذت منی الال على الضمان » وقال العامل : بل أخذته 
منك على غير ضمان . فهو قد أقر له بالمال » ويدعى أنه لاضمان عليه فيه » فلا 
یصدق . قال ابن حبيب فى قراض الواضحة : إلى هذا رجع مالك وأخذ به 
مطرف وابن اوق دایب وا رت أن كان رل : القول قول 
القر: إنه قراض » وبه أخذ ابن القاسم وأصبغ » وقال ابن حبیب : وبالذی 
رجع إليه مالك آقول . وروی ابن وهب عن مالك فى البسوط مثل ما ذکر 
ابن حبيب عنه أن القول قول رب المال . ۱ 

وفى المدونة فى كتاب الوكالات : قال لك فيمن دفع إلى رجل ألف 
درهم ليشترى له يها حنطة فاشترى بها تمرا » وقال بذلك أمرتبى » فالقول 
قوله ورب الال مدع » وفاله آسهب فى نوازل أصبغ فى العتبية : 
(۱) الدرنوك : ضرب من الثياب أو ابسط + له حمل قصیر کشمل الماديل ويه يغنيه فروة 

البعير والأسد . لسان العرب ‏ مادة (درنك )4۲۳/۱۰ . 


(۲) الشقة :جنس من الثياب » وقیل :نصف ثوب .لسان العرب ‏ مادة ( شقق )۰۱۸۶/۱۰ 
(۳) ب : رب الال مع ينه . 


04۰ 


قال أصبغ : إلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان يقول : القول قول رب 
امال والمأمور مدع » قال أصبغ : وبه أقول . وقد ظهر بهذا الذى أوردنا أن 
صاحب الال هو المصدق عند أكثر أصحاب مالك بخلاف ما قال ابن لبابة » 
وقول سحنون الذى أسار إليه هو مروى عنه فى من قال لرجل : ادفع إلى ثمن 
جاريتى هذه التى بعتك » وقال المطلوب : بل أودعتنيها » وتعديت عليها 
فوطتتها وأولدتها وما بعتها » فقال رب الجارية : مدّع عليه مالا فلا يصدق 
ومقر أنها أم ولد لهذا المطلوب » فولده منها أحرار وتوقف هى » فان مانت عن 
مال أخذ منه المدعى ثمنها » ويوقف باقيه . فإن رجع الذى أولدها إلى الإقرار 
بابتياعها یوما ما أخذه » ویحد إن ثبت على [قراره بالتعدى فى وطتها . وروی 
حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله . وهذه مسألة طويلة متفرعة على وجوه 
كثيرة فى العتبية وكتاب ابن حبيب وغيرهما تركت كتابتها على وجهها 
لطولها » ومع هذا فليست بنفس التى سألوا عنها فرواها عیسی بن دينار عن 
ابن القاسم فى الكتاب الذى فيه مسألة سحنون المتقدمة . 

قال فى كتاب البراء : وسألته عن رجل أتى إلى رجل فقال له : هات ثمن 
الثوب الذى بعتك » فقال : مابعتنيه ولكن أمرتنى أن أبيعه » قال 00 
صاحب الثوب ويحلف أنه باعه منه » يريد لينفى دعواه الوكالة » فإن نكل عن 
اليمين حلف الاخر وبرئ . قلت فان حلف صاحب الثوب أنه باعه منه 
واختلفا فى الصفة ؟ قال : يصف الشتری الثوب ويحلف على صفته » ثم 
يقومه أهل البصر ويغرم قیمته . قلت : فان نكل ؟ قال : یصفه صاحب الثوب 
وقومت الصفة وغرم الشتری . قال : وإن أتيا جميعا بما يستنكر فيه ونكلا عن 
اليمين » فالقول قول الشتری » قلت : فان كانت قيمته أدنى من الئمن الذی 
باع به ؟ قال: يقال للذى باع الثوب:اتق ق الله » إن كان أمرك ببيغه كما زعمت 
فادفع إليه بقية ثمن ثوبه » ولا تحبسه . / ولا يقضى عليه بذلك لأن صاحب 
الثوب يدعى أنه باعه منه : 


قال القاضى : هذه نفس مسألة اليهودى وورثة ابن علاء » وبها أن يفتيا إن 


ه١‎ 
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كانا ذکراها ‏ وبالله التوفيق 
من ادعی أنه ابتاع . وقال المطلوب : بل رهنته : 

وت ال - ات اوه علق جرع وسمدة وجل ومان 
ا رو SG‏ 
إثبات ما ادعاه من الاشتراء منهن » وانصرمت الآجال » فالذى نراه أن يحلف 
النسوة فى مقطع الحق ما بعن منه هذه الدار ولا كتين له كتاب اشتراء » وإنما 
رهناها رهناء فإذا حلفن غرمن له الثمن الذى يقول : إنه اشتراها به؛ إذا كان 
سو ا لت باس وت ۱ 
با سکن فى الدار من الکراع »وان الم ین قی قیمة الرهن مل ما هی من 
تنفلت سدع مانوکن لین( از 
زادت قيمة الدار على ما قلن » وهو أقل ما يقول هو فیحلف أيضا هو على ما 
ادعی ویکون له علیهن من الثمن على قدر ما بلغت الذار م من الشمن ‏ قاله 
عبید الله بن یحیی ‏ وإين لبابة » ومحمد بن ولید . 
دعوی فیما يقرب من هذا المعنى : 

فهمنا - وفقك الله - ما قام به عبد الله بن مسور الطرطوشی عندك على 
موسی بن محمد بن موسی بن فطیس وأثبته قبلّه من دين داين به موسی دحیما 
وعبد الله » وكتب لهما بذلك ذکر حق أقر فيه بدينهما على ما استجلبته 
وثيقتهما عليه بذلك وفيه إرهان موسى لهما منیته(1) وجنانة التى بشرقی مدينة 
قرطبة » وأن موسى قضاهما بعض دينهما » وبقيت منه بقية خلصت لعبد الله» 
واو ال هن له( وليه« على هه زد وج قدت وف دللق: “كله 


(۱) منيتة : سبق التعريف بها . 


5ه 


اعتل به موسى من فساد الصفقة » وما ادعاه من القضاء » وكلفته إثبات ما 
ذكر وضربت لوكيله آجالا استبلاغا فى الإعذار إليه فلم يأت بمدفع » وأحضر 
بينةّ شهدت لوسی فيما ادعاه من فساد الصفقة لم تعرفهم » فلما كان تلومك 
فیه وبان لك عجزه عجرته بعجزه » واستظهرت فيما ادعاه موسى على عبد 
الله من فساد صفقته بأن حلفته فى مقطع الحق بالله لما انعقدت صفقته مع 
موسى على ما ادعاه من فسادها » ولقد انعقدت على الجواز وعلى ما عقدت 
به فى الظاهر ما دخل فى الصفقة ولابعدها ما يفسدها كما ذكر موسى ولا 
قضاه من باقى دينه شيئا » ونظرنا إلى ما عقدته من الحكم لعبد الله على 
. موسىء وأردت معرفة رأينا فى ذلك » فالذى عقدته حفظك الله - هو الق 
الذى لا یسعك أن نحل منه قينا + والاشهاد به وجه القضاء الذی لا یحل 
خلافه» قاله ابن لبابة»وابن ولید »وی يحيى بن عبد العزیز»وسعد بن معاذءوآیوب 
ابن سلیمان » ومحمد بن غالب . 


دعوی فى نحو هذا العنی فى دار بنى البراء : 

فهمنا - وفقك الله ماتنازع فيه ابن البراء وابن أخيه أحمد فى الدار التى 
كان ملكا للبراء » وذكر ابن أحمد : أن عمته أخذت من أبيه أحمد ثلاثمائة 
دينار » ورهنت بذلك هذه الدار»وأنكر ذلك ابن البراء » وذكر أن الذى باعت 
٠‏ أخته لغرم السلطان لسبب اعترض فيه » وهذه الدار صيرتها إلى أخيها ؛ لأنه 
شقيقها » وادعى رهنا لم يصح » فالذى نری - والله الموفق للصواب - : أن 
ابن أحمد قد أقر أنها رهن » والرهن غير بيع » فوجب لذلك عقلة هذه الدار » 
فان صح ما قال من أنها رهن لم يعرض له فى حقه » فإما أن يفديها الورثة 
بالعدة التى رهنت بها ويقسم الدار » وإن عجزوا أمرت بالنداء عليها وبیعها 
وقضى ابن أحمد بن البراء ما ثبت له » والعقلة )١(‏ للدار واجبة » ثبت ما ذكره 
ابن البراء أو لم يثبت لإقراره بالرهن » والرهن غير بیع وإنما هو وثيقة حق ادعى 
)١(‏ العقلة.: من عقله » أى أمسكه » وعقل الدار » أى عدم التصرف بها . لسان العرب » 

مادة : ( عقل )6۸/۱۱ . 


فيه فاستعجل إليها القاضی لها فهو وجه النظر » ثم من استحق شیا قضى له به 
إن شاء الله قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن يحيى » وسعد بن معاذ » ويحيى بن 
عبد العزیز » ومحمد بن وليد » وأحمد بن عيسى . 

قال القاضى : سؤال هذه المسألة غير بين » وجوابهم بالعقلة غير ظاهر » 
:وى شاع مق أبن نیاق ای یراع ربكل انه رعتها» 
وقال الآخر: شتريتها منك وشهد لكل واحد على دعواه شاهدان ولا يدرى 
ما كان أولا البيع أم الرهن . قال : الاش شتراء أولى وأثبت ت ؛لأنه قد ثبت به أنها له 
إلا أن يشهد للمدعى أنه رهنه إياها بعد الا شتراء » فيعرف أنها قد رجعت إليه » 
ولسحنون فى كتاب ابنه عن ابن القاسم مثله »وبه أخذ . وقال بعض أصحابنا: 
یقضی بأعدل البينتين ولو لم يكن لهما بينة صدق الراهن مع ينه ؛ لأن 
الشتری قد أقر له بالملك. وادعى الشراء » وكذلك فى تكافؤ البينتين » وفى 
كتاب المدونة : إن قال رهنتها » وقال ربها : أودعتكها » فالقول قول ربها » 
وفى الرهون :و کذلك إن قال أعرتكها » وفی الوديعة : إن قال رم 
الآخر : أودعتنى » صدق لأن ربها ادعی عليه باب فجور » وفى الجعل : 
قال : سرقته منى أو سرق منى ‏ وقال الآخر: 00 
لمتاع :أعطه أجرة عمله وخذ متاعك » فان أبى قيل للآخر : أعطه قيمة متاعه » 
فان أبى كانا ڈ شريكين » وقال غيره : لا يكونان شريكين والعامل مدع . ولو 
قال أودعتك » وقال الاآخر یک و وقيل للعامل مل وب 
في أحكام الواضحة ة. قال فضل : ! : إن قال : بعتنیه » وقال ربه : غصبتنیه صدق 
۰ ربه بخلاف إذ قال : رهنتنيه» وقال ربه : غصبتنيه ؛ صدق الذى هو بيده » 
وكذلك إن قال : قارضتنى وقال الآخر:غصبتنى ؛ لأن ربه يدعى عليه باب 
فساد . وقد تقدم قبل هذا بقية هذا المعنى والحمد لله (۱). 
دعوى بين ابن حاب والقرشی فى تبايع وكشف وامعاع من جواب پانکار 
أو إقرار : 

قام عندی - رحمنا الله وإياكم ‏ معاوية بن هشام بكتاب ابتياع من 
(۱) ب : رب العالمين . 


ot 


محمد وعبدة ابنى أحمد بن طاهر » فسأل أن يكشف محمد بن إبراهيم زوج 
عبدة ووكيلها إن كانت باعت من معاوية ما وصف بيعها له فى ذلك الكتاب 
منه أم لا » فکشف له محمد بن إبراهيم فقال : ما رد فى الكتاب شيعا حتى 
يتسخ لی وأقريه صاحبتى » فكتبت إليكم أسألكم : هل يجب أن أبيح (۱) له 
الكتاب أم لا ؟ فكتبتم إلى بخطوط أيديكم : إن مثل ذلك الكتاب لا يجب أن 
ينسخ محمد لاختصار ما فيه » فقرئ عليه الكتاب / فقال عن زوجته بعد 
سماعه لما فيه لارد فيه شيعا حتى يقول وكيل معاوية : إن كان ذلك الشراء 
لنفسه أم لغيره » ودعا محمد إلى شورى أهل العلم فى قوله » فأردت معرفة 
رأيكم فى الواجب فى ذلك » فاكتبوا إلى برأيكم فى ذلك » إن شاء الله . 

قال تمدنو روات ا كس اا اکر الله دوعيس 
على المسلمين تظره - وفهمت ما سأل عنه وما ذكره بأنا کتبنا بخطوط أيدينا 
بأن لا ينتسخ شراء معاوية محمد ؛ بن إبراهيم لاختصار ما فيه » بل يقرأ عليه » 
فكذلك قلنا وكتبنا به إليك . والذى نقول به فى قول محمد : إنه لا يرد عن 
زوجته فى شراء معاوية أنها باعت منه أو لم تبع حتی يرد معاوية : إن الثسراء 
تما اشترى ما فيه لنفسه أو لغيره » أن الرد على محمد واجب قبل أن يرد عليه 
عاوية فا أحى سم تایه دالا ن سار هن ادا کته تفت 
فلابد للمکشوف من أن برد فيما سأل عنه بقرار أو إنكار ثم یکشف هو بعد 
عما بدا له » فان كان لا یکشف عنه معنی يجب على الکشوف عنه الرد فيه 
رد عليه » وأقول : إن من لزمه الرد بإقرار أو إنكار فلم يرد فالسوط حتی يرد » 
هذا قول مالك رحمه الله » وما يجب عندى على معاوية أن يرد إن كان ابتاع 
ذلك لنفسه أو لغيره ؛ لانه يقول : أنا قد اشتريت » فما سؤالك أنت آلنفسی 
اشتريت أم لغيرى » إن قام قائم على يدعى أنى اشتريت ذلك له فعلى ذلك 
القائم أرد لا عليك . والله نسأله التوفيق . ٠‏ 

وقال ابن لبابة مثل ذلك » وهو أبين من أن يحتاج فيه إلى فتيا ؛ لأن من 
(۱) ب : أنسخ . 


ه 0۶ 
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کشفه خصمه عن كتاب قام به لابد له من الاقرار به أو الإنكار . وبقى من 
كلامه شىء غير معقول فتركته . وقال أبو صالح : ليس لمن سكل أولا أن يسأل 
حتى يرد فيما سئل عنه » فإذا رد قيل له : سل عما بدا لك » وهذا ما لا يحتاج 
فيه إلى فتيا » وبه قال سعد بن معاذ . 
دعوى أخرى أيضا فى ذلك بينهما وبين الحاجب سعيد بن السليم : 

قام عندی رحمك الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن الحباب وكيل 
زوجته ابنة أحمد بن طاهر عنها على سعید بن محمد بن السلیم فى جنان بيد 
سعيد بدعوى » وواضع الخصومة عندنا فيها محمد بن إبراهيم وعبد الله وكيل 
سعيد » وتقاعد الو كيلان عندنا فى ذلك مرارا » ثم إن معاوية بن هشام القرشى 
قام عندى بكتاب ابتياع للجنان التى فيها قام ابن الحباب على سعيد » فقال 
معاوية : إنى ابتعت هذه الجنان من زوجة ابن الحباب » وأراه قد اذعاها ملكا 
لزوجته » وقام يخاصم عنها فيها » وأنا إن سوغته ذلك بعد معرفتى بقيامه 
وادعائه ذلك ملكا لها وهن شرائى من زوجته وسألنى أن أكشف محمد بن 
الحباب هل باعته زوجته الجنان من معاوية » فلما كشفته عن ذلك قال : لا أقر 
ولا أنكر حتى يقول معاوية إن كان ابتياعها لنفسه أم لغيره » ثم رجع ابن 
اباب فقال : يا قاضى لا يجب أن توقفنى عن زوجتى إن كانت باعت هذه. 
الجنان من معاوية أم لا ؛ لأن هذه الجنان ما آتشبت فيها خصومتى مع زوجتى 
مع وكيل سعيد عندك وعند الناظرين » فقال معاوية : آنا غير سعيد » فان كنت 
أنت واضعت فيها وكيل سعيد الذى أمر القاضى وصاحباه بالنظر للشكات 
على الأربعة التظلم منهم » فأنا لست من الأربعة الذين صرف نظرهم إليه » 
وأنا واحد من المسلمين لى مطلب أطلبه عند قاضى الجماعة » ومطلبى عند 
زوجتك » وأنت وكيلها » فرد على » فان أقزرت عنها بالبيع منى 0 
القاضى على ما ثبت لى من إقرارك عنها بالبيع وقبض الثمن ليكون وثيقة 
على سالف الأيام ؛لأنك وأنا قائم i‏ 
فاكتبوا لى ‏ رحمكم الله برأيكم فيما تحاجا فيه . 


5ه 


قال محمد بن وليد:قرأت ما كتب به القاضی - وفقه الله فى كتابه هذا 
وتدبرت حجة الرجلين » فالذى أقول به فى ذلك والله ‏ أسأله التوفیق : إن 
على محمد بن إبراهيم الرد على معاوية عند القاضى وحده فيما كشفه عنه 
معاوية لان معاوية یقول : أنا غير سعید الذی صرف الامیر- أغرة الله النظر 
بينه وبين من ظلمه إلى القاضى وصاحبیه . وفق الله جمیعهم . 


من ابتاع ربعا من رجل ثم نظر إلى ذلك الرجل يبيعه من آخر ویدعی فیها 
دعوی ثم لم ينكر البتا ع على البایع رهن بذلك شراء البتاع : 

فتأكد(١)‏ بهذا أن من حق معاوية أن يرد عليه ابن اباب عن زوجته هل 
وقال ابن لبابة : يلزم ابن الحباب الرد هل باعت زوجه الجنان من معاوية أم 
لا ؟ ۱ 


وقول ابن الحباب : لا آقول حتی یقول معاوية هل اشتری منها أم لا » 
عجز شدید » ما يسأل السائل فیجاب فیما سثل » ثم إن كان للمسژول 
دعوی سأل عنها » فأما أن يقول السژول : بل قل أنت هل ابتعت منی فیصیر 
السوول سائلا قبل رده . هذا جهل شدید لابد أن يرد عما سئل ثم يسأل عما 
شاء . وقال بذلك خالد بن وهب » وسعد بن معاذ . 

وقال آبو صالح : نظرت - أكرمك الله فى تجاوب معاوية وابن اباب 
فرأيت لكل وجها يجوز عليه خلافه » إذ لا ینکر رجوع الشیء إلى بائعه بعد 
أن كان باعه ‏ فان كانت انان بيد معاوية فلا تبعه لابن الحباب قبل سعید ولا 
لابن اباب أن يجيب معاوية فیما سأله عنه » إذ صارت الخصومة بینهما دون 
سعيد » ولا رد مسألة له على معاويةحتی يجيب فیما سأله عنه معاوية » فان 
آبی أن يجيب قیل له : إما أن تجیب ‏ وإما عجزناك وقضینا لعاوية » فان جاب 
فوجب له سؤال معاوية لنفسه ابتاع أم لسعید وبا له ؟ والجنان بيد معاوية ولم 


(۱) ب : فتأکد عندی . 


14۸ 


اد ۱ ت منك 


ولم تبتع لى » ولو قال سعید : نعم ابتاع لى » أو قامت بذلك بينة لم يضر ذلك 
آیضا حتی يثبت بينة على أصل غصب ‏ وان كانت الجنان بيد سعید وقت 
النظر . قيل لابن احباب : هل عادت الجنان إلى ملك زوجتك بعد أن باعتها 
من معاوية » ثم خرجت عن ملكها إلى ملك سعيد أم لا ؟ فإن قال : لم تعد 
إلى ملكها بعد أن باعت من معاوية » أثبت ذلك عليه » ومضت الجنان لمعاوية 
من بعده حتى تقوم بينة على ابتياع معاوية لسعيد ؛ وبينة على أن سعيدا من 
ل يا 
البيع أيضا من معاوية » ووجبت عليه البينة برجوع ملكها إليه بعد البيع من 

معاوية . قال القاضى : هذه ألفاظ هجنة » ومعانى ر کیک وتطؤيل فى غير 
معنى » وأعادوا الرد فى موضع الجواب وهو لفظ عام غير مستعمل » ولا 
يقابل السؤال الجواب لمن سكل أجب سائلك باقرار أو بإنكار فى نزاع 
واستخبار» وقالوا : الجواب الذى قبل هذا إن أبى أن يرد فالسوط قاله مالك 
المعروف من قوله : إنه يجبر على الإقرار والإنكار ولا يترك وما أراد » رواه 
ابن كنانة عنه فى سماع أشهب. وقال فى کات ا بح اچ 
وكذلك كتاب محمد بن عبد الحكم » وقال سحنون فى كتاب ابنه » وقال 
ابن حبيب فى كتابه: إن آبی أن يتكلم أو قال :لا أخاصمه إليك.قال له 
و ‏ ع ی دا ی ورین 
فان تكلم أحلف الطالب .وقضى له إن كان مما ب يستحق باليمين مع تکول 


. المطلوب وهذا كله اختصرت مسائله كراهة التطويل‎ ٠ ٠ 


0 دعوی فى مصحف : 


فهمنا - وفقك الله مقال العلم الذى أتاك با لصحف » وذكر أن محمد 


:انق عي البر ١١‏ بن لقيط أتى به منذ زمان ليصلحه له فأصلحه » ثم أتاه فذكر آن . 


۶:۸ 


المصحف ضاع ‏ وسأله إن وقع إليه أن يوقفه له » وأن امرأة وقفت به عليه » 
فسامها به ثم قال لها: من أين وقع إليك هذا الصحف وأنا أعرفه لابن عبد البر؟ 
فقالت : إنه لابن شهید وأنه رفع أمره إلى محمد بن يحبى صاحب السوق » 
وأدخل بن [ عبد ] (۱) البر عليه بينة فلم يفصل فيه بشىء حتى مات . 

فالذى نری : أن تأمريإيقافه وتبعت فئ ابن عبد البر وفى المرأة تتکشف 
لها عن خبر هذا الصحف وتحملها فيه على ما يصح عندك متى أثبته ؟ قاله ابن 
لبابة » وأيوب بن سليمان » وابن وليد . 
دعوی فى بیع غلام » وقال المطلوب : أمرنى ببيعه : 

قام عندى محمد بن الشآمة فذكر أنه باع عبدا من ابن عقيل النخاس 
وأقبضه العبد ولم يقبض منه الشمن» وحضر ابن عقيل فقال : قبضت منه مملوكا 
أسوداً لأبيعه ولم أشتره منه » وقد آبق منى . فالقول. - أكرمك الله 200103 
منهما ؟ فإنه حضرنى بعض أهل العلم وقال:القول قول صاحب المملوك » 
وذكر أنها مروية لعيسى عن ابن القاسم فى رجل قال لرجلٍ : ادفع إلى ثمن 
الثوب الذى بعت منك » فقال : ما بعته منى ولكن دفعته إلى لأبيعه لك وقد 
ضاع منى : فقال ابن القاسم : القول قول رب القوب الذى زعم أنه باعه من 
الرجل » ويقال للرجل : صف الثوب الذى أقررت أنك قبضته » فإذا وصفه 
وصدقه رب الثوب قُوم الثوب وغرم له قيمته فما ترى أنت فى ذلك ؟. 

قال أبو صالح : فهمت ما ذكرته من خبرهما وما ذكرة ابرجل * والرواية 
كما ذكر لا اختلاف عندنا فى ذلك وهو قولنا ومذهبنا فأنفذ القضاء به موفقا 
إن شاء الله » وإتما يستوصف قابض العبد إذا لم تكن لربه بينة على صفته فأما 
إن كانت له بينة فهى أحق من الوصف » إلا أن رضى بترك البينة والرجوع إلى 
الصفة ‏ إن شاء الله عز وجل . ۱ ۱ 

قال ابن لبابة:قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم أصح من هذه » وبه آقول. 


(۱) (عبد) من رب ) . 
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قال القاضى : قد ذكرت رواية عيسى عن ابن القاسم هذه قبل هذا فى 
مسألة اليهودى ومخاصميه بكمالها » وزاد فيها هنا مالم يقع فى الرواية » وهو 
قولهم : وقد ضاع منى ؛ وقول ابن لبابة : رواية أصبغ أصح . لا أعلم. هذه 
الرواية التى ذكر » وان كان عنا التى عنه فى سماع عيسى » فى رسم العرية إذ 
قال رب الجارية : هات ثمن جاريتى هذه وقد ولدت » وقال الاخر : ما اشتريت 
ولكن زوجتنيها » لا وصل بها فى هذا الرسم من رواية أصبغ فليست مثل المسألة 
التى سكلوا عنها » وقد ذكرت قبل هذا فى مسألة اليهودى قول سحنون فى 
هذه. ۱ 
دعوى فى خندق بين فدانى رجلين حضر أحدهما فيه ما يشتكى الآخر أذاه: 

قام عندى ‏ رحمك الله أحمد بن مروان فذكر أن الخندق الكبير القديم 
الجارى العروف بقلب فأرءكان حجزا بين فدان لى وفدان لعبد الرحمن فأحدث 
فيه على حفیرا مؤذيًا بالحندق القديم وخندق فى فدانى » وقال عبد الرحمن بن 
سعيد : لست أعرف ما قال أحمد قليلا ولا كثيرا» والحفير الذى أدعى أنه حفر 
فى ماله ليس هو كما قال »ما حفرت فى مالى ومتاعى . 

فالذى يجب فى هذا والله الموفق للصواب _:أن أحمد قد أقرْ أن الخندق 
فاصل وحاجز بين أرضه وأرض عبد الرحمن » ثم ادعی أن عبد الرحمن تعدى 
عليه وحفر فى ماله »فعلى أحمد إقامة البينة على دعواه»وعليك - وفقك الله - 
إعانته بشهادة البينة على أنه يضعف عن طلب حقه ‏ قاله يحيى بن عبد العزيزء 
وابن لباب 

وقال أحمد بن يحبى : يجب عوئه وأن ترسل معه عدولا ينظرون إلى ذلك 
لظهور ضعفه مع شهادة من شهد أنه ضعیف . وقال أبو صالح : إذا جاء مثل هذا 
الاشکال من الدعوی أرسل القاضی من يفهمه » ويأنيه بالصحيح منه ؛ لاه أمر 
يدرك ويفهم » وقد ركب عثمان بن عفان رضى الله عنه - فى آمر أشكل › 
وقد رکب عندنا أيضا أحمد بن زياد فى آمر آشکل . ۱ 


وقال سعد بن معاذ :البينة - أكرمك الله م بيه قد او 
عبد الرحمن حفر فى فدانه | إلا أن يكون الحفيرحادثًا يفهم بالوقوف إلى الخندق» 


فحينئذ ترسل من ينظر إلى ذلك فتعمل با تقوم به البينة المرسلة إلى المعاينة » وقال ش 


به یوب بن سلیمان » وقال : ان ادعیا جميعا اف الطری وقفا عنه حتی یثبت 
لمن هو منهما )١(‏ . 00 

قال القاضى : وخبر عثمان الذى ذكره أبو صالح وقع فى أقضية العتبية فى 
سماع ابن القاسم فى رسم تأخيرصلاة العشاء » قال مالك : كان بين رجلين من 
أصحاب رسول الله مه خصومة فى أرض لهما قربا من المدينة حتي ارتفع 
لشآن() بينهما » ف رکب عثمان فى ذلك فى زمانه و رکب معه رجال » فلما 
صاروا قال له رجل : إن عمر قد قضى فيه » فقال عثمان : لا أنظر فى آمر قضي 
فيه عم ور . وهكذا وقع هذا فى آخر الزكاة الأول من المدونة » وهو خبر 
خسن د که أبو غير محمد ين عبن الاح تشر الزاهد المعروفب تاه 
فى كتاب المواقيت له عن الشعبى قال : ول من جرا جریا » أى وکل وكيلا من 
الما عل تن ای طالب حرطي له عه وکا عند الله بن ج )افیا 
له : لم وكلت عبد الله وأنت من سادات الناطقين ؟ فقال : إن انحصومات 
قحما (۲) قال : عبد الله : فنازعنى طلحة فى ضفير (5)كان بين ضيعتين ضيعة 
لعلى وضيعة لطلحة » وكان على يحب أن يثبت الضفیر له » وكان طلحة 
يحب أن يزال قال : فتنازعنا الخصومة بين يدى عثمان وهو خليفة » فقال لنا : 
إذا كان غد ركبت فى الناس معكما / حتى أقف على الضفيرفأحكم بینکما 
معاينة . قال عبد الله فركب معنا فى المهاجرين والأنصار وكان معنا معاوية كان 
(۱) ب : متهما . 


(۲) ب : الشیطان . 
(۳) أ ى آنها تقحم بصاحبها على ما لا يريده . لسان العرب » مادة ( قحم )۶6۳/۱۲ . 


(4) الضفیر : قطعة مستطيلة من الأرض فیها حشب وحجارة. لسان العرب ‏ مادة ( ضفر) 
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جاء زائرا » فتنازعا الخصومة فى الطريق » فقال معاوية : لو كان منكرا لأزاله 
عفر » قال: فوالله ما خرج كلامه حسنا حتى توجه الحكم لی » ثم وقف عثمان . 
والناس معه على الضفیر فقال : ياهؤلاء أخبرونا أكان هذا أيام عمر؟ قال : قلنا 
نعم » قال : فدعوه كما كان أيام عمر. قال :فانصرفنا . قال عبد الله: وجئت من 
فورى إلى على فتصصت عليه القصة حتى بلغت إلى كلام معاوية فضحك » ثم 
. قال: أتدرى لما آعانك معاوية ؟ قال : قلت لاء قال : أعانك بالمنافسة » قم الآن 
إلى طلحة فقل له : إن الضفير لك فاصنع به ما بدى لك » فأتيته فسر بذلك ثم 
دعا بردائه وبغله وقام معى حتى. دخلنا على على فرحب به وقال : 
المرغور الك وت يما يعت عام : قد قبلت وإنما جعت جفت شاکرا ولى حاجة 
ولابد من قضائها » فقال له على : سل حتى أقضيها لك فقال طلحة : أحب أن 
تقبل الضيعة مع ما فيها من الغلمان والدواب والآلة» قال على : قد قبلت . قال : 
ففرح طلحة وتعانقا وتفرقا . قال عبد الله : فوالله ما آدری اهما أكرم فى 
ذلك المجلس أعلى إذ جاد بالضفير أم طلحة إذ جاد بالضيعة بعد ظنه بمسناة . 
قال القاضى : وان كان فى هذه الحكاية بعض الخلاف عما حكاه مالك » 
فان المعنى المقصود منها متفق عليه وهو ركوب القاضى مع الثقات فى الأمر 
يشكل » وترك القاضى الاعتراض فيما قضى به غيره قبلّه . وقولهم فى مسألة 
الخندق : يجب أن يحسن عون أحمد لضعفه.فذكر ابن حبيب فى كتاب منهاج 
¢ اه # م 
القضاة عن مطرف وابن الماجشون نحوهء قالا : ولاينبغى للقاضى أن يلقن احد 
الخصمين حجة قد ی عنها لضعفه بأن يقول له: قل كذا وكذاء ولا بأس بأن 
يع هو لك یک زمه ويجنالة بای كانه بكلر ۱۳ هی 
به. وقال أشهب فى غير كتاب ابن حبيب : وللقاضى أن يشد على عضد 
aL‏ ا ا ا 
العدل » ولا بأس أن يلقنه حجةً عمى عنها » ولا يكره تلقين أحدهما حجة 
لشجور » وقد روى أن النبى عه قال : « من ثبت عيباً فى خصومته حتى يفهمها 


oo 


ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام » (۱) . وقال محمد بن عبد الحكم : لا بأس أن 
یلقنه حجة لا یعرفها . 

وقال سحنون فى کتاب ابنه : وهی فى المجموعة لا ینبغی أن بشد عضد 
آحدهما ولا یلقنه حجة . ۱ 

وقول سحنون هذا هو الفقهُ » وما ذکره ابن حبيب حسن » وقول آشهب 
ومحمد بن عبد الحكم ليس بشىء » والقاضى مأمور بالعدل بين المتحاكمين فيما 
هو أخف من هذا فى النظر إليهما » والإقبال عليهما وتسوية اجلس بینهما » ولا 
حجة لهما فى الحديث الذى ذكر آشهب؛ لأنه قد يكون فى غير القاضى» والله 
الموفق للصواب . 
امرأة ادعت أنها سبعت : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما ذكره العریف - من جلوسه على باب داره وحضور 
امرأة ومعها فارسان فسألها سعيد بمحضرهما عن خبرها » فقالت : إنها سبعت 
بحصن بلاى (۲) ثم سير بها إلى أشبيلية فأضر بها الذى كانت عنده » فخرجت 
عنه وأقبلت إلى قرطبة فتقبض عليها هذان الفارسان » وأنهما يريدان بها إلى 
بطليوس (۳) فلما سمع ذلك الفارسان همزا هاريين وتركاها (»» فوقفتها عنده 
اھ اتر او ريا فلم يأت لها طالب » فترى - والله الموفق للصواب ‏ : 
أن تطلق وتذهب حيث شاءت وتقيم حيث أحبت إذ لم يأت لها طالب ولا 
مدع » وفى أقل من هذا التوقيف كان يجب إطلاقها وتسريحها » قاله أيوب بن 


(۱) بحثت عن هذا الحديث فلم أستطع تخريجه . 
(۲) حصن بلى أوبلاى أو بولى : بالأسبانية ( 0016 أو 70161 )يقع شمال غرب لوشة 
وشرق قبرة على مقربة من نهر شنيل . الإحاطة 41/4 . 
(5) بطليوس : بالأسبانية 3202105 . يقول عنها الروض : إنها مدينة جليلة » تقع فی ‏ 
إقليم ماردةءبناها عبد الرحمن بن مروان الجليقى » وتقع على ضفة نهرها المسمى الغؤور. 
الروض ٩۳‏ . 0 
)٤(‏ ج : تركاها عندك . 
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سليمان وابن لبابة» وابن وليد » وأحمد بن يحيى . 
تداعیا تمل وكا بينهما : 

كشفنا القاضی - وفقه الله د لین یه ويا کل واحد مهم 
يدعيه ملّكا » وقال الغلام : كنت مملوكا لابن توبة ونقلتنى الأملاك حتی صرت 
إلى بائعى من ابن الحاشية » وأحضرت ابن توبة فأثبت أنه كان ملو كا له منذ ثلاثة 
أعوام » وأقر بيعه من رجل حضر عندك وأقر بابتياعه وبيعه من أحد هذين 
المتداعيين فيه » وأعلمته بثبوت ملكه عندك لابن توبة لثلاثة أعوام مضت وعرفته 
من شهد فى ذلك وأجزت شهادته » فقال المدعى الثانى : ابتعته من فلان منذ 
شهرين » وفلان هذا ليس ممن تداوله ملك بعد ابن توبة » وأنه لا حجة عنده ولا 
مدفع » فوجب ملکه لابن توبة ؛ لأنه أقدم تاريخا من ألفى عنده » ولم يبق عليك 
بعد الإعذار إلا إحلاف المالكين له ابن توبة ومن صار إليه بعد بسببه » فإذا حلفوا 
وجب القضاء لمستحقه . وإن تعدى الذى احرج من يده على بائعه منه إذا أقر له 
بالبيع منه ثم إن طلب حاجة تحب فأنت من وراء نظرك بتوفيق الله لك. قاله ابن 
غالب » وعبيد الله بن يحيى » وابن لبابة » وأيوب بن سليمان » وابن وليد. 
تداع فى دابة وإقالة : 

فهمنا ‏ وفقَك الله - ما ادعاه قاسم أنه سرق منه برذون (۱) بمتاع له 
بابيرة(1) وتعلق برجل يقال له أصبغ » وذكر أنه وجده عنده » وقال أصبغ: 

شتریته من قوم ثم أقالونى (۳) . فالذى يجب فى ذلك إذا أثبت قاسم ما ادعاه 
أن يتخذ على أصبغ حميل يإيقاف البرذون خمسة أيام إلى الجمعة » فان ی 
قاسم بشاهد عدل وجب عقل البرذون حتى يثبت يثبت بشاهد ثان ويكون لاصبغ 


(۱) برذون وجمعها براذن » وبراذين : وهو حصان الحمل والبغل كذلك ( دوزى : براذن ). 

(۲) البيرة Elvira:‏ . تقع مدينة البيرة جنوب شرق قرطبة » وباسمها سميت كورة البيرة» 
التى نزلها جنود الشام » وقد أسسها عبد الرحمن بن معاوية . الروض : ۲۸ » معجم 
البلدان ۳۶۸/۱ . 

(۳) الإقالة : هی فسخ تصح فى البیع ولوقبل قبضه من مسلم وغیره ومن مكيل أو موزون 
وبعد نداء الجمعة . الاقناع : شرف الدین الحجاوى ۰۱۱۳/۲ 


۳-2 


الموجود بيده البرذون أن يكلم أصحابه فى الإقالة » فإن صحت له أعدى عليهم 
با مال » وكان الكلام فى البرذون بينهم وبين قاسم » فان لم تثبت الاقالة مضى 
الكلام بين قاسم وأصبغ » قاله ابن لبابة(۱) . 

وكان أبوعبد الله بن عتاب يقول : لا تجب اليمين لمدعى الإقالة على المدعى 
عليه فيها إلا أن یأتی بشبهة يقوى بها دعواه » وشاهدته يفتى بذلك » وقال لى : 
فى ذلك اختلاف . وكذلك كان صاحبه ابن القطان يفتى أن لايمين فى ذلك إلا 
۱ بشبهة وأنا أترجح (3) فى ذلك » والفقه فيه لحاق اليمين فى ذلك » » إلا أن الناس 
كثيرا نيدو باطلهم فى دعوى ذلك إذا طلبوا ب هی یاب 
اي ل 0 200 
عن الباطل » فاليمين فى ذلك لاحقة و نا الله وين ل يرا اخلطه فى 
الدعوى ابتداء وأوجب اليمين دونها » فاليمين فى دعوى الإقالة على أصله أقوى 
للمعاملة المتقدمة بينهما التى يدعى الإقالة منها » والله أعلم بالصواب. 
دعوى فى قبالة أرحى وإقرار وإنكار ويمين فى ذلك المعنى : 

فهمنا - وفقك الله ماثیت عندك من إقرار عمرو بن سعيد القرشى » وأمة 
عبد الرحمن (5) ابنة عباس القرشى » بأنهما قبلا الأرحى بثلاثمائة دينار من قوم » 
ون عامرًا زوج در مولاة عباس التی كانت زوجته وهلك عنها مبألهما أن يأخذ 
الأرحى على القبالة كما كانا قبلاهاء وأن يتقاضى تحت يده ويبرا إلى ورثة عباس 
باقى الثلاث المائة الدينار » وأنكر عامر زوج در أن يكون يعرف شيئا من ذلك » 
وضربت لهما فى إثبات ما ادعيا من القبالة المذكورة آجالا وسعت عليهما فيها › 
(۱) ج : وابن وليد قال القاضى . 
(۲) ب : أرجح . 


(۳) ب : بصلاح . 
(4) ب : وأمة ابنه عباس . 


ی ل ل تس ی 
للطالب عا ثبت 

فالذى نرى :أن الحكم قد وجب للطالب بعذ ین عامر على ما أنكر » ويمين 
در آنها ما علمت أن زوجها قبض لها منهما یا ما ذکر .ثم تعدی درا بما ثبت 
لها من ذلك » قاله محمد بن لبابة » وقال ابن ولید : ممّله إلافى عامر فلا يمين عليه 
إلا بشبوت الخلطة . وعبید الله بن يحيى : لا مین إلا بخلطة . 


وقال أيوب بن سلیمان : هذا جواب مفرط من وثيقة ليس بينها وبينه نسب » 
إنما الدعوى بين عامر زوج در وبين عمر وأمة الرحمن فى قبالة ادعياها عليه 
فأتکرهما » فلم يثبتا ما ادعيا » فوجب تعجيزهما عنه » ثم لا یمین على عامر 
كقول مالك فيمن شهدت عليه بينة غير عدلة بدعوى أن لا یمین عليه ؛ لأن غير 
العدلة شىء . هذا قول مالك رضى الله عنه - نص » وكذلك در أيضا لا يمين 
عليها » لأنهما ما ادعيا أنهما أحالاها على زوجها بشىء › ولا ادعيا عليها أن 
زوجها قبض لها منهما شيا » فقر أن هذا الصك | إلى الوثيقة محال » وإيجاب 
الأيمان على عامر ودر حول وأحول » وإلى الله آرغب فى التوفيق . 

وقال سعد بن معاذ : الذى قاله أبو صالح من قول مالك فى المستخرجة وإليه 
قصد وغيره من أصحابنا أوجبوا اليمين بغير بينة » وذهبوا إلى أحلاف زوجها 
على الحديث الذى جاء . فالقاضی - وفقه الله مخير فى ذلك - والله يوفقه 
وإيانا للصواب ‏ فلیتخیر من ذلك ما یشاء > فكل قد رويناه والحكم واجب لدر 
فى المال بعد أن يتخير القاضى أى القولين أحب قال أبو صالح : قد أجبت بالذى 
يحيط وليس أحد من أصحابنا يوجب يمينا لمن جاء ببينة غير عدلة . 

قال القاضى : الذى ذكره (۱) أبو صالح من قول مالك وقع فى الشهادة (۲) 


(۱) ب : قاله . 
(۲) : الشهادات . 


كه 


فى رسم الشجرة ونصه :وسئل مالك عن الرجل يأتى ل 
فى حق » فأثبت الشهود عليه أن بينهم وبينه عداوة» فترد شهادتهم عنه » أترى 
أن یحلف ؟ قال :إذا ردت شهادتهم فهو بمنزلة من لم يشسهد علیه. وكأنه یری(۱) 
ألا يحلف » قال سحنون مثله » وفى رسم العتق من سماع عيسى مثله وكذلك 
فى كتاب ابن المواز » وقاله أشهب فى تهاتر البينتين ومنه فى سماع حسين بن 
عاصم . ۱ 

وفی النوادر : قال بو بکر بن محمد وقد قیل : بحلف » وجواب آبی 
صالح أدل هذه الأجوبة على العلم . وقولهم فى السؤال : وضربت فى إثبات ما 
ادعیا من القبالة آجالا وسعت علیهما فیها :فلم يأنيا بمدفع قول خلف » معا 
الصواب فلم يأتيا بشىء يوجب لهما نظرا ؛ لأنهما كانا طالبين لشیء لم يثبتاه » 
ومدعيين لأمر لم يتحققاه » فليس بموضع مدفع وكذا () نقول : هو من خطأ 
الناقل لا من خطأهم لولا أن تكلفهم حكاية ما جرى عند قاضيهم سؤاله لهم 
بألفاظ غير مهذبة » ومعان غير منمقة » ومقاطع غير صحيحة ولا مفهومة أشد 
عليهم من هذه اللفظة وحدها ء ولولا أن أبا صالح منهم بين بعض ما فى السؤال 
ما بان مراد من ذلك القال » وكذلك أكثر.مسائلهم › نبهنا على كثير منها › 
والذى تركنا أكثر » وقد كان يكفيهم أن يقولوا : فهمنا ما خاطبتنا به » والجواب . 
كذا » وينقل السؤال متكلف كتاب هذه المسائل الجامع لها أولا وهو القاضى 
ابن زياد النازلة بين يديه على ما ذكرنا فى صدر كتابنا هذا والهدى من الله(") . 
دعوى بين ورثة ابن بسيل فى مال بقرية غليب )٤(‏ » ادعى بعضهم أنه ماله من 
غير سبب موروثهم : 

وقد تقدم هذا المعنى فيما كتبناه » فهمنا ‏ وفق الله القاضی - ما قام به 
(۲) ب : كنا 


(۲)ج 1 تعالى ؛ 
)٤(‏ لم أعثر لها على تعریف . 


۰۷ 


مروان على إبراهيم بن حمدون بن بسيل وكشف القاضى إياه عما بيده من مال 
حمدون بن بسيل بقرية غليب بعد أن أثبت موت حمدون وعدة ورثته » والمعنى 
الذى به جاز روان أن يكشف عن ذلك وما قاله إبراهيم أن مال أبيه حمدون 


ليس بيده شىء من ذلك » > ولا هو بأيدى عرفاء أنزلوه عليه » ون الذى يعتمده 


بهذه القرية ماله وملكه ليس هذا مال حمدون » ولا بسببه وبما شهد به الشهود 
آنهم يعرفون لأحد من ورثة حمدون بقرية غلیب ملكا بغير سبب حمدون » 
فيجب فيما ادعاه إبراهيم ملكا أن يثبته بما ثبت أن دخول ورثة حمدون بقرية 
غبت ب دون رقي ينوي وان ات ت شیا نظرت فيه » وان کان كما قال 
مروان من انصرام الآجال المضروبة على إبراهيم فى ذلك وجب إخراج إبراهيم 
عما بيده من القرية ورده إلى جميع ورثة حمدون إلا أن يدعى بينة قريبة 4 
ومدفعا معجلا على ما يراه القاضى.وأكثر ذلك أيام الجمعة» قاله ابن لبابة» وأيوب 
أبن سليمان وغيرهما: 


ی 
دص ارس در نی وا زد در 


۷۴ 


NG ISRA tS 
. مفرج إلى داره » وحجب إياها عنه حتى ماتت عنده وعند أخته فاطمة‎ 

فالجواب : أنه إن كان عبد الله وفاطمة من يقع عليه / مثل هذا ومن لا برع 
عن بسط يده بأخذ ما ليس له وممن جحد حقا عليه وجبت اليمين عليهما فى 
مقطع ان ' وان كانا بغير هذه الصفة من لا بقع عليهما مثل هذا الفضل فيهما 
وصلاح فلا ین عليهمًا إن شاء الله إلا أن يأتى بوجه يوجب حقا أو يلزم یی 
سوى ما فى الكسف فيصير إلى ما تبين » وقاله ابن لبابة » وسعد بن معاذ » وابن 
وی 


ممه 


يهردى ادعى فى غلام خدمه أنه مملوكه : 

فهمنا - وفق الله القاضى ‏ ما تنازع فيه اليهودى والغلام الذى أسلم » 
وأخرج من عند اليهودى فادعی الغلام أنه | إنما خدمة على أنه حر ابن حرين » 
وأنه لا أراد الخروج عنه أمسكه حتى صاح » وأخرجه القاضى من عنده » وقول 
اليهودىٍ : هو عبدى ابتعته من يهودى من أهل طليطلة منذ أربع سنين فيجب فى 
ذلك أن وجل (۱) الغلام فيما ادعاه من بينته مارجى له شیء ويستأنى عليه » فإذا 
ظهر عجزه وطلب الغلام یمین اليهودى من أنه لم يكن عنده على معنى الخدمة 
بالحرّية » ولكن على معنى المملكة وجب ذلك » فإذا حلف أمر القاضى بیع 
الغلام ودفع ثمنه إلى اليهودى » قال بذلك ابن لبابة » وابن غالب » وابن وليد . 

قال القاضى فى العتق الثانى من الدونة : قال ابن القاسم : من كان بيده 
صبى صغیر وقال : هذا عبدی » فلما بلغ الصغير قال ١‏ نا حر وما أنا لك بيد 
لم يقل قول » وهو عبد إذا كانت خدمته له معروفة وحيازته | إياه معلومت قال : 
ولو كان الصبى يعرب عن نفسه فقال له سيده : أنت عبدى » وقال الصبى : أنا 
حر فهو كالأول + ول ن كان قبل ذلك فى يديه يختدمه وهو فى حوزة لم ينفع 
الصبى قوله وهو عبده » وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك خدمته 
ولا حوزه إياه فالقول قول الصبى » على هذا النص كان يجب أن یکون جواب 
الشيوخ فى مسألة البهودی ‏ فيقولون: إن كانت خدمة الغلام معلومة الأعوام 
التى ذكرها اليهودى صدق اليهودى » وأراهم | إنما عولوا فى تصديقهم لليهودى 
على قول الغلام :ما خخدمتك على أنى حر ابن حرين فاعلموا إقراره له بالخدمة 
وكان يلزمهم كشفه عن مدة الخدمة الى أقر بخدمته فيها » ؛ فلعلها لم تكن إلا 
الأيام أو الأشهر » وهذا (1) لا يجب أن يحكم عليه فيه بالرق بل يجب أن 
يكلف البينة مدعى ملكه . وفى كتاب أبن سحنون وغيره : من آجر إنسانا من 
آخر ثم قال الأجير: أنا حر فهو مصدق ؛ لأنه قد تكون عليه الخدمة فيه وأجره » 


(۱) ج : يوجل . 
(۲) ب : ومثل هذا . 


0۹ 


ألا ترى لو كان يخدمه فقال : أنا حرصدق ؛ لأن الخدمة ليست بالرق إلا أن 
تطول الخدمة حتى يخرج من حد الإجارة وهذا يبين معنى ما فى المدونة أنه إنما 
ذلك فى الخدمة الطويلة والمدة البعيدة مع أنه لا يكاد يخفى على الجيران 
المصافين ابتياع من جاورهم لمملوك ولا لا هو أحقر (۱) منه. فإذا لم يستذع ذلك 
عند جيرانه ولا سمعه أهل موضعه فكذبه فى دعواه ظاهر » وكلامه باطل »› 
ويكلف إثبات دعواه وإلا سقطت . وإذا أبطلوا إنكار الغلام لدعوى اليهودى 
وأعملوا دعوى اليهودى فى ملكه له » فكان ینبغی أن يكون جوابهم ألا يسمع 
قول الغلام حتى يأتى بشبهة أو لطخ فى حريته على ما رواه ابن القاسم عن مالك 
فى سماعه فى رسم المتاع والحيوان فى العبد يدعى الحرية ويذكر بينة غائبة » 
والجارية تدعی ذلك » قال : لا يقبل (۲) قول العبد إلا أن يأتى ببينة أو أمر يشبه 
فيه قول (۳) الحق » فان أتنى بذلك رأيت ذلك له » واستحب فى الجارية أن يوقف 
صاحبها عنها » يزيد وعن خدمة العبد وان كان مأمونا أمرنا بالكف عنها » وإن 
كان غير مأمون وجاءت بأمر قوى فى الشهادة كالشاهد العدل وضعت على 
يدى امرأة وأجل فيه الشهرين والثلاثة » وفى كتاب ابن حبيب قال آشسهب: سأل 
ابن كنانة مالكا لابن غانم عن عبد ادعى حريته وأن له بينة بموضع كذا » فطلب 
منه السيد حميلا وهو لا يجده . قال : إن جاء بلطخ وشبهة فأمكنه من الخروج 
يأتى ببينته بعد حميل لسيده » فان لم يأت بحميل سجن وو کل من يقوم بأمره 
وكتب إلى الموضع الذى ذكر » وهو إذا أثبت السيد ملكه إياه وحوزه له » وان 
لم یثبت ذلك حيل بينه وبينه » لإنكار العبد الرق . 

قال أصبغ : فإذا جاء الكتاب فى أمره بما يستوجب به الرفع رفعه مع سيد 
ون بعد المكان » وكذلك الجارية » وكل هذا خلاف ما أفتوا به فى مسألة 
اليهودى ومسألة ادعاء العبد الحرية متكررة فى مواضع بمعان متقاربة. وتركت 
(۲) ب : يعمل . 


(۳) ب : وجه . 


01 


اجتلابها على نصوصها كراهة التطويل . 
دعوى فى فدان غلب صاحبه عليه وحيز أو عين : 

فهمنا - وفتك الّه - ما قام به العطار على النصرانيين فى الفدان بحجز 
حجزه ودعواه الغلبة وثبوتها بما شهد به الشهود فيه » وقول النصرانيين إنهما: 
اشتراياه من نصرانيين » وقول وكليهما هذا الفدان المعارض فيه . ليس الذى 
شهدت (۱) البينة على الانتزاع فى الإكراه » فيجب فى ذلك أن تحوز البينة التى 
شهدت فى هذا الفدان » أو تقول إن الفدان الذى وقعت فيه المعارضة هو هذا 


بعينه ويقول الوكيل :إنه هو بعینه » أو یحوز الفدان غير هذه البينة أنه هو القدم ۱ 


فيه فتسقط حينئذ الحيازة » فان ثبت أنه هو وجب للعطار استرجاع ذلك با ثبت 
له من الاکراه إلا أن يكون للنصرانيين حجة عند الإعذار إليهما » قاله ابن لبابة 
وغيره . 
مسألة (۲) أخرى فى هذه القصة : 

تکشف - وفقك الله - زكريا وعثمان النصرانيين عن الفدان احدود فى 
كتاب الاسترعاء فان أقر أنه الفدان الذى تعارضوا فيه بعينه » نظرت فى الشهادة 
الواقعة فى الاسترعاء على ما يجب إن شاء الله » وان أنكراه وذكرا أنه غير 
الذى وقعت فيه العارضة ورضى العطار بأبمانهما» حلفا فى كنيستهم باللّه الذى 
لا إله إلا هو ما هذا الفدان احدود فى هذا الكتاب بالفدان الذى يطاليهما به ولا 
هو الذى وقع فى كتاب المراضاة » فإن حلفا برءا من طلب العطار » وان نكلا 
فان كان القاضى من يرى اليمين مع الشاهد لم يكن لهما / الرد ؛ لأن العطار 
عليه وجبت اليمين فردها » ون كان لا يرى اليمين مع الشاهد فللنصرانيين إذا 
نکلا رد اليمين على العطار » فان حلف نظرت فى ذلك با يجب » وان نكل 
سقطت طلبته عنهما قاله ابن لبابة » وابن وليد . 


(۱) ب : فيه . 


(۲) ب » ج : شوری . 


اكه 


Y۲ 


دعوی فى زرع : 

قام عندی - رحمکم الله خيشنة فذكر أنه رفع فدان زوجته الذى بغربى 
مجشر (۱) الدمشقی وأنزله بعد حصاده فى آندر(۲) ابن مصعب ولا اراد درسه 
ذکره خيشنه » وقال :إن محمدا ادعی فيه إذا آراد خيشنة درسه » وقال محمد: 
بل أنا أنزلت الزرع فى أندر ابن مصعب » وهولی » فکلفته البينة بعد أن آمرت 
باعتقال ما حصل فى الزرع » وضربت له اجالا واسعة » وتلومت عليه بعدها » 
فلم يأت بسبب یوجب له الزرع » وطال التأنی فيه » وسألنى خيشنة إطلاق يده 
عليه فهمنا وفقك اللّه ما ذكره خیشنه وابن قاسم واتفاقهما أن الزرع فى أندر 
ابن مصعب » وإقرار ابن مصعب أن خيشنه أنزله فيه لا ابن القاسم » والذى 
يجب فيه أن إقرار مصعب بالزرع الذى فى آندره لخيشنه يوجب الزرع لخيشنه 
إطلاق يده عليه » قاله محمد بن وليد » وعبد الله بن يحيى » ومحمد بن لباب 

قال القاضى : هذا الجواب صحيح إن كانت المرأة صدقت الزوج فيما 
ادعاه عنها وحلفت على ذلك » وأما إن أنكرت مقالته وتبرأت من الزرع فإنه 
لابن قاسم إذ لا مدعی له سواه » وان كان لم یتعرف ما عندها » ولا ثبت 
توكيلها زوجها » فلا يصح فى الزرع حكم » ويوقف حتى يحكم ذلك 
وتدعیه» فتحلف ويكون لها » أو تنكل عن اليمين فيحلف ابن قاسم ويأخذه . 
وفى كتاب الشهادات من المدونة وإذا تداعى رجلان زرعا فى أرض وقام كل 
واحد منهما بينة ورب الأرض لا يدعى الزرع فإنه یستبرا ذلك ويقال لهما : زيدا 
بينة » فإذا طال من الاستيناء وتكافأت البينتان » حكم لهما به » وكان بينهما » 
يريد بعد أن يحلفا » وإن نكل أحدهما أخذه الحالف » وان كان الزرع فى يد 
واحد منهما كان أولى به إذا أقام البينة » يريد وقد أقام الآخر بينة وتكافأت » وإن 


(۱) ب : الشجر . 
(۲) آندر: ابیدر وو الکان الذی یدرس فيه الزرع. القاموس احیط » مادة (ندر) ۱۶۱/۲ ۰ 
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لم يقم واحد منهما بينة » كان للذی هو بيده قال ابن القاسم :ولو ادعی رت 
الأرض الزرع ترك بيده . 
قال القاضى : ولو أقررب الأرض لأحدهما وقد استوت حالتهما فى 
تداعيهما كان للذى أقرله به رب الأرض مع عینه ؛ لأنه لو ادعاه لنفسه لكان له ع 
وفى كتاب الولاء من المدونة ما يدل على ذلك » ولأشهب فى المجموعة » وفى 
كتاب ابن سحنون : تداعيًا أرضا أو دارا وقال کل واحد منهما : إنها له وفى 
يديه» والدار بيد غيرهما » فأقر أنه اكتراها من أحدهما أو استعارها منه » كانت 
للذى أقر له هذا إلا أن يقيم الآخر بينة فتكون له » إلا أن يقيم الآخر أيضا بينة 
فتکون لأعدلهما » فإن تكافأت كانت للمقر له بعد أن يحلف ولا يمين على المقر 
إذلو رجع عن إقراره لم يصدق » وان كان شاهدا فالشاهد لا يحلف . وإن 
٠‏ تداعیا عبدا فى أيديهما والعبد لا يتكلم فمن قامت له بينة منهما كان له » وإن 
أقاما بينة قضى لأعدلهما » وإن تكافأت كان بينهما بنصفين » وان كان العبد 
كبيرا يتكلم لم أسأله حتى أسألهما البينة فان أقاماها كان لأعدلهما » وان تكافأتا 
فهو لمن أقر له العبد منهما بالملك . 
وكتب إلى من مالقة )١(‏ بمسألة من هذا المعنى : 
فى حمال عليه زق (۲) زیت ادعى رجلان كل واحد منهما أن الزق له 
استأجره على حمله » والحمال ينكرهما ويدعيه لنفسه » أو أقر به لأحدهما 
أولهما » فجاوبت فى ذلك : إن الحمال إن ادعاه لنفسه كان له بعد أن يحلف 
لكل واحد من هذين المدعيين (۳) على تكذيب دعواه » وان أقر به لأحدهما 
كان للمقر له بعد (*) ينه إن لم تقم للآخر بينة » وإن أقر أنهما جميعا أسلماه 
)١(‏ مالقة :10131388 بفتح اللام والقاف : مدينة بالأندلس عامرة » من أعمال ریق 
سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة امخضراء » والرية.معجم البلدان : یاقوت الحموی 
۶۰ ارو ض ۵۱۷ 
(۲) الزق : السقاء والقلة . لسان العرب » مادة (زقق) ۰۱6۳/۱۰ 
(۳) ج : كل منهما . 
)٤(‏ ب : مع ينه . 
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لیه واستأجراه على حمله حلف كل واحد منهما واقتسماه » ومن نكل منهما 
أخذه الحالف » وسواء كان حامله معروفا بالحمل للناس أم غير معروف بذلك إذ 
ادعاه مالكا لنفسه فهو أولى به به مع يمينه لکونه بیده وفی حوزه من مدعیه 
باستعجاره عليه » هذا معنى ما جاوبت به » وكله على الأصل الذى قدمنا من 
المدونة وغيرها وعلى ما فى أحكام ابن زياد فى الزرع › وان كانت قد رأيت فى 
مسألة الزرع التى فى المدونة قد كتب عليها فى حاشية كتاب أن رب الأرض : 
لو أقر بالزرع لأحد متداعييه لم ينتفع بذلك » وأراه عن أبى عمر الأشبيلى أحمد 
ابن عبد الملك . وهو خطأ لا يلتفت إليه . قال فى تلك المعلقة : والزرع بخلاف 
لو كان بيده ثوب فادعاه رجلان » وقال الذى هو بيده » هو لهذا منهماء 
كان يكون هذا للمقر له ولا فرق بين الزرع وما هو مسکه بيده والله الوفق 
للصواب. 
مسألة أخرى فى تداع فى زرع : 

من أحكام ابن زياد : فهمنا - وفقك الله ما طلب خلصة من ازع ای 
فى أرض آخته الموروثة » وذکر أن زوجها وهبا الفتى زرعها بزوج المرأة 
وزريعتها » فالذى يجب فيه أن تکشف وهبا عنه » فان أقر أنه زرع بزوج المرأة 
وزريعتها لنفسه » فالزرع له ويكون عليه كراء حصة خلصة من الزوج وكراء 
الأرض حصته من الزريعة » وإف أنكر الزوج والزريعة حلف بالله إن ذلك ليس 
للمرأة منه شیء » ویحلف أيضا أنه ما زرع إلا لنفسه » ثم یکون عليه کراء 
حصته من الارض » قاله ابن لباب » ومحمد بن ولید . 

قال القاضی : قولهم : ویحلف أيضا أنه ما زر ع إلا لنفسه بعد يينه أنه لا 
شىء منه للمرأة ضعیف ولا وجه له ؛ لآن خلصة لم يذكر ذلك فى دعواه » نما 
زعم أن وهبا زرع بزوج المرأة وزریعتها » فاذا حلف أن ذلك له لا شىء للمرأة 
E ES‏ ین مساق وهب ما ياج عابه نی« »رو 
ادعی خلصة أنه | ما زرعه على سبیل الزارعة الشركة بينه وبين التوفاة » وأنكر 
وهب أن یکون لها فيه شىء » وحلف على أن الزرع والزريعة لا شىء للمرأة 
منه » لكان کافیا فيما یلزم أن یحلف به » ولم یحتج إلى تلك الزيادة » ولو ادعی 
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أيضا خلصة أن ذلك إنما زرعه على أن لها منه النصف أو الثلث لما لزمته يمين فى 
هذا ؛ لأنها عطية لن تشهد المتوفاة بقبولها فذلك الوجه الذى زادوه لا يوجد له 
معنى » ولو كان له معنى ولحقت فيه اليمين لم يكن عليه آیضا تكرار اليمين فيه 
إنما كان يدخله فى اليمين الأول أن الزوج والزريعة ؛ له لا شیء منه )١(‏ لها 
وما زرع ذلك إلا لنفسه » هكذا كانت تكون اليمين لو حقت فى ذلك الفصل 
مین » لأن الدعاوى إذا اجتمعت للطالب على المطلوب / إنما يحلف فيها يمينا 
واحدة لا يمينا لكل دعوى » لهذا شاهدت العمل وفيه تنازع تركت ذكره 
لطوله, . . ۹ 

من قال : ! نما اشتریت منك لغیری واشترطت خیاره : 


فهمنا - وفقك اللّه - ما تناز ع فيه الغنوی والشتری منه وما ادعاه الشتری 
من اشتراطه عند الابتياع أنه إنما یشترط لغیره وأنه استثنى رضی الشتری له » 
وإنكار الغنوی لما قال من أنه اشتراه لغیره » واشترط الخيار فیجب (۲) فى ذلك 
ل ل و دس 
باع منه إلا لنفسه لا لغيره كما ذكر » إلا أن يثبت الغنوى أن المشترى اشتر 
ا اه 
يطلع عليه بينة » فان قال ذلك فلابد من اليمين » ولا معنى للبينة ؛ لانه قد یشترط 
مثل هذا » ولا تحضر بينة » فإذا حلف الغنوى وجب له الثوب على المبتاع ون 
نكل عن اليمين فله ردها على المبتاع فإن حلف انفسخ ما بينهما إن لم يقبل 
المبتا ع له » فان نكل لزمه الثمن . قاله محمد بن عمر بن لبابة » ومحمد بن ولید» 
وأحمد بن يحبى » وعبيد الله بن يحيى » ويحبى بن عبد العزيز » وسعد بن 
معاذ. 

قال القاضی : عند آحر ككتاب العيوب من الدوة : من اشترى سلعة من 


(۱) ب : فيه . 


(۲) ب : فالذى يجب . 


كه 


رف 


رجل وقال لفلان : ما اشتريتها إلا لنفسى ؛ فعليه إحضار الثمن | إن كان 
نقدا وهو فى النسيئة )١(‏ عليه إلى أجله » قال ابن القاسم : لأن النقد عليه وان 
شتری لغيره » إلا أن قال للبائع : النقد لك على الذى اشتری له ليس على منه 
شىء » فيكون حيتكذ للبائع على الأمر » فإذا كان النقد على الشتری لغيره » 
كما قال ابن القاسم والمبتاع له مسمى والبائع بذلك مقر فلم ألزم هؤلاء الغنوى 
فى بعینه ولا باع منه إلا لنفسه لا لغيره » وهو ینکر (۲) والمبتاع له غير مسمى . ثم 
أكدوا ذلك بأن قالوا : إلا أن یثبت الغنوى أن المشترى اشترى لنفسه فكلفوه 
فيما لا يلزمه ولا يستفيد به فائدة » وهو يقول:نعم اشتريت لزيد أد أنت الثمن » 
وصير المبيع لمن شئت فيلزم المسترى أداء الشمن كما قال ابن القاسم : نما يلزم 
البائع أن يحلف ما باع منه إلا يإلزام من لا بخيار على (۳) ما فى كتاب الوكلات 
من المدونة. وقولهم : إلا أن قال المبتاع :كان الشرط بينى وبينك» ولم تطلع عليه 
بينة » فلابد من اليمين ر يشبح ون الينه إن شهدت يحضور حارم 
ابتداء بينهما والعقد دون خيار فلا يمين على البائع فى ذلك للمبتاع » » إلا أن قال 
البتاع بعد الافتراق : جعلت لى الخيار » ففى اليمين حيتكذ نظر » واه أعلم 
بالصواب . 
دعوی فى مبارأة ووضع کالی (*)وغیر ذلك : 

فهمنا - وفقك الله - ما تناز ع فيه ابن آمنة (°) وزوجه عائشة ودعواها أنه 
بارآها وأخذ لها خادما ونصف دار » ووضعت عنه کالیها فى المبارأة لضرر 
ذکرته وقع ذکره فى کتاب ‏ وأنكر ابن آمنة ذلك من دعواها المبارأة وقال : إنها 
وضعت کالیها عنه » وأن بذلك عنده نسخة يطلبها » فلما ألزم بالنسخة زعم أنه 
(۱) النسيكة ابر اسارج ار . موطأ الإمام مالك ۱ الفقه الإسلامى وأدلته 

ء/۷۳. 
(۲) ب : منکر . 
(۲) ب : لا غير على . 
)٤(‏ الكالى : الدين . الفقه الإسلامى وأدلته ٤۳۲‏ . 
(5) ب » ج : اميه . 
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لم يجدها وزعم أن إقرارها بالوضع يجزيه . فالذی يجب على يحيى بن 
آمنة (۱) أن يحلف باللّه (۲) ما بارأها كما ذكرت ولا عنده النسخة التى ذكرت 
أن فيه المبارأة والوضع » فإذا حلف حلفت عائشة بالله ما وضعت عنه كالى 
مهرها كما ذکر إلا على معنی المبارأة فاذا حلفت لم یلزمها الوضع ولم يلزم 
الزوج المبارأة إلا أن يقيم البينة » قال بذلك ابن لبابة » ومحمد بن وليد » وأيوب 
ابن سليمان » ويحبى بن عبد العزیز » وعبيد الله بن يحيى . 

قال القاضى : انظر كيف أفتوا بوجوب یمین عليه فى دعواها المبارأة » 
وذلك لا يلزم عند مالك وأصحابه إلا بشاهد تق يسع وك اي ی 


والمدونة وغيرها . 
دعوى ابن عيسى على زوجه وختنته ومصاختهما . ووضع كالى ومبارأة بعد . 
الوضع وادعاء ضرر وجهل : 


قام الدلال ابن عيسى على زوجه وأمها مدعيا عليهما أنهما أخذتا له سبعين 
مثقالا ذهبا قرمونية » فأنكرتاه » ثم اصطلحوا عن ذلك بعشرين مثقالا تؤدی كل 
واحدة نصفها » وعقد عليهما بذلك عقدا » وكتب على الزوجة عقدا آخر أنها 
وضعت عنه كالى صداقها (۲) وأسقطته عنه » ثم بارأها بعد شهر أو نحوه 
وطلبها وأمها بالعشرين مثقالا » فادعت الجهل » وقالت الزوجة : إنه أضر بها (5) 
وإنها ما التزمت له ذلك لاضراره لها » وكتبت عقدا بسماع الشهود من النساء 
أنه كان یضربها ولم یقلع عن ذلك إلى أن بارأها . ۱ 

فأفتى ابن عتاب وابن القطان : أن عقد الضرر ضعيف » والذهب لهما 
لازمة » قال أحدهما : ويؤجلن فى إحضار العشرين مثقالا ثلاثة أيام » وأفتى 
الآخر بخمسة عشر یوما » قال ابن عتاب : ويحلف الطالب أنه لم يضربها » قال 
(۱) ب : أميه . 
(۲) ب : ما وضعت عنه كالى مهرها كما ذكر . 
. (۳) ب: مهرها. . 
)٤(‏ ب : أضر بها بسماع الشهود . 
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لى : وهذه اليمين استحسان » قلت له : ولم لم يبطل عقد الضرر مطلبه ؟ قال : 
لأنها قد رضيت بالصلح والتزمته عن دعواه » وأشهدت بذلك » وإنما ينفع 
الضرر فى الطلاق . قلت له : وما الذى يمنع من نفعه فى وضع الصداق وإن 
كان الوضع قبل الطلاق ؟ قال : لو استرعت أنها إنما تضعه لإضراره بها غير 
طيبة بذلك نفسها نفعها ذلك » قلت له : فإذا وضعت على المبارأة ثم أثبتت 
الضرر أليس ينفعها وإن لم تسترع ؟ قال : بلی» فقلت : فأى شىء هذا ما تقدم؛ 
هذا تناقض » قال لی : ليس فيه تناقض و كله ير جع إلى أصل واحد . 
امرأة أقرضت زوجها دنانير إلى أجل » فطلقها قبل الأجل , فادعت أن ذلك 
التأخير إ نما كان من أجل الزوجية : 

نزلت هذه المسألة بقرطبة : أسلفت امرأة زو جها ثلاثين دينارا ذهباء وأنظرته 
بها خمسة أعوام أو ثلاثة - الشك منى - ثم طلقها بعد عام ونصف من تاريخ 
السلف » فزعمت أنها إنما أسلفته وأنظرته استدامة بعصمتها معه » ورجاء فى 
حسن صحبته لها » وكان التحاكم فيها عند ابن بقى » فشاور فى ذلك » فأفتى 
ابن عتاب : القول قول المرأة فيما ادعته من ذلك › وتحلف ثم تأخذ حقها منه 
حالا . وبذلك أفتى الشیوخ فیها قبل هذا . إن القول قولها مع بمينها إذ هو الظاهر 
من أمر النساء أنهن يفعلن ذلك فهو كالعرف الذى يصدق فيه من ادعاه » وقد 
قاله عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه » ذكره مالك عنه فى الموطأ أو غيره من 
وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة 
يرى أنه ما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها . فحكم 
رضى الله عنه با دلت عليه الحال » فكذلك هذه وكان قد خالفه بو عمر بن 
القطان » فجمعت حينئذ مسائل تدل على صحة جواب الشيخ أبى عبد الله فيها 
من ذلك ما فى وكالات الدونة :إذا قال المقرض :قرضى حال وقال المستقرض : 
بل هو إلى أجل كذا » قال ابن القاسم : القول قول المقرض ويأخذه / حالا يريد 
ويحلف فصدقه ؛ لأنه فعل معروفا فهو فيه مصدق بخلاف لوكان الدين من . 
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معاملة » وادعى الغريم أجلا قريبا وقال ربه : بل هو حال فالغريم مصدق مع ین 
إلا أن يكون لأهل تلك السلعة أمر يبتاعون عليه قد عرف » فالقول قول مدعيه » 
وكذلك من قول مالك فى كتاب الرهون : إذا قال المبتاع » وقد فاتت السلعة » 
ابتعتها إلى أجل كذا وادعى أجلا قريبا صدق » وان ادعى أجلا بعيدا لم یصدق» 
فقال ابن القاسم : : لا یصدق البتاع فى الأجل ويؤخذ الثمن حالا . 

ففى الذى فى كتاب الوكالات دليلان: أحدهما اتصریح الفرق بين القرض 
وغيره بتصديق المقرض فى دعوى حلوله » وكذلك يجب أن تصدق الرأة ؛ 
لأنها مقرضة » والدليل الثانى: أن من ادعى العروف صدق ؛ لأن العرف 
كالشاهد له بدعواه » والتعارف من حوال النساء فيما يوسعن به على آزواجهن 

من أزالهن أنهن إنها يردن بذلك استجلاب مودة الأزواج واستدامة عصمتهن 
معهم » وتقمن مسرتهم » فإذا وقع الطلاق استحالت )١(‏ نفوسهن عن ذلك إلى 
ضده » هذا الذى لا يعرف غيره » وارتفع السبب الموجب لتوسعتهن عليهم » 
وإذا ارتفع السبب الوجب المعروف » كان لصاحبه الرجوع فيه على ما فى 
۱ نوازل سحنون فى جامع البيوع فى الذى يبتاع البعير فيسرق أو الرأس فيستغليه 
ویخاف الوضيعة () فیذ کر للبائع ( فیقول له :لا باس عليك قد حط الله عنك 
من ثمنه حمسة دنانیر » ثم يصيب البعیر أو يبيع الرأس دون وضيعة. قال 
سحنون: فلا شىء للمشتری من الوضیعه | إذ قد عوفی ما خافه » وفی سماع 
يحيى عن ابن القاسم فى کتاب آخر نظیره » كما آنهن لا عرف أيضا من 
أحوالهن عند بغضتهن أزواجهن إرادة الفراق ولم يضرها دعوى الطلاق فى 
ميراثه عند موته ورأه لها مع ما ادعته قبل ذلك من طلاقها » وإعطائها مالا كانت 
قد تبرأت منه وسمع منها تكذيبها نفسها عند وجوبه لها بموت زوجها هكذا فى 
سماع سحنون فى کتاب طلاق السنة . ۱ 
(۲) ب : فيه . 
(۳) ب : ذلك للبائع . 
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وكذلك صدقها أيضا مالك رحمه الله دفي الدعرىئ فى براضم 7 
یشرب خمرا إذا ادعت آنها إنما وهبت لزوجها فى مرضه میرائها منه ؛ لأنه 
توعدها إن لم تفعل ذلك أن يضيق عليها ولا يدعها تأتى أهلها ولا يأتونها . قال 
مالك (۲) : وليست المرأة فى ذلك كغيرها من الورثة ولم یکلفها - رحمه 
الله - بينة على دعواها إذ هو معروف بين الزوجين أن الزوج يسومها هذا 
وشبهه . وفى المسألة أنه آشهد عليها بالهبة لميرائها منه ولم يضرها ذلك عنده . 
ولیس يعارض ما ذكرناه ما فى سماع أصبغ » وسماع سحنون فى التى تضع عن 
زوجها صداقها على أن لا يطلقها » ويقبل ذلك » ثم يطلقها بعد وقت یری أنه لم 
یعجل فيه أن الوضيعة ماضية » لأن الوقت فى هذه المسألة غير محصور والزمان 
غير محدود فصار الرجوع فيه إلى اجتهاد المفتى حسب ما يراه . وفى مسائلهم 
كثير لا يرون فيه العام ونحوه طولا من ذلك » وهو ما يشاكل هذا الباب قول 
مالك فى سماع ابن القاسم فيمن غاب عن امرأته إلى موضع يعرف ويبعث إليها 
بنفقتها وأقرها » قال ال ا لل ل 
يحتبس عنها ويبعث نفقتها إليها . ۱ 

اانا قانع فى امه تسار ا 
واثثلاث » وأما إذا تطاول ذلك فأرى أن یقضی به عليه فلم یر(۳) السنتین 
والثلاث فى هذه المسألة طولا» »> فكيف بسنة ونصف » ومع ذلك فلا يقع فى 
وهم متوهم منصف أن تكون المرأة تنظره مدة يطلقها دونها ويعجل فراقها قبلهاء 
وليس قولها :إنها أسلفته استدامة لضحبته وجميل عشرته من باب ادعاء(؟)الحرام» 
فیقال القول قول الزوج ؛ لأنه مدعی الحلال إذ ليس فى دعواها ذلك إنما ادعت 
أنها أنظرته لوجه فلها وجهه » فإذا قد حال بينها وبينه الطلاق فلها الرجوع فى 
(۱) راسم : اسم لشخص . لسان العرب ‏ مادة :(رسم) .٩٦/١‏ 
و5)اع سای الهم 
(۳) ب : عليه فى هذه المسالة . 

. ج : باب الحرام‎ )٤( 
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الأنظار » وكذلك قال ابن عمر رضى اللّه عنه فى ذكر أقسام السلف : وسلف 
تسلفه تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك وقد يوجد فى مسائلنا 
يقار يد عرز شعي ما ی وا ارج 
المرأة فى هذا متعارف وليس فيه حرام . 

قال القاضى : هذا كله على نصه جمعته حينئذ فى ورقة كاغد » وحملتها 
إلى ابن عتاب وصارت عنده قبل فصول جوابه فى المسألة » ورأيت جوابه بعد 
ذلك وقد ذكر فيه التى ذكرتها من رسم یشرب خمرا »وقال ابن شهاب فى آخر 
السفر الثالث من كتاب الفخار : فيمن قال لامرأته : هبى لى بعض صداقك أو 
كله » ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها » فرجعت فيه » قال : يرد إليها إن كان 
خلها وان كانت أعطته عن طيب نفس ليس (۱) فى شىء من أمره خديعة جاز . 
قال الله عز وجل : ل فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 4 (۲) 
وفى هذا دليل لما قلناه - إن شاء الله (۳). 

وكان ابن مالك قد وافقه فى تعجيل السلف للمرأة»وأخبرنى بذلك واستدل 
على صحته با فى سماع أصبغ عن ابن القاسم » فيمن أعطى امرأته عطاء بعد 
دخوله بها » فألفى النكاح مفسوخا ففرق بينهما » قال : له الرجوع فيما 
أعطاها ؛ لأنه أعطاها الثبات والغنى عنه والجمال لنكاحه والعشرة بينهما فيه › 
فلم يقرأ عليه وذلك إذا كان الفسخ يحدثان العطية » فأما إن كان زمان ذلك قد 
طال السنتون والسنين قبل الفسخ ثم فسخ فلا أرى له فيه شيكاءوإن اد رکه بعينه 
كالخادم بعينها والمنزل بعينه ؛ لأن الذى له أعطى قد رسخ حتى استمتع منه 
واستمتع بعطيته فيه فالفسخ كطلاق حادث منه ها هنا . 

قال القاضى : هذا نص قول ابن القاسم فيها » وهودليل ظاهر لمسألة القرش» 
ان ا مط وزيا م ی او 7۳9 


() ب . : أوكله فى شیء . 
(۲) اللساء : .٤‏ 


(۳) ب : والله أعلم بالصواب 
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Yo 


فأراد سيدها بيعها وتغريبها » فقال الأب لرجل : اشترها وأعينك فى ثمنها بمائة 
دينار » فاشتراها بشمن كثير واستعان بهذه المائة فيه » ثم أراد بيعها بإثر ذلك » 
فقال الأب : إنها أعنتك بالمائة لا رجوت من حبسك إياها » قال : ينظر فان رأى 
أنه إنما أعانه لهذا الوجه فهو كالشرط يرد المائة على الأب وان كان لنما أعانه 
على وجه الصلة له حلت له الأمة ولم يرد المائة .| وفى هذه المسألة والتى قبلها 
Say‏ . ومن اة لابن 
القطان قال النبى عو عه : « المسلمون عند شروطهم » (۲). ولم يخص » وقال 
ربيعة فى كتاب انيار : من أسلف رجلا مبلغا (۳) فليس له أن يعجله إن كان 


سمى له أجلا إلا إلى أجله ؛ لأن ذلك معروف . 


(۱) ب : بمنه للصواب . 
(۲) الطبرانى عن رافع بن خديج » صحيح الجامع 1۷٠٠١‏ . 
(۲) ج : سلفا 


باب الاقرار 
مسألة من ابتاع وأقر قر أن يده عارية فى الابتياع : 


من أحكام أبى زياد  »‏ فهمنا وفقك الله - ما تنازع فيه بنو حقص وابن 

ی ی بابياعه من ابن الأسوار » وأقر 
وله رک من تن مار زر بن کیب ابص هدر 
ااا شیا كما ذكر فى کتاب الشوری (۱) » وإما نقده حفص » فالذی 
. يجب فى ذلك إذ قد عجز ابن الأسوار فيما ادعاه أن بيعه كان على الإكراه 
بعد أن ضربت له آجالا وسع عليه فيها » وأعذرت إلى ابن كليب فيما ثبت 
إقراره بالابتياع حفص فلم يدفع ذلك بشىء » فقد وجب الإشهاد لبنى حفص 
ی 
بالشمن الذى انز أنه لم ينقده عن ELE‏ وكيد الذي 
یحبی » ومحمد بن وليد » وأيوب بن سلیمان . 


إقرار ابن الأصبغ القرشى بالابتياع لزوجه مصابيح وإنكار ورثتها ذلك 
وطلبهم یاه بالشمن : 

فهمنا - وفقك الله ما قام به ورئة مصابيح على ابن الأصبغ القرشى 
زوجها بإقراره بابتياع الدار التى بداخل مدينة قرطبة بينها وبينه بالشراء » ولقد 
كان نصف الثمن من مالها. والنصف الثانى من ماله » وطلب ورثتها منه 
ماقال(۲) إنه دفعه من مالها » وقالوا :إنهم لم یعلموا آنها علمت بالابتياع » ولا 
كان بأمرها فى علمهم » وقول القرشى آنها سكنت معه الدار زمانا طويلا 
(۱) ب : الاشتراء . 
(۲) ب : زعم . 


وهدمت وباعت النقض » ومثلها لا يخفى عليها ما ابتيع لها إلى ما تولت من 
الهدم وبيع النقض . فالذى نواه فى ذلك  »‏ والله الموفق للصواب ‏ أنه إذا لم 
يثبت رضى مصابيح » وإنما هو تظنن لحوزها وملكها لم تجر عليها حكومة 
برضی لاعلمها ردلك رتاه زاكر .ما كان یلزمه لو کانت باق ة اليمين » 
وكذلك يلزم البالغ من ورثتها المالك لنفسه اليمين وورثة ورثتها , لما أعلم أن 
مصابيح علمت بهذا الابتياع ولا رضيت به » فإذا حلف وجبت له حصته من 
الثمن على ابن الأصبغ » قاله عبيد الله بن يحبى » ومحمد بن لبابة » وأيوب ٠‏ 
ابن سليمان » ومحمد بن وليد » وسعد بن معاذ . 

ونرى - وفقك الله ألا تعجل با أشرنا به وتجمعنا وتثبت ثم تنفذ ما يظهر 
الله لك بعد الاستقصاء والإجماع والناظرة » قاله ابن لبابة . 

- وقال عبيد اللّه بن يحبى : ليس مثل مصابیح كان يغيب عنها شیء ما كان 
ينظر به زوجها . وقال ابن وليد » وابن لبابة » وأيوب بمثله » وقال سعد بن 
معاذ مثل قولهم وفتیاهم . ۱ 

قال القاضی کف وتع تیال الذی کته مه رمو علاط منم 
ومازاده عبيد له لیس بشىء » وجوا بهم الأول صحیح لیس فى الفقه غیره ولا 
تعطى الأضول اسآ : 

من أقر بمال عنده أن صاحبه وهبه له وأنه قد فرقه فى سبیل الخير وأنكر 
ورثة ذلك الرجل دعواه وطلبوا المال : 

فهمنا - وفقك الله وسددك - ما قام به الرجل بكتاب كتبه رجل قد توفى 
وفيه ذكر نفقات أنفقها فى سبيل الخير » وأحب القائم بالكتاب إثبات تلك 
اققات لعله ذكرها » وفيه أن تلك النفقات أنفقها من مال وهبة با رجل 
سماه » فوقع ورثة ذلك الرجل على خبر الكتاب » فقالوا : قد كان وقع إلينا 
خبر هذا المال ولم يكن هبة وما كان جعله عنده على وجه ليقوم بحفظه إما 
وديعة أو قرضا » وفى الورثة صغار وكبار قد أخذتهم ولاية القاضى » وسألك 
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القائم عنهم النظر لهم . وأحببت أن تعرف هل يصح فى مثل هذا دعوى 
لأحد» ولم يقر بالهبة على وجه الإقرار وإنما جاء إقراره فى خبرمستجلب لغير 
الهبة » وقلت إنك وقفت الكتاب » فان كنت تجب فى مثله نظرا أبحث 
الكتاب للطالبين » » وإلا منعتهم فى طلب ما لا يجب لهم طلبه » وقد علمت ما 
قيل فيمن أقر بقبض مال من رجل على وجه الشكر له فى ذلك أن إقراره 
يسقط إذا لم يقصد إلى الإقرار بالمال صراحا » إن لم يكن هذا عندك مثله 
فعرفنى رأيك » وهذا لم يجتلب شكراً وما اجتلب ذكر نفقاته ووقع ذكر 
الهبة فى المال لیعرف من استتکر | إو ذلك في الوجوه التی ذکرها اهايا 
آنفق من تلك الهبة . 

الجواب  :‏ وفقك الله - من مسألة الرجل القر بهبة الال وتحديده العدة فيه 
وذکره عن نفسه ما سبلها فيه واستهلکها له من طریق الخيرووجوه . 
الاحتساب وما قام به عليه وطالبه فيه ورثة الذی ادعی أنه وهبه الال 
الستهلك فیما زعم أنه وجهه له » ووضعه فيه » أن إقرار القر لا ذکره من ذلك 
لازم له . وواجب عليه » مأخوذ به إذ أقر بالقبض وادعا الهبة » فعلی اليد رد ما 
أخذت وفى الذمة وجوب ما آتلف مدعى الهبة إذا لم 7 تصح بأكثر من قوله » 
ولم يكن لها ثواب ولا رد والأصل فى هذا حديث ا 2 الذی رواه 
سمرة بن جندب عنه عليه السلام : « على اليد رد ما أذث » )١(‏ فالضمان 
لازم للمقر » وأما مسألة الشكر فعلى ما ذكره القاضى فى كتابه » هو قول 
مالك : إذا كان من المقر علي جهة الشكر ومعنى الحمد والثناء أن ذلك ساقط 
عند غيره واجب عليه » وبه نقول » ولیس هذا من معنى ذلك ولا من طریقه » 
وهذا إقرار ودعوى لا يسقطه إلا طول الزمان » وتفاوت الحالات بين الواهب 
والموهوب له . 

قال القاضى فى كتاب الوديعة فى سماع یحبی من قول ابن وهب » فيمن 
آودع رجلا دنانیر وعهد إليه فيها ألا يدفعها إلا إلى من أتى بأمارة أعلمه 


(۱) ورد الحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) . سنن ابن ماجة ۲ سنن الترمذی 
». وستن أبى داود ۰۰/۳ 4031. 
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بهاءلم يطلع عليها غيره » فأتى رجلا بتلك الأمارة فدفع إليه المال ومات المودع 
رب المال » فقال ورثته للمودع : ما صنعت عالنا ؟ فقال : صنعت به الذی 
أمرنى به أبوكم وليس على أن أخب ركم با أمرنى به : إنه يحلف لقد فعل الذی 
أمره به فى المال لم يتعده إلى غيره ويبرأ - قال یحیی : وسألت عنه ابن القاسم 
فقال مثله والعنی أنهم صدقوه فى الأمارة . وأن أباهم أمره بذلك » فلذلك 
حلف أنه فعل ما أمره به وبرئ » وأما لو كذبوه / فى دعواه كلها وطلبوا مالهم 
لكان ذلك لهم ؛ وهو نحو الجواب الذى فوق هذا . 

ولابن القاسم فى المدونة : إن أتى المودع من زعم أن ربها أمره بأخذها 
فصدقه ودفعها إليه فضاعت ضمن الدافع ثم له أخذها من القابض . وقال 
أشهب فى كتابه: لربها أخذها من شاء منهما » ثم لارجوع لمن أخذها منه 
على الآخرء وفی الإقرار لابن المواز : ولو جاءه بكتاب بأمارة یدفعها إليه وهو 
يعرف خطه وأمارته فصدق كتابه ودفعها إلى الرسول ثم أنكر ربها » حلف أنه . 
ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه ثم يغرم له الدافع » ثم يرجع 
هو على القابض منه ولا يمنعه من ذلك تصديقه فيما أتى به ولا معرفته بصحة 
ما جاء به و شهادته بصدقه» قال محمد : والذی جاء بالکتاب وان عرف خطله 
وأمارته ألا یدفع إليه وديعة الغائب ولا حق له عليه . 

وقال ابن عبدوس : إن دفعها إلى الرسول ثم اجتمع مع ربها فأعلمه بذلك 
فسکت ثم طالبه بعد فانه یحلف ما آمر فلانا بقبضها وما كان سکوته رضاء 
بقبضه )١(‏ » ثم یغرمه (۳)» ولو علم بقبضه فجاء إلى الدافع فقال : کلم فلانا 
القابض یحتال لی فى المال » كان رضی بقبضه فلیطلبه به والدافع بریء . 

وأما مسألة الشکر التى ذکرها القاضی والفتی فهی محذوفة » إنما فى 
شهادة الدونة ولقد قال مالك فى الرجل يقر لقوم أن آباهم كان أسلفه مالا 
وأنه كان قد قضاه إياه: أنه إن كان الذى ادعى من ذلك أمرا حدیثا من الزمان. 
(۲) ب : يغرمها . 


كلاه 


والسنین غير متطاول لم يصدق إلا ببينة قاطعة » وإن كان قد تطاول زمان ذلك 
أحلف المقر وكان القول قوله » وعلى هذا تصح المسألة وبيانها فى كتاب ابن 
حبيب » قال عن أصبغ عن ابن القاسم : سمعت مالكا يقول فى الإقرار 
بالسلف وقضائه على وجه الشكر والثناء : لا يلزم المقر وهو مصدق فيما طال 
زمانه أو قصر إذا كان إقراره لحى » وان كان إقراره لميت فان كان لا قد بعد 
وطال زمانه فكذلك » وإن كان فيما وقته قريبا أخذ بإقراره » وفرق بين الحى 
والميت فى هذا » إن الميت لعله لو كان حيا لكان عنده ما يحق به حقه سوى 
إقراره والحى قائم بحجته محى لحقه سوى إقراره هذا إن كانت بيده وثيقة › 
ألا ترى أن الميت يقول عند موته: لى على فلان كذا وكذا » فلابد من أن 
يحلف فلان ذلك إن جحد وإن لم تعرف بينهما مخالطة » ولو ادعى ذلك 
حى لم يحلف له إلا بمخالطة تعرف . وقال : سمعت مطرفا وابن الماجشون 
يقولان : كل من أقر بحق عند قوم فى ما سق (۱) حديث يحدثهم أو شكر به 
أحد أو أثنى عليه به لما قد مضى من سلف وغيره من الحقوق ثم ادعى المقر له 
ذلك وقال : قد أسلفته كما ذكر ولم أقبض » وقال الآخر: قد قضيته وإنما 
ذكرت إحسانه وأثنيت به عليه » فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه اجه 
ولا ينبغى للقوم أنه يشهدوا بذلك » فان جهلوا فشهدوا بذلك على جهته » 
وکما كان ساقه لم يجز للسلطان أن يأخذه به» وهکذا سمعنا مالکا يقول 
وجميع أصحابنا . 

قال ابن الماجشون : ولو قال ذلك عند السلطان لم يصدق حتى يأتى 
باخرج » وفرق بين ذلك أنه ما كان من أمر إنما جره الحديث والقصة والخبر 
على حال الشكر والذم فلا يؤخذ به أحد ولو ناكره حقه فقاعده عند السلطان 
فقال : أسلفنى فى قضيته » كان عليه المخرج » لأن هذا إقرار بحق وادعى 
بغضاء فى موضوع الإقرار والدعوى والقضاء بالبينات » وقال لى مطرف 


۰ (۱) ب : سیاق . 


وأصبغ مثل ذلك . 
فتقاضاه منى أسوء التقاضى فلا جزى خيرا » فقال المقر له : ما تقاضيت من 
شىء » قال : الدينار على المقر وليس هذا كالمقر على الشكر » وهذا حلاف ما 
تقدم من كتاب ابن حبیب . وفى سماع عيسى عن ابن القاسم من لقى رجلا 
فقال : أشهد أنى قد تقاضيت من فلان مائة دينار كانت لى عليه فجزاه الله 
خيرا فإنه قد أحسن قضائى فلا شىء عليه فأعلم الشاهد بذلك المشهد له بأنه 
قد قضى فقال :كذب بل أسلفته إياها » فالقول قوله مع عینه أنه أسلفه إياها . 
إلا أن یأتی الآخر ببينة أنه تقاضاها فى دينه » قال ابن القاسم وهی بينة قال 
أبوحمزة وكذلك قال الخزومى . 
أقر بعدة وادعى قضاء ب بعضها وشك فى قضاء بعضها حتى يحاسب عنها : 

نظرنا - أكرم الله الأمير - فيما أقر به طاهر بن فتوح لقمر مولاة النذر - 
رحمه الله - و ادعائه قضاء عشرين دينارا منها » وقال فی مائة وخمسة 
وعشرین منها : أصن أنى قد قضيتها لاشیاء سأحاسبك بها » فأما ادعاژه قضاء 
العشرین فعليه فيه البينة (۱) ولا حلفت قمر ما قبضتها منه ولها رد اليمين عليه 
فيها » فان حلف برئ منها وان نكل غرمها » وأما المائة والخمسة والعشرون 
فإنه يكشف عن الحاسبة » فإذا أتى بها كشفته قمر عنها » فان أقرّت بها وإلا 
حلفت وغرمهاء ولها أيضا رد اليمين فيها » فان حلف برئ » وان نكل غرم إن 
وجد حاضرا ون لم يوجد حاضرا وحلفت قمر على حقها بيع لها الرهن 
الموضوع ثم وفيت حقها منه . قال ذلك أجمع » وأفتى به عبيد الله بن يحيى » 
واين لبابة » وابن وليد » ويحيى بن عبد العزيز » وسعد بن معاذ » ومحمد بن 
آحمد » وأحمد بق یحیی » وآیوب بن سلیمان . 

قال القاضی : انظر قوله : إنى قد قضیتها . لو اقتصر عليه ولم یصل به (لا 


(۱) ب : فیها . 


شىء سأحاسبك بها ) )مه غرم هذا العدد دون يون الطالبة » على ما قاله ابن 
المواز » إنما اليمين مع تحقيق الدعوى » فلو قال لك رجل : أظن أن لى عليك 
ديار فأحلف لى وبینکما خلظة » لم تأزمك يمين إذ لم يحقق دعواه » وكذلك 
لا يمين على من ادعى عليك دعوى صحيحة إذا لم تحقق البراءة منهاء فتغرم 
حتی تتکر | إنكاراً بينا فتحلف . وقد مر هذا العنی . وفيه تنازع فى كتاب ابن 
حبیب . وفی موضع آخر من کتاب ابن الواز فتأمله . 
إقرار مکتری حمام لقوم بالحمام : 

فهمنا - وفقك الله ما كثسفتنا عنه من اقرار متقبل الحمأم ا لمنسوب إلى 
ابى عثمان أنه بيده لأحمد بن محمد بن وليد ولورئة أخيه » وأنهم هم 
الدخلون له فيه ء فيجب أن يكشف هذا القر كيف هو بينهم أُعلّى السواء أم 
على غير ذلك» فما أقره كان كذلك إلا أن يدعى القر لهم غير ما أقر به | من 
هو بيده فيكلف المدعى البينة على دعواه » قال بجميع ذلك ابن لبابة » وأيوب 
ابن سليمان ومحمد بن وليد . 
إقرار باكتراء دار ودعوى سلف : 

نظرنا - أكرمك اللّه - فى إقرار هشام بن سالم باكترائه الدار التى بربض 
الرصافة من رملة ابنة أخته (۱) وادعائه أنه قد قضاها جميع كرائها إلى أن خرج 
عنها » وأن له قبلها عشرة مثاقيل سلفا » ثم نظرنا فى إنكاره الاقرار بالاكتراء 
وبإشهادة على نفسه وادعائه أنه إنما سكنها عشر سنين على سبيل المتعة » وقال 
انی کافیتها . ۱ 

فالذی نقول به : إن ثبت عليه إقراره بالاکتراء بعد لين ولم يكن عنده 
فيهما مدفع » أخذ بجمیع الکراء بعد أن تحلف رملة آنها ما قبضت منه کراء 
ولا كافأها بشیء وما ادعاه من السلف إن شهدت له به بينة عدلة » ولم يكن 
فیها مدفع عند رملة أدت ذلك إليه » وإن لم تكن له بينة حلفت ما أسلفهاشيئا 


(۱) ب : ابنة أخيه . 


۰۷۹ 


۷۷ 


ما ادعاه عليها » ولها رد اليمين عليه فيه » وان أقام بالمتعة بينة لم تقبل منه إذا 
ثبت عليه الإقرار بالاكتراء لإكرائه ببينة المتعة ويؤخذ بكراء عشر سنين إلا أن 
تبت رملة اتةه سکنها آکثرمن ذلك فيوتخل به » والا فیمینه فیما ادعته زائدا+ 
وله رد اليمين علیها فى ذلك » وتجب عليه اليمين أن انکاره لم يكن فيما ادعاه 
على رملة من السلف فى الإقرار الذى أنكره » وأنه إا أنكر ما ذكر عنه من 
الاقرار بالاکتراء . قاله عبید اللّه بن یحیی » وابن لبابة م وآیوب » وسعد بن 
معاذ » ویحیی بن عبد العزیز » ومحمد بن ولید . 
امرأة آقرت بال لها ولغیرها : 

"ما آخرجته - وفقك الله - أم ولد ابن علاء وثبت عندك أنه حرج عن يدها 
بوعيد » فلو ادعت جميعه كان لها »وما أطلقت دعواها منه وقالت : إنه لغيرها 
فهو لمن أقرت له به » كما كان ما ادعته لنفسها ؛ لأن من كان بيده شىء فهو 
له. وإن أقر به لغيره فهو لمن أقر له به إلا أنا ألفينا هذه كشفت عن أصل 
أوجبت قضية ثانية زعمت أن أصل ما أقرت به للصبية كان لجدها » وأنه وهبة 
.لها ووهبت هى ذلك للصبية فوهن الإقرار بوهن الأصل إلا أن تقيم بينة عدل 
على أن محمد بن علاء وهبها إياه » فيكون إقرارها به حيتئذ جائزا » وما لم 
يثبت فإنه يرجع ميراثا لورثة محمد بن علاء إن شاء الله . قاله ابن لبابة » وعبيد 
الله واين غالب واين ولید . 

- قال القاضی : قد تقدم من هذا فى معنی الهبة ما يشبهه فى مسألة الاقرار 

على وجه الشکر » وتقدمت مسائل الاقرار بما فى يده لغیره مستوعبة فى 
مسألة التداعی فى الزرع . 
مریض آقر لبناته بحق ورثه معهن عاصب : 

فهمنا - وفقك الله - الشهادات التی شهد بها على إقرار محمد بن يحيى 
لبناته فى مرضه الذى توفی فيه » وقول عبد العزیز بن یحبی : إن ذلك الاقرار 
ساقط وأن حصته واجبة فى ذلك المال إذ كان عاصبه مع بناته . 


0۸۳۰ 


تس ان ی مس ۱ 
bs 0 eT‏ 
القاضی الإشهاد للعاصب على سقوط الكاتبين . وقاله أيوب بن سليمان » 
ویحیی بن سلیمان . ۱ ۱ 
فى إقرار الأب بتصییر مال إلى ابنه عن ذكر دين كان له عليه بإقراره : 
الذى ذكره » ومن بيع الكرم بالدين الذى كان لابنه عنده » وإقراره فى ذلك 
الكتاب أنه قبض الكرم لابنه إذا كان يلى النظر له » وقوله فى الكتاب الثانى 
الذى فيه إقراره : أنه تبرأ بالكرم إلى ولده » فالذى يجب فى ذلك إذ قد كلفته 
البينة على دفع الكرم إلى ولده » فلم يأت بها » وان تكلف إظهار الكرم » فإن 
ثبت على ابنه دين بيع لغرمائه » وإن لم يكن عليه دين فهو لورثته أو ثما فضل 
منه أن بيع لغرمائه » وكذلك يسلك فى كل شىء أقر أنه أصاره إلى ابه 
بالعوض . قاله ابن لبابة » وأيوب » وابن وليد . قال القاضى : وتتم هذه المسألة 
e‏ 

مر a‏ 
فى يدى من میرائه من أمه أو من عطية أعطيها » أو من شىء يصفه › فقالا إذا 
رشح لذلك وجها » أو سبب له سببا يعرف فذلك جائز مع يمين الكبير » وان 
لم يعرف ولا رشح لا وجها قال ولا شىء يعرف لم يجر ذلك على و جه اع 
وكان بسبيل )١(‏ العطية فيما حيز وفيما لم يحز . 
قالا : وكذلك لو قال اشهدوا أن لولدى على مائة دينار () دينا صارت 


(۱) ب : على سبيل . 


(۲) ب : دیز . 


۷۸ 


له على من کذا وكذا وذلك لا یعرف » فذلك لا يجوز ز إلا أن یرشح أو يسبب 
أمرأ يعرف له به مال فیجوز ذلك للولد مع يمينه وكذلك لو أقر له بدين لا 
يعرف لم يجز له ذلك » وهو قول علمائنا . 


وسألت أصبغ عن ذلك فقال مثله . . وقال فضل بن سلمة انظر: فى هذه 
الرواية حيث يقول : وكان سبيله سبیل العطية فيما حيز وما لم يحز فان ابن 
القاسم قال فى المدونة : إقراره بدين لوارث فى الصحة وإثما يتهم فى إقراره فى 
المرض » إلا فى الزوجة إذا كان الذى بينهما متفاهما » وله ولد من غيرهما . 
وذکر أصبغ فى سماعه فى غير الزوجة إذا كان بينه وبينها متفاقما مثل هذا » 
وأما إقراره لوارث فى الصحة فرواية أصبغ جوازه » كما فى المدونة إن إقراره 
لولده » وولد ولده بدين جائز فى الصحة » ثم زاد أصبغ إلا أن يقر لولده » 
الرضیع ولا یعرف" بكسب ولا فائدة من ميراث دخل عليه صار إلى أبيه 
أوسبب ولا هبة من أحد وشبهها فهو توليج حيئذ وهدر وكذلك إن أقر 
لكبير من المال با لا یشبه ولا يشبه أسباب شىء من هذه الوجوه فيه بطل كله 
وكان توليجا فى الحياة لبعد المات » قال فضل : فانظر فى هذه » وفى رواية 
ابن حبيب » إن کان آراد هذا المعنى . وفى الوصايا فى سماع أصبغ ونحوه فى 
كتاب ابن المواز فيمن أقر عند موته أن هذا لابنه ما ورثه عن أمه ولا بينة فيه . 

قال ابن القاسم : فإن كان / يعرف لها مال أو عرض وكان أمراً بينا قبل 
قوله » والا لم يجز . وفى الصدقة )١(‏ فى آخر نوازل أصبغ » فيمن آشهد هو 


- صحیح أنه اشتری لابنه هذه الدار بألف دينار من مال ابنه فيزعمه » ويشهد إنه 


ما يكريها ويغتلها له وباسمه » ثم يموت على ذلك وهو صغير فى حجره ولا 
يعلم لابنه مال من وجه من الوجوه » ثم مات الأب » فهو توليج وميراث بين 


الورثة» کمن قال فى مرضه : كنت اعتقت عبدى هذا فى صحتى ولا يقول 


ا ل لوو ا 0 
(۱) ب : الصدقات . 


oAY 


. هذا » وليس هذا بيعا إنما هو تولیج وخدعة ووصية لوارث . 

حبيب': عن مطرف وابن الماجشون فيمن باع ولده الصغير أو الكبير أو أجنبيا 
داره التى يسكن بثمن طفيف مثل أن يبيعها بعشرة » وهی ثمانمائة ولا تزال فى 
يده حتى يموت » قال فليس هذا بيعا وهو من باب العطية التى لم تقبض » 
وهی باطل » وترد الدنانير إلى ربها » وهو فى الأجنبى أبعد تهمة » إلا أن ذلك 
كله مردود ما لم يشبه أن يكون ثمنا أو مقاربا أو مشكلا فيمضى على جهة 
البيع . وقاله أصبغ . وفى رسم الشجرة من كتاب الصدقة . من رواية عيسى 
عن ابن القاسم فيمن باع ابنه الصغير أرضا بعشرة دنانير وهی ثمانمائة دينار » 
فلا ترال فى يدى الاب حتى يموت فهى موروثة » وللولد العشرة » وفيه عن 
مالك فيمن ولى ابنه حائطا اشتراه منذ زمان بثمن یسیر وثمنه اليوم كثير » وله 
ولد غيره » قال : إن حازه فهو له حائز . وفى رسم ذكر حق إن اشترى لابنه 
الصغير فى حجره غلاما وأشهد بذلك » ثم مات بعد ذلك بسنة فهو للابن ولا 
يدخل فيه الورثة وإقرار الصحيح لوارثه بدين فى الدعوى فى رسم البراءة وفى 
التفليس فى سماع أشهب » وفى سماع سحنون وعنه فى كتاب ابنه ما کتب 
به إلى شجرة » فيمن باع ربعه من بعض ورثته بمائه دينار ويقبض خمسة دنانير 
بمحضر البينة » ويشهد أنه قبض الجميع » أو كان الشتری أجنبيا فکتب إليه 
ينظر الحكم . فإن استراب أمرا وخاف أن يكون قد عمل ما لا ينبغى نظر فيه 
وکشف وسأل » والفعل فى المرض أضعف . فأما إن صح الامر » ولم يكن 
إلا أن يكون فى الكتاب إقرار الشتری بالقبض والمعرفة فينظر فيه » وكتب إليه 
شرحبیل فيمن أقر لابنين له فى حجره بدارين محدودتين » وأشهد بذلك » 


(۱) وليجة الأمر : شىء أدخل عليه . القاموس المحيط . مادة (ولج) . . 


۰۸۳.۳ 


الصدقة إذا كانت الداران معروفتين بملك الأب يريد ولا يعرف للابنين مال 
قال : وهو الحائز لهما فذلك جائز إلا فیما سکن فهو من ذلك . ۱ 
ول طير ای ار هی نوا ۱۶ص دار کا کا نينا 
إلى أن مات فیها : 

کتب بها من بطلیوس (۲) وذکر فى السال أنه كان تصییرا عاجزا 
و کان قد اختلف فیها عندهم ‏ فقال بعضهم : إن التصیر(۳) کالصدقة والهبة 
لا تتفذ إذا لم يخل الصیر الدار من نفسه حتی مات » وقال بعضهم : بل 
التصي ركالبيع لا یحتاج فيه إلى حيازة (*) » فأفتى فیها شیوخنا ابن عتاب » 
" وابن القطان » وابن مالك بجواز التصيير » وإنه كالبيع لا كالهبة بعد أن كان 
قال ابن عتاب منهم لمن حضره من ¿ أصحابه : لا يجوز التصییر » ؛ ثم قال لى : 
ما رأيك فيها » ولم يعلمنى بما كان تقدم من قوله لأصحابه » فقلت له : رأبى 
فيها أن ذلك جائز نافذ وليس.فى القبض أقوى من سكناها فى الدار » فأنفذ 
جوابه بعد ذلك أن التصيير نافذ جائز . 

وتكلمت فيها مع ابن مالك فقال لى : الأمثل فيها عندى جوازه » وهو 
الصواب واللّه أعلم ؛ لأن من قول مالك فيمن وهب آجنبیا جزءا من ماله 
مشاعا واعتمر الموهوب له مع الواهب حتى مات : أنه جائز » وفيه حلاف 
ذكره ابن أبى زمنين فى وثائقه » وأعلمنى أبو عمرو بن عبد القوى أن أبا 
محمد ين الخراز کان الذى آفتی عندهم بیطلان التصییر لسکنی الزوج الصیر 
فى الدار حتی مات . 
ومن هذا العنی رجل آقر فى صحته بدين لزوجته › وباع منها به دار سكناه 


(۱) الدين » الفقه الاسلامی وأدلته : 4۳۲ . 

(۲) ضبق ترجمهه :+ 8 

(۳) التصییر : تحویل اللك من ذمة شخص إلى آخر بعطائه إياه . لسان العرب . مادة صير 
۷۷/۶ ش ْ 
٤(‏ ) ج : واخلاء . 
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معها ووصل سكناه فيها ولم يخرج عنها إلى أن مات : 
كتب بها إلى أبى عمران وأبى بكر بن عبد الرحمن بالقیروان (۱) » وقال 


السائل : هل يجوز هذا البيع إذا لم تقبض المرأة الدار منه وتنفرد بها دونه وقد . 


علمت ما نهى عنه من الكالى بالكالى ؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك : أنه 
لا يأخذ فى دينه دارا يسكنها : أن ترى أن ذلك جائز لأنها دار معينة ولا 
يدخلها الدين بالدين على ما قال فى بعض الكتب إنما ذلك فى المضمونين 
جميعا » وأما إن أخذ سلعة بعينها عن دين وتأخر القبض فيها فذلك جائز » قاله 
فى كتاب الآجال . وقال فى كتاب البيوع الفاسدة : لا خير فيها . وذكر 
يحبى بن عمر أن الجواز فيها أحسن وكذلك روى أحمد بن محمد عن ابن 
وضاح عن سحنون وكان بعض شیوخنا يقول معنا التى فى الاجال أن السلعة 


كانت حاضرة المجلس » والتى فى البيوع الفاسدة لم تكن حاضرة اجلس » 


فاختلف الجواب فيهما ؛ لأنهما مسألتان » بين لنا ذلك مأجورا إن شاء اللّه؟ 
فجاوب أبو بكر : الجواب عندى أن ذلك جائز إذا لم يشترط عليها أن 
يسكن فيها لأنها لوشاءت أخرجته » وهذا مخالف لن فسخ دينه فى كراء 
أرض أو سكنى دار أو خدمة عبد أو فى سلعة غائبة ؛ لأن هؤلاء لا يقدرون 
على قبض ما فسخوا فيه حقوقهم » والزوجة قد قبضت الدار » ونما أبقت 


زوجها ليسكن فيها رفقا به من غير إيجاب وجب له عليها . وقد روى أشهب . 


عن مالك (۲) : إن له أن يأخذ بدينه دارا یسکنها وجعل قبض أوائل السكنى 
قبضا لأواخزه » كما جاز عنده أن يكرى الدار بالدين إلى أجل / وجعل قبض 
أوائل السکنی قبضا لجميعه ولم يره من الدين بالدين وبالله التوفيق . 

وجاوب أبو عمران : إذا بقى الزوج ساكنا فى الدار التى دفع إليها بدينها 
فسد الدفع » كما لو دفع رجل داره إلى غريمه فى دين وبقى الدافع ساكنا 
(۱) القيروان : مدينة من مدن المغرب » اختطها عقبة بن نافع عندما ولاه عمرو بن العاص يلاد 


أفريقية . معجم ما استعجم البكرى ص ٩‏ ۱۱۰. 
(؟) ج : رحمه الله . 
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ی و ی من آن یقبضها إلا بعد أيام:. 
کی سل E E E‏ اه 
ألا تراه قال ویقبضها إذا حرج . قال : فأما لو لم یقبضها إذا حرج بتعذر لم 
يجز والرجل الذى دفع الدار لا يتأتى أن تقبض منه امرأته الدار إلا بعد 
انتقاله(١)‏ والانتقال فيه عمل وقد يتعذر عليه موضع ينتقل إليه فيضرب له أجل» 
عليها بدارهما ساكنان فيها لم يكن سكناها معه قبضا إذ ليس عليها هى أن 
تسكنه » فلما بقی ساكنا لم يت يتبين الحوز بل بقيت ساكنة على الملك التقدم 
هی امال ما ی الك على ار ودود 
حق الكفاية فكذلك أيضا سكناها مع الزوج فى دار قبضتها منه بدين لها عليه 
هو على الوجه المتقدم من وجوب سكناها عليه بحق عصمة الزوجية » وأما 
تصويب سحنون ويحيى لمسألة الاجال فمعنى ذلك أنها أفسر وأبين » ومسألة 
البیو ع الفاسدة محمولة على السلعة الغائبة أو ما قصدا به التراخى » وان حضر 
التصيير » ولم يشهدوا بمعاينته . 

وقد قال بعض المفتين : لا يجوز التصيير الا ببينة تعاين قبض المرأة للدار 
وتنفرد بها كقبض الرهن والصدقات لابد من معاينة القبض فيها » ولا ينتفع 
بالإقرار فى ذلك دون معاينة » وخالفه غيره فقال : إقرارهما جائز كإقرارهما 
بالصرف والتناجز فيه . وإن لم يعرف صدق قولهم فهو جائز » حتى يعرف 
خحلافه . وقال غيرهما فى التصيير: هو جائز لازم لا يضر سكناه معها فى الدار 
فجاوب أبو عمران : القول قولها فى التقابض إذا القول قول من يدعى الصحة 
مالم يتبين خلاف ذلك كالمسلم والسلم إليه يتقارران فيه بالتناجز أويدعى 


(۱) ب : منها . (۲) ب : الشاهد . . 
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أحدهما التناجز أو قرب الدفع من العقد » ويقول الآخر بعد طول : فلا يقبل 
قول مدعى الفساد وهو الدين بالدين » ولا يكون سكناها مع الزوج قبضا كما 
لو تصدق عليها بدار(١)‏ إذ ليس عليها هی أن تسكنه » وكرر الكلام بمثل ما 
تقدم وجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن : قد تقدم الجواب عن أخذها للدار من 
زوجها أنه جائز » ولا يضرها سكنى الزوج فيها » وكذلك ما تقاررا عليه من 
القبض والأخذ » ولا يشبه هذا ما قاله صاحبنا أنه كالرهن والصدقة » لأن 
الرهن شرط الله تعالى فيه القبض فقال عز من قائل : لإ فرهان مقبوضة )4 (۲) 
وكذلك جاء الحديث عن الفاروق وعلى رضى الله عنهما : « أنه من لم يقبض 
صدقته فلا صدقة له » (۳) وقال الصديق رضى اللّه عنه لعائشة رضى الله 
عنها () : « لوكنت حزتيه لكان لك (©) وأمر الزوج إنما جرى على البيع 
والشراء » وأيضا فليس الدار ما يمككن قبضها والغيبة عليها » وإنما قبضها إذا تم 
البيع فيها مالم يقع عن الزوج شرط فيفسد به البيع أو من الشتری » أرأيت لو 
تراضیا بأخذ الدار وأحضرا بينهما بيته؛فقام الزوج ليخرج من الدار فانهدمت 
ألم يكن ضمانها من الزوجة؟ أو يقول : هى من الزوجة حتى يخرج منها ؟ 
وهذا ما لا يقوله أحد » وبالله التوفيق . 

قال القاضى : جواب أبى بكر فى هذه المسألة كلها أصح من جواب أبى 
عمران أنهما فى التقابض مصدقان مع قوله أنه لابد من خروج من الدار 
كالصدقة والرهن › ولا يكون سكناها معه فيما قبضا متناقض › لانه إذا لم 
يصح التصيير إلا بالإخلاء من الزوج فتقاررهما به ينبغى ألا يكون عاملا أن 
وقع فيه تنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر » كادعاء 
الحوز فى الصدقة 2 إذا لم تقم عليه بينة. هذا هو الظاهرعلى جوابه واللّه أعلم . 
)١(‏ ج : بذلك . 
(۲) البقرة : ۲۸۲ . 
(۳) الحديث فى الموطأ » زكاة ص ۲۳ . 


. فى ( ج ) رحمهما الله‎ )٤( 
(ه) الذى جاء فى الموطأ هو اا ا ق ا ل ل‎ 


۰۸۷ 


وفى سقوط الحوز فى التصبير رواية سقطت عن ذكر جميع من أفتى فى 
هذه المسألة وغربت عن حفظهم فلم يستشهدوا بها إذ لم یذ کروها . قال فى 
العتبية فى كتاب الشفعة فى سماع عيسى عن ابن القاسم :وسألته عمن تصدق 
بحظه فى قرية مبهمة على أخت له » وقال : نی قد كنت أصبت من مورثها 
مالا فسهمى عليها صدقة بما أصبت من مالها ولا يعد ما أصاب من مالهاء 
فأراد الشركاء الأخذ بالشفعة هل يجوز قوله أنى أخذت من مالهاء وتجوز لها 
الصدقة له بما أخذ من مالها فيما زعم على غير حوز حتى هلك ؟ قال ابن 
القاسم : ذلك لها ولا أرى لأحد فيها شفعة لأن أصل الثمن لا یعرف لأن 
مالكا قال لنا : ما طال من الشفعة » فلا شفعة حتى خفى (۱) ثمنه » ولم ير أن 
صاحبه أخفى ذلك لقطع الشفعة » فلا شفعة فيه إذا أتى من يطلبه ولا حوز 
. عليها فى ذلك لان الحظ إنما صار لها على وجه اشتراء فلا حوز فیه(۲) . . 

قال القاضى : هذا نصها فى الكتاب ووصل بها جواب سحنون فيها بنحو 
ذلك » وقال : الصدقة لها ولا شفعة لأحد فيها » لأنه تمنح لا بيع طلبه المقر له . 
وقال : وفى النوادر فيها قول سحنون ورواية عيسى سواء » فقد أسقط ابن 
القاسم فيها الحوز مع تسميته إياها صدقة » وهی تصيير فى مجهول » فكيف 
بمسألة المرأة فيما أخذته فى كاليها أو دينها وهما معروفان » وهذا نهاية فى 
البيان والله المستعان » وسقط قول کل من خالف ذلك وبطل نظره . وبالله 
التوفیق . 2207 . ۱ 
الإقرار بوارث أو بوارثين ثم يموت أحدهما فى حياة المقر : 

قام أحمد بن عيسى عند بعض -حكام قرطبة بعقدين أثبتهما عنده نسخة 
آحدهما آشهد سعيد بن أحمد بن أصبغ الأنصارى فى صحته وجواز آمره () ۱ 
أنه أن حدث به حدث الموت فأقعد الناس به وأحقهم بوارثته ما لم يولد له ولد 
(۱) ب : نسى 


(۲) ب : فيها . 
(۳) ب.ج : فى صحته أنه أن 1 
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يحيط بیراثه أحمد بن عيسى الأنصارى ابن ابن عمه للأب لا وارث له غيره 
يشهد » ونسخة العقد الثانى يشهد من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء 
أنهم يعرفون سعيد بن أحمد بن أصبغ وأحمد بن عيسى بأعيانهما وأسمائهما 
يعرفونهما ساكنين بقرية طرسيل (۱) منذ أزيد من أربعين عاما » وهما لا 
یدعیان بينهما قرابة ولا أهلية ولا سمعوا واحدا منهما يدعى شيئا / من ذلك . 
ولا سمعوا أحدا يذكر أن بينهما قرابة فى المدة المذكورة (۲) » وكذلك يعرفون 
أنه لا قرابة بينهما ولا أهلية » وأن الذى عقده سعيد وأشهد به على نفسه أن 
أحمد ابن عيسى المذكور ابن ابن عمه وأحق الناس بورائته باطل فى علمهم » 
لني ونان الحكم فى ذلك » فأفتى ابن عتاب : قرأت ما خاطبتتی به وما 
أدرجته طى كتابك وفهمت ذلك كله » والذى أقوله - والله أسأله التوفيق - : 
إن قرار سعيد بن أحمد لأحمد بن عيسى الثابت عندك جائز ناف له إذا لم 
يكن لسعيد وارث معروف ويستحق أحمد بن سعيد بذلك الال » ولا يرث به 
ولا موال إن كان له موال » وهكذا قال أصبغ فى المستخرجة » قال : لو أن 
رجلا لا وارث له يعرف من قريب ولا مولى أقر بأخ أو ابن عم أو مولى فإن 
إقراره جائز » وللمقر له الميراث كان فى صحة أو مرض حتى يأتى وارث 
معروف النسب والولاء » وإنما يعطى الال إذا لم يكن ثم وارث معروف 
النسب بأن الیت أقر بأنه آولی الناس به » فهذا یعطاه ا تيه ابیت 
وذکر ابن آبی زید فى النوادر : قول أصبغ هذا وزاد بأثره . 

وقال سحنون مثله إلا فى قوله : إن لم يكن له وارث معروف . فاختلف 
قوله فقال کقول أصبغ » ثم قال : لا ميراث له لآن السلمین يرثونه » وذلك 
كالوارث المعروف » ولا ييطل عندى - واللّه أعلم ‏ إقرار سعيد با ثبت عندك . 

فى الوثيقة الثانية التى ذكر شهودها أنهم يعر فون حول وسعيدا المدة التى 
ذکروا » وهما لا يدعيان قرابة ولا أهلية » ولا سمعوا أحدا يذكر ذلك » . 


(۱) ترجیل : وجدتها بهذا الاسم » وهی مدينة بالأندلس من آعمال ماردة بينها وبين قرطبة 
ستة أيام غربا ملکها الفرنج سنة ۵٩۰‏ ه » معجم البلدان : ياقوت الحموى ۲/۲۲ 
(۲) ج : فى المدة وكذلك . 


8ه 


: وكذلك يعرفون أنه لا قربى بينهما ولا أهلية » إذ لا یتحقق عليه بهذا الكذب » 
و ج إلى رار یا مرت اشهود 
وشهدوا به وأدوا علمهم لم یحتج إلى الاقرار واستخنی نى بالشهادة بالعلم عنده » 
و کذلك قولهم الثابتة عندك أن الذى آشهد به سعيد على نفسنه أن آحمد بن 
سعید ابن عمه وأحق الناس بورائته باطل فى علمهم فهو أيضا ما لا یضعف 


القاسم فى سماعه من مالك وهو : سئل مالك عن الرجل یقول لغلامه هذا (۱) 
ابنی » والغلام معروف أنه سندی والرجل فارسی ۰ هل يصير حرا ؟ قال 
مالك: ما آدعی من ذلك ما يستيقن الناس أنه ليس بابنه ولا ولده فهو غير 
لاحق به » فأبطل مالك قوله إذ تبون كذبه بأنه فارس والغلام سندی » ورد ذلك 
إلى يقين الشهود لا إلى العلم » ويشهد لصحة ما قلسته ما قاله مالك - رحمه 
الله - فيما يشبه هذه المسألة ويوافقها فى الاقرار لا فى الاستلحاق » إذ لا 
يستلحق إلا أب قوفي الوه : فى الرجل يبيع الصبى الصغیر ثم يقر أنه 
انه » إن إقراره جائز ولد عنذه أو لم یولد > والقول ولد إلا أن ینیم 
يستدل به على كذبه . 


قال ابن القاسم : وما يستدل به على كذبه الصبی يولد فى أرض الشرك 
فيؤتى به محمولا مثل الصقالبة والزغ » ويعرف أن المدعى لم يدخل تلك 
البلد(؟» قط » فهذا وشبهه يعرف به كذبه . قال : وأما إن لم یعلموا أنه لم 
: يدخل تلك البلاد فإقراره جائز » فإنما أبطل مالك قوله بالكذب الذى لا خفاء 
عليه » ولم يبطل قوله بما يكون محتملا . قيل لابن القاسم فى مسألة القر 
بالصبى الذى باعه : فان شهد أن أم هذا الغلام لم تزل ملكا لفلان أو لم ترل 
زوجة لفلان لرجل غير مدعى الولد حتى هلكت عنده » أيستدل بهذا على 
كذب المدعى ؟ قال : أما الأمة فلعله كان زوجها فلا أدرى ما هذا » وأما الحرة 


(۱) ب : هو .| 
(۲) ج : البلاد . 
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فإذا شهدوا أنها لم تزل زوجة الأول حتى ماتت تت فهى مثل ما وصفت لك مما 
يولد فى أرض العدوة (۱) وقوله هذا فى الأمة » وقوله : فأما إن لم يعلموا أنه لم 
یدحل تلك البلاد فإقراره جائز ما يدل على ضعف الشهادة بأنهم لا يعرفون 
بينهما قرابةً ولا أهليّة » وبذلك اجتلبت هذه النظائر » والله عز وجل یوفقنا 
للصواب ویعیننا على ما فيه النجاة برحمته وعزته . ۱ 
وسئل ابن عتاب عن مسألة من هذا العنی : 

وهی رجل آشهد فى صحته أن أحق الناس بورائته إن توفی عن غير ولد 
أبناء عمه ذبیا عبد الله ومحمد ابنا فلان » ولاوارث له غیرهما » فتوفی عبد 
الله فى حياة القر » هل يحيط محمد بميراثه ؟ 

فأفتى : مذهب ابن القاسم إن من أقر أن فلانا ابن عمه لا يثبت نسبه بهذا 
وإنما له المال بعد التأنى » فان لم يأت له طالب أخذه المقر له مع يمينه » حكى 
هذا عنه أحمد بن مسير وهو مذهبه فى المدونة » وقول ابن القاسم : لا یثبت 
نسبه بهذا الإقرار . هو قول مالك وجماعة من أصحابه؛ وقد حكاه ابن حبيب 
استلحقه حتى يكون وارثه وموروثه بذلك الاستلحاق إلا الولد للولد فقط » 
كان الإقرار فى صحة أو مرض » وحكاه ابن سحنون عن أبيه » وقال أصبغ فى 
ا :قات ی تروت ی ارت 
حك ولا كت ل او 

ولسحنون قول آخر: أنه لا ميراث لهذا القر له وان لم يكن للمقر وارث 
مروف لان مياه ه للمسلمين فهم كوارث معروف » وفى هذه الرواية تبيان 
أنه ما يكون حمد نصف مال المقر؛ لأنه إئا آحذه بالاقرار لا بالنسب » والمقر 
نما أقر له ولأخيه » فقد أقر لكل واحد بنصف ماله » ولم يرث محمد ما يجب 


(۱)العدوة : سبق التعريف بها . 


۹۱ 


۸۱ 


لعبد الله وت (۱) عبد الله قبل القر فبطل [قراره له » وصح محمد بالتصف 
ونصف عبد الله مماعة السلمین » وشهه ار 
ابن الاجشون وأصبغ فر فيمن أقر عرضه أن فلانا أخوه وفلانا مولاه ولا یعرف 
إلا بقوله أن ميراثه وله دون أخيه ؛ لأن الإقرار بالولاء حق من الحقوق أقر به 
والاقراربه لاخ استلحاق » ولا يكون الاستلحاق | إلا فى الولد خاصة فغلبنا 
الإقرار بالولاء على الاقرار بالنسب لا بیناه من ذلك > ومذهب أشهب فى 
ذلك أنه لا يستحق الميراث ا ا 
وبهذا كان يقول ابن لبابة » وقال : إذا لم يث نقيت الست فکیف پسخحق 
ومذهب آشهب هذا هو النظر والقیاس » | ل 
القاسم . والله أعلم بحقيقة الصواب . 

قال القاضى : وأخبرنى أبو مروان عبيد الله بن مالك أن صاحب المواريث 
با محمد بن فطيس شاورهم / فيمن أقرلرجلين آنهما واه أوابنا عمه الوار ثان 
N TE e SS‏ 
للباقى . 

ووافقنا ابن القطان فى ذلك » ودلیله فى نوازل أصبغ قال لى : وأفتى ان 
عتاب » وأبو عبد الله محمد بن سعيد بن أبى زعبل أنه ليس له إلا نصف ما 
تخلفه المقر » قال ابن أبى زعبل :كما لو أقر لهما بوديعة عنده ليس لكل واحد 
منهما إلا نصفها » وبه أخذ ابن فطيس . 

وذكرت ذلك لابن عتاب فقال لى : كذلك كان » وهی مسألة المقريطى » . 
وجوابى هذا جواب الشیوخ قبلى ؛ لأنه(") إقرار بمال على أصل ابن القاسم » 
ونهض ابن مالك مرابطا إلى جهة بطليوس فى سنة ستين وأربعمائة فقال لى : 
إذ رجع سئلت بطليوس عمن أقر بوارث أخ أو غيره » فمات المقر له فى حياة 


(1)اب :وت , 
(۲) ج : الشیوخ لانه . 


القر» وتخلف ولدا هل يرث ذلك القر إذا مات ؟ قال : وكانت نازلة عندهم 
فأفتيت أنه لا ميراث له » فسألته : من أين قال هذا ؟ فقال : من التى فى نوازل 
أصبغ فى الاستلحاق » وهو تناقض من كلامه وخلاف لقوله الذى حكاه لى 
فى المقر لهما » وقال لى : أفتى أكثر فقهاء بطليوس أن الولد يرث المقر وأفتى 
واحد منهم أنه لا يرث » وذكرت ذلك لابن عتاب فقال : لا يرث هذا الولد 
ذلك القر » يريد اما أقر لغيره لا له » وأصله مطرد غير مختلف . 

وكان ابن مالك يفتى فيمن أقر بوارث سماه ثم مات أن المقر له يحلف أن 
الذى أقر له به الميت من قرابته منه وأنه وارئه حق » وتكلمت معه فى ذلك 
فاستدل بما فى كتاب الولاء من المدونة فيمن هلك وترك ابنتين » فادعى رجل 
أنه مولاه » وأنكرت البنتان ذلك » قال ابن القاسم : لا يكون مولاه فى قول 
مالك إلا أن يقيم بينة . قال : ولو أقرت له البنتان أنه مولى أبيهما ولا وارث 
اشا بر لاء ولا نين خلت هذا مها إن كاتا عدي واسعسئق 
المال . 
نا ا ل 
يحلف مع الابنتين فى الثلث الباقى ؛ لأنهما شهدتا على عتق وشهادتهما فى 
العتق لا تجوز ولا يه يت الال إل بيات الولاء وشهاد هما نه لا تجوز وار ثرا 
وكذلك ان أقرت له واحدة ثم ماتت واليمين فيه خفيف . 

قال ابن القاسم فى المدونة : وإن أقرت له الواحدة أنه أعتق أباهما وأنه 
مولاه وأنكرت الثانية فلا شىء له فى إقرار المقرة ؛ لأنه لا يدخل عليهما فى 
الثلث الذى صار لها » ولا يثبت له ولاء » فان ماتت ولم تدع عصبة أو وارثا 
غيره حلف وورثها . 7 ۱ 
مالك باليمين فى ذلك . قال لى : لم يقل ذلك أحد » ثم شاهدته فى امرأة 


۰۹۳ 


أقرت لأبى عمرو الذهبى أنه ابن عم أبيهما وتوفيت » فأظهر عقد إقرارها إلى 
صاحب المواريث أبى عبد اللّه , بن العربى فأرسله به إلى أبى عبد الله بن عتاب » 
فقال لأبى عمرو : فى العقد علة ولأن العاقد لم يرفع نسبك ونسبها حتى 
يجتمعا فى جد واحد » وأرى لك مصالحة صاحب المواريث وإلا فاليمين 
عليك وترث » وأفتى غيره بأن الميراث له ولا يمين عليه فى ذلك » قال بعضهم: 
ولا أقول فيه باليمين كما كان يقول ابن القطان » وكان ابن القطان حینقذ قد 
ا 
إثبات نسب لطلب حق : 

من أحكام ابن زياد فهمنا - وفقك اللّه - ما سأله سليمان من إثبات نسبه 
من أهل الموضع أو إلى عامل الموضع ليبلغ بكتابه إلى حقه » فان ذلك وفقك 
الله من حقه أن یثبت عندك مطلبه » وتكتب له بذلك إلى حيث حقه » 
فيكون ما ثبت له عند القاضى حجة عند من طلب حقه عنده » قاله محمد بن 
عمرو بن لبابة » وعبيد الله » وأيوب » وابن وليد . قال القاضى : أصل هذا فى 
الولاء من المدونة فيمن أقام بينة أن فلانا أعتقه وفلانا يجحده ويقول لا أعرفك 
وما كنت لى عبدا » أو قال : ما نت لى بمولى ‏ قال ابن القاسم : هذا عندى 
كالنسب لو أن رجلا ادعى أنه ابن هذا الرجل وجحد ذلك الرجل أنه ابنه » 
فأقام البينة عليه فإنى أمكنه من ذلك وأثبت ت نسبه منه » وكذلك إن أنكر مولاك 
أنك أعتقته وجحد ولاءك إن ثبت ذلك وعکن 99 من إيقاع البينة عليه 


)١(‏ قلعة رباح : Calatrava‏ أحد معاقل الأندلس » من أعمال طليطلة » وتقع غربى طليطلة 
وبين الشرق والجوف من قرطبة ‏ وولاتها كانت تتردد علیها من طليطلة ثم من قرطبة.» 
وآشهر من وليها القائد أبو لسن على بن فتح » وأبو ام غالب بن رباح . الغرب فى حلی 
ار ۰۳۹/۲ 


معتقة إلى أجل بيعت : 
شهد عننك القاتى أحمد بن محمد عید الله بن محمد ين أن أنه 
يعرف عتيقا خادما لقرشية ابنة مفرج ؛ وأنها أعتقها بعد ست سنين وأنها قد 
انقضت » وأبقت عنها فى داخل هذه السنين » ثم وجدتها فباعتها بأربع 
وزنات » وهو يعرفها ويشهد محمد بن معاوية بمثل ذلك » قرأنا - وفق الله 
القاضی - هذه الشهادات فإذا قبلت منها شاهدین وجب الإعذار إلى من ألفيت 
بيده هذه الخادم » فإن كان عنده فى ذلك مدفع نظرت فيه » وإن لم يكن عند 
مدفع حكمت بحريتها ويتراجع متبايعوها بالأثمان التى تبايعوها بها » قاله ابن 
لبابة » وأيوب » وابن وليد » ومحمد بن أيمن . 
قال القاضى : وكذلك ينقض بيع أم الولد والمديرة (۱) والمكاتبة () إذا 
و و و كوا ی 
الولد مشتریها نقض عتقها وردت إلى بائعها وصرف الثمن على مشتر 
ولو ماتت ری کات ما من با برد باه لت ی 
الدونة فى کتاب آمهات الأولاد » قال : لأنها حرة من رأس لمال » ونسبة 
التدبير ؛ لأنه من الثلث يريد والعتقة إلى أجل لو أعتقها مشتریها لبطل عتقه . 
قال مالك : فى آخر کتاب التدبير فى العتق إلى أجل : هو من رأس اثال . 
وقال فى صدر الكتاب : : وله أن ینتذع ماله مالم يقرب الأجل » قال فى 
. التفلیس: وللسنة بقيد . 


وفى كتاب المدبر :إن أعتق الدبر مه مشتریه مضى ثمنه لبائعه ونفذ عتقه » 
وفى كتاب المكاتب / أنه رجع إلى هذا بعد أن كان يقول برد عتقه » قال ابن 


(۱) المدبرة : هى الأمة التى يعتقها سيدها بعد موته » فيقول أنت حرة بعد موتى . الفقه 
الإسلامى وأدلته 9/4 ه١.‏ 

(۲) المكاتبة : أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال ينجمه عليه » ويكتب عليه أنه إذا أدى 
نجومه فى كل نجم كذا وكذا فهو حر » فإذا أدى جميع ما كتب عليه فهو حر . الفقه 
الإسلامى وأدلته 0۲۹/۸ ۰۲۰ 


0۹40 


۸۲ 


القاسم فى المكاتب : له إن فات بالعتق لم برد بيعه » وقال آشهب : و 
الرواة يقول ينقض عتقه وبيعه ويردّه إلى سيده الذى كاتبه ؛ لأن عقد الككتابة ۰ 
عقد قوی » وفى العتبية فى نوازل أصبغ من كتاب الزكاة : قول مالك اختلف 
فيه كاختلافه فى المدبرة» وفى هذا المعنى مسائل كثيرة يطول الكتاب باجتلابها 
وإنما ذكرنا هذا لأن فيه تمام مسألة المبيعة بعد عتقها إلى أجل . 


شورى فى وصى طلب عن بد يتيمة نصف دار وهبته له عمته : 


يا سادتى وأوليائى قام عندی فلان عن يت يتيمة فلان الذى إلى نظره بتقديمى 
ياه على النظر له بالعقد المذكور فيه هب فلات تم المذكور ابن أخيها نصف 
الدار احددة فيه ۵ أنه بشهادة فلان وفلان المذكورين فى ذلك العقد على 
عین الواهبة ۰ وحیزت الدار وثبتت عندی حیازتها ۰ وأعذرت فى مجلس 
نظری إلى فلانة فیما ثبت عندی مما قدمت ذکره بعد أن عرفتها بثبوت ذلك 
عندی وان ثبت » فقالت ما وقع ذکره فى فصل الاعذار أن بينها وبين الشهود 
عداوة » وثبت عندی ذلك من قولها وأجلتها فى إثبات ما زعمته آجالا » 
وتلومت عليها على ما جری به العمل فلم تأت بشیء بوجب لها نظراً ؛ 
ووجب أن أشاوركم فى ذلك فخاطبتكم بكتابى هذا وأدرجت طیه کتابا 
الخ فيه فيه جميع ما قدمت ذکره بعد أن قوبل عندى وصحت مقابلته 
وأعلمت بصحته فتصفحوا ذلك وجاوبونى عنه مأجورين مثابين إن شاء الله . 

فجاوب ابن عتاب :يا سيدى تصفحت خطابك وما آدرجت طيه » ووجه 
الخلاص فى هذا على ما كانت القضاة ؛ تفعله اجتهاداً فى شبه ذلك أن تكشف 
فى الباطن عما زعمته المرأة من العداوة » فان انكشق إليك فیها أمراجتهدت 
على حسب ما ينكشف [ليك وقابلته بما يجب فى ذلك » فقد کانوا - رحمهم 
الله - يستعينون بباطن القصة ولا یخرجون فى ذلك عن الواجب ‏ وا ن لم 
ینکشف إليك شىء مما زعمته )١(‏ أنفذت شهادة الشهود وحكمت بالهبة » 


(۱) ج : زعمته امرأة . 
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وملاك الأمر فى ذلك ومداره إن ذهبت إإلى الأخذ با ذكرت لك على الذى 
تحمله ذلك وتوسطه فيه فى دينه ويقظته وحسن تناوله وثقته » فلعلك بذلك 
تظفر بالنجاة وتفوز بالسلامة إن شاء اللّه . 

وجاوب ابن القطان : يا سيدى قرأت ما خاطبتنا به ووقفت عليه إذ قد 
ثبت عندك ما ذكرت واعذرت إلى الواهبة كما وصفت فالقضاء برفع يد 
الواهبة عن الحصة الموهوبة من الدار المذكورة واجب » والحكم بذلك عليها 
.لازم » دون إنزال منك فى الحصة المذكورة ولا يقال فى التسجيل أنك 
حكمت بالهبة أو قضيت بها » وا يقال نك قضيت عليها برفع يدها وقطع 
حجتها واعتراضها فيها خاصة إذ لم يثبت عندك فى ذلك ملك للواهبة » فإن 
ذهب القائم عن اليتيم إلى الإنزال كلفته إثبات الملك والحيازة وحكمت حينئذ 
بالإنزال » وقضیت به إن شاء الله عز وجل .0 ۱ 

وجاوب أبو محمد : القضاء يإنفاذ هذه الهبة على فلانة واجب عندى » 
واللّه ولى التوفيق لنا ولك برحمته . قال القاضى : أصل ما ذهب إليه ابن 
القطان فى جوابه ما فى رسم نفذها عن ابن القاسم فى الحاكم يأتيه رجلان 
يدعى کل واحد منهما أرضًا بالصحراء » ثم يقر أحدهما لصاحبه من غير بينة 
وكيف ينبغى للحاكم أن يشهد أنه حكم بهذه الأرض لفلان وهو لا يدرى 
أهى فى يديه أم لا ؟ بل يشهد بأن فلانا أقر لفلان بهذه الأرض ولا يشهد أنه 
قضى له بها » وإنما يشهد على إقراره له بما أقر له به » ولا يحكم فيها بشیء إلا 
أن يقيم البينة أنها له » وفى آخر سماع يحيى نظير هذا . وقد مر منه فى صدر 
الكتاب . 
شورى فى استحقاق نصيب من کرم ثبت ملكه للقائم فيه : 

يا سادتى قام عندى رجل يسمى بفلان على فلان فوقفه )١(‏ عندى فى 
مجلس نظرى بتوقيف تاريخه أدرجته إليكم طى خطابى هذا » فكان من 


(۱) ب : فوقف . 


۹۷ 


جواب له على ذلك ما قيبد فى أسفل التوقيف وثبت جوابه عندى وقوله به 
وتقاضى فلان له عندى فى مجلس نظرى على حسب ما تقيد فى أسفل 
التوقيف (۱) وأظهر إلى فلان القائم كتاب استرعاء بملكه للجزء (۲) المذكور 
فيه من الكرم احدود وتاريخه كذا » وثبت عندى بشهادة شهوده الذين 
شهدوا عندى فيه بعد أن کشفت عنهم فى السر فانتهى إلى عنهم ما أوجب 
قبولى لهم وحيز الكرم بأمرى وثبت حيازته عندى » وأدرجت إليكم نسخة 
الاسترعاء ونسخة الحيازة بعد أن قوبل ذلك عندى وأعلمت عليه بالتصحيح » 
وأعذرت فى ذلك إلى المقوم عليه على حسب ما تقيد فى ظهر الاسترعاء » 
فادعا مدفعا » وثبت قوله بذلك عندى فأجلته فيه على حسب ما جرى به 
العمل فى التأجيل » وانقض ذلك والتلوم لم يأت بشىء ووجبت مشاورتكم 
فى ذلك فتأملوا ذلك كله بفضلكم إن كان كاملا عاملا يوجب القضاء لفلان 
بالحصة الشهود له بها من الكرم المذكور فيها وجاوبنى بما ترون فى ذلك 
موفقين مأجورين إن شاء الله. 

فجاوت أبن عاب ]3 قد یت هی ما دعر ت فالقضاء لقلان قا شيد 
له به واجب وانزاله فيه لازم » فأنفذ ذلك من نظرك موفقا للصواب إن شاغ 
الله. 

وجاوب ابن القطان : الذى تقدم من الجواب بالقضاء للقائم وإنزاله فيما 
ثبت له وحيز صحيح » وبذلك أقول فاستخر الله عز وجل وأنفذه موفقاً 
مأجورا إن شاء الله . 

وجاوب ابن مالك : إن كانت الشهادات لهذا القائم عندك على عينه فقد 
وجب له القضاء والإنزال » ولم أر فيما وجهت إلينا أن الشهادات كانت على 
عينه» والسلام عليك يا سيدى وولى ورحمة الله . قاله عبيد الله بن مالك . 


(۲) ب : فى أسفل التوقيف وأظهر إلى فلان . 
(۳) ب : للحد . 


۹۸ 


شورى فى بيت متهدم بين دار حسان ودار شنوغة اليهودى : 

خاطبنا بها صاحب السوق ابو طالب محمد بن مکی (۱) وكان القاضى 
أبو الطرف بن سوار ابتدأ النظر فى ذلك فمات قبل تمام الحكم فيه . يا سادتى 
وأكابر عددى المعظمين عندى ومن ی أبقاهم الله معتداً بتوفيقه وتسديده . قام 
عندى حسان بن عبد الله فذکر أن له داراً بداخل مدينة قرطبة بحومة مسجد 
ضراب (۲) لا حق (۳) دار أخرى موقوفة على شنوغة اليهودى » وآنه كان فى 
داره بيت صغير تهدم وتهدم ا الجدار الذى كان حاجزاً بينه. وبين دار /۸۳ 
: الشنوغة وأغفل بنيانه () فلما ذهب إلى إقامته اعترضه | إسحاق اليهودى وقال 
إن البیت التهدم من حقوق دار ا وأظهر إلى حسان عقد استرعاء 
تاريخه رجب سنة أربع وستين تضمن أن البیت الذکور من حقوق دار 
حسان» وذكر أنه أثبته عند القاضی أبى المطرف بن سوار ‏ رحمه الله إذ كان 
يلى قضاء الجماعة بقرطبة » وفى أسفل كتاب الاسترعاء فصل انعقد بأمره لم 
شهد فيه عنده شهداء الاسترعاء المذكور » وعلى ظه رکتاب الاسترعاء أعذر 
القاضى أبو المطرف إلى إسحاق المذكور فيما ثبت عنده فى الاسترعاء وفصل 
الحيازة وتأجيله له فيما ادعاه من الحل بما شهد به عنده من ذلك الآجال 
المعهودة وإشهاده على نفسه(؟) بذلك » فكلفت حسانا أن به يثبت عندى الإعذار 
الذ کور والتأجيل بسببه » وإشهاده بذلك لوحم الله هلل تفه 4 تا 
ذلك عندى » وأعذرت فيه إلى إسحاق فقال فى مجلس نظرى إنه لامدفع 
عنده فيه » وثبت ذلك من قوله عندى » وسألنى التلوم عليه فتلومت له ثلاثة 
أيام إذ كان التلوم الذى تلوم عليه القاضى لم يشهد فيه إلا شاهدان أنا 
أحدهما » فانصرم تلومى عليه ولم يأت بشىء يوجب له نظرا إلى حين خطابى 


(۱) ج : رحمه الله . 

(۲) ج: بحومة ضراب . 

(۳) ب : ملاصق . 

(4) وأغفل بنیانه : صححت من (ب) . 
(5) ج : واشهاده عنده . 


9۹۹ 


هذا إليكم ورأيت من التقصی لهذا الأمر والاستبلاغ فيه أن آثبت ت عندی حسان 
الاسترعاء والحيازة المذكورين » وقد أدرجت طى كتابى هذا إليكم الكتاب 
احتوی على ذلك وهو الإعذار والتأجيل والتلوم » لتتصفحوه وتجاوبونی 
متفضلين با ترونه مأجورين . والسلام علیکم ياساداتى وأكابر عددى ورحمة 
الله . 

فجاوب محمد بن فرج : يا سیدی وولى ومن أيده الله بطاعته تصفحت 
خطابك وما أدرجت طيه » وإذ لم يثبت اليهودى عندك شيعا ولا حل ما ثبت 
لحسان وانقضت الاجال والتلوم فالقضاء لحسان بالبهو لازم )١(‏ والحكم به ٠‏ 
واجب ‏ فانفذ ذلك من نظرك موفقا مؤيدا إن شاء الله والسلام . 

وكان عقد الاسترعاء المذكور لم يذكر فيه حسان بلسان إنما كان يشهد 
من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء أنهم يعرفون الدار التى بداحل مدينة 
قرطبة بحومة مسجد ضراب وحدها كذا » ويعرفون من حقوقها البهو المتصل 
من جهة كذا ولا يعلمونه زال من حقوقها إلى حين شهادتهم هذه » ويجوزون 
ذلك شهد هذا معنى ما كان فى عقد الاسترعاء لم يذكر ملك ذلك البيت 
الذى كان بهوا لحسان ولا لغيره . فأفتيت أنا يا سیدی وولى ومن أجرى الله 
.الصالحات على يديه وحبب فعل الخيرات إليه : لا یجوز لك القضاء سان 
بالبهو ولا بغيره لنقصان العقد الذى أظهره وتكلف إثباته وخلايه من المعنى 
الذى لا يجب له حق إلا به » وما جرى به من حيازة وإعذار عندك وعند 
القاضى أبى المطرف عنا لم يحل منه بطائل كان سببه الغفلة وأصله النسيان » 
وسبحان من لا يغفل ولا ينسى ولا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء » فان ذهب حسان إلى التمادى فى طلبه أمرته باستعناف أمره بعقد 
يصل به إلى حقه » وأعيدت الحيازة بأمرك إذا ثبت عقده بذلك عنبك » ثم 
تعذر إلى من يعرضه فيه » وتشاور بعد ذلك فيما ينتهى إليه نظرك مع ما 
يعترض به المعترض . ألهمنا الله إلى ما يقرب منه ويزلف لديه بعزته » والسلام. 


(۱) ب: واجب . 


ا م كوم اا عل N‏ 
نقصان العقد » وذكرت ذلك لابن أحدهم حتى بان لهم » وأفتوا أن على 
حسان إثبات ملكه للذار » فكلفه اگم ذلك وأعاد الشورى فيها » ولج 
مهن ترج :فى کو الأول وآفتی أن العقد الأول عامل » وأفتيت أنا 
بنقصانه على ما هت عليه أولا وجلبت فيه روايات كثيرة من الدونة وغيرهاء 
وكان جواباً حافلاً ولم ببق عندي منه نسخة یه هنا » وقد تقدم كثير من هذا 
المعنى فت ركت إ إعادته واستيعابه كراهة التطويل )١(‏ . 
شورى فى ثور استحقه ورثة عن ميتهم : 

. خاطبنا بها صاحب الظالم أبو بكر عبيد الله بن محمد بن أدهم : ياسادتى 
وأکابر عددى المعظمين فى نفسى وخلدی ومن أبقاهم الله ول واخ 
على طاعته عونهم » قام عندى محمد بن یحبی بن أحمد فذكر أن أباه یحیی 
توفى مقتولا وسلب عند قتله ثوراً كان له وأنه ألفاه فى حين قيامه عندی بيد 
رجل سماه » وسألتى النظظّر له فى ذلك بواجب الح » فأجبته إلى ذلك » 
فأظهر | إلى عقد استرعاء تاريخه ذو القعدة من سنة أربع وستين وأربعمائة 
تضمن ملك أبيه يحبى للثور المنعوت فيه » وأن شهداءه لا يعلمون أنه فوته 
بوجه من وجوه الفوت إلى أن أورثه ورثته » ولا أنه زال عن ملك ورثته إلى 
حين شهادتهم هذه » وأتانى ببعض شهدائه فشهدوا عندى على نصه» وقبل أن 
يتم ثبوته عندى أتانى محمد المذكور فذكر أنه صالح الرجل الملفى بيده 
الثور(۲) على شيء دفعه إليه وأنه قبض الثور المذكور وصار بيده لنفسه ولسائر 
ورثة أبيه معه » ثم قام أحمد بن عيشون فقال : إن هذا الثور ملكه وماله أنه 
ضاع له وسألنى النظر له فى ذلك بالواجب وأظهر إلى عقد استرعاء وتاريخه 
عشر ذى الحجة من سنة أربع وستين تضمن ملكه للثورالذ کور وأتانى بمن 
أعلمت على اسمه من شهدائه فشهدوا عندى على نصه وعلى عين الثور » 
(۱) ج : والله المعين . 

(۲) ب : المذكور . 


۸ 


وثبت عندی هذا العقد بشهادة من زکی عندی من شهدائه وأتانى محمد بن 
يحيى وسألنی إثبات عقد الاسترعاء الذی كان شرع فى إثباته » فأبحت له 
ذلك » فأتانى بمن أعلمت على اسمه من شهدائه فشهدوا عندى على نصه 
وعلى عين الثور » وثبت عندى ما تضمنه بشهادة من زكى عندى أيضا منهم › 
وكلفته إثبات موت أبيه يحيى وعدة ورثته » فأظهر إلى بذلك عقدا تاريخه ذو 
القعدة الذ کور وثبت عندی بشهيديه » وأثبت عندى توكيل أمه : شمس إيأه 
على طلبه ما يجب لها طلبه عن نفسها وعمن إلى نظرها من سائر بنيها من 
ل ء أبيهم يحبى بهم إليها فى کتاب عهده 
توکیلا أوجب له التكلم عنهم » وتاريخه عقب ذى القعدة المذكور وتضمن 
لعا ا ا E‏ ۱۳ 
فيما ثبت عندى لابن عیشون بعد أن عرفته بثبوته ويمن ثبت عندى . 
۱ فقال : إن عندى ما تحل به ما شهد به شهداؤه » فأجلته فى ذلك أجلا 
قاطعا من ثمانية أيام » ثم عاد إلى قبل انصرام هذا الأجل وقال م 
عنده فيما أجل فيه إلا ما أثبته فى عقد الاسترعاء الذى قام به » وثبت ذلك من 
رك جنك د مس سق NS‏ 
ثبت عندى فى عقد الاسترعاء الذى قام به محمد بن یحیی بن لبابة وثبت 
ذلك من قوله » ورأيت استطلاع رأيكم الوفق فيما جرى عندى من ذلك 
کل وخاطبتكم بخطابى هذا وأدرجت طيه كتاب كاغد (۱) یشتمل على 
جميع ما أثبته عندى كل واحد منهما بعد المقابلة لها تلك النسخ » فتصفحوا 
ذلك بفضلکم و جاوبونی عليه موفقین مأجورین والسلام . ۱ 
فأجاب محمد بن فرج : يا سیدی وولی ومن أده الله بطاعته » تصفحت 
خطابك وما آدرجت طيه » وإذا ثبت ملکان (۲) لرجلین فى شیء واحد وکان 
بيد أحدهما قضی به للذی هو بيده » و کذلك هذه المسألة القضاء بالئور لورثة 
یحیی بن أحمد واجب لأن ملکهم أقدم وهو بأيديهم » فاقض لهم به بعد يمين 
(۱) الکاغد : القرطاس : وهی كلمة معربة القاموس احیط ۳۳۳/۱ 
(۲) ب : ملکان . 


محمد وأمه فى مقطع الق بالله الذى لا إله إلا هو أن الثور الأبيض الذى 
يطلبه أحمد بن عیشون ملك ليحيى بن أحمد ومال من ماله لم يفوته بوجه من 
وجوه التفويت فى علمهم إلى أن توفى وأورئه ورثته » ولا خرج عن ملك 
ورثته بوجه من الوجوه كلها » وأن ملك جميعهم لباق عليه إلى حين ,کینهم 
على ألبت لا يقولون فى علمهم فى هذا الوجه » وتنقطع حجة أحمد بن 
عيشون فى الثور » فإن نكل محمد وأمه عن اليمين حلف بن عيشون أن الثور 
ملكه وماله لم يبعه ولا وهبه ولا حرج عن ملكه بوجه من الوجوه كلها إلى 
حين بمينه » وتقضی له بحصة المالكين لانفسهم من الثور » ويبقى الا صاغر فيه 
على حصصهم ملكا لهم » إن شاء الله عز وجل . 

وجاوبت أنا : سيدى وولى ما انتهى إليه نظرك يوجب الحكم لورثة يحبى 
بالثور لأن لهم يدأ » لكن لأن بينتهم أرخت وقتا وبينة ابن عيشون لم تحد (۱) 
زماناً » ومن استحق مثل هذا لم يقض له به حتى يحلف فى مقطع الحق أنه ما 
باع ولا وهب » فليحلف محمد بن يحبى فى مقطع الحق بالجامع عند المنبر 
بمحضر ابن عيشون باللّه الذى لا له إلا هو ما علم أبى )١(‏ باع هذا الثور 
النعوت الذى ورئناه عنه ولا أنه وهبه ولا فوته بوجه من وجوه التفويت إلى أن 
توفى أورثناه » وما فوت نصيبى منه بوجه إلى حين مينى هذه » وتحلف أمه 
شمس عثل ذلك بمحضر ابن عيشون » هكذا يحلفان » والرواية فى ذلك 
كذلك ولا يكلفان أن يزيدا فى اليمين أن الثور كان ملكا لمورثهما (۳) ولا 
ملكهما ؛لأن البينة قد شهدت بذلك وقطعت به . 

وقال بعض الشيوخ فى جوابه لبعض القضاة وقد أنكر مثل هذا منه ‏ : ولا 
يجب أن يحكم الحاكم إلا بما لابد منه (8) . فتحفظ من هذا وشبهه » فعلى ما 
جاوبتك به اد ركت الفقهاء المتقدمين » وبه كانوا يفتون حكام المسلمين 
(۱) ب : لم تؤرخ . 
(۲) ب : انه . 


(۲) ب : ( ملك مورئهما ) . 
(ع) ب : ( لابد له منه) . ` 


عصمنا اللّه أجمعين . هذا نص كلامه . 
وفى استحلاف )١(‏ المستحق على ما استحق مالك وأضبحاية ثلاث 
روايات : إحداهما ما أفتيت به فى هذه المسألة وبه جرى العمل باتفاق من 
فقهائنا فلم نحتج إلى ذكر غيره » ولقولى : ليس لأن لهم يد . شرح يطول , 
اجتلابه » ولولا أن شهود ورثة محمد أرخت وقناً لوجب الحكم للأعدل بينة 
من الفريقين إذ لابد عندى لواحد منهما مع أنى قد ذكرت أن قبولك للبينات 
iS A O E E‏ 
الحلف منهما رجعت ينه على أحمد وحلف وأخذ نصيبه » واليمين ساقطة 
على الصغار فى ذلك » وله تعالى يخلصك ويحسن عونك والسلام . 


0 قال القاضى : والروايات التى ذكرت فى جوابى هذا إحداها ما فى 
شهادات الدو نة : آن من ادعی عبدا أو غيره فی ید رجل وشبهدت له بينة به أنه 
شيئه لا یعلمونه باع ولا وهب حلف هو ماباع ولا وهب ولا آخرجه عن يده 
بوجه من الوجوه » ویحلف على ألبت . وهذا الذی جاوبت به فوق (۲) هذا . 
وتکررت المسألة فى کتاب العتق الثانی وهی فى سماع ابن القاسم فى 
استحقاق العتبية فى رسم الشریکین . قال مالك فيمن اشتری سلعة فوجدت 
مسروقة فأقام الذی اعترفها البينة أنه ما باع ولا وهب وحلف على ذلك 
وأعطيها فالذی اعترفت فى يديه أن يذهب بها إلى بائعها منه ليأخذ ثمنها 
ويضع قيمتها لمستحقها » وأكمل المسألة . 

وفى كتاب الوكالات والبضائع فى نوازل عيسى :. يحلف على ألبت ما 
باع ولا وهب » ون كانوا ورئة حلف من بلغ منهم الحلم أنهم (؟) لا يعلمون 

وقال ابن أبى زمنين : أجمع كل من علمت من أصحاب مالك على اليمين 


(۱) ب : استجلاب . 

(۲) ب : البینات فیدل . 
(۳) ب : قبل . 

(5) ب : من بلغ منهم انهم . 


فيما استحق من غير الربع )١(‏ والعقار » وأنه لا يتم الحكم لمن استحق تحق شيئا من 
ذلك إلا بعد يمينه . واختلف من أدركت من مشائخنا القتدی بهم فى الفتيا 
فیمن استحق شيئا من الربع والعقار فكان بعضهم يفتى أنه لا يتم الحكم 
لمستحقه إلا بعد يمينه » وكان بعضهم يفتى ألا مین عليه . وریت فيما سكل عنه 
سحنون أنه كان يرى إحلافه فى الربع والعقار.قال سحنون :واليمين التى أقول 
بها فى ذلك ليست من قول مالك ولا يأخذ به كل القضاة . 

قال القاضى :قد تأول ابن أبى زمنين وغيره أن من قول مالك فى الدونة(۲) 
مثل ذلك اليمين على مستحق الرباع وغيرها . وفى النوادر (۳) : قال ابن 
کنانة: ليس على من أقام بينة فى أرض أوحيوان أو سلعة ین إلا أن يدعى ذلك 
الذى فى يذيه عليه أمرأ يظن بصاحبه أنه قد فعله » فيحلف ما فعله ویأخذ 
حقه» وهذه هی القولة الثالثة أنه لا يمين على من استحق عقارا أو غيره إلا 
بدعوى من الستحق منه تعلق بها اليمين » ولم تبلغ ابن أبى زمنين هذه الرواية › 
وأما قولى : يحكم بالثور لورثه يحيى ليس لأن لهم يدا . فالمعنى أن اليد التى 
تراعى عند تکافیء البينات هی اليد التى لا تعرف كيفيتها ولا الوجه الذی صار 
الدعی فيه إليها » وأما إذا عرف الوجه الذى به دخل ذلك المتنازع فيه فى اليد 
فلا مزية حيئنذ لصاحبها . مثل مافى نوازل سحنون فى كتاب الشهادات 
فيمن أقام بينة فى ميت أنه مولاه أعتقه فأخذ ميراثه ثم شهد الآخر بمثل ذلك 
ولم توقت البينة وق » قال : إذا كانت البينتان سواء فالميراث بينهما نصفان 
وفوا الو : إن أخذت ميراث من زعمت أنك وارثه وأنه مولاك ثم أقام 
رجل بينة أنه مولاه وأقمت أنت بينة أنه مولاك وتكافأت البيتتان فى العدالة 
فالمال بينكما . قاله ابن القاسم .قال سحنون : قلت له E‏ 
(۱) الربع : المنزل . لسان العرب » مادة ربع ۰۹۹/۸ 
(۲) انظر : ص ۳۱ ها ۲ . 
(۳) النوادر: والزيادة فى نحو المائة جزء : وهو مختصر الدونة ‏ للفقیه عبد الله ب ین أت زید 


عبد الرحمن القیروانی المالكى ( آبو محمد ) فقیه مفسر مشارك . الدییاج الذهب / ابن 
فرحون ۱۳۲ ۱۳۸ . 


٥‏ تكافأت البینتان فالمال للذى (۱) هو فى يديه ؟ / قال : إنما ذلك فى مال بيده لا 
أقام هذان البينة باستحقاقهما لهذا المال من الذى كان له أصله فهو بينهما 
وفى الشهادات ذكر اليد (۲) مع تکافیع البينتين . 

وفى نوازل سحنون فى آخر كتاب الدعوى من هذا العنی . 

وفى أول باب من كتاب الأحكام لابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون 
وأصبغ من ذلك فتأمله . وفى مختصره فى الذى ادعى ميراث الميت وأخذه ثم 
أقام آخر (4) البينة أنه وارثه وأقام حيتمذ الذى المال بيده بينة (©) أنه وارثه 
وتكافأت البينتان عن غير ابن القاسم أن المال يبقى للذى هو بيده » وأدخله ابن . 
أبى زيد فى النوادر عن ابن الاجشون وهو خلاف المدونة ونوازل سحنون . 
وفى سماع ابن الحسن لابن وهب نحو ذلك » وكذلك لأشهب فى النوادر فى 
مسألة لقطة . 

وفى مسائل حبيب بن نصر عن سحنون فيمن استحق دابة ببينة » وحکم 
بائعها(؟) منه فأقر له وأقام شاهدين عدلين أن هذه الدابة احکوم بها لهذا الرجل 
الذى باعها من الرابع اشتراها منه سنة ثلاثين وسنة (۷) إحدى وثلاثين واثنتين 
وثلاثين ومائتین ثم باعها من هذا احکوم عليه آخر فملکها سنة ثلاث وثلاثين » 
وكان المحكوم له بها أولا أقر أنه ملكها من قبل أن. يخاصم فيها ويعترفها لسبعة 
(۱) ب : الذى . ۱ 
(۲) ب : فاذا عرف فهو للذى . 
(۳) ب : ذکر اليد تكافئ . ۱ 
)٤(‏ ب : یاخذ . 
(5) بينة من (ب) . 


(") ب : ببائعها . 
(۷) ب : فملکها سنة إحدى وثلائن . 


وعشرين شهراً » وكانت حكومته فى ذى الحجة آخر سنة أربع وثلاثين 
ومائتين. 

قال : بينة الذى شهد له بالملك القديم أولى وتصحيح الملك القديم الذى 
شهد له به الشهود فى سنة ثلاثين تصحيح لملك هؤلاء احکوم عليهم » وهذه 
أحكام تنقض وترد الدابة (۱) إلى من كانت بيده أولاً احکوم عليه الذى 
اعترفت فى يديه »ولا ينظر إلى الأعدل من بينة معترفها وبينة مثبت شرائها 
سنة ثلاثين » وإنها ينظر إلى أعدل البينتين إذا تكافأتا وكانتا فى وقت واحد » 
وأما إذا كانتا فى وقتين مختلفين فهو لأقدمهم ملكا . 

قال القاضى : قوله : فى وقت واحد معناه ‏ واللّه أعلم ‏ فى تاريخ واحد » 
وإذا شهد على تاريخين حكم للأقدم تاريخاً > كذلك فى المدونة وغيرها » 
وفى سؤالها (۲) إشكال . وكذلك ألفيتها (۳) فى الكتاب الذى نقلتها منه 
فتدبره » وما وجد بأيدى احاربین من المال فادعاه رجلان هو من هذا الأصل . 

وفى شهادات الواضحة تتازع ما تجح بيه البينه بعضها على بن من 
كثرة عدد وبيان عدالة معدليها على عدالة معدلى البينة الاخرى » واختلف 
قول ابن القاسم فى الشاهدين يقيمهما أحد المتداعيين ؛ وفى الشاهد واليمين 
والشاهد أبرز من الشاهدين » فعنه فى سماع أصبغ فى آخر كتاب الدعوى 
والصلح () : الدار لصاحب الشاهدين » وكذلك ذكر ابن حبيب فى كتاب 
الشهادات عن مطرف وابن الاجشون » ولو كان المنفرد أعدل أهل زمانه (°) . 
وقاله أصبغ فى سماعه : صاحب الأبرز أحق مع بمينه » وقاله ابن القاسم فى 
سماع أبى زيد فى كتاب الشهادات . ولو نقلنا هذه المسائل كلها على 
نصوصها وذکرنا ما يتفرع منها ما فيه تمامها وبيانها على ما يحضرنا الآن 
(۲) ب : سؤاله . 
(۳) ب : القضاء . 
(5) ب : الدعوى الدار . 
(ه) ب : ( زمانه اهل ) . 


لطال الكتاب وخرجنا عن الغرض الذى قصدناه . وفى ما ذكرناه مقنع فيما 
أردناه عصمنا الله بهداه وطيبنا للقياه . 


رمكة (۱) استحقت بقرمونة وأراد احکوم عليه طلب حقه بها : 


قام رجل (۲) عند حكم قرمونة على رجل نخاس (۳) فى رمكة بيده كان 
ابتاعها المقوم عليه بقرطبة » وأثبت القائم ما أوجب الحكم له بها » فحكم له 
بها » وسأل المطلوب المحكوم عليه المستحقة من يده (5) أن يعطاها ليطلب 
بقرطبة حقه بها قبل بائعها » فوضع قيمتها بقرمونة » وخاطب له حكمها 
صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطبة محمد بن الليث بذلك » وذكر فى 
نطاب آنها قومت: بخمسة و ادن ¿ مثقالا وضعها النخاس بأمره عند ثقة » 
وثبت اللقطاب عند ابن اللیث » ورافع الخاس إليه باع الرمكة منه » فأقر ببیعها 
منه » وقال : إنه ابتاعها من ٍنسان بطليطلة ورغب الذهاب بها إليه ليطلب حقه 
بها على عينها » فقومت بقرطبة بأربعين مثقالا » ووضع هذه القيمة للنخاس » 
وأخذ الرمكة وسار بها إلى طليطلة » وخاطب له ابن الليث قاضيها أبا زيد 
عبد الرحمن بن عيسى بذلك ثم رجع الذى نهض بالرمكة (*) وقال : إنه 
انتصف من صاحبه وصرف الرمكة إلى النخاس وقبضها منه » ثم هلكت عنده 
ليوم آخر من قبضه إياها » فقام على الذی صرفها من طليطلة وقال : إنه تقدم 
الرفقة بها بيوم وأعنتها بجد السير وركوبه إياها » واصطلح معه بخمسة عشر 
مثقالا » ثم قدم مستحق الرمكة من قرمونة وطلب هذه العدة المصطلح بها » 
فأفتاهم أبو عبد الله بن عتاب أنه لاشیء له فيها » وأن له الأربعين مثقالا التى 
قومت الرمكة بها بقرطبة » وقال المستحق : إنها قومت بقرمونة بخمسة 
وأربعين مثقالا » واحتج النخاس بما كان فى كتاب الحكم الذى خاطب به ابن 


(۱) رمكة : الفرس التى تتخذ للنسل . لسان العرب » مادة ( رمك )۰1۳6/۱۰ 
(۲) ج : قام عند حكم . 

(۳) نخاس : بائع الدواب . لسان العرب » مادة ( نخس ) 778/5. 

. فى (ب) يديه‎ )٤( 

(5) ج : إلى طليطله. 


الليث أنها قومت بخمسة وثلاثين » فنهض المستحق إلى قرمونة ورجع 
الرمكة نما قومت بخمسة وأربعين )١(‏ وثبت الخطاب عنده بناقليه إليه وشاور 
فى ذلك 

فأفتى ابن القطان وابن مالك : إن كلام الحكم مقبول » وأنه يحكم 
للمستحق على النخاس بالخمسة والأربعين مثقالا » فتكلمت مع الشيخ ابن 
عتاب فى ذلك » فقال لى : لا يقبل من الحكم رجوعه وقد كنت أفتيت أن 
للمستحق القيمة التى قومت بها بقرطبة وهى الأربعون مثقالا » فقلت له : إن 
هذه القيمة إنما وضعت للنخاس لا للمستحق » فقال لى : الرمكة باقية فى ملك 
المستحق » وان كان للمستحق منه طلب حقه بها › ألا ترى أنها إذا رجعت 
سالمة كانت له ؟ قلت له : فلو قومت أيضا بطليطلة بخمسين وعطبت بعد 
ذلك أكان للمستحق الخمسون ؟ قال : نعم وقال لى : لو نمت بيد للطالب بها 
حقه وأراد إمساكها » كان ذلك له » كما أن مصيبتها منه ولم يكن للمستحق 
إلا القيمة » فاعترضت باختلاف الأسواق أنه لا يراعى فيها » فقال لى : 

/ قال القاضى : ونظير هذا فى الدعوى فى آخر سماع يحبى عن ابن 
القاسم فيمن ادعى عليه أنه سرق غلاما فأنكر » ثم اصطلحا بمال غرمه 
الطلوب للطالب ثم وجد العبد فقال هو للمدعى عليه بما غرم فى الصلح ولا 
يكون للطالب ويرد ما أخذ ؛ لأنه لو وجد العبد أعور أو أقطع أو بعد زمان 
وقد هرم فأراد الطلوب نقض الصلح وأخذ ما أعطى لم يكن ذلك له › ولا 


ينتقض الصلح لظهور العبد لأنه وقع بأمر جائز حلال فهو للمصالح بما غرم 


وفى الختلطة فى: کتاب الغصب وكتاب الشفعة () فیمن اکتری دابة 
(۱) ج : مثقالا . 


۹ 


۸٦ 


٠‏ فتعدی بها فضلت فغرم قيمتها » ثم وجدت بحالها فهى لغارم القيمة ؛ لأنه بيع 
قد نفذ بينهم » فتدبر هذا وما ذهب إليه أبو عبد الله بن عتاب فى الدابة 
المستحقة . وفى كتاب اللقطة والآبق من امختلطة فى الدابة المستحقة : إن رجع 
بها واضع قيمتها الذاهب بها وقد أعورت أو عجفت فهو لها ضامن والقيمة 
الموضوعة لعترف الدابة . وفى الدعوى فى رسم يوصى لمكاتبه من سماع 
عيسى عن أبى القاسم : إن ضاعت القيمة وهلكت الدابة فمصيبتها من الذى 
خرج بها » ومصيبة الدنانير من الذى وضعت له وهو مستحق الدابة » وان 
ضاعت الدنانير وجاء بالدابة وقد نقصت أخذها صاحبها » ومصيبة الدنانیر 
من الخارج بالدابة . وفى تضمين الصناع من المدونة . وكتاب الدعوى من 
أحكام الواضحة وفى غير: ما موضع تمام هذه المسألة الى ات 
القاسم فى كتاب الاستحقاق وفى سماع عبد الملك بن الحسن . 

وقال ابن الهندى فى الجزء السادس عشر من وثائقه : إذا ذهب الذى 
ألفيت الدابة بيده إلى أن يطلب بها حقه من بائعها فى بلدة أخرى وضع قيمتها 
وضرب لها أجل وتوجه بها » فان صرفها للأجل وإلا قبض المستحق القيمة › 
ثم إن قدم بها الذاهب وهى عن حالها أو أحسن حالا أخذها مستحقها 
وصرف القيمة على الذاهب بها إن شاء الله عز وجل )١(‏ . 
مسألة ضلح انعقد بين ورثة عبد الله بن محمد بن أبى زيد نبهت على معنى 
مكروه فيه فشاوروا فى ذلك الفقهاء فاختلفوا فى.فسخه : 

توفى عبد الله هذا فورثته زوجه عائشة وأمه صفية وأخوه ( شقيقه ) 
أحمد» فوكلت عائشة القرشى العمری محمدا على المصالحة وغيرها » 
ووكلت صفية ابنها أحمد على القاسمة والصالة وغیرهما وذلك كله عند 
محمد ین آحمد بن بقی وتخلف التوفی ثیابا وأنانا وكرمين » وباعوا الائثاث 
والثياب بثلائمائة دینار دراهم » وانتهی الکرمان مائة دینار وعشرة دنانیر درهم 


(۱) ج : تعالی . 
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آیضا وضمها أحمد لأمه صفية » وأمضى القرضى ذلك على موكلته عائشة 
ودعا إلى قبض أثمان ذلك فى كاليها الذى كان لها على المتوفى ومبلغه 
خمسون مثقالا حاكمية » ودعا أحمد إلى ينها أنها لم تقبضه ولا وهبته » 
وادعا عنها و کیلها أن التوفی تخلف عند صفية وأحمد آشیاء نصها نصها » وذكر 
آحمد إنه ما تخلف آشیاء نصها عند عائشة ووقف كل واحد منهما الاخر 
عند انق بقی » وقال آحمد : من جملة ما تخلفه التوفی عند عائفية خمسین 
مثقالا من ثمن غزل سيق من مالقة » وأنكر وکیلها ذلك وقال : إن ثمن الغزل 
مالها وملکها » وأنكر آحمد عن نفسه وآمه (۱) فأوقفه عليه القرشی محمد » 
وادعا محمد القرشى أن الفرس الاشقر تخلفه المتوفى ميراثا » وقال أحمد ij:‏ 
هو ملكى ومالى » وقال - آیضا محمد : إن المملوك الأسود لعائشة » وقال 
آحمد: إن التوفی كان ابتاعه منها وهو موروث عنه وثبت عند ابن بقی ملك 
عائشة له على ما وجب » ثم اصطلح الو کیلان على سبعين مثقالا دفعها أحمد 
إلى محمد وكيل عائشة على أن يترك المملوكة ویسقط دعاویها عن أحمد 
وصفية » ويسقط أيضا أحمد عن عائشة ة مطالبه ومطلب أمه فى الغزل وغيره 
ع مني اس مها عورم 
الكالى إلى أن يثبت فى أصل ومال يتأدى منه بعد يمين عائشة على تحقيق 
يي ل ا ا 
وثلاثين مثقالا من الكالى » وانفرد أحمد وأمه بالمملوك وتقارا الوكيلان أنه لم 
يبق لموكلتيهما دعوى ولا حجة لبعضهم قبل بعض حاشى بقية الكالى » 
وقطعوا الدعاوى وتشاهدوا على ذلك كله » وأشهد ابن بقی بثبوت ما ذكر 
ثبوته عنده من الموت والورثة والتوكلمين وتاريخ عقد الصلح صفر سنة سبعة 
وخمسين » ثم قامت عائشة عند محمد بن الليث على احمد وامه وادعت 
عليهما دعاوى فى توقيفها واعترض أحمد بما فى عقد الصلح وثبت عند ابن 
الليث وأعذر فيه إليها فلم يكن فيه عندهم مدفع إلا ما توجبه السنة » وشاور 
فى ذلك هل هو لازم عامل أم هو مفسوخ باطل ؟ وأدرج كتاب الصلح إلى 


(۱) ج : وعن أمه . 
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الفقهاء . 

فجاوب ابن عتاب . قرأت ما خاطبتنا به » وظاهر عقد الصلح الصحة 
والجواز » وقد انحسمت فيه الدعاوى بين المتنازعين » فأنفذ ذلك بينهم فى 
جميع ما تضمنه الصلح عن (۱) قطع الدعاوى وبيع الكرمين وغير ذلك › > وان 
ظهر للمتوقى ما تعدى فيه عائشة 2 أغديتها وإثبات ذلك عليها » وقد كان قرب 
قطع الدعوى فى الكالى بأن تسقط عائشة منه شيا ویحضر أحمد من ماله 
باقيه » لكن من أراد الإفساد والشغب صد عن ذلك » والله تعالى يعلم المفسد 

من المصلح . فإن أمكن الصلح فيه فهو حسن إن شاء الله تعالى . 

وجاوب ابن القطان : تأملت كتاب الصلح فرأيت عقدا فاسدا مفسوخا لا 
يحل إمضاؤه لفساده من وجوه منها الصرف المتأخر وذلك قبض عائشة 
للدراهم عن بعض كاليها وإرجاء اليمين عليها حتى تقبض باقیه من مال التوفی 
وقد تنكل عن اليمين فيرد الصرف المذكور بسقوطها حقها ومنها التفاضل بين 
الذهبين الذهب التى تركت من كاليها عن الدراهم المقبوضة » وذهب الغزل 
التى قبضت وهى من غير السكة الواجبة فى الكالى ؛ لأن عاقد الصلح قال 
فيه: الصلح انعقد على أن يسقط عن عائشة الطلب فى جميع ما وقفها عليه 
أحمد ومن جملته ذهب الغزل » وأنكرت ذلك عائشة وعلى أن تقبض 
الدراهم / المتجملة فى التركة فى الكالى ويبقى لها سائره إلى أن يغبت للمتوفى 
ما تقبضه منه بعد يمينها وعلى هذا كله انعقد الصلح فوجب نقضه () لقول 
العاقد على وعلى » ووجب أيضا نقض البیع فى الكرمين وصرف ذلك » إذ لا 
يجوز بيع شىء من تركة الیت. للورثة حتى يتأدى الدين » وكذلك قال مالك 
فيما رواه آشهب عنه فيمن توفى وترك مالا قيمته ألفا دينار (۳) وعليه مائتا 
دينار دينا فباع بعض الورثة بعض الاموال لنفسه وقال فيما بقى وفاء لما عليه من 
الدين » قال : لا يجوز ذلك للبيع ويفسخ » ولا ميراث لأحد حتى يقضى 
)١(‏ ج : من . 
(۲) ( نقضه ) مصححة من (ب) . 


(۲) ب : دیزا . 
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الدين ولعل تلك الأموال تستهلك فأرى هذا البيع مردودا لقول الله عز وجل : 
فز من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 (۱) ولعل تلك الأموال تستهلك قبل أن 
تباع ويقضى الدين وما يقال | نه يبلغ ألف دينار لا يباع إلا بمائة » قلت : أرأيت 
إن ا الأمر وجاء الأمر على العافية أيجوز ذلك البيع ؟ قال : لا أرى ذلك 
" يجوز وأرى أن يرد البيع . 

قال القاضى : هنا انتهت الرواية » فقد ذكرت الدلائل والبراهين » والرواية 
عن مالك والله () عز وجل يوفق بفضله للرشاد ويهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم . وجاوب ابن عبد الصمد : ما وقع فى كتاب الصلح المدرج إلينا من 
بيع ثياب المتوفى وأثائه والكرمين فذلك كله عندى بيع صحيح نافذ إذ البيع 
الواقع فى ذلك إنما كان لاجتماع تركة المتوفى ولم يكن ليقتسمه الورثة (۳) 
ويتأخر الكالى » وهو الذى ظهر من فعلهم فى كتاب الصلح وسائر ما وقع فى 
الصلح من الصرف الواقع فى بعض كالى عائشة » وما ذكر فيه من أ 
المملوكة والفرس وقطع الدعاوى فذلك كله مفسوخ منتقض لتأخر الصرف 
فى الكالى لبقاء اليمين على عائشة فيه » ولغير ذلك من العدل وارتباط بعضه 
ببعض » وترد عائشة ما قبضت من ذلك عند فسخه » ويرجعون فى ذلك على 
رأس أمرهم » وينفذ الواجب فيه بينهم إن شاء الله عز وجل . 

وجاوب ابن مالك : يا سيدى ووليى ومن وفقه الله وعصمه وأثبت فى 
سبيل الحق قدمه جواب الفقيه أبى محمد حفظه الله جيد عندى » وإن قادك 
الاجتهاد بعد الاستخارة إلى إمضاء الصلح وإنفاذ ما انبرم عليهم فلك فى 
ذلك سلف يصغى إليه ودلالة من الكتاب » ووجهة من الحجة » والله يذب 
عنا وعنك برحمته الزلل ويرشدنا إلى أفضل الرأى والعمل . والسلام عليك 
يا سیدی وولیی ورحمة الله . 


(۱) النساء : ۹ 
(۲) ج : تعالی . 


(۳) ب : یقسمه . . 


قال القاضى : الصواب فى هذا الصلح فسخه لأنه مكروه ظاهر . وقد قال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الصلح جائز ؛ بين المسلمين إلاصلحاً أحل 
حراما أو حرم حلالاً. وذكره ا عن النبى عه وق سخا 
أشهب فى التفليس فيمن له على رجل عشرة دنانير فجحده إياها فأقام شاهدا 
واحداً فقيل له احلف مع شاهدك وخذ حقك » » فكره اليمين وخلاً بغريمه » وقال : 
له : إنى قد علمت أنه لم يُدعك إلى الجحد إلا العسرة فاطرح عنى اليمين » 
واکتبها عليك إلى سنة . 

قال مالك : ما هذا بحسن » آرآیت لو قال أعطيك قرضاً ! وفى آخر رسم 
سلعة سماها من هذا العنی . وفى سماع أصبغ ا نة حنه فا اد حاف 
فقال لا تحلّفنى وأخرنى به سنة وأقر لك » قال ابن القاسم : لا خير فيه » وهو 
سلف جر منفعة ويفسخ ويكون على رأس ماله » ولا يلزمه من الإقرار الأول 


م 


شیء . 

ق لو تناع عدن قل رع لعي تار رو لقانم و 
سماع أصبغ فى كتاب الدعوى فى رجلين اصطلحا فيما يدعيه كل واحد منهما 
على الآخر على أن رضى كل واحد منهما ييمين صاحبه فيما يدعيه وطرحا 
بينتهما فمن حلف منهما على دعوى صاحبه سقط عنه » وان نكل غرم بلا رد 
يمين » أو يرد يمين » فان لدعى بعد ذلك شهادة أحد فلا شهادة لهم» قال : ذلك 
جائز لا بأس به » قيل له : فان کان فى هذا مكتوب فيما ثبت ت لكل واحد منهما 
على صاحبه فهو مؤخر به إلى أجل مسمى ؟ فقال ل حيري وله ی 
كان شرطاً يلزم » وان كان تطوعا فلا باس به . 

وقال أصبغ : أجيزه كله ولا أفسخ الذى أقر على أن يؤخره وأمضيه إذا وقع 
وأجعل له التأخير ولا أجد فى حرامه من القوة والتهمة ما أبطله » وإثما هو أحد 
وجهين أن يكون عليه فهى نظره » أو يكون باطلا ليس عليه فيتطوع به لأجل 
كالهبة والهدية » والله أعلم . وهو الذى وجدت الناس على إمضائه ولا أعلمه 


T1٤ 


إلا وقد قاله هو أيضا ورجع إليه واختلف فيه قوله . 


وفى باب الصلح من أحكام الواضحة قال ابن حبيب : سألت مطرفا وابن 
الماجشون عن الصلح يقع با لا يجوز التبايع به مثل أن يدعى رجل حقا فينكره 
فیصاه منه على سكنى دار سنة » أو خدمة عبده مدة أو على غلة داره سنة 
قبل أن يعرف الغلة » أو یدعی قبله شعيرا فيصالحه بقمح إلى أجل . فقالا : لا 
. يجوز الصلح بشىء ما ذكرت لأنه حرام صراح » والصلح به مفسوخ » فإن 
فات صحح على قابضه بالقيمة كما يصحح البيع الحرام بقوت » ثم رجع (۱) 
على صاحبه فى دعواه الأولى إلا أن يستأنفا صلحا آخر بجا يجوز » وهكذا کل 
صلح حرام بين یفسخ أبذا إلا أن یفوت فیصحح کما ذکرنا » واحتجا با حدیث 
التقدم فقال مطرف : وما وقع به الصلح من الأشياء الکروهة التی ليست بحرام 
صراح (۲) فالصلح بها ماض جائز . 

وقال ابن الاجشون : یفسخ بحدثانه وان طال أمره مضی . وقول مطرف 
أحب إلى وقد ریت صبغ یجیزه كله حرامه ومکروهه . وان عثر عليه بحدثان 
وقوعه وقال : هو عندی کالهبة » ألا تری لو صالحه من دعواه بشسقص(۳) لم 
يكن فيه شفعة ؛لأنه كالهبة . قال : وهذا فى الحكم » وأما فيما بینه وبين الله 
تعالى فلا يحل له أن يأحذ إلا ما يجوز فى التبايع . وقال لى: وقد حدثنى سفيان 
ابن عبينة أن على ب بن أبى طالب رضى الله عنه أنى بصلح فقرأه فقال هذا حرام » 
ولولا أنه صلح لفسخته . وقال ابن حبيب : وما قدمته أحب إلى » وإلى هذا 
الخلاف أشار ابن مالك فى قوله فى جوابه : إن رأيت إمضاء الصلح فلك فى 
ذلك متلق يعس از ق ود الات برید - والله أعلم - عموم قوله 
تعالى  :‏ والصلح خر 174 ولم يتوص وكذلك قولة عز وجل : 9 لاخير 


)۱( ب : يراجع . 

(۲) صراح : حالص . القاموس الحيط . مادة (صرح ) ۰۹/۲ .۵ 
(۳) الشقص : النصيب .لسان العرب » مادة ( شقص) ۰4۸/۷ 
)٤(‏ النساء : ۰۱۲۸ ۱ 


11° 


۸۸ 


فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 4 (۱) 
وأما رواية أشمهب التى ذكرها ابن القطان فيما بيع من التركة قبل أداء الدين أنه 
يفسخ فهى فى تفليس العتبية / وكذلك فى الموازية ية وامجموعة » وقال سحنون فى 
اجموعة: لا یعجبنی . والبيع تام إن كان فيما بقى ما يؤدى الدين منه » وقد قال 
مالك : من حلف بحرية رفيقه ليقضين حقا عليه إلى شهر فهو من بيعهم منوع » 
فان باعهم وقضی الدین قبل الاجل مضی بيعه لان اليمين قد زالت بالقضاء . 

کر و ی ل ل ش 
دار ادعی فيها على من هی بيده فأنكر معاملة ا ابتیاعه إياها 
منه : 

" من أحكام ابن زياد فهمنا وفقك الله - إنكار وليد أن يكون عامل سعدونا 
وأصبغ ومنذر ابنى فضيل فى الدّار التى قاموا عليه فيها أوفى شىء منها » وأقر أن 
الدار له وفى ملكه (۳) وهو فى داخلها » وإثبات بنى فضيل ملك الدار » وقيام 
ولید بكتاب ابتيا ع الدار من منذر بعد إنكاره أن يكون عاملّهم فيها بشىء فالذی 
يجب فى ذلك إنكاره لمعاملتهم يُسقط ما قام به من الابتياع من منذر للدار » ۱ 
ويجب أن يخرج وليد عنها وتعقل حتى یستتم النظر | إن شاء الله. قاله عبيد الله 


ابن يحيئ » ومحمد بن عمر بن لباب ومحمد بن وليد . 


قال القاضى : قاسوا هذه المسألة على ما رواه عيسى عن ابن القاسم فى 
الدين إذا أنكر معاملة طالبه ثم أثبت دفعه إليه وقضاءه | إياه لا تقبل بينته بعد إنكاره 
المعاملة من بيع أو سلف » وأما| إن قال : ليس لك على شىء فلما قامت عليه البينة 
بسلف أو بيع جاء ببراءة من ذلك وشهود » فإنه یسقط ذلك الحق عنه » وقد فرق 


(1) النساء: 4 ۰۱۱ 


۱ (۲) ج : أن الدار له وهو . 


115 


ابن القاسم فى رواية عيسى بين الأصول والدين ء قال فى الدنية : سشل این کنانة 
: عن من ادعى أرضاً فى يد رجل » فقال مالك : عندى أرض ولا علمت لك 
أرضاً قط » فأقام البينة على أنها أرضه وأثبتهما » ثم أقر الذى هی بيديه أنها أرض 
الطالب » وقال : لكنى اشتریتها منك وأنْبتَ شراءه » فقال : قبل بينته وتكون له 
الأرض ولا يضره إنكاره أولا ؛ لأنه يقول كان حوزى ينفعنى وأضع بالأرض ما 
ششت ولم أقر فيكون على العمل وأعنى نفسى . فذلك له » وليس كالدين (۱) 
يدعى عليه فیجحده . 


قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم مثله : إذا كان له عذر من غيبة ببينة » 
ل ی 
ل الدب أل الوق مدان الات اد 
يجب أن يكون جوابهم فى الدار » ورأيت أن حسين بن عاصم روى عن ابن 
القاسم أن الأرض لا تنفعه البينة إن نفى ملكه عنها (۲۲ » وأن ابن نافع قال : تنفعه 
البراءة والإثبات فيها ولا يضره الإنكار ورواه ابن عاصم عنه أيضا » فرواية 
حسين عن ابن القاسم تلائم جواب الشيوخ فى المسألة . 

وبقى من أحكام تلك النازلة إذا قلنا أن إنكاره لا يضره وأثبت ابتياعه للدار 
۱ ری راح ودود راس اد بارا ل ما 
يده أكثر صفقته » فان استمسك به كان لسعدون و أصبغ أخذه بالشفعة» وان 
قال : آرد فذهب (۳) ابن القاسم أن لهما الشفعة إن آرادها ولا یضرهما نقص 
البیع عن نفسه . وقال سحنون : إذا رد فلا شفعة » لأن البيع قد انقضى » وإن ش 
00 : الدار لى ولأخوى وقد وكلانى على البيع فأنكروا ذلك فلهما أحذ 

نصيبهما » ويلزمه هو نصيب البائع منها ؛ لأنه على التبعيض دخل ولم يتوقف 
(۱) ب : الذى . ۱ 


(۲) ب : إن بقی علیها . . 
(۳) ج : إن قال فذهب . 


11¥ 


لنفسه . والله تعالى أعلم بالصواب . 
دعوی عجم )١(‏ أبطليش (۲) على أسماء ابنة حيون () : 
فهمنا وفقك الله - ما تكلم )٤(‏ به عجم أهل قرية لش فى باتهم من 
امرأة تسمي أسماء بنت حیون » وأمر الأمير أصلحه الله - إياك بالنظر فى ذلك 
فوجه النظر فيه أن تدعو أولياء العجم الذين رفعوا البطاقة إلى الأمير أعزه الله 
يإحضار أسماء وأن يتكلموا بمحضرها بما يدعون قبلها » ثم يسألها عما تكلموا 
به وتظلّموا منها »فان أنكرتهم كلفتهم البينة على ما يدعونه »فان توا شيك 
أعذرت إلى أسماء وعرفتها بمن شهد عليها وبا شهدوا به وأنك قبلتهم » فان 
كان عندها مدفع نظرت فيه با يظهر إن ن شاء الله » » وإن لم تأت بمدفع وجهت 
عليها القضاء ء على ما تثبته عندك البينة وهذا وجه النظر بينهم فيما تطالبوا به لا 
يعتدل للقاضى أن ينظر بخلافه قاله ابن لبابة » وابن وليد . 
شورى فى قصتهم أيضا وقيام القومس (”) عنهم بغير وكالة : 
قرأنا ‏ وفقك الله كتاب اشتراء الرهبان من أسماء ابنة سعيد (7) ا مكتوب 
على ظهره من الأمير أبقاه الله - نظر لصاحب هذه الکتب نظر استبلاغ على 
الحق والعدل وسبيلهما الذى لم تَرّل نعرفك به » وأعجل ذلك إن شاء الله . 
وأحببت ‏ أكرمك الله وجه النظر والمدخل إليه » فالمدخل إليه أن يحضر 
الشترون من أسماء وتحضر أسماء ثم تکشف عن الاشتراء » فان أقرّت به لهم 
أخذت به » وإن آنکرت دعوى فالبينة على إثبات هؤلاء الشترین اشتراؤهم منها 
(1) ج : أهل آبطلیش . ۱ 
(۲) لم اجد مدينة بهذا اللفظ » ووجدت بطروش وهی مدينة بفحص البلوط . معجم 
البلدان/ احموی 1۷/۱ 5. 
(۲) فى (ج) بنت ابن حيونٌ . 
)٤(‏ فى (ج) تظلم . 


(ه) القومس ان فطل قابوس اف . مادة ( قسس) ۰۱۷۹/7 
(1) ج : بنت حيوك بن سعید . 


۰۱۸ 


وان وكلوا دونهم من یکشف أسماء وثبت ت توكيلهم بذلك قام و کیلهم مقامهم . 
وذكرت أن قومس العجم قال : إنهم رهبان فى أديارهم ١(‏ وأنا ولى القيام 
1 عنهم » فأوجد لى السبيل إلى إثبات هذا الشراء عنهم من أسماء » وهذا - 
ْ أكرمك الله لا يجب فى أحكامنا حتى يقوموا بأنفسهم أو وكيلهم عنهم بعد 


أن ثبتت وكالتهم ومعرفتهم بأعيانهم » ولو قام وكيلهم وأثبت الابتياع من ن أسماء . 


ولم تعرف البينة أعيان الشترین ما وجب لهم بذلك شىء ولا وجب الإشهاد 
قوم دفعوا رجلا عن أرضه وشجره عاماً أو عامين : 
كتبت بذلك إلى ابن عتاب » فكتب إلى : إن ثبت دفعهم إياه عن عمارتها 


ومنعهم له منها ولم يكن سلطان عنعهم من ذلك » فالکراءیزمهم فى الأرض/ 


والدوق وقيمة الشمرة إن لم تعرف ثمنها » والقول قولهم فى ذلك مع أعانهم إن 
لم ڌ تقم لهم )١(‏ بينة على ذلك » وسواء فى هذا زرعوا الارض أو لم يزرعوها » 
اکن تور از لوي ره :ذلك لازم لهم إذا ثبت منعهم له من ذلك . 

وأفتى ابن رث شیق فقیه الرية : علیهم قيمة ما اغتلوا من الثمر ولا کراء علیهم فى 


الأرض إن لم يزرعوها . يريد فى الدور إن لم یسکنوها . وأصله وأصل ابن 


عتاب فى هذه المسألة مسألة من غصب مالاً أصولا أو غيرها . وهی مسألة 
اختلف فيها أصحاب مالك » فروى ابن.القاسم عنه فى امختلطة أنه إن لم يحرث 
الأرض ولا سكن الدور ولا أكراها فلا شىء عليه فى ذلك . وإن سکن وحرث 
وأكرى فعليه الكراء » ولا كراء عليه فى الحيوان والعبيد ون استعملها . وعنه 
فى الحيوان فى كتاب الأبق والوديعة ونحوه وفى الاستحقاق وكتاب الجعل 
خلافه . وفى الواضحة أن أكثر أصحاب مالك على خلاف ما رواه ابن القاسم 
أنهم يقولون على الغاصب فى ذلك كله الكراء وان لم يسكن ولا أكرى ولا 
زرع وهو الذى أفتى به ابن عتاب » وهو أولى للصواب » والظالم أحق أن 
(۱) الدیر : مکان تعبد التصاری لسان العرب مادة رص ۱/4 ۳۰ ۱ 

" (۲) ب » ج : تقم بينة . 


11۹ 


هل 


۸ 


يحمل عليه . 
مسألة المنديل : 
كتبت إلى ابن عتاب فیمن دفع إليه رجلان مندیلاً وقالا له : یکون عندك ` 
حتى يعطيك هذا لأحدهما - أربعة دنانير وتدفعه إليه » فبقى المنديل عنده أزيد 
من سنة ثم أخرجه السلطان عن البلدة ثم انصرف بعد مدة وطلب منه المنديل 
فزعم أنه تخلفه فى داره عند إخراجه ولا علم له بما حدث فيه » وأقر ابنه أنه 
أعطاه لمن يبيعه فذهب به ولم يصرفه ولا ثمنه » فكتب إلى : على قابض المنديل 
قيمته بعد يمينه ما فوته ولا آمرانه بذلك » ویصدق فى قيمته إن تیب بشبه 
ويحلف » ثم يرجع الأب على الابن إن أحب » وله رد اليمين على صاحب 
المنديل فى القيمة إن شاء الله » يريد أو فى الصفة » وترتيب ذلك إذا حلف لقد 
ذهب أن یصفه ‏ فإن تصادقا فى الصفة قومها أهل العرفة وأدى القيمة » وان 
اختلفا فى الصفة فالقول فيها قول الموضوع عنده مع ينه إلا أن أتى با لا يشبهه 
فيرجع القول قول واضعه ونما عليه ضمانه لتركه إياه مهملا وكان ينبغى أن 
يضعه عند ثقة إذا أخرج » وإذا توجه الغرم عليه لهذا » وأقر ابنه با تقدم ذكره 
فلزمه به اتباع الأب أوالابن بالقيمة » فان أغرم الأب فله اتباع ابنه بقيمته يوم 
تعدى فى إعطائه ل 
الموفق للصواب (۱) : 
وكتبت إليه فيمن قال لمطلوبه : آنا أرضى بيمينه يحلف على ما یشاء ثم تزع 
عن رضاه وأراد إقامة بينة على مطلبه » فكتب إلى ليس قوله أنا أرضى بيمينه 
إسقاطا منه لبينته وله الرجوع عن مقاله والقيام ببينته حتى يفصح بالترك لها 
وإسقاطها » وهو ظاهر المدونة فى كتاب الشهادات » لأنه قال فيها : إذا أحلفه 
وهو عالم ببينته تا رکا لها لم يكن له قيام بها » وكذلك فى أدب القضاة محمد بن 
عبد الحكم » وقد يسقط فى بعض (۲) المواضع فى المدونة وغيرها لفظ الترك 
(۲) ج : فقه . 


۳۰ 


ویقول إذا أحلفه عالما ببينته فهو ترك لهاء وسمعت من يقول هو اختلاف من 
قوله. ۱ 

وأفتى ابن رشیق فى هذه المسألة:إذا رضی بیمینه عالا ببینته وهی حاضرة 
لزمه ما آلزم نفسه من ذلك . وقد تقدم تمام هذا العنی بینا إن شاء الله . 
دعوی وانکار ثم إقرار واعتقال دار : 

من أحكام ابن زياد فهمنا - وفقك الله الكشف الذى کشف عنه عبد الله 
ابن محمد بن شيطون فيما تخلفته ربيبته مؤمنة زوجة محمد بن شیطون التوفاق 
وتنويع سلمة بن نعيم الکشف فى الحرثى والأثاث والقرى والدور والأرضين » 
وأنكر عبد الله جميع ذلك وأن يكون يعرف شيئا منه » وأن يكون عنده قليل أو 
كثير » أو تحت يده منه شىء » وقيام عبد الله بعد هذا الإنكار باشتراء من مؤمنة 
لجميع ما ورثته عن زوجها أبيه . 

فالذى يجب فى ذلك إذ قد أنكر أن يكون يعرف شيئا ثما كشف عنه وفى 
هذا الکشف هذا الميراث أو يكون يعرفه » أو يكون عنده منه قليل أو كثير أو 
تحت يده منه شیء فلا قيام له بعد.هذا الإنكار لأن إنكاره تكذيب منه لاشترائه » 
فان ش رکه فى هذا الاشتراء آحت كما ذكر الخصم فلها القيام فى ذلك » وثبت 
اشترائها لأنها لم تتکره . قال بذلك محمد بن لبابة » ووجب اعتقال الدار التى 
ادعى ابن شیطون ابتياعها من ربيبته مؤمنة » وما ثبت من الدار والقرية والغلة 
للميت الوروث محمد بن شيطون إلى أن يستتم النظر فى ذلك إذ قد ثبت 
عندك موته وعدة ورثته . وقال أيوب بن سليمان : وقد قبل هذا بمثل هذا الجواب 
فى الكتاب الذى فيه الكشف والإنكار أنه لا ينظرفى كتاب اشتراء ابن شیطون 
ولا يلتفت إليه بعد ما كان من إنكاره . وقال محمد بن وليد : الذى أجاب به 
الرجلان محمد بن عمر وأيوب بن سليمان فى هذا أنه لا يسمع من البينة على 
الاشتراء بعدما تقدم من إنكار ابن شیطون لمعرفة الدار وقولى وفتياى التى أعتقد 
وأدين الله بها وإياه نسأل التوفيق للحق والعمل به . 


۳۱ 


بعشل ذلك لا يلتفت إلى ماادعى بعد إنكاره للمال أولاء والله نسأله التوفيق . 
قال القاضى : اتفاقهم على هذا الجواب وتركهم للتفريق بين الأصول وسائر 
الحقوق يدل على مغيب (۱) ما قاله ابن كنانة » وابن القاسم فى الدونة(۲) عنهم 
والله أعلم . وقد ذكرناه قبل هذا فى مسألة وليد بن فضيل » والله الموفق 
للصواب . 
كفالة المرأة ذات الزوج بمال كثير وإقراضها لكثير من مالها : 
فى كتاب الكفالة من الدونة إذا تحملت لأجنبى بأكثر من ثلث مالها وأنكر 
ذلك زوجها فله رده كما يرد عتقها وصدقتها إذا كان ذلك أكثر من ثلث (۳) 
مالها » وأخبرنى عبد الله بن موسى الشارقى » أن أبا محمد بن الشقاق سكل / إذا 
أقرضت من مالها أكثر من ثلثه هل لزوجها رد فعلها ؟ فقال: ذلك له » لأنه من 
العروف ككفالتها (*) ولا فرق بينهما . وقال صاحبه أبو محمد بن دحون : 
ليس للزوج رد سلفها وليس ذلك كالكفالة ؛ لأن الكفالة هى المطلوبة بها 
اتخاذ الحميل على من أقر بمال أو ثبت عليه : 
من أحكام ابن زياد كشفنا من حضرنا من أهل العلم عما سأله محمد بن 
الالاف التى ثبت عندنا أنها كراء أرضهم المستحقة لهم بقرية كرتش طرفة(°)» 
(۱) ج : يدل على ما قاله . ۱ 
(۲) أ : الدينة فصححت من (ب) لاستقامة العنی . 
(۳) ج : ثلث مالها بكثير . 
)٤(‏ ج : كالكفالة . 


(۰) قرية کرتش طرفة : قرية بقرطبة من بلاد الأندلس . ياقوت الحموى » معجم البلدان 
ص ۳۱/4 


۳ 


آلاف دینار وخمسمائة دينار )١(‏ إذ قد أقر القرشيون بقبض خمسمائة دينار منهم . 
أو حبسوا إن لم يقيموا حميلا » قاله جمیعهم وقاله أبو صالح : فى فصل آخر 
من وجب عليه حميل فلم يقدر عليه فالحبس حميله وقد حبس النبى مه رجلا 
وجب عليه إتمام عتق مملوك باعتاقه حصته منه . وقال فى الحديث : ( حتى باع 
غنيمة له ) (۲) وقال محمد بن غالب : الذى نراه أن يتخذ عليه حميلا بالمال 
توقعا من التنحى والهرب فيذهب حق ذى الق » قإن لم يقم حميلا حبس له 
وأهل المشرق يقولون بالملازمة ولا يبارحه » وهذا القول قد رواه محمد بن 
سحنون عن أبيه » وقال به . وكذلك يجب مع ثبوت الحق بشاهدين إقامة 
الحميل؛ فإن لم يكن حميل فالحبس . وقال محمد بن وليد بمثل ذلك . 
قال القاضى : وقال ابن العطار فى وثائقه فى كتاب السجلات:إذا لم يأت 
المطلوب بحميل ثقة با ثبت عليه سجن للطالب إن طلب ذلك » ولا يسجن إذا 
. لم يقم حميلا با لخصومة فى أول المطلب . ويقال للطالب لازمه إن أحببت وكن. 
معه حيث تصرف . 
وفى وثائق ابن الهندى فى هذا الوجه أنه يسجن إذا لم يقم حميلا بوجهه 
وفى شهادات المدونة فى من ادعى قبل رجل حقا أو استهلاك متاع أو غصبا. 
وقال ابن القاسم : ينظر السلطان فيه فإن كانت بينهم مخالطة فى دين أو 
تهمة فاما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتى ببينة . وقال غيره فى كتاب الكفالة : 
له عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه . وقال ابن القاسم فيه : لا كفيل له 
عليه» وليطلب بينته . وهو خلاف قوله فى الشهادات . وقال غيره فى كتاب 
الشهادات إذا طلب منه کفیلا . ۱ 
قال له القاضی : هل لك بينة على مخالطة أو ظنة ؟ فإن قال : نعم وقال : 
هم حضور وکل بالطلوب حتی يأتى الطالب بالبينة على ما یستحق به 


(۱) فى (ب) ديزا . ۱ 
(۲) بحثت عن هذا الحديث فلم استطع تخريجه . 


۳۳ 


. اللطخ(١).‏ فيما قرب اليوم وشبهه » فان أتاه بهم وغيبة شهوده على الحق بعيده 
استحلفه له » ولم يأخذ عليه كفيلا » وان قال شهوده على الحق حضور أخذ له 
منه كفيلا بوجهه لا بالمال ما بينه وبين الجمعة . وان كان المطلب فى حيوان أو 
عروض وقف ذلك فى هذه المدة . قال فى كتاب الكفالة : قلت : فإن قال 
أعطنى كفيلا با نصومة حتى أقيم بينتى » قال لا أرى فى ذلك عليه | ذلم يرد أن 
يوكل لأنا نقبل بينة الطالب على المطلوب وان كان غائبا » قلت : فإن قال 
أعطنى كفيلا بالحق حتى أقيم بينتى ولا أريد تقيتا ؟ قال : لا آری ذلك إلا أن يقيم 
شاهدا فيطلب كفيلا فذلك له . وأنكرها سحنون لأن الحميل بالمال لا يجب إلا 
بعد ثبوته . 
المطلوب يسأل التأخير بجمع الال : 

من أحكام ابن زياد فهمنا - وفقك الله الكتاب الذى حلفت عليه ابن بلون 
زوجته وسؤالها أن تأخذ لها بما وجب لها » وقول ابن بلون : لست من أهل 
الناضى غير أنى أمضى إلى ضیعتی بجيان وأعالج على بيعها فيضرب لى القاضى 

من الأجل ما رآه لجمع هذا » وسألت الرأة أن يؤخذ لها عليه حميل يضمن هذا 
الملل » وقال ابن بلون : من يتحمل لى بكثرة هذا المال والقاضى - وفقه الله 
ليس عليه تأخير نما عليه الحكم ولاعداء فان أبى فالحبس حتى يثبت أنه لا مال له 
غير الضيعة بجيان ويحلف على ذلك أيضا » ولكن لو طلب إلى المرأة وأعطاها 
خميلا لتؤخره إلى أن يبيع وأجابته كان حسنا » فأما بنظرك فلا إلا ما تحصى به 
أنت ال وكيل على الرفق بالرجل والاحسان ‏ والله نسأله التوفيق والتسديد . 

قال القاضى : قوله ويحلف على ذلك . مختلف فيه » أخبرنى أبو محمد 
الشارقى عن ابی محمد بن دحون أنه كان يقول : لا مين عليه إذا قال ابيع من 
عروضى وأؤدى دينى » وكان يستدل بقول مالك (۲) فى آخر سماع شهب فى 
كتاب الزكاة : وجل الناس ليس لهم نقد . قال لى الشارقى : وكان أبو على 
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الحدّاد یخالف فى ذلك ويقول لا بد له من اليمين أنه لا ناض عندهم يؤدى منه 
دينه » وكان القاضى أبو بكر بن زرب يرى اليمين فى هذا على التجاز » لأن 
الغالب على أحوالهم حضور الناضى عندهم » وكان لا يرى اليمين على غير 
التجار » وهو تنويع حسن إن شاء الله عز وجل ؛ 
اخبوس فى الدين يسأل أن يعطى حميلاً حتى بیع وقد كان أعطى الطالب 
رها 

تأتی - أكرمكم الله - منكم الفتيا فنعتقدها بخطوطکم » ثم ياتى من أفتيتم 
عليه يسألنى معاودتكم فى الشورة استقصاء له وتشغياً » فنرى إجابتهم فى ذلك 
فلا يصير (۱) لأحد علينا حجة » وقد ثبت على ابن حمدين لإبراهيم بن كثير 
حق » وبيد إبراهيم رهن مقبوض بحقه » وزعم إبراهيم أن هذا الرهن لا يستبيع 
له إلا بكلفة ومؤنة ومطالبة . وسأل أن يؤخذ له بحقه من ابن حمدين فكشفتكم 
عن الجواب فى ذلك » فأجبتمونى : إنه يقيم حميلا بالمال (۲) ثم أؤجله أجلا 
أوسع عليه فيه ليبيع الرهن أو ما شاء بيعه من ماله إذ كان من أهل الناض . فان لم 
يجد حميلا بالمال حبسته حتى يقضى إليه عنه ما عليه » فلم يجد حميلا با مال » 
فصار محبوسا منذ شهر » وخرج إلى منذ يومين بمالقة (۲) يسال وجها من 
وجهين : إما أن أقبل منه حميلا بالوجه » أو أخرجه بملطى فى عرض آمواله فما 
استباع منها قضى أثمانها عن نفسه » فلما رمت ذلك / عند أهل الحبس زعموا 
أنهم لا يجدون مالطيا يثقون به » وابن حمدين یری أنه ينتقض من حقه إذ لم 
ينفذ له ما دعا إليه » فان كان ما طلبه حقا له أنفذت ذلك» وكان الحق أولى ما 
اتبع » وان رأيتم كونه فى الحبس إلى أن يقضى ما عليه أمضيت عليه الحبس 
تنفيذا لقولكم ووقوفا. عندما تفتون به فى ذلك الجواب أما ابن حمدين - رضى 
(۱) ج : یکون . 


(۲) ب :له بالال . 
(۳) مالقة : 1۷2122 . 
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حميله حتى يقضى ما عليه » وليس ينفذ الحق إلا هكذا . وأنت - والله نسأله 
حياطتك ‏ من علمنا أنه لا تلين لأحد فى الحق » فليكن بال حالة التى هو فيها حتى 
يقم حميلا ثقة . قال بذلك محمد بن غالب » وقاله محمد بن وليد . وقال : ليس 
يلزم الرتهن بیع الرهن على حال إلا أن یشاء وإنما تؤخذ الرهون وثيقة بالحق من 
الذى عليه الحق الأول ومن الذى ما عليه وقاله ابن لبابة . 

وقال عبيد الله بن يحيى : الذى رأينا أخذ حميلا ثقة على ابن حمدين بالمال 
ويحبس حتى يقضى ويؤمر ببيع رهنه وقضاء ما عليه فإن ألد وأبى من البيع أمرت 

بیع الرهن وقضى صاحب الحق حقه . وقال محمد بن عمر بن لبابة مثل ذلك . 
إن آلد أن تأمر : ببيع الرهن ؛ لأن فى كتاب ارتهان إبراهيم أنهم إن ألدوا كان 
لإبراهيم بيع الرهن » فلا لدد أظهر من صار فى الحبس » ولا يظهر منه نظر . 
وقال أيوب بن سليمان : الذى نعلمه من قول مالك وأصحابه أن الراهن إذا لم 
يقض ما عليه » باع السلطان الرهن وقضى المرتهن » فان باع المرتهن فأصاب 
وجه البيع مضى بیعه » ولا نعلم فى شیء من قولهم فى هذا حبسا ولا حمیلا 
وهذه أقاويلهم قائمة . 

وقال سعد بن معاذ : مالك يقول ليس إلى المرتهن بيع الرهن إلا بأمر 
السلطان أو الراهن » فإذا أمرت ‏ رضى الله عنك - بالبيع فلم يبع وألد » فالحبس 
واجب عليه بدا حتى يؤدى » إذ هو من أهل الأداء ؛ لأن عرضه فيه كفاية . 
وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الرتهن ليس له ؛ بيع الرهن دون السلطان » 
وأنت قد أمرت الراهن بالبیم فلم يفغل وهو منه لدد فالحبس عليه واجب إلا أن 

تقوم له بينة بالعجز فى البيع إن كان الرهن بموضع يمتنع من البیع فيكون ذلك 
عذرا وإن أقام حميلا بجميع ما عليه أطلق من الحمبس . وقال يحيى بن عبددالعزيز 
بكثل قول محمد بن غالب » ومحمد بن وليد . 


قال القاضى : هذه الأجوبة كلها عند التحصیل غير سليمة من الاعتراض ۱ 
ومنع من بسطه كراهة التطويل » والعجب من اتفاقهم على سجنه ‏ ولا مان من 


۳۹ 


الحكم ببيع رهنه وإنصاف الرتهن من ثمنه » وهو وجواب أبى صالح » ولو قالوا 
يحضر المرتهن الرهن ويحضر الراهن فإن اتفقا على عين الرهن قبل للراهن : 
اقض حق الرتهن وأفتك رهنك » فان استع وکل به وأحرج ج الرهن إلى السوق 
واستقصی من ثمنه » وبیح محضره ‏ وقضی قضی الراهن دینه » فان شح بیع الرهن 
ووعد بالأداء من غيره » أجل فى ذلك أجلا قریبا » وأخذ بالحميل عليه » فان 
أنصف وإلا بيع الرهن كما ذكرنا + وفى هذا الحميل لابن القاسم وغيره من 
اا عات . كتبت إلى شيوخنا بقرطبة سنة ست و خمسین وأربعمائة فى 
المطلوب بال ثبت عليه يسأل التأخير لينظر فيه وهو ذو أصول مأمونة أو غير 
مأمونة . فيسأله الطالب حميلا بالمال هل يلزمه ذلك » أم حميل بالوجه على ما 
يفتى به فقهاء طليطلة بملائه » ويحتجون بما رواه أبو زيد عن ابن القاسم فى 
كفالة العتبية فيمن عليه.دين وله مال غائب يعلم غرماؤه ذلك فقالوا : اعطنا 
حمیلا حتى يقدم مالك » قال : ليس ذلك لهم إلا أن یخافوا عليه أن يهرب 
أويغيب عنهم » فكتب إلى الشيخ أبى عبذ الله بن عتاب : يلزمه إقامة حميل 
بامال لا بالوجه كان ذا أصول أو لم يكن » وبه جرى العمل والقضاء ورواية أبى 
زيد ضعيفة » خارجة عن الأصول . والمسألة التى قبلها كذلك . وكثير من 
روايته كذلك إلى هاهنا انتهى جوابه . ثم تكلمت معه فيه عند اجتماعى به ) 
وقال : يلزمه الحميل ولو كان قد رهن الطالب باق رهنا وقبضه منه إن كان 
على يدى عدل » وهذا كان مذهب الشيوخ يريد ما تقدم من قولهم الذى نقلناه 
من أحكام ابن زياد . 

وأفتى أبو مروان بن مالك : إذا كان الطلوب معروف العين مشهورا مع ما 
ذكرت من بلائه بين الزمر فلا أرى الحميل بالأمر اللازم فإنما معنى الحميل 
التوئق للطالب بحمالة من هو أوثق من مطلوبه » وهو لو لم يوثق به فأعطى 
حميلا حاله كحال المطلوب فى سؤالك لم يكن للطالب إباء فما معنى الحمالة 
هاهنا ونما كان سحنون يرى على قاتل الخطأ الحميل لتشهد البينة على عينه فى 
رجل غير مشهور » هذا معناه عندنا وقولهم فى نص الرواية : إن كان الذی 


يدعى عليه دينا ولا مال للمطلوب ظاهرا أعداه القاضی بحميل كان قد ناشبه 
الخصومة » ولا يدل على ما ذهب إليه فى جوابى هذا وبالله التوفيق . هنا انتهی 
جواب ابن مالك . 

ولسحنون فى كتاب ابنه : إنه كان يحبس من لم يعط حميلا لخصمه إذا 
وجب عليه حميل . وكتب إليه فى رجل بعث معه بمال ليوصله إلى رجل 


فیتعدی فيه فينفقه » ثم يعترف به عند الحكم ويقول هذا ربعى أبيعه فيعرضه فلا 


۹۲ 


يجد من يشتريه » فطلب منه الطالب حميلا بوجهه » هل ذلك عليه ؟ وهل 

يحبس إذا لم يجد حميلا ؟ فكتب : لا حميل على هذا ولا حبس إذا بذل من 
0 > وما ي حبس الاس يتهم أن يخف مالا قل ل : فإن 
عرضه فلم يجد من يشترى وزعم الطالب أنه يقول للمشترين لا تشترواء أرأيت 
أن قال للحاكم : بع أنت ربعى وادفع إليه ؟ قال سحنون ۳ 
ضيعته وينشد ويستقصى ثم يبيع بالخيار عسى أن يزيد زائد » فان لم يجد إلا ما 
أعطى باع وأعطى الطالب حقه » هذا من قول سحنون لو احتج به ابن مالك 
ار نل e‏ . وكله خلاف ما 
ذهب إليه ابن عتاب والشيوخ قبله 
فز فال یه 

فهمنا وفقك الله - ما سألت عنه )١(‏ من Se‏ 
إطلاقه إذا طال خيسه لامتحاتك إياه من عدمه » وقلت نك امعحته بينة عذلة 
شهدت بعدمه » فالذى يجب إذا صح عندك عدمه أن يطلق من حبسته بعد يمينه 
بالله ماله عرض ولا قرض ولئن رزقه الله مالا ليؤدين » ثم يقال لغريمه إن زعمت 


۱ أن له مالا فأثبته نقض منه دينك فقد وجب إطلاقه ولا یحل حبسه بعد هذا 


الا متحان . قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن يحيى » وأيوب بن سلیمان ومحمد بن 
ولید » وسعد بن معاذ » ویحیی بن عبد العزیز.. 
قال القاضی : هذا الأصل فى أول کتاب الدیان من الدونة » وفی أول 


(۱) ج : وفتك الله من سجن . 


۳۸ 


سماع عيسى » وفى سماع أبى زيد » وكتاب ابن حبيب وغيره .. 
فى غرم غيب وجهه وسأل طالبه من القاضى رسولاً يعينه فى طلبه : 

فهمنا - وفقك الله ما ذكرته ما نظرت به لابن أيوب عن ابن حامد 
وسجلت به عليه من ثبوت دين ابن أيوب » وأن إسحاق بن حامد ما أخذه 
الحكم غيب وجهه » وذكر طالبه ابن یوب الصانع أن ابن حامد تظاهر يبعض 
الواضع » وسأل ابن ايوب أن یعطی رسولاً يعينه على طلب ابن حامد وجأبه 
إليك : فال يجب فن ذلك عندنا أن یعطق ابن أيوني:رسولا د مدعل علب 
لبن حامد إليك فلا قرب ليك أمرته بقضاء دين ابن أيوب معجلا فإن ی من 
غرمه معجلا أمرت بحبسه حتى يؤديه » وهكذا قال مالك فى كتاب القضاء 

فى البيوع من موطأ عبد الأعلى بن وهب سمعت مالكا يقول فى الرجل يكون 
عليه الدين وهو موسر للقضاء فلا يقضى . قال مالك : يحبسه الإمام حتى يفى 
دينه وابن حامد حسن الملبّس وال رکب ظاهر الملك وأحد الولاة » فان ادعى أنه 
عديم وأنه ليس من أهل الناضى وسأل أن يؤجل بحميل الوجه أو بالمال فلا 
يقبل منه الحميل ويحبس حتى يؤدى مالزمه لاين أيوب من الدين من الحبس أو 
يثبت عندى من الحبس عدمه » فأمر بإحلافه (۱) فى مقطع الحق بالله الذى لا 
له إلا هو ماله مال غيبه ولثن رزقه الله مالا ليؤدين منه دين ابن أيوب » فإذا 
حلف أطلق » وان أثبت ت أنه ليس من أهل الناضى وثبت له ملك دار أو ريع 
آمرت من يبيع ذلك بقدر دين ابن أيوب . 

وفى كتاب أقضية سحنون سألت سحنون عن الرجل يجب عليه الحق ' 
بحكم حكم به عليه فيقول أنا فقير » وليس ظاهره ظاهر فقير » ويأتى بشهود 
على أنه فقير ولم يزكوا عند الحاكم » هل ترى أن يأخذ عليه حميلا حتى 
يزكى شهوده.أم يحبسه الحاكم حتى يزكيهم ؟ قال سحنون : بل يحبس فى 
السجن حتى يزكى شهوده » وبا قال مالك وسحنون - رحمهما الله - فى 


(۱) ب : فتأمر عند ذلك باحلافه. 


1۲۹ 


هذا نقول وبه نسير على القاضی - أكرمه الله فى ابن حامد » وابن أيوب 
ونسأل الله للقاضى العون على ما قلده » والتوفيق فيه » قاله محمد بن 
وليد » وعبيد الله بن يحيى » وابن لبابة. 

وقال خالد بن وهب : الفتيا العروفة من مالك وأصحابه ‏ رحمهم الله 
ما قد كتبت به إلى القاضى ٠»‏ وفقه الله . قال آشهب : وسأل ابن كنانة مالكا 
عن الرجل يستعدى على غرعه فى دين له عليه أيحبس له ؟ قال : نعم اکتب 
إليه بحبس له بالمعروف إلا أن يكون معدما )١(‏ لا شىء له فلا يحبس قال ابن 
القاسم عن مالك : وإذا تبين الالداد للقاضى من الغريم حبسه قال سحنون : 
نعم يؤديه بالضرب الوجيع . قيل لابن القاسم : ما قول مالك الألداد ؟ قال 
مالك (۲) : إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه فإنه يحبس أبدا حتى 
يوفى ما عليه من الدين أو يتبين للقاضى أنه لا مال له فيطلقه ويحلفه بالله على 
ما تقدمت به الفتيا قبلى » ولا حمالة هاهنا » إنما یقضی عليه السلطان بالحق 
معجلا ثم إن شاء الله صاحب الحق أن يؤخره أخره » فان تورك عن أدائه إليه 
إذا أراد أخذه منه حبسه له السلطان حتى يوفيه (۳) أو يموت فى الحبس » هذا 
الذى نقول به والله الموفق للصواب والهادى إليه . وقاله عبيد الله بن یحیی » 
ومحمد بن وليد » ويحيى بن سليمان » ومحمد بن لبابة وغيرهم . 

قال القاضى فى أول كتاب المديان من المدونة قال مالك : لا يحبس الحر. 
ولا العبد فى الدين إلا أن حبسه ليستبرى أمره قدر ما یتلوم من اختباره ومعرفة 
. ماله » أو يأخذ عليه حميلا » وهذا خلاف ما تقدم من جوابهم : لا يسجن ابن 
حامد حتى يثبت من السجن عدمه . وسأل سحنون عن من وجب عليه دين 
فسأل أن يؤخر یوما أو نحوه » قال : يؤخر ويعطى حميلا بالمال فان لم يجد 
الملل حميلا إلى يوم وجد المال يسجن » وهذا أيضا خلاف من قولهم: إن ابن 
)١(‏ ج : معروفا . 
(۲) ج : رحمه الله . 
(۲) ج : یوفی . 


1۳۰ 


عرمة معجلا أمرت بسجنه حتى يغرمه » واحتجاجهم لقول مالك فى موطاً 
ابن وهب فى غير موضعه » لأن ظاهر قول مالك فيه ا هو فى ملكه (۱) لأنه 
قال عن الغريم وهو موسر للقضاء فلا يقضى » وليستمر فى مسألة ابن حامد 
مغل ذلك . وكذلك قول سحنون الذى ذكروه فى الذى يقول أنا فقير وظاهره 
بخلاف قوله » ودعواه لا تطابق مسألتهم إذ ليس فيها ادعاؤه فقرا » وما ذكرنا 
عن سحنون فى إعطاء الحميل بالال وتأخيره به اليوم أولى بمسألتهم» وبه جری 
العمل والفتيا من شیوخنا ومناء وقد ذكرنا ذلك عنهم فى باب العيوب » وهو 
قول مالك فى تأخير الطلوب با يطلبه به لینظر فيه . ۱ 

قال فى کتاب الشفعة من الختلطة فى الشفیم يريد الأخذ بالشفعة ولا 
یحضره النقد . قال مالك : رآیت القضاة عندنا يؤخرونه فى النقد الیوم 
واليومين والثلائة قال ابن القاسم : ورأيت مالکا استحسنه وأخذ به ورأه وفی 
تفسير ابن مزين مثله. وقال ابن الاجشون: فى الثمانية يؤجل العشرة أيام 
أونحوها وقال أصبغ: الخمسة عشر والعشرين بالاجتهاد . وفى كتاب ابن 
حبيب وفى سماع ابن قاسم عن مالك فى المكاتب يقاطع إن جاء بذلك إلى 
الأخل:وإلا آخر شهرا أو نحوه کما پوخر الغريم » فان جاء به وإلا فلا قطاعة له 
موفی مختصر ابن عبد الحكم کل مطلوب بحق قد حق عليه يؤخر قدر ما 
یری حين ینزل يؤخر الملى أربعة أيام أو حمسة » وذلك مختلف فى كثرة المال 
وقلته وهو على قدر اجتهاد من ينزل ذلك به . 

وهذه نصوص من قول مالك وأصحابه فى تأخير الغرم بما يطلب به » 
وهؤلاء أجمعوا فى ابن حامد أن يضطر بالحبس إلى الاداء معجلا » وقالوا فى 
جوابهم قبل هذا فى مسألة ابن يلون : ليس على القاضى تأخير / ما عليه 
الحكم والإعداء فان أبى فالحبس » ومالك وأصحابه قد جعلوا إليه التأخير 
والاجتهاد فيه » وقد جرى فى سماع عيسى وسماع یحبی فى الحميل بالمال 
إذا حل أجله لا يؤخر إلا برضى صاحب الحق وهو كالغريم » وهو كلام 


(۱) ج : غنى مليئى . 


۳۱ 


۹۳ 


محتمل والذى قدمناه هو البين » والله أعلم . 
من رأى مال ميت يباع ثم قام بذ کر حق عليه : 

نظرنا - أكرمك الله فيما شهد به لبنات رزق على أبيهن » وفى موت 
رزق وثبوت عدة ورثته وما ادعاه عبد الله بن سهل (۱) وكيل فاطمة ابنة رزق 
وأن أخواتهن هؤلاء قد بعن أنصباءهن من الدار التى توفى رزق عنها » وفى 
قوله: إن رزقا لم يترك مالا سوى هذه الدار » فالذی نقول به والله الموفق 
للصواب ‏ إن لم يكن للميت غير الدار التى باع هؤلاء البنات القائمات وقد 
علمن بذكر الحق الذى قمن به فقيامهن به ساقط » وان كان للميت غير هذه 
الدار وقلن إنهن لم يعلمن بالكتاب أو علمن وقلن إنما بعنا نصيبا من الدار إذا 
علمنا أن فيما سواها من ماله وفاء حقنا » حلفنا على ذلك وأخذن ما وجب 
لهن فيه على ماضى السنة وفى إقرار أبيهن لهن . قال به أيوب بن سليمان » 
وعبيد الله بن يحيى » ومحمد بن لبابة » وسعد بن معاذ » وابن وليد » ویحیی 
ابن عبد العزيز . 

قال القاضى : لسحنون فى نوازله فى كتاب التفليس فى من مات وعليه 
دين لقوم شتى : فأثبت بعضهم دينه عند السلطان وباع لهم ماله وقضاهم 
حقوقهم » فقال آخرون يريدون الدخول معهم فيما اقتضوا » قال : ذلك لهم 
يدخلون عليهم فيأخذون منهم قدر حقوقهم ولا يضرهم أن يكونوا علموا 
موت صاحبهم وبيع ماله لغرمائه ؛ لأنهم يقولون کنا على حقوقنا وعلمنا أنه 
لا ييطلها قيام أصحابنا » قيل له : فما الفرق بينه وبين المفلس يبيع السلطان ماله 
لبعض غرمائه وبقيتهم حضور لا يقومون » لم ير لهم الدخول على الذين 
اتضرا جترتهم ؟ ققال : إن المفلس له ذمة تتبع » والميت قد انقطعت ذمته › 
فلذلك رأيت لهم الدخول على أصحابهم » هذا سحنون قد رأى لباقی الغرماء 
SS‏ و 
إنهم یحلون والمسألة تعطى أنه لم يكن للميت مال ء غير البیع للغرماء » وكذلك 


(۱) ج : ابن رزق . 


۳ 


النظر فى مسألة رزق إذا كان للميت مال غير الدار المبيعة أن لا يحلف بناته 
أنهن إنما بعن لعلمهن أن فيما سوى الدار من ماله وفاء » وإلا يسقط قيامهن إذا 
لم يكن له غير الدار لأنهن يقلن بعنا لنحتسب حقوقنا فى ثمن ما بعنا . 

وجوابهم كله خلاف لقول سحنون ولقول مالك فى سماع أشهب . 
وفى المجموعة وغيرها : أن البيع ية یفسخ ‏ وقد تقدم فى مسألة مصالحة ورثة ابن 
أبى زيد قبل هذا فتأمله . وفى سماع عيسى : إذا اقتسم ورثة الميت ماله 
والغريم حاضر ينظر » > ثم قام بعد بذكر الحق فلا شیء له إلا أن يكون له عذر 
فى ت رکه للقيام من سلطان يتقون به وشبهه فيكون على حقه » ون طال زمانه 
لقوله عليه السلام : « لا ييطل حق امرئ وان قدم » (۱) وليست تشبه مسألة 
بنات رزق ؛لأنهن الوارثات البائعات القائمات باحق » والله الموفق للصواب . 
فى مال وجد فى الديوان على محمد بن یحی  :‏ 

فهمنا - وفقك الله توقفك عند اعتقال ما هلك عنه محمد بن يحبى 
للمال الذى عليه فى الديوان مكتوبا وإنما كان لظهور مال محمد » وإذ لم 
يشك أن فى رقاب أمواله أضعاف ما عليه فى الديوان . وذكرت أنه انكشف 
على محمد دیون كثيرة » وأحببت أن تعرف وجه المدخل إلى اقتضاء ما عليه » 
فالمدخل إلى ذلك » أن تأمر ابنة البائع وأمه أن يحضراك » ما على محمد فى 
الديوان مكتوبا بعد أن تعرفهم به » وعا تنقطع الحجة فيه » ويجب غرمه من 
تركته فإن حضراك بذلك ضممته إلى الديوان وصنعت فيه ما تصنع فى أموال 
الديوان » وان لم يحضراك به ولا دفعا فيه بما يكون مدفعا أمرت أن يعتقل من 
رباعه مالا يشلك أنه إذا بیع نضى من ثمنه كفاف دين محمد الموجود عليه فى 
الديوان » ويوكل القاضى وكيلا يدخل المال الذى يعتقله فى المناداة » فإذا 
انتهی منتهاه باعه » فان كان كفاف الدين الذى على محمد فذلك » وإلا يدفع 
من ماله ما يتهم به ما عليه من الدين » فهذا ما يجب للقاضى فعله » وقد علمنا 


)١(‏ الحديث : « لا ييطل حق امرىء وان قدم » بحثت فى معظم كتب الحديث فلم أستطع 


۳۳ 


145 


أنه لم يكن منه تقصير » فيما ألفاه على محمد بن يحبى فى الديوان » ولا عليه 
فيما نظر به فى ذلك درك ؛ لأنه نظر فيه نظراستقصاء واجتهاد . قاله ابن ولید» 
وأيوب » وابن لبابة» ويحيى بن عبد العزيز . 
إقرار ابن مزين بجا كان على أخيه فى الديوان : 

نظرنا - أكرمك الله فيما كان من إقرار جعفر بن مزين للعدة التى ألفيت 
على أخيه حسن فى الديوان » فأقر أنها صارت إليه وأنها تحت يديه يغرمها إذا 
دعوته بها » وما شهد به عليه من رکوبه لبغلة حسن بسرجها ولجامها حتی 
أنضاها )١(‏ . فوجه الفتیا () فى ذلك أن يوقف جعفر على ركوب هذه البغلة 
التى لأخيه حسن بأى وجه › فان انكر ذلك وأقر بركوبها » ولم يذكر أنه 
ضمنها وصار ثمنها عنده للمال الذى ذكر إقراره به » أنه عنده المدون عليه فى 
ديوان القضاء » وجب عليه غرم قيمة البغلة بسرجها وجامها » وغرم المال 
الموجود على أخيه فى الديوان بعد الاعذار إلى ورثة حسن فى ذلك » إن كان 
فيهم من يعذر إليه » وان لم يكن فيهم من يعذر إليه أخذ به » وأرجئت الحجة 
لبنی حسن » وان قال وإنما أخذت البغلة وتضمنتها أو حسبت ثمنها لهذا المال 
الوجود عليه فى الديوان » ولذلك قلت إنها تحت يدى » ولم يوجد لقوله 
خلاف يثبت » حلف فى مقطع الحق بالله على ما ادعاه » فإن كانت ة 
البغلة بسرجها وجامها أكثر من ذلك أخذ لورثة حسن إن كانوا أصاغر . قاله 
ابن لبابة» وابن غالب » وابن وليد . 

قال القاضى : هذه المسألة كلها ظاهرة الاختلال بينة التقصان : أول ما 
ا ی رم 
کبیّر وصغیر » وهل على الصفار ناظر با يصاء ام لا » فإن کانوا صغاراً أو منهم 
صغير ولا وصی علنهم فُدم لهم ناظر » وشهد على ما فى الديوان قبل 
موروثهم ويعذر فى ذلك وفيما أقر به / عمهم من تصيير ذلك المال إليه » 
والتزامه للبغلة وثمنها » فإن كان عند العذر إليه من ناظر أو وارث مدفع أو أى 


(۱) أنضاها : أتعبها وأرهقها . لسان العرب :۳۲۹/۱۵. 
(۲) ب : القضاء . 


1175 


شىء يظّهره نظر فيه ما يجب ۰ فلعل عند الورثة براعة لموروئهم من ذلك امال 
ويرجع | إليهم طلب الال الذى أقر به جعفر أنه تصير إليه » والبغلة التى ركبها 
بسرجها وخامها » وان إن لم يكن عندهم مدقع ولا بأيديهم براءة من ذلك المال 
اد به راراق وسرجها امه لا بصدق أنه زا ره ار 
ذلك المال صار إليه وتحت يده لاعداده (۱) البغلة لذلك » بل ذلك امال لازم له 
فى ذمته » وماله لتعديه فى أخذه من التركة » والجواب بغير هذا خطأ » » لأن 
قوله : صار ذلك المال إلى وتحت يدى . إقرار بين لا إشكال فيه » فان ادعى 
بعد ذلك غیره من قبضه البغلة ليؤدى ثمنها فى ذلك لم يصّدّق » والله الموفق 
للصواب.. 
اعتقال مال من مات وعلیه فى الدیوان مال : ۱ 

فهمنا - وفقك الله ما ذكرته من أنه ثبت عندك فى الدیوان » على مروان . 
ابن الحريض مال عظیم » وأنه لا مات مروان لم نأمن تغبيب () ورثته ماله 
الذى تخلفه من ناض وطعام وغيره » وأحببت أسعدك الله أن تعرف رأينا 
فى اعتقال ذلك لما ذكرته حتى يأتى نظرك فيه بواجب الق إن شاء الله » 
فالذى نقول فى ذلك : إن اعتقال ماله صواب ونظر وحيطة . قاله محمد بن 
وليد » وابن لبابة» وأيوب » وابن غالب وجميعهم . ۱ 

ومن هذا المعنى : فهمنا ‏ وفقّك الله ما شاروتنا فيه من جمعكم الأموال 
الودعة عند الأمناء الذين تودعهم إياها وتوزيعك إياها عند جماعة من الناس » 
الذی ذهبت إليه من أن ذلك أحزم فيها وأحرز لها » » فالذى نراه (۳) أن توزيعها 
على أمانات الرجال أحرز لها وأحزم نظراً وتحفظاً ا وا و 
وجميعهم . 
مال وجد على ابن زبلون فى الديوان ولم توجد له براءة : 
. فهمنا ‏ وفقك الله ما ذكرته من وجودك فى الديوان على. محمد بن 
ارام 


(۲) ب : نهب . 
(۳) ب : نقوله . 


1۳۵ 


زبلون المدوت عليه من كان على القضاة قبلك (۱) ولم تلف له براءة من شىء 
منه من واحد منهم » والذى يجب فى ذلك ‏ أن يؤخذ من ماله بعد الإعذار 
إلى ورثته » فان لم يأتوا ببراءة من شىء منه یثبت عندك لزمت ماله ذلك ؛ لأن 
من كان عليه فى ديوان القضاة مال لم يسقطه عنه إلا البراءة الثابتة بالبينة 
العدلة » وكل حبس هو بيده ما هو فى دواوين القضاة » وكان صرف إليه 
النظر فيه » فواجب عليك - وفقك الله - ضمه إلى من قدمته على أحباس 
المسلمين وقاله ابن لباب وعبيد الله » وأيوب بن سليمان » وابن وليد . 


ومن هذا المعنى مسألة ابن أبان : فهمنا ما ذكره القاضی - أكرمه الله أنه 
ألفى فى الديوان مكتوباً على محمد بن أحمد بن أبان عدة من مال وضعها 
على يده النظر بن سلمة إذ كان قاضياً بقرطبة لجامع بن عمير وثبت عندی (5) 
موت عا وغدة ورثته وإقرار ابن أبان بالمال على حسب ما ألفيته فى 
. الديوان» وأعذرت إليه فلم يكن عنده مدفع إلا ما قال إن نقود الناس تفسد 
على الإقامة » فلما خشيت فسادها استنفقتها 6۳ » وصارت مضمونة على » 
وسألك أن تؤجله آجالا » يبيع من رباعه فيها ما يؤدى منه ذلك الال . وأحبيت 
معرفة ما عندنا فيه . فالذى نقول : إن من ثبت عليه دين ولم يكن من أهل 
الناضى أنه يؤجل فى بيع ربعه الشهر وأكثر إلى الشهرين . فهذا ما عندنا قاله 
ابن لبابة» وابن وليد . 
مال مكتوب فى الديوان طلبه ورثة میت : 


ألفيت - رحمنا الله وإياكم - فى الديوان مكتوباً عدة باسم فتح بن سليمان 
العروف بابن بيدة (*) ۰ فقام عندی من ادعی هم ورثته »وتا عندى موته 
(۱) ب : بتلك . 
(۲) ب : عندك . 


(5) ب : ابن نیره . 


۳۹ 


وأنهم ورثته » وفى شهادة الشهود )١(‏ إن المال الذى فى الديوان باسم فتح . 
مولى ابن بيدة لفتح هذا الميت الذى شهدوا على معرفة عينه وموته وعدة 
ورثته ميراثا فقلبت شهادتهم . 

فهمنا ‏ وفقك الله ما سألت عنه من ميراث فتح وما ذكرت ثبوته عندك 
من موته وعدة ورثته » وأن المال الموقف فى الديوان هو ماله فالذى يجب فى 
ذلك أن تبرأ إلى ورثته بعد أن ثبتت أعيانهم عندك وتكتب لهم بذلك كتابا بما 
يغبت لهم يكون على نسختين نسخة فى الديوان ونسخة بأيدى الورثة قاله ابن 
لبابة» وأيوب » وعبيد الله » وابن وليد . 
من أوقف القاضى عنده مالا لقضاء دين فأتى به إلى قاضى بعده : 

فهمنا ‏ وفقك الله الكتاب الذى قام به عبيد الله بن بسيل وفيه ذكر بيع 
دار يوسف بن بسيل بامر سليمان بن أسود إذ كان قاضيا بقرطبة » والامر 
بإيقاف ثمنها على يدى إبراهيم بن مجيب لقضاء دیون يوسف » وما ذكره 
عبد العزیز من أن المال صار موقفا إلى هذه المدة » وسألك النظر فيه » فیجب 
أن يثبت الکتاب الذى قام به وتعذر فيه إلى من وجب » وهم ورثة یوضف بعد 
توتهم وتبوت موت إزر اقيم ین مجیب وعلبه زره > نم تعلر اليج ع ود 
حي ل رت ا واو اك وار وت 
لإبراهيم مال أخذت هذه العدة منه ووقفتها على ما يجب حتى يثبت فيها ما 
تكد لظ إن قاف للد قال ب ان انلو ميد EE‏ 
سليمان» ومحمد بن وليد . 
رجل لزمته قبالة أحباس (۲) فاعتقلت داره : 

وثبت عدمه » وقام رجل فأثبت ابتیاعه للدار » وشاورت بها قاضی 
الجماعة بقرطبة محمد بن يحيى بن برطال » خال ابن آبی عامر » و کانت هذه 


. أ : الشهادات فصححت من (ب) » (ج)‎ )١( 


۳۷ 


۹۰ 


الدار سكني الطلوب » وذکر صاحب الأحباس أن بيع هذه الدار التی أثبته 
القائم فيها لم يكن صحيحاً » إنما كان توليجاً بدليل ظهور (۱) احاباة فى 

فأفتى محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العطار : يا دی ومن أبقاه الله 
وسلمه و أدام نفعه يُحلف السجون فى المسجد الجامع عند مقطع الق فيه أنه 
لا مال له باطناً ولا ظاهراً يعلمه » ولئن وجد وفاء ليقضين منه ما يلزمه » ثم 
تطلقه مأجوراً من سجنك وتكلّف صاحب الأحباس إثبات ما ذكره من ابا 

فى البيع » فان أثبت ذلك كان الدين أولى بامحاباة وان كان الدين بعد البيع إذا 
لم تخرج الدار عن يد بائعها / وان كان الدين قبل البيع ردت الحاباة قيضت 
الدار أو لم تقبض » ويحلف البتاع فى الوجهين جميعا أن ابتياغه كان صحيحاً 
ولم يكن توليجاً وأنه دفع الثمن المذكور ويسرئ من دعوى التوليج إن شاء 
الله » والسلام عليك ورحمة الله تعالى . 


وقال يونس بن عبد الله بن مغيث بن الصقار مثله . وقال یحیی بن واقد. 
إن أثبت صاحب الأحباس الحاباة فى بيع الدار » فالبيع مردود بذلك لمن 
والدين ای بالزائد على الئمن الذى انعقد التبايع به كان الدين قبل البيع أو . 
بعده إذا ثبت عندك سكنى المسجون (۲) فى الدار إلى حين القيام عليه؛ لأن 
هبة الدیان غير جائز ة إذا أحاط الدين بماله وان لم يفلس  »‏ و کذلك هبة الذى 
میحر علیهحتی فلس وعلیابتاع یمین آن الجا در و تلن كان 
صحيحاً لا تولیج فيه » فإن حلف البتاع ولم ي يثبت صاحب الأحباس ما ذکره 
فالشهادة فى عدمه تامة وعلى المسجون الحلف فى مقطع الح ماله مال بط 
ولا ظاهراً » وأنه متى أيسر قضى » فإذا حلف أمرت يإطلاقه مأجوراً إن شاء 
الله . 

قال القاضى : ولى القضاء محمد بن يحيى بن زكريا بن یحبی التميمى 
العروف بابن طالب بعد موت القاضی أبى بكر محمد بن بقى بن زرب فى 
(۱) فى (ب) ظهوره . ۱ 
(۲) ب : احجور . 


۳۸ 


شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة » وكان قبل قاضياً بجيان فنقل إلى 
قضاء ا جماعة » ثم ظهر منه اختلال فى أحكامه لكبر سنه » فعزله ابن أبى عامر 
عن القضاء وألحقه بالوزراء فى الحرم سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة » وتوفى 
صدر دولة عبد الملك بن محمد بن أبى عامر فى جمادى الاخرة سنة اثنتين 
وتسعين وهو ابن خمس وتسعين سنة » وتوفى أبو عبد الله العطار فى إمارة 
محمد بن عبد الجبار فى انبعاث الفتنة البربرية سنة تسع وتسعين » ودفن بمقبرة 
العباس » وكان يونس بن عبد الله بن الصفار مشاورا ولى القضاء ببطليوس ثم 
الصلاة والخطبة بالزهراء والحكومة بالشرطة والرد » ثم تقلد قضاء الجماعة 
بقرطبة والخطبة بجامعها فى هذه الفتنة » وكان من عداد أصحاب القاضى ابن 
زرب » وبرأيه قدم للفتوى » وتوفى فى رجب سنة تسع وعشرين وأربعمائة 
وهو ابن تسعين سنة وأشهر » وكانت تحته أخخت ابن العطار » وكان يحيى بن 
عبد الرحمن بن وافد اللخمى مقدما فى أصحاب ابن زرب وعتب عليه 
المنصور ابن أبى عامر بعد موت ابن زرب فأسقطه من الشورى وألزمه داره 
مدة » ثم صرفه إليها وعاد إلى مرتبته وقلد الصلاة بجامع الزهراء أيام عبد 
الملك ابن أبى عامر ثم دعاه واضح مولى ابن أبى عامر قيم دولة الخليفة هشام 
إلى ولاية قضاء الجماعة إذ عزل العباس بن ذكوان موليها » وكشف وجهه فى 
دفع سليمان بن حكم وحزبه وحزب البربر معه » ثم تغلب مع البربر على 
قرطبة فاختفى ابن وافد وجد فيه الطلب » إلى أن ألفى وحمل صاغرا إلى 
سلیمان بالقصر » وأخرج میتا على نعش بعد شهور و ماه افاس ووی أمره 
ي از تیاه الزاهد ودف عقيزة اررض ا نة مین و ربدا واد له 
من سليمان فى أقرب مدة بعده . وحسبنا الله ونعم ال وكيل . 
فى سجن المفلس وقسمة ماله بين غرمائه : 

فهمنا - وفقك الله - ما ذكرته من حبس القيم المتقبل للاحة الرضی الحبسة 


(۱) مقبرة الربض اما ی ی وت ی 
ربض مدينة قرطبة . معجم البلدان ۰.۳/۳ 


1۳۹ 


وعجزه عن غرم ما بقى عليه من القبالة » وأنه لم يظهر له مال ولا يعرف به 
فيما انکشف لك » وقد حبس أياما » فيجب إطلاقه بعد إحلافه فى مقطع الحق 
ماله مال عرض ولا فرض ولئن رزقه الله مالا ليؤدين . قاله عبيد الله بن يحيى » 
ومحمد بن عمر بن لبابة » وأيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد » ويحيى بن 
م 
CE od‏ ۹ 
ابن لبابة » وأيوب » وابن ولید » ومحمد بن أيمن . 
الطالب يزعم أن فى مسكن غريه ما فيه وفاء حقّه : 

شاهدت الفتيا والحكم بطليطلة إذ دعا الطالب إلى تفتيش مسكن المطلوب 
عند ادعائه العدم بالحق أن يفتش مسكنه » فما ألفى فيه من متاع الرجل بيع 
عليه وأنصف الطالب منه . لا يختلف فقهاؤهم فى ذلك » وأنكرته على 
أكثرهم » فاستبصروا فيه ولم يرجعوا عنه . 

وسألت ابن عتاب عنه فأنكره ولم يره وكذلك أنكره ابن مالك )١(‏ وقال 
لی : أرأيت إن كان الذى يلفى فى ببته ودائع » فقلت له : ذلك عندهم 
محمول على أنه ملکه » حتى يتبين خلافه » فقال : يلزم إذاً توقيفه والاستغناء 
به حتى يعلم هل له طالب أو يأتى مدع فيه » فأعلمت ابن القطان بعمل أهل 
طليطلة فى ذلك » فقال لى : ما ييعد » ولم يتكره وأنا راه حسناً فيمن ظاهره 
الإلداد والطل واستسهال الكذب . والله أعلم بالصواب . 
مسألة : من الرهون تشتمل (۲) على معان من الرهون : 

شاهدت الفقيه ابن عتاب فى شهررمضان من سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 
وقد أتاه رسول بعض الحكام بوثيقة فى إثبات ارتهان ثياب وأنها وضعت على 
(۱) ب : وكذلك ابن مالك . 
(۲) ب : مسألة تشتمل .. 


0 


يدى أمين قبضها » ولم يسم الأمين الوضوع عنده الرهن » فقال : العقد ناقص ۱ 


إذ لم يسم الأمين فيه » ولا بد من تسمیته » فتکلمنا معه فى ذلك وقلنا له : ما 
الفائدة من تسميته ؟ فقال : قد يمكن أن ينكرالأمين ما ذكر عنه من قبضه 
الرهن )١(‏ ويدعى عند الإعذار إليه فيه غير معنى الرهن من وديعة (" أو غيرها. 
ثم أخبرنا أنها نزلت قبل ذلك » وكان الأمين أحد الشاهدين اللذين ثبت الرهن 
بهما » وأنهأنتى أن شهادة امن فى ذلك ضعيفة » فسألناه عن العلة المضعفة 
لشهادته» فقال : قد يمكن أن یدعی الراهن إذا حضر أنه ليس برهن » وأنه 
عارية استعارها | الأمين منه ‏ وأنه 7 لم یوافقه على هذه الثیاب التی 
أحضرهاء أنها هى العارية وادعى غيرها فيكون الأمين (*) يريد إسقاط هذه 
الدعوى عن نفسه بشهادته أنها رهن ويصير خصما لا شاهدا . 


قال القاضی وفی شهادات ی في نازل و ما ذهب 
إليه من ذلك » قال سحنون : شهادة العدل الوضوع على يديه الرهن جائزة 
فى الدين والرهن » ویحلف معه صاحب الق على ذلك كله » ويحق له إن 
.كان شهد له بذلك قبل بيع الرهن » ثم قال لنا (۶) ابن عتاب : أفتيت بعض 
الحكام منذ زمان » فى رهان كانت ثياباً استشارنی () فى بیعها إذا سأله 
المرتهن ذلك أنه يأمر ببیعها وأداء حق الرتهن من ثمنها ولا يحتاج فى ذلك إلى 
إثبات ملك الراهن لها » وذكر أن بعض أصحابه خالفه فى ذلك » وأفتى أنه لا 
يام ببیعها الا بعد آن یه ثبت للراهن ملکها وردد الرد عليهم فى ذلك وشنعه ۽ 
فقلت له : أرأيت إن كان الرهن داراً أيحتاج إلى ثبوت ملك الراهن لها قبل 
آمره ببيعها ؟ فقال لى : نعم لابد من ذلك والأصول مخالفة لغيرها من المتاع 
والعروض . 


3 


۹٦ 


سكل الفقيه أبو عبد الله بن عتاب وأنا حاضر فى سنة ثمان وأربعين عن 
الشفيع يطلب الشفعة فى الشقص المبيع » فيطلبه الشتری بالأجرة التى أداها 
عند ابتياعه إياه مع الثمن » فأفتى : أن ذلك لازم للشفيع مع الشمن » ثم سألت 
أبا عمر ب بن القطان عن ذلك فقال : يلزمه غرم الأجرة » فسألته عن العلة وهل 
فيه رواية » فلم يأت با يعتمد عليه غير أنه قال : بذلك وصل المسترى (۱) إلى 
الشراء فيلزم () الشفيع غرمه » فقلت له : أرأيت إن كان أَدى من الأجرة أكثر 
من المعهود بين الناس فى تلك الأجرة فكأنه ذهب إلى أنه لا يلزمه جميعها إن 
كانت كثيرة جدا . قلت له : أرأيت إن طلبه أيضا بأجرة كاتب (۲) وثيقة 
الشراء ؟ قال : يازمه ذلك . 

وسألت ابن مالك عن ذلك فقال نحوه » وقال ارانتخ هاا عمر اق 
الشنقص الشتری أليس يلزم الشفيع غرمه ؟ فقال, : ليس ذلك مثله » ألا ترى أن 
أجرة السماسرة فى المرابحة لا تحسب » ولا يحسب عليها ربح » بخلاف 
الصبغ وغيره ما هو فى العرض صنعة قائمة » فثیت على قوله فى الشفيع » ولم 
يأت عليه بحجة ولا رواية » وكانت الفتوى بذلك جرت به العادة عندهم فيما 
ظهر لى من اتفاقهم عليه . والله أعلم . 


الشتری يكرى الشقص المشترى من دار أو أرض أو حانوت لأعوام ثم يقوم 
الشفيع يطلبه بالشفعة : 1 

أخبرنى أبو محمد الشارقى أنها نزلت بطليطلة » وكان المشترى قد أكرى 
ار الح وان ور یو 
(۱) ب : الحكم . 


(۲) فى (ب) فلزم . 
(۳) ب : باجرة وثيقه . 


1۰:۳ 


بالشفعة (۲۱ » ويبقى المكترى إلى مدته وإسلام الشفعة إن شاء كعيب حدث 
ری ودعت هر إلى ذلك . ومن اليل لهم فى كاب الضفعة من 
اختلطة فيمن ابتاع أرضا فزرعها ثم استحق رجل بعضها وأخذ باقيها بالشفعت 
قيل لابن القاسم : أللمستحق كراء فيها ؟ فقال : أما حقه الذى استحقه فله 
كراؤه إن جاء والبدر لم يخرج أبانه » وأما الذى يأخذ الشفعة (۲) فلا كراء له 
فيه لأنه لم تجب له الأرض إلا بعد ما أخذها » وقد زرعها صاحبها قبل ذلك 
والحظ الذى استحقه قد كان وجب له قبل الزرع فيه الكراء على ما وصفت 
٠‏ لك مالم تفت الزراعة . قاله (۳) لى بو محمد . ۱ 

وكتبناها إلى قرطبة فأفتى ابن عتاب وابن ع القطان وابن مالك : له الأخذ 
بالشفعة وأن يفسخ الكراء وأصلهم فى (*) ذلك - والله أعلم ‏ ما فى كتاب 
الاستحقاق فيمن أكرى (©) دارا سنة.» ثم استحقها رجل بعد مضى نصف 
السنة . قال ابن القاسم : للمكرى () كراء الأشهر الماضية » وللمستحق 
إخراج المكترى ونقض الكراء وله إمضاء الكراء إن شاء . وإذا أمضاه لم يكن 
ا E e a‏ 
أحمد بن حاتم عند القاضى أبى زيد بن الحشا فكتبت بها إلى قرطبة فى ضفر 
المذكور » وقلت فى السؤال (۸) : وكيف إن أكرى الشتری الشقص لعام أو 
عدة )٩(‏ أعوام يسيرة أو كثيرة هل للشفيع نقض الكراء ؟ فأجاب ابن القطان 


. ب : بشفعته‎ )١١ 

(۲) ب : يأخذ بالشفعة . 

(۳) فى (ب) قال . 

. فى (ب) بعد‎ )٤( 

(5) فى (ب) اكترى . 

(5) فى (ب) فللمكرى . 

(۷) فى (ب) لعبد الله . 

(۸) فى (ب) ( فى الشورى ) . 
(9) ب : لعام وأعوام . 
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وابن مالك : له إذا أذ بالشفعة نقض الكراء إن شاء الله . 


وجاوب أبو عبد الله بن عتاب : إن أكرى المبتاع الشقص وهو يعلم أن 
له(١»‏ شفیعا لم ينفذ الكراء إلا فى المدة اليسيرة كالأشهرء وأما فى الوجيبة 
الطويلة فلا ينفذ الكراء إلا أن يكون مكترى الأرض قد زرعها فلابد من بقائه 
فيها حتى يحصد ء وان كان المكرى لم يعلم بالشفيع » وإنما استحق مستحق 
شقصا من دار أو أرض » فأخذ بالشفعة فلا يفسخ الکراء (1) إلا فى الوجيبة 
الطويلة » وأما ما يتعارف الناس من الكراء كالسنة ونحوها فذلك نافذ ؛ لأنه 
فعل ما كان جائزا له . وهذه جملة فيما سألت عنه كافية (۳) إن شاء الله » 
وهی مفتقرة إلى زيادة بیان وشرح فى الوجهین ‏ ولا حاجة بنا وبك إلى 
التكلم فى ذلك » والله أسأله التوفيق . 

قال القاضى فى جوابه : هذا رجوع عما حكاه الشارقى لى عنه وكأنه 
ذهب فى قوله : إن إكراه المسترى عالما بالشفيع إلى ما فى مسائل ابن زرب 
فيمن بنا حصة ابتاعتها ولها شفيع ثم قيم عليه بالشفعة فإنه يعطى قيمة بنيانه 
منقوضا ؛لأنه بنى فى ماله ومال غيره » يريد فصار کالعتدی فى بنيانه فيما علم 
أنه لغيره وتفريقه بين المدة اليسيرة والكثيرة ينظر إلى ما فى كتاب الجعل من 
الدونة فيمن أكرى يتيمة لمدة فبلغ اليتم قبلها » قال : إن أكراها لاربع سنين / 
أوثلاث وهو لا يظن أنه يحتلم فى مثلها » وهو ظن الناس فجعل به الاحتلام 
وأنس منه الرشد » فليس له رد صنيع وصية ؛ لأنه صنعه فى حال يجوز له ذلك 
فيه (*) ولم يتعمد ما لا يجوز له . وقال غيره : لا يلزم ذلك اليتيم إلا فيما قل » 
قال ابن القاسم : وإن أكراها عليه وهو يعلم أنه يحتلم قبل لم يجز ذلك عليه › 
والوالد فى ذلك كالوصى . وأما أن أجرة الموصى لثلاث سنين وهو لا يظنه 
(۱) فى (ب) لها . 
(۲) فى (ب)ولا . 
(۲) فى (ب) ( فيها كفاية ) . 
(4) فى (ب) (فيها) . 
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يحتلم إليها فاحتلم بعد سنة أو سنتین فله نقض الإجارة إلا أن يكون الشىء 
الخفيف الأيام والشهر وشبهه »فهذا أصل إلى ما ذهب إليه ابن عتاب فى مسألة 
الشفعة والله أعلم . 
الشفعة فى المال الوظف )١(‏ : 

سئل القاضى أبو بكر عن مذهبه فى ذلك فقال : الشفعة كالبيع ولا تجوز 
| الشفعة فيه على مذهب ابن القاسم » وهو الذى أخذ به » ومن ذهب إلى أن فيه 
الشفعة فإنما هو على مذهب آشهب فى إجازة للبيع فيه » والشفعة مثل ذلك . 
قيل له : فما کان يأخذ به اللؤاؤى فى هذا ؟ فقال : ما أذكر ما كان يأخذ فيه › 
وقد تقدم فى البيوع هذا المعنى إن شاء الله عز وجل . 
الأخذ بالشفعة لبيت المال : 

قال القاضى أبو بكر بن زرب : نزلت عندنا هذه المسألة فى الحصة تقع 
لبيت مال المسلمين فى ملك » فأراد صاحب المواريث أن يأخذ بالشفعة فأفتى 

بعض الفقهاء عندنا - وأظنه الحجارى أن له ذلك » وهذا خطأ من الفتيا لا 
يح له أن جد لفط لاله الى بح ات إنما يجمع لهم ما وجب 
لهم من شىء ويأخذه . 

ومن هذا ما وقع فى آخر الشفعة الختلطة فى ب بعض الروایات . قال مالك : 
من حبس حصته من دار على رجل وولده لا تباع ولا توهب فباع شریکه 
نصیبه الذی لم یحبس ‏ فأراد احبس أخذها بالشفعة فليس له ذلك »لانه لیس 
له أصل يأخذها به » إلا إن أراد أخذه لیلحقه بالأول فى تحبيسه فله ذلك » ون 
أراد اخبس عليهم أخذه فليس لهم ذلك ؛ لأنهم لا أصل لهم ومثله فى سماع 
ابن القاسم . وقال ابن حبيب عن مطرف وابن ن الاجشون وأصبغ : إن أراد 
احبس عليهم إلحاقه بالحبس فلهم أخذه بالشفعة » » لأن احیس هو الشريك » 
قالوا : وكذلك إن أراد احبس أخذه وإلحاقه بالحبيس » قالوا : وإن كان مرجع 


. المال الموظف : سبق تعريفه‎ )١( 


565 


الحبس أبى احبس فله أيضا الأخذ بالشفعة » وقد تقدم ذكر تصير حصة عن 
عدة لا يقف عليها متحللا منها أنها لا شفعة فيها من سماع عيسى . 

وكذلك هی فى مسائل ابن زرب» الشفيع يأخذ بالشفعة لغيره : فى 
سماع أشهب فيمن وجبت له شفعة وهو مفلس » فقال له رجل 0 
وأنا أربحك فيها كذا وکذا فيفعل ذلك ثم يعثر عليه أو يقربه » فقال مالك : 
أصل هذا البيع لا يصلح ولكن من أين يعلم هذا وإقراره إن أقر به ليس بشىء ؟ 
ولكن لو ثبت ببينة وأمر ثابت رد إلى الشتری ؛ لأنه ما أخذ بالشفعة لغيره . 

وفى الوازية مثله » وفى مسائل ابن زرب : إن أراد بعد الفسخ الأخذ به 
لشفعة لنفسه » وقال : إن كنتم فسختم أخذه لغيرى فأنا الآن آخذه لنفسى » 
فقال القاضى : لا يجوز له ذلك ؛ لأنه إنما أخذه لغيره » فكأنه أسقطها لنفسه . 
وفى المدونة : إن أسقط الشفعة للمشترى قبل الشراء وأشهد لذلك لم يلزمه 
ذلك . قال مالك : وله الأحذ بها . وان كان أعطاه مالا على تسليمها قبل 
الشراء رده ولم يحل له وكان على شفعته . وفى المجموعة لابن وهب عن 
مالك : إن قال كل واحد من الشريكين (۱) :أبع ولا شفعة لى لم يلزمها . 

وفى كتاب ابن المواز : إن سلمها فى أيام الخيار فى شقص بيع بالخيار 
بعوض أو بغيره لم یلزمه » وهو على شفعته ويرد العوض » وان رضيا یامضاء 
ذلك العوض بعد تمام البيع لم يجز حتى یفسخاه ثم يأتنفا ما أحبا . 
المشترى يدعى أنه عرض الشفعة على من تحب له : 

فى أحكام ابن زياد: تحلف عزيزة وعائشة وأم القاسم عات معد ا 
أمية بالله الذى لا له إلا هو ما علمنا ابتياع أبان بن عبد الله حظ أختنا آمنة إلى 
وقت قيامنا هذا عند القاضى ولا عرض علينا ما ابتاعه فيما ذكر (5) » فإذا 
حلفن وجبت لهن استشفاع ما ابتاعه من حصة أختهن على ما يجب إن أحبين 


(۱) ب : الشريكين لآخر . 
(۲) ب : كما زعم. 20 


1:۷ 


ذلك » قاله ابن لبابة. 
المبتاع يدعى إلى إثبات ابتياعه لیأخذ الشفيع بشفعته : 

. فهمنا - وفقك الله ما سأله زوج بريهة من إثبات عبد الملك ما آقربابتیاعه 
من مروان آخیها لجميع أملاك مروان بقرية قشنيانة ليجد السبيل إلى 
الاستشفاع لزوجته بريهة عند معرفة الثمن أو مقاسمته » فالذى يجب فى ذلك 
أن الذى دعا إليه من حقه » وإن لم يحضر عبد الملك بكتاب الابتياع وكانت 
له بينة على الظاهر نظرت فى ذلك با يجب إن شاء الله » قاله محمد بن عمر 
ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » وابن وليد . وأشرتم علينا - رحمنا الله وإياكم ‏ 
بما فى هذا الكتاب » فأجلنا عبد الملك فى جلب البينة على مروان لما ذكر من 
ابتياعه له » فلم يأت على شىء من ذلك بينة إلا شهادة قد وقعت عندنا وقد 
بعشت إليكم نسختها » فان كنت ترى تعجيز عبد الملك فاكتب فى أسفل هذه 
المشورة برأيك من التعجيز والأنات (۱) إن شاء الله . 

قال ابن لبابة : فهمنا - وفقك الله ما أرادت معرفة من تعجيز عبد الملك 
فيما ادعى من الاشتراء من مروان شريك أخته بريهة بعد أن ضربت له آجالا 
انقطعت فيها معاذيره فلم يأت بشیء ‏ فالذى نرى فى ذلك تعجيزه والاشهاد 
عليه ؛ لملا یکون طول ما يأتى من الأمد قطعا لشفعة بريهة إن ظهر ابتياعه يوما 
ما » وقال بالك عبید له بن یحبی » وأیوب بن سلیمان » ومحمد بن ولید ثق 
بالله وتو کل عليه . 
دعوی ابتیا ع وانکاره وطلب الشفعة واليمين فى ذلك : 

فهمنا - وفقك الله ما تناز ع فيه بنو حفص بن بسیل فى العرصة (۲) التی 
بینهم فى الدينة عند السكة » وما دعت إليه أميرة من القسم بينهم » بعد أن 
مد موت حفص ووراثة وملكة للعرصة وأنه أورثها ورثته » وما ادعت 


(۱) (الأنات ) مصححة من (ب) . 
(۲) العرصة : بقعة بين الدور واسعة لیس فیها بناء ی اي 
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أميرة من اشتراء أمينة لحصة أخيها وطلبتها إياها بالشفعة وإنكار عبد الحميد 
وأمينة تبايع فى ذلك . ۱ 

قال ابن لبابة : على عبد الحميد اليمين أنه ما باع حصته من أخته أمينة › 
فإذا حلف وجب القسم وسقطت دعوى الشفعة » وإن نكل لم تجب الشفعة | 
حتى تحلف أمينة أنها لم تشتر » فإذا حلفت سقطت أيضا الشفعة بينهما » ون 
نكلت مع نكول عبد الحميد حلفت أميرة آنهما تبايعا بثمن كذا » فإذا حلفت 
وجبت الشفعة لها » وإن نكلت سقطت الشفعة . 

قال أيوب : لا يمين على عبد الحميد ولا على أمينةء لأن المدعى للبيع (۱) 
قال لعبد الحميد : إنك بعت من أمينة » وقال عبد الحميد : لم أبع ولكنى 
وهبت لله » وقالت أمينة : لم أبتع ولم أتهب فلا يمين على واحد منهما حتى 
يأتى بسبب بيع أو هبة فتجب اليمين » ولان المدعى عليهما التبايع قد تنافيا 
وتناكرا ما ادعى عليهما فهذا أبعد فى إيجاب اليمين » وقاله محمد بن وليد › 
وأحمد بن يحيى» وعبيد الله بن يحيى » ومحمد بن عمر بن لبابة . 

قال القاضى :كذا وقع فى الأصل بتكرار اسم ابن لبابة » فان كان 
صحيحا فهو رجوع عن جوابه الأول وكذلك جوابه الأول خطأ والصواب ما 
قاله أبو صالح ؛ لأن المستشفع منه إذا أنكر الابتياع والهبة وانتفى من ملك 
الشقص المستشفع فيه سقط مطلب الشفيع . 
مسألة أخرى فى هذا المعنى : 

الذى يلزم عبد الله وكيل ابن مالك وزوجة ابن حفص أن يأتى بشاهد ثان 
على توكيلها إياه » ويضرب له القاضی فى ذلك أجل يومين إذ ذكر أن عقلته 
للدار وتخاصم ورثة ابن بسيل فيها قد طال منذ ثلائة أشهر »فان جاء بشاهد 
ثان ضربت له أجلا فى إثبات الابتياع الذى طلب به الشفعة » فان أثبت ذلك 
وجبت له الشفعة بعد الإعذار إلى البائع منهم » وان لم يثبت البيع لزمه قسمة 


(۱) ب : المبيع . 
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الدار على عدد ورثة حفص بعد أن يحلف البائع والشتری لما تبايعا » ولهما رد 
اليمين على زوجة ابن مالك )١(‏ » قاله ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » ومحمد. 
ابن ولید . ۱ 

قال القاضی : ظاهر هذه المسألة : أن جوابهم فیها حلاف جوابهم فى التی 
قبلها إلا إن كان عندهم فیها معنى لم یظهر فى حکایتها أوجب هذا الجواب 
فيها والله أعلم . 
الشفعة للصغير وذكر القسم : 

القسم - وفقك الله الذى طلبه ابن مرتل (۳) واجب لاحتمال الدار 
القسم وثبوت ذلك عندك واعتراض المرأة أنها تريد الشفعة لولدها » معنى 
يجب به التوقف عن القسم قليلا وضرب الآجال لها فى ذلك بعد أن ثبت أن 
فى الأخذ لولدها بالشفعة نظر » وأن له مالا يستشفع له به » فان جاءت بذلك 
نظر القاضى فيه » وان لم تأت بشىء قسم على الصغير وأبرز نصيبه إن شاء 
الله . قاله محمد بن غالب » وعبيد الله بن يحيى » ومحمد بن لبابة » ومحمد 
ابن وليد » وأبو صالح » وأحمد بن عيسى . 

وفى المدونة : إن أسلم الأب أو الوصى أو القاضى شفعة الصغير جاز ذلك 
عليه . وفى موضع آخر فى الكتاب : إن وجبت له شفعة فلم يأخذ له أبوه بها 
ولا أسلمها حتى بلغ الصغير وقد مضى لذلك زمان فلا شفعة له ؛ لأن أباه 
بمنزلته لو كان بالغاً فتركه (۳) عشر سنين » يريد أوالمدة التى تنقطع إليها شفعة 
الحاضر السنة والأربعة الأشهر فأزيد لكان قطعا للشفعة . زاد ابن أبى زيد فى 
مختصره: قال سحنون: وقيل غير هذا » وهذا أحسن . يريد فى سكوت الأب 
واختلف قول آشهب فى سكوت الوصى . ذكره ابن زمنين فى المغرب وفى 
المدة التى تنقطع إليها شفعة الحاضر تناز ع فى كتاب ابن حبيب وغيره . ' 
(۱) ب : إن شاء الله عز وجل . 


(۲) ب : مزین . 
(۲) ب : فترکها . 


واعلم أن الشفعة إا تكون بين الشركاء فى الأرض وما يتصل بها من 
البناء والشجرء قاله مالك فى المدونة . قال : وكذلك الثمرة . قال : ولا شفعة 
فى دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز ولا فى سارية أو حجر ولا فى شیء غير ما 
ذكرت . وفى كتاب ابن المواز:لم يقل أحد فى الدين شفعة » ولأشهب فى 
كتاب الجدار حلافه ) ولعطاء فى مكاتب المدونة الذى عليه الدين أولى به 
بالشمن . وقد روى فيه اثر فى كتاب المجدار . 
نفعة فى الكراء من مالك » وفى سماع أبن قاسم حنه لاق : ثم قال ابن 
القاسم وسحنون بالأول . وذكر ابن حبيب عنه القولين » وأخذ ابن الماجشون 
ساقى نصيبه فلشريكه الشفعة » وإن ساقى نصف حائطه فساقاه الساقى فلرب 
الحائط الشفعة . 
سحنون فى نوازله فى آخر القسمة: لا شفعة فيه وهوكالفناء . وفى المدونة : 
قال مالك 00 الشفعة » قال تن RL EE‏ 
ی و ار رو و 00 
حارث : أخبرنى من أثق به أنه جرى العمل فيه عند الشيوخ بقرطبة بإيجاب 
الشفعة فيه» وفى النوادر قال ابن المواز : لم يختلف مالك وأصحابه أن فيه 
الشفعة . 

وقال ابن الاجشون فيه غير كتاب ابن المواز: أبى مالك من الشفعة فیه 
لأنه لا ينقسم إلا بتحويله عن أن يكون حماما . 

وقال أشهب : فيه الشفعة . وحكى ابن العطار أن محمد بن إسحاق ابن 


(۱) الأندر:البيدر وهو المكان الذى يدرس فيه الزرع . القاموس احیط » مادة : ندر ۱۱/۲ 
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۹۹ 


قاضی الجماعة ابتاع وهو یومئذ فقيه نصیبا فى حمام من حمد بن سعيد » فقام 
الشفيع عند منذر بن سعيد قاضى الجماعة فشاور الفقهاء / فأفتوه بقول ابن 
القاسم ألا شفعة فرفع الشفیع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد 
وقال : حكم على بغير قول مالك » فوقع أمير المؤمنين بخط يده إلى القاضى 
أن يقضى له بقول مالك » > فجمع القاضى الفقهاء وسألهم عن قول مالك 
فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة » فحكم له القاضى بما قال أبو عبد الله العطار فى 
وثائقه وهو قول مالك أن الشفعة فيما لا ينقسم إلا بضرر » وقول ابن القاسم 
الشفعة فيه » وكذلك روى یحبی عنه . وعليه يدل الحديث لقوله.: « الشفعة 
بين الش رکاء مالم تقع الحدود » (١)يريد‏ فإذا وقت الحدود فلا شفعة فيه » فدل 
أن مالا ينقسم ولا يقع فيه حدود فلا شفعة فيه . ورواية يحيى فى كتاب 
السداد فى مناصب الأرحى على الأنهار إن كانت تسم سمت » وان كانت 
لا تنقسم وباع أحدهما ما شفعة فيها . وفى المدونة : فى بيت الرحى وأرضها 
التى يجرى فيها ماؤها الشفعة إذا ؛ بيع » ولا شفعة فى الرحى ؛لأنها كحجر 
ملقى » وفى كتاب الجدار لابن وهب فى جميع ذلك الشفعة . قال عيسى: 
وبه آخذ » وقاله أشهب وسحنون » ورواية عيسى تؤيدها مسأل الحائط 


ورفيقه. 


(۱) الطبرانى عن ابن عمر » ورد الحديث بلفظ : « الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود » فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة » . صحیح الجامع ۳۹ ۳ 
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باب ما ينقسم وما لا ينقسم والاختلاف فیه. 


مذهب مالك وأصحابه أن يقسم بين الش رکاء جميع (۱) ما ينقسم من ريع 
أو عقار أو عروض (۲) بلا ضررء فان أبى من ذلك بعضهم أجبر عليه » وان لم 
يدع إلى القسم إلا واحد منهم . وان كان لا ينقسم إلا بضرر بيع واقتسموا ثمنه» 
ومن أراد منهم أخذه با بلغ من الثمن فذلك له » فإن تشاحوا فيه تزايدوا حتى 
یقن على آخر (۳) الزايدين فيأخذه ويؤدى إليهم ثمن أنصبائهم . 

وقال مالك فى امختلطة : لا يقسم الطريق . وقال ابن القاسم فى الجدار : إن 
لم يكن فى قسمه ضرر وكان ينقسم قسم » ومثله عنه فى المجموعة . وقال 
أشهب : لا يقسم (5) إلا باجتماعهما . وقال مالك : يقسم الحمام إن دعا إلى 
ذلك أحدهما . وقال ابن القاسم : وأنا أرى إن كان فى قسمه ضرر ألا يقسم . 
وروی أشهب عن مالك فى الحمام : كرواية ابن القاسم أنه يقسم وفيه الشفعة. 

وقال آشهب : يقسم على كل حال وإن كان فيه ضرر . وروی ابن 
الماجشسون عن مالك : أنه لا يقسم ؛لأنه يصير غير حمام » وقال عنه أنه لا شفعة 
فيه » قال : وأنا أرى فيه الشفعة » وقاله هو وآشهب فى كتاب ابن المواز » ويعد 
هذا منه . وقال مالك فى الثوب والعبد بين النفر : لا يقسم » ومن دعا إلى البيع 
أجبر من أبى . قال ابن القاسم : وكذلك الشجرة وان كانت فى أرض قليلة بين 
آشراك كثيرة » ولا يصير فى حظ أحدهم منها إذا قسمت إلا مالا ينتفع به. قال 
مالك : يقسم بينهم إذا ادعا إلى ذلك أحدهم . وكذلك الدكان فى السوق 
یدعو إل قسمه (6) أحد الشریکین . قال مالك : و کذلك البیت الصغیر یصیر 


)۱( ب: الشر کاء ما ینقسم . 
و زین 

(۳) ب : احد . 

. ب : لا ینقسم‎ )٤( 

(5 )كن ) چ 


"oY 


فى نصيب أحدهم )١(‏ ما لا ينتفع به يقسم » لقوله تعالى : «إ ما قل منه أو كثر 
نصيبا مفروضا 4 (۲) وللقليل النصيب من البيت الارتفاق بنصيبه من الساحة » 
وان لم يسكن فى البيت . قيل لابن القاسم : هل تقسم المواجل ؟ (۳) قال : نعم . 
فى قول مالك » وأما نا فلا أراه ؛ لأن فيه ضررا إلا إن صار لكل واحد منهما 
مأجل على حدة فلا بأس به » وأما قسمة أصل العيون وأصل البئر فلم أسمع 
أحدا قال يقسم وإنما يقسم على الشرب . 
قال سحنون فى غير المدونة : إن كانت آبارا كثيرة قسمت » وقال فى 
نوازله فى آخر قسمة العتبية فى القوم يرثون الأندر (*) فيريد بعضهم قسمته لا 
أرى ذلك إلا وا ل ل م ال ا 
E‏ إن كانت لها برارى قسمت وإلا فلا ویفقون فى حجر ری " 
yT‏ ا ا 
ابن حبيب : إن صار(") لكل واحد حجر من غير درك( بیقی له أو عليه 
قسمت بالقرعة . قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور 
والمنازل والأرضين والحمامات وغيرها ما فى قسمته ضرر . ولا يكون فيما 
ينقسم منه منتفع » يباع ويقتسمون ثمنه على فرائض الله » لقول رسول الله 
َقِنهُ: « لا ضرر ولا ضرار )(3) قال عيسى بن دينار فى-كتاب الجدار : وأنا آخذ 
(۱) فى (ب) أحدهما . 
(۲) النساء : ۷ . 
(۳) الواجل : حفرة یستنقع فیها الماء . لسان العرب » ماد ( وجل ) ۷۲۲/۱۱ . 
)٤(‏ الأندر : سبق تعریفه . 
(ه) فى (ب) السدادی . 
(") فى (ب) الناهب . 
(۷) فى (ب) فصارت . 
(۸) الدرك : اسفل الدرك قطعة حمل يشد فى طرف الرشاد إلى عرقوة الدلو: لیکون هذا 
الذی یلی الماء فلا یتعفن الرشاء . القاموس احیط ۲۰۱/۳ . 
۰ (ه) الوطاً ۲۱۸/۲ ۰ ابن ماجة ۷۸٤/۲‏ . 
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بقول ابن القاسم إذا كان لا يصير فى نصيب كل واحد منهم ما ينتفع به » فإن 
كان فى نصيب أحدهم ما ينتفع به لكثرته» وفى نصيب آخر ما لا ينتفع به لقلته 
ل ی ا 
منفعة ٠‏ وفى الواضحة : قال ابن حبيب : كان مالك يقول فى الدار والارض 
يرثها الورثة فتضيق عليهم لضيقها وكثرتهم :إنها تقسم بينهم قلت أو كثرت » 
حملت القسم أو لم تحمل وان لم يكن إلا قدر مرود ؛ لقوله تعالى : ف نما قل 
منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 (۲) ٠‏ قال ابن حبيب : وبه كان أبو حنيفة يقول » . 
وهو قول لا أعلم أحدا قال به من أصحاب مالك إلا ابن كنانة » وأبى غيره من 
جميع أصحابه المدنيين والمصريين أن يقولوا به منهم ابن أبى حازم والمغيرة » وابن 
دینار » ومطرف » وابن الاجشون ‏ وابن نافع » وابن وهب » وابن القاسم » وابن 
عبد الحكم » وأشهب » وأصبغ . وقالوا : إنما معنى قول الله تعالى عندنا : « ما 
قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » أن لهم حقهم منه » ثم قسمته(") على السنة » 
وقد قال رسول الله يله : « لا ضرر ولا ضرار» (*) فمن أعظم الضرر أن 
يقسم بينهم ما لا ينتفع به ولكن يباع ويقتسمون ثمنه . قال لى مطرف : بهذا 
كان یقضی قضاة المدينة كلهم إلا رجلا واحدا وهو هشام بن عبد الله انخزومى 
فإنه كان يقضى فيه بقول مالك . قال ابن حبيب : وقال لى ابن الاجشون : ولو 
لم يضق فى القسم إلا عن واحدا منهم » ون كان أصغرهم سهما فلا يقسم ؛ 
لأنه ضرر » وان كان فى نصيب اليسير منتفع فى بعض وجوه الانتفاع ون قل مما 
لاضرر فيه | قسم . قال ابن حبيب : وهوقول جماعة أهل العلم وبه جرى عمل ۰۰ 
حكام المسلمين بكل بلد » اجتناب قسمة الضرر . قال : ومن قسمة الضرر قسم 
ما لا يحتمل القسم ‏ وما قسمته محيل له عن حاله ومفسد على أهله كالحمام 
والفرن والرحى والبغر والعين والسانية (©» والدكان والجدار والطريق والشجرة 


(۱) ب : لأن الذى دعا بالقسمة فى نصيبه . 

(۲) النساء : ۷ 

(۳) ب : بينهم . 

(4) سبق تخریجه . 

(5) سانية : معربة . لسان العرب » مادة سنا ٤‏ 1۰۵/۱ . 
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الواحدة والثوب الواحد والمصراعين )١(‏ والخفين والخرج (۲) والغرارتين ۳) 
وشبها ما ينقص القسم ثمنه فلا تحكم السلطان بقسمة شىء من ذلك فى أحكام 
ابن زياد . كشفنا للقاضى ‏ وفقه الله عما تنازع فيه ورثة ابن مرهف من 
قسمة دار أبيهم ولید بن مرهف » وما ذهب إليه بعضهم من البیع إذ ذکر أن ۱ 
سهمه یضیق عن القسم وفی قسمته ضرر عليه » وقال غیرهم : إن الدار تحتمل 
القسم ویکون لاقلهم سهما منفعة فى سهمه وسکنی » وما ذهبا إليه من إرسال 
القاضى إلى الدار من یثق به فيأخذ مساحتها وصفة بیوتها حتی ینظر فى ذلك 
وعتحنه إن شاء الله . وما كان من إرسال القاضی وأخذه الوصف وأمره بقراءة 
الوصف علینا » فوجدنا فیها بیوتا وعلالی فى دارین داخله وخارجه نحوا من 
سبعين جائزة (*) أو اکثر منها فى السفالی أكثر من أربعين جائزة فاختلفنا عند 
التاظرة فى قسمتها » واجتمعنا فى الفتيا على قسمتها » » ثم انتهى إلينا أن بعض 
أصحابنا طعن فى ذلك ورجع عنة إلى أن القسمة ضرر والبيع أنفى للضرر » 
وهذا مقال ‏ أبقى الله القاضى - لم نسمعه عن مدنى ولا عن مصرى ولا 
آندلسی » وهذه كتبهم تنطق با يدل على أن البيع ظلم على من كرهه » والقسم 
هى السنة فيها ياجماع . 

الس وار دي سا ل بو 
كالموطأ لجان اللي نل ا e‏ 0 


)١(‏ المصراعين : باب له بابان منصوبان ينضمان جميعا مدخلهما بينهما فى وسط 
المصراعين . لسان العرب ‏ مادة صرع ۱۹۷/۸ . 1 

(۲) اخرج : من الأوعية » معروف عربى » وهو هذا الوعاء » وهو جوالق ذو أونين . لسان 
العرب » مادة خرج ۲۹/۲ . 

(۳) الغرارتين ST‏ . لسان العرب » مادة غرر ۱۷/۵ . 

)٤(‏ جائرة : كتلة 2 من لضب قطاعها مربع ند أفقيا فی جانبی السقف انجمل الألواح 
السطحة فیما بینها » لسان العرب » مادة جاز ۳۲۲/۵ . 
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البيت الصغير » وساق "أبن لبابة المسألة وقول مالك فى الأرض على ما فى 
مختلطة المدونة » واختصرته لانن قد كتبته » ثم قال عن سحنون عن ابن القاسم: 
وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغيرها تما 
فى قسمته ضرر ولا يكون فيما ينقسم منه منتفع أنه يباع ويقسم ثمنه على 
الفرائض ؛ لأن رسول الله يله قال : « لا ضرر ولا ضرار ) )١(‏ فهذا ضرر . 
3 قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول فى رجال وروا من أبيهم منزلا » 
ولأبيهم امرأة » فأرادت المرأة أن تبيع ذلك المنزل لتعطى ثمنها من ثمنه » قال : 
ليس لها ذلك ولكن لها حظها من المنزل يقسم لها فتصنع به ما شاءت » ولیس 
يجبر أحد على بيع ما ورث من بيت صلح فيه القسم أو لم یصلح » ولكنه يقسم 
لكل واحد نصيبه من ذلك النزل أو يتراضون بينهم على ما يريدون . قال 
سحنون : قلت لأشهب : أرأيت الحمام أيقسم إذا دعا أحد الشريكين إلى 
القسمة ؟ قال : نعم ذلك عليه أن يقاسمه » وقد قال مالك فى الحمام وغیره :ما 
هو أعظم ضررا من الحمام البيت يقسم بين العشرة حتى يصير لأحدهم ما لا 
ينتفع به . وقد قال الله تعالى : لإا ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 4 (6۲. 


وأخبرنى مالك أنه عمل أهل المدينة بذلك حتى صار لبعضهم ما لا ينتفع به 
فى قسمه . وروی مطرف بن عبد الله أن مالكا كان يقول فى الأرض يرئها 
الورثة فتضيق عليهم لقلتها أو كثرتهم : أنها تقسم بينهم قلت أو كثرت حملت 
القسم أو لم تحمل » وإن لم يكن إلا قدر مردود » ويقول :قال الله تبارك وتعالى: 
لإ ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » قال مطرف : وكان كثير من أصحابه لا 
يرون ذلك » منهم ابن أبى حازم » والمغيرة » وابن دينار وغيرهم » وقالوا : إما 
معنى قول الله تبارك وتعالى عندنا : ۵ ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » أن 
لهم حقهم من ذلك قل أو كثر ثم قسمته على السنة . وقد قال رسول الله 4۶ 


(۱) سبق تخريجه . 
۲( النساء : ۷ 


« لا ضرر ولا ضرار » فمن الضرر أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به » ولكن يباع 
ابن عبد الله اخزومی (۱) فانه كان يقضى فيه بقول مالك فالذى نأخذ به إذا 
كان بعضهم ينتفع به لسعة سهمه ويضيق عن بعض لقلة سهمه »فأرى أن يقسم 
بینهم كما قال مالك » وان كان لا ينتفع به واحد منهم لقلة نصيبهم جميعا فبيعه 

وذهب ابن الاجشون إلى مذهب ابن القاسم : إن كان أصغرهم سهما 
يكون له فيه انتفاع فى وجه من وجوه المنافع » وان قل ذلك مما ضرر فيه فالقسم 
فيه قائم » وذهب أصبغ بن الفرج فى اختياره بعد أن حكى قول مالك وابن 
كنانة أنهما كانا يريان قسمته وان لم يكن فيه منتفع إلى قول ابن القاسم فقال عن 
القسمة وكره البيع مضر بأصحابة إذا دعا إلى ما لا منفعة فيه » واحتج بقول 
رسول اللهعكله: « لا ضرر ولا ضرار » والحديث (۲) رواه عن ابن وهب عن 
صدقة بن موسى مرسلا لا يثبت عند أهل العلم مثله » أن رسول الله یه قال : 
لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم » (۳) والتعضية التفرقة فلا يقسم ما 
لا يحتمل كان ذلك الضرر على جميعهم أو على بعضهم. 

وخالف فى هذا المعنى عيسى بن دينار فى كتاب الجدار فقال : يقول مطرف 
ابن عبد الله حرفا بحرف فهذا ‏ حفظ الله القاضی - ما اختلفوا فيه » فليلمحه 
ويكشف معانيه » فإنه يدل على أن قول ابن القاسم وأصبغ ومن أخذ بمذهبهما 


(۱) هشام بن عبد الله امخزومى . لم أعثر له على ترجمة . 

(۲) فى (ب) وبحديث  .‏ ۾ 

(۲) الحديث : « لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم » ورد هذا الحديث فى النهاية 
هكذا : ١‏ لا تعضية فى ميراث إلا ما حمل القسم » . النهاية فى غريب الحديث والاثر 
؟/ده؟ . 


يجيزون قسمة دار ابن مرهف ؛ لأن فى قولهم : ولا يكون فيما ينقسم منه 
. منتفع» فأى منتفع أنفع وأوسع من سهام من تنقسم عليهم دار ابن مرهف إذ 
بثبوت داريه لأكثر من سبعين جائزة )١(‏ أو ما قارب ثمانين » فيصير لاقل السهام 
من البيوت أكثر من سبع جوائز » ومن الغرف نحو الست جوائز » فلو لم يصر 
لأقلهم سهما إلا ما يصير له من البيوت لكان فيه منتفع ؛ لان بيتا فيه أربع جوائز 
فإذا صار لبعضهم العلالى فى سهم كان له أن ينزل على صاحب السفلی / دار 
فمن صار له من سفل ومن علو أكثر من إحدى عشرة جائزة أو اثنتى عشرة 
جائزة لم يجز أن يقال له لا منفعة فيه . فإن قال: تضيق الساحة فقد قال 
ابن القاسم : إذا ضاقت الساحة فلم يصر لأقلهم سهما ما يكون له مدخل 
" ومخرج ومربط دابة تركت الساحة وقسمت البيوت » إنما يدل هذا على أنه لم 
ير الضرر فى انكسار الثمن إنما رآه فى النفع ‏ فإذا كان له مدخل ومخرج 
ومربط دابة قسمت الساحة مع البنيان » وهذا لا شك بأنه إذا قسمت الساحة 
على المدخل فقط أنه يكسر من ثمنها وإن لم يكن فيه منفعة لهذا لم تقسم .. 
وكذلك البيوت إذا كانت فيها منفعة لأقلهم سهما قسمت فلا منفعة أظهر ولا 
أنفع من نصيب يصير فيه من سفل وعلو» وهو(۲) أكثر من إحدى عشرة جائزق 
والكثير النصيب أكثر من اثنتين وعشرين جائزة وهذا فى المعقول إن نظر 
القاضى - وفقه الله إلى وصف دار ابن مرهف وكثرة بيوتها أوضح من أن 
الخروج من أصله وسكنى أبيه إلى البيع عليه خروجه من قول المفتين بإجماع إذا 


(۱) جائزة.: سبق التعريف بها . 
(۲) (وهو) ساقطة من (ج) . 
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تصفح القاضى فتياهم وتدبر مذاهبهم وما دارت عليه ألفاظهم » وإن المنفعة على 
مذاهبهم السکنی » وإن قل لقول ابن القاسم فى قسمة الساحة ما قال فذهب 
إلى المدخل واخرج ومربط الدابة . وأسأل الله للقاضى التوفيق للإصابة . قال 

قال القاضى : إلى هذا المعنى كان بميل شيخنا أبو عبد الله بن عتاب رحمه 
الله » وأن تقسم )١(‏ الدار والأرض بين الش ركاء إذا صار لكل واحد ما ينتفع به 
ا و ی ری و 
سم( 
وغرف . ` 

وأفتى غيره :إذ قال القسام :لا تنتهى قسمتها ألا تقسم وأن تباع . واحتج 
ابن عتاب حینقذ لقوله بمسألة أخرجها إلينا معلقة بخط أبى إبراهيم التجيبى 
الطليطلى على ظهر كتاب القسمة من الأسدية » وهى قال أبو إبراهيم : قلت 
محمد بن عمربن لبابة قد علمت قول مالك فى قسمة الدور وغيرها » أن يقسم 
قليلها وكثيرها » » وإن صار لكل وارث من ذلك ما لا ينتفع به » إذا دعى إلى 
القسمة أحدهم . 

"وقول ابن القاسم :إنه لا يقسم من ذلك إلا ما لا ضرر فيه فما الذى تختاره 
من هذا ؟ فقال : قول ابن القاسم هو الذى أختاره . قال : فقلت له: إن ابن 
القاسم لم يحد فيه سيدا + فال ی : إن كان ابن القاسم لم يحد فيه حدا فقد 
عاد حيري كان متيب TS a‏ 
وما له فال ما ری یواست له : قد کر ددن یکی 


(۱) فى (ب) :يقسم . 
43 ب : أندون . 
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بعضه (۱) » لا يسع مريحض (۲) فقال : الأمرمتقارب واختلافه قليل . وأنا أرى 
أن يقسم ما يصير منه للواحد مقدار جيلتين واستحسن ذلك . قال أبو إبراهيم 
ورأيته يفتى بذلك ورأيته صوايا . 

قال القاضى اعم هی لمكا د ای 
أبى عبد الله » ورأيت فى كتاب القسمة الذى كانت هذه المسألة على ظهره من 
قول مالك: إنه يجوز للرجلين أن يقتسما طعاما لهما على رجل من سلم قد حل 
أجله أو لم يحل » وإنه يجوز أن يأخذ أحدهما الثلث والاحر الثلثين . وقال : 
ذلك هبة من الراضى بالثلث . 
الشريكان يطلب أحدهما القسمة وتغيب الآخر : 

قال ابن لبابة وابن وليد وابن غالب: إذا تورك (۳) أحد الشركاء عن الحضور 
. للقسمة وظهر ذلك للقاضى باتصال تو ركه أو بطول التردد فى طلبه لحضوره 
فلم يحضر أمر القاضى بالقسم عليه و و کل له من يقبض له نصیبه, فبعث قاسما 
يرضاه ورجلين يقبل عليهما » يحضران القسم ووكيلا يوكله للغائب » وكالة 
يشهد له بها » ويجرى فى ذلك الكتاب المعنى الذى وكله من ثبوت التورك 
ا E‏ 
لنفسه لو كان حاضرا . وقد مر فى باب الغائب 
و ی 

قال ابن حبيب فى الواضحة : إذا اقتسموا فى ميراث أو غيره أرضا 
آوسواها ثم ادعى أحدهم غلطا أو غبنا » فان كانت قسمتهم على التراضى و کل 
واحد منهم قد جاز آمره فلا کلام له وان ظهر ما ادعاه . وذلك کمن باع عرضا 
مارم حي ري بحر اال اواج و ا 


(۱) ب: قد يكون ذلك أوسع من بعض . 
(۲) مریحض : والقیاس : مریحیض :ر رتاش و > وهو موضع الخلاء والمغتسل . 
القاموس احیط » مادة (رحض) ۳۳۱/۲ . 


(۲) تورك : تغیب عن الحضور » لسان العرب » مادة رورك) ۵۱۰/۱۰. 
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مشتر بأضعاف ثمنها لزمه ولا رجوع له » وقسمة المراضاة من غير مساهمة 
كذلك . وأما إن كانت قسمتهم بالمساهمة على التعديل وثبت فيها الغلط والغين 
على أحدهم بأمر بين »فترد القسمة كبيع الرابحة (۱) يدعى فيها وهما وغلطا . 
قال مالك : لا يقبل منه إلا ببينة تشهد على ذلك أن يأتى من رقم الثوب ما يستدل 
به على ذلك فيحلف البائع على ذلك ويكون القول قوله» وكذلك قسمة 
المساهمة والتعديل . وتفسخ القسمة وتعاد ثانية مالم يفت الذى فيه الغين ييناء 
وشبهه › فير جع بقيمة الغین مالا . كذلك فسره مطرف واب بن الماجشون وأصبغ 
وغيرهم . وتأمل تمام المسألة هناك وفى كتاب فضل وغيره . 

ولابن زرب فى مسائله وكتاب الخصال له : القسمة على ثلاثة أوجه » 
وجهان منها يقام فيها بالغبن (۲) وهما قسمة القرعة (۳) والتحزير وقسمة 


الراضائة ارد لكر E‏ ات ۱ ۱ 


يريد بيع الساواة وهو قسمة المراضاة والمهايأة (°) دون تقو تعويم . وأما إذا قيل فى 
القسمة كتاب قسمة مراضاة أو مهايأة واتفاق بعد تقوم وتعديل » فلمن وجد 
غبنا أن يقوم فيه ؛لأن الغين وقع فى التقويم . وقال : إذا اقتسم الرجلان أرضا فقام 
آحدهما على صاحبه یقول :الك دحلت على فی نصیبی + فالقول قول الدعی 
عليه فيما فى يديه وعلى الآخر البينة فى دعواه وهذا العنی فى الدونة 
والواضحة فتأمله فیهما . ۱ 
/ وتقدم القاضی لمسألة الغبن هو معنی ما فى الواضحة إن شاء الله » ويأتى 
(۱) بيع المرابحة : وهو مبادلة المبيع بمثل الئمن الأول وزيادة ربح معين . الفقه الاسلامی 
BNE,‏ 
(۲) الغبن : لغة : النقص والتغرير والخداع »وعند الفقهاء: أن يكون أحد العوضين غير متعادل 
مع الاخر » بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها . الفقه الإسلامى وأدلته ۲۲۰/4 . 
(۲) قسمة القرعة : تمييز حق فى مشاع بين الشركاء لابيع . الفقه الإسلامى وأدلته ٩7‏ 15 
(۶) قسمة المراضاة : هى التى تتم بلا قرعة كالبيع . المرجع نفسه ۱۵۸/۵ . 
() قسمة المهايأة : اختصاص كل شريك عن شريكه فى شىء متحد كدار أو متعدد 
كدارين بمنفعة شىء متحد أو متعدد فى زمن معلوم » المرجع نفسه ۰1۹4/5 
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هذا القول من ذلك فى طلب ابن فياض عن زوجه كنزة . وسئل آبو إبراهيم عن 
ورثة اقتسموا أرضا وعمر كل واحد نصيبه عشرين سنة أو أزيد » ثم قام أحدهم 
بغبن فى القسمة يوم وقوعها وشهدت له به بينة وقد فات ما آخذه الباقون أو لم 
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يها . 
فجاوب : لو مكن الناس من هذا لم تستقر لهم قسمة » ولا معنى للسؤال. 
عن هذا بعد عام » فكيف بعد المدة التى ذكرت والتکلف للجواب فيه أسوأ 
حالا من المسائل عنه ! ولو حسن الجواب فيه لم يصح إلا بعد کشف القائم عن 
ت رکه القيام بعد عام فكيف بعد عشرین عاما ؟ فان آتی بعذر معلوم نظر له » ولا 
تعدو القسمة أحد وجهين : مراضاة أو قرعة » ولا قيام ذ فى المراضاة بوجه إلا فى 
الاستحقاق فقط » والقرعة لا تكون إلا بتقويم وتعديل » فكيف يسمع مع هذا 
دعوى غبن إلا من معتوه لا يعرف ماله ما عليه وكذاب لا يبالى بشين نفسه مع 
إدراكه تعنيت من أراده بالتعنيت وشهداؤه بهذا أكذب وأزور إلا أن يتبين عذره 
فينظر له إن شاء الله تعالى . 
وفى أحكام ابن زياد فهمنا - وفقك الله ما شهد به الشهود فى دار 
حفص (۱) بن بسيل أن قسمتها سداد لا غبن فيها على المتقاسمين واعتراض ابن 
الزجال زوج أميمة (۲) أن فى بعض السهام أبارا لم تذكر فى القسمة قد غطاها 
الردم ولها قيم تحيل القسم » وسأله کشف الردم ليظهر ما قال » فالذى نرى: : أن 
القسم على ظاهره تام كما شهد الشهود به وان أثبت ثبت المعترض ما اعترضه فلك 
فيه نظر » وإن ن لم يثبته ودعا إلى كشفه عنه وكان ما دعا إليه قريب المأخذ لا 
ضرر فيه على أهل السهام يمنعه من العمل فى سهمه والتظويل عليه أمرت 
بکشف ما ادعاه » وإن کان فيه تطويل وضرر عليهم لم يقبل منه » وأطلق كل 
ذى سهم على سهمه » فإن ظهر ما قال عند البنيان كان فيه حكم الفائت بالعمل 
والقريب فيه أن یکشف من اليوم أو الغد أو يثبت شراء حفص لعراض فيها صفة 
)١(‏ فى (ج) : خبب 
(۲) فى (ج) : أميره . 
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آبار صهاريج ويعين تلك العراض بالحيازة لواضعها )١(‏ فيجب يإثبات ذلك 
و ی نی رم 


سم خی ول من پم ین على الال مر ل لت وی لور هلا 
رد القسم لأنه قسم لم يتم . هذا قولنا . وقال عبید الله بن يحيى مثله» والذی 
أرى أن يمتحن هذا القسم بأن تکشف الابار فإن انكشف من ذلك ما يوجب رد 
القسم أمر بقسمها بعد البيان (۳) » وان لم يتكشف أمضى القسم . وقال يحبى 
مدل قول أبيه » وقال أبو صالح BEG‏ كارا ۹32 ل 
ا التقوم والأدخلة ا النظر بعد النظر » وأما الدار ای لا 
يعرف لها آبار فتقسم ثم يجد بعض أهل السهام فى سهمه بكرا فان سحنون بن 
ل ا و 1 
قال: AS,‏ عبرالا ودا هرا عادية ا 
فهى له . 
وفى القسمة من الواضحة قال ابن حبيب : إذا اقتسموا أرضا أو دارا 
فهو له وحده دون غيره ولا ينتقض القسم والشتری فى ذلك كذلك › ولا 
ينتقض البيع والورثة وغيرهم فيه سواء » بذلك مضى الامر فى جميعه . وفى آخر 
سماع عيسى فى كتاب القسمة : إذا وجد أحدهما فى حظه جبابا (*) للأولين 
(۱) فى (ب):لواضیعها . 
(۲) (مسه طول ) صححت من (ج) . 
(۲) فى (ب) » (ج) وردت بلفظ (التبيان ) . 
)٤(‏ مستيقه : حافظة لائها » وقيل : هی البئر كثيرة الماء البعيدة القعر » لسان العرب » مادة 
قوت ۷/۲ . 
(ه) الجبة :ضرب من مقتطعات لثياب تلبس » وجمعها جباب . لسان العرب » مادة جبب 
0١‏ . 
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فلشريكه معه فى ذلك حق يعاوده القسم معه (۱) إن كان لم يفت » فان فات 
ببنيان فله عليه نصف قيمة ذلك » وهو كبيوت وجدها أسفل بيوت لم يكن علم 
بها فليس له أن يأخذها دونه » ونحوه فى سماعه عن ابن القاسم فى كتاب 
اللقطة . 
فدان أوصى بتحبيس قطيع منه بقسم على غير اعتدال : 

شهد عند القاضى أحمد بن محمد قاضى الجماعة بقرطبة » بكر بن حامد 
وصاحبه » أنهما نظرا إلى الفدان الذى أمرهما القاضى بالنظر إليه بمعرفة اعتدال 
قسمته » وهذا الفدان بقرية شقندة (۳) فى السند الذى بقبلى المصلى فتطوفنا 
عليه وتبيناه (۳) فرأيناه مختلفا وان الجانب الغربى أجود من الشرقی فى علمهماء 
ون هذه الجودة لیست من طریق الزبل (*) ولغا هی فی أصل الفدان . 

فهمنا - وفق الله القاضی - ما شهد به القاسمان اللذان بعثهما لامتحان 
الفدان الذی قطع منه الحبس فرآینا شهادة توجب (عادة القسم فى الفدان حتی 
يدل بالقيمة ویخرج للحبس .الذی على السجد من القطیع الذی أمر به احبس 
على الاعتدال » قاله ابن لبابة » وعبيد الله » وأيوب » وسعد بن معاذ . 

قال القاضى : هذه الشهادة ناقصة لا توجب حكما ؛لأنهما لم يبينا فى 
شهادتهما المقدار الذى به يفضل (۶) الجانب الغربى الجانب الشرقى من 
الفدان(1) ولعله حقير كعشر العشر أو شبهه » ولا ذكروا أن الشهود حازوا ما 
شهدوا فيه بالجودة والرداءة ولا أنه أعذر إلى المطلوب بذلك الغبن » فتدبر ذلك 


(۱) فى (ب) : ويعاد القسم . 

(۲) شقندة : 56600002 قرية بعدوة نهر قرطبة قباله قصرها . الروض ۳4۹ . 
(۲) فى (ب): وبيناه . 

. ۳۰۰/۱۱ الزبل : السماد , لسان العرب » مادة زبل‎ )٤( 

(م) ب : تفضل . 

(5) ج : الدار . 


"5. 


كله فله بسط منع من ذكره كراهة التطويل . 

سألت - رحمك الله عن ورثة بعضهم أبكار وباقيهم رجال كبار دعا 
بعضهم إلى قسم مال أبيهم » فالذى يجب فى ذلك إذا دعا أحدهم القسمة 
وأبى بعضهم أن يضم إليها من أباها منهم بعد أن يثبت عندك ملك الال لهم 
میرائا عن أبيهم ويثبت عندك عدة ورثته ثم تقدم لهم من تثق بهم من القسام 
فيقسم بينهم » فإذا قسم وشهد عندك على القسمة أنها سداد شهدت فى نسخة 
القسم على ثبوت ذلك عندك » وهذا من نظرك فى القسم على أن يكون 
بالقسم على الراضى منهم الابى والصغير والكبير » فاذا خلصت الحصص 
لاهلها ملك كل أحد منهم حصته وفعل ما أحب من ملك منهم نفسه | ومن 
احتاج من لا يملك نفسه إلى بيع وثبت ذلك عند من رفع إليه من الحكام وجاز له 
البيع » ثم لا يكون ذلك ولاية لان ؛ الولاية (۱) لا يضم إليها إلا القضاة » كما لا 
يطلق منها إلا القضاة » قاله ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد » 

قال القاضى 1 جواز بیع الحاكم غير القاضی مال احجور لضرورة من 
حاجة أو قضاء دين فهو حسن » وقد تقدم نحوه فى فتيا (؟) شیوخنا فى مسألة 
عبد الرحمن بن خيرة وأخته احجورة فى باب النفقات » وكان الناظر فى ذلك 
الحاكم بينهما فيه صاحب الشرطة والسوق ابن الليث » وأفتى به شیوخنا ولم 
ينكروه » وكثير من جهال المفتين يتوهم أن ذلك ليس إلا للقاضى(2 . وفى 
مسألة ابن البيطار كتبت من ذلك فى باب الأقضية وفى كتاب القسمة من 
(۱) ب : الولايات . 


(۲) ج : فتوی . 
(۳) ب : إلا إلى القاضى . 
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الواضحة . 


قال ابن حبيب : ولا يجوز للقاضى إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم 
بينهم دارا ورثوها أو قرية أو غيرها أن يأمر بقسم ذلك حتى یثبت عنده أن ذلك 
الشىء كان للهالك ملكا له ومالا حتى هلك عنه » وأن الهالك كان ساكنا فى 
. تلك الدار إن كانت دارا فى ما يسكن الرجل فى دار نفسه حتى هلك فيها › 
وإن كانت قرية فلا يجوز له أن يأمر بقسمها بينهم حتى یأتوه بحوز ما كان 
للهالك فيها » وصفته » وتسميته » ومساحته فى كتاب » وبينة تشهد على ما 
وضع فيه أنهم يعرفونه ما كان للهالك وما فى يده » واعتماره حتى هلك » لا 
يجوز له إن قسم ذلك بينهم ولا يشهد لهم عليه بعد القسمة حتى يثبت عنده 
1 مي روص 
ER‏ و : مقاسمة الأب لبنيه 
للقاضى فى ذلك عليه فإن لم يكن وصى فالقاضى 0 
الثلائة على الدرجات التى وصفت لا أن مطرفا وابن الاجشون أخبرانى أن 
مالكا وغيره من علمائهم أجازوا فى الصغار يهلك أبوهم فتحتضنهم أم أو عم أو 
أخ رشيد أو أجنبى احتسب فيهم وقام بولایتهم واكتنفهم بغير تقديم سلطان او 
إيصاء أب أن ينفذ عليهم ما يجوز للوصى على من أوصى إليه به من مقاسمة أو 
بیع أو ابتياع أو تزويج أو صلح أو إنفاق أو حيازة صدقة منه أو من غيره وشبهه › 
ينزل فى جميع ذلك منزلة الوصى (۲) وبه نقول وأعلمت به أصبغ فاستحسنه » 
وقال به » ولم يكن ابن القاسم يقوله هكذا مجملا إلا أنه قاله فى مربى اللقیط 
إن مقاسمته له ما أوصى له به وحيازته له ما تصدق به عليه جائزة » وإنما جاز 
ذلك له بولايته أياه وكفالته له» وكذلك کل من ولى يتيما واكتنفه لقرابة أو 
لحسبة هو كالوصى فى جميع أمره » وقد روى ابن القاسم عن مالك فى صاحب 
(۲) ب : القاضى . 


۷ 


الشرطة العدل فى حاله وأحكامه أنه فى القسمة على الصغار كالقاضى » وأما 
الكبير الغائب فلا يقاسم عليه إلا القاضى لا غير » قاله مالك وأصحابه . 
دعوى فى تقاسم وغبن فى توارث : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما طلبه ابن فياض عن زوجه كنزة بنت أصبغ بن خالد 
صحيحا تاما فسأل ابن فياض إحضار كتاب القسمة التى ذكر » وقال له : قد 
آظهرته إلى قوم شهدوا بذلك عليك فأظهره ينظر القاضى فيه ويحملنا على ما 
يجب » وقال ابن موسى : ليس عندنا كتاب بالقسمة » فيجب فى ذلك أن 
يحلف بالله ما عنده كتاب فيه ذكر القسم وما أظهره إلى ابن فياض ولا للشهود 
الذين شهدوا عليه أنه أخرجه إليهم yS‏ 
SS‏ 

وقالوا فى الشهادات الواقعة عند القاضى على إقرار سلیمان بأنه قاسم 
سعيدا الكرم الذى تنازعا فيه بقرية يله (۲) ماله وأنه اقتلع من نصيبه أصول 
سهمه » وادعى أن عليه فى نصيبه غبنا بعد قوله كانت قسمتك للكرم على 
المراضاة » وأن هذا التقاسم كان منذ ست سنين » واعتمراه على المقاسمة » 
وأنك أعذرت إلى سليمان فيمن قبلته من شهد منهم » وانصرمت الآجال فلم 
يكن عنده مدفع » ومنألك سعيد أن تشهد له » على ما ثبت عندك من إقرار 
به (5) . إن الذى طلبه سعيد من حقه ما يجب عليك الإشهاد له عليه . 


(۱) آقیانش : اسم لبحر الظلمات ( الحيط الأطلسى ) الروض ۰۲ 

(۲) الصحیح بلی . ناحية بالأندلس من فحص البلوط » ياقوت الحموى ۱/4۹4 . 
(۳) فى (ب) اغترسها . 

. ب : یقول به الذى‎ )٤( 


ل 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الوضوع 
إهدا 
مقدمة 
صور من اخطوطة 
التعریف بالمؤلف 
باب فى القضاء والأحكام : 

احتلال القاضى بغير عمله 

-فصل ۱ 

السفر الأول 
باب فی المقالات والشهادات والخيازة وال و کالات وذكر الإعزار والعقلة 
والاجال : 
- من جفا على من شهد عليه أو أفتى 


باب فيه مسائل آداء الشهادات ونقلها والاشهاد علیها والشهادة على الخط 


ومن سأل أن یدفع إليه نسخ ما يشهد به عليه أو سأل القاضی أن یعطیه 
المشورة التى شاور له بها : 
الشهادة على الخط فى حبس 
- الفصل الثانى الشهادة على الخط 
باب فى الأيمان والخلطة وكشف القضاة ما يستريبونه من الأمور بمن 
يرسلونه تمن يثقون به : 


أحكام ابن زياد فى امرأة وكلت على خصامها وسألها هل لها 


بجميل لثلا تغيب إن لزمتها يمين 
باب الوصايا بالأيتام والأموال : 
- شوری فى مال يتيم كان أبوه قد دفعه قراضا إلى رجل » ثم مات 


وأوصى بابنه إلى ذلك المقارض وغيره ثم عزل,وقام مكانه غيره سس 
5 


ص فى 2 مسائل ابن زر ب 4 فى فكاك أسير. ی ام سم 


11۹ 


۳۹ 


٤ 


1۳ 
1A 
۷ 


۸١ 


۹۸ 
۱۳۷ 


۱۳۹ 


الوضوع 


- مسألة وصية ابن الصدینی 


- عزل الوصی وإطلاقة احجور والإيصاء عليه وإليه وتخلی الوصی 


عن الایصاء فى حیاته إلى غيره 

- مسألة جامعة لوجوه من الوصايا 

- شورى فى مولاة ورثها بقرطبة حفيد معتقها 

- مسائل العتق وادعاء الحرية فى عبد بين ثلاثة 
باب النكاح : 

فى رجلين ادعيا نكاح امرأة 

مسألة الهدية ونفقة العرس 

السفر الثانی 

باب فى الصدقات والکوالی والتداعی فى ذلك فى صداق محی بعضه اب 


امرأة قامت على زوجها بصداق ومیراث 
إشهاد القاضی على ثبوت صداق وین وغیره 


- فى امتحان القاضى اختلاف الرجل مع زوج ابنته فى جهازهابنقدها- 


- فیمن ساق ۰ ۳92 
- مسألة من ساق من ماله إلى کنته سياقتين 
فى صداق اخترق على القاضى 
فى دعويات فى صداق ودار بين الزوجين 
- مسألة فى قيام المرأة بشرط المغيب على زوجها الغائب ٠‏ 
- مسائل النحلة التى ينعقد عليها النكاح والتنازع فيها 
باب الحضانة والنفقة واختلاف الزوجين فى متاع البيت : 
- فى أحكام « ابن زياد » فى امرأة طالبت زوجها بالنفقة 


- امرأة طلبت زوجها یانفاقها عليه والشهادة بعدمه ودعاوی سس 


فى فرض على مولى عليه 
- مسالة يوسف بن هارون فى مغيبة عن زوجه ابنة عمر 
باب الطلاق وأسبابه : 


۷۰ 


الصفحة 


الموضوع ۱ الصفحة 


- فى أحكام ‏ ابن زياد » فى امرأة أخذت بشرطها فى الضرر ' 
واختارت نفسها 

- فى مبارأة أحذت نفقة ولدها ثم ماتت اسم 

- فى إيقاع لفظ الطلاق فى عدم النفقة أو غيره من يكون ؟ أمن المرأة 
أم من الحاكم 

- مسألة ابن الغاسل فى الحكم عليه لزوجته بطلاق أخرى تزوجها 
عليها بغير موضعها 

- شوری فى رجل طلق فى غشية اعترته 

امرأة قامت على زوجها فى امراة أخرى فى عصمته 

- شورى فى نفى حمل 

باب احلف بالايمان اللازمة والحنث فيها : 

- مسألة أخرى فى الأبمان اللازمة نزلت ببياسة 

- مسألة ثالثة فى الأعان اللازمة سس 

- مسألة رابعة فى الأيمان اللازمة من مسائل القاضى أبى بكر بن زرب 

- مسألة خخامسة فى الأيمان اللازمة 


السفر الغالث 


باب البيوع 
_ مسألة : من تعين على غلة معروفة له سلما أو قرضا 
- مسألة : بيع ثياب الحرير التى هی من زى الرجال والذهب 
المعرول عع ج ج 
- بیع أنقاض الحصاة البنية فى أفنية السلطان وفى الأرض المحبسة ‏ 
ابتاع أرضا وسأل الإنزال فيها 
- مسألة أخرى من هذا المعنى 
باب العيوب : 
العيب يوجد بمملوكة تداولها الملك 
- ابتاع أمة سوداء فلم تحصن 
- ابتاع جارية وادعى أنها تبول فى الفراش 
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الوضوع 


- شوری فى رد فرس بعیوب على غائب 
۱ اختلاف الشهود فى عيوب دار 
- اختلاف المتبايعين فى عين المبيع المعيب 


- اختلاف الفقهاء فى رد الضحية توجد عجفاء ع 


- وثيقة فى عيب بثر. 

- مسأل فى قبالة حصة من أرحى انا بقرطبة 

- مسألة التناز ع فى ثمن الطعام 

كتاب الأقضية ومسائل الغائب وغيرها : 
غائب طلب بمال وله على حاضر مال 
۱ - أين يكون التحاكم فى مال غائب فيه التخاصم 
باب الاقضية والشهادات : 

- شهادات فى دار وذکر اعتقالها 

احتلاف الشهادة فى ملك والقضاء به لأقد مها تاريخا 

- اختلاف الشهادة فى سكنى الواهب لابنه نصف أملاكه 
مشاعا 

سهادة عرفاء البنيان والقسام فى عيوب الدور 

مسائل : من الرجو ع عن الشهادة 

- من طلب امرأة بحق عند قاض فأنكرته وأراد صرف نظره 
عنه إلى غيره من الحكام 

- النظر فى أسباب مواريث بأمر الأمير 

- مالك بين ورثة منع بعضهم أكثره فلم يوجد من يحوزه فشهد 
أنهم لا يعرفون لهم دخولا فى القرية إلا بسبب مورثهم 

- إذا حازت البينة بعض ما شهدت به فدعا القائم بها إلى 
تخليف المطلوب فيما قصرت البينة عن حيازته 

- شوری فى دار بين شركاء بعضهم يسكنها وباقيهم يسأل 
إخلاءها لبيعها 


2 
۹٦ 


80۰۱ 


۱۹ 


or 


۱ - من ابتاع ربعا من رجل ثم نظر إلى ذلك الرجل يبيعه من آخر 


YY 


الوضوع الصفحة 


ویدعی فیها دعوی ثم لم ینکر البتاع على البایع رهن بذلك 
شراء المبتاع سک سک اس 6237 


- يهودى ادعى فى غلام خدمه أنه مل و که سسس 00۹ 
اوی ف ا 
- امرأة أقرضت زوجها دنانير إلى أجل » فطلقها قبل الاجل 


فادعت أن ذلك التأخير إنما كان من أجل الزوجية م ۵1۸ 
لا ا ج ؟/اه 


- مسألة من ابتا ع.وأقر أن بغار فى الا غ ت 21۲ 
- الإقرار بوارث أو بوارثين ثم يموت أحدهما فى حياة المقر س ٥۸۸‏ 
ب شوری فى ثور استحقه وزلةاع میتهم ‏ سس ٩۰۱‏ 


نبهت على معنی مکروه فيه فشاوروا فى ذلك الفقهاء 
فاختلفو | فى فسخه کتک تشر تست تست ۱32 ۱1 
- دار ادعی فیها على من هی بيده فأنكر معاملة الدعی » ثم 


ظهر ابتياعه إياهامنه مه سس مس سس ۱۱۱۳۱ 

مسألة : من الرهون تشتمل على معان من الرهون 1٤٠.‏ 

بات الصا مب ا ا 
- دعوى ابتياع وإنكاره وطلب الشفعة واليمين فى ذلك لل ٦٤۸‏ 

باب ما ينقسم وما لا ينقسم والاختلاف فيه : سس 1۵۳ 


- دعوی فی تقاسم وغبن فی توارٹ س ۸ 


ارقن ي ت ي د ی 


1V 


لوزن جك 
لوف بالاجكام الكْبَي 


۳ ۱ و ۳ ۱ م2 سر ی س و 
ری رز مہ عرس یں سيل س ع بال لا لرک 
اموق سَنَة 2۸۲ 


م ۾ مس ّ ميو 
الدلثور ورد كب دال اوررق 


الجؤوالئافي 


باب الصدقات والهبات وشبهها 

اعلم أن الصدقة والهبة والنحلة وجميع ما فى هذا العنی من منحة أو إعمار 
وشبه ذلك لا يصح إلا بالحيازة عن معطيه فى صحته وشهادة البينة بمعاينتها » ولا 
يكتفى بإقرارهما بذلك إلا الأب يفعل ذلك لابنه الصغير فى غير دار سكناه » 
فإنه يكتفى بذلك يإشهاده بالهبة أو الصدقة وشبهها وأنه تولى احتياز ذلك لابنه 
الصغير أو ابنته البكر أو بنيه الصغار الذين فى حجره وولاية نظره من نفسه لها أو 
له أو لهم حتى يبلغوا مبلغ القبض لأنفسهم أو لنفسه » وان كانت هبته لهم بدار 
سكناه » فلابد له من إخلائها » ومعاينة البيئة لذلك » ونظرهم إليها خالية منه ومن 
متاعه . 

والأصل فى الصدقات والنحل وما فى معناها:آنها لا تتم إلا بالحيازة» حديث 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى نحلته عائشة ابنته أم المؤمنين رضى الله عنهاء 
إلى غنى (۱) بعدى منك ولا أعز على فقرا بعدى منك وإنى كنت نحلتك جاد ‏ ؛ 
ومذهب مالك وأصحابه وبه جرى العمل . ومسائل العطايا مبنية على هذا المعنى 
إن شاء الله . 

وفى حيازة الأب ماوهبه لصغار بنيه من العين اختلاف فى قول مالك » 
وتكذلك اختلف فيه أصحابه » وکل ذلك مبسوط فى أصول الأمهات - والله 
(۱) (ب) : أحب إلى بعدی . ۱ 
(۲) الموطأ ۰۳۳ وبقية الحديث :( وإنما هما أخواك وأختاك ‏ فاقتسموه على کتاب الله . 

قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو كان کذا وکذا لترکته » وإنما هی آسماء فمن 

الأخرى ؟ فقال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة آراها جارية ). 
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ولى الهدى والتوفيق ‏ والوصی فيما يهبه ليتيمه الذى فى حجره کالب فى 
ذلك كله . ولابن وهب فى سماع يحيى أن الأم وامجدات والأجداد الحاضنين 
لليتيم فى حيازة ما وهبوا له كالأب والوصى إن كانوا غير أوصياء وليس الأخوة 
والأعمام كذلك » ولابن وهب فى آخر سماع زونان (۱) فى اللقيط أنه يجوز له 
كالذى هو عنده ما وهبه له » كما يجوز لابنه» وقاله سحنون . وروی ابن غائم 
عن مالك فى كل من ولى يتيما لقرابة أو حسبة مثله فى حيازته له ما تصبدق به 
عليه هو أو غيره وجواز مقاسمته له » قال سحنون : رواية ضعيفة . ولابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون نحو رواية ابن غانم بزيادة بیان فتأمله» وكله حلاف 
رواية ابن القاسم . 

وقوله فى سماع یحیی (۲) وفى صدقة المدونة وفيه النحل والعمرى والهبة 
والعطية والصدقة والحبس بنزلة واحدة فى قول مالك فى القبض . وفى باب 
آخر فيه : أن منح لبن غنمه شهرا أو أكثر فقبض المنوح للغنم حيازة كقبض 
العبد قبض للخدمة والدار فى الإسكان » وتكرر ذلك فى كتاب العرية.وقال فى 
العرية:إن مات المعرى يطلع فى النخل شىء وقبل أن يحوز المعرى النخل بطلت ؛ 
العرية » قال ابن حبيب : إن مات العر » وقد حاز المعرى النخل ولم يطلع فيها 
شىء بطلت العرية » و كذلك إن طلع فيها تمر ولم يحز النخل والنحة وكذلك 
بخلاف الخدمة والسكنى قبض الرقبة قبض لهما . 

وقال آشهب : إن مات المعرى بعد الآبار فذلك حوز ؛ لأن العطی يدخل 
ويخرج ولا نع کمن وهب أرضا بالصحراء حوزها أن تسلم إليه » وان مات 
ربها قبل الابار بطلت العرية إلا أن يكون مما يسلم إلى المعرى فتحاز (۳) فانه إن 
لم يحزه حتى مات ربه فلا شیء له » وإن حازه جاز ذلك وان لم يؤبر . 

وك نمل از بت اناري كل را ی ابن حبيب بخلاف إذا تصدق 


(۲) ب : سماع یحی أو غيره . 
(۲) ب : ویحاز . 


۸۰۲ 


عليه بحمل فى بطن أمه ؛ لأن الحمل حين الصدقة قد كان » فقبض الرقبة قبض 
e N CS‏ 
نض اعرف ات E a E‏ 
نخله عشرين سنة جاز إن حاز الموهوب له الاصل أو جعل على يدى من يحوز 
له. 


والأشياء التى لا تنم إلا بالحيازة الحبس والصدقة والهبة والعمرى والعطية 
والنحل والجزية والمنحة والهدية والاسکان والعارية والأرفاق (۱) والعدة 0( 
والأخدام (۳) والصلة () والحب (*) والرهن وهو آكدها ؛ لأن النص فيه قال 
تعالى : إ فرهان مقبوضة 4 (7) وانظر فى رسم الصلاة وفى سماع آشهب . 
فيمن تصدق على ابنته البكر بنصف داره إلى جهة معروفة سماها : 

من أحكام ابن زياد قال أبو صالح نظرت - أبقى الله القاضی - فى كتاب 
الصدقة بنصف الدار إلى جهة الشرق على السواء فرأيت صدقة تامة » وقد 
تكلمنا فيها عندك وكتبنا إن كانت الدار معروفة بسكنى المتصدق فعليها إقامة 
البينة أن أباها تخلى عن سكنى ذلك للنصف الشرقى وفرغه من متاعه » ون 
كانت غيرمعروفة لسكناه (۷) فان أباها حائزعليها وعلى من ادعى أنها كانت 
نرو بسكا ال غل ذلك هدا ماقا وبه تفول وهو فول مانا فاا فت 


SS 

(۲) العدة : آلات السقى التى تكون على البتر وحولها . دوزی ۰۰/۲ 

(۳) الأخدام ل رو معط مرو رمع . لسان العرب » 
مادة خدم ۱۸/۱۲ . 

(4) الصلة : الاثرض اليابسة » وقیل : الأرض التی لم تمطر . لسان العرب » مادة صلل 
۱ 

و لل 

(5) البقرة : ۰۲۸۳ 

(۷) ب گنها ذلك ا : 


۸۳ 


آنها كانت معروفة بسكناه وجب عليها إثبات تخلية منه » وان لم يثبت سكناه 
فحوز أبيها لها حوز وهو لها ماضى تام لا كلام فيه لأحد ولا يضرها إلا أن 
يكون فتح بابأ فى نصيبها » وقاله ابن لبابة » وابن وليد . وقال سعد بن.معاذ : 
الهبة (۱) جائزة تامة إذا قام عليها شاهدان حتى يأتى من يشهد أن الأب سکنها 
وعلى المعارض لها البينة وان لم يكن الا شاهد حلفت مع شاهدها على 
الصدقة. وقال بذلك يحيى بن عبد العزيز . 
مشورة فى مثل هذا المعنى : 

قرآنا - وفق الله القاضی - الکتاب الذى أشهد بثبوته عنده بصدقة ابن 
حمدون (۲) على ابنته آمامة الطفلة فى حجره بقطیع محوز من داره التى شهد 
فیها سعید بن خمير » وأحمد بن بيطير » فرأينا فى شهادة ابن خمیر ذكر ا حيازة 
ولم يذكرها أحمد » واستجاز بأن الأباء يحوزون على الأصاغر وليس فى 
الشهادات (۳) أنها دار سکنا » فالصدقة تامة لإقرار الأب بالحيازة » ويجب أن 
نبعث الشاهدين اللذين حازا القطيع وعرفاه فيحوزانه بمحضر شاهدين وتدفعه 
إلى أمامة التصدق عليهاء قاله ابن لبابة » وابن وليد » وأحمدٍ بن يحيى. 

الشهادة بالصدقة على من أنكرها : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما تكلم فيه ابنا مسونة :عن الدار والنان والقرية › 
وشهادة طاهر بن عبد العزيز على ما شهد به وشهادة أبى صالح على ابن 
مسونة أخرج إليه كتبا فيها ذكر صدقات بجنان » ودار بناحية باب اليهود » 
وشهادة ابن معاذ بمثل ذلك إلا فى القرية»فيجب فى ذلك أن يحمل طاهرء وأبو 
صالح » وابن معاذ حيازة هذه الدار والجنان » فان اتفقوا فى حيازة ذلك لزم ابن 
مسونه ما شهدوا به عليه من إقراره بالصدقة وإلا يبتاع » وإن اختلفوا فى حيازة 
ذلك نظرت با يظهر لك إن شاء الله » قاله ابن لبابة » وعبيد الله بن يحيى» وابن 
(۱) ج : الصدقة . 


(۲) ب : عبدون . 


(۳) ب : الشهادة . 
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ل 
من وهب نصف دار ثم سكنها الواهب والموهوب له : 


فى مسائل ابن زرع قال : إن سكنى الدار وهی مشاعة )١(‏ لم ينفذ شىء من 
الهبة إلا أن اقتسما سكناها بشطرین على الراضاة » وان لم تكن قسمة صحيحة 
فى الأصل فان الهبة تنفذ / فى اقتسامها بتراضى إذا كان سكناها إياها على 
اقتسام . ۱ 


إذا آعمر الوهوب له الواهب دارا كان وهبها له ثم آراد الرجوع فى الاعمار 
لملا تبطل له الهبة : 

سال ابن دحون (۲) القاضی ابن زرب عمن وهب له دارا ثم آعمرها 
الواهب بعد آشهر يسيرة ولا تكون مثلها حيازة » ثم علم أن ذلك ما يبطل هبت 
فأراد إبطال العمرى وقبض الدار » فأطرق القاضى فيها حينا ثم قال : إن كان 
اا ا ی ييف اسم لات 
الهبة (۲) . وإن كان من يرى أنه لا يعلم ذلك انفسخت العمرى ورجع الموهوب 
إلى الدار وقبضها من الواهب . وذكر أن هذه المسائل إنما هى بالتكرر على 
درسها وأنها تتسى مع ترك الدرس . قال : ولقد شهدت اللؤلؤى أفتى فى امرأة 
فاسدة أنها تستبرى نفسها بحيضة ثم تنكح » فقلت له بعد خروج السائل عنه 
وذهابه : الحرائر استبراؤهن ثلاث حيض » فتذكر الأمر وأمر بصرف المستفتى 
ومحا جوابه . وجاوب أن تستبرأ بثلاث حيض . قال : وشهدته أيضا فى علة 
اعتلها غير التى توفی 'منها قد عقد فى وصيته خدمة فتى لزوجته . وقال فى 
وصيته : فان شاحه (5) الورثة فى خدمته عجل له العتق .فقلت له : هذا لا يجوز 
وأتيته بالرواية فيه فتذكرها وأصلح ما كان عقده من ذلك . فقال له ابن أخى : 
)١(‏ الدار المشاعة.: أى المشتركة بين شخصين وأكثر . الفقه الإسلامى وأدلته 757/5 . 
(۲) ج : سال القاضى . 
(۳) ب » ج : هبته . 


)€3 شاح :شح بعضهم على بعض وتبادروا فيه حذر فوته.القاموس احیط مادة شاح 
۹/۲ 


1A0 


إن هذا لعجب أن يكون مثل اللؤلؤى على قدره فى الفقه يغلط فى مثل هذا ! 
فقال له القاضى )١(‏ : لو تركت الدرس عامين لنسيت ما هو أقرب من هذا 
فكيف بشيخ قد بعد (۲) عهده بالدراسة؟ ! وإنما هذه المسائل بن لا يقلع دارس 
عن درسه لها . 
صدقة الأب على ابنه بدنانیر وغيرها › وبيعه منه داره پمال ذكر أنه كان له 
بيده» وغير ذلك من مسائله وهبة المشاع : 

ال تاش ابو بکرم رت ف ماه اتی الا اض غل اه 
الصغير » وأخرجه عن يده إلى من يقبضه له معاينة بينة» ثم باع منه بذلك دار 
سكناه » قبل تمام عام فما دون » بحيازة ذلك الناض لم يجز ذلك » وإن كانت 
غير دار سكناه لم يرد ذلك ونفذ » وإن لم يحز الناض عنه إلا أقل من عام » قال: 
وإذا تصدق الأب على ابنيه الصغير والكبير بصدقة وحازها الأب نفذت الصدقة 
فى حظ الصغير وبطلت فى حظ الكبير إن لم يحزه هو أو وكيله . 

قال القاضى : هذا الذى ذكره رواية بن نافع » وعلى بن زياد عن مالك فى 
الدونة » ومثله فى الصدقة فى سماع آشهب ‏ وابن نافع عن مالك . وفى سماع 
ابن الحسن » ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الاجشون عن مالك » ولو كان 
حبسا أبطل جميعه » ولم يجز منه حظ الصغير ولا غيره . واختاره ابن حبيب › 
وحكى عن ابن القاسم » وابن عبد الحكم » وأصبغ أن الصدقة كالحبس لا يجوز 
منها شىء » و كذلك فى المدونة » وفى حبس العتبية فى سماع عيسى عن ابن 
القاسم . وتركنا بسط ذلك واستيعاب قائليه كراهة التطويل . وما أظن إلا أن 
القاضى حين تكلم فى ذلك سقط عنه مذهب ابن القاسم ومن وافقه فى ذلك إذ 
لم يذكره ولا ذکر أن الذى قاله اختياره من الاختلاف فيه . 

قال القاضى : ولو أنه حبس دارا له على ابنه يريد الصغير فى حجره » 


(۱) ب : الغائب . 
(۲) جد ضع يعد 


۸۹ 


وعلى السبيل » ثم حاز الجميع لبطلت الحباسة فى الكل » قيل له : ولم ؟ فقال: 
لأن سبيل الله لا قابض له » وهو خلاف الصبدقة على الكبير والصغیر . 

قال القاضى : فى سماع أصبغ عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابنه الصغير 
بنصف غنمه أو داره » وترك بقية ذلك ملكا لنفسه شریکا له به جاز وهو حوز 
له » ولو تصدق علیه بتصف غنمه ونصفها فی سبیل الله وحاز الب اجمیع 
حتی مات » وذلك على حاله جازت صدقة الابن » وما كان فى سبیل الله من 
لك فلیس بشیء » ولیس کمن تصدق علی ابنه الصغیر وابنه الکبیر؛ لأن ما 
كان للسبیل لا یحوزه أحد فه وكلا شیء» وهما كما لو حبسه لنفسه شریکا به» 
والاین الکبیر والاجنبی یحوزه ویقوم به . وفی رسم العرية من سماع عیسی فى 
مسألة الصغیر والسبیل مثل ذلك » ومذهب ابن القاسم فى صدقته على الصغیر 
والکبیر إن لم يحز الکبیر الصدقة بطل جمیعها ولم يجز للصغیر ولا للکبیر منها 
شىء » كذلك عنه فى الدونة والواضحة وغیرهاء وقد ذکرناه فوق هذا . فإذا 
قد أجاز ابن القاسم حظ الصغیر إذا كانت الصدقة عليه وفی السبیل وأبطله فى 
الصدقة عليه وعلى الكبير إذا لم يجزه (۱) الكبير فینبغی فى مسألة القاضى إذا 
حبس على الصغير وفى السبيل أن يجوز حظ الصغير كما قال فى الصدقة ؛ 
لأنه قد جعل السبيل كل شىء بخلاف الصدقة أو الحبس على صغير وكبير » 
وتنظيره للحبس على الصغير وفى السبيل ؛ بأنه خلاف الصدقة على الصغير 
والكبير يدل على مراده فى الصدقة على الصغير وفى السبيل إذا لم يخرج عن 
حيازة الأب أن الجميع يبطل » وهذا خطأ وخلاف الرواية . وكلامه كله فى 
هذه المسألة من أولها يدل على سقوطها من ذكره وأنه أدركه فيها ما حكاه عن 
اللؤلؤى شيخه والحمد لله على جليل نعمه. 

وفى المسألة التى ذكرنا من سماع أصبغ جواز هبة المشاع » وان بقى 
للواهب سائر المؤهوب منه » ومثله مالك فى سماع ابن القاسم من صدقة العتبية» 
وكذلك فى صدقة المدونة لابن القاسم » وفى آخر الشفعة أيضا » وفيه حلاف 


(۱) فى (ب) : يجزها . 


TAY 


فى كتاب ابن حبيب . وفى سماع أصبغ قال القاضى : من تصدق بميرائه على 
رجل » وهو لا يعرف قدره جاز عليه ولزمه » قال وهو الذى أستحسن » وفيه 
اختلاف . ۱ 

قال القاضی : فى أول سماع عیسی عن ابن القاسم فى مالك لأمره تصدق 
على آخر مثله بميراثه من أبيه / إذا مات ابنه وأبوه باق قال E‏ 
ولا أقضى به عليه وهو أعلم . 

قال فى النوادر بأثرها » وكذلك عن ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم 
وذكره ابن المواز وقال:آما فى اليمين فيؤمر به من غير قضاءءويلزمه فى غير اليمين 
كالعتق » وفى سماع أصبغ قال ابن القاسم : من تصدق على رجل بیرائه من 
أبيه بعد أن يموت أبوه وأشهد له وقبل ذلك منه ثم بدأ المتصدق وقال : فعلت 
ذلك وأنا لا أدرى ما أرث أنصفا أم ربعا ولا عدد ذلك ولا ما سعة ذلك من 
الأراضين وعدد الأشجار » فلما تبين لى ما أرث ما ترك رأيته كثيرا وكنت ظننته 
دون هذا » وأنا لا أجيزه إلا أن تبين ما قال أنه لم يكن يعرف بيسر (۱) أبيه ولا 
وفره لمغيبه عنه حلف ما ظن ذلك كان القول قوله » وان كان عارفا بيسر أبيه 
ون لم يعرف قدره جاز عليه أحب أو كره » وقاله أصبغ . 

قال ابن أبى زيد فى النوادر بعد هذه المسألة : أعرف لابن القاسم فى موضع 
أن هبة اجهول جائزة» وقاله محمد بن عبد الحكم . وقال ابن المواز عن آشهب: 
من وهب مورثه لرجل لا يدرى كم هو من مال الميت أربعه أو ثلثه جاز إن كان 
لغير الثواب » وإنما يكره المجهول فى البيع ونحوه فى الصدقة من الدونة وفى أول 
كتاب القسمة » وهذا الوجه الذى أراد القاضى » والله أعلم أنه تصدق بميراثه 
بعد موت موروثه . ۱ ۱ 

قال القاضى : من أشهد أنه 3 دار سكناه من ابنه الصغیر بمال استقر بيده 
ماس ای ا 


(۱) ب :.عيراث . 


۸۸ 


منه وجب للابن المال . وإن قال : إنه هو الذى وهب له المال » ثم باع منه دار 
سكناه » وأقر أنه باعها منه . لم يجز إلا أن يعرف أصل الهبة » ويكون قد حيزه 
عنه عاما فأزيد قبل البيع » وإن كانت غير دار سكناه وأقر أنه باعها منه بمال وهبة 
جاز ونفذ » وان لم تعرف الهبة وهو فى هذا كأنه وهب له الدار » وقال: من . 
وهب لابنه هبة وجازها له لصغره » وبقيت بيده حتى مات » والابن حين موته 
بالغ وعرفه بالرشد من وقت بلوغه » ولم يقبض الهبة بطلت الهبة » وإن كان 
معروفا بالسفه نفذت وان طال تركه لها » وإن کان مشک وکا فيه لا یقضی برشد 
ولا بسفیه فان مضت سنة بعد موت الأب وهو بالغ بطلت الهبة کذا وقع هذا 
الفصل الا خیر (۱) وفيه نظر . 

قال : ومن تصدق على ابنه الصغیر بصدقة وعمر منها الثلث فدون جازت 
الصدقة كلها . وإن عمر منها فوق النصف بطلت کلها وان عمر منها نصفها 
أو دون النصف وفوق الثلث بطل ما عمر ونفذ ما لم یعمر. قال له ابن أخى : 
هذا شىء لم أسمعه قط منك » فقال له : لو لم تقبل الیوم إلا لهذه المسألة . قال 
له ابن أحى : أين وقعت ؟ فقال له : فى هذا الکتاب فى سماع یحیی وفیه كان 
یناظر . ۱ 

قال القاضی : هذا التنویع الذى ذکره وقال هو فى سماع يحيى لیس فى 
هذا السماع شىء يدل عليه وإنما هذا الأصل فى سماع عیسی أو سماع ابن 
الحسن » وكان فى سماع فى كتاب الحبس إشارة إلى بعض ما ذكر وهو غير 
بين» وفى كتاب الرهون من الختلطة من هذا الأصل » فتأمل ذلك كله ولطوله 
تركنا نقله . 

قال : من تصدق على ابنه الصغير بدنانير له عند رجل » وقال ذلك الرجل: 
أشهدكم أنها عندى وأنى حزتها للمتصدق عليه ثم مات الأب فذلك نافذ 
للابن إذا علم أن الدنانير كانت عند الرجل المتصدق قبل الصدقة أوعاين الشهود 


5 ج: الآخر‎ )١( 
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قبضها وقت الصدقة » ون كان لم يعلم أن المتصدق عليه الدنانیر ولا عاين 
الشهود قبضها بطلت الصدقة ولم ينفع إقراره بقبضها وقت الإشهاد » ويؤخذ 
بالدنانیر وتكون ميراثا . قال : ومن تصدق على ابنه الصغير بثياب وصفها وأراها 
الشهود وخازها لابنه ثم مات .ولم توجد فى تركته فلا ضمان عليه لقيمتها . 
قيل له : ولم لا تكون فى ضمانه كالمودع ببينة يموت ولا توجد الوديعة فى 
التركة فتؤخذ من ماله » فقال : ليست مثلها وهی عندى خلافها ؛ لان المتصدق 
لعله قد باع هذه العروض قبل أن يجوزها بسنة وذلك أن بيعها قبل السنة يطل 
ی موس ال ان 

SS‏ سا 
زل انك فى وجوب دان 

قال القأضى (۱) : جواب القاضى فى هذه المسألة ضعيف » واعتراض من 
اعترض عليه صحيح » والحكم للمتصدق عليه بقيمة الصدقة فى مال التصدق 
واجب » وقد تقدم فى باب الشهادات فى هذا المعنى ما يقوى ما ذهبنا لیف 
والله تعالى أعلم وهو الموفق للصواب لا شريك له . 

قال القاضى : ومن باع فى مرضه من وارثه وأشهد على البيع وعلى الإقرار 
بقبض الثمن ثم مات ولم يعاين الشهود (۲) قبض الثمن » فالبيع نافذ وعلى المبتاع 
غرم الثمن ثانية » ولا يبريه إقرار البائع بقبضه إذا لم تعاينه البينة کمریض أقر 
بقبض دين من وارثه لا ینفذ إقراره إلا بمعاينة الدفع . 

قال القاضى : قد تقدم من هذا المعنى فى مسائل الشهادات والدعوى » 
وسأله ابن دحون عمن ابتاع لابنه الصغير دارا بمال وهبه له ثم بلغ الابن ومات 
الأب ولم يقبض الابن الدار » هل تنفذ له أم يبطل أمرها ؟ فقال : لا يبطل وقد 
تمت الحيازة للهبة بالابتيا ع للدار بها . قال ابن دحون : فلو أن رجلا أقر بدار 
لابن له صغير ؟ فقال محمد : هذا الإقرار محمل الهبة إن كانت الدار معروفة 


(۱) ب : القاضى : أبو الأصبغ . 
(۲) ج : يقبض الثمن » ولم يعاين الشهود . 


1۹۰ 


للأب وهی مسكنه » فان حرج منها وحازها (۱) لابنه نفذ الإقرار ولا بطل » 
وإن كانت غير دار سكناه نفذ إقراره » وإن لم يعلم فى دار السكنى » أو فى 
غيرها ملك له جاز الإقرار وإن لم يحزها . 

/ قال القاضى : من أقر فى مرضه بدين لوارث » أو صديق ملاطفة وله ابنه 
لم ينفذ إقراره » والابنة كالعصبة وان كان فى مكانها أو معها ابن نفذ إقراره ؛ 
لأنه لا يورث كلالة . فقال له ابن محسن وغيره : روى ابن عبد الحكم عن 
مالك أن الابنة كالابن » فقال : نعم » ولكن مذهبى أن الابنة كالعصبة وقد 
علمت أن فيه اختلافا . 

قال القاضى : لم یذ کر القاضى ولا ابن محسن ما فى المدونة فى الابنة . قال 
ابن القاسم : من أدرك ابنته وعصبته يرثونه فأقر لهم بمال له يتهم أن يقر إلى 
العصبة دون ابنته فقد جعل ابن القاسم الابنة كالابن ولم يرها كلالة كما قال 
القاضی . : 

وفى الوصايا : الأول إن أقر لصديق ملاطف - يريد فى مرضه - بدين 
۱ وورثه ولد لم ينهم » وجاز ما أقر به للصديق الملاطف » وإن كان ورثته أبويه أو 
زوجته أو ولد ولده ولم يجز إقراره مع آبویه » ویجوز له مع ولد الولد وهو 
کالولد فى خامس وصیا النوادر . 

قال آشهب : إذا ورثه بنات فاقراره لوارث من عصبته أو لصدیق ملاطف 
جائز » ولا أتهمه مع البنات أو الأبوين إلا أن یعرف منه بغضة لولده . 

وفی الواضحة فى الأبوين والاخوة نحوه من رواية أصبغ عن ابن القاسم فى 
کتاب الوصایا وفی كفالة الدونة والکاتب من هذا الأصل » ولا آدری قول 
القاضی فى الابنة إلا وهما . وفی مسائله قال : ومن أقر بعرض بعینه لرجل ثم 
ناك و جب ذلك ال جن أحد ذلك المرض دون مین :و دلت کل فو 
یعرفه الشهود بعینه » ولو أقر له بدنانیر أو دراهم وما لا يعرف بعینه وجب اليمين 


(۱) ج : حددها . 


1۹1 


۷ 


على المقر له أنه ما قبض ولا وهب ولا استحال » وأنه لباق إلى حين بمينه » وكان 
السائل له عن ذلك أبو على الحداد من أصحابه . 


من تصدق بدار«۱) على زوجته وسکنها معها . وحيازة الدار بالقفل » 
والأرض بالتطوف ‏ وحیازة أم الولد » وصدقة المرأة ذات الزوج : 
وفی مسائل ابن زرب فيمن تصدق على زوجته بدار وقبضتها منه وسکنها 
معها » أن الحاضرين عجلس القاضی خاضوا فیها قبضها حیازة ون سکن فیها 
معها ؟ فقال جلهم : هی (۲)حيازة » فقال لهم القاضی : كيف تکون حيازة 
وعلیه (سکانها فكأنها لم تخرج عن يده إذا آسکنها من یلزمه إسكانه ؟ قیل له : 
فما تقول فیها ؟ فقال : هی مشتبهة » ولم یفصل فيها بشیء وتوقف عن اجواب 
قال القاضی : هکذا وقعت هذه المسألة فى مسائل القاضی آبی بكر بن 
زرب وجمع أبى بكر بن حوبیل التجبیی » وفیه آقوی دلیل على قلة العلم 
وتضییع الاجتهاد فيه لعزوب هذه المسألة عنهم » وهی منصوصة (۳) فى کتاب 
سکن » وهما فيه فسکنه معها فلیس حوزها حوزا حتی یخرج منه ویحوزه ما 
تحاز به الصدقات ؛ لآن السکنی عليه فلم تحزه بشیء یعرف » ون كانت هی 
المتصدقة عليه فسكنت معه فيه كما كانا فذلك حوز ؛ لأن السكنى عليه وهى 
منصوصة » فكيف خفى مكانها على جميعهم ؟! لكنه كما حكى هو عن 
شيوخه قبل هذا إن المسائل لا ينبغى أن يغفل عن درسها » ولكل شىء آفة وآفة 
العلم النسیان . ۱ 
وقد حكن لا بعض من لقينا أن آبا عمر الا شلبیلی كات يقول : ليس نیقی من 
الدارس الحافظ فى آخر عمره إلا معرفة مواضع المسائل » وما هی إلامنزلة كبيرة 
(۱) ب : بصدقه . 


(۲) ب : هو . 
(۳) ب : مضمومه . 


1۹۲ 


لمن كان بهذه المنزلة فى العلم » ولم يكن كما ذکر لنا (۱) بعض الطلبة عن إنسان 
كان قد اتسم بالفتيا » أنه طلب باب الحضانة فى طلاق السنة » ولم يزل يقلب 
أوراقه حتى اتی إلى آخره › فلما لم يجد شيئا رمى بالكتاب إلى محراب 
مسجده. وهذا هو الموجود فى وقتنا هذا .فقهنا الله فى الدين » إنه منعم 
کم 

وذکر بعد هذه المسألة فى السماع : إذا تصدقت عليه بخادم أو تصدق 
عليها بها ثم استخدماها جميعا » إن ذلك حوز ولا تضر خدمة المتصدق منهما. 
وفى سماع يحيى من تصدق بدار ودفع مفتاحها إلى المتصدق عليه ليحوزها 
فذلك حوز » وان لم يسكنها ولا أسكنها . قيل للقاضى : هل هذه المسألة 
صحيحة ؟ فقال : هی صحيحة . فقيل له : پاسلام حديدة لا يدرى أهى مفتاح 
الدار أم لا أتصح الحيازة ؟ ! قال : نعم . فراجعه جميع من فى اجلس فقال : هو 
حيازة . ووقف على ذلك » قيل له فى التصدق عليه أو الموهوب له : يكرى 
الشىء المتصدق به أو الموهوب أو يعمره أيكون حيازة ؟ وما الفرق بينه وبين قول 
المتصدق عليه : قد قبضت فلا تكون حيازة . 

قال القاضى : ليست هذه حجة صحيحة » وهذا أمر جائز؛ لأنه خروج 
عن يد المتصدق عليه » وذكر عنده التطوف على الأرض الموهوبة » وقيل له : 
هل رأيت لأحد من أصحاب مالك أنه حيازة ؟ فقال : لا وإغا هو شىء أجمع 
الشيوخ عندنا عليه » وجعلوه حيازة ؛ لأنه كالتخلى . فقال له ابن صاعد : ریت 
لبعض أصحاب مالك أن التطوف حيازة وسأريكه » فقال : ما ریت هذا . 

قال القاضى : فى كتاب ابن حبيب سألت ابن الماجشون عمن تصدق على 
أجنبى بأرض تزرع وتعمل ما وجه حوزها ؟ قال : إن يشهد على الصدقة › 
ويشير بذكرها ويخرج إليها ويشهر أمرها ويعلم بذلك جيرانه فيها ويأخذ كتابا 
من القاضى إلى والى ذلك المكان بأن تلك الصدقة قد حقت لفلان عندی» 
ونزل فيها منزلة فلان هذا وشبهه ما يحقق حوزه لها » وبعض هذا يكفى من 


1۹۳ 


بعض وما كثر من ذلك وتظاهر أحب إلى . وسألت عنه مطرفا فقال نحوه » إلا 
أنه لم يذكر أخذ كتاب القاضى ولكن قال : إن حددها الشهود وأوقفهم عليها 
فهو اقوی للحيازة » وان حددها كتاب الصدقة ولم يقف الشهود عليها فهو 
أيضا حوز قوى » وهو دون الأول » وان شهد عليها مجملا من غير تحديد أجزأ 
أيضا إذا امتنع منها » ونزل المتصدق عليه بمنزلته فيها » وقال : سألت عنها أصبغ 
فقال لى مثل قول مطرف ما لم يأت أبان عملها » فان أتى فلم يعملها واحد منهما 
ممم GG‏ تلا 
ل ل یا ا 
۷ مطرف وأصبغ : أن التطوف حوز وهو توقيف الشهود على حدودهاء وفى 
نما يخس وفی او نكوها راق ا قیقر العمل و ا 
فتامل. 
/ قال القاضی : وأحب إلى فى أم الولد أن تحوز لنفسها ما يتصدق به علیها 
سیدها وهو الذی یفعله الناس عندنا » وان تولی السید احتیاز ذلك لها نفذ . 
قال القاضی : فى سماع یحبی عن ابن القاسم حالها فى ذلك کخال اخرة. 
ودليل المدونة أنه يحوزها لها سيدها › ورایت لای هر امین أنه كان 
يستحب الأخذ برواية يحيى » فان عمل بدليل المدونة مضى » وهو نحو ما 
ذهب إليه القاضى . وقال القاضى : إذا تصدقت ذات الزوج بثلث مالها » ثم 
تصدقت بعد ذلك بثلث مالها : إن كان بين الصدقتين عام فما فوقه نفذ ذلك 
لها(۲) . 


(۱) ب : ما . 
(۲) (لها) ساقطة من (ج) . 


1۹٤ 


باب اخبس 

باب الحبس ودعوى الساكن فيه دفع غلته إلى مكريه : 

اعلم أن الحبس من شروط صحته حوزه عن محبسه فى صحته كالصدقة 
والهبة وغيرهما ما هو فى معنى عطية » وقد تقدم هذا ولا حلاف فيه بين مالك 
وأصحابه . 

وفى أحكام ابن زياد کشفنا )١(‏ سعيدا الساكن فى دار زبلون الحبسة ' 
وحوانيته وفرنه عما استقر عنده من خراج ذلك » قال قبالته : على السنة سبعين 
محلها وليس عندى منها شىء . الجواب فهمنا ‏ رضى الله عنك ‏ إقرار سعيد » 
فرأينا إقراره يجب عليه إثباته » فإن أثبته ولم يكن لورثة زبلون فى ذلك مدفع 
كاد اقول قراس يها فضي من بجوم وما كاد اندها بعرت زار ازه ماب 
0 ل دا 
حبس فى وصيته ضيعة على ضعفاء أهله : 

كتب بها إلى أبى عبد الله بن عتاب من الرية الجواب ‏ رضى الله عنك ب 
فى رجل حبس فى وصيته ضيعة له حبسا صدقة على ضعفاء أهله من قبل أبيه 
وأمه » يبدأ فى ذلك أهل الحاجة منهم على ألصق القرابة منهم إليه وأقعدهم به » 
فيعطى كل واحد منهم من ذلك قوته وكسوته » هذا نص ما عقد فيه . وتوفى 
(۱) ب : القاضی . ۱ ۱ 
(۲) النجامات : تنجیم الدين هو : أن یقدر عطاژّه فى أوقات معلومة متتابعة ‏ أو مشاهرة 

أو مساناة » كانت العرب تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقیت حلول دیونها 


وغيرها » فتقول إذا طلع النجم :حل عليك مالی : أى الثریا وكذلك باقی النازل » فلما 
جاء الاسلام جعل الله تعالی الأهلة مواقیت لما یحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج 
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الحبس وحمل الثلث الحبس ولهذا احبس من القرابة بنو خالته أخت آمه» وبنو 
عمته وبنو عم أمه » وبنو عم أبى أمه » وبنو بنت عم أمه » ولهؤلاء المذكورين 
بنون صفار ‏ وکبار » سارح جمیع السمین وبنوهم فى الدخول فى هذه الحباسة 
فبين لنا - رضی الله عنك - هل يدخل جمبعهم فیها أم بعضهم أولى من بعض ؟ 
وفسر الرتبة فى ذلك بالواجب » ومن أولى منهم بالستغل ؟ وهل يدخل الأبناء 
مع الاباء فى ذلك » و کیف إن جعل الوصی إلى أوصيائه معرفة أعيان انحبس 
علیهم ؟ مأجورا إن شاء الله . 

فجاوب : تصفحت هذه المسألة فرأيت فى لفظها التباسا تولد من قبل 
العاقد. والذی يدل عليه عندی ظاهرها - والله أعلم - أن الوصی لا أراد 
تبدية الأضعف من قرابته على قدر لصوقه به وقرابته منه » فان کانوا كلهم 
محاویج فأقرب القرابة منه من سمیت بنو خالته وبنو عمته » یعطی کل واحد 
منهم ما ذکره الوصی من قوته و کسوته على حسب ما ذکر ‏ فان فضلت فضلة 
فأقرب من بقی من قرابته إليه من ذ کرت فى سؤالك (۱) . بنوعم آمه ثم بنو عم 
أبى أمه وبنو عم بنت آمه مع بنى عم أبى آمه منزلة سواء » وان كان الوصی 
جعل إلى الأوصياء معرفة الأعيان احبس علیهم فان ذلك يغنى الأعيان عن إثبات 
أعيانهم إن شاء الله عز وجل . 
مسألة من وهب لابنته الصغيرة ثيابا وحلياء ثم باع (۲) منها بذلك دورا ثم 
ابتاع الدور لنفسه بشمن نزر : 

ثم نكحت الابنة وذهبت إلى طلب أبيها بالدور للغين الظاهر فى ابتياعه 
إياها » واذ كانت منتزلا فيها أغفلت ذكرها فى كتاب الصدقة والهبة قبل هذه. 
ما تقول - رحمك الله - فيمن وهب لابنته وهی صغيرة فى حجره ثيابا 
وجوهرا وحليا وعقد على نفسه عقدا ببينة عدل () » ثم باع بعد ذلك من ابنته 
(۱) ب : مما ذكرت ينو عم أمه . 


(۲) ب : أبتاع . 
(۳) ب : عدله . 


1۹٦ 


المذكورة دارا بالحلى والجوهر والثياب الموهوبة لها » لما رآه من حسن النظر لها 
والغبطة والسداد » وغقد به وثيقة فيها عدول الشهود . ثم رأى بسوء نظره بيع 
هذه الدور من نفسه على ابنته بنذر يسير وثمن قليل » وانعقدت عليه بذلك وثيقة 
أنه باع بنته (1) » وكانت الدور یومعذ متنزلا فيها » ثم نكحت الابنة وبنا بها 
زوجها ورشدت وعرفت قدرالمال وزيادته ونقصانه ووصلت وثيقة الهبة وابتياع 
الدور » ووقفت على الغبن اجوز عليها أحبت القيام فيها » وكان الغبن فيها يوم 
بيع أبيها لها أزيد من ثلثى قيمتها » وكان أيضا فى الهبة ناض(۲) يسير احتازه 
الأب مع جملة الهبة وهو تبع لها » وطبع عليه مع ذلك الشهود حين أبرزه إليهم 

مع سائر الهبة » ووقفوا على جميع ذلك » وكانت الدور قد قوموها وقت 
ماقم هب واه رآ هرد مضه مسار بر لول تری - ت 
الله لابنته (۳) قیام فى الدور إن بلت الغبن أم لا ؟ 

فجاوب ابن عتاب : قرأت - رحمنا الله وإياك ‏ وفهمت ما سألت عنه 
وذکرت أن الهبة فيها ناضی هو أقل الهبة » وأن الاب احتازه مع سائر الهبة بعد 

حتم الشهود عليه » وقد اختلفه () فیما لا يعرف من الحلى والجوهر إذا غيب 
عليه ووهبه الأب واحتازه ولم يخرجه عن يده إلى غيره . وفى الدونة لابن 
القاسم رحمه الله ما يدل على جوازه . 

والاختلاف بين أصحاب مالك » المدنيين والمصريين » فى حيازة الناضى إذا 
ختم عليه الشهود » واستقر بيد الواهب/ معلوم » إلا أنه إذا كان آقل الهبة كما ۱۰۹ ۲۰ 
ذكرت فهو جائز نافذ » وبيع الأب الدور من ابنته والهبة جائز صحيح إذا كانت 
الدور التى باعها خالية من سكناه وثقله » فإن كانت فى سكناه حين البيع فلا 
يجوز ذلك إن كان البيع بحدثان الهبة وبقربها حتى تستكمل الحيازة بانقضاء 
عام من حين الهبة » وبهذا كان يفتى كثير من فقهاء بلدنا » وهو قول صحيح 
(۲) الناضی : سبق التعريف به . 
(۳) ب : للأيتام . 
(5) ج : اختلفت قيمة . 


۹۷ 


على مذهب ابن القاسم 4 فإذا صحت الحيازة و انقضت السنة جاز التعبير فى 
تملكه لا يجوز » وآن البيع فيه مفسوخ ما كان البيع بحالة لم يدخله فوت ويرد 
إلى ربه» وإن دخله فوت فكان الشيوخ عندنا يختلفون فيه فمنهم من كان 
يحمله محمل البيع الفاسد » ومنهم من كان يفسخه على كل حال » وإلى هذا 
كان يذهب أحمد بن خالد وغيره » وكان اختلافهم على غير رواية عندهم فى 
ذلك. وكنت أذهب إلى قول أحمد بن خالد لدليل يؤيده حتى وجدت لالك 
على ابنته وفيه غبن وقت البيع أزيد من الثلئین » فقد قال مالك فى الدونة 
وغيرها: إنما يجوز بيع الأب مال ابنه » وجه النظر وابتغاء الفضل » فإذا كان على 
غير ذلك لم يجز ورد » ولم يحد فى ذلك حدا ‏ وقال فى المأمور يبيع السلعة 
يبيعها با لا يشبه أو با لا يتغابن الناس فى مثله: إن ذلك لا يجوز على الامر » قال 
کثیر(۲» أو يبيع الغلام أو الدابة بدينار أو بدينارين فهذا لا يجوز » وفسخ البيع 
الذى سألت عنه بالغبن الذى ذكرت واجب » وصرف الدور على الابنة لازم › 
وقد كان بعض أصحابنا البغداديين يحد فى الغین الذى يرد البيع به الثلث 
ويذكره عن مالك وهو حسن فى ذلك » إن شاء الله عز وجل . وللابنة القيام 
حسب ما ذكرتة » هذا الواجب فيما سألت عنه » والله الموفق للصواب وإليه عز 
وجل أرغب فى التوفيق . 
نحل ابنه ثلث ماله عند نكاحه وعليه دين : 

کتبت إلى شیوخنا بقرطبة سنة أربع وخمسين وأربعمائة فيمن نحل ابنه . 
نحلة انعقد علیها النکاح » فقال : ثلث مالی نحلة » و كان ماله ثلاث مائة دینار 


(۱) ب : منزل أو مانع . 
(۲) ب : کبیر . 


وأصولا قيمتها ذلك وعليه دين مائة دينار » ثم مات الناحل فقال ورثته 
للمنحول: إنما لك الثلث بعد دينه » وقال المنحول : بل ثلث ماله كله وفى 
لذن سم ارارم ركاذا كروي بها و 
القلاس البطليوسى . 
فكتب إلى ابن عتاب : إن كان الدين قبل النحلة فالدين مبدأ وللمنحول 

ا بقى وة كان يعد الل قله لك وت والناين يقددها جى الثلنين 
الباقين إلا أن يقصرا عن الدين فاستحسن أن يستعم الدين من ثلث النحلة ؛ لأن 
أداء الدين فرض واجب ‏ والنحلة وإن كانت قد انعقد عليها النكاح فقد كان 
كثير من الفقهاء يقول : لا تصح إلا بحيازة كسائر العطيات » والله أعلم 
بالصواب . 

وكتب ابن القطان : إذا كان معلوم المال فى وقت عقد النحلة فثلث ماله 
للمنحول ويخرج الدين بعد ذلك؛ لان المال ماله ختى يخرج الدين » هذا 
مذهب مالك . وكتب ابن مالك aS‏ 
ناين انين م مال 
فيمن حبس على ولده وأعقابهم . فان انقرضوا رجع إلى اخبس » وان کان 
لهم عقب رجع إل 

كتب بها إلى القيروان من أشبيلية الجواب ‏ رحمك الله فيمن حبس 
حبسا على ولده وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ؛ فان ماتوا رجع إلى احبس إذا لم 
يكن لهم عقب » وان كان لهم عقب رجع عليهم » هل يجوز هذا الشرط 
وينفذ الحبس للعقب من رأس المال » وقد حيز فى صحة امحبس » ولا يرد هذا 
الحبس الدين الحديث » أو يكون بمنزلة ما رواه يحيى عن ابن القاسم )١(‏ فى 
الذى يعطى العطية لأخيه ؟ وقال : تكون فى الثلث وعرفنا هل الحبس بمنزلة 
العمری التى ذكرها أشهب عن مالك فيمن شرط فى العمری إن مات المغمر 
رجعت إليه » وإن مات هو بقيت للمعمر حياته وحازها العمر فى صحة المعمر» 


(۱) ب » ج : ما رواه يحيى فى الذى . 
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فقال : الشرط جائز وكذلك سنة العمرى شرط ذلك أو لم يشترط » فهل يكون 
الحبس إذا وقع فيه الشرط كما د تقدم مثل العمرى وينفذ الحبس من رأس المال 
للأعقاب بخلاف العطية يفتعرظ فیها الشرطء ولأ شیء احتلف الجواب فى 
العطية وأجاز ذلك مالك فى العمری ؟ بين لنا ذلك حسنا » فقد فرق ابن القاسم 
بين الصدقة والحبس إذا تصدق على رجل بخادم واه شترط لنفسه خمسة أيام فى 
الشهر فقال : إن كان ذلك على الحبس فلا بأس به » وإن كانت الرقبة بتلا فلا 
خير فيه » وأجازه ابن كنانة اكتب لنا - بفضلك - ما عندك فى ذلك مأجورا إن 
شاء الله . 


فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن : الجواب عندى أن احبس على شرطه 
ويرجع ذلك إليه أو إلى ورثته فيكون مالا لهم ويرجع فيها الديون » وذلك 
کالعمری و کذلك مسألة أشهيء غير أن مسالة أشهب يكون من ثلث العمر 
بعد موته؛ لأنها لم تصح له إلا بعد موت العمر » وهذا قول شهب فى غير ما 
موضع » ولابن القاسم مثل هذا فى غير مسألة من هذا المعنى » وأما احبس 
العقب فمن رأس المال » وأما تفرقة ابن القاسم بين الصدقة والحبس فقال : إذا 
تصدق على رجل بخادم واشترط عليه لنفسه خمسة أيام من الشهر فقال : إن 
كان ذلك على الحبس فلا بأس به » وإن كان بتل الرقبة قبة(١)‏ فلا خير فيه » وخالفه 
ابن كنانة وأجازه » فالقول قول ابن القاسم والفرق بينهما وبين ذلك بين » وذلك 
أنه إذا تصدق وبتل وشرط لنفسه خمسة أيام من كل شهر فقد منعه من التصرف 
فى صدقته من البيع والهبة والسفر والوطء » ومن تصدق بصدقة وشرط عليه / 
ألا ییع ولا يهب لم تجز الصدقة عند مالك » ولا ابن القاسم » وقد أبى منها عبد 
الله بن عمر فهذا لم يجز شرطه فى الصدقة » وأما الحبس فذلك فيه جائر؛ ؛ لأنه 
لايباع ولا يوهب ولا يغير عن حالته » » فكان مذهب ابن القاسم فى هذا أحسن 
من مذهب ابن كنانة . وبالله التوفيق 


وجاوب أبو عمران الفاسى :الحبس على الولد وعلى أعقابهم إذا حيز فى 
(۱) بتل الرقبة : آوجبها وملكها ملكا . لسان العرب » مادة بتل 45/١١‏ . 
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الصحة نافذ ولا يبطله ما شرطه احبس إذا لم يكن عقب ؛ لأنه كعمرى بعد 
عمرى كما لو قال هذه الدار يسكنها فلان ثم فلان ثان ثم فلان ثالث فإن مات 
فلان الثانى وفلان الثالث فى حياة فلان الأول رجعت إلى » وكذلك إذا لم 
يوجد عقب فى مسألتك . وأما المسألة التى فى سماع یحیی فإنما هی عمرى 
شرط المعمر فيها أنه إن مات هو قبل المعمر كانت هبة للمعمر » فصارت هبة 
الرقبة وصية ؛ لأن المعمر قيد الهبة بصفة موته فكل مالا ينفذ إلا بموت الواهب 
فهو وصية . ومسألة سماع أشهب هی عمری محضة ينتفع بها العمر حياة نفسه 
فقط ثم مرجعها إلى ربها شرط ذلك أم لا ؛ لأن قول المعمر: أعمرتك حياتك 
يغنى عن قوله :فإذا مت رجعت العمرى إلى » لم يجعل للمعمر منها إلا الانتفاع 
بها حياة المعمر» فخالفت مسألة سماع يحيى المقيدة بوصفين أحدهما عمرى ما 
لم يمت ربها المعطى فتعود عطية وتبطل العمرى فإذا آل الأمر إلى كونها بموت 
المعطى عطية لا عمرى لم تصح إلا على وجه الوصية . 

قال القاضى : كاد لا يكون فى جواب هذين المفتيين إلا حكاية السؤال ؛ 
لأن السائل قد ذكر الروايات التى أعادها فى جوابهما » وإنما الوجه الذى توهمه 
السائل إبطالا للحبس » أو يخرج من الثلث كمسألة الأعمار التى فى سماع 
يحيى وفى رواية أشهب إذا قال احبس : هذه الدار والقرية حبس على فلان 
وفلان بينهما » فإذا انقرضوا من آخرهم فيرجع ذلك إلى المحبس إن كان حيا » 
فان لم ید رکه حياء قال لولده دون سائر ورثته » فهذا إذا وقع لم يكن لولده منه 
شىء غير ميراثه » وكان بين جميع ورثته؛ لأنها وصية لوارث » إلا أن أجاز 
الورثة ذلك للولد فيكون له » وإذا لم يجيزوه له شا رکوه فى الأصل ميراثا 
بينهم . وان قال : إن لم يدركنى حيا رجع إلى ولدى وولدى ولدى » أو قال : 
إلى ولدى وإلى ابنى فلان . ولم يجز الورثة ذلك للوالد ؛ فإنه يقسم بين الولد 
وولده أو بنيه وبين بنى فلان بالسواء إذا استوت حاجتهم » فما ناب الولد دخل 
معه فيه الورثة فانتفعوا به على مواريثهم حياته » فإذا انقرض رجع إلى ولد الولد 
أو إلى بنى فلان وخرج الورثة عنه » وإن قال : رجع إلى ولدى ثم من بعده فى 
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سبيل الله » أو على المرضى بموضع كذا » أو على مسجد كذا » فان وسعه 
الثلث دخل الورثة مع الولد فى النافع لا فى الأصل » فانتفعوا به على حسب 
مواريثهم ما دام الولد حيا » فإذا مات صار إلى الوجه الذى سبله فيه من مسجد 
أو غيره » وان لم يسبله بعد الولد فى وجه شركة الورثة فى أصله واقتسموه ميراثا 
مالا من أموالهم. ولو قال: فإن لم يدركنى حيا رجع حبسا على ابنى فلان ولا 
وارث له غيره » ولم يجعل له بعده مرجعا فإنه يبطل حبسه إذا رجع إلى الابن؛ 
لأنه ليس للب أن يوصى بتحبيس ما تخلفه على الابن ؛ لأنه لا يجوز أن يحبس 
على أحد ماله » ولو لم يجز احبس عليه ولا هذا احبس حتى مات احبس لنفذ 
لرجع من الثلث إذا كان مرجعه لغير وارث ؛ لأنه وصية ولم يضره ترك الأول 
حيازته » والله أعلم. ولو قال : فان لم يدرك احبس حيا فالمرجع إلى فلان 
لأجنبى أو فى سبيل الله فان لم يدرك امحبس هذا نفذ للأجنبى أو السبيل من ثلث 
احبس وكان وصية على ما فى سماع يحبى وابن الحسن وأصبغ وغيرهم . 
وكان الأمير عبد الرحمن بن الحكم قد حبس على ابنتيه من أم عبد الله 
فلانة وفلانة فى سنة اثنتين وعشرين ومائتين جميع أملاكه بقرية فلانة من إقليم 
كذاء و کلف عقد ذلك يحيى بن يحيى ومحمد بن خالد فعقدا : عدن الا 
ارفا للد و رح N‏ بتري کل اک 
فان انقرضتا رجع حبسا على ابنتيه فلانة وفلانة » فان انقرضتا فير جع ذلك إلى 
الأمير إن كان حيا » فان لم يكن حيا فإلى ولده دون جمیع ورئته من نسائه ثم 
عرض الأمير النسخة على عبد الملك بن حبيب بمحضرهما فأعلمه أن الذى 
وضعا لا يجوز؛ لأنها وصية لوارث إذ جعلا الرجع الأمير إن أدركه حيا فقد صار 
له بذلك مالا فليس له أن يجعله بعد موته إلى ولده؛ لأنها وصية لوارث » فأقرا با 
قال » وقالا هو الحق . ثم قال عبد اللك بن حبيب . فان أحب الأمير أن 
يكون المرجع لولده دون نسائه )١(‏ وجدت له السبيل إلى ذلك بطريقة 
الصواب. فقال له : وكيف ذلك ؟ فقال : بأن تجعل المرجع بعد بنات أم عبد الله 


(۱) ب : نسائه . 


إلى ولده أو إلى من أحب حيا كان الأمير أو ميتا ولا يكون له من المرجع شىء 
فيكون کشیء بتله (۱) الآن من ماله فى حياته فيمضى . قال له الأمير : فضعه 
على هذا فلم أرد غيره » فوضع ابن حبيب عند ذلك نسخة التحبيس ولولا طول 
الكتاب لنقلتها بكمالها » ثم دعا الأمير بجميع أحباسه التى حبس على بناته 
كلها لا تجوز إذا كانا شرطا فيها المرجع إلى الأمير إن كان حيا على ما تقدم 
ففسخها وأمر بصرفها على ما وضع ابن جيني ع وكانت أرزيعة خافن مرن 
أم الطرف شفا وولدها » وحبس ام المغيرة اهتزاز » وحبس أم المنذر مرشدة 
وولدها وحبس أم عبد الله طروب وولدها » ولأم الأمير الرجلين فى خطئهما | 
. فى وضعهاء فقالا : اجتهدنا . 

وقال ابن حبيب فى الواضحة : سألت مطرفا عمن حبس شيعا من ماله ما 
" مرجعه إليه أو ما لا يكون مرجعه إليه واستثنى أن مرجعه إليه حيث شاء يرجع 
وهو مريض أو لم يرجع الا أنه مرض فجعل مرجعه لوارث » فقال : لا يجوز 
ذلك للوارث لا من الثلث ولا غيره إلا أن يجيزه له الورثة ؛ لأنى سمعت مالكا 
يقول فيمن أخدم عبده رجلا حياته ثم جعله فى مرضه لآخر بتلا (۲)بعد مرجعه 
إنه من الثلث للمبتول له » فلما جعله مالك من الثلث كان ما جعله فى مرضه 

GT‏ ا ل 
و ا جهة اسبیل ما ری لا مرج اارقبة ت 
فرجع فى مرضه فسبله فیما رأى على غير وارث فهوخارج من رأس المال» وآن 
سبله على وارث كان ميراثا » الا أن يمضيه له الورثة » وقال : فضل قول أصبغ 
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على أصل أشهب لا على أصل ابن القاسم » وذكر ابن القاسم فى مسألة 
أوردهاء تركتها اختصاراء وبهذا كله كان يتم ما سأل عنه ذلك السائل لو أتوه به 
فاعلم . 
أبى زيد وفى سماع أصبغ يومين (۱) فى كل جمعة » وأما التى فى سماع يحبى 
ونحوها فى سماع ابن الحسن فأشاروا إليها ولم ينصوها ولا أبانوا وجه العمل 
فيها » فرأيت ذكرها وبسط معانیها بما تكلم به بعض شیو خنا عليها . 

قال يحيى : قال ابن القاسم. : من أعطى أخاه منزلا فى صحته وكتب فى 
عقد عطيته إن مات أخوه العطی فى حياة المعطى رد المنزل على المعطى ولاحق 
لورثة المعطى ولا يورث على هذا الشرط أعطاه فحاز المعطى أعطيته فى حياة 
المعطى أو لم يحزه » ثم مات المعطى قبل العطی فذلك کالوصية تکون للمعطى 
من الثلث » ألا ترى أنه أنفذ له العطية إن مات قبل المعطى » وكأنه نما أوصى له- 
بها وعجل له قبضها فهى وصية على كل حال قبضها فى صحة المعطى أو ترك » 
وقال مالك : ما يشبه هذا » قال أصبغ : وليس للمعطى فيها بيع ولا تحويل عن 
الوصية فى ثلثه ولا تكون كالوصية فى الرجوع فيها وكذلك مسألتك. ٠‏ 

قال القاضى : نقص من سؤال هذه المسألة ذكر شرط المعطى إن مات قبل 
العطی فالوصية (۲) له ماضية» وقد نظرتها فى أصل العشرة فوجدتها ینقص ذلك 
منها كما نقلها العتبى فى المستخرجة ووقعت هذه الزيادة فى سماع ابن احسن» 
ولا غنى بالمسألة عنها فيها يبين کونها كالوضية » وكأنه قال هذا المنزل لأخى 
حياته عشت أو مت » فعلى هذا ينفذ له حازه فى صحة المعطى أولم يحزه › 
فاعلم . وقال بعض شیوخنا عليها : إن كان الموصى له قبض المنزل فى حياة 
(۱) ب : يومكئذ . 
(۲) ب : العطية . 


الوصی ثم مات الموصى له رجع المنزل إلى الموصى » وإن مات الموصى قبل » 
قوم مرجع الدار فى ثلثه » وللموصى الرجوع فى المرجع » وليس له الرجوع فى 
السكنى حياته إذا قبضه الموصى له » فإن كان الموصى له لم يقبض المنزل كان 
للموصی الرجوع فى الرجع وللموصی له آخذ النزل حياة الموصى» فان مات 
الوصی قبل قبض الوصی له النزل فله المنزل فى الثلث؛ لأنه وصية › وإذا قيض 
الموصى له النزل فى حياة الوصی ومات الوصی فإنما يقوم له فى الثلث المرجع 
خاصة . وإذا لم یقبض شيعا قوم له النزل كله فى الثلث » ومعنی تقو الرجع أن 
يقال :كم يساوى هذا المنزل بعد سكنى الموصئ له بقية عمره يعمر على 
الاجتهاد فتكون تلك القيمة فى الثلث؛ لأن السكنى شىء قد قبضه الموصى له 
فى صحة الموصى فوجب له سكنى بقية عمره من رأس المال والمرجع من 
الثلث» وإذا لم يقبض حتى مات الموصى فیقوم له النزل كله فى الثلث لأنه لم 
يقبض شيعا فى حياة الوصی والسكنى أبدا لا رجوع له فيه لأنه عطية فى.الصحة 
قد قبضها المعطى » والمرجع إنما هو شىء يكون بعد موت الموصى فهو فى الثلث 
وما كان من الثلث فله الرجوع فيه غير المدبر » وللمعطى قبض المنزل متى شاء 
فى حياة العطی ‏ فإذا قبضه فقد وجب له سكناه بقية عمره من رأس الال؛ لأنه 
نفذ فى الصحة » وقول أصبغ : ( كانت كالوصية فى ثلثه ) يريد المرجع » وقوله: 
(ولا تكون كالوصية فى الرجوع فيها) يريد السكنى لا رجوع له فيها وله 
الرجوع فى الرجع . . ۱ 

قال القاضی : هذا فقه هذه المسألة وبیانها وتمامها وعلمها والعجب من 
الأشبيلى التکلف لطلب علمها بالقیروان وتركه لطلب ذلك بقرطبة عند 
أصحاب هذا الشأن » ولیس بينه وبینها إلا یومان والله الوفق وهو الستعان . 
آوصی بتحبیس شىء عينه من صوله وشرط إن احتاجت ابنته إلى غلة ذلك 
رجع إليها وهی مصدقة فیما تدعیه من الحاجة : 

کتب عبد الله الباجى من أشسبيلية إلى القیروان فمن حبس موضعا من ماله 
مؤبدا على المساكين / فى وصيته وشرط إن احتاجت ابنته إلى غلة الحبس ۱۱۲ 
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انصرف بذلك الوضع إليها صدقة بتله » أو أراد على معنى الحبس عليها وشرط 
أنها مصدقة فيما ادعت من الحاجة » هل ينفذ شرطه فى التصديق ويكون فى 
لصدقة البتولة وصية لوارث فيبطل الحبس أو لا ينفذ شرطه فى التصديق ؟ وهل 
عليها يمين إذا شرط تصديقها وقد علمت ما فيه من الاختلاف ؟ أو أرأيت إن 
كانت ذات زوج ملىء هل يسو غ لها دعوى الحاجة وتصرف إليها غلة احبس 
أو الصدقة إن جاز ذلك ؟ وهل يكون - جميع الورثة | إذا صرف ذلك إليها ععنی 
الحبس حتى تموت الابنة ثم ينصرف الحبس إلى ما سبله ؟ 
وآخر أوصى بتحبيس أصل على مسجد معين إلا أن يولد له ذكر أو أنثى 
واحتاج أحدهما فيصر ف إليه : 

وان احتاجت الابنة يريد ابنة له أولى فيصرف ذلك إليها » فلم یولد له ولد . 
هل ینصرف إلى الابنة إذا لم يصرفه | إليها إلا إن كان معه ولد أو ينصرف ما إليها 
إن كان أراد بمعنى الحبس ويدخل فيه الورثة ؟ وكيف إن كان ظاهره الغنى 
وزعمت أنها محتاجة ؟ 

فجاوب أبو بكر بن عبد الرحمن الجواب : إن هذه وصية لوارث » ویدخل 
سائر الورئة معها إن رجع ذلك إليها على وجه التبتل أو رجع مرجع الحبس لا 
يبطل ذلك ؛ لأنه من أوصى لوارث بسكنى وأوصى بوصايا دخل سائر الورثة 
فى ذلك السكنى وكذلك الخدمة » وأما ما كان يأخذه بتلا فانه يكون بين سائر 
الورثة » وهذا إذا كان مع ذلك وصايا ووقعت الحاصة فان لسائر الورثة الدخول 
مع الوارث الموصى له » ولو لم تكن وصايا بطل ذلك كله ورجع ميراثا بین 
جميع الورثة . 

وقد قال مالك فيمن حبس على ولده حبسا وشرط لهم إن احتاجوا باعوا 
ذلك فلحقهم دين أن لأصحاب الدين بيع الحبس من أجل ما شرطه احبس لهم 
من البيع عند حاجتهم » وللذى اشترط إن ولد له ولد واحتاجوا وله ابنة متى 
صخت فا ها صرف لها وان من مها من الورثة:فيكوتون مها فة كان 


بمعنى الحبس أو بمعنى الصدقة البتلة وبالله التوفيق . وجاوب آبو عمران شرطه 
فى تصديقها جائز؛ لأنه ماله شرطه فيه ما أحب » والناس عند شروطهم فى 
أموالهم وفيما أعطوا » ولا يمين على الابنة إذا لم يفهم عن الميت مراد وجوب 
اليمين » وإذا كانت تحت رجل ملىء فليست محتاجة إلا إن كان الميت قصد 
حاجتها إلى شىء لا يلزم الزوج من تحمل يفهم عنه أنه قصده وشبه ذلك » وإذا 
انصرف الحبس إليها أو النفع به شا رکها الورثة فيه إن لم يجيزوا له الانفراد به » 
إذ لاتجوز وصية لوارث » فإذا ماتت فالعمل فيه على المفهوم عن الميت أوعن 
نص الوثيقة » هل قصد الميت إبطال الحبس على المساكين لحاجة ابنته أم قصد 
نفعها به حياتها ؟ ثم يرجع إلى التحبیس(۱) أو إلى ورثته هو فيعمل على ما يفهم 
من ذلك » وإذا جمع الميت الوصفين ولادة ولد غير أبنته وحاجة ابنته فى شرط 
انصراف التحبيس عن المسجد لم ينصرف عن المسجد إلا باجتماع الوصفين » 
وما انصرف إلى بعض الورثة اشترك فيه جميع الورثة إن لم يجيزوا » وإذا 
كانت ظاهرة الغنى لم يلتفت إلى دعواها فقرأ يعلم فيه كذبها حتى يصح 
دعواها والله ولى التوفيق . 

قال القاضئ : قول مالك الذى ذكره أبو بكر فى جوابه : وأدرك احبس 
عليه دين » وكان احبس قد شرط إن شاء باع وإن شاء أمسك . وقع فى حبس 
العتبية فيمن حبس على ابنتيه دارا وكتب : إن شاءتا باعتا » ون شاءتا أمسكتا » 
فرهقهما دين كثير داينتا به الناس » فقال الغرماء : نحن نبيع الدار قد كتب 
أب وكما فى صدقته إن شكتما بعتما . قال مالك : صدقوا (۲) لهم أن يبيعوها حتى 
يستوفوا حقوقهم » وتعارض هذه المسألة قوله فى تفليس المدونة : إنه ليس 
للغرماء أن يجبروا الغريم على انتزاع مال أم ولده أو مال مدبره » ويقضيهم منه» 
وكذلك ينبغى أن يكون فى مسألة الحبس » فتدبر ذلك » وفى رسم سلعة سماها 


(۱) ب : احبس . 


(۲) ب : صدقوا ذلك . 


من حبس دارا حبسا صدقة على ولده لاتباع (۱) إلا أن يحتاجوا » فإن احتاجوا 
و على ذلك باعوا واقتسموا ثمنها ذكرهم وأنثاهم فهلكوا إلا 
رجلا واحدا فأراد بيعها » قال مالك : له ذلك إن احتاج » قيل له : ثم امرأة بنت 
أخت الباقى الذى يريد البيع وهی من بنات المحبس قالت : إن بعت فأنا آحذ 
ميرائى؛ من أمى » قال : لا أرى لها شميئا . قال ابن القاسم : ولو اجتمع ملؤهم 
على بیعها قسموا ثمنها على الذكر والانثى سواء ؛ لانها صدقة » وحازوها ولا 
ترجع بما ترجع به المواريث إلى عصبة المتصدق . قال فى كتاب ابن المواز : 
لاحق فيها لولد بنات المتصدق » وإذا باعها الولد الباقى فله الشمن كله ولاحق فيه 
رثة من قد مات ؛ لأن من انقرض سقط حقه » وإن انقرض قبل أن يحتاج 
فليس لورثته ولا لغيرهم فيها حق » ورجعت كما ترجع غيرها من الأحباس .. 
القاضى يأمر بضم دار إلى نظر صاحب الأحباس : 
قرأنا ‏ زاد الله فى توفيقك - الشهادات الواقعة عندك فى الدار التى ذكر 

الشهود أنهم يعرفونها ملكا محمد بن زهير » وأنه توفى فورثه ابنه عبد الله وابنته 
فاطمة لا يعلمون له وارثا غيرهما » وان عبد الله غاب بالشرق وغابت فاطمة 
بوادى الحجارة (۲) وشهدوا أن الدار بحاضرة قرطبة بربض باب اليهود فى 
الدرب النسوب إلى اللباد » وأنهم يحوزونها » وفى شهادتهم آنهم لا يعرفون 
واحدا منهما باع حصته فيها إلى حين (۳) شهادتهم فيها عند القاضى/ أحمد بن 
محمد فى ربيع الأول سنة ست وسبعين ومائتین » وفى شهادتهم أن أمر هذه 
الدار رفع إلى سلیمان بن أسود إذ كان قاضيا بقرطبة فضمها إلى الأموال احبسة 
وصارت بيد أصحاب أحباسه موقوفة ويعرفون أصحاب أحباس القضاة يكرونها 
لا يعلمون أن أحدا يدعى فيها بالدعوى ولا حجة » وفى شهادتهم أنه إذا أمر 
الخزان ينقض دار حفص الذى كان يخدم الوزراء شهد عندهم أنها لقوم غيب 
(۱) ب: يباع . 


(۲) وادی احجارة : کورة بالأندلس . معجم البلدان . ياقوت الحموى ۲۱۸/۲ . 
(۲) ج : فیها إلى شهادتهم . 


وإن ذكرها فى ديوان القضاة فأمروا بالكف عنها » وفى شهادتهم أن هذه الدار 
تسور فيها غلام حفص وزوجته على التعدی وذکرت - آکرمك الله إنك 
قبلت من البينة رجلين وأحببت معرفة ما يجب به النظر فى هذه الدار » فالذى 
يجب فى ذلك أن تأمر اللذين قبلتهما من شهودها بحيازتها » فإذا حازاهما 
آحرجت المشهود عليهما بالتسور فيها بالتعدى ووقفتها على يدى الناظر فى 
أحباسك كما ثبت عندك أن من قبلك من القضاة نظر به وفعله فيها » وهذا بعد 
إعذارك إلى الشهود عليهما بالتعدى فيها . فإذا أعذرت إليهما بما يجب ولم 
يكن عندهما مدفع أنفذت عليهما ما قلناه » إن شاء الله » قاله عبيد الله بن 
بحی؛ وأبوبة بن سليمان» ومحمد بن عم بن لبابة + ومحمد بن ولد ویحی 
ابن عبيد الله . 

قال القاضى : فى هذه المسألة نظر ؛ لأن الدار شهد فيها ولا بالملك لابن 
زهير وابنيه الوارئین له ثم ألغى » ذكرهما فتدبر ذلك . 
الشهادة فى الحبس القديم على السماع 

من أحكام ابن زياد فهمنا ‏ وفقك الله ما شهد به الشهود فى حبس 
الوليد بن عبد الملك ين عبد الله بن عبد الرحمن معاوية على سماع فاشی (۱) 
لبعد مدته » فيجب أن يشهد القاضى على هذه الشهادات القائمة بالسماع بعد 
الإعذار فيها إلى المطلوب » قاله محمد بن غالب » وقال : إن هذه الأحباس من 
حقوق الله عز وجل وهو فيما أنعم به . وأحسن فيه أحق من أخذ له بحقه » ولله 
قبلك نعمة » وأنت بحمد الله من يعرف حقها ویشکرها ‏ وقد نفذت جميع 
أحكامك بحق واضح ونور ساطع » فاجعل نظرك هذا من النظر الذى تقدم لك 
فإن الله يملك ولا يملك عليه » وأنت إن تلومت حتى يجتمع رضى الطالب 
ومطلوب لم ينفذ لك فصل فقدم بين يدى نظرك العدل والإنصاف كما لم تزل 
تفعله فان الله يمنعك من الطالب » ويدفع عنك إذا آثرته وصدعت بالحق له وفيه 


(۱) سماع فاشى : منتشر » القاموس احیط » مادة فشا ۲۳/۱ . 


ظ, 


إن شاء الله » قاله محمد بن وليد » ومحمد بن لبابة . ومن هذا المعنى فدان 
حبس فيه بالسماع (۱) . 
مسألة : فى السماع الفاشى فى الحبس : 

فهمنا ‏ وفقك الله الشهادات فى حبس ابن عبد المؤمن قطيعا فى فدان 
بقرية السقايين بغربى حاضرة قرطبة وشهادة الجوزى على السماع الفاشى أنه 
حبس للمقبرة » وقوله : إن غيبة الملفى بيده هذه القطيع فى العسكر فيجب أن 
تأمر هذا الشاهد ومن شهد معه بحيازة هذا القطيع ثم تأمرهم أن يأمروا من 
جاور الفدان ألا يحدث فى هذا القطيع حدثا حتى يستتم النظر فيه بواجب الحق 
إن شاء الله » قاله ابن لبابة ومحمد بن غالب ومحمد بن وليد . 
ومثله فى السماع الفاشی فى ابس : ` 

فهمنا - وفقك الله وسددك - ما قامت به القرشية من ابتيا ع نصيب زوجها 
فلان من المال الذى قد ثبت عندك » تحبيس والد زو جها فلان بن فلان له بشهادة 
السماع الفاشى (۲) الذى بمثله تثبت الأحباس التقادم عهدها والطويل أمدها » 
فرأيناها قامت بأمر لا يوجب لها حقا » إذ زوجها البائع منهما أحد اللذين حبس 
الال عليهم » فلو ثبت بيعه لمصابه منه كان قد باع محرما ببيعه وغير حلال 
ابتياعه» إلا أنها قد رجعت شهادة الشهود إلى القول بأنها لا تطلب فى الال 
احبس شيا غير أن يجرى عليها من نصيب ولدها الذى هو واحد من أهل 
الحبس نفقة لضعفها » وقلت هل رأيناك أبقيت لها حقا فى نظرك آوه‌قصرت بها 
عن الواجب فيما قامت به عندك » فتراجع النظر لها حتى تبلغها إلى ما يجب لها 
فى الحق والسنة » فالذى نقول به وفقك الله وآرشدك - إنك لها بالحق الذى 
يجب النظر فيه . والقصد إليه » وهى سبيلك التى رأيناك مذ قلدك الله عبادة 
إليها قاصدا وبها عاملا ولها مؤثرا فثبتك الله على ذلك . ونقول : وفق الله 


(۲) السماع الفاشى : سبق التعريف به . 


ال٠‎ 


القاضى إنا نرى من خر ج إلى شکیه(۱) بغير حق » كفعل هذه القرشية أن یدب 
وأقل ذلك الحبس » ليندفع بذلك أهل الباطن واللدد عن ذلك من فعلهم . قاله 
محمد بن وليد » ومحمد بن لبابة . ۱ 

قال القاضی : لم یفسر الشیوخ - رحمهم الله فى هذه المسألة كيفية 
شهادة السماع » ولا المدة التى تجوز فيها » وتلك عادتهم فى أكثر أجوبتهم › 
ولذلك بسط وان به تتم هذه المعانى . فأما كيفية الشهادة فى الأحباس فأن 
منذ ثلائین عاما أو عشرین عاما متقدمة لتاریخ شهادته هذه سماعا فاشیا مستفیضا 
من أهل العدل وغیرهم أن هذه الدار أو هذا اللك حبس على مسجد کذا أو 
على المرضى بحاضرة كذا أو على فلان وعقبه » أو حبس لا غير إن لم يشهدوا 
بتسبيله » وأنها كانت محترمة بحرمة الأحباس ويحوزنها بالوقوف إليها والتعيين 
لها » بهذا جرى العمل فى أداء هذه الشهادات فاذا أديت هكذا وكان الشهود 
بها شاهدين فصاعدا حكم بها بعد حيازة الشهوة ية والأعذار إلى من 
يعترض فيه ويدعيه . 

قال ابن القاسم فى سماع عيسى فى حبس العتبية : إذا شهد رجلان أنهما 
كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما . / وكانت حبسا على 
المساكين إن كان لم يسم أحدا قيل له : فإذا شهدا وفى القبيل مائة رجل أسنانهم 


لا يعرفون ذلك » قال : إذا كان كذلك لا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو ويشهد' 


به أكثر من اثنين » وإذا شهد شیخان قديمان قد ادر کا الناس وباد جيلهما أنهما 
سمعا أنها حبس جازت شهادتهما .. 

وقال مطرف وابن الاجضون فى كتاب حبيب © وأحب إلينا أن یکثر 
الشهود فى السماع » فان لم يكن إلا شاهدان جاز » وقال ابن الماجشون فى 
ثانى الثمانية : لا يقطع فى ذلك بأقل من أربعة شهداء ؛ لأنه شبه الشهادة على 


(۱) ب : الشاكية . 


۷1١ 


11٤ 


الشهادة » لأن أقل ما يجوز فى الزنى أربعة » فاحتيط لشهادة السماع فجعل أقل 
ما يجوز فيه أربعة شهداء . وفى سماع ابن القاسم فى رسم المتاع من هذا. 

وفى الشهادات فى نوازل سحنون تجوز شهادة السماع فى النكاح وفى 
اموت وان لم يحضره » وفى النسب وولاية القاضى ومثله فى سماع أبى زيد 
فى النسب » وفى شهادات المدونة فى الاشربة المتقادم. عهدها فيما كثر من 
السنين وتطاول من الزمان » قال فى كتاب ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون 
وأصبغ : تنفع شهادة السماع فى الخمس عشرة سنة ونحوها ؛ لأن الأعمار قد 
تقاصرت » وروی ابن القاسم عن مالك فى الموازية : أن الخمس عشرة ليست 
بطول تجوز فيها شهادة السماع » وقيل : تجوز فى كثرة الوباء فى مدة لو لم يكن 
وباء لم يجز فيها ؛ لان كثرة الوباء كطول السنين واندراس الامر » وفى المقرب 
أن شهادة السماع جائزة فى العدالة والتجريح لمن لم يدزكه الشاهد » وفى 
الاسلام والكفر والحمل والولادة وترشيد السفهة » قاله أبو إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم ومسائل هذا كله مبسوطة فى الأصول من أراد الوقوف عليها تأملها فى 
مواضعها . 
شهادة سماع أيضا فى دار محبسة بيعت : 

شهد عند القاضى أحمد بن محمد بن صالح بن المعافرى أنه يعرف الدار 
التى بقرطبة بربض كذا وحدها كذا ویحوزها » وسمع سماعا فاشیا من تاريخ 
سنة حمس و خمسين ومائتين إلى تاريخ اثنين وتسعين ومائتين من العدول وغيرهم 
أنها محبسة على وليد بن موفق وأم الکنوز بنت موفق وفلان روا هارت 
وعلى أبنائهم » وفى شهادته أنه يعرف هؤلاء احبس عليهم بأعيانهم وأسمائهم 
ويعرفهم يسكنون هذه الدار احدودة فى هذا الكتاب بالحبس إلى أن ماتوا 
ويعرف أبناءهم يسكنونها بعدهم باسم الحبس بعد أن مات وليد بن موفق فانتقل 
نصيبه إلى ولده محمد » وماتت أم الكنوز وانتقل نصيبها الى ابنها حاتم وهو 
وقت شهادته غائب » وماتت خليدة فصار نصيبها إلى ابنتها أمة الرحيم » وماتت 
عالية فصار نصيبها إلى ابنها قاسم » ثم مات قاسم فصار نصيبه إلى ولدها هاشم 


رش 


اع وه حارث وماتت زین فصار نصيبها إلى أبيها 
مرئد » ثم مات مرثد فصارنصيبه | لق سن ريات سين لاد لع إل 
ولدها هاشم » ثم مات هاشم فصار نصيبه إلى ولده حارث لا يعرف لواحد من 
هؤلاء ولدا يجوز له انتقال نصيبه إليه غير هؤلاء المسمين » وشهد فلان بمثل 
دل ۱ 

الجواب : إذ قبل القاضى - وفقه الله - شهادة الشاهدين فى حبس الدار 
المذكورة فى هذه الطرة » وأنه تحبيس معقب فيجب إحضار متبايعى الدار 
وكشفهما عن ذلك » فإن ذكر بائعها أنها ملكه أعلم بثبوت تحبيسها ‏ وأنه معقب 
فإن ادعى مدفعا أجلته فيه » فإن ثبت ما يسقط الحبس أسقطته بعد الإعذار إلى 
امحبس عليهم إن عرفت بهم » وان لم تعرف لهم نظرت فى إسقاط اخبس با 
يجب به إسقاطه () » وان عجز عن المدفع فسخت البيع فيها وأعديت 
المشترى بالثمن على البائع ووقفتها للحبس » فمن أثبت عينه أنه من أهل احبس 
أدخلته فى الحبس » قاله عبيد الله بن يحيى » وابن لبابة » وأيوب بن سليمان » 
ومحمد بن وليد » ويحيى بن عبد العزیز » وأحمد بن يحيى بن أبى عيسى . 

قال القاضى : لم يبين فى هذه المسألة أعلم شهود التحبيس ببيع الدار 
وسكتوا فلم يعلموا » أو قاموا بالشهادة حين علموا بالبيع » ولا كلف القاضى 
طالبى الحبس إثبات عدة ورثة من مات على ما يجب فى ذلك ليعذر إلى من 
لاحظ له فى الحبس من الورثة » وهل يقضى على المتبايعين بغلة الحبس إن لم 
قطيع (۲)محبس من جنة باعته احبسة بعد التحبيس امحبسة : 
أحمد فى قطيع من جنة بيده معين محبس وأظهر إليه عقدا أشهدا به على 


_ (۱) ب : فان ثبت ما يسقط الحبس بما يجب إسقاطه . 
(۲) القطيع : قطعة من الأرض . لسان العرب » مادة قطع ۲۸۵/۸ . 
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أنفسهما أن محمدا منهما قام على خلف فى القطيع وطلب أخذه بالتحييس 
وأثبت عند أبى بكر يحيى بن محمد بن بقى بن زرب أن عائشة ابنة فلان 
حبسته على زوجها عبد الله وولده وعلى عقبة وعقب عقبه ثم على المرضى 
بقرطبة » وملك المحبسة للقطيع » وموت المحبس عليه عبد الله وأن احیطین 
عیرائه فى علم الشهود به زوجته عائشة احبسة وابنه القائم محمد » وأعذر إلى 
عائشة فى التحبيس فأقرت به ولم يكن عندها فيه مدع » وأعذر إلى المقوم عليه 
خلّف فاستظهر بعقد ابتياعه القطيع من عائشة احبسة وأثبته وأقرت به » ولم يبين 
تاريخ التحبيس ثم أكرا محمد القطيع من خلف لاثنى عشرعاما » وأمضى ابن 
زرب ذلك مختارا لقول من أجاز عقد الكراء فى الحبس لثل هذه المدة » وغرس 
الکتری فى القطيع شجرا وأشهد ابن زرب فى هذا الكتاب / ما ثبت فيه عنده 
وانقضت مدة الكراء » فقام الحبس عليه محمد عند ابن زرب على ورئة خلف 
يطلب أخذ القطيع من التحبیس ‏ وأثبت عنده موت خلف وورثته » وأعذر إلى 
الورئة فلم يكن عندهم مدقع وشاور الفقهاء فى ذلك .. 

فأفتى ابن عتاب : الحكم لمحمد بالحبس واجب وصرف القطيع إليه لازم وله 
کراژه من ورثة خلف إن شاء والمدة مستأنفة » وما كان فيها من شجر غرسه 
الکتری يثبت فى أرض أخرى إذا قلع من القطيع فلهم قلعه » وإلا بقى ولورثته 
على محمد قيمته قائما . 

وأفتى ابن القطان بنحو ذلك إلا فى قيمة الغرس » فقال : لهم قيمته مقلوعا. 
وأفتى ابن مالك : إن ما حكم به ابن زرب فى ذلك غلط لا يجوز إمضاؤه » ولا 
يجب (۱) للقائم محمد حكم بالحبس لنقصان ما أثبته عما يصل به إلى وجوه 
أخذه للقطیع ‏ إن شاء الله. 


قال القاضى : وتكلم معى فى ذلك وقال لى : وجه نقصانه أن القائم محمد 


أثبت موت أبيه احبس عليه ووراثته ولم يثبت أنه لا عقب له غيره ومحتمل أن 


(۱) ب : ولایجوز . 


:الا 


یکون له عقب فيكونوا شركاء هذا القائم فى الحبس فلا غناء به عن إثبات 
ذلك» كما أثبت ورائته للإعذار إلى الورثة » فكذلك ب* E‏ 
الجرء الذى يحكم به للقائم + لا دی من طب دنا وجني له غير اندعق 
موروث أنه لا یصح له حكم حتى یثبت SN‏ 
کی وهی ین فى فنهادات لنوت كلك امف ون الین رها هو 
الصواب إن شاء الله . قلت له : ولم لا يلزم الاعذار إلى الرضی ومرجع 
الحبس إليهم ؟ فقال لقول احبس » ثم على الرضی » فإنما يتعين لهم حق فى . 
الحبس بعد انقراض العقب » وأما عقب العقبة فلهم الدخول مع آبائهم فى 
الحبس لقوله » وعلى عقب عقبه والواو للاشتراك فاعلم . وقال لى بعد ذلك : 
إن القاضى کشف عن العقب فألفى منهم من يشرك القائم فى الحبس » وكنت 
أعلمت ابن عتاب بقول ابن مالك فى ذلك » فقال لى : هذا شىء مستغنى عنه . 
ما ظن سكوته وسكوت ابن القطان عنه إلا إغفالا والله أعلم . 

وأفتى ابن القطان فى جنة بجهة الزاهرة بشرقى مدينة قرطبة محبسة على 
بنى برطال تقبلت لثلاثة عشر عاما وكان سوادها تبعا لبياضها ففسخ القبالة فيها 
لطول هذه المدة » وطول المدة فى كراء الأحباس فيه تنازع » وقال أصبغ: فى 
الثمانية فيمن حبست عليه دارا : وعلی ولده من بعده فأكراها الحبس عليه سنة 
أوسنتين وقبض الكراء ثم مات بعد أشهر فلولده فسخ ع الكراء : لأنه قد نقض ما 
کان اه ها م ایی وسار نهم » برجم ری ف مایت 
بقى له من الكراء وسواء كان ولده صغارا أو كبارا وهو کمن أكرى داره ثم 
استحقها مستحق فله فسخ الكراء . 

وقال ابن الماجشون فى النوادر : يجوز كراء ولى الصدقة لما يجوز من 
النظر والحظ » السنة والسنتين وما يجوز مثله للوكيل » ولا يجوز له التطويل ؛ 
لأنه إما يليها ما دام حيا وقد يتعرض فيها حكم بعد اموت » وان أمكن ذلك فى 
القليل فليس مما دخل فيه مدخل الآخر فى الأغلب » ولا يجوز أن يكريها بنقد؛ 
لأنه قد يضع فى ذلك » والكراء لا يقسم عليهم قبل سكنى المكترى ی ؛ لأنه إنما 


۷۱ 


۱۱۹ 


یقسم على من حضر یوم القسم فمن ولد قبله ثبت حقه » ومن مات قبله سقط » 


"وان قسم قبل وجوبه بالسکنی فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له ویحرم 


من جاء من يولد » وان كان أكرى ما مرجع الرقبة لآخر بعده فلا يلزم ما بقی من 
الدة بعد موته » وان قل بخلاف ولی الحبس الذی ذکرنا : إنه یلزم ما قل من 
عقده ؛ لأن الذی لغیره الرجع لیس له أن يعقد على غيره » ولیس بيده من ولاية 
الصدقة قة ما بيد الولی الآخر وهو إنما یکری لنفسه لیس بولی على غیره فهو يجوز 


له أن يعقد کراء مثل الأربع سنين والخمس » وقد أكرى مالك منزله لعشر سنین: 


وهو صدقة على هذه الحال واستكثر المغيرة وغيره عشر سنين بما أبيح له فيه 
الوجيبة(١)‏ فهو جائز له فيه السلفة (۲) ؛ لانه إنما يتسلف لنفسه وإنما الخطر فيه 
لكثرة السنين لطول عمره أو قصره » فهو إذا مات يرد ما بقى فصار سلفا ولا 
يدخل من الخطر فى القرب ما يدخل فى البعد . وهذه المسألة فى المبسوط 
لإسماعيل بن إسحاق القاضى عن عبد الملك بن الماجشون. وفى الصدقة من 
العتبية فى سماع أشهب وابن ناقع عن مالك فيمن تصدق بدار له » على مواليه 
وأولادهم وأولاد أولادهم » فإذا انقرضوا رجعت إلى ولده » كذلك حتى بقى 
منهم واحد » فأكراها من بعض ولد احبس عشرين سنة » فأنكر ذلك باقى ولد 
المتصدق » وقالوا : نخاف أن يموت المولى فى العشرين سنة فتقوم علينا 
بحيازتك» قال مالك : إذا مات هذا المولى انفسخ الكراء ولقد اكترى فى 
السنتين فليكتبوا عليه بذلك كتابا ويتوثقوا عليه فيه . 

وقال ابن العطار فى وثائقه : لا جوز القبالة عند ابن القاسم فى روايته عن 
مالك فى الأحباس على قوم بأعيانهم ولا لعامین ونحوهما » وبه القضاء للغرر 
الذی فيه بانتقاض قبالة من مات منهم » وقد یستأنف أيضا لمن ولد منهم من له 
الدخول فيه » قال : واستحسن القضاء عقد قبالة أحباس الرضی والساکین 
والساجد لأربعة أعوام حوف أن تدرس الأحباس بطول مکنها بيد / متقبلها 


(۱) الوجيبة : أن يوجب الببع ثم يأخذه آولا بأول . لسان العرب» مادة وجب) ۷۹۳/۱ . 
(۲) ب : الشفعة . 


۷۳۹ 


ورات أهل البصر هذه الدة أقصی ما تبقی متفعة الزبل (۱) فى الارض » 
ا و ع 1 العمل بقرطبة » إلا قبالة 
رووم موو وت ای وت 9 
بأشبيلة فى أرض ذکر آنها محبسة ولم تحز وأکراها من كانت بيده » وكن نساء 
لخمسين عاما » وغرسها المكترون وكانوا جماعة » فلما مضى من الأمد نحو 
ثمانية أعوام قمن يطلين فسخ الكراء ؛ لأن الأرض محبسة عليهن » فأفتيت 
بنقض الكراء فى الحبس وغيره إذا انعقد لهذه المدة لطولها وخروجها عن 
العروف » وذكرت أنه لا حجة لمن جوز هذا فى التى فى نوازل سحنون » 
واستشهدت على ذلك بالكالى يؤجل إلى مثل هذا الأجل وبتأجيل ثمن المبيع 
إلى مثله إن ذلك مما يفسخ به النكاح والبيع على ما فى الواضحة وغيرها » 
وتركت نقل ذلك على حسب ما أفتيت به كراهة التطويل » وفيما ذكرنا مقنع» 
وكذلك اختصرت بعض ألفاظ الروايات تخفيفا دون إخلال بالمعنى الذى 
قصدناه » وقد تقدم فى هذا المعنى فى باب الشفعة » والله الموفق للضواب . 
نقل شهادة شاهد فى حبس لمرضه (۳) : 

من أحكام ابن زياد : فهمنا - وفقك الله ما كشفتنا عليه من شهادة 
محمد بن مسور ومحمد بن عبد الملك بن أبمن الناقلين إليك شهادة إبراهيم بن 
عيسى » وأنهما قالافى شهادتهما : إن إبراهيم فى وقت إشهاده إياهما بحال لا 
يقدر على الخروج لأدائها فى الكتاب الذى هو الصك مقرط منه » فرأينا شهادة 
تامة » فإذا شهد بمثل شهادة إبراهيم شاهد آخر من تقبله تمت الشهادة ووجب 
الحكم لمن شهد له به بعد الإعذار إلى من شهد عليه فى الشاهدين » وفيما شهد 
(۱) الزبل : السماد » ويزبل زرعه : يسمده . القاموس احیط مادة (زبل ) ۳۸۷/۱ . 
(۲) ج : اعوام . 


(۳) ج : شاهد لمرضه فى حبس . 


۷۱۷ 


به فان لم يكن عندك مدفع أمضى عليه الحكم وأشهدا عليه فى الشاهدين على 
ثبوت الكتاب بشهادة الشاهدين بعد ثبوت عدة ورثة المحبس عندكما أيضا ء 
الورثة من لم يدخل فى الحبس أعذر إليه أيضاء قاله ابن لبابة » وأيوب » 
وعبيد الله وغيرهم . 
قال القاضى : وبقى من المسألة يسيز كان درس فى الكتاب الذى کتبت 
منه فتركته » وحكم فى هذه المسألة حكمان (۲) ولا أعلم من هما إذا لم يسميا 
فى الكتاب » والله أعلم » وقد تقدمت فى أول الكتاب حسبة فى الشهادة على 
الخط فى الأحباس وفى جائحتها (۳) . 
ثبوت حبس ابنة حيون عند القاضى عمر بن عبد الله ونظر القاضى بعده فيه: 
فهمنا ‏ وفقك الله ما كشفت عنه من حبس ابنة حيون » وإشهاد سلطان . 
إشهاد عمر بن عبد الله على ثبوت الحبس وحوزه عنده » فإذا أثبت أعذرت إلى 
ورثة أمة الرحمن ابنة حيون فى ذلك » فان أتوا عدفع نظرت فيه » وان لم يأتوا 
بمدفع أشهدت على ثبوت ما ثبت عند عمر بن عبد الله» ثم تأمر يإحضار سلطان 
وتقرأ عليها تبرأها بعد أن يثبت عندك عينها » فان أقرت به آشهدت على كتاب 
إشهادها على التبرژ ثم تأمر ببيع الدار بعد حيازتها » وان أنكرته وثبت عندك 
أعذرت إليها » ثم تعمل فى ذلك على حسب ما يظهر لك إن شاء الله . قاله ابن 
لبابة وأيوب بن سليمان » ويحبى بن عبد العزیز » ومحمد بن وليد . 
قسمة الحبس للاغتلال إذا طلب أربابه ذلك : 
)١(‏ ب : بين . 
(۲) ب : حاكمان . 
(۳) الجائحة : هى الافات السماوية التى لا يمكن معها تضمین أحد » مثل الریح والبرد والحر 
والطر . مجموع فتاوی ابن تيمية ۰ . 
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عنهما وما سأله عبد الله بن خليفة وأبو زيد عن بنيهما من قسمة الحبس الذى 
ثبت عندك أن محمد بن سلمة ‏ إذ كان قاضيا ‏ أشهد عليه ما ذكر فى ذلك 
الكتاب من الحبس الثابت عندك على حسب ما اجتلب فيه » ورأينا الحبس 
الذى بقرية سنسانة وبلاط أم عاصم بحوزة مزرعة بشهادة من قبلهم محمد 
بن سلمة إذا كان قاضيا بقرطبة وثبوت ذلك عندك من إشهاد ابن سلمة عليه » 
ولم نر لقرية سنسانة )١(‏ حوزا فى أرض غير تحبيس عبد الله جميع ملكه بها ؛ 
فالذی یجب - وفتك الله _ أن تأمر المشتركين فى الحبس أن يقتسموا بينهم 
قسمة اعتمار واغتلال إلى أن یحدث من الولادة أو الوت ما یغیر ذلك بزيادة 
أو نقصان على ما تجرى عليه آحباس السلمین » ويؤمر عبد الله بن محمد 
بالخروج عن قرية سنسانة والبراءة با كان تحت يده منها إلى أولاده ابس 
جیهم ج نه على جل هده القسمة أو إلى غيرهم من يحوزه لإولادة :وان 
بعدهم » فإن أبى شددت عليه بالحبس وألزم ذلك أحب أو کره؛ لأن ذلك 
ينتقل إلى غير بنيه من بنى بنيه › د ثم إلى فقراء المسلمين بعد انقراض نسلهء وأن 
تیم اح قل له ی اس تیب من سم مد ليم آحب و کرد 
قال بذلك عبید الله بن يحيى» ومحمد بن لبابة » وأيوب بن سلیمان » 
وابن ولید . 


قال القاضی : قال لنا الشيخ أبو عبد الله بن عتاب فى قسمة الحبس 


. اختلاف » وذلك موجود فى مسائل المدونة وغيرها. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس أو تصدق على بنيه الصغار والكبار 
فلم يجز الكبار جميع ذلك حتى مات المحبس أو التصدق فانه ييطل » ولا 
يجوز منه شىء » قال ابن القاسم : والهبة كذلك » وروی على وابن نافع عن 
مالك أن الصدقة يجوزمنها حظ الصغار؛ لانها تقسم » ويبطل الحبس كله؛ 
فى حيازة الأب لبنيه الصغار » وقال فى المدونة : وسماع یحیی وسماع عيسى 
(۱) قرية سنسانة : لم أعثر لها على ترجمة . 
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۱۱۷ 


فيمن حبس فى مرضه على ولده وولد ولده دارا ومات أنها تقسم على عدد 
الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد الولد أخذه وما صار للولد دخل فيه 
سائر الورثة من من أم وزوجة وغيرهما » فإن انقرض واحد من ولد الأعيان قسم 
نصيبه على من بقى من ولد الأعيان وعلی ولد الولد وتدحل الأم والزوجة 
وسائر ورثة الميت الأول فيما صار منه للولد . وفى المسألة طول وغموض 
واختلاف تركنا ذلك لطوله وإذ هو مبسوط فى الأصول » العتبية وغيرها . 
وقد رأيت لابن أبى زيد فيها كتابا » وفى المقرب وغيره فيها بيان » وإنما 
قصدت منها ذكر القسمة الواقع فيها وهى فى حبس وظاهره خلاف ما قاله 
أكثر أصحاب مالك فى المسألة التى قبلها أن الحبس لا ية يقسم » وقال محمد بن 
يحبى بن عمر بن لبابة فى منتخبه : اختلف ابن أيمن وابن الأغبس فى قسمة 
الحبس فقال ابن أيمن : يقسم » فكانت قد نزلت » وكتب بالقسم وثيقة » وقال 
ابن الأغبس : لا يقسم ويفسخ القسم إن وقع » واحتج برواية على » ومن 
وافقه فى المسألة المتقدمة . 

قال محمد بن یحیی : وهو خطأ من اختلافهما ؛ لأن معنى القسمة فى 
مسألة الحبس فى مرضه على ولده وولد ولده إما هو قسمة انتفاع لا على أنه 
قسم يلزم من يأتى » والقسمة الممنوع منها فى المسألة التالية قسمة النبات . 

قال القاضى : احتل بقرطبة من غيرها مرضى وطلبوا الدخول (۱) مع 
مرضاها فى أحباسها (۲) احبسة على المرضى بقرطبةء فاختلف فيها فى الوقت ' 
الذى يجب لهم الدخول مع مرضاها فيما يقسم عليهم من غلة أحباسهم » 
وكان رأیی أن ذلك لهم بعد مقام أربعة أيام إذ قالوا : إ : إنهم يريدون الاستيطان 
٠‏ بها » وذكر لى أبو عبد الله ب بن أبى حنيين مثل ذلك عن ابن القطان » وكتب 
بذلك إلى ابن سلمة فكتب : إذا ثبت استيطانهم بها فمن يوم ثبت ذلك يفرض 
لهم ذلك إن شاء الله عز وجل . وانظر فى حجج الاستذكار وهو إن شاء الله 


. ب : مرضى من غيرها‎ )١( 
ب : اطباسه‎ )۲( 
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حسن وهو مقتضى ما ذكروه والله أعلم بالصواب» وقول عبيد الله وأصحابه 
فى جوابهم » ومن أبى القسم منهم فى الأحباس إن شاء الله . وانظر فی حجج 
الاستذكار . 
دار ادعت التى هی يبدها أنها حبست عليها وعلی فلان » وقال فلان : بل 
هی لى ابتعتها من التى زعمت تلك أنها حبست عليها : .. . 

قال ابن لبابة : يجب فى المرأة التى ألفيت فى دار ذكرت أن أمة الوهاب 
حبستها عليها وعلى عباس » وقال عباس : بل الدار لى باعتها منى أمة الوهاب 
وأتى على ذلك ببنیه» أن تخرج المرأة من الدار لإقرارها بأنها فيها بسبب الحبس 
عليها وعلى عباس » وتكذيب عباس لها فى ذلك » فإذا حرجت أمر القاضی - 
حفظه الله بعقلها إلى أن يثبت اشتراء عباس أو حبس المرأة وموتها وعدة 
ورثتها » ثم يعذر إليهم با ثبت عند القاضى من ذلك نفذه على ما يظهر له إن 
شاء الله عز وجل » وقاله محمد بن وليد . 
دار بيعت وحبست ثم ادعى البائع أنه مولى عليه : 

كشفتنا - وفقك الله - عن حكمك لسمرة على عبد الله بن الغاز فى دار 
قد كان باعها منها وحبستها سمرة بحضرة ذلك على مسكه ثم على مسجد 
الغار وجعلت إلى حجاجة أم عبد الله البائع قيض الحبس لمسكه وللمسجد 
بعدها » وذلك بعد استقصائك لسمرة ولحبسها » وذكرت أنها اعترضت 
پانکار البيع » وادعى البائع أنه فى ولاية مه حجاجة بإيصاء أبيه محمد » 
وادعت ذلك عندك حجاجة » وشهدت البينة عندك بالبيع وقبض الثمن » وأن 
بيعه للدار كان بمحضر أمه » وأقرت عندهم أنه ما باعها فى مصالح نفسه 
وآموره » وشهدوا عندك بالسداد فى البيع وأوقعت عليه القضاء إذا لم تثبت 
عندك ولاية عليه بعینه » وقالوا : (نهم لا یعرفون عينه ولا إن كان أولى عليه » 
وهو صغير أو كبير » وفسخت له ولامه بضرب الآجال استقصاء لعاذیرهما 
فلما لم يأتياك بشیء يوجب لهما نظر نفذت القضاء عليهما عليهما » وكل ذلك من 
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فعلك فى أحكامك » والقضية التى قرأنا با آفصحت فيه عن نظرك تامة کاملت 
وغیره . ۱ ۱ 
فدان محبس بيد رجل ادعی أنه قد فرق غلعه واضطرب فى ذلك قوله : 
فهمنا - وفقك الله ما وقف عليه ابن العالی (۱) من تحبيس جده للبلدان 
واعلامه بما شهد به عليه فى ذلك » وقوله: لا مدفع عندی فى شهادتهم » ثم 
قوله عندی مدفع فيهم» ومرة قال : نی فرقت غلة هذا الحبس عاما بعد عام 
فإذا كان فى قوله واقراره أنه ولید أذ بإيراده لاقراره أنه تحت يده ثم یوقفه 
القاضى حتى يثبت تحبيس جده له وموته وعدة ورثته وورثة من مات من 
ورثته» فإذا ثبت أشهد القاضى على ذلك وسجل به وقضى بأخذ ما عقد من 
ذلك بعد الاعذار إليه إن شاء الله ويؤخذ بما اغتل إذا كانت الغلة أرد للحبس 
أو الكراء إن كان الكراء نفع إذا لم يعاقده عليه من تجوز معاملته » ويوقف مع 
إيقاف الفدان إلى أن يظهر للقاضى فيه نظر فيمضيه با يظهر له إن شاء الله . 
قاله ابن لبابة» وأيوب » وابن وليد » وأحمد بن يحيى » وسعد بن معاذ » 
ویحبی ابن عبد العزيز » وعبيد الله » ومحمد بن غالب » ويحيى بن عبد الله . 
قال القاضى : لم يذكروا ثبوت ملك الحبس للفدان ولاحيازته ولابد منها . 
فهمنا ‏ وفقك الله ما رفع إِليٍ عن عبد الله بن محمد بن يزيد من 
دخول ابنتيه هند وعزيزة عليه فى مرضه وقولهما : قد أعمرناك هذا احبس 
كان حقا أو باطلا وظهور كذبه فى ذلك مالا يحتاج معه إلى بينة فى طلبه » 
ولثبوت انتقاله من إنكار إلى إنكار حتى أخذته الحكومة وتبين عجزه ولدده 
۸ غير ما مرة » فالذى نرى أن تمضى عليه بالحكم بما قد أفتينا » / ولا يمين على 


(۱) ب : ابن الغازى » ج : ابن العافى . 
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ابنتيه فيما ادعاه لما انکشف من كذبه غير مرة » قاله ابن لبابة » وعبيد الله › 
وايوب وغيرهم . 
دار محبسة على رجلين أكراها أحدهما : 

ووقف بى - أكرمك الله رسولك مع مولی الزاهد الصياد ومولاته » 
واختلفا فى الدار التى حبسها عليهما » وذكرت الولاة أن المولى احبس عليه 
مغها » وأكراها لنفسه دونها ولم يعطها نصبيبها » وقال المولى : ما أكريت إلا 
هذه السنة وعام أول » فالذى يجب أن يقوم لها نصيبها من الاکراء لسنتين 
بعد أن يحلف بالله ما قبضت منها شيئا » وتحمل المرأة البينة على السنتين 
الماضيتين؛ فإن جاءت بالبينة غرم حصتها من كرائها » وان لم يثبت ذلك ” 
حلف المولى بالله ما أكريتها ولا أخذت لها كراء غير هاتين السنتين اللتين 
. أقررت بهما » وبالله التوفيق . ثم لا يكريها أحدهما إلا برضى صاحبه » قاله 
ابن لبابة. ش 
فى الحانوتين المحبسين للغسانى وفسخ البيع فيهما : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما شهد به على زوجة الغسانى من بيعها للحانوتين 
اللذين ثبت تحبيسهما » ووجب للمشترى الرجوع على البائعة بالثمن » وقالت 
عند الإعذار إليها : إنها باعت مكرهة معروضا عليها السياط وعندى فى ذلك 
مدفع بهذا الإكراه » فيجب أن تحمل إثبات ما ذکرت ‏ فان أثبتت بيعها كان 
مكره وجب الكراء (۱) فى مال المشترى المكره ولزمها رد الثمن » إلا أن 
يثبت لها أنها ردت الشمن وضمت إلى الاشهاد بالقبض ولم يقبض () فى 

قال القاضى : وعند آخر حبس الواضحة قإل ابن حبيب : سألت مطرفا 


(۱)ب : الشراء . 
(۲) ب : تقبض . 
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عن منزل حبس على المساكين فرفع إلى قاضى فجهل » فباعه وفرق ثمنه على 
المساكين » ثم رفع إلى غيره بعده فقال : يفسخ البيع ويرد المنزل حبسا كما 
كان » قال : قلت له : فالشمن من يأخذه المشترى وهو على السلطان الذى 
باعه» فقال لى : لا أرى عليه شيعا » وخطأ الإمام فى الأموال هدر إذا اجتهد 
فأخطأ ویدفع الشمن إلى المشترى من غلة الحبس . وسألته عمن بنى مسجدا فى 
قرية فصلى فيه نحو سنتين ثم باعه من نقضه وبناه بيتا » أو دارا أو تصدق به 
على من فعل هذا به قال : يفسخ ما فعل ویرد إلى ما كان عليه مسجدا ‏ وهو 
كالحبس لله لا يجوز بيعه ولا تحويله عن حاله » وللبانى نقض بنياه وإن شاء 
, فليحتسب فى تركه وان أراد نقضه فأعطاه محتسب قيمته مقلوعة ليقره 
للمسجد اجر البانی عل ذلك » الا مالآ حاجة للمسجد به منه » ولابد من 
نقضه فيترك » ولذلك قلت : فتقض السجد الأول يجب على من نقضه أن 
يعيده كما كان » قال : عليه قيمته قائما؛ لأنه متعد فى نقضه وهدمه ثم بینی 
بتلك القيمة » قال ابن حبيب : فقال لى أصبغ مثله . قال : وقال أصبغ فيمن 
حبس على بنيه صغارا أو كبارا أو على قوم بأعيانهم : ثم هو مسبل بعدهم 
فعدا عليه فباعه مغاصفة )١(‏ لهم أو بعد طول زمان هو سواء والبيع منقوض 
على كل حال » ویرد الحبس على حاله ولا ينظر فيه إلى توانى هؤلاء فى قبضه 
لرجوعه من بعدهم إلى المساكين » وان كان أعدم بالثمن اتبع به بخلاف 
الصدقة يبيعها بعد علم المتصدق عليه وإمكان قبضها فينفذ بيعه والثمن 
للمتصدق عليه وإمكان قبضها فينفذ بيعه » والشمن للمتصدق عليه وهذا أحب 
ما فيه إلى » ولولا التطويل لذكرت ما فى ذلك من المدونة وغيرها . 

وقال ابن العطار فى کتاب السجلات من وثائقه : إذا فسخ بيع الحبس 
فالغلة فيما سلف قبل ثبوت تحبيسه للمبتاع لا يرجع عليه بشىء منها إذا لم 
يعلم بالحبس بعد أن يحلف أنه لم يعلم به » وماکان فى رؤوس الشجر من 
الثمرة وقت الاستحقاق فهو للذين ثبت لهم أصل التحبيس » أما الزرع فهو 


(۱) مغاصفة : أى كسر ثمنه . لسان العرب » مادة : غصف . 7519//4. 
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ره وان ثبت ایس حين ناه » وإن کان فى إيان الحرث فعليه كراء 
الأرض» وان كان بائع الأرض هو الحبس عليه رجع عليه بالشمن » فان لم يكن 
له مال واثبت عدمه حلف للمبتاع وأخذ من غلة الحبس عاما فعاما » فان مات 
اخبس عليه قبل استيفائه الشمن رجع الحبس إلى مرجعه » ولم يكن للمبتاع منه 
شىء » وان كان باك ی E‏ مد بالأدب والسجن 
لیب نکن له خر 

Ob ۱‏ وت 
المبتاع بشیء من الغلة » وان علم حين ابتياعه أنه حبس . وقد نزلت فى قرطبة . 
فى مسألة القرشية ولادة » فأفتيت فيها بذلك » وكان غيرى قد خالفنى فيها 
۱ وخلافه خطأ بحت » والله الموفق للصواب . 


وفی مسائل ابن زرب جمع ابن الصفار يونس بن عبد الله و کان من 
أصحابه فيمن ورث مالا فاستحق بيده حبسا قیل للقاضی ابن زرب : هل على 
الوارث غرم ما اغتل منه إذ لا ضمان عليه فيه ؟ قال : أما على قول ابن القاسم 
فلا حراج عليه فيه )١(‏ وقد نزلت عندنا بقرطبة فقضى بذلك » وأما على قول 
سحنون : فعليه الخراج . 

قال القاضى : قول ابن القاسم الذى أشار إليه ابن زرب فى هذا الجواب 
هو قول فى كتاب الاستحقاق من المدونة فيمن اشتری جارية بكرا فافتضه(؟) 
ل سن د ا 
وكذلك لو استحقها مالك أنها أمته . وقال سحنون : ينبغى أن يكون عليه ما 
نقصها ؛ لأنها منفعة وصلت إليه. 

وفی سماع عیسی عر این القاسم فیمن اشتری عبدا فخارجه أو كاتبه 
أواستخدمه ثم استحق ق حرا أنه لا يرجع على البتاع بغلة ولا كتابة ولا أجرة 
خدمه . وفى المسألة طول ولها نظائر ف فى الواضحة وغيرها . وقال المغيرة فى 
(۱) ب: عليه وقد نزلت . 
(۲) ب : جارية فوطتها . 
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هذا : له الرجوع بما اغتل منه. ووقع فى النوادر وهو نحو(١)‏ قول سحنون. 
ولابن القاسم ما يعارض هذا الأصل فى المدونة » وهذه أشمل مسألة بيع 
الحبس مجتمعا إذا وقع كيف يكون فيه الحكم ؟ وأجمع مالك وأصحابه على 
المنع من بيع الأصول المحبسة العامرة » وهو الشهور من قولهم فيها وان خربت» 
و واختجوا فى المدونة وغيرها ببقائها خرابا بالدينة / فدل على أن بيعها غير 
مستقيم وكذلك مالك فى الموازية فى المعاوضة بها , إلا أنه وقع فى كتاب 
الحاوى لأبى الفرج المالكى أن قول مالك اختلف فى بیع الوقف إذا خرب » 
وآما غير الأصول كالعبيد والثياب تبلى ويتخلق العبد أو تضعف الدواب فروى 
- ابن القاسم وابن ذهب عن مالك جواز البيع والاستبدال فى ذلك . قال فى 
الدونة : وقد روى غيره أن ما جعل فى سبيل الله من العبيد والثياب لا يباع » 
ولو بيعت لبيع الربع احبس إذا خيف عليه الخراب » ون كان قد روى عن 
ربيعة حلاف لهذا فى الرباع والحيوان إذ رأى الإمام ذلك . 
وفى موطأ ابن وهب أن ربيعة أرخص فى بيع ربع دثر(۲) وتعطل ويعارض 
فى ربع نحوه فى عمارة يكون حبسا . وفى النوادر قال مالك : من باع حبسا 
فسخ بيعه إلا أن يغلبه السلطان فأدخله فى موضع ودفع إليهم ثمنا . فليشتروا 
به دارا سكنها من غير أن يقضى به عليهم » وكذلك إن باعها فأدخلت فى 
مسجد . وقاله ابن القاسم » وقال ابن الماجشون يقضى عليه أن يشترى به 
مثلهاء وأما إن استحق الحبس فأخذ فيه ثمن فليصنع المحبس به ما شاء » وفى 
رسم طلق بن حبيب لابن القاسم عن مالك لا يقضى عليهم إلا أن يتطوعوا فى 
تمام هذا المعنى فى كتاب الرطب باليابس وفى رسم سن ونوازل سحنون . 
وآخر سماع أصبغ وفى جامع البيؤع فى سماع أشهب ولابن الاجشون (۳) 
فى آخر كتاب الصدقات من الواضحة : لا يجوز بیع شىء محبس من عبد أو 
(۱) ج : وهو قول سحنون . 
(۲)الدثر : قدم الشیء . لسان العرب »مادة ( دثر )۲۷۱/4 . 
(۳) ب : ابن القاسم . 


۷۳۳۹ 


بغير أوغيره وان فسد إلا أن يشترط ذلك احبس . وكتب القاضى أبو بكر بن 
الجليم إلى القاتئ أبى بکر بن زرب فى رجل من آمل اف 10 على فرس 
موسرم فى فاون لله رقع اوا كن دای ل شتريته ببلاد 
البربر (۳) فلما أتيت سجلماسة (۳) حفت أن آغرم عليه أو ینز ع منی فوسمته بها 
رجاء أن یطلق مالی » فکتب إليه إن لم یعرف ملکه للفرس قبل هذه السمة ولا 
أقام بينة وبما ادعاه فخل بینه وبینه وأمضه فى سبیل الله على ما ظهرمن وسمه » 
ولا يصدق الثغری على هذا إن شاء الله إلا ببينة . 

بیع نقض الحبس إذا تهدم : 

من أحكام ابن زياد فهمنا - وفقك الله ما ذكره صاحب الأحباس أنه 
ألفى فى المال احبس بقرية قبر الأنقلش (*) النسوب تحبيسه إلى حارث الدباج 
خربة ووجد فى القرية نقضا باليا يسيرا أقر من وجد عنده أنه من نقض هذه 
الخربة الحبسة » فأقره عند هذا المقر » ثم اطلع عليه فوجده قد بلى » بل خاف 
عليه الذهاب معه على طول المدة » وأحب القاضى معرفة جواز بيعه وإيقاف 
ثمنه إلى أن يهيوع الله بنيان اربة فيستعان به فيه . فالذی نرى أن بیعه من النظر 
للحبس والحيطة له وخير من أن يترك يتلف جميعه» قاله ابن لبابة » وابن وليد . 


ولابن زرب فى مسائله أنه رفع إليه فى ربيع الأول سنة ثمان وسبعين 
وثلاثمائة أن أبا الوليد ب بن أبى عبده هدم قصبة (°) كانت فى داره احبسة وباع 


(۱) الثغر : كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغرا » وهو معنى الثغر بشرق الأندلس . 
معجم البلدان » الحموى ۷۹/۲ وما بعدها . 

(۲) يطلق على مجموع بلاد البربر التى تشمل قبائل كثيرة فى جبال المغرب أولها برقة ثم 
إلى آخر الغرب والبحر احیط وفی الجنوب إلى بلاد السودان . معجم البلدان» ا 
۱ . 

(۳) سلجماسة : مدينة من أعظم مدن المغرب وهی على طرف الصحراء » وقد بنيت سنة 
أربعين ومائة » وقد أفاض الروض فى الحديث عنها عنها » وذکر بعض طرائف عن آهلها 
الروض ۰۵ ۳. 

Id‏ ی ی ی 
مدينة بويرة. الروض ۰۳۹ 

(5) القصبة: البعر الحديئة الحفر . لسان العرب مادة ( قصب) 575/١‏ . 


يضف 


أنقاضها » فأمر بإخراجه عنها وتسميرها عليه » ثم رغب إلى القاضى أن يعاد إلى 
الدار ويوضع النقض فى بيت يبنى عليه إلى أن يغطى سقف المجلس الذى كان 
تحت القصبة » فقال القاضى لمن معه : ما ترى فى هذا ؟ فقال له المسؤول ليس 
يبنى من هذا شىء على يديه أبدا ؛ لأنه شديد السفه » وأرى أن يباع من النقض 
بعضه وينفق من ثمنه فى بنیان نجلس » ويدخل باقی النقض فى البنيان» ثم كذلك 
تباح له الدار » فقال : هذا حبس يفعل هذا ؟ فقال له جماعة من أهل المجلس : 
أوليس هذا من بيع الحبس ؟ فقال : أولستم تسمعون ما يقول أنه إن لم يؤخذ هذا 
المأخذ لم يبن على يدى الذى هدمه ليس هذا من بيع ایس » هذا له إصلاح . 
قال أبو على فقلت له : قد رأيت مساجد تباع حصرها وقد بلغنى أن مسجدا 
بيع منه کی کی وتات ديار ۳۱ ها إذا كان ی نم نیعم 
بأس » قيل له : وكذلك ما بلغ من أنقاض المساجد واستغنى عنه ؟ قال : نعم » 
بيعه جا ئز. وقال له ابن دحون : من حبس حبسا وشرط أن تنفذ غلته فى مصالح 
حصن من حصون المسلمين فى وجوه ذكرها فتغلب العدو على ذلك الحصن ؟ 
فقال : تنفذ الغلة فى مثل تلك الوجوه فى حصن غيره إن شاء الله . وقال : ما 
كان لله عز وجل واستغنى عنه فجائز أن يستعمل فى غير ذلك الوجه مما هو لله 
كالدار احبسة تلصق (۲) مسجدا لا بأس أن يوسع به المسجد الجامع.خاصة لأن 
الجمعة لا تكون إلا فى موضع واحد وغيرها من المساجد قد ينتقل عن المسجد 
إذا ضاق إلى غيره » ونحو ما ذكره القاضى واختاره فى كتاب ابن حبيب . 
قال ابن الماجشون عن مالك : أدخل فى مسجد رسول الله عله دور 
محبسة كانت حوله هدمت وزيدت فيه . قال ابن حبيب : قلت لابن 
الماجشون: فهل ترى مساجد الأمصار فى هذا مثل مسجد رسول الله له ؟ 
قال: أما المسجد الجامع الذى يجمع فيه فنعم » وأما مساجد العشائر فلا » وقاله 
مطرف » وابن عبد الحكم » وأصبغ . 
(۱) ب : دیزا . 
(۲) ب » ج : بلصق . 


VTA 


وقال ابن الماجتندون فى القبرة تضیق عن الدفن وینتقل عنها إلى غيرها وإلى 
جانبها مسجد قد ضاق بأهله : لا بأس أن يوسع المسجد ببعضها ؛ لأنهما جميعا 
السجد والقبرة حبس للمسلمين لصلاتهم وتدافنهم فلا بأس بأن يستعان 
ببعض ذلك فى بعض . وروی أصبغ عن ابن القاسم فى مقبرة عفت )١(‏ بنى قوم 
عليها مسجدا : لا بأس بذلك » وكذلك ما كان لله  )۳(‏ لابأس أن يستعان 
ببعضه فى بعض وينقل بعضه إلى بعض . وفى حبس العتبية فى رسم سن قال ابن 
القاسم فى اتخاذ الساجد على القبور: إنما أكره من ذلك هذه المساجد التى بنى 
عليها » فان عفت مقبرة فبنى قوم عليها مسجدا يجتمعون للصلاة فيه فلا أرى به 
بأساء وتكررت فى ام جنائز . 


وشاور بعض القضاة بقرطبة فى مسجد أراد جيرانه الزيادة فيه من دار 


حبس مجاورة له وعقدوا فى ذلك عقدا تضمن معرفة / شهدائه ما يصلح به . 


السجد ويتسع به أن تضاف إليه الدار احبسة التى تليه . 
فجاوب ابن عتاب : تصفحت عقد الاسترعاء فى هذا فرأيته قد حط منه 
تحذيد المسجد بما يلاصقه من الدور والعقد مفتقر إلى ذلك ليعرف الدور 
الملاصقة له ومن أربابها لا لتعيين المسجد فنقف بذلك ‏ رحمك الله على هيئة 
المسجد ما یتصل به من حبس أو غير ذلك » وهل يشر ع بابه إلى محجة أو درب 
أو فناء ؟ فقد تلاصقه دار يرغب ربها بيعها فيكون ذلك أقرب مأخذا وأسهل 
تناولا من أمر الحبس » وما تضمنه عقد الاسترعاء أن ذلك مما يصلح به المسجد 
ويتسع به أن تضاف إليه الدار احبسة . وليس هذا وجه العقد فى ذلك ولا سبيله» 
ووجهه غير هذا ما علمك به محيط » وربما صلح أمر المسجد بما هو أفضل من 
هذا وأولى وأسلم » وذلك بأن توجه إليه من تثق به من أهل العرفة بالبنيان فإن 
كان بابه يشر ع إلى فناء أو محجة (۳) واسعة لا ضرر على أحد من المسلمين فى 

(۱) عفت : قدمت . القاموس احیط ‏ مادة (عفف ) ۱۷۷/۳ . 


(۲) ب : عز وجل . ۱ 
(۳) احجة : جادة الطریق . لشان العرب ‏ مادة (حجج) ۳۹۶/۲ . 


۷۳۳۹ 


الأحذ من ذلك ويوسع به السجد » أو تلاصقه دار مالك يرغب بيعها ويسارع 
إلى الخروج عنها دون إكراه على ذلك أو أخذها بالقيمة نظرت فى ذلك 
واحتسبت الثواب فيه » وان كان لا يجاور المسجد شیء ما ذكرت ولا يرغب 
أحد من مجاوريه بيع داره ولم يكن غير الدار ا حبسة المذكورة تركت النظر فى 
ذلك إذ لا سبيل على مذهب الامام مالك رضى الله عنه ‏ إلى تغيير شىء من 
الأحباس لتوسعة مسجد ولا غيره إلا فى المسجد الجامع أو فى طريق للمسلمين 
لابد لهم منها . وأما التوسع بها فى مسجد من مساجد القبائل فلا . وهكذا نص 
الرواية والفرق بين ذلك واضح بين ؛ لأن الجمعة عنده لا تكون إلى فى موضع 
واحد من المصر » وان عظم المصر › فاستخف ذلك للضرورة » ولا ضرورة فى 
غيره من المساجد تدعو إلى ذلك » وإن ضاق المسجد بأهله انتقل إلى غيره أو 
بنى سواه » وهذا المسجد المذكور فى العقد تقرب (۱) منه مساجد » وبنيان 
مسجد بالحومة التى هو بها مكن لمن رغب الثواب » ولا أقول بتغيير احبس بوجه 
من الوجوه لما بينت ووصفت » وليس تج أن يحتج با قاله ربيعة فى الدونة ولا 
بما رواه أبو الفرج عن مالك إذ ليس هو من باب ذلك ولا من معناه . وقد كان 
كثير(؟) من شیوخ بلدنا يقول : لا سبيل إلى أن يكره الإمام أحدا على بيع داره 
للزيادة فى مسجد الجامع ولا يخرجه عنها الا بطيب نفسه ويحتج فى ذلك 
بحديث كان يرويه » وقد رويناه» والله أسأله التوفيق لك والتسديد (۳) . 

قال القاضى : وهذا كان مذهبه رحمه الله فى نقض مسجد تهدم (4) ولا 
جیران له ومعه ما ینفق فى بنیانه وإعادة نقضه فيه أن يترك ذلك النقض ولا ینقل 
إلى مسجد غیره » ولا يصرف فى سواه » وبذلك كان أفتى فى آنقاض جامع 
رشتشتان من عمل قرطبة أن يترك فى الجامع حتى يعفن ولا تال عن موضعها › 
ومن الحجة ‏ وان كنت لم أسمعه يحتج بها ما فى سماع آشهب وابن نافع 
)١(‏ ج : يقرب . 


(۲) ج : كبير . 
(۳) ج : تسديدك . 


۷۳۰ 


عن مالك فيمن تصدق بنخل بمائها ثم أصابها الرمال (۱) حتى بلغت کرانیفها أو 
غلبت عليها »وفى مائها فضل . قال السائل : وقد أردت بيعها . قال مالك : ما 
أرى أن تبيعها وأرى أن تدعها على حالها حتى يغلب عليها الرمال فتستريح 

قال القاضى : قد رأى مالك ترك هذه النخل حتى تبطل وتذهب ولم ير 
كثيرا أيباع ويدخل فى منفعة المسجد ؟ قال : يجعل فتائل غلاظ» ولم ير بيعه ؛ 
قلت : فيوقد فى مسجد آخر ؟ قال : لا بأس به » قلت : فالخشب تكون فى 
السجد قد عفنت لا يكون فيها كبير منفعة آتباع وتشتری من ثمنها خشب يرم 
بها السجد ؟ قال : أما أنا فلا أجعل سبيلا إلى بیعها أصلاء إلا أن ثم قولا ضعيفاء 
وهذا نص ما كان يراه أبو عبد الله بن عتاب فى ذلك وبالله التوفيق . 
عرصة (١)محبسة‏ للتدافن فيها أراد رجل فتح باب داره إليها : 

جوابك ‏ رضى الله عنك ‏ فى عرصة ابتاعها رجل تلصق مقبرة المسلمين 
وحبسها ليدفن فيها من يموت من ولده وأهله » ولرجل يلصق هذه العرصة دار 
بابها إلى الطريق » فحبس منها قطيعا وفتح باب هذه الدار إلى تلك العرصة 
فمنعه ورثة محبسها » وقد تدافن فيها من أهل الحبس » وقالوا : فتحك بابا إلى 
المقبرة ما يضرنا فيها بالطريق الذى تحدثه لتختلف عليه من دارك » وقد كان فيها 
باب إلى الطريق وتختلف عليه أيضا لقبورك أنت ومن له قبر » وتكررت 
بالدحول والخروج عليها تبديل للحبس وتغيير له » وليست الطرق مباحة على 
المقابر » وأفتى بعض الفقهاء أن الرسول عليه السلام كان يشق على (۳) الاب 
ولوكان المشى عليها من الضرر ما فعله » وإنما كره ابن حبيب المشى على 
آسنمتها لا بينها » واحتج بها محدث الباب إليها » وقال غير هذا : المعنى: الشی 
على المقابر لمن كان له قبر ضرورة ويؤمر بالتحفظ من المشى عليها لملا يهدمهاء 
(۱) ب : الرمل . 
(۲) العرصة : سبق التعريف بها . 
(۳) ب :يشق المقابر . 


۷۳۳۱ 


وللضرورة أحكام » وأما من كانت له طريق يمشى عليها فعدل عنها إلى إحداث 
غيرها ليسلك إلى مقبرة عليها » ولعلها مع تقادم السكنى تنقل الدار إلى من 
يعمرها بالخمر وغيرها من المحرمات فيكون سببا إلى استعمالها فى المقابر وتصير 
القبرة مسلكا لاهل الشر » ولهذا العنی یعنع من فتح بابا فى السجد للانتفاع به » 
فعرفنا ‏ وفقك الله بالصواب ‏ عندك من هذا » وبالجواب فيه مأجورا إن شاء 


الله. 


1۲1 


ولالقادى كت يا ابيا إلى القيروان فجاوب أبو بكر بن 
عبد الرحمن : الذى يظهر لى من الجواب ‏ والله الموفق للصواب ‏ أن لهم 
من رخا ذلك عليهم ؛ لأن ذلك يضر بهم وبقبورهم » وهو شیء لازم 
فى كل الأوقات » والمرور فى القابر إلى القبور من نادر الأْمور » وهذا يريد أن 
يجعله حقا لازما له» ومن يسكن الدار معه وبعده من مكتر أو مالك . وقد يتسع 
ذلك إلى سلوك الدواب وغيرها فيكون ذلك من الضرر » وبالله التوفيق 
وجاوب أبو عمران : هذه الوجوه التى احتج بها أهل المقبرة إذا كانت طريقا 
باقية بينة ظاهرة» وأما لو كان التطرق بالشی على حسب / تطرق المجاز قط لجاز 
إذ لا ضرر فيه » وأما إن سكن الساكن الدار امحدثة بابها إلى المقابر وخيف أن 
يكون سكناه سببا لتطرق مواشیه إن اتخذها يوما ما وذريعة | يعة إلى إلقاء الأزيال فى 
المقبرة أو إلى أن يرتفق سكانها با يليها كما يرتفق بالأفنية فى أوجه الارتفاق التى 
قد يؤذى بعضها القابر بدرس أو تقذير أوغيره» فيمنع من ذلك ويغلق الباب احدث 


إلى القبرة وحرمة عظام المسلمين موتى كحرمتهم أحياء » وبالله التوفيق . 


قال القاضی : هذا الذى جاوبا به صحيح » ولا يتجه إلى ذلك خلاف بوجه 
لو كانت العرصة باقية على ملك صاحبها ولم يحبسها لكان له منع صاحب 
الدار من فتح باب الیها والسلوك علیها فکیف وقد تحرمت بحرمة الاأحیأس 
والتی قد تحيى ما هو مباح فى غيرها ؟ ! 
جنة ابتاعها مسلم من بعض آهل الذمة . ثم قام ابن أخى بائعها یدعی أنه قد 
كان حبسها عليه قبل بیعها : 

الجواب ‏ رضى الله عنك - فى مسلم اشتری جنانا من يهوديين ونزل فيهاء 


۷۳۳۲ 


EE e 8‏ 0ن على 
بينة » فإذا انقرضوا رجعت حبسا على طلبة العلم » وفى فك الأسارى وعتق 
الرقاب . ولتاريخ الحبس ثلائة عشر عاما » وقام الآن يهودى يزعم أن هذه الجنة 
حبسها عليه عماه وهما اليهوديان البائعان لها من هذا المسلم قبل التبايع المذكور 
واستظهر بوثيقة تحبيس البائعين لها قد كتب بخط إسلامى ذكر فيها أن البائعين 
اليهوديين حبسا الجنة المبيعة على ابن أخيهما القائم وعلى عقبه ما تناسلواء وذكر 
فيها أن أحد اليهوديين احبسین حاز ما حبسه من الجنة على ابن أخيه إذ كان 
صغيرا فهل تجوز أحباس اليهود ؟ وهل بيعهم لما حبسوا جائز أم غير جائز ؟ وهل 
تجوز حيازة أحد امحبسين البائعين للجنة لا حبسه ؟ وهل لحاكم المسلمين أن ينظر 
ينهم فى أحباسهم ؟ وهل ترى أن ينقض حبس المسلم حبس اليهودى ؟ وهل 
تجوز شهادة المسلم على خطوط المسلمين فى حبس اليهودى ؟ . 
00 فجاوب ابن عتاب : قرأنا رحمنا الله وإياك ‏ حطابك وفهمت سؤالك 
وأحباس أهل الذمة تخالف أحباس المسلمين ‏ حماهم الله وكفاهم ‏ وتفارقها 
لوجوه يطول ذكرها منها : أن المسلم لارجوع له فى حبسه ولا سبيل له إلى 
فسخه ونقضه وواجب على القاضى إذا انتهى إليه تحصينه بالإشهاد عليه 
والتسجيل فيه » وعلى هذا جرى أمر القضاة ‏ رحمهم الله والذمى إذا حبس 
ثم اراد الرجوع فى فعله بنقضه وبيعه وبا شاء لم يعرض له ولا يمنع منه» ولا 
يحل للقاضی النظر فى تحصينه وإنفاذه لضعفه » وإلى نحو هذا ذهب أصبغ بن 
الفرج ولروايته معنى ليس هذا موضع بيانه » وقد روى عيسى عن ابن القاسم أن 
لأهل الصلح بیع أرض الكنيسة إن أحبوا ذلك من أحباسهم » وإذ قد باع 
اليهوديان احبسان الجنة (۱) التى حبساها فبيعهما جائز نافذ ولا قيام لهما ‏ ولا 
للمحبس عليه على المبتاع ولا سبيل لهم إلى الجنان » ولو قام القائم فى حين نفوذ. 
البيع ووقوعه لم يرد البيع ولا فسخ فكيف وقد حبس البتاع ما ابتاع ومضت 


(۱) ب : للجنة . 


۷۳۳۳ 


المدة التى وصفت وتحبيس السلم لذلك جائز نافذ ويلزم القاضى إنفاذه وإمضاؤه 
والحكم به » ولا يسعه غير ذلك ولا يراعى فى حبس اليهودى حيازة ولا غيرها 
بعد البيع » كانت الحيازة صحيحة أو ضعيفة » وكذلك الشهادة على الخط لا 
يلتفت إليه فيها ولا يسمع إقرار اليهودى فى أنه حاز نصيبه منها إذ لا منفعة فيه إلا 
أن لليهودى المقر له بذلك القائم بالحبس مطالبة عميه البائعين لما حبساه عليه إن 
أحب » ومحاكمتهما إلى حكم أهل دينهم إن شاء الله تعالى . 
فدان محبس على مسجد ادعى مد ع أنه من مال الجزية : 

ومن أحكام ابن زياد فهمنا وفقك الله ما كشفت عنه من الفدان الذى 
حبسه طريف الفتى على مسجده بقرية ترجيلة )١(‏ » وما كان من قيام من قام 
عند القومس أنه من أرض البزية » وما دفع إليك من ذلك » فالذى يجب فيه بقاء. 
الفدان على ما حبس حتى يثبت عندك بالبينة أنه من مال الجزية » فإذا ثبت ذلك 
عندك نظرت فيه با يجب إن شاء الله » قاله ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » وابن 
ولید » وابن غالب . 
شورى فى أحباس البوادى : 

آنانا - رحمنا الله وإياكم ‏ قوم من قرى شتی يذكرون أن عندهم مساجد 
خربة ولها أحباس عندهم على المساجد وعلى ضعفاء القرى التى هى بها › 
واجتمع عندى الذين ذكروا أن الأحباس بأيديهم وجيرانهم الذين لم يرفع إلينا 
أن بأيديهم منها شيئا » فأقر من بيده من الاحباس شىء با يبده منها للمساجد وما 
منها للفقراء وشهد غيرهم بمثل ذلك وفيهم جماعة ظاهرهم الخير إن شاء الله » 
فأتانى هذه الأيام من سألنى إرسال عدلين حضور تفرقة ما للضعفاء من الطعام 
المرفوع فى الأرض الحبسة » فأحببت معرفة رأيكم فيما سألوه ووجه النظر فى 
ذلك وفى مرمة المساجد وإقامة حصرها وزيتها » فعرفونى رحمكم الله كيف 
)\( ترجيلة : Trugi11o‏ أوردها الروض بلفظ ترجالة » وقال : إنها مدينة بالأندلس 


كالحصن النیع لها أسوار وأسواق عامرة » وتحدث عن شىء من تاريخها . الروض : 
1 


VT 


العمل فى هذا إن شاء الله عز وجل . 


فجاوبوا : قرأنا ‏ وفق الله القاضی - هذا السؤال وفهمناه » ومن كان بيده. 


. شىء فأقر به فإقراره فى ذلك لازم وقد كان فيما سمعنا أن المقرين بكون الحبس 
فى أيديهم » ذكروا أن هذه الأحباس قديمة وقليل منها حديث » ولم يزل يسلك 


بغلتها فى مساكن هذه القرى وفى إصلاح مساجدها مسلك الأحباس فأجبت : ٠‏ 


إن تعرف إن كان يلزمك تنفيذ ما دعى القرون إلى أن يكون تنفيذه بعحضر من 
توجهه لذلك » فالذى نراه أن إقرارهم ما تحت أيديهم من هذه الأحباس 
لازم لهم » ويجب تنفيذ ذلك على ما أقروا به وصنفوه ما جرت به الحباسة فيه 
إن شاء الله » وهكذا يجب فى كل مجهول الأصل لم يثبت إلا بإقرار من الذى 
بيده » فالمقر يؤخذ بإقراره وينفذ ذلك إن شاء الله » قال بذلك محمد بن وليد » 
وعبيد الله بن یحبی » وأيوب بن سليمان » وابن لبابة» وابن معاذ وغيرهم . 
/ من حبس على نسله أو على عقبه » أو حبس دارا لسكنى الدساء فتزوجت 
امرأة ساكنة فيها : 

وأوصى ببنيان مسجد فى موضع فسبق إلى بنيانه فبناه فى ذلك الموضع 
وبقيت وصيته حتى مات . 

وفى مسائل ابن زرب القاضى: سألت ابن محسن عمن حبس على نسله » 
فقال : هو کمن حبس على عقبه )١(‏ » ثم قال لهم القاضى : ما تقولون فى رجل 
أوصى ببنيان مسجد فى موضع كذا » ثم أنه بنى المسجد فى ذلك الموضع 
وبقيت وصيته إلى أن مات ؟ فاختلفوا فيه » ثم قالوا له : ما تقول فيها ؟ فقال : 
ما حضرنى منها حتى الساعة جواب . 
قال القاضى : شاورنا صاحب الأحكام والأحباس بقرطبة أبو محمد بن 
مکی عن امرأة ساكنة فى دار محبسة على صالحات النساء » أرادت النكاح 
أومراجعة زوج كان طلقها ويسكن معها فى تلك . 


(۱)عبارة ( فى مسائل أبن زرب .... عقبه ) محذوفة من (ب) . 


۷۳۳۰ 


۱۳ 


فأفتيت آنا وأبوالحسن على بن محمد: أن لها ذلك إن كان الزوج عدا لا 
يستطيع على إسكانها ويكون فى ذلك تبعا لها . 

وأفتى أبو عبد الله بن فرج » وأبو بكر عبيد الله بن أدهم » أنها تخرج عن . 
الدار إذا نکحت ولا يجوز لها السكنى معه فيها » وبلغنى أن بعضهم زعم آنها 
نزلت عند القاضى أبى على بن ذكوان . وأفتى ابن عتاب وابن القطان : ليس لها 
ذلك » فرأيت فى المنام سحر ليلة الإثنين أول ليلة من انحرم سنة حمس وستين أنى 
كأنى خرجت من دار داخلته أنا وعيسى بن أبى عمر بن القطان » فكنت أجد 
فى الدار البرانية منها أبا مروان بن مالك رحمه الله جالسا » فجلسنا إليه » وقلت 
له : كيف أنت ؟ وأين غبت ؟ أو نحو هذا وقلت له : قد سألت عنك أبا بكر 
الخولانى » وكان يقع فى نفسى أنه كان غاثبا » وأن الدار التى حرجت منها له » 
وأظن أنى ذكرت له أنى حبسته غائبا فكأنه آنکره » فقلت له : کل يوم آتی 
دارك أناظرك فيها » وكان يقع فى نفسى أن عيسى بن القطان يقرأ على فيها › 
فكأنه عز عليه قولى كل يوم أناظرك فى ذلك » وقلت له أو قال هو ذلك لى : 
ليتنا لو اجتمعنا نقرأ کتابا واحدا» وكان يجرى ببالى كتاب الحبس فى المدونة ثم 
كان يقوم عن موضعه ناهضا ويمشى فى مكان مجهول لا أعلمه فى الجدار يسير 
وأنا أتبعه وفى أثرى عيسى فكنت أسأله عن المسألة المتقدمة فقال لى : ليس 
يسكن معها زوج فى الدار أو نحو هذا فقلت له: أفتيت أنا بأن له أن يسكن معها 
فقال لى : وأنا قد اعترانى ذلك حتى وقفت على السطر الذى هی فيه » ثم كان 
يقول لى : الناس على شروطهم فى صدقاتهم » فكنت أقول أنا متصلا بكلامه 
ويقبل منهم قولهم فيما أعطوا » وكنت أتذكر فى ذلك الحين ما فى سماع 
عيسى ویحیی وغيرهما من مسائل من حبس وشرط أن من تزوج من بناته 
حرجت من الحبس فان ردتها رادة من موت زوج أو طلاق رجعت فيه » وكأنه 
كان فى لسانه شىء إذ قال لى ذلك» وكنت أريد أيضا أن أسأله عن قول مالك 
لا تجوز تولية الطعام الغائب؛ لأنه من الدين بالدين إلا أنى كرهت ذلك 
لحضورعيسى معى ثم استيقظت .قال القاضى : وقولهم : الناس على شروطهم 


۷۳۳۹ 


/ 
فى صدقاتهم . وتتميمى الكلام معناه فى الموطأ . 

قال مالك : حدثنى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع 
مكحولا الدمشقى يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها ) 
قال القاسم : وما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم فى أموالهم وفيما 
أعطواء وأما ما فى سماع عيسى فى الوجه الآخر فان فى رسم أوصى المكاتبة › 
قال ابن القاسم : قال مالك فى الذى يحبس الحائط على بنيه الذكور والإناث: 
فمن تزوج من البنات فلا حق لها إلا أن تردها رادة » ثم هو بعد ذلك حبس على 
موالى فمات البنون كلهم إلا ابنة واحدة متزوجة ما يصنع بالغلة ؟ قال : تكون 
الغلة للموالى حتى ترجع الابنة ولا تحبس الغلة عليها » وتكرر هذا المعنى فى 
رسم بيع » وفى سماع يحيى » وهو فى كتاب ابن حبيب وغيره فهو بين فی 
مسألة المرأة التى تزوجت وهی ساكنة فى دار محبسة على صا حات النسای إنه 
لا يسكن معها فیها . 

ولابن القاسم عن مالك فى النوادر فى الهالك فى دار محبسة لزوجته 
السکنی فیها فى العدة و کذلك الساکن فى دار فى سبیل الله » قال : وان كان 
أهله وولده أهل حاجة وهم صغار فلا یخرجوا » وأنكر قول من قال : نها 
حبست فى السبیل للرجال دون النساء » وفی هذه دلیل لا كنا أفتينا به فى تلك» 
وان كان الاستدلال بما ذکرنا من سماع عيسى وغيره للمنع من ذلك أبين » 
وهو الصواب إن شاء الله وكفى بقول النبى عله حجة : « المسلمون عند 
شروطهم) .)١(‏ 
ومن حبس شقصا من دار لا تتقسم : 

فى مسائل ابن زرب قال : اختلف أهل العلم فيمن له حصة فى دار لا 
تنقسم فحبسها فقال بعضهم : لا ينفذ تحبيسه فيها » وأجازه بعضهم ویاجازته 


(۱) سبق تخريجه . 


۷۳۳۷ 


أقول . وفى آخر كتاب الصدقة لابن حبيب قال : سألت ابن الماجشون عن 
رجل له شرك فى دور ونحل مع قوم فتصدق بحصته فى ذلك على ولده 
وغيرهم محرمة محبسة و کل ذلك مشاع غير مقسوم » وبعض الش رکاء غيب» 
وبعضهم حضور » ومنه ما يقسم ومنه مالا يقسم كيف العمل فيه ؟ فقال : إن 
كان من الش رکاء من يريد القسم » ومنهم غائب » ضرب السلطان للغائب أجلا 
على قدر المسافة فى غيبته » فإما وكل » وإما قسم عليه السلطان » ويسند حقه 
مسندا » وضرب القسمة بين الش ركاء جميعا » فما أصاب للمتصدق عليه فهو 
على التحبيس وما كان من ذلك لا ينقسم بيع فما أصاب المتصدق من الثمن فى 
حصته اشترى به من شرطه ما يكون صدقة مسبلة كما سبلها صاحبها . 


VFA 


باب من مسائل الاحتساب 


وأرادوا إخراجه من سوقهم ومنعه من التصرف فيه » وأظهروا فيه عقدا بأذاه لهم 
وإضراره بهم وتسلطه عليهم » وأنه هل أن يخرج من السوق » وشاور الوزير 
صاحب الأحكام ابن الليث فى ذلك الفقهاء ./ هل يباح لهم ذلك ويسمع منهم 
فيه ؟ 
لمر مار وح اور رود 
لغشهم بها واستحلالهم أموال المسلمين فيها . 

وأفتى ابن القطان : ما قاله الفقيه أبو عبد الله أكرمه الله »١(‏ صحيح 
وبمثله أقول » فأعتمد عليه وأنفذ الحكم إن شاء الله . وكان الذى رفعه ذلك 
الرافع عنهم ونقم منهم سوء خرازتهم وتشکی الناس أن م ا ماروا عن ليم 
ينحل سريعا فى أقرب وقت . وشاهدت الحكم ي يشسق بالسكين خفا جديدا من 
عملهم بعد الفتوى بما ذكرنا . وقد كان ابن القطان قد أفتى قبل ذلك فى 
اللاحم(۲) الردية النسخ بالإحراق بالنار . وأفتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا 
وإعطائها للمساكين إذ تقدم إلى المستعملين فلم ينتهوا » وكان نقم فى الملاحم 
سعتها و حفة نسجها وأنها سريعة البلى لذلك قصيرة مدة الانتفاع بها . 

وأفتى ابن عتاب فى الخبز المغشوش أو الناقص أن يكسر ویتصدق به على 
المساكين » وأنكر ابن القطان ذلك وقال : لا يحل ذلك فى مال مسلم بغير إذنه » 
وا یدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق . 


۱ج : أبو عبد الله صحيح . 
(۲) اللاحم : ما تنسج فيه الثیاب . لسان العرب » مادة (لجم) ۱۲ / ۳۸ . 


۷۳۹ 


قال القاضى : هذا اضطراب من جوابه وتناقض فى قوله؛ لأن جوابه فى 
الملاحم بإحراقها بالنار أشد من إعطاء هذا الخبز للمساكين .وابن عتاب أضبط 
لاصله فى ذلك وأتبع لقوله . ومن الحجة لابن القطان فى قوله هذا قول مالك فى 
سماع آشهب وابن نافع » وقد سكل عن إفراغ صاحب السوق اللبن إذا مزج بماء 
وإنها به متاع أصحاب السوق إذا خالفوا آمره » فقال مالك : لا يحل ذلك ولا 
ينبغى أن ينهب مال أحد ولا يحل ذلك فى الإسلام ولا يحل ذنب من الذنوب 
مال الإنسان » ما يحل ماله وان قتل نفسا » وأرى أن يضرب من أنهب ومن 
انتهب . وهذه رواية مختلفة التأويل » والظاهر منها والصحيح من معناها أن 
جواب مالك إنما وقع على قول السائل أن صاحب السوق يهب أمتعة أصحاب 
السوق إذا خالفوا آمره ولا عتری فى فساد هذا الفعل ؛ لأن النهبة لا تحل فى 
الباح فكيف فى احظور ولا يحل لمن خولف أمره من حكم أو من أمير أن 
يرسل الأيدى على مال العاصى له » فصار جواب مالك إنما وقع على هذا الفعل 
المنوع منه النهی عنه » ولم یقع جوابه على إفراغ اللبن المغشوش فى الأرض » 
وان كان قد ذكره فى رواية ابن القاسم عنه فى كتاب شك فى طوافه أن يهراق» 
ورأى أن يتصدق به » ولم يكن ليقول لا يحل ذلك ويؤدب فاعله؛ لأن ابن 
القاسم قد حكى فى صرف المدونة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان 
يطرح اللبن المغشوش فى الأرض أدبا لصاحبه » ويصير على هذا الترتيب الذى 
يقتضيه الظاهر أن مالكا لم يجب فى سماع أشهب على طرح اللبن الفشوش 
فى الأرض » وأبان فى الرواية الأخرى أن المستحسن عنده التصدق به إذ فى 
ذلك عقوبة الغاش فى إتلافه عليه وإخراجه عنه ونفع المساكين بإعطائهم إياه » 
فقال :لا يهراق » وأرى أن یتصدق به على المساكين بغير ثمن إذا كان هو الذى 
غشه . قيل لمالك : فالزعفران والمسك أتراه مثله ؟ فقال : ما آشبهه بذلك إذا 
كان هو الذى غشه فهو کاللین . قال ابن القاسم : هذا فى الشیء الخفيف قيمته 
وأما إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلك عليه » وعلي صاحبه العقوبة ؛ لأنه يذهب فى 
ذلك أموال عظام يريد فى الصدقة بكثيره » وذكر ابن حبيب فى تاسع بیوع 


۷۰ 


الواضحة قول مالك وابن القاسم بنحو ما تقدم . 

وقال ابن القاسم : سمعت مالكا وسئل عمن اشترى زعفرانا فوجده 
مغشوشا أترى أن يرده ؟ فقال : نعم . يرده وليس على هذا سألنى صاحب 
السوق إنما سألنی أنه أراد أن يحرقه لما فيه من الغش فنهيته عن ذلك . وسكت 
مالك عن تفرقته على المساكين, ؛ لم ذكر ابن بحيب عن مطرف»واین الاجشون 
عن مالك فى الذى غش اللين واخالفین لأمر صاحب السوق مثل ما قدمناه من 
سماع آشهب وابن نافع عنه.قال ابن حبيب : فقلت لهما : فما وجه الصواب 
عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن ؟ فقالا : الصواب فيه أن يعاقب بالضرب 
أو السجن » أو الإخراج من السوق . وإن كان بذلك معروفا » ولا نرى أن 
ينهب متاعه ولا يحرق إلا ما خف قدره من اللبن إذا شابه الماء » والخبز ینقص من 
وزنه فيفرق على المساكين تأديبا له من ما يؤدب به من ضرب أو سجن أو إخراج 
إذا كان معتادا لذلك وما أكثر من اللبن أو الخبز أو غش-من المسك أو الزعفران 
فلا نرى أن يفرق ولا ينهب . قال ابن حبيب : ولا يرد الامام إليه » وليأمر ثقة 
يبيعه عليه من يؤمن أن يغش به ويكسر الخبز إذا كثر ثم يسلم إلى صاحبه ويباع 
عليه السمن والعسل واللبن الذى يغشه إذا كثر من يأكله ويبين له غشه . هكذا 
العمل فى كل ما غش من التجارات وفجر(۱) فيه وهو إيضاح من استوضحته 
ذلك من أصحاب مالك وغيرهم . 

وهذا كله يبين خطأ ابن القطان فى مسألة الخبز وإنكاره قول ابن عتاب فيه: 
يفرق على المساكين . وقد كان / تقدم من كلامه (۲) فى الملاحم الردية العمل 
أن تحرق بالنار . 

وكات اين تب قد كلفنى جمع الروايات فى هذا نی عند نار ابن 
القطان جوابه فى الخبز ليوجه (۳) به إلى الوزير أبى الوليد بن جهور رحمهم 
(۱) ب : تجر . 


(۳) ب : ليؤديه إليه . 


0 


حم 


1۲ 


الله ق 
یجعل أعمالنا لوجهه . 

وفى تفسير ابن مزين قال عيسى بن دينار : قال مالك فى الرجل يجعل فى 
مكياله زفتا : يقام من السوق فإنه أشد عليه يريد من أدبه بغير ذلك من ضرب أو 
سجن . وكذلك قال فى كتاب ابن حبيب : سألنى صاحب السوق عن رجل 
فجر فى السوق فأمرته أن يخرجه منه ولا يتركه فيه قال مالك : وذلك عليه أشد 
من الضرب . ۱ 

قال القاضى : وسمعت ابن عتاب وقد ذکر له احتسب أن صاحب المدينة 
يذهب إلى نقل صنجة (۱) سبعة دراهم | إلى أن يزيد فیها ویجعلها من ثمانية 
دراهم » فقال الاك 
ابن مروان إلى اليوم هو أول من آجری صنجة السبعة الدراهم » وصنجة العشرة 
الکیل » وقال ابن حبيب فى الواضحة : ينبغى أن يكون الكيل فى البلد الواحد 
واحدا كيل القفيز » وكيل القسط » ووزن الأرطال » فيكون واحدا معروفا قد 
عرفه الناس » وقد كان قفیزنا بقرطبة معروفا عشرة آصع » والوسق ستة أقفزة » 
والخمسة الأوسق التى أوجب النبى له فيها الزكاة ثلاثين قفیزا وهو أدنى ما 
تجب فيه الزكاة حتى تكلف جهال ولاة السوق الزيادة فيه» فخلطوا على الناس 
أمرهم . 
مسألة السندروس(۲) يعمل من القزدير: 

قام عند ابن الليث بن حريش بقرطبة محتسب بعقد استرعاء تضمن معرفة 
شهدائه أن السندروس الذى یلصق بالجلود ويصرف فى الوطاء والسروج وغير 
ذلك [ما يعمل من الفضة © ويذلك جرت العادة واستمر العرف ‏ :وأن عمله من 


(۱) الصنجة : هى أحد الأوزان المستعملة فى الميزان » وهی لفظة فارسية معربة . لسان 
العرب » مادة (صنج ) ۰۳۱۱/۲ 
دوزى١/597.‏ 


VE 


القزديرغش يضر بالأسواق » وأن على عامله أن يبين فلا يؤمن مث مشتريه أن يغش 
7 فيه ويخدع من لا يفرق بينه وبين المعمول من الفضة » وثبت عنده هذا العقد 
بجماعة وشاور فى ذلك . 

فأفتى ابن عتاب أن عمله من الفضة يجب أن يقطع إذ لا يجوز للرجال 

وأفتى ابن القطان بقطع عمله من القزدير » إذ هو من الغش الذى لم تجر 
عادة لجوازه و لا عرف باستعماله . 

وأفتى ابن مالك : أن على المقوم عليه فى ذلك إثبات دعواه أنه لم يزل يعمل 
من القزدير . 

کان ابن عتاب و وید الله ل 
و ی ورد وی اه یسیو 
م 1 

قلت: ی سا ی ری مه 
فى باب صعصعة بن سلام أنه lL‏ - ولى الصلاة بقرطبة » قال : 
وفی غرست الشجر فى الجامع وهو مذهب الأوزاعى والشاميين » ومالك 
وأصحابه یکرهونه » وتوفی صعصعة سنة اثنتين وتسعین ومائة . من رغب أن 
تقتصر عقود الوثائق عوضعه عليه . 

سئل ابن عتاب عن رجل ینتمی إلى الفقه توسل إلى بعض خدمة السلطان 
راغبا فى أن تقصر عقود الوثائق و کتابتها عليه حاصة ‏ فأجابه السلطان إلى ذلك 
وعهد إلى من ببلده ألا يعقد أحد وثيقة إلا هذا التفقه » فهل تجوز إمامته إذ هو 


(۱) ج : كما ذكر مالك عن عمر . 


VEY 


إمام أو شهادته إن شهد ؟ فجاوب : لا كثر اللّه أمثال هذا الفقيه إذا طلب ما 
لا يجوز ولا يحل » وإذ قد طلب ذلك ورغبه فإمامته غير جائزة وشهادته ساقطة 
واللّه ولى التوفيق 

قال القاضى : ولو كان السلطان قصر الناس على ذلك لبصر هذا الإنسان 
بالعقود وثقته ولتقصير غيره عن إدراكه فى ذلك ولم يطلب هو ذلك ولا رغبه 
لكان حسنا من فعل السلطان » ومثل هذا من النظر للمسلمين فى مصالح دينهم 
ودنياهم كما ذكر مالك رحمه الله - )١(‏ عن عمر بن الخطاب آمیر المؤمنين - 
رضى الله عنه ‏ أنه كتب إلى عماله : إن أهم أمركم عندى الصلاة» من حفظها 
وحافظ عليها حفظ دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » ثم علمهم 
الستحب من أوقات الصلوات .. الحديث » لا كما يفعل من محنا بهم من الولاة 
فى هذا الوقت يؤثرون من مالت آهواژهم إليه وان كان جاهلاء ویقصون من 
٠‏ انحرفت نفوسهم عنه وإن كان عالا » فعل من خان الله ورسوله والدين وجماعة 
المسلمين : ل وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 (۲) . 
مسألة الصلاة فى الأسواق : 

كتب إلى ابن عتاب رحمه الله : الجواب ‏ رحمك الله - فى حوانيت 
ابتناها السلطان واکتراها الناس منه لتجارتهم » وبقرب هذه الحوانيت ثلاث 
مساجد فيها أئمة راتبون » وفى بعض هذه الحوانيت رجل أولع بامامة من حوله 
فى الظهر والعصر » يقف رجل وسط الحوانيت عند الصلاة ويصيح : الصلا 
رحمكم الله ثم يتقدم ذلك الرجل ويصلى بأرباب الحوانيت الجاورة له وبكل 
من كان فيها من جلس إليهم ويتركون السعى إلى تلك المساجد » آتری - 
رحمك الله صلاته وصلاتهم فى حوانيتهم جائزة والأرض التى بنيت فيها لا 
يعرف أربابها » وبعضها يعرف ربها وحيل بینه وبينها أم ترى أن ينهوا عن ذلك 
ويؤمروا بالصلاة فى تلك المساجد » و كيف إن لم ینتهوا؟ 
(۱) ج : كما ذكر مالك عن عمر 
(۲) الشعراء : ۲۲۷ . 


V٤ 


/ فجاوب:إذا كان كما ذكرت والأصل على ما وصفت بالتزامهم للتجر ۱۲۰ 


فيها غير جائز وشهادتهم بذلك ساقطة » ويؤمرون بالصلاة فى المساجد وينهون 
عنها فى حوانيتهم » فان انتهوا فذلك من توفيق له تعالى لهم وهدايته ‏ إياهم , 
وان أبوا وأصروا وذكروا عذرا يحوجهم () إلى ذلك تركوا إوالله يعلم 
الفسد من المصلح 4 (۲) وقد قال الله تعالى لنبيه عليه السلام : ولو شاء ربك 
لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين© 9) 
وقد كان الناس يصلون فى أسواقهم ولكن كانت المساجد تبعد عنهم » وأمر 
الأسواق حينئذ على خلاف ما وصفت ‏ والله أسأله التوفيق للجميع برحمته . 

قال القاضى فى سماع أصبغ : سكل أصبغ عن الاكتراء فى القيسريات 
والحوانيت الغصويبة والبنية بالمال الحرام » وعن السكنى فيها والتجارة بالبز 
وغيره فيها » فقال : لا أرى ذلك يحل » وهو مما وصفت لك من كسب الحرام 
ومن اكتسب فيها شيئا فهو خبيث قليله وكثيره . وقال : لا أرى العقود عندهم 
فى تلك الحوانيت ولا تتخذ طريقا إلا الرة بعد المرة إذا احتاج إلى ذلك ولم 
يجد منه بدا » وذكر أن ابن القاسم كان فى جواره مسجد بنى بمال حرام وكان 
لا يصلى فيه » » ويذهب إلى أبعد منه ولا يراه واسعا لمن صلى فيه » والصلاة 
عظم الدين وهی أحق ما احتيط فيه » وأهل الورع يتقون هذا ودونه » هذه 
المسألة تتم ما قاله ابن عتاب فى جوابه والله المحمود » ثق بالله وتو کل عليه كفاك. 
مسألة فى جائحة جنات الأحباس بقرطبة : 

كانت عادة القضاة بقرطبة الإحسان فيها إلى متقبليها ومتقبلى أراضيها إذ 
تشكموا وضيعة أو جائحة اسكلافا لهم » وإذ كانت قبالاتها تنمى بين أيديهم 
فيهاء فاستظهروا بعقد جائحة فى جناتها عند القاضى أبى الطرف عبد الرحمن 
ابن أحمد بن بشر ‏ رحمه اللّه ‏ وقد تقدم ذكره فى بعض السائل - ونسخة 
)١(‏ ج : يخرجهم . 
(۲) البقرة : ۲۲۰ 


. ٩٩ : يونس‎ )۳( 
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العقد فى امتحان ما بلغ الجائحة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم » توجه بأمر 
القاضى عبد الرحمن بن أحمد بن بشر من تسمى فى هذا الكتاب من الشهداء 
لامتحان ما تشكاه متقبلو الجنة احبسة المضموم نظرها إلى ديوان القضاة بقرطبة 
من الجائحة لحة الداخلة عليهم فى هذه الأجنة )١(‏ فى سنة سبع وأربعمائة بسبب 
الخشاش المتولد من الأرض لغلبة رطوبة الماء عليها فى شهر مرس (۲)الکائن العام 
المذكور » وبسبب امتناع السقاية فى شهر أغشت 0 فى العام المذكور 
للمخافة اللاحقة بتكرر الجيش فى الحلة بشرقی مدينة قرطبة عند ورود العساكر 
مع النصارى » وبسبب تكرر القمليات (5) على الأوراق الوضوعة فيها وتغلبها 
عليها » فامتحنوا ذلك وكشفوا ورأوا بما انکشف لهم من ذلك أن يسقط عن 
متقبلى الجنات التى برملة قرطبة وما اتصل لهم من ذلك أن يسقط عن متقابى 
الجنات التى برملة قرطبة وما اتصل بها من الجهة الشرقية بسبب جائحة 
اخشاش(*) وامتناع السناية (1) للخوف المتكرر عليهم ثلث ما عليهم من القبالة 
فى الأرض البيضاء ویثبت عليهم الثلثان » وإن يسقط عن متقبلى الجنات فى 
اجهة الغربية والجهة الجوفية من مدينة قرطبة بسبب جائحة القمليات والخشاش 
فى الأرض البيضاء الربع » وتثبت عليهم الثلثان » وإن ذلك من السداد للأحباس 
المذكورة لما فيه من حق المتقبلين واستيلافهم » فمن الجنة التى بالرملة وما اتصل 
بها من الجهة الشرقية جنان كذا وجنان كذا » ومن الأجنة التى بالجهة الغربية 
واجهة الشرقية جنان كذا وجنان كذا » ومن الأجنة التى بالجهة الجوفية جنان 
کذا وجنان کذا . شهد بذلك كله من وقف إليها » وعاینه وراعه على حسب ما 
وصف فيه من أوقع شهادته بذلك فى شهر کذا من سنة کذا. وثبت هذا العقد 
عند القاضى آبی الطرف ونظر لهم با شهد به فيه وأجرى التقلبین على عادته 
(۱) ب : الجنات . 
(۲) مارس . 
(۲) أغسطس . ۱ 
(6) القملیات : القمل شىء يقع فى الزرع » ليس بجراد فيأكل السنبلة وهی غضة قبل أن 
تخرج » فیطول الزرع ولا سنبل له . لسان العرب» مادة رقمل) ۹1۸/۱۱. 
(5) الخشاش : الحشرات . لسان العرب » مادة (خشش) ۲۹۱/۲ . 
(5) السناية : السقاية . لسان العرب » مادة (سنا) 5 ۰4/۱ ۰ 


۷:۹ 


0 ۱ 2 3 
فى ذلك ایام قضائه » و کان ولاه على ذلك على بن حمود إذ تغلب على ملك 
وكان على الصلاة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار › 
وكان ابن بشيرمن الراسخين ومن كبار المشاورين المفتين بصيرا ماهرا بالعقود 
والاحکام لا يجارى فى ذلك ويسلم ذلك له (۱) لشغوفه فيه » واتصل قضاؤه 
أيام على فلما صار الأمر إلى أخيه القاسم بن حمود عزل ابن الصفار عن الصلاة 
لتنازع قبيح جرى بينه وبين أبى عبد الله بن عبد الرؤوف صاحب المظالم» وذلك 
فى ربيع الآخر سنة تسع وأربعمائة وأضاف الصلاة إلى خطة قضاء ا جماعة لابن 
بشر فاستقل بها إلى انقراض دولة ابن حمود (۲) سنة تسع عشرة وأربعمائة 
ابن بشر عنده حتى عزل » وولى مكانه يونس بن عبد اللّه الخطتين القضاء 
والصلاة » وتوفى ابن بشر فى النصف من شعبان سنة اثنتين وعشرین » وصلى 
عليه القاضى يونس بن عبد الله وشهده الخليفة هشام » ودفن بقبرة العباس » 
وهو نحو ابن ثمان وسبعين سنة . 
فقام متقبل الأحباس عند أبى الصفار يونس بنحو ما تقدم يسألون الرفق بهم 
والإحسان إليهم بالوضع عنهم » وأثبتوا عنده عقدين وشاوروا فى ذلك الفقهاء : 
يا سادتى وأوليائى ومن أبقاهم الله وسلمهم وأدام بركتهم ونفعهم» أدرجت طی 
كتابى عقدى استرعاء فى أحدهما ذكر جنات وفی الثانی ذكر دارين وثبتا 
عندى بمن قبلت فتصفحوا ‏ رضى الله عنكم ‏ الكتابين المذكورين وعرفونى 


(۱) ب : لثبوته . 

(۲) دولة ابن حمود : آسسها علی ين حمود اتی وهو ول ملوك بنی هاشم بالأندلس» 
وتوفی مقتولا على يد مجموعة من الصقالبة » ثم خلفه آخوه القاسم بن حمود الذی فر 
من قرطبة على إثر استخفاف ابن أخيه يحبى بن على حاکم مالقة به » فخلفه ابن أخيه 
يحيى بعد فراره واستمر فى حكمها ثلاث سنين » ثم انقرضت دولتهم الأولى فى عهده, 
وقامت مرة ثانية على يد القاسم بن حمود بمساعدة البربر له » وانتهت هذه الدولة على 
يد عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار: البيان المغرب. ابن عذارى ۰۱۱۹/۳ 
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۱۳۹ 


برآیکم فيهما إن كان يجب أن يحط القائمون بها من العدة التی انعقدت علیهم 
بها القبالات فى الجنان والدور ب بسبب ما ثبت عندی من ذلك التی بنیت على 


تركها أستقبل من قبالة (۱) الأجناس » ولا يكون انعقادها إلا على ما توجه السنة 


فى ذلك أم لا؟ مأجورين موفقين إن شاء الله عز وجل والسلام . 

فجاوب أبو على على الحسن بن أيوب الحداد يا سيدى ووليى ومن وصل الله 

حياته للمسلمين ومد لهم فى عمره وأيده بمعونته » أنت بحمد الله قدوة فى 
العلم » وعالم بوجوه الصواب » وهذا العقد الثابت عندك فى قاعات الجنات 
كالبلقا (۲) المظلمة المهلهل نسجها وامحبر إفكها » وهی كما قال الوارد على 
عمر رحمه الله - أتيتنك لأمر ماله رأس ولا ذنب فأمر صاحب الأحباس أن 
ور ك 00 قد اتی الي کانت 
اسآ برش وان كا قد ده ان فم مد 
قصد الباطل / ولا الزور ولکنهم نظم لهم فيه محالات فلم یتحفظوا من خلله 
والدخول تحت منکره . قیل فيه : [نهم تقبلوا القبالات على أن يحسن إليهم 
ویوهب لهم الکثیر وأن ذلك قد.صار کالشرط ء وهذا مجهول حرام » ولا 
یجوز » ولم يقولوا إن الدال أشهدهم على ذلك ولا أنهم شاهدوا انعقاد 
القبالات على ذلك ولا آنهم سمعوا الدال یقول للمتقبلین هذا القال وقطعوا 
على جمیع جنات قرطبة وما حوالیها انها بالحال التی ذكروا وبعید أن یکونوا قد 
أحاطوا علما بجمیع الجنات وخبروها ولم یذ کروا فى العقد جنات الأحباس ولا 
عینوها ولا ذکروا أن متقبلی الأحباس قاموا بهذا الکتاب ؛ ولا آنهم أدخلوهم 
فيها فى کل الأوقات أو فى معروف» ولا سموا عاما كذا وهذا جهل عظیم» وقد تکون 
(۱) ب : قبالات . هو أن یتقبل بخراج أو جباية أكثز ممن أعطى . لسان العرب ‏ مادة 

(قبل)۵4۶/۱۱. 

(۲) البلقا : الارض التی لا تنبت إلا الرخامى » أو الأرض والغارة الستوية » والأرض التى 


لا تنبت آبدا . لسان العرب » مادة (بلق )۲۵/۱۰ 
(۳) القنادیق : جمع قنداق وهی صحيفة الحساب . لسان العرب »مادة (قندق) ۰۳۲۶/۱۰ 


۷:۸ 


الجنات تزرع فى قاعاتها حنا (۱) وزرع وكتان وفول وحمص وغير ذلك من ما 
لا يفسد (۲۲» وقد يكون الاكتراء والابتياع مرتخصا وغاليا وقد يربح ولا يربح › 
وقالوا : إن اكتراء المتقبلين افتقروا فى القبالات وأنى لهم بعلم ذلك وكل هذا 
- غيب غرر ولست أتقلد أن يوهب لهم للاستيلاف الامر نصنف العشر إلى العشر 
هذا أقصى ما خبرته فى عمرى وأدركته ببحثى وكذلك متقبلوا الدورلا يوهب 
لهم إلا للاستيلاف على حسب ما ذكرناه » إذ وثيقتهم عليهم لا لهم › إذ ذكر 
فيها أنه منع من عمارة البيوت الخالية رخص الكراء فأثبت يا وليى على الحق ثبت 
الله قدمك يوم الحاجة » فلست من يقعقع له بالشنان (۳) فالعقد الثابت عندك له ٠‏ 
جعجعة ولا طحن له » جعلنا الله من المتبعين الحق والقائلين به والمؤيدين له › 
والسلام عليك يا سیدی ووليى ورحمة الله تعالى. قال بذلك الحسن بن أيوب . 

وجاوب أبو محمد عبد الله بن يحبى بن دحون : يا سيدى وولیی ومن 
أيده الله بتوفيقه قرأت كتابك وما أدرجت فيه وجواب الفقيه أبى على - حفظه 
الله وتحليله فى علم ما تضمنته الوثيقة الثابت عندك من كساد الأوراق وذهاب 
أثمانها وافتقار الحباس وتلف أموالهم بذلك » وكيف كان عقد القبلات لهم 
وهذا قد فشا واستذاع حتى علمته الخاصة والعامة ويتحدثون به فى الاسواق 
والمجالس وما كان الدال يستتر بذلك » بل كان يقوله فى مجالسه عند تقد القبالة» 
ويقول فيما تبلغ الأثمان العظيمة لو حصل من هذا الثلث أو الربع » لكان حسناء 
آخبرنی به جماعة من الناس لا أحصى عددهم» وخبرته بنفسى فما علمت منه 
أنه كان يشترط للمتقبلين الأحباس فى مواضع للقفیز(*) عشرة» وفى غيرها 
ثمانية وستة ونحو هذا » ثم يشرف على معرفة الارقاع والحوائج لقوم قد . 
اقتصرعليهم ولا يسمع فى ذلك شهادة غيرهم من أهل العدل »على حسب ما 
(۲) ب: يكسد . 


(۳) الشنة : القربة الخلق الصغیر . القاموس احیط » مادة ( شن ) ۰۲۱/۶ 
(قفز) ۰۳۹۵/۰ 


۷:۹ 


كان فعل فى تنفيذ الوصايا وصرفها عما جعل إليه تنفيدها » وهذه أمور محدثة 
والله أعلم . بمذهبه فيها . 

والذى أقوله فى عقد القبالات على هذه الأحوال : إنه فاسد وغرر لا يجوز 
فافسخ ما بقى من مددها وأعد فيها القبالة وما خلت مدته فاصرف المتقبلين فيها . 
إلى القيمة فهو الصواب والحق الذى يجب اتباعه » واحمل الناس على ما كان 
عليه السلف فى ثبات حوائجهم وتنفيذ وصاياهم فليس يأتى آخر هذه الامة 
بخير مما كان عليها أولها » واللّه وفقك وإيانا للصواب ویعصمنا بفضله من الزلل 
إن شاء الله عز وجل (۱) . 

وجاوب أبو الوليد الليث بن حريش : يا سيدى ووليى ومن سلمه الله وأبقاه 
وقفت على كتابى الاسترعاء فرأيت عقدا لا يوجب حكما » وعلمك محيط أن 
القضاة لم يزالوا يرفقون للمتقبنين إذا شكوا البوار والكساد على وجه 
الاستیلاف ‏ والنظر للأحباس ليكثر حرص الناس على الدخول فيها » وقد 
اختبرت ذلك ووقفت عليه أيام نظرك فى الأحباس وأحكام القضاء » والذى 
ثبت عندك فى الكتابين المدرجين من ينظر فيه ويقف على ما يدعيه (۲) المتقبلون 
من احظ والإحسان إليهم » وذلك موكول إلى نظرك واجتهادك وما يؤدى إليه 
حسن نظرك ما يعظم الله تعالى عليه أجرك ویجزل عليه ذخرك » فقد جعلك 
اله أهلا للاجتهاد فيما قلدك » والسلام عليك يا سيدى ووليى ورحمة الله . قال 
بذلك الليث بن حريش . 


وجاوب أبو محمد بن سعيد بن الشقاق : يا سیدی ووليى ومن أبقاه الله 
وسنمه وأجمل تخلصه وأبقى بركته » كان من تقدمك من القضاة - رحمهم 
الله بعلمك ‏ يحسنون إلى متقبلى الأحباس ويرفقون بهم بعد وجوب القابلات 
عليهم استيلافا لهم ونظرا للأحباس لما كانوا يرجعون من رغبة الناس فى قبالتها 
ويسقطون عن متقبليها إذا خشوا مرا يخافون الخسارة فيها ما ليس بجائحة فيهاء 
(۱) ب : والسلام عليك يا سيدى ووليى ورحمة اللّه وبركاته . 
(۲) ب : مايزعم . 


وقد شهدت الوزير القاضى عبد الرحمن بن محمد رحمه الله - وقد شکا 
. إليه متقبلوا حمامات الأحباس قلة المورد عليهم وتعذر الحرق لتوالى الامطار » 
فأسقط عنهم قبالة شهر واحد » ما كان التزموه من القبالة بعد أن شاور فى ذلك 
من حضره من أهل العلم . وكذلك ينبغى أن تسلك بهم سبيل من تقدمك من 
الرفق بهم » وال حسان إل وعلی المهود منك »فان ذلك من انظر لاش 
وبذلك ترتفع قبالاتها ويتنافس فیها » ورأيت الشهود عندك فى کتاب الاسترعاء 
الذی أدرجته طى کتابك قد قالوا فى شهادتهم : إنما كانت تنعقد القبالات فى 
الجنات متقبلیها على أن يرفق بهم ویحسن إليهم ویوضع عنهم الکثیر من قبالاتها 
ولم ثبت یثبت الوجه الذی عرفوا به ذلك » فان عاد إليك رجلان من قبلت منهم تمن 
ليس من المتقبلين وقالوا : إن معرفتهم لذلك كانت بسماع من المقبل منهم » 
وأنهم حضروا العقد فيها على الشرط المذكر إفصاحا (۱) صحت شهادلتهم 
ووجب فسخ كل قبالة عقدت على هذا الشرط » إذ ذلك غير جائز فيما لم 
يفت بالعمل أو فات أقله فتعاد شهادتهما فيها عقودا صحيحة » وما فات منها 
بالعمل لزمت المتقبلين لها قيمة كراء الأرض يوم عقد القبالات فيها على ما 
. يقومه أهل البصر العارفون بذلك » ثم يحط عنه بسبب ما أثبتوه من الكساد 
والبوار ف فى البقول على وجه الاستيلاف لهم ما تراه ويؤدى إليه اجتهادك إن شاء 
الله عز وجل » وأحدث يا سیدی ‏ التقبل للأحباس فى مدة نظرك آشیاء لم 
بتقدم إليها ولا عمل بها أحد قبله » متها أنه كان / يقبل آرض الأحباس على أن 
اة غ ورهذا آمر لا يكو ولا یس صقن وما أن كان قد ك لتنفيذ وصايا 
المسلمين رجلين قصرتا عليهما فمن أحضرغيرهما وبخه وهدده وربا سجنه › 
واللّه أعلم بما كان ينويه فى ذلك ويعتقده » فهو علام الغيوب » وأحدث غير 
ذلك ما یکشف مشافة عند الاجتماع بك ويقع نظرك فى ذلك كله بالواجب » 
حملنا الله وإياك على الرشاد ووفقنا وإياك لا فيه اخلاص وجنبنا الهوى وسلك 
بنا طريق الاستقامة » فإن ذلك بيده لا شريك له 


(۱) ب : إيضاحا . 


۷1 


۱۳۷ 


وتسقط يا سيدى » عن متقبلى الدار ما تراه على وجه الاستيلاف بسبب ما 
شهد له من انحطاط الكراء ما تراه لا على أنه واجب له إن شاء الله عز وجل 
والسلام على سيدى ووليى ورحمة الله.قال بذلك عبد الله بن معيد بن الشقاق. 
" وجاوب آبو على الحسن بن سلمون المعلى : يا سيدى ووليى ومن عصمه 
الله بتوفيقه » قرأت مخاطبتك ورأيت هذه المسألة وهی مسألة من الاجتهاد » وما 
حكم به القضاة من مسائل الاجتهاد والرأى لا يجوز نقضها عند أحد من 
لعلمای لكنه يا سيدى يجوز أن تجتهد فيها وتحظهم بعد اجتهادك ما تراه صالحا 
ما يصلح الأحباس ويتنافس فيها » فا حبست لمرافق السلمین وأكثر متقبليها 
محاويج وسبيل الدور هذه السبل » وفقك الله وأعظم أجرك وأصلحنا برحمته 
والسلام عليك يا سيدى ورحمة الله . قال بذلك الحسن بن سلمون. 
٠‏ قال القاضى : قد قدمنا أن القاضى ابن بشير رحمه الله سعى عليه الفقهاء 
حتى عزله العتمد وكان محسودا لتبريزه عليهم وانتقاده لأجوبتهم واعتراضه 
فیها حتى ينصرفوا إلى ما يختاره من معانيها . وقد كان بعضهم عنده لا يقبل فيها 
حتى ينصرفوا إلى ما يختاره من معانيها » وقد كان بعضهم عنده لا يقبل 
شهادتهم فى الباطن ولا يقضى بها إذا انفردت عن غيرها فكسبهم ذلك كله 
عداوة وأضمروا مطالبته حتى أمكنتهم الفرصة بعزلته » وولى ابن الصغار 
وشاورهم فى العقدين المقوم بهما عنده على حسب ما ذكره فى شواره ونصوا 
" فى مجاوبتهم إياه فعرضوا بابن بشر فيها بل صرحوا إلا ابن حريش والمسلى 
فسالماه تدينا أو مصانعة » وقدره من أقدارهم ظاهر » والبون بينهم وبينه لائح 
خبرا وخبرا » وله يؤتى بفضله من يشاء . 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وحصوم 

كم بين العقد الذى شوروا فيه والعقد المقوم عند القاضى ابن بشر المؤرخ 
لسنة سبع وأربعمائة المتقدم الذكر لو قيم بهذا العقد الذى أفتوا عليه وشوروا فيه 
عند القاضى.ابن بشر لمزقه وما سمع شهادة فيه لفساده وبطلانه عن أن يوجب 


Vo 


حكما » ومشاوراتهم فيه يعلم من منح أدنى شعبة من ميز أن المشهود عنده 
لاحظ له من العلم ولا بصر له بالحكم » وإطراؤهم له بأنه قدوة و فى العلم » عالم 
بوجوه الصواب أدل دليل على المصانعة أو الشابهة له فی الغفلة » و کلاهما 
خطة خسف والدين النصيحة » فإن كانوا نظروا بعين الحقيقة من بطلان ما 
شاورهم فيه » فما لهم لم ينصحوه ويصرحوا له بأنه لا يسعه النظر فى مثل 
ذلك ! ولا من سماع شهادة فيه ليجتنب أمثاله ويتوقى أشباهه » وإن كان قد 
خفى عليهم منه ما حفى عليه فتلك التى تصطك منها السامع . والوجه الأول 
أولى بالتأويل عليهم فيه » فقد كانوا مشيخة وقتهم والمشار إليهم فى عصرهم 
والتقصير أغلب علینا » والتبريز أقل شیء فینا . وفى أجوبتهم من الاختلال 
والاضطراب فى الألفاظ والعانی ما لو ذهبت إلى تبيينه و کشفه وإظهار الصواب 
فيه لطال معه الكتاب ووقع الاسهاب ‏ واللّه يلهمه من شاء من خلقه . 

ولا انتهی إلى القاضى أبى المطرف بن بشر - رحمه الله - جوابهم بفسخ 
ما كان انعقد من قبالات الأحباس أيام نظره لالتزام التقبلین لها راجین فى الحيطة 
عنهم من العدد الذى یلترمونه جارین على عادة من الوضع عنهم لدخولهم فى 
ذلك على أن يكون رفعهم فیما يبذرونه فى الأرض احبسة عشرا أو دون ذلك 
وضع ردا من نحو ست ورقات ترجمة فسخ فتيا من أفتى بالفسخ » آحرجه إلينا 
الشيخ أبو عبد الله بن عتاب بخط القاضى واضعه وقرأته عليه بحضرة أصحابه 

فى اسطوان داره » وقد آثبت منه (۱) هنا صدرا وت ركت أكثره إذ لم أجد نشاطا 
لنقله ولا فراغا لكتبه على نصه › وهو: وقفت - أكرمك الله - على ما 
ذکرت » وفهمت ما عنه سألت » ذكرت أنك تقبلت من أحياس الدیوان جنات 
وفدانا » وإنك تكلفت أنت ومن جرى من التقبلین مجراك إثبات ما عم وشمل 
سنة كذا من فساد البقول وضروب الأوراق اجعولة (۳) فى الاجنة (۳) وبوارها 
(۱) ب : آثبت هنا . 
(۲) اجعولة : كثيرة اجعلان » والجعل :حشرة كالخنفساء .لسان العرب » مادة (جعل) 

۱( ۱ 
(۳) ب : الجنان . والاجنة جمع جنة . سبق التعریف بها . 


Vor 


۱۳۸ 


وانحطاط أثمانها وعدم الشتری لها حتی آنهم طرحوا آکثرها لفسادها واعتقال 
الأرض بطول مكثها » وأن زرع الأرض فى سنة کذا استأصله البربرحین 
محاصرتهم لقرطبة - جبرها الله وحکیت أن الفقهاء المفتين من لم يرالقيام 
عثل هذا » وأن المتقبلين لا اختجوا بما سلف من عادة القضاة فى التخفیف عنهم 
والرفق بهم فيما لم يبلغ هذا المبلغ ولا انتهی من الحائجة هذا النتهی ترغیبا للناس 
فى قبالات الأحباس واستیلافا لهم » واحتجوا بأن القضاة قد جعلوا باجتهادهم 
للوسط من الرفع مقدارا يؤتم فيه ويحتزى عليه عند نزول الجوائح وقيام المتقبلين 
بها » فجعلوا مقدار الوسط فى رفع ما قرب من قرطبة كمنية العجب وشبهها 
لتغالى الناس فيها وأعظم ما يتمنونه من تزبيلها والاستفراغ فى عمارتها للحبة 
عشر حبات ومقدار ما نأى وبعد للحبة ست حبات » فقال بعض من أفتى بتلك 
الفتيا : إن ذلك لا يجوز » وان القبالة من أجل هذا التمثيل تفسد وسألتنى 
مجاوبتك با عندی فى هذا » فهذا الذى عندى فيه وباللّه التوفيق . 

و اج رن همه لوا عي لاد سيره ا 02 
المتقبلين والرفق بهم والاحسان إليهم بالوضيعة والتخفيف عنهم إذا نزل مثل هذا 
لا سيما مثل هذه الجائحة التى أجيح المتقبلون بها من الكساد وعدم الشترین فإنها 
جائحة لم يعهد بمثلها مع ضعف المتقبلين وذهاب أموالهم » > وإن قبالات الأجنة 
فى الأغلب إنما تدور عليهم » وأنها ليست كالأرضيين التى يعابها آکثر(۱) الناس 
فان زعم زاعم أن الوضعية لا تكون إلا فيما قل وخف » واحتج بما رواه ابن 
القاسم عن مالك فى المقارض يسأله السائل فيعطيه الكسرة أو الثمرات قال : لا 
بأس بذلك » وبما رواه عنه أشهب أنه خفف له الحجامة والحمام » وقيل له : ليس ٠‏ 
هذا من ذلك هذا شیء ثان » ومعنى آخر ليس ماکان على طريق المعروف كما 
سبيله النظر والاستلاف » وروی ابن القاسم عن مالك فى الجزء الأول من نكاح 
المدونة فى الرجل يزوج ابنته وهی بكر ثم يحيط عن الزوج من الصداق » قال 
مالك : لا يجوز للأب ذلك إذا لم يطلقها الزوج . 


(۱) ب : يعابها اكثر . 


قال ابن القاسم : وأرى أن يظهر فى ذلك فإن كان ما وضع الأب على وجه 
النظر مثل أن يكون معسرا بالهر فيخفف » عنه ثم ينظره فذلك جائزعلی البنت؛ 
لأنه لو طلقها ثم وضع الأب النصف الذى وجب لابنته لكان ذلك جائز على 
لبنت » فأما أن يضع من غير طلاق ولا على النظر لها فلا أرى أن يجوز ذلك . 
وفی الثانى من کتاب النكاح المذكور أيضا من قول مالك ولا يجوز لاحد أن ۱ 
یعفو عن شىء من صداق التی یزوجها آبوها بكرا إلا الأب وحده لا وصی ولا 
عيرة. ۱ 
قال ابن القاسم : | : إلا أن يكون منه على وجهة النظر لها ويكون ذلك خيرا 
لها فيجوز ذلك إذا رضيت مثل أن يعسر بالمهر فيسأل التخفيف ويخاف الولى 
الفراق ويرئ أن مثله رغبة لها » فان كان كذلك جاز . 

وقال سحنون فی غير هذا الکتاب :ولا يجوز لأحذ أن بضع من صداتها 
بعد أن وجب على حال إلا الأب . وفى كتاب المأذون له فى التجارة قال اين 
القاسم بای سین يصنع طعاما فيدعو إليه الناس إلا أن يكون عبدا 
مأذوتا له فى التجارة فيصنع ذلك ليجتر إليه الشتری منه فيكون ما صنع إنما 
Eu MDL‏ 

وفى كتاب الديات من المدونة : قيل لابن القاسم : أرأيت إذا جرح اليتيم 
عمدا أيكون للوصى أن يصالح ال جارح على مال » ويجوز ذلك على الصغير فى 
قول مالك ؟ قال سمعت مالک يقول : فى الرجل یجرح ابنه فيريد أن يعفو عن 
جارح ابنه قال مالك : ليس للأب ذلك إلا أن يعوضه من ماله » فإذا لم يكن 
للأب أن یعفو بغير شىء فليس للوصى أن يعفو إلا على مال على وجه النظر قتل 
العمد فى هذا والخطأ سواء ؟ قال نعم للأب والوصى أن يصا حا فى العمد والخطأ 
سواء ؟ قال نعم للأب والوصى أن يصا حا فى العمد والخطأ ولا يأحذ أقل من 
آرش (۱) الجرح ؛ لأنه لو باع لابنه سلعة ثمنها ألف دينار بخمسمائة محاباة 


(۱) الأرش : هو العوض الالى المقدر شرعا بدلا عن الجناية التى ألحقت بعضو من الأعضاء . 
الفقه الإسلامى وأدلته 477/4 . 


۱۷ ۵ 


تعرف لم يجز » فكذلك إذا صالح على أقل من الدية فى جراح ابنه إلا أن يكون 
صالحاه على سبيل النظر لولده على أقله من دية الجرح ؛ لآن الجارح عدم » 
فرأى أن يأخذ منه أقل من الدية فأرى أن يجوز هذا ولم يسمعه من مالك . 
وفى كتاب الشركة من المدونة : سمل ابن القاسم عن شريكين متفاوضين 
يبتاع أحدهما سلعة بدينار إلى أجل فلما حل الأجل أخره الشريك الآخر الذى 
باع » هل يجوز تأخي رأحدهما على صاحبه ؟ قال : قال مالك فى ال وکیل يريد 
الفوض إليه يكون للرجل فى بعض البلاد يبيع له متعاعا ويقضى له الشمن فيباع 
بعض متاعه إلى أجل » فلما حل الأجل أخذه الشريك الآخر وأخره الشريك() 
الذى باع ال وكيل بالشمن على وجه النظر لرب المتاع ليستأنفه فى الشراء منه لا 
لمعروف صنعه ال وكيل » قال : ذلك جائز ؛ لأن هذا التأخير نظر لرب الال وهو 
من التجارة ولو كان لمعروف صنعه الوكيل بالشتری لم يجز؛ لأنه لا يجوز له أن 
يصنع المعروف فى مال رب المتاع () إلا بأمره » وكذلك الشريكان لا 
ا e‏ 
والاستعلاف من تأخير أو وضيعة من رس الال فذلك جائز كال وكيل فيما وضعه 
عن الشتری فهذا كله يدل على تمام نظر القاضى وجواز آمره فيما وضع على 
هذا السبيل مع أمر القاضى أعلى ونظره أتم وأقوى . وما يكشف لهذا المعترض 
ضعف ما توهم وبطلان ما اعتقد وظن أن أرباب أجنة الرملة وغيرها قد جرت 
عادتهم أن متى ابتاع منهم مبتاع ورقة من أوراق الخضر فخسر فيها خحسرانا 
كثيرا خففوا وأحسنوا إليه استعلافا واستجلابا لتاجرته واستكثارا من معاملته » 
والقاضى فإئما يجرى فيما تقبله من الأحباس مجرى المرء فى خاصة نفسه فى 
هذا وشبهه إذا نزل به ولیس لمفت أن يعترض برأيه بما ليس من شأنه » وهو 
مصروف إلى غيره من أهل المعرفة » ولو سأل كل ذى جنان يعانى عملها بنفسه 
أو يقبلها من غيره عن وجه النظر وما يجر إلى معنى النفع وتنمية امال » لقال : إن 


(۱) ج : الوكيل . 
(۲) ب : صاحبه . 


الذى رأه هذا المفتى هو من سوء النظر وإضاعة المال . ثم ذكرهنا اعتراض إن 
كان بأن العادة إذا جرت كالشرط واستدل على بطلان ذلك فاختصرته كراهة 
التطویل . ۱ 

ثم قال : وأما ما آنکره الفتی من تحدید مقدار الوسط من الرفع وقت القبالة 
نی عند توح عله کار من لع اد نفسه ابر نی ول 
وقف على حقائق و 
وجد السبیل إلى حصر عوارض السائل واستقصاء عللها والوقوف على ما تژو 
إليه كان أرفع للجهالة وأنفى لعلل الفساد » وأدعى e‏ 
وما أظن قائل هذا القول حصل ما قاله ولا تدبر ما يؤدى إليه ؛ لأن قوله هذا 
يؤدى إذا ازداد الشىء صحة زاد مرضا » وهذا لا يقوله أحد وأنا اجتلب على 
هذه المسألة من الشواهد ما فيه كفاية بالغة إن شاء الله عز وجل . 

فأول ذلك أن من أصول أهل المدينة ومذهب جماعتهم أن الأشياء كلها 
على الإباحة وال جواز » إلا ما ورد الخبر بخطره والنع منه » ومن أصلهم أيضا / 
أن العرف كالشرط » وأيضًا فان من أصول منح مذهبنا )١(‏ أن كل ما أوجبه 
الحكم فالإفصاح باشتراطه فى أصل العقد جائز » فقد كان لما صلنا أن كل من 
اكترى أرضا أو ابتاع من الثمرات شيئا على أن يحتسب بجائحة إن كان له فإنها 
شترط من ذلك ما لو سكت عنه لكان الحكم يوجبه » فذكره له كسكوته عنه 
فى موجب الحكم » غير أن ذكره أقطع للتنازع وأرفع للإشكال » وان كانت 
مقادير الجوائح عند من يلى القبالة معلومة لم يجز له فيها عقد إلا باستواء علمه 
وعلم المتقبل منه بها » فإن لم يعلم المتقبل من ذلك مثل الذى علم ولى العقد 
دخل ذلك الفساد » وكان من باب الغش والتدليس » كبائع الشاة (۲) اللبون وقد 


علم حلابها والصبرة (۳) جزافا وقد علم كيلها لا يجوز ذلك عند مالك 


(۱) بء ج : أصول مذهبنا . 

(۲) أ : الشات » فصححت من قبل احقق . 

(۳) الصبرة : ماجمع من الطعام بلا كيل أو وزن » والصبرة في الإبل والغنم هى : حبس اللبن 
فى الضرع . الفقه الإسلامى وأدلته ٠٤۸/٤‏ . 


۷۰۷ 


۱۳۹ 


وأصحابه حتى يعلم المبتاع عن ذلك مثل ما علم البائع والأصل فى ذلك ما روى 
عن النبى مه قال : « لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاع بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر)(١).‏ 
فهذا يبين لك أن المتكاريين إذا علم أحدهما من باطن أمر الشىء الکتری مالم 
يعلمه الآخر أن ذلك من التدليس الذى ورد الحديث بالنهى عنه فى الشاة 
الصرات » ومن ذلك بيو ع المرابحة (۲) لا تجوز عند مالك . إلا بأن يستوى علم 
المشترى مع علم البائع فى جميع أحوالها وما جرى عنده من أمرها . 

روى عنه ابن القاسم : فى مرابحة المدونة فيمن اشترى سلعة فحالت 
أسواقهاء وأراد بيعها مرابحة أنه لا يبيعها مرابحة إلا أن يبين . قال ابن القاسم: 
وان حالت سوقها بزيادة فأعجب 2( إلى أن لايبيع حتى يبين ؛ لأن الطرى عند 
الناس ليس كالذى تقادم عهده » هم فى الطرى أرغب وعليه أحرص + ومن هذا 
الذى أصله بشىء تساهل فيه ذكرنا و کشفنا عنه لثلا يهتدى إليه امخالف فيلزمنا به 
الوهم » وهوإجازة مالك اعتلال الحوائط والدور والرقيق والدواب ثم يبيعها 
مرابحة دون أن يبين إذا لم يطل ذلك بحوالة أسواق » وإنما أجازه مالك (*) فى 
هذا الوجه ؛ لأن معلوما عند الناس أن من ملك شيعا من هذه الأصناف وأغل 
ذلك غلة (*) أن سبيله فى الغلة أن يحرزها وينتفع بها » » ونما (7) تسميه مقادير 
الجوا ئح التى قد أنفق عليها وجرى عمل القضاة به عندنا بمنزلة متعاوضين تعاوضا 
ا ا 
(۱) الحديث ورد بهذا اللفظ » قال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى كه : « لا تصروا 

الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير الناظرين بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وان شاء 

ردها وصاع تمر » البخارى ٩۲/۳‏ . 


(۲) بيع المرابحة : وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين . الفقه الإسلامى 
وأدلتهغ/5وه. ۱ 

(۳) ( وأراد بيعها مرابحة .. فاعجب ) ساقطة من (ب) . 

.) ب : ( اجازة تلك‎ )٤( 

.) ب : رة غلة‎ )٥( 

١6)ب‏ : واما . 


۷۳۰۸ 


إن استحقت منهما سلعة » وأوردت بعيب وقد فاتت السلعة الثانية كان الرجوع 
بالقيمة التى قومت بها يوم البيع دون اختلاف ولا تدافع يقع بين المتعاوضين فيها . 
وكراء (۱) الرواحل من المدونة فيمن باع سلعة بدينار إلى أجل » فلما حل الأجل 
أخذ من الدينار دراهم فاستحقت السلعة . قال مالك : من باع سلعة بمائة دينار 
فأخذ فيها دراهم ثم وجد بها عيبا فردها رجع بالدراهم » فان أخذ بها عرضا 
رجع بالمائة الدینار(۲۲ » قال فى سماع ابن القاسم فى كتاب جامع البيوع : إلا أن 
يكون العرض لا يشبه أن يكون ثمنا فإنها تكون له قيمته . قال ابن القاسم : يريد 
أنه إنما أخذه منه على وجه التجاوز مثل أن يجده معسرا أو أخذه منه تخفيفا » 
فإذا كان ذلك لم أر له إلا قيمته يوم قبضه . قال فى المدونة : وريت مالكا يجعله 
إذا أخذ العين من العين لا يشبه عنده » إذا أخذ عنه عوضا . وذكر باقى المسألة » 
وقال : وإنما اجتلبت هذه المسألة وشبهها من أجل أن العد قوى (۲) فى . 
الاستحقاق وما ضارعه إنما يكون بالذى هو أعدل » فلما رأى الدنانير والدراهم 
مجراهما فى أنهما عين مجرى واحد عداه بالعين المأخوذة » ولم يلتفت العين 
الذى انعقد البيع بها » ولما كانت السلعة شيئا آخر أعداه بالعين ؛ لأن المثل فيها 
أصح وأعدل» ومن هذه الجهة ضارعت هذه المسألة مسألة الكراء . ثم ذكر 
مسألة النقض ببينة رجلان فى أرض رجل أعارها إياهما فباع أحدهما حصته من 
النقض فى الموازنة وشفعة الختلطة ثم مسألة من سمع آشهب فى جامع البيوع » 
ثم أخرى من سماع عيسى فى كتاب العتق وفى كتاب الغصب . ثم قال: والذى 
هو أبين (*) من هذا وأكشف فى هذا المعنى وإنما أخرناه لنختتم الجواب به ما 
نجتلبه بعد هذا إن شاء الله . وذلك ما وقع فى كتاب التجارة إلى أرض الحرب 
(۱) ب : وكذا. 

(۲) ب : رجع بالقيمة الائة دینار . 


(۳) فى (ب) : ( العروض ) . 
(5) ب : (هو ليس ) . 


۷0۹ 


۳۰ 


م 


من المدونة فيمن (۱) اشتری شاة على أنها تحلب (۲) قسطا » قال ابن القاسم : 
ذلك جائز فى رأیی » وتجرب الشاة فان حلبت قسطا وإلا ردها . وقد جاء فى 
الدیث رد مالمبشترط يها آنها علب 15 1١]‏ اتراها وهی مصرة وهذه 
آحری أن يردها إذا اشترط . وفی هذا الباب (۳) قلت : أرأيت إن اشتریت شاة 
لبن غير مصراة ولا أخبرنى البئع با لب إلى الخيار إذا حلبتها کمن اشتر 
مصراة ؟ قال : أما الغنم التى شأنها الحلاب وا تشتری لدرها فى إبان درها 
عاق ام رقا ساد وار يت يبينه للمشترى فالشتری بالخيار ؛ لأن الغنم 

انما تشترى لألبانها لا للحومها ولا شحومها » فإذا عرف حلابها وكتمه كان 
كمن باع طعاما جزافا وقد عرف كيله وكتمه . 

قال القاضى(؟) : وهذه المسألة جشم المفتى العترض با قدمنا ذكره ؛ لأنه لا 
فرق عند كل ذى حس (؟) بين قوله فى الشاة : يحلب منها كذا وبين قوله فى 


:الأرض : يصاف فيها فى الأغلب معهود رفعها كذا . وقد كان يجب أن نقتصر 


عليها » ولا نشغل أنفسنا باجتلاب غيرها » ولكن فى هذا ما يستدل به على غفلة 
المعترض وتضييعه وأنه لم يكن شىء من هذا فى ذكره . 

وم ذلك مساة حسنة وقعت فى سماح عیسی من رهون ا دان رهن 
آخرها ۽ ثم ذكر اعتراض معترض إن کان ونصه . ثم قال : ومن هذا لباب ما 
يجرى قضاء القضاة والحكام به من قول مالكٍ : ما أطرد الليل والنهار فيمن 
أسد ستحق شيئا من الحيوان فأراد الستحق من يديه أن يذهب بالشیء المستحق إلى 
موضع البينة بأن الشىء المستحق يقومه أهل العرفة إن جهل / المتحاكمان قيمته 
وان علماها هما واتفقا عليها كان ذلك أسهل على الحاكم فى نظره وأخلص له 


(۱) ب : فیما . 

(۲) ب : جلب . 

(۳) ب : الحديث الیاب . 
)٤(‏ ب : و کتمه وهذه مسألة . 
(5) ب : عندی ذى حس . 
(5) رهن رهنا . 


۷1۰ 


ومن ذلك أيضا شىء لم يزل أهل العلم عندنا يعتقدونه ويفتون به فیمن 
اكتتب وثيقة بذكر حق على أخر وشرط التصديق فى دعوى القضاء » وقال إن 
ملتزم التصدیق عرف باختلاف أهل العلم فى وجوب اليمين وسقوطها » فأخذ 
بقول من رأى سقوطها وقضى على نفسه بذلك » أليس قضاؤه على نفسه 
باختيار ما تخيره من آقوال العلماء فى التصديق أصح فى القضاء وأبرأ لنفس 
الحاكم . هذا ما لا يشك فيه . وبعد هذا كله فإنا لا نأمن على هذا المفتى أن 
يركب ردعه ويكابر العيان عندما يظهر عجزه » فإن كان ذلك كذلك ولم 
یزعه» وازع ولا دافعه بالمواجهة مدافع رجعنا معه إلى ما يرجع إليه من لا حجة 
له ولا برهان معه » وعضد من أهل المذهب يعضده فنقول إن ما نتفق نحن وأنت 
عليه ونجتمع فى القول به أن قول مالك رحمه الله الذى لا يستطيع دفعه أن 
القاضى إذا قضى بقضاء أداه یه اجتهاده ولم يكن فى كتاب الله عز وجل ولا 
سنة رسوله ييه ما يخالفه فليس لأحد نقضه ولا يسو غ لحاكم رده » وهذا آخر 
القول ومنتهى الجواب » واللّه الوفق للصواب والهادى إلى الرشاد بمنه وفضله 
وجزيل طوله . ثم قال : إنه ثابت إلى ذكره نظائر المسائل التى اجتلبها ونقلها فى 
نحو ورقة تركناها (۱) اختصارا وفيما ذكرناه كفاية إذ هو أكثر جوابه وأبين لما 
ذكرناه من حجاجة . 

وكان شيخنا أبو عبد-اللّه بن عتاب معجبا بجواب القاضى هذا مثنيًا عليه › 
وكان شيخه وأكثر تفقهه معه » وسمعته يقول :كنت أراه فى النوم وهو مقبل من 
ناحية حوانيت مفرج بقرطبة » وأنا ناهض إلى جهتها فكنت أسلم عليه وأسأله 
عن حاله فقال لى : نفعنى الله بالمدة التى كنت فيها معزولا . ونحو هذا وكانت 
هذه المدة نحو من ثلاثة أعوام رحمنا الله وإياهم . 


مسألة فى الاحتساب على المؤذن أبى الربيع فى أذانه بالأسحار وابتهاله 
بالدعاء: 


كان هذا الرجل سليمان الشقاق متصرفا بين يدى الواعظ أبى العباس أحمد 
(۱) ج : ترکتها . ۱ 


اكلا 


ابن الربيع الألبيرى الواعظ بجامع قرطبة » فقام على سليمان هذا قائم عند الوزير 
القاضى أبى على بن ذكوان وهو فى خطة أحكام السوق بالحسبة » وذكر أنه 
يقوم فى جوف الليل ويصعد على سقف المسجد الذى بقرب داره ويؤذن على 
السقف ويبتهل بالدعاء ويتردد فى ذلك إلى أن يصبح . وقال القائم إن فى ذلك 
ضررا على الجيران . وقفه القاضى على ذلك فأقربه » إلا أنه قال : إن قيامه 
لذلك قدر ساعة » فشاور فى ذلك . وقال : وقد بلغكم هذا الذى خاطبتكم به 
فعرفونى بما تروه موفقين . 

فجاوب ابن دحون : يا سيدى وولیی ومن أبقاه الله وسلمه » يؤمر هذا 
المقوم عليه أن يقطع الضرر عن جيرانه ويجرى على ما كان الناس عليه قبله من 
الآذان المعهود فى الليل وعلى ما كان من أفعال الصالحين والاقتصار عليها فإن 
الخلاف شر . وفقنا الله وإياه للعمل الصالح والقول به إن شاء الله عز وجل(۱). 

وجاوب ابن جرج - يا سيدى وولبى ومن أيده الله بطاعته ‏ : أحسن ما 
يفعله الناس اتبا ع السلف الصالح رحمهم الله » ومن فعل فعلا لا يشبه السلف 
الصالح ممنوع » ومستحب أن نع منه » فقد قال مالك : بلغنى أن آبا سلمة رأى 
رجلا قائما عند المنبر يدعو ويرفع يديه فأنكر ذلك عليه وقال لا تقلصوا تقلیص 
اليهود فقيل له ما أراد بالتقليص رفع الصوت بالدعاء ورفع اليدين » فهذا 
آبو سلمة ومالك قد أنكرا ذلك عند النبر بالنهار فکیف من يفعل ذلك باللیل » لو 
سمعا ما يفعله سليمان لكان له أشد إنكارا لو دعا سليمان ربه فى بيته أو سرا 
بمسجده لكان أولى به . وقال مالك: إن تميما الدارى قال لعمر رضی الله عنه: 
دعنى أدع الله وأقص وأذكر الناس فقال عمر: لا فأعاد عليه فقال له نت تريد 
أن تقول آنا تميم الدارى فاعرفونى . هذا عمر ينهاه بالنهار فكيف بالليل . وقد 
قال مالك : القصص بدعة . وقد مكل ابن وهب عن المؤذن هل هو فى سعة أن 
يؤذن فى أى حين شاء من نصف الليل إلى آخره ؟ فقال : لا.يؤذن المؤذن إلا 
سحرا قلت له : وما السحر عندك ؟ قال السدس الآخر. فأمر بقراءة ما جاوبتك 


(۱) ب : برحمتك أنه منعم كريم . 


YY 


به على سليمان مأجور وتقرب إلى الله بحملك له على الاتباع » وترك مالم 
يكن الناس عليه » فإن سمع موعوضا وإلا فزجره ممنوعا متبعا بذلك السلف 
الصالح والأئمة المقتدى بهم (۱) رضى الله عنهم أجمعين . وجاوب المسيلى : 
أما بعد صانك الله بكفايته وتولاك برعايته وجعلنا من هل طاعته - فقرأت ما 
قيم به على سليمان الشقاق وما آقر به أن يقوم ويدعو ويتردد فى ذلك قدر ساعة 
بزعمه وسألت عن الواجب فى ذلك وهل يباح له ذلك أو يمنع منه » وعلمك 
محيط أن الله سبحانه فرض على نبيه عه قيام الليل ثم خففه عنه ونسخه . وقال 
بعض السلف من المتقدمين : إن قيام الليل فرض على الناس من أطاقه منهم » 
وصلی رسول الله ع حتی تورمت قدماه » وقال ان عاتبه: « أفلا أكون 
عبد شکورا » () وقال اللّه تعالی ومدح  :‏ والذاكرين الله كثيرا 
والذاکرات () 4 () و يأيها الذين آمنوا اذکروا الله ذکرا کنیرا )4 () 
وقال النبى عله : « ما رأيت أنجى من عذاب الله من ذکر الله » (5) وقال تعالی : 
فا کرونی أذكركم» 60 فأمر بذكره على كل حال وکل ما صنعه سليمان 
فمأمور به مرغب فيه حسن (۸) من الدعاء وقراءة القران وتذكير الناس 
وتخويفهم قديم من فعل الصا حين والمتبتلين الزهاد فى أمصار المسلمين . 


/ وقد كان بالبصرة عروة بن أذينة يقوم الليل فيصيح بالطرق ويخوفهم 


(۱) ج : المهتدين . 

(۲) سنن ابن ماجه ۰/۱ 550 ۰ . 

+ سافطه من ريم‎ CED 

. ۳۰ : الأحزاب‎ )٤( 

(ه) الأحزاب 4۱ . 

(5) ورد احدیث بهذا اللفظ : حدثنا معاذ بن جبل عن رسول الله ته أنه قال :« ما عمل 
امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذکر الله » . سنن ابن ماجه ۳۳۱/۲ . 

(۷) البقرة : ۰۱6۲ 

(۸) (حسن ) ساقطة من (ج ) . 
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ويحضهم بقول اللّه تعالى : «( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 
نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 4 (۱) ثم يقبل 
على صلاته فيصلى حتى يصبح » وإنما على المرء من النوافل ما قدر عليه لا 
يكلف مالا يطيقه » فقد روى عن رسول الله مق أنه قيل له : إن الحولا بنت 
توبة لا تنام الليل » فكره ذلك وقال : « إن الله لا يمل حتى تملوا أكلفوا من العمل 
مالكم به طاقة » (۲) إلا أنه لا يجوز لسليمان ولا لغيره أن يؤذى أحدا لا بفعل 
ولا قول » ومن فعل ما ذكرته فغير ملوم . وكان الواجب على من قام عليه فى 
هذا ألا ينكر عليه عند السلطان » وفى دون السلطان كفاية . ورفع مثل هذا لا 
یصنلح فان كان هذا الذى وصف يؤذى الناس وهذا محال لا ينكر هذا من قيام 
الليل منكر » فاكشف عنه کشفا شافیا ولا يجب أن عنع مثل هذا » هذه طريقة 
اجتهدین فى القديم والحديث . وإنما عنع من أدخل على المسلمين مضرة بهم فى 
دينهم أو فى دنياهم والاقتصاد فى الأمور حسن أيضا . وأما الآذان فى اللیل 
للنوافل كلها والصلاة الفائتة والاستسقاء والخسوف وما كان من غيرها من صلاة 
النوافل كلها فمنع بعض أهل العلم من الآذان لها » هذا الذى لا يجوز أن يتعدى 
إلى غيره » واللّه يوفق الجميع من العائفتین بمنه وعزته. 

وجاوب ابن عتاب: يا سيدى ووليى ومن أدام الله نفعه » ما ذكر هذا القائم 
بالحسبة على (۳) سليمان أنه يقوم فى جوف الليل ويؤذن على سقف المسجد » 
ويبتهل بالدعاء » ويتردد فى ذلك فليس فى هذا شىء نع منه غير الصعود على 
السقف لما يتوقع من فساده بالصعود إليه » وعلمك محيط با ذكر الله من 
الترغيب قال اللّه تعالى :<إ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه (4) 
والاحتساب فيما ذكره على سليمان غير سائغ إذ ذلك ذكرالله وهو ما تشرح له 


. ۹۸ ٩۷ : الأعراف‎ 1١ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل » صحيح أبى داود ۸ . 
(۳) ب : عن . 

(4) النور : 5 


AF 


صدور أهل الإيمان وتطمئن به قلوبهم .۵ ألا بذ كراللّه تطمئن القلوب 4 (۱) 
ومتى عهد من أذن بالأسحار وابتهل بالدعاء والاستغفار أن يوقف موقف الإقرار 
والإنكار ؟ أما سمع امحتسب قول الله تعالى : ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه ‏ () . وقال :حكى مالك رحمه الله - أن 
الناس ف فى الزمان الأول كانوا عند روجهم لأسفارهم يتواعدون لقيام القراء 
لقيامهم بالأسحار فتسمع (۳) أصواتهم من كل منزل » وثبت عن الرسول لله 
أنه قال : « إن بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم ) (5) . 
وقال ابن حبيب : لا بأس أن يؤذن لها بليل طويل يدل على ذلك الحديث » قال : 
وأية ساعة أذن لها من الليل بعد .أن يخرج وقت العشاء وهو شطر الليل فذلك . 
واسع النداء لها فى عسعسة الليل أفضل وعليه مضى العمل » وذكر هذا 
امحتسب أن فى ذلك ضررا عليهم فيحتمل أن يريد بهذا الضمير جماعة المسلمين» . 
فان كان أراد هذا فلا يصح قوله إذ لا يمنع أحد من المسلمين من ذلك » ولا 
سمعناه عن أحد منهم أنه قاله » ويحتمل أن يريد من يجاور المسجد من 
المسلمين (*) فإن أراد هذا فعلمك محيط أنه لا يجب له التكلم عنهم إلا بعد 
تو كيلهم إياه » ولو ذهبوا إلى ذلك والله (7) یعصمهم منه ویوفقهم - لا سمع 
منه ؛ لأن مالکا فى الضراب للحدید يكون جار لرجل ملاصقا ليس بينهما إلا 
حائط فيعمل الليل كله والنهار ويضرب الحديد فيتأذى بذلك جاره ولا يجد 
راحة من كثرة ضربه » قال مالك : لا يمنع من ذلك » فمالك ‏ رحمه الله - 
رأى ألا يمنع من ضراب الحديد وهو يؤذى جاره بذلك فكيف من يقوم للأذان 


(۱) الرعد :۲۸. 

(۲) الأنعام : ۵۲. 

(۳) ب : يسمع . 

(4) ورد الحديث بهذا اللفظ « إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن أم 
مكتوم ) » صحيح مسلم » كتاب الصوم ۲۰۳/۷ ! 

(ه) ب : المسلمين وغيرهم . 

(1) ب : عز وجل . 
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والدعاء ١‏ زنك عله اولك وقد ودين E‏ روي 
ورحمة الله . 
ش فى المتحلقين للمسائل يوم اجمعة فى الجوامع : 

من أحکام این زیاد سا - وفقك اللّه وأعانك على ما قلدك - عن قوم 
يحلترة فى امسج a‏ ای سم و 
رافعا رفع إليك أن المتحلقين فيه ليسوا من د يستحق ذلك » وأن إقامتهم واجب إذ 
المساجد ما انخذت للصلاة » وتحلقهم فيها ما يضر بالمصلين . فالذى نراه ونقول 
فى ذلك والله الموفق للصواب - : أن المباجد ود اتخذت للصلاة فإن 
الخوض فيها فى العلم وضروبه جائز من فعل الأئمة . قد جاء عن مالك - رحمه 
الله - أنه كان يتحلق يوم الجمعة فى مسجد النبى به حتى يخرج الإمام » فإذا 
حرج قطع الفتيا واستقبل الإمام » والعلم - أكرمك الله - أفضل شىء اجتمع 
یه لمذاكرته والتكلم فيه بعد كتاب الله عز وجل » وقد رأيت مساجد الأمصار 
يتحلق فيها الأئمة ومن دونهم من المنفقهين ولا ينكر ذلك عليهم ولا يقام أحد 
منهم . وتركك المتحلقين فى الجامع على ما هم عليه واسع إن شاء الله . قال 
بذلك عبيد الله بن يحيى » وابن لبابة ؛ ومحمد بن وليد » وسعد بن معاذ . 

قال القاضى : هذا الجواب على الإطلاق فى ترك هؤلاء المتحلقين غير 
صحيح » وإنها يباح ذلك إذا كان فيهم من يوثق بفهمه وعلمه ودينه ويؤمن عليه 
التكلم فيما لا يحسنه والفتوى با لا يعلمه » فهو يتكلم معهم فيما يعلم ویبصر 
الجاهل مالا يفهم » فإذا كان هذا هكذا أبيح له » وللمستمعين منه التحلق والتعلم 
فى غير أوقات الصلاة حين لا يضرون بالمصلين . وقد ذكر أبو البحترى أن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه دخل المسجد فإذا رجل يخوف فقال : ما هذا ؟ 
فقالوا : رجل یذ کر الناس » فقال : ليس برجل یذ کر الناس ولكنه يقول أنا فلان 
ابن فلان فاعرفونى » فأرسل إليه : أتعرف الناسخ والمنسوخ )١(‏ ؟ قال:لا» قال : 


خلافة هارون الرشيد . ابن النديم » الفهرست ۰۲۲5/۱ 


ككل 


فاحرج من / مسجدنا ولا تذ کره فيه . وروی عن ابن عباس نحوه . وما حکوه ۱۳۲ 
فى جوابهم مصحف خطأ وكذلك باقی جوابهم » وتر کنا شرحه کراهة 
الاحتساب فى انزال الزرع وغیره فى أقبية قبية (۱) الساجد : 

فهمنا - وفق الله القاضی - ما رفع إليك عن مسجد الشفا من نزال الناس 
الزر ع والحطب والبقول وغیرها فى دكاكين السجد فیوسخ بذلك السجد » 
وينزل آیضا فى القبلة من المسجد فى فنائه بالاغنام لتحلب ثم یکثر زبولها (۷) 
فیضر غبارها بالسجد فالذی يجب فى ذلك أن یکشف القاضی ما وقع إليه من 
یثق به فاذا صح عنده ضرر ذلك قطع الضرر عن السجد ومنع أولئك الذين 
فى ميضاة مسجد عجب ودخول الصبیان علیها فى السجد : 

قام عندی - رحمکم اللّه ‏ من أهل مسجد عجب فذکر أنه ميضاة () 
المسجد كان بابها خارجا عن دار السجد ‏ وأنها كانت قد ردت من داخل 
الدار » ثم قام أكثر الجيران فقالوا : إنه يدخل الصبيان ومن لا يجب دخوله 
السجد إلى الميضاة فردوا باب الميضاة خارجا عن السجد كما كان بابها فيما 
مضى » واستظهر القائم بالحسبة فى ذلك بقوم اتی بهم وذكروا أن بعض الجيران 
ا اع ی 
يبه باب الميضاة مفتوحا 
فى الشارع فى موضع حسن » وبلغنى أنها هكذا كانت فى ابتداء بنيانها ؛ حتى 
رأى بعض من كان فى المسجد رد الباب فى داخل المسجد » فمضی زمانا بذلك 
(۱) ج : أفنية . 
(۲) الزبل : السماد . لسان العرب » مادة ( زبل) ۳۰۰/۱۱ . 
(۳) ميضاة السجد : أماكن الوضوء . لسان العرب » مادة ( وضأ) ۰۱۹۶/۱ 
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فلما استقبحه وجوه أهل السجد لمن يدخل الميضاة على السجد ولا يتحفظ من 
الصبيان » ویتال ضرر ذلك المسجد رد الباب | إلى ما كان عليه» فرأيت رده نظرا 
للمسجد » وحفاظا له وصونا على من يدخله ولا يتحفظ » وكذلك يجب أن 
يتحفظ بالمساجد » ويقطع عنها كل ما يدنس قيعانها » وقد أخبرنى العتبى عن 
سحنون بن سعيد أنه كتب إلى القاضى محمد بن زياد يشير عليه ألا يعلم معلم 
فى المسجد » فهذا المعلم يكره له التعليم فى المسجد لما يخاف من قلة تحفظ 
الصبيان» فكيف بميضاة يختلف إليها على المسجد من لا يتحفظ من النجاسات » 
فصرف باب ميضات الذى صرف إلى الشارع فى الفضا من النظر. وأسأل الله 
التوفيق » وقال ابن وليد نحوه . 
فى ركوب القاضى والفقهاء إلى مسجد الأميرهشام للباب الذى أغلق من 
أبوابه واختلفت الشهادات فيه : 

ف ركبنا مع الفقهاء وجماعة خيار المسلمين والعدول | ال را 
. إذ اشتكى قوم من قريش أنه أغلق باب من أبوابه الذى فى البلاط الشرقى وأنه 
سعيد بن العباس » فعمر إلى هذه الغاية » وأنه راحة للمسجد » ولا ضرر فيه على 
أحد » وشهد آخر أنه ضرر عليهم » ونظر إلى الباب قد سد فأشار رجل من 
الفقهاء علينا إن سده من غير حكومة سلطا افتياتا على الحكام » وأنه ينبغى لنا 
أن نعيده (۱) كما كان » ثم ننظر فيما اختلقت الشهادات فيه وفيما يجب أن 
يؤخذ منها ويحكم بها إن شاء الله . وكان من شهادة عبيد الله بن يحيى أن قال: 
إنى أعرف المسجد وليس فيه هذا الباب الذى أغلق » ثم أعرفه فتح منذ أكثر من 
خمسين سنة فى أول ولاية الأمير محمد رحمه اللّه ‏ إلى هذه الغاية. قاله ابن 
لبابة » وعبيد الله بن يحيى . 

محمد بن غالب مثل ذلك إلا أنه قال : فتح الباب قضية من القاضى - 


(۱) ب : ينبغى أن نعيده . 
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وفقه الله » فإذا طال الزمان عرف هذا المقام وشهد على ما فعل القاضى » فإن 
رأى القاضى أن يكتب بذلك كتابا يشهد عليه أنه فتحه لنظر يستقبله بين الفريقين 
وأنه فتحه استدفاعا للعدا أغلق برأى عامة لم يتقدمهم فيه قول حكم . وقال 
خالد بن وهب بمثل ذلك وقال : فتحه منفعة للمسجد وان كان لمن جلس فيه 
فتنة واعتبار » وقاله يحيى بن عبد العزيز وجماعتهم . 

شهد عند القاضى أحمد بن محمد بن عبد العزيز الأنصارى () أن الباب 
۱ الذى يريد عبد الملك بن حوثرة فتحه فى مسجد مقبرة البرج على السكة 
العظمی بجوفی دار عثمان بن سعید يضر فتحه بالسجد ضرارا بینا » وشهد 
محمد بن عبید بمثل ذلك » وشهد بدر بن إسماعيل أنه يعرف موضع الباب فى 
غلق والبير فى غلق » ويعرف فى موضع الباب حانوتا بشرقى المسجد مفتوحا 
إلى القبلة » ويعرف فيه المؤذن يسكنه ويخيط فيه » وفى شهادته أنه يعرف سعيد 
ابن العباس فتح الباب فى المسجد وغير الحانوت » وأن هذا الحانوت كان 
للمسجد » وشهد محمد بن حزم (۲) بمثل ذلك » وفى شهادته أن سعيدا فتح 
الباب على الغاية » والظلم فى علمه » وفى شهادته أن الحانوت احبس للمسجد 
يعرف فيه بقالاء ويؤخذ خر جه للمسجد » وشهد فلان بمثله » وشهد أيوب ابن 
سليمان » وأن فتح الباب الذى يراد فتحه فى هذا المسجد ضرر بالمسجد » 
وشهد سعيد بن عثمان التجيبى بمثل ذلك » قرأنا ‏ وفق الله القاضى ‏ هذه 
الشهادات فرأيناها وقعت تامة فى الضرر » وفى شمهادة قوم أنهم يعرفون بالموضع 
إغلاقه » ولو لم يكن ضرارا فكيف والقول منا يإجماع أن الضرر الحادث على 
المسجد يقطع على كل حال . وما رأينا ‏ أبقاك الله هذه الأبواب المفتوحة فى 


(۱) ب : حازم . 
,(۲) ب : حازم .. 
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أجواف الساجد ومواضع مصلی الناس تتخذ إلا لتكون (۱) مظلا لمن قعد فى 
السجد وتروحا لا على اللزوم لها (۲) لتتخذ فى جوف السجد مسلکا ولو كان 
بانیه بدا فتح هذا الباب فى داخل السجد ثم اتخذه مختلفا لقلنا له أغلقه 
فکیف وهو محدث والضرر فى حقوق الناس ینقی ویرد » فکیف فى حقوق 
الله : هی أحق / ما ذب عنه ونفی الضرز مه »وله نساله مق . قاله محمد 
ابن غالب » ومحمد بن الوليد . 

وفى هذا المعنى فى هذا المسجد . قال محمد بن غالب : وفق الله القاضی 
لا يحب شهادتى هذه أبقى الله القاضی - لم يكن لی يد من تجليتها على 
وجهها . فآما الباب فما عرفته قديما ولا حدیثا من أجل أننى كنت لا أخطر 
بالموضع إلا مارا على الطريق لا ألوى على الجانب الذى به الباب فلما وقفت إلى ٠‏ 
الوضع » ورأيت الباب مفتوحا فى السقف يدخل منه من أقبل للصلاة » والناس 
فى هذا مختلفون فى التحفظ » فتحفظ برعى ما يجب عليه من الاحتراس 
بدينه » وآخر غافل لا يبالى كيف دخل ولا كيف وصل ؟ » وقد يدخل المسجد 
من أطأت رجلاه » فإن مسحهما فى داخل المسجد تحت السقف استهان 
بالسجد ولم يعطه قسطه (۳) الواجب له » فظهر لى الضرر الموجب لإغلاقه 
وسقط )٤(‏ احتجاج احتج بالقدم فيما ظهر لى من حقوق الله عز وجل » لا 
یستحق. عليه بقدم زمان إذ قد يغفل الناس عن أداء ذلك » ورفعه اتكالا على 
غيرهم » إذ هو حق على كل أحد أن يؤديه » فيقول بعضهم : لعل هذا يرفعه 
غيرى » ومن أجل ذلك لم يستحق مثل هذا من حقوق الله » ولقد شهدت 
بالوضع حين ركبت إليه ممتحنا له بالعيان رجلا وهو يشبه هذا الباب بأبواب 
الجامع فى السقف » وهما ضدان ؛ لان الجامع منع.الناس رهبتهم له من الدخول 


(۱) ب : ليكون . 


(۲) لا على اللزوم لها صححت من ( ب ) . 
(۳) ب : بقسطه . 
)٤(‏ ب : یسقط . 


۷۷۰ 


من ذلك الباب فيه دون تحفظ شديد » فكيف وتلك الأبواب عليها أقفال لا تفتح 
إلا فى أوقات الصلوات » وعليها مع ذلك من عنايتك واهتبالك رقبا يتتحفظون 
بها خوفا من أن يدخل منها من لا تحفظ عنده » وقد كان هذا الباب فيما يقع 
عليه الظن الغالب كاليقين متنعا فى أيام سعيد وولده من بعده أن يدخله علیه(۱) 
أحد فى قدميه دنس أو شىء يحتاج إلى مسحه أو غسله » فلما ذهب القوم » 
وخلف من نسلهم قوم تشغلهم حوائجهم وإصلاح بوادیهم» صار الباب مطلقا 
لمن شاء أن يدخل منه » فبان الضرر وصار كالحادث » ووجب غلقه لا محالة إن 
شاء الله » فهذه شهادتى » وان كنت خلطتها بالفتيا من قبل . إن الاختصار لا 
يؤدى الكل على وجهه . وقال أيوب بن سليمان بثله . 

ومن هذا المعنى فى مسجد أم هشام وقد تقدمت مسألته استخرت الله عز 
وجل ورأيت أل ركوب معك ومع جميع إخواننا » فإذا اجتمعتم وعاينتم نفذت 
ذلك إن شاء الله » وقال محمد بن عمر بن لبابة : الذى رأيت حسن إن شاء 
الله» ولقد فکرت بعدك فى ترك الباب إذا أبطأ نظرك فرأيت عليك د ركا كيف 
جاز لمن لا نصيب له فى المسجد إلا صلاته والكلام فيه لورثة بانيه فيغلقه بلا رفع 
إلى سلطان » حتى يكون السلطان هو الذى ينظر فيه فيما يظهر له » لو كان يقوم 
كل واحد إلى ماكره » وطلب فيأخذه لنفسه » وإنما التغيير إلى الحكام فهذه 
جرأة ما سمع بأشنع منها . 

قال القاضى هنا كلام مختل غير مهذب » وأشنع منها القتل والغصب 
وتعمد إحداث الضرر بفتح الكواة (۲) والأبواب » وإجراء المياه والأقذار فيرد 
ذلك على ال جار » والله الموفق للصواب . 
فى مرور العجل والنصارى على المقابر : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما ذكره القائم الحسبة من مرور العجل إلى المقابر 
د 


2( الكواة : جمع كوة وهی الخرق فى الحائط » والثقب فى البیت ونحوه . لسان 
العرب » مادة ( كوى )۳7/1 . 
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عقبرة متعة » وسلوك العجم بخنازيرهم على مقابرنا » وما سأل من النظر فى 
ذلك . فالذى نرى أن يتقدم إلى العجالين ألا يسلكوا بعجلهم على القابر » وأن 
يكون مسلكهم بغربيها الفناء التسع الذى لا قبور به » وينهى العجم عن المرور 
على مقابرنا اوطنهم قبور السلمین ومشیهم علیها ؛ وقد ینهی السلمون عن 
الشی علیها فكيف بأنجاس کفار » ولهم متسع بشرقی القبرة مع الدورء أو فى 
الأزقة الخارجة إل الحدق بجوفی القيرة إذ قال بذلك محمد ین لبابة » وأیوب 
ابن سلیمان . ولیکن هذا النع فى جمیع القابر . وقاله ابن ولید . 
الاحتساب على النواتية (۱) فى مراكب الراسی 

رفع إليك ‏ رضی الله عنك - أن قوما من النواتية استعدوا بمراكب لاجازة 
الناس على نهر قرطبة فى مرسی بالر (۲) وغیرها من الراسی » وأنهم آقاموا 
لأنفسهم فى حملة الراکب حالة لا يؤمن أن یکون سیب لهلاك الناس » ولا یجد 
الناس بدا من إجازة النهر إلى ضياعهم ومنازلهم» وذلك أنهم جعلوها دولا» 
فتوقف المراكب وتفرد مركب واحد للإجازة فيحشى حتى يكاد ينكفى » إلا 
أن الله يدفع وصاروا يركبون غروراء وكشفتنا عن الذى يجب عليك النظر به 
فى هذا » وأنت ما جعل الله إليك حائطا للعامة » وناظرا لهم فى مصالهم » قد 
قال مالك oS‏ وا اط 
ودنياهم » وهذا من أوجب ما يجب فيه نظرك كُ » فامنع - رضى الله عنك من . 
ابك عن رياح بان ار كن روطع تلك و ينات ا 
ركوب الغرر » فقد جاء فيه لعمر بن عبد العزيز حين وصف له ركوب البحر 
فقال : دود على عود . وجاء بكلام غيره نهى عن ذلك وحذر منه فامنع من هذا 
فأنت فيه مأجور ومثاب عليه إن شاء الله . قال بذلك محمد بن غالب » ومحمد 
ابن وليد » وغبید الله بن يحبى . وقال سعد بن معاذ مثل ذلك . وقال الحديث 
(۱) الصحیح نواتی وهم اللاحون فى البحر قاد ی ۱ ۱۱2۶ ۰ 


(۲) ج : بالشر . 
(۳) ب : مالك رحمه الله . 
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لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أيضا . وقال أحمد بن بقى بمثل قول سعد بن 
معاذ » وقال بذلك محمد بن عمر بن لبابة » وأيوب بن سلیمان . 

وقال القاضى : الحديث الذى ذكروا إنما هو لعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه وقع فى جامع العتبية فى موضعين من سماع ابن القاسم أحدهما أول رسم 
منه وهو رسم مساجد القبائل . قال مالك : سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عمرو بن العاص / عن البحر فقال : خلق قوی يركبه خلق ضعيف » دود على 
غر ضاعوا هلکو | وان:بقر) فرقرا > فقال عمر: ما احم (۱) فید أخد ا 
فلما كان بعد عمر حمل فيه » فلم یزل ی رکب حتی كان عمر بن عبد العزیز قد 
تبع (۲) فيه عمر بن الخطاب » هذا هو الصحیح فى الخبر» وجعلوه هم لعمر بن 
عبد العزیز » وأنه من قوله : دود على عود . وقال بعضهم وهولعمر بن امخطاب 
والکل مخطیء غير مصیب ؛ لأن هذا الکلام إنما هو لعمرو بن العاص ولفا 
للعمرین النهى عن رکوبه . وقالوا : كأنه نهی عن ذلك » وقد نهیا عنه آشد 
النهى » منعاه أصلا وبالله التوفيق 
فى منع أهل الذمة إحداث الكنائس : 

فهمنا - وفقك الله (۳) الشهادات الواقعة فى أن الشنوغة (4) محدثة » 
فرأينا شهادات توجب هدمها بعد الإعذار إلى أهلها » وليس فى شرائع الإسلام 
إحداث أهل الذمة من اليهود والنصارى كنائس ولا شنوغات فى مدائن 
المسلمين وبين ظهرانيهم .قال بذلك عبيد الله بن يحيى » ومحمد بن لبابة » وابن 
غالب » وابن ولید » وسعد بن معاذ » ويحيى بن غبد العزیز» وأيوب بن سليمان » 
وسعید بن جبیر . ۱ ۱ 
(۱) ب : لا آحمل . 
(۲) ب : فاتبع . 


۵9 ج : وفقك الله تعالی . 
(ع) الشنوغة : معبد اليهود . كيابار يلى . فوكابوليستا ۷06۵0211502 إيطاليا AV‏ 


۳۷۳ 
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قال القاضى : ذكر ابن حبيب فى ثالث جهاد الواضحة عن ابن الماجشون 
عن مالك أن رسول الله عَكلَهُ قال : « لا ترفعن فيكم يهودية ولا نصرانية » )١(‏ 
قال ابن الماجشون : لا تبنى كنيسة فى الإسلام ولا فى حريمه ولا فى عمله إلا إن 
كان هل ذمة منقطعون عن دار الإسلام وحرعد ليس ينهم ساموت + قلا دما 
من بنائها بينهم ولا من إدخال الخمر إليهم » ولا من كسب الخنازير » وان كانوا 
بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك كله » ومن رم كنائسهم القديمة التى صالحوا 
عليها إذا رثت إلا أن یشترطوا ذلك فى صلحهم فيوفى لهم » ويمنعون من الزيادة 
فيها سواء كانت الزيادة ظاهرة أو باطنة . وإن شرطوا ألا عنعوا من إحداث 
الكنائس وصا حهم الإمام على ذلك من جهل منه فنهى رسول الله مه عن ذلك 
أولى بالاتباع والإنفاذ » ويمنعون من ذلك فى حريم الإسلام وفى قراهم التى قد 
سكنها المسلمون ولا عهد فى معصية الله » إلا فى رم كنائسهم إن اشترطوا ذلك 
لا غير فيوفى لهم به . 

قال ابن الماجشون : هذا كله فى أهل الصلح من أهل الجزية » وأما أهل 
العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ولا يتركون أن 
يحدثوها وإن كانوا معتزلين عن جماعة المسلمين لأنهم كعبيد المسلمين وليس 
لهم عهد يوفى لهم به » وإنما صار لهم عهد حرمت به دماؤهم حين أخذت 
الجزية منهم . وفى كتاب الجعل من المدونة قال ابن القاسم عن مالك : لا يتخذ 
النصارى الكنائس فى بلاد الإسلام إلا أن يكون لهم أمن (۲) أعطوه » قال ابن 
القاسم : لا .يمنعون من ذلك فى قراهم التى صا حوا عليها ؛ لانها بلادهم يبيعون 
إن شاءوا أرضهم ودورهم إلا أن تكون بلاد عنوة فليس لهم أن يحدثوا فيها 
شيئا ؛ لأنهم ليس لهم أن يبيعوها ولا يرئوها » وهی فىء للمسلمين » وإن 
(۱) الحديث « لا ترفعن فيكم يهودية ولا نصرانية » بحثت فى معظم كتب الأحاديث فلم 

أستطع تخريجه . 


(۲) ب : امر . 
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أسلموا انتزعت منهم . وقال غيره :الا توان كائستهم التى فى قراهم التي 
أقروا فيها بعد افتتاحها عنوة » ولا من أن يتخذوا فيها كنائس لأنهم أقروا فيها 
على ذمتهم » وعلى ما يجوز لهم فعله » وليس عليهم فيها خراج » | > إنما الخراج 
على الارض . 
فى الکلاب : ۱ 
فهمنا وفقك الله ما كشفت عنه من أمر الكلاب المتخذة ذ فى الحضر 
فإنها ریما آذت وعقرت وأحدثت من جراح الصبیان ما يكون مضرا وما شكى . 
إليك من ذلك وكثر به الشكوى من ابتلى » والذى يجب فى ذلك وفقك 
الله أن تأمر بقتلها إلا ما كان من كلب صيد أو زرع أو ماشية » فان رسول الله 
قال : « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو زرع أو صيد أحبط من أجره 
قيراط) (۱) و جاء عنه عه أنه أمر بقتل الکلاب فمر رسوله ببیت امرأة عمیاء لها 
کلب فأراد قتله » فاعترضت وقالت : نی كما تری عمیاء » فهو يطرد عنی 
السبا ع ويؤذننى بالاذان » فعاد إلى النبى عه فأعلمه آمرها فأمره بقتله(۲) ولم 
یرلها عذرا فیما اعتذرت به . قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضرنا من 
أهل العلم . 
وفی مسائل ابن حبيب عن سحنون فى كلاب أهل الواشی فى البوادی 
ل 0 
0 تا 
)١(‏ ورد الحديث بهذا النص :(من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من 
أجره كل يوم قيراط ) صحيح مسلم » » كتاب الصيد ص ۹۷ . 
الو لوص ی :(فأخبره بامرأة لها كلب ) أحمد بن 
حنبل 41/۲ . 
وفى حديث آخر : ( فوجدت نسوة . . لهن كلب ) أحمد بن حنبل ٩/٦‏ . أشك 


فى صحة هذا الحديث .. لأن الرسول يله كان رحيما بأمته .. متعاطفا معها .. وهم 
أشداء أقوياء .. فكيف بهذه المرأة العمياء . 


۱۵ ۱ 


والله أعلم . 

ومن هذا المعنى قال ابن لبابة:: إن كان الكلب متخذا بموضع لايجوز 
اتخاذه فصاحبه ضامن لما نقص الرداء يقوم صحيحا ويقوم بالذی أصابه » فما 
كان بين القيمتين ضمنه ويرفوه صاحب الكلب لصاحب الرداء ¢ وان کان 
الكلب متخذا بموضع يجوز اتخاذه فيه فلا شىء عليه . 


وفى كلب عض صییا : 


قال أبو صالح : فهمت - أكرم الله القاضى ‏ مسألة صاحب الأحكام فأما 
الكلب فيقتل لأنه متخذ فى غير موضع اتخاذ الكلب » وإن أصاب الصبى شىء 
ضمنه متخذ الكلب حيث لا يجوز له اتخاذه لتعديه فى ذلك بما لم يجز له . 

قال القاضى فى كتاب الديات من اختلطة : قيل:أرأيت الكلب العقور وما 
أصاب فى الدار وغيرها أيضمنه صاحبه ؟ قال : بلغنى أن مالكا قال : إذا تقدم 
إلى صاحب الكلب العقور ضمن ما عقر » فأنا أرى أنه إن اتخذه حيث يجوز له 
اتخاذه ألا ضمان عليه حتى يتقدم إليه » وإن اتخذه بموضع لا يجوز له اتخاذه 
فيه مثل أن يجعله فى داره وقد عرف أنه عقور فيدخل الصبى أو الخادم أو الجار 
الدار فيعقرهم وقد علم أنه عقور فأراه ضامنا . وقول مالك فى الكلب العقور 
إذا تقدم إليه نما ذلك حيث يجوز له اتخاذه » لا حيث لا يجوز له اتخاذه 
كالدور . قال القاضى : تدب هذا » لم يوجب ابن القاسم عليه ضمان ما صاب 
العقور إلا بوجهين أحدهما أن يتقدم والآخر اتخاذه بموضع له اتخاذه فيه . وقد 
علم بعقره وان لم يتقدم إليه » وأبو صالح ليس فى جوابه تقدم إلى رب الكلب 
ولا صفة الکلب بأنه عقور وأن ربه علم بعقره فهو خطاً » «ولا ضمان / على 
صاحب الكلب سداد ES E‏ 
جبار (۲) کما قال رسول الله مَل . 


(۱) العجما : الدابة . لسان العرب » مادة ( عجم ) ۳۸۵/۱۲ . 
(۲) موطأ الإمام مالك » باب البئر جبار » ۲۳۲/۲ . 
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وفى سماع ابن الحسن زونان : سألت ابن وهب عن الدابة الصول (۱) 
تعدوا على مملوك فتقتله بعد أن تقدم جيرانه إليه فيها فعدت على الصبى المملوك 
وهی مربوطة أو فلتت (۲) من ربطها أو كان سلطان تقدم إليه فيها حين شکی 
جيرانه أمرها » وقال : إن آذت بعد هذا ضمنتك . فقال : الدابة الصول فى هذا 
كالكلب العقور » ولا ضمان على ربها حتى يتقدم إليه السلطان بعد المعرفة 
بالصول والعقر فلم يحبسها عن الناس ولا غربها ضمن ما عقرت » وهو قول 
مالك فى الكلب على ما وصفت لك » فان كان دون الثلث ففى ماله » وان 
كان فيه الثلث فصاعدا حملته العاقلة وهو من الخطاً إن كان المعقور حرا » وإن 
كان عبدا ففى مال رب الدابة والكلب على كل حال . 

وقال آشهب : لا ضمان على صاحب الدابة على أى وجه كان تقدم إليه 
السلطان أو اشتکی منه الجيران. 

قال القاضی : انظر قول ابن وهب إذا كان تقدم إليه السلطان بعد المعرفة 
بالصول والعقر لم ير ضمانه إلا بعد التقدم والمعرفة بالعقر وهو يؤيد ما نبهنا عليه 
من غفلة أبى صالح فى جوابه . 

وفى سماع عيسى عن ابن القاسم فى رسم لم يدرك فى الثور العقور » 
أوالدابة الصول » أو الكلب العقور » أو غيره من العجما » اذا عرف بالعداء 
على الناس أمر صاحبه بذبحه وتقدم إليه » فان عقر أحدا بعد ذلك ضمن فى 
ماله . قال وان قتل الثور رجلا بعد التقدم إليه وشهد بذلك واحد حلف ورثته 
معه يمينا واحدة واستحقوا الدية فى ماله خاصة . وروی عن ابن عبدوس أن 
الثلث فصاعدا فى ذلك على العاقلة وهو قول ابن وهب فوق هذا شرط فى 
هذه أيضا المعرفة بالعقر والتقدم : 

وقال عیسی فى تفسير ابن مزين : إذا اتخذ الكلب العقور بموضع لا يجوز 
(۱) وردت فى (ب) بلفظ الصال ‏ والدابة الصول : التى تأکل صاحیها وتوائب الناس 


فتأكلهم . لسان العرب » مادة ( صول ) ۰۳۸۷/۱۱ 
(۲) ب : انفلتت. 
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له اتخاذه فيه » فهو ضامن وإن لم يتقدم إليه إذا كان عقورا . وكذلك قال ابن 
القاسم فشرطه كونه عقورا كما تقدم . 

وقال یحیی بن إبراهيم : لا يكون التقدم إلا عند السلطان وإلا فبإشهاد 
العدول إذا لم يكن سلطان . وقال أصبغ : إذا لم يثبت ما أصاب الكلب العقور 
أو الثور العقور وشبهه بشاهدين عدلين بطل » وأنكر اليمين فى هذا مع الشاهد 
الواحد . وأما جواب ابن لبابة فى مسألة الرداء فأبين خطأ من جواب أبى صالح 
وأردى » ويطول علينا بيان ذلك وبالله التوفيق . 
الاححساب على ابن السليم فيما اقتطعه من المحجة (۱) وضمه إلى جنته بمنية 
المغيرة وأجوبة الفقهاء فى ذلك : 

فهمنا ‏ وفقك الله الشهادات الواقعة على سعيد بن محمد بن السليم 
فيما اقتطعه من محجة المسلمين وضمه ذلك إلى جنانه اللاصقة بمحجة قرطبة 
بمنية المغيرة » فرأينا شهادات تامة منعقدة توجب خراب ذلك ورد المقتطع من 
احجة إليها على حسب ما كانت عليه بعد مضى البينة التى شهدت فى ذلك إلى 
الوضع وحيازتها با یقطع فى ذلك بالشهادة أنه أخذه من احجة » وبعد أن يعذر 
إليه فى مدفع إن كان عنده » فيمن قبلت شهادته فى ذلك . قال بذلك أحمد بن 
يحبى بن أبى عيسى وقال : هذا قضاء قضاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
فقد روى ابن كنانة عن مالك بن أنس قال : هدم عمر بن الخطاب على أبى 
سفيان أسسا تزيده كان من طريق المسلمين فسارع أبو سفيان إلى هدمه وقال : 
. من أين أهدم يا أمير المؤمنين وحسر عن يديه ؟ فقال له عمر : من هنا إلى هنا يا أبا 
سفيان » فهدم أبو سفيان بيده فرفع عمر يديه إلى السماء وقال : الحمد لله الذى 
لم عتنی حتى رأيت أبا سفيان يطو ع لنا هذا الطوع . 

وحدثنى من أثق به عن عبد الملك بن الحسن قال :سألت عبد الله بن وهب 
عن الرجل يتزيد فى داره من طريق المسلمين الذراع والذراعين إذا بنى وأقام 


(١)امحجة‏ : سبق التعريف بها . 


۷۳۷۸ 


حائطا وبنى بنيانا » فقام جاره الذى يقابله فى الطريق فرافعه إلى السلطان وأحب 
أن يهدم عليه ما تزيد » وقال : كان لی نفع لمربط دابتى وفنائى » وفيما بقى من 
الطريق ثمانية أذرع أو تسعة » هل له أن يهدم عليه ما تزيد ؟ قال ابن وهب : نعم 
له أن يهدم عليه قام فى ذلك جاره أو من سلك احجة . وينبغى للإمام أن يتقدم 
فى ذلك ولا يترك أحدا يتزيد من طريق المسلمين . قال ابن وهب : وقد حدثنى 
عثمان بن الحكم عن عبيد الله بن عمر وعن أبى حازم أن حدادا بنى كيرا فى 
سوق المسلمين » فمر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه ورآه فقال : لقد 
استهضمتم سوق المسلمين فهدمه . قال آشهب بن عبد العزيز: أرى أن يهدم ما 
أقتطع من طريق المسلمين كان ذلك قليلا أو كثيرا مضرا أوغير مضر . وقال بمثل 
ذلك يحبى بن عبيد الله . قال القاضى : قال معحمد بن حارث بن يحيى بن 
عبيد الله بن یحبی يكنى أبا عبد الله مشور ومع أبيه فى آخر أيامه توفى سنة 
ثلاث وثلائمائة . وأحمد بن يحيى بن يحبى بن يحبى أبا القاسم سمع من عمه 
عبد الله (۱) ومن ابن وضاح وكان ربيا دخل مدخل من شاورهم الامير عبد الله 
ابن محمد وشاوره محمد بن سلمه القاضى فى جملة من شاور. وكانت وفاته 
سنة سبع وتسعين ومائتين وهو ابن سبع وأربعين سنة. وقال غيره : قال رسول 
الله عه : « واقتدوا بالذين من بعدى أبو بكر وعمر » (۲) . 

وحدثنى بذلك إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد عن أبى نعيم الفضل 
ابن د كين عن سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش عن 
حذيفة عن النبى له » وأن عمر رحمه الله حكم فى مثل هذا بالهدم فى كير 
الحداد » وما أحدثه من ذلك فى سوق المسلمين » وفيما حكم به رحمة الله عليه 
على أبى سفيان بن حرب » وأمره بالهدم فيه وتحويل تجارته من مكان إلى مكان » 
ففعل عمر رحمه الله وحكمه أولى أن يقتدى به وأن تكون الأسوة فيه إن 


(۲) سنن ابن ماجه » للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى رقم A1‏ . 


۷۳۷۹ 


۱۳۹ 


شاء الله من غیره . 


وقد حدثنى محمد بن أصبغ بن الفرج أن آباه أصبغ رجع عن قوله فیمن 
اقتطع من أفنية المسلمين شيعا وأدخله فى داره أنه إذا كان واسعا رحراحا لا 
يهدم » فرجع عن ذلك فقال : يهدمه ويرده إلى حالته . وقال : إن الأفنية 
والطرق کالاحباس للمسلمين لا یجوز لأحد أن یخدث فيها حدثا الا من 
ضرورة / واضطر إلى ذلك . وقال ابن وهب وآشهب : بهدم على کل حال 
ضیقا كان أو غير ضيق » قلیلا كان أو کثیرا . أخبرنى بذلك یحبی بن عمر عن 
سحنون وغيرهما » والذى أقول به وأذهب إليه : فعل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه » وحكمه على أبى سفيان وعلى الحداد . قال رسول الله عله : « من 
اقتطع شبرا من أرض بغير حق”طوقه من سبع أرضين ) (۱) رواه سعيد بن يزيد بن 
E‏ 

وقال يحيى بن عبد العزيز : جمعتنا - وفقك الله وكشفتنا عن الشهادة 
الواقعة ة على سعيد بن السليم على ما اجتبته الينة من اقتطاعه من طريق المسلمين 
وضمه ذلك إلى جنانه » فأعلمناك ‏ وفقك الله أن فى المسألة.نظرا واختلافا 
بين العلماء » وسألناك جمع جميعنا؛ لكى نجتمع من ذلك على ما يختاره الله لناء 
فقلت : بل يكتب كل رجل منكم إلى ما عنده فى ذلك . وأنا أسأل الله توفيقك 
وأنا أحكى لك رضى الله عنك - ما ألفيناه فى كتابنا ورويناه عن شیوخنا - 
رحمهم الله وهو ما قد سمعته وقرأه عليك أصحابنا من رواية زونان عن ابن 
وهب وغيره وما حكوا عن الفاروق ‏ رحمه الله من وجوب هتك موضع 
الحداد » وما أشاروا به من هدم الحائط ورد احجة (۲) إلى ما كانت عليه بعد 
الإعذار إلى سعيد فى مدفع إن كان عنده فى شهادة من قبلت شهادته » وبعد 
مم ص ص ويا ان 


آرضین » والرواية اند : و که شبرا 0000 يطوقه 
أرضين » صحيح مسلم باب المساقاة ص ۱۳۷ < ۱۳۹ الكو ارت كام 


جا . 


(۲) المحجة : سبق التعريف بها . 


۷۳/۸۰ 


ذينك الكتابين قبل الباب الذى قرئ عليك أو بعده منه ما قرأ من سؤال أصبغ بن 
الفرج عن آشهب بن عبد العزيز . قال أصبغ : سألت أشهب عن الرجل يهدم 
داره وله الفناء الواسع فيزيد فيها من الفناء يدخله فيها ثم يعلم بذلك » قال : لا. . 
يعرض له إن كان الفناء واسعا رحراحا لا يضر بالطريق » وقد كره مالك رضى 
الله عنه وأنا أكرهه ولا آمر به ولا أقضى عليه بهدمه إذا كان الطريق واسعا 
رحراحا لا يضر ذلك بشىء منه ولا يحتاج إليه ولا يقاربه المشى . وقال أصبغ : 
فى الذى بنى دارا له فيأخذ من طريق المسلمين شيئا يتزيده فيها كان ذلك مضرا 
بطريق المسلمين أوغير مضر أترى ذلك جائزا » وهل تجوز شهادة مثل هذا ؟ قال 
أصبغ : إذا كان اقتطعه اقتطاعا ما يضر بطريق المسلمين وأدخله فى بنيانه وكان 
إدخاله فيما يرى بمعرفة لا بجهالة ووقف عليهم فلم یباله » فلا أرى أن تجوز 
شهادته ويهدم بنيانه إذا أضرجدا » وإن كانت الطریق واسعة جدا كبيرة وكان 
الذى أخذ الشىء اليسر جدا للذى لا يضر ولا يكون فسادا فى صغر ما خذ 
وضعة الطريق و کثرته» فلا أرى أن يهدم بنيانه ولا يعرض له . وقد سألت أشهب 
عنها بعينها ونزلت عندنا فكان هذا رأيى فيها » وسألته عنها فقال مله . فهذان - 
رحمك الله قولان مختلفان كفيانا الجواب وحملاه عنا ولك الأخذ بأحدهما 
واختيار أحبهما إليه وأوقوعهما (۱) لقلبك ولو ركبت إلى الموضع للمعاينة 
والتشفى بالرؤية لكان صوابا إن شاء الله عز وجل.فقد ركب القضاة قبلك نا 
فيه من صلاح المسلمين وأصلح الله بك وعلى يديك ونفع المسلمين بنظرك . 
قال القاضى يحيى بن محمد بن عبد العزيز : هذا ويعرف ابن الخزاز سمع 
من رجال الأندلس ثم رحل وحج سنة اثنين وخمسين ومائتين وسمع هناك من 
جماعة بمصر وغيرها كمحمد بن عبد الحكم وغيره. ثم رجع وتوفى سنة سبع 
وتسعين ومائتين . وكان فاضلا رحمه الله. وقال سعد بن معاذ: يهدم كلما اقتطع 
من سكك المسلمين » ولو جاز لأهل جانب السكة التوسع فيها لجاز لأصحاب 
الجانب الآخر أن يأخذوا مثله » فإذا بسكك المسلمين قد ضاقت بهم ولا 


(۱) ب :وأوفقها . 
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السكك من جهة الأحباس التى حبسها المسلمون لنافعهم . وفى حديث عمر 
رضى الله عنه إذ أمر بهدم كير الحداد وهو أقل ضررا من اقتطاع كثير من طريق 
المسلمين ما يكتفى به . 

وقد سئل ابن القاسم عن مسرح مواشى أهل قرية نشط إليه بعضهم ليعمره 
فكره ذلك ولم يره لهم » ورأى أن يترك المسرح كما هو » فكيف بمحجة 
المسلمين التى تخرج عليها عساكر المسلمين إلى عدوهم وهى مجمع رفاق 
أمصارهم ! فأرى أن يقدم الشهود الذين شهدوا فيما اقتطع من احجة فيحوزونه 
ثم يهدم ما اجتمعوا عليه من ذلك بعد الإعذار إلى سعيد فى البينة » وإن كان 
لثل ما أدخل من احجة له كراء أغرمه المقتطع له . وقد قال الله عز وجل : 
«إالذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ ()» وينبغى للحكام إن ضربوا 
الأقاويل بعضها ببعض فيأخذوا فيها بالأوثق مما قاله أصحاب رسول الله عله 
وليس بترك قول صاحب لقول من بعدهم فى هذه الأمة . وقال أحمد بن بيطير : 
شل قول سعد بن معاذ . 

0 قال القاضی سعد بن معاذ بن عثمان الشعبانى : من عمل جيان سكن 
قرطبة ورحل ولقى محمد بن عبد الحكم وتوفى فى جمادى سنة ثمان وثلاثمائة 
وأحمد بن بيطير مولى للخلفاء . سمع من ابن الفرضى وغيره » وتوفى ضحى 
يوم الخميس ثانى ذى الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة . قال محمد بن عمر بن لبابة : 
الذى قاله يحيى بن عبد العزيز وحكاه من الرواية فهو كما حكى وهى روايتنا 
والذى رأيت علماءنا العتبى وغيره يفتون به ويأخذون به من هذه الروايات بقول 
أصبغ بن الفرج وبه أقول . 

قال القاضى ابن لبابة : هو أبو عبد الله مولى ولم تكن له رحلة » وكان من 
الفقهاء » وقال : أدركت بهذا البلد - يعنى قرطبة - ستة وأربعين مفتيا منهم ستة 


(۱) الرمر : ۱۸. 


VAY 


عشر رجلا أكابر جلة كالعتبى » ومحمد بن أحمد » وعبد الله بن خالد 
وغيرهم » وذكر يوما ذهاب العلم ومن صار فى الشورى فتمثل بهذين البيتين : 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل آمر منکر 

وبقيت فى خلف يزين بعضهم بعضا ليسكت معور عن معور (۱) 

وكانت وفاته سنة أربع عشرة وثلاث مائة . 

وقال خالد بن وهب الذى أقول به وفقك الله : إن من تزيد من طريق 
المسلمين شيئا ببنيان أو اغتراس أو غيره مما يريد اقتطاعه دونهم » فان السلطان 
يأمر بهدمه وتغييره إذا ثبت ذلك عنده » وبعد الاعذار إلى من شهد عليه / فيما 
شهد به عليه كان ما تزيد مضرا أولم يكن كان فى الطريق سعة أو لم يكن 
لاينبغى لأحد التزيد من طريق المسلمين » وینبفی أن يتقدم فى ذلك إلى الناس 
ويستنهى إليهم ألا يحدث أحد بنيانا فى طريق المسلمين . وقال عمربن الخطاب 
رضى الله عنه لحداد بنى كيرا فى طريق المسلمين فقال : لقد استهضمتم سوق 
المسلمين ثم أمر بهدمه » قاله ابن وهب . قال أصبغ بن الفرج : وكان ابن وهب 
أعلم أصحاب مالك بالستن والأثر الماضى وهو مذهب ابن القاسم وفتياه فى 
النهى عن الإضرار بالطريق وما يغيرها عن حالها ما يرى أنه ضرر وجر إلى فساد 
طريق العامة ولا ضرر ‏ وفقك الله على المسلمين أكثر من اقتطاع طريقهم 
واستنقاصها » وقاله سحنون بن سعيد هذا الذى أقول به والله أسأله توفيقك . 

قال القاضى : خالد بن وهب أبو الحسن التميمى مولى لتميم يعرف بابن 
الصغير شوور فى أيام الأمير عبد الله بن محمد وفى أول أيام عبد الرحمن بن 
محمد أمير المؤمنين الناصر لدين الله وولی أمير المؤمنين أول يوم من ربيع الأول 
سنة ثلاث مائة وفى ليلته توفى الامیر رحمهم الله . 

وقال محمد بن غالب : قرأت الأجوبة التى فى هذا الكتاب » فهمت ما 


(١)ج‏ : مقور عن معور . 


VAT 


۱۳۷ 


رواه أصحابنا فى ذلك والروايات صحيحة معلومة قد رويناها من غير طريق إن 
شاء الله » ورأيت بعض أصحابنا قد ذهب إلى اختيار قول أصبغ أنه لا يهدم على 
المقتطع من طريق المسلمين ما اقتطع إذا كان الطريق واسعا رحراحا فاختار برأيه 
ما رأه صوابا . والذى نراه ‏ والله نسأله التوفيق ‏ اتباع قول المتقدمين ومن هو 
إلى التوفيق أقرب إن شاء الله . والعجب من الذى اختار قول أصبغ كيف فارق 
قول عمر العروف منه المأثور عنه » وما علمته أرخص فى هذا لأحد قط » وما 
أظن به إلا أنه اجتهد والله نسأله التوفيق » ولقد حرجت عن الأندلس وأصبغ بن 
الفرج عندى أكبر اهل زمانه لما كنا شهدناه من تعظيم شیوخنا له » فلما دخلت 
مصر وجدت أهل بلده محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما 
لا يعطونه ما عطاه رجال بلدنا والأئمة عندهم القتدی بهم ابن وهب وأشهب 
وابن القاسم . وقول ابن وهب وآشهب يوجب هدمه وبه آخذ » والله أسأله 
التوفيق . ورأيت أصحابنا ‏ وفقهم الله قالوا : يهدم الحائط اتباعا لفعل عمر 
رضى الله عنه » وقول الشيخين ابن وهب وأشهب » وحظروا أن يكون ذلك 
حتى يدرع ما اقتطع » وأنا قول باجتهادى: إن الحائط مضروب فى غير حقه 
ياجماع من الشهود الذين شهدوا فى ذلك . وهدمه واجب إذ صار جسمه 
اجتمع موضوعا فى غير حق ثم يكون النظر فى التذريع من بعد ذلك » ليضع 
سعيد بن السليم حائطه من خلف الحد الذى تحده له البينة » وهذا إذا كان 
الإعذار إليه قد انقضی . 
. وقال القاضى محمد بن غالب : هذا هو ابن الصفار أبو عبد الله روى عن 
ابن سحنون وغيره توفى سنة ست وتسعين ومائتين . 
وقال أيوب بن سليمان : الذى أقول به وأعتمد عليه مالا يجوز غيره قول 
۱ رسول الله عه : « لا ضرر ولا ضرار » )١(‏ » « من ضار أضر الله به » (۲) . 


(۱) سنن ابن ماجه باب (من بنی فى حقه ما يضر بجاره ) . ص ۲ . 
(۲) سنن ابن ماجه » باب ( الاحکام ) ص ۱۷ . 


VA 


فلينظر فان كان ما حدده الشاهدان من هذه احجة مضرا بها ومضيقا عليها هدم 
ما ضيقها وأعيد إليها ما أخذه منها » وان كان غير ضرر ترك » والذى حكم به 
عمرعلى صاحب الكير نما محمله عند أصحابنا أنه كان ابتنى فى موضع 
ضرر » وهكذا روى أصبغ عن أشهب وأصبغ أكبر من آشهب من روى عنه 
غير ما روى أصبغ . وأما ابن عبد الحكم فان الذى كان بين أبيه وأصبغ معروف 
مشهور من الباعدة والبغضاء » وأما يونس فصاحب حديث ولا يدخل هذا 
المدخل » والذين أخبرونا عن أصبغ بعلمه وفضله أكبر عندنا من وقع فيه با لا 
يحل له » وهذه (۱) فتيا أصبغ وروايته فمن نظر إليها عرف فضله وعلمه إن شاء 
الله . 

قال القاضى أيوب بن سليمان بن صالح بن هشام المعافرى : أبو صالح 
ا ل ا ا 
a‏ يطلب العام مه ماهر و و99 
- وتوفى سنة إحدى وثلاثماثة . ا 

ا ل a‏ 
عندى بتوفيق الله وتسديده إياه بها قال فى جميعه » اقول : إنه لا يهدم الحائط 
إذا كان فيما بقى بعده من الطريق ما يحمل المارة عليه (۲) » وهو رأى أصيغ 
وأشهب وكلاهما إمام فى زمانه وعصره ‏ وما ألفيت أحدا من أهل العلم إلا 
شاهدا لأصبغ بالحفظ والنظر والتحرير » وقد شهدت عبد الأعلى بن وهب. 

وشاوره بعض حكام بلدنا فى رجل أدخل أذرع من الحجة الآخرة من 
مسجد متعة إلى مسجد مسرور . فأجاب عبد الأعلى : إن كان فيما بقى من 
احجة ما يحصل المارة عليها فلا يهدم على البانى لقول الرسول عله : « لا ضرر 
ولا ضرار » (۳) . إلا أن فى شهادة الشهود ضعفا لت ركهم أداء شهادتهم من يوم 
(۱) ج: وهذا. 


(۲) ب : علیها . 
(۲)سبق تخریجه . 


VAo 


۱۳۸ 


رأوا ذلك إلى حینهم » هذا وأسأل الله التوفیق . 

قال ابن لبابة : الذى حكاه ابن وليد عن عبد الأعلى من قوله كما حكى . 
وقد ذكره لنا قبل ذلك . قال القاضى محمد بن وليد الاموی أبو عبد الله سمع 
من العتبى وغيره ولقى بالقيروان محمد بن سحنون وعصر محمد بن عبدالحكم 
وغيرهم » وكان مداهنا متهما بالكذب ووضع الاحادیث » توفى فى ذى القعدة 
هذه المسألة عن عادتهم فى أجوبتهم فى غيرها من الموافقة والمسالمة ومتابعة 
خلافا إلا فى يسير من المسائل » وتكلف فى هذه المسألة كل واحد منهم نقل ما 
قد ذكره الآخر » ولم يتعدوا فى ذلك كله ما فى سماع ابن الحسن وسماع 
جمعهم عند نفسه و کشفه إياهم عن ذلك حتى كأن القاضى قد سهى عن ذلك 
فذكره أياه الفتيا . ثم قال : وأنا أحكى لك ما ألفيناه فى كتبنا وهو ما قد سمعته 
وقرأه عليك أصحابنا / من رواية زونان وما بحكوا عن الفاروق وأتى بذلك 
عنهم » ثم قال : وأحكى لك كل مافى أحد ذينك الكتابين قبل الباب الذى قری 
عليك أو بعده منه ما جرى من سؤال أصبغ عن آشهب . قال أصبغ : سألت 
أشهب » وساق المسألة . 

وهذا كله قد كان كفاه إياه من تقدمه كفتياه (؟) » وصار بذلك جوابه من 
الحشو الذى لا يحتاج إليه من التكرار الذى لا يعول عليه » وكان حسبه أن 
يختار أحد القولين » أو يحيل القاضى كما فعل آخر على فتيا أحد المذهبين » إلى 
ما فى كلامه من احال وقبح نظم المقال كقوله : وهو ما قد سمعته وقرأه عليك 


أصحابنا من رواية زونان وأصحابه . لم يقرؤوه على القاضى إنما جاوبوه به كتابا 


(۱) ب : تعنیتا . 
(۲) ب : بفتیاه . 


كلملا 


ومخاطبة فقرأه وهو مسطور من جوابهم فلم يقرؤوه هم عليه ولا سمعه هو 
منهم » إنما كان وجهه أن يقول : وهو ما قد جاوبك به أصحابنا مما أفتوك به 
وكتبواإليك بنصه ‏ أو يقول : وهو ما قد رأيته ووقفت عليه من أجوبة أصحابنا » 
أو ما كان فى معنى هذا . وقوله : أحكى لك ما فى أحد ذينك الكتابين قبل(۱) 
الذى قرئ عليك أو بعده . وهذا غير معقول ولا يقل عليه تحصيل ؛ لأنه ذكر 
كتابين وإنما هو كتاب واحد وهو كتاب السلطان وفيه سماع أصبغ وسماع 
زونان . ثم قال : قبل الباب الذى قرئ عليك أو بعده فأتى باختلاط هو آشبه 
بالهذيان منه بالبيان » فإن كان أراد أنه يحكى ما فى سماع أصبغ وعنى بالكتابين 
السماعين فما الذى دعاه إلى الشك فى کون ما يحكيه قبل ما جاوب به غيره أو 
بعده وهو قد نقل ما فى سماع أصبغ على نصه من كتابه ! ألم تر سماع أصبغ 
ماع ن ا ی وار ال اليلق فى هد !و وتو ا 
کل واحد منهم بمثل هذا الانتقاد حتی أنزل الألفاظ منازلها وأطبق العانی 
مفاصلها ؛ لطال الکتاب وصرنا إلى هذا الاسهاب » وفی ما نشير إليه مقنع لأولى 
الألباب » وبا جملة فان علم أكثر القوم قليل ونظرهم علیل » وقد تقدم ذکرنا لما 
استشهد به ابن لبابة منهم إذ ذكر عنده من كان يشاور معه والتوفيق من الله لا. 
يهدى إليه سواه . ١‏ 

. وقد ذكر ابن حبیب - رحمه الله هذه المسألة فى كتاب بأحسن مساق 
وأعذب ألفاظ وأبين معان مما وقع فى العتبية » ولم يذكر ذلك واحد منهم ولا 
خرجوا عما فى العتبية فدل على مغيب ما فى كتاب ابن حبيب عنهم وعزوفه 
عن ذكرهم » وریت نقله إذ فيه تتميم لمسألتهم وبرهان واضح على علو قدر 
أصبغ ببلده وفى غير بلده بخلاف ما توهمه فيه من جهل منزلته من هؤلاء 
المفتين. قال ابن حبيب : سألت مطرفا وابن الاجشون عن الرجل يبنى أبرجة (۲) 
فى الطريق ملصقة بجداره » هل نع من ذلك ويؤمر بهدمها إذا فعل ذلك ؟ 


(۱) ب : قبل الباب . 
(۲) الابرجة : جمع برج » وهو البناء المرتفع . لسان العرب » مادة ( برج ) ۲۱۰/۲ . 


VAY 


فقالا: نعم » ليس له أن يحدث فى الطريق شيئا ينتقصه به وإن كان ما أبقى من 
الطريق واسعا لمن سلكه » قلت لهما : فالرفوف (۱) والعساكر (۲) تظل على 
الطرق هل بمنع من ذلك عاملها ؟ قالا : لم تزل هذه العساكر والرفوف یتخذها 
الناس ويطلون بها على الطرق (۳) فلا أرى أن يمنع أحد من ذلك مالم يضر (5) 
بأحد . قلت لهما : فالكنيف (©) التى تتخذ فى الطريق يحفرها الرجل فى 
الطريق بلصق جداره ثم يواريها هل بمنع من ذلك عاملها ؟ قالا : إذا واراها 
وغطاها وأتقن غطاءها وساواها بالطريق حتى لا يضر مكانها بأحد فلا نرى أن 
ینع » وما كان من ذلك ضرر بأحد منع . قال ابن حبيب : وسألت أصبغ بن 
الفرج عن ذلك فقال لى مثل قولهما فى الرفوف والعساكر والكنف» وقال لى 
فى الابرجة التى تبنى : إن ذلك له أيضا إذا كان ما وراءها من الطريق واسعا .. 
. قال لى أصبغ : وذلك أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه (5) قضى بالأفنية 
لأرباب الدور » قال لى : فالأفنية دورالدور() کلها مقبلها ومدبرها ینتفعون بها 
مالم يضيق طريقا أو عنع مارة أو يضر بالمسلمين » فإذا كان لهم الانتفاع بغير 
ضرر حموه إن شاؤوا » ومن أدخل منهم فى بنيانه ما كان له أن يحميه ببروج 
تشد داره أو حظير حظره وزاده فى داره لم ار أن يعرض له ولا عنع إذا كانت 
الطريق وراءه واسعة منبسطة لا تضر بوجه من الوجوه ولا تضيق (۸) . قال : 
وأكره له ابتداء أن يحظره أو يدخله فى بنيانه مخافة الإثم عليه » فان فعل لم 
آعرض(٩)‏ له فيه بحكم » ولم أمنعه منه وقلدته منه ما تقلد » وقد بلغنی أن مالكا 


(۱) الرف : شبه الطاق »یجعل عليه طرائف البيت . لسان العرب » مادة (رفف ) ١75/9‏ . 
(۲) العساكر : شبيهة بالرفوف توضع كالمظلة . لسان العرب » مادة ( عسكر) ۰۲۱۷/4 
(۲) ب : الطريق . 

. ب : يضر ذلك‎ )٤( 

(5) الكنيف : المرحاض ل ۳۰ 

(5) ب : عمر بن الخطاب قضى . 

(۷) ب : ( فالافنية والدور ) . 

(۸) ب :( يضر .. يضيق ) . 

(9) ب : اعرض له بحكم . 


۷۸۸ 


كره له البنيان وأنا أكرهه له بدءا » فإذا فات على ماوصفنا لم أر أن يعرض له 
فيه . قال لى أصبغ : وقد نزل مثل هذا عندنا » واستشارنى فيه السلطان وسألنى 
النظر إليه یومعذ » فنظرت فرأيت أمرا واسعا جدا فجا من الفجوج » وكان له 
أيضا فى وجه جداره فى الفناء محظور عن الطریق(۱) يجلس فيه ويجتمع فيه 
الباعة فكسره وأدخله فى بنيانه » فرأيت ذلك كله واسعا وأشرت به على 
السلطان فحكم به. وسألت عنه شهب يومئذ فذهب مذهبی وقال مثل قولى » 
فأى دليل أدل على علو شان أصبغ ببلده من هذا أن يعول على قوله فى هذه 
النازلة » ويعمل فيها برأيه » ويعتمد سلطانه فى ذلك على نظره » وشيخه آشهب 
بخضرته وموافق له » وقد دعى إلى القضاء ببلده مصر ثم أدركته مطالبة من . 
حسده » وغض منه بأنه مولى فلم ينفذ ذلك . وسأذكر ما حضرنى من فضائله 
بعد إكمال .هذه المسألة إن شاء الله . قال ابن حبيب : وقول مطرف وابن 
الاجشون فيه أحب إلى وبه أقول إلا يكون له أن ینتقص الطريق والفناء ببنيان 
يشد به جداره أو يدخله فى داره وإن كانت الطريق وراءه صحراء فى سعتها ؛ 
لأنه حق جمیع المسلمين ليس لأحد أن ينتقصه » كما لوكان حقا لرجل لم يكن 
لهذا أن ينتقصه إلا بأذنه ورضاه . وقد قال رسول الله عي : ١‏ من أخذ شبرا من 
الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » (۳). وإنما يفسر قضاء عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه بالأفنية لأرباب الدور بالانتفاع للمجالس والرابط 
والمصاطب وجلوس الباعة فيها للبياعات (۳) الخفيفة فى الأفنية » وليس بأن تحاز 
بالبنيان والتحظير . وكذلك سمعت من أرضى من أهل العلم يقول فى تأويل 
ذلك » ثم ذكر ابن حبيب خبر عمر بن الخطاب رضى الله (*) عنه فى هدم كير 
الحداد » وأثرا عن النبى عله فى اقتطاع الأفنية والطرق والوعيد فى ذلك » وفى 


(9) حدیت وامن أنعذ شيرا من الأرض...: ) سبق تخريجه . 
(۳) ب : للساعات . 


(٤)ب‏ : عمر بن الخطاب عنه , 


VA 


۵ اجموعة روى ابن وهب عن ابن سفيان / أن من أدرك من العلماء قالوا فى 
الطريق يريد أهلها ببنيان عرصتها: إن الأقربين إليها یقتطعونها بالحصى على قدر 
ما شرع فيها من رباعهم» فيعطى صاحب الربعة الواسعة بقدر ما شرع فيها من 
ربعتهم » وصاحب الصغيرة بقدرها » ويتركون لطريق المسلمين ثمانية أذرع . 

قال القاضى وهذا أشد ما آنکره منكرهم من قول أصبغ ؛ لأن أصبغ كرهه 
ابتداء » ورأى أن ت ركه لمن فعله إذا كان واسعا رحراحا فجا من الفجوج . وقال 
ابن أبى زيد فى نوادره : قال لنا أبو بكر بن محمد : اختلف أصحابنا فيمن تزيد 
فى بنيانه من الفناء الواسع لا يضر فيه بأحد » فروى ابن وهب عن مالك أنه ليس 
له ذلك . وقال عنه ابن القاسم : لا يعجبنى ذلك . ولابن وهب عن ربيعة فى 
اجموعة : من بنی مسجدا فى طائفة فة من دارم فلا بزیدفیه من الطریق. وقال : 
مالك لابأس بذلك إن كان لا يضر بطریق الناس . 
وفى كتاب ابن سحنون : سأله حبيب عمن أدخل فى داره من زقاق 
المسلمين النافذ شيا فلم يشهد به الجيران إلا بعد عشرين سنة » قال إذا صحت 
البينة فليرد ذلك إلى الزقاق . ولا تحاز الأزقة . وفى موضع آخر : إن كان ضرر 
ذلك بينا » ولا عذر للبينة فى ترك القيام بذلك فهى جرحة . وهذا كله لم يقف 
القوم عليه ولا بلغته مطالعتهم » ولو علموه لنقلوه وآثروا ذكره وسطروه على 
۱ تکرار بعضهم كلام بعض بما لم يحل منه بطائل ولا جىء فيه بمعنى زائد . وقول 
محمد بن غالب : والعجب من الذى اختار قول أصبغ كيف فارق قول عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه . هو أعجب ما تعجب منه ؛ لأنه تكلم بغير تدبر وأنكر 
قبل أن يفكر ؛ لأن قول أصبغ قد رواه عن أشهب فصار مختار ذلك مختارا 
لقولهما » وقد أقر ابن غالب فى جوابه ذلك.يإمامة أشهب فقد سلم مخالفه أنه 
اختار قول أمامة هذا الاحتجاج عليه من كلامه » ولو أنكر إمامة آشهب لم 
يكدح ذلك فى إمامة شهب ولا فى فقهه ورسوخه وتقدمه » كما لم يكدح 
قوله فى تقدم أصبغ وعلمه » ومجاراته لشيوخه فى العلم وانتقاده عليهم فى 
كثير من المسائل » بل أعرب ابن غالب بذلك الكلام عن جهل نفسه وسجل 


۷۹۰ 


عليها باتباع كل ناعق وبارتفاع الحقيقة عنده بالعلم بأصبغ وعلمه وتقدمه » 
وحصل فى الطائفة المذمومة المذكورة فى تقسيم على بن أبى طالب رضى الله 
عنه حيث قال : الناس ثلاثة : عالم ربانى » ومتعلم على سبيل نجاة . وهم رعاع 
آتباع كل ناعق . الحديث ()» وقول أصبغ وروايته عن أشهب : ينضاف إليها ما 
ذكره ابن سمعان عمن أدركه من العلماء » ويوشك أن يكونوا من التابعين 
مع اختلاف قول مالك فى هذا الأصل » ومن استظهر بهذا كله فى جوابه لا 
يشنع (۲) عليه مخالفة عمر رضى الله عنه ؛ لآن هؤلاء كلهم لم يخالفوه إلا إلى 
أصل » ولا اجتمعوا على القول به إلا عن علم » مع أن حديث عمر رضى الله 
عنه » وجواب أصبغ ومن وافقه مختلفا المعنى فى الظاهر ؛ لآن المعهود فى طرق 
الأسواق وأزقتها الضيق فى مساحتها غن أن ينتقص منها وهی مجتمع للناس » 
فهم يحتاجون إلى حيث يجولون ويتصرفون » وكذلك فى حديث عمر انه قال 
حين أمر بهدم الكير : يضيقون (۳) على الناس السوق والطريق . فى مسألة 
أصبغ كان واسعا ظاهر الاتساع غير مضر بالمارة وكان الاستحسان عنده لمن 
تزيد من مثل هذا الطريق أن يترك علا يفسد عليه ما بنى ويذهب إنفاقه باطلا » 
ولعله كان مضطرا إلى ذلك لضيق ساحة داره وتقصيرها ما يقوم به فى مسکنه 
فاختار لقوله على هذا غير مخالف (*) بل E‏ 
فى موضعه » والله ولى التوفيق. 
كلك ga‏ ما E‏ زور وک را سا بت 
(۱) مد سايق انس نی سم هرس یت »وق وجدت في سار 
ابن معدان قال : « الناس عالم ومتعلم » وما بين ذلك همج لا خير فيه n:‏ 
۸۰/۱ وحديث آخر بنص « آخبرنا سليمان بن موسى عن أبى الدرداء قال : «الناس 
عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك  »‏ سنن الدارمى ۱ / 1٩‏ . 
(۲) ب : يشمع . 


(۳) ج : تضيقون . 
(4) ب : مختلف . 


اول 


تم انمي في ار كر رع هت كنا عرق ت وف 
أخو حيان بن مقاتل خطب خطبة نكاح فحصر فقال : لقنوا مواتكم لا إله إلا 
الله » فقالت أم الجارية : ألهذا دعوناك ؟ عجل الله موتك . وحصر عبد الله بن ' 
عمر على منبر البصرة فشق ذلك عليه » فقال له زياد : لا يشق ذلك عليك أيها 
الامیر إنك أن أقمت أكثر من ترى عرض لهم ما عرض لك » فقيل لرجل من 
الوجوه : قم فاصعد المنبر وتكلم » فلما صعد حصر وقال : الحمد لله الذى 
يرزق هؤلاء ويكسوهم » وبقى ساكتا وأنزلوه » وصعد آخر فلما استوى قائما 
ومثله كثير . وكذلك ابن غالب سئل عن مسألة لم يكن عنده فيها إلا ما جاوب 
به غيره فعدل | إلى الغض من العلماء وظن أن ما سمعه من محمد بن عبد الحكم 
ويونس بن عبد الأعلى فى أصبغ بن الفرج - رحمه الله يغض منه أو يكدح 
فيه » وهيهات هيهات من ذلك » أو لم يعلم أن ابن وهب قال : لا تجوز شهادة 
القارئ على القارئ يعنى العلماء ؛ لانهم أشد الناس تباغيا وتحاسدا . وقاله 
الثورى للبغى والمنافسة ومن طريق الحاسدة . قال القطان وابن مهدی : سمعناه 
اعرد اجب كيم ا (۱). 

اك من اسف عله ١‏ ثل عبد للك بن سیب ویحی بن 
Mm‏ ا م 
عالم الدنيا . ذكره الزبيدى عنه فى كتاب النحويين له وهو يقول فى غير ما 
مسألة من الواضحة : إذا كان فيها تناز ع قال هذا كبار أصحاب مالك » المغيرة 
وابن دينار واشهب وفلان وفلان وأصبغ فيجعله معهم ويسميه فى جملتهم من 


(۱) ب : من أصحابى هكذا . 
(۲) ب : المبسوط . 
(۳) ب : عليه . 


۹۲ 


كبار أصحابه الشهورین محمد بن إبراهيم بن المواز عليه عول وعنده تفقه على 
مثل هذه الدرجة . أما محمد فإن ابن حبيب وابن المواز قد ساويا بين أبيه وأصبغ 
فى حملها عنه وتفقههما عنه/ ومحمد أكثر علمه عن الشافعى محمد بن إدريس 

أبى عبد الله بن الحكم على الاحتلاف إليه والأخذ عنه والتعويل عليه » ومع 
ذلك محمد بن عبد الله فقيه کبیر سحي وأما یونس بن عبد الأعلى فلا ذکر 
له فى هذا العنی ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء . وقال : فضل بن سلمة راسخ 
الذهب فى وقته وبعده » آخبرنی یوسف بن يحيى الغامی عن عبید بن سعید 


قال : قدمت على أصبغ بن الفرج . فلما حان توجهی إلى الدينة کتب معی إلى 


عبد الملك بن الاجشون يسأله أن یجیز له كتبه » فلما قدمت عليه أعلمته بکتابه 
إليه وهو یومغذ قد كف بصره » فقال لى: اقرأه » فلما قرأته قال لى: اكتب إليه : 
آشخص للعلم إن كنت تريده » فإنما العلم لمن شخص له قال : فذاكرته حال 
أصبغ فقال لى ما أخرجت مصر مثل أصبغ . قال: قلت له : ولا ابن القاسم قال : 
ولا ابن القاسم . قال عبيد بن سعيد: كلفا من ابن الماجشون بأصبغ . قال فضل : 
وأخبرنى يوسف عن یحیی بن إبراهيم قال : لا قدمت على أصبغ سلمت عليه 
وهو محتب (۱) فأخرج يده من تحت حبوته (") وكنت أعرف مروه أصحابنا 
بالأندلس فقلت فی نفسی : لقد ضاع سفری إلى هذا الرجل » ثم جلست » 
فلما خاض فى العلم قلت فى نفسی : ما يضرك لو آحرجتها على طوقك یعنی 
بده ؟ وقالبوسف : قال این مزین وغره راد ا مرض آسهب فدخل عليه 
(۱) محتب : الاحتباء بالشوب الاشتمال والتلفلف . لسان ادرب » مادة (حبا) 


INE. 
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ات وا ا ا 0 
هذا الخارج عنا . وأخبرنا يحيى قال : كان ابن وهب يقول : يا أصبغ لولا أن 
يكون بدعة لشورناك كما تشور الملوك فرسانها . 

قال القاضى : هذه هى الشهادة القاطعة لتعظيم أصبغ لا قول :حاسد باغ » 
وكله غاب عن تحصيل ار بن غالب ولم يكن فى علمه » وقال فى جوابه : ورأيت 
أصحابنا قالوا : يهدم الحائط إلا أنهم شرطوا حتى يذرع ما اقتطع » وأنا أقول 
باجتهادى : إن الحائط مضروب فى غير حقه ياجما ع من الشهود فهدمه واجب 
إذ صار جسمه أجمع موضوعا فى غير حقه » ثم يكون التذريع من بعد. 
فصحف اللفظ والعنی » فأما اللفظ فقوله : حضروا الهدم حتى يذرع ؛ لأنهم لم 
يذكروا تذریعا » ما قال بعضهم : يهدم بعد سير الشهود إلى الموضع وحيازتهم 
إياه » وهذا هو الفقه بعينه والعمل الذى لا يجوز الحكم بغيره . كما أنه لا يقتضى 
القاضی با شهد فيه وثبت عنده من الأصول للمشهود له إلا بعد حيازة الشهود 
لذلك » وبعد الشهادة والحيازة يكون الاعذار » وبه جرى العمل وقد تقدم هذا 
دو كاب راد عور اتاج واو ادير + جرب اي ساح رين 
" وافقه . 
ذ کر هدم هذا الحائط على الحاجب ابن السلیم : 

أما تركنا التسجيل فى الحائط الذى هدم على سعيد بن السليم -فروجه عن 
احجة » فان ذلك شىء اختلف فيه أهل العلم علينا » فذهب بعضهم إلى أن لا 
يهدم» وكثر فى ذلك بالعلل » وذهب بعضهم إلى الهدم وكثير فى ذلك بالعلل . 
فلما اختلفوا . وكان عند القاضى فى علمه أنه قد خرج ولا يعرف القدر » ولم 
يجز أن يحكم بعلمه » فلما شهد به عنده رجلان يعرفهما إلى علمه وزاد فى 
معرفة الحيازة رأى إمضاء الهدم والأخذ فى ذلك بقول من رأى هدمه اجتهادا . 
منه » ورد ما أخذ من الطريق » وترك التسجيل لقول من لم ير الهدم فتوسط 
أقاويلهم » وقد قال رسول الله ته : «خير الأمور أوسطها » (۱), وجائز للحكم 
(۱) الدرر ۲۱۹ » الفوائد للشوكانى ۲۵۱ روى هذا الأثر هكذا «خير الأمور أوسطها» 
رواه ابن السمعانى فى ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن على مرفوعا ب = 


۷۹٤ 


أن يتوسط » فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أتى بامرأة زنت » 
فكشفها فقالت زنيت. بمرعوس بدرهمين تستهل بالزنى مع رجل أسمته 
بمرعو س(١)‏ » فکشف من حضرها فقال له : على وعبد الرحمن بن عوف نراها 
ا : لعثمان : ما 5 رل فقال , 
ل و ا ا وا 
وضربها مائة » قاله محمد بن غالب . 

ركوب القاضى مع الفقهاء إلى معاينة حائط فيه تناز ع : 

وقفنا مع القاضى وفقه الله وسدده إلى الدارين اللتين تناز ع فيهما عيسى بن 
دينار وأمينة وحواء ابنتا إبراهيم بن عيسى فى الترس(۲) الحاجز بين داریهما: 
بقرب دار المرأتين وبشرقى دار ابن دينار » فرأيناها عضادة (۳) فى جبهة الترس 
إلى الجوف على الشارع وعلى العضادة عتبة بالية قديمة أثر فيها البلى » وهذه 
العتبه من دار ابن دينار قد خرجت عن العضادة على الحائط الذى من دار 
المرأتين على نحو الشبر » ورأينا على هذه العتبة عتبة موصولة بعضها بالية إلى 
ناحية دار المرأتين (*)» وقد حرجت الحديدة تحت الترس الذى تنازعا فيه على 
قدر العضادة أو خارج قدر أربع أصابع دون العتبة البالية » إلا أنها حرجت 
عرض الترس » وفى طرف هذه الحديدة الكلب الذى تحت عتبة الرف › 
وسمعنا الشهادات الواقعة للمرأتين بأن الترس من داريهما إلى ما رأينا عليه من 
رف خارج على الترس نحو الذراع يدل على أن الترس للمرأتين مع عقد 
- وهوعند ابن جرير فى التفسير عن قول مطرف بن عبد الله » وللدیلمی بلا سند عن ابن 
عباس مرفوعا : خیر الاعمال أوسظها . 

(۱) ب : مرغوش . 
(۲) الترس : خشبة توضم خلف الباب . القاموس احیط » مادة ( ترس ) ۲ / ۲۰۲ . 

(۳) عضاده : الخشبتان التصوبتان . القاموس احیط » مادة ( عضد ) ۲۹۶/۳ . 
. (4) عبارة ( على نحو الشبر . المرأتين ) ساقط من (ب) . 


۷۹ 


الطابية (۱) العليا التى تحت السقف » فيجب - والله الموفق للصواب - أن تترك 
عتبة بن دينار البالية كما هى وتنزع الكلب الخارج الذى فى الترس الذى شهد 
فيه ويقطع من العتبة الحديدة بحمال الترس لا يزاد عليه ويدخل فيه مكان 
الخنشب طوى ولا تمنع المرأتان من الانتفاع بحائطهما فى أعلاه وأسفله » ولا 
۱:۱ يمس من عتبة ابن دينار الباليه شىء إلا أن يكون عند ابن دينار (۲) / فى الشهود 
الذين قطعوا بأن الترس للمرآتین مدفع فینظر القاضی - وفقه الله حینقذ بما 
يريه الله من الحق لمن شاء الله » فان كان فى مدفعه ما یسقط به شهادة الشهود 
ويستحق به الترس لإقامتة البينة على ذلك ولم يكن للمرأتين فى ذلك » فدفع 
حكم بالترس لابن دينار وأن لم يكن فى مدفعه ما یستحق به الترس» ويسقط به 
الشهود » فان للمرأتين حجة فى الترس بالعقد الظاهر » فيجب لهما الترس مع 
إعانهما » قال بذلك عبد الله بن يحيى » ومحمد بن لبابة».ومحمد بن وليد » 
وسعد بن معاذ » ویحیی بن سلیمان » وأحمد بن بع ع قلت - آکرمك الله - 
إن المرأتين تستحقان الترس بأيمانهم (۳) مع العقد الظاهر » ولم يأت ابن دینار 
بأحد يشهد له على الترس ولا بمدفع إلا ما قد عرفتم فى أهل السجد وتشكيك 
بهم » وقد انصرمت الآجال فى أهل المسجد وفى غيرهم » فهل يجب نزع ما 
ذكرته فى كتاب الشورة من الكلب ووصل العتبة الحديدة وما عليها من الرف 
على ما لخصتم فى كتاب المشورة . ولو لم يشهد للمرأتين شهود من غير أهل 
المسجد مع بمينه والعقد الظاهر الذى ذكرتم أم لا يجب ذلك إلا بالبينة التى 
شهدت من غير أهل السجد مع بمينها ؟ أوضح لنا - رحمك الله - ما أردته من 
ذلك . 
وقال محمد بن لبابة : أكرم الله القاضى ما ذكره والشوری الصحيحة أن 
تدبرها وإنما قلنا : إذا تمت للمرأتين شهادة الشهود الذين شهدوا ثم لهما ما قلنا 
(۱) الطابية : جدار من لین . دوزی : تكملة العاجم العريية » مادة (طوب) ۳/ 1۵. 
(۲) ب : دیز . ۱ 


(۲) ج : بعد آمانهم . 


۹۹ 


من نزع الكلب فى الوصل » وان سقطت شهادتهم بما شکا من عداوتهم له 
وتظاهرهم عليه عادت المرأتان فى الفتيا إلى ما قال أهل العلم : إن الترس للذى 
. له العقد » ويقول ابن الماجسون وآشهب : مع أيمانهما . ويترك ما وجد فيه كما 
وجد لا يقلع » ولكننى ‏ أكرمك الله رأيت من الرف والعتبة دليلا واضحا ما 
يثبت به للمرأتين الترس » ولا يقلع ما وجد فيه لابن دينار إلا ببينة تقطع » وإلا 
فحسب الفريقين أن يتركوا على أن الترس للمرأتين » وفيه لابن دینار خشب » 
ونسأل الله توفيقك وتسديدك على ما قلدك . 
من أحدث درجا فى داره بلصق حائط )١(‏ جاره وأدخل فيه خشبا ومطبخا 
يؤذيه دخانه : 

قام عند الوزير صاحب الأحكام بقرطبة محمد بن الليث يحيى بن جعفر 
ابن مضر وهند على إشراق.مولاة محمد بن حبی وقالا : إنها أخدثت فى دارها 
بلصق الحائط الجنوبى من دارهما التى بداخل مدينة قرطبة بالموضع العروف 
بالنخيل بحومة مسجد أبى رباح درجا يصعد عليها إلى غرفة لها » وأن ذلك 
يضر حائطهما » وأنها أدخلت أطراف عتبتين فى غارب (۲) مجلس دارهما 
واطراف فرش غرفة أحدثتها لمطيخ () دارها » وقالا : إن دخان هذا المطبخ 
يؤذى ساکنی دارهما » وأنكرت إشراق الأحداث وأقرت لهما بالحائظ » وثيت 
عنده إقرارها وأن الغراب من حقوق دارهما » وأنه ملكهما مع سائر الدار لم 
يفوتا شيعا من ذلك فى علم من شهدا به » وحيز ذلك وشهد عنده ابن الندا أنه 
يعرف الحائط المذكور منذ نحو عشرين عاما لا درج بجوفيه » ون الغراب لم 
يكن يتعلق منه فرش غرفة ولا العتبتان » وشهد عنده آخر بمثل ذلك فى الفرش 
والعتبتين وقبلهما » وحازا ما اتفقا عليه » وأعذر فيه إلى أشراق » فأظهرت عقد 
استرعاء فيه أن شهوده يعرفون الدرج والفرش والعتبتين على الهيئة التى هى 
(١)ج‏ : بلصق جاره . 
(۲) غارب مجلس دارهما : أى أعلاه . لسان العرب » مادة ( غرب ) 1٤٤/١‏ . 


(۳) ب : عطبخ . 


۷«۹ً۷ 


عليها منذ نحو ثلاثين سنة » وشهد به شهیدان » وقبل أحدهما وتوقف عن الآخر 
وشاور فى ذلك . 

فجاوب ابن عتاب : قرأت ما خاطبتنا به وما أدرجت طيه وإذ قد ثبت عندك 
ما ذكرت » ولم يثبت یثبت عندك ما أظهره من إليه أعذرت مما ذكر فى عقد 
الاسترعاء الذى شهد فيه عندك شاهدان » وعرفت أحدهما ولم تعرف الآخر» 
فالقضاء بتغير ما أحدث واجب وإزالته وإعادة الحال على ما كانت عليه أولا 
لازم واليمين تضعف على يحبى وهند » فأنفذ ذلك من نظرك موفقا للصواب إن 
شاء الله. 

وجاوب ابن القطان : تصفحت ياسيدى خطابك وما أدرجته » والجواب 
المتقدم على ذلك صحيح » إلا أن اليمين على القائمين مختلف فيها على ما 
اختلف فيه أهل العم فى البينة إذا لم تقبل هل هی شبهة فى وجوب اليمين أم لا؟ 
فالذى رواه ابن القاسم عن مالك أنه ليس بشبهة وروی أن ذلك شبهة . ورأبى 
فى هذه المسألة أن ذلك شبهة واليمين واجبة . ثم يغير احدث » والله عز وجل 
الوفق للصواب (۱). 

وجاوب ابن مالك : بسم الله الرحمن الرحیم » يا سیدی ووليى » ومن وفقه 
الله وسدده وآرشده فیما تقلده » شهادة ابن الندا وصاحبه لم تفد فائدة عندی 
Eo,‏ 

ثبت ال جدار لابنى مضر فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكرء والمدعية 
أشراق تكلف البينة بقدم ذلك الضرر » وقد عجزت عنها واليمين على القائمين 
يحلفان (۲) بما ينفى ذلك عنهما » ويزيح ذلك عن حائطهما ولهما رد اليمين . 
حملنا الله وإياك على الصواب برحمته » والسلام . 

قال القاضى : تكلمت مع ابن مالك بعد ذلك فى وجه سقوط شهادة 


. ج : والملهم الى الرشاد بفضله‎ )١( 
ب : تحلفا‎ )۲( 


۷۹4۸ 


شاهدى القائمين فقال : إنما رأيت سقوط شهادتهما ؛ لأنهما شهدا بمدة طويلة 
من آخر معرفتهما الجدار لاعتبتين ولا فرش فيه » ومحتمل أن يكون الأحداث 
من حینگذ » فكان يستحق بالقدم إذ ليس من الضرر المتزايد كدخان الفرن » 
وضرر الدخان وشبهه إن ثبت أن القائمين علما بذلك فى هذه المدة كلها . 
قلت له : فإن قال القائم : لا أدرى متى أحدث ؟ / قال : يحلف على ذلك أنه 
محدث ولا أدرى متى أحدث . وسئل ابن القطان عن اليمين المذكورة فى 
جوابه كيف تكون ؟ فقال : يحلف القائمان فى مقطع الحق أن ذلك محدث » 
وأن أشراق أحدثته » ثم يهدم عنهما » وسكت عن ذلك الدخان إذ لم يثبته 
القائمان » وسيأتى الكلام فيه وفى غيره إن شاء الله عز وجل . 
من ادعی أن هذا بنی على حائطه متعدیا : ۱ 

فهمت - وفقك الله ما قاله أحمد بن محمد بن الولید بن غانم من تعدی 
آحمد بن قاسم عليه فى حائطه » وامتداد أعوانه إلى البنیان على حائطه » فالذی 
نری أن یأتی هذا القائم أحمد بالبينة أو بشاهد عدل أو بشبهة يجب بها عقل هذا 
البانی حتی يتم عندك إثبات ما ذکره » قال بذلك عبد الله بن يحيى وقال : إن 
أرسل القاضى لامتنحان ذلك من يثق به فحسن . وقال بذلك ابن لبابة » وسعد بن 
معاذ » وابن وليد » ویحبی بن سليمان » ويحيى بن عبيد الله » وأحمد بن بیطی 
ومحمد بن عبد الملك بن أن . ۱ 

قال القاضى : محمد بن عبد الملك بن أن : من أهل قرطبة » فقيه مشاور 
حافظ لمذهب مالك » سمع بالأندلس من ابن وضاح وغيره » ورحل فدخل 
الامصار وحمل عن جماعة من علمائها » وقد استغنى به القاضى نجيب بن زياد 
فى ولايته الأولى عن ابن لبابة وابن صالح ودارت الفتيا يومكذ عليه » وتوفى فى 
شوال سنة ثلاثين وثلاثمائة » وكان مولده مستهل ذى ا حجة سنة اثنتين وخمسين 


ومائتين. 


۷۹۹ 


۱: 


هدم سعيد بن مجاهد لبيتى محمد بن خالد : 

شهدت بينة محمد بن خالد بن وهب أنهم حضروه يقول لسعيد بن مجاهد: 
ما دعاك إلى نقض بيتى اللذين بقرية فلانة » وأخذ خشبهما وعتبهما 
وقراميدهما؟ فقال سعيد : أبوك أذن لى فى ذلك » ولم يدع شيئا غير هذا الإذن 
الذى زعم » وثبت ذلك من قوله عند السلطان وأعلمه بثبوته » فادعى أن عنده 
مدفعا لمن شهد به عليه » فضرب له أجالا واسعة وتلوم عليه وانصرمت الاجال 
ولم يأت بشىء فعجزه » ودعاه اخصم إذ ظهر عجزه إلى رد ما نقض من ذلك 
وإعادته إلى مثل حالته » وأن يصف ما نقض لقيامه بتلك الصفة أو يؤخذ بقيمة 
ذلك » فنكل عن الصفة وادعى الجهل لددا وتو ركا عن الحق » وزعم أنه باعه 
ولم يحضر نقضه » فدل هذا من قوله أيضا على باطله ومحكه وهل يبيع الإنسان 
الا ما ثبت معرفته ولا يجهله »فهل تری - رحمك الله - للسلطان أن يجبره 
ويشتد عليه فى الصفة بالحبس والجلد » ثم یحلفه علیها إذ كان التعدی عليه 
جاهلا بالصفة » فقد روى مالك فى الخصم إذا كان ظالا يجلد فكيف وقد 
ظهرمن هذا التعدى واستحق قبله مع لدده وادعائه الجهل لم يعرف أنه يعرفه ولا 
يقع اسم الجلد إلا على الظهر . 

الجواب فى هذا المتعدى التجاهل لصفة ما تعدى فيه واستهلكه أن يقال له: 
يصح فى معقول كل سامع منك ما حكيت من التجاهل أنك لم تنقض إلا ما 
أحطت به بعيان » ومر بك من الصفه لدد ‏ وللدد :-حکم قال به أهل العلم من 
حمل السوط عليه حتى يتبين لدده » فإن وصفه صفة وازدجر بالادب عن 
التجاهل غرم قيمة ما استهلك » وان مضى فى تجاهله ولم يزعه عن باطله حمل 
التأديب عليه » ون كان المعتدى عليه يحيط بمعرفة ما استهلك به » وصف ذلك 
وأغرم هذا قيمة الصفة مع بمينه على الصفة ‏ وان أدعى أيضا جهلا بالصفة فهو 
فى ذلك أعذر من المتعدى إذ المتعدى أقرب عهدا بما تعدى فيه » ولست أقول : 
إن هذا يعذر بمعنى واحد » وأرى عليه أدبا فى تجاهله بما يشهد الذهن على 
معرفته وأدبا بما أجترم من التعدى الذى لا يجب أن يسوغه أحد » وإذا تجافى 
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الحكم عن تغيير مثل هذا ذهبت الحقوق » واجترا الملد على إصراره على 
اللدد » وإذا جهلت (۱) الصفة بتجاهل الفريقين أخذ له أوسط قيمة (۲) ما 
يستدل عليه من وجه المعانية الوضع ومعرفة قدر ما كان فيه » وإذا كانت العين 
غائبة ؛ لأنه إذا أخذ فى ذلك بأوسط القيمة فكأن العين قومت إن شاء الله . قال 
بذلك كله محمد بن غالب» وأيوب بن سليمان » وقال به يحيى بن عبد العزیز . 
الا ما ذکر ا ف كن اد اق رركا قر الوط رلك 
عبید الله بن یحیی . إلا أن يتبين للقاضی من لدده ما يوجب ضربه بالسوط . 
وقال ابن لبابة : ولا آقول بشیء من هذه المسألة , 

قال القاضی : قد تقدم من ذكر الروایات فى عقوبة الملد ما فيه كفاية إن شاء 
الله . 
فيمن صب ماء جداره على حائط جاره : 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما قاله سليمان وأحمد ما أراده مذ مشترى العرصة التى 
تجاور جنان نسائهما من رفع حائط على جنان نسائهما » وكراهة نسائهما لذلك 
وماذكر عن المشترى من أنه يقول : العرصة كانت مبنية » و كان ماء فنائها (۲) 
ينصب فى الجنان » فالذى يجب أن بمنع الشتری من صب ماء حائطه فى هذه 
الجنان حتى یثبت أن ذلك حق له واجب تشهد به البينة » وذلك بعد أن يثبتا 
وکیل نسائهما لهم على اخاصمة عنهما فيه . قاله ابن لبابة . 
مسائل فى الرفوف : 

25 بن لشي قن شاه و ا بت يمون وا ربعيال ای 
عن دارو اه رتیت رن ون لاز حاط اجه ال کنیع وله ع 
الحائط رف قد حرجت أكلبه (5) إلى دار جاره » فأراد صاحب الرف أن يبنى 
(۱) ب : حملت , 
(۲) ج : اخذ بذلك بأوسط القيمة . 


(۲) فى (ب) بنیانها . 
)٤(‏ الا کلب : حشبة يعمد بها الحائط . القاموس احیط 4/۱ ۱۲ . 


۸۰۱ 


<۳ 


ج 


على أطراف الأكلب حائطا بأجر أو غيره » ويرفعه حجرة أو غرفة يريد 
أبتناءهاء فمنعه جاره صاحب الدار » وقال : الهواء لى ؛ لأنه بإزاء هواء داری 
وإنما لك إخراج الرف / إلى ناحيتى لا غير وكيف إن أراد الرف إزلته ورفع 
حائطه وإعادة الرف عليه كما كان هل له ذلك ؟ فكتب إلى ابن عتاب : ليس 
لصاحب الرف ما أراد من البناء على أطراف الأكلب » وعنع منه » وإنما علك 
الهواء من ملك قاعته » وله رفع الحائط وإعادة الرف وأكلبه على نحو ما كان 
فى الخروج . وكتب ابن القطان : لصاحب الرف أن يبنى على أطراف أكلبه ما 
شاء ولا يمنع من ذلك » ولا من أعلى حائطه من غير ضرر إلا من الريح والضوء 
وشبهه فليس بضرر . وكتب ابن مالك : يمنع صاحب الرف مما ذهب إليه إلا أن 
يأذن له معترضه . وكانت جرت بطليطلة بينى وبين موسى بن السقاط قاضى ' 
وادى الحجارة (۱) , 

وجواب ابن القطان عندى آشبه - والله أعلم بالصواب ‏ وفی كتاب ابن 
سحنون من سؤال حبيب عن رف بحضور خارجة لرجل إلى دار جاره ولا 
قصب عليه فأراد أن يضع عليه القصب فمنعه جاره . قال سحنون : ليس له منعه 
فا وضعت الحضور لهذا » وقال فيمن له رف خارج إلى دار جاره » فبنى 
جاره حذاء الرف جداره وأراد أن يعلى بناءه على الرف: لیس له أن يبنى فوقه ؛ 
ان جاح الف قن ماك سای 

قال القاضى : وهذه تدل عندى على ما ذهب إليه ابن القطان , وقال 
سحنون فى جواب حبيب : من أراد أن يطر حائطه من دار جاره فمنعه قال : 


. . ليس له منعه أن يدخل داره فيطر حائظه » وكذلك لو قلعت الريح ثوبا عن كتفى 


رجل فألقته فى دار رجل لم يكن له أن عنعه أن يدخل فيأخذه أو يخرجه إليه , 


(۱) وادى الحجارة : 6113031032 . ذكر الروض :أنها مدينة تقع نين اروف والشرق من 
مدينة قرطبة وبينها وبين طليطلة خمسة وستون ميلا . وتعرف أيضا باسم مدينة الفرج» 
وش دة یه ككيزة الأرراق وها اسو ار ية واه معدائية > و ويها عه القلات 


الزعفران ) ويرسل الشىء الكثير ويرسل منها إلى سائر البلاد . الروض 505 . 
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تعليق البنيان من حيطان الجوامع والساجد : ۱ 

كتبت بذلك فى شعبان سنة ست وخمسین إلى قرطبة » هل يجوز تعليق 
حوانيت من حيطان جامع بلد » وتكون الحوانيت محبسة عليه أم يترك ما حوله 
رحابا ؟ وهل إن جاور مسجدا أو جامعا أن يغرز خشبه فى جداره قياسا على 
جندار جاره ۳ ۱ 

فكتب إلى ابن عتاب : كان الشيوخ ‏ رحمهم الله لا يبمنعون من التعليق 
من المساجد إذا كان التعليق لا يضر بها » واتصلت بالدور والدور بها ؛ كان ذلك 
لدار المسجد أو مالك الدار ولمن جاورها أن يغرز خشبه فيها إذا لم يضر بها ولا 
نع من ذلك » وأما الجامع فلا تعلق منه حوانيت إذا كان ما حوله فناء ؛ + لأنه 
متسع للصلاة عند ضيقه » أو لإمساك دواب المصلين . وفيه تغيير لحاله » وهذا 
شأن الجوامع . وكان حجة الشيوخ فى ذلك حديث النبى عه : « لا يمنع 
أحدكم جاره أن يغرز خشبه فى جداره » الحديث (۱). فحملوا أمر السجد 
على ذلك ؛ ولو جاور الجامع دار رجل لكان الحكم فيه كذلك » فإذا لم يجاوره 
۱ اتاد ود ا را وو از ات 
على قولهم والله أسأله التوفيق . 

وقال ابن القطان : یعنع من غرز الخشب فى جدار السجد إن شاء الله عز 
وجل. 

وقال ابن مالك : لا تعلق الحوانيت بجدار السجد بحال ولا لمن جاور 
مسجد أن یفرز خشبة فى جداره ألبتة وذلك بين › والله سبحانه أعلم 
بالصواب . 
من ابتا ع دارا قد أحدث علیها باباً أو غيره فأراد مخاصمة محدثه فيه : 


كتبت من بياسة قبل سنة أربع وأربعين وأربعمائة فى رجل له دار ظهرها فى 


(۱) صحيح البخارى » باب المظالم ص ۲۰ ۰ صحيح مسلم » باب غرز الخشب فى 
جدار الجار ص ١5‏ » حديث ۹1٩‏ . 


را امومع بات اده ea‏ کال نو 
ثلائة آعوام ‏ * ثم باع القوم دورهم ‏ فأراد مبتاعوها [غلاق هذا الباب احدث » 
واحتجوا بأن ذلك قد كان للبائعين منه القيام به » وأنه قد حل محلهم » فجاوبنی 
ابن عتاب : ليس للمبتاعين فيه كلام ولا اعتراض وإنما كان الكلام فيه للبائعين » 
فإذا لم يفعلوا حتى باعوا فهو رضا منهم إن شاء الله عز وجل . 

وقال أحمد بن رشيق فقیه المرية : مثله » وقال ابن مالك : روى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنه لا كلام للمشترى فى ذلك إلا أن يكون 
البائعون باعوا وقد خاصموا فى ذلك » وعلی أن لیس له ذلك تدل المدونة » 
يوجد ذلك فى النکاح الأول منها (۱). 

.قال القاضى : يريد مسألة العبد ینکح بغير إذن سيده ثم يبيعه ولم يناكحه - 
فيريد مبتاعه فسخ نكاحه . قال ابن القاسم : قد سمعت عن مالك فيه شيئا 
ولست أحقه وأرى أنه ليس لمشتريه أن يعترض فيه » إلا أنه مخير فى إمساكه 
كذلك أورده على بائعه » فإن رده فلبائعه فسخ ذلك النكاح وإجازته . 

وفى العتبية فى سماع آشهب وابن نافع عن مالك وكتاب الأقضية ما يدل 
على خلافه » وكذلك فى وثائق محمد بن سعيد المعروف بالملون للمبتاع القيام 
فى محدث الضرر على الدار التى ابتاع وكأنه وكيل للبائع فى ذلك . وفى 
مسائل حبيب بن نصر سألت سحنون عن الزنقة (۲)غیر النافذ لأقوام ؛ وفيها 
أبواب دورهم ودبر دار رجل إليها » ولیس له فيها إلا حائط دبر داره » 
وکنیف(۳) قديم فى الزنقة ملصق )٤(‏ بهذا الحائط وللكنيف قناة فتخرج من 
هذه الدار التى ليس لها فى الزنقة إلا هذا الكنيف وهو مغطی ‏ والقناة لم يجر 


(۱) ب : الأول منها يريد . 

(۲) الزنقة : سكة ضيقة.وطريق ضيق غير نافذ . دوزى ۳۷/۰ . 
(۲) الكنيف : سبق التعريف بها . 

| . ب : بلصق‎ )٤( 


فيها شىء منذ زمان » فأراد صاحبه (۱) فتح هذه القناة إلى الكنيف وتجرى فيها 
العذرة » ومنعه أهل الزنقة » فقال : ليس لهم منعه إلا أن يدعوا الكنيف فيكشف 
عن دعواهم » فأما إن لم يدعوه فهو لصاحب هذه الدار هذه الرسوم والاثار 
التى تدل على أنه لصاحب هذه الدار . قلت له : فان كان قد باعها فقام 
المشترى فطلب كنس الكنيف وعمارته » فقال : له من ذلك ما كان للبائع 
صاحب الدار ويقوم مقامه » وهذا مثل ما فى الوثائق . 


وقال فضل لي وی 
ابن القاسم على أن يكون على خصومته . 
/ أحداث فرن بقرب دار : 
شكوى أن عبد الرحمن أحدث بقرب دارها فرنا يؤذيها بدخانه » وأعذر إليه » 
فعالج قطع ضرر الدخان عنها وأثبت ذلك عند القاضى » فاعترضت عاتكة بأن 
كون الفرن بقرب دارها ضرر عليها ؛ لأنه يحط من ثمنها » وأثبتت دلت یج 
القاضى الفقهاء إلى مجلسه وشاورهم فى ذلك . 

ل و ات و و 
على ذلك . 

وأفتى آبو الطرف بن جرج وغیره : أنه لیس لعبد الرحمن م أن يحدث على 
ل م ۱ ۱ ۱ فلما 
eC OD‏ 
الفقهاء فى دارك عمرت بسلامتك )١(‏ » وشاورتنا فيما ثبت عندك لعاتكة من 


(۱) ج : صاحب الدار ‏ 
(۲) ب : عمرت بك . 


ضرر الفرن الذى أحدثه عبد الرحمن متصلا بدار عاتكة » وثبت عندك أن ذلك 
مضر بدار عاتكة » ثم أثبت عندك عبد الرحمن أنه قطع الضرر عنها » ثم أثبتت 
عندك أيضا عاتكة عقدا ‏ ثانيا : أن الفرن المحدث بلصقها ضرر وعيب كبير 
لاحق بدارها يحط من ثمنها بقرب الفرن من دارها ولا يتوقع من وقوع النار فى 
الأفران على العادة المعروفة فيها » وأنها لا تجد إن ذهبت إلى إلى البيع من يبتاع منها 
الدار لانحطاط )١(‏ كثير من ثمنها . فجاوبك فيها الفقيه أبو الطرف بن جرج - 
سلمه الله ومن تبعه على مذهبه - : أن ليس لعبد الر حمن أن يحدث على عاتكة 
ما يعيب دارها ويوقعها تحت ضرر ما يتوقع من الأفران من النيران على العادة فى 
ذلك واحتجوا فيه بقول الله تعالی : ۵ ولا تبخسوا اس ا 
ویقول رسول الله عه : « أوصانى جبریل عن الله با لجار حتی كاد یورثه » (۳) . 
ومن ذهب إلى أن يحط ثمن دار جاره یاصلاح ماله فهو أذ بغير ما أمره الله 
به وحض الرسول عليه السلام عليه » ومما يبين ما قاله الفقيه أبو المطرف ومن تبعه 
على قوله ما روى عن الرسول عليه السلام فى قوله: « لا ضرر ولا ضرار »(4) . 
والضرار عند أهل العلم أن تضر نفسك لتضر بغيرك » فكيف لمن أصلح لنفسه. 
بإفساد مال جاره ؟ وقد أمر الرسول عليه السلام فى حديث طويل فى حجة 
الوداع إذ جعل نحرمة الذماء والأموال سواء وحرمها وضمنها فى العمد والخطأ ؟ 
فكيف بمن قصد إفساد مال أخيه المسلم بإصلاح ماله ؟! 

ومن هذا وشبهه عن الرسول كثير ‏ وقد روى عن مالك فى رجل وضع 
جرة من زیت حذاء باب رجل ففتح الرجل بابه ولا علم عنده بالجرة » وقد كان 
مباحا له وغيره ممنوع أن يفتح بابه ویتصرف فيه » فانکسرت الجرة فضمنها مالك 


() ج : بانحطاط . 
(۲) الأعراف : ۸۵ 
(۳) ورد احدیث بهذا اللفظ : « ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت لیورثنه » موطأ 
الامام مالك » باب حق الجار ص ۹۲۹ . 
)٤(‏ حدیث : « لا ضرر ولا ضرار » سبق تخریجه . 


۸۰1 


من قول الرسول يله : « تضمن أموال الناس بالعمد والخطأ » )١(‏ » فكيف يعن 
قصد إفساد مال غيره باصلاح مال نفسه ؟ ! وحديث الضرر وحديث حجة 
. الوداع غير منسوخى العمل بهما فى جميع الأمصار على ما تقدم من التفسير ما 
فسره أهل العلم » ومحال وغير مسوغ أن يعارض مثل هذين الحديثين وما قبلها 

من القرآن من قوله تعالى : ۵ ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 (۲) من رأى أحد 

من الفقهاء أو يتأول عليهم غير ما جری فى كتاب الله وسنة نبيه محمد يله 
فهم ‏ رضى الله عنهم - کانوا أعلم با أراد الرسول بالحديثين وفسروا معانيهماء 
ومن تأول عليهم غير ذلك فهو غير مصيب . 

وذكر بعض الفقهاء امخالفين لأبى الطرف ومن موافقة أن مالكا قال . فيمن 
نی جدارا فى داره ورفعه حتى منع جاره الشمس والريح : إن ذلك جائز. 
" وقال: هذا يرد مقالة من قال :أن لیس لت الین + أن يبنى فرنا بقرب دار 
عاتكة إذ يحط ذلك من ثمنها » ولیس كما قال ؛ لأن غيره آثبت عندك أن العیب 
لاحق بدارها لقرب الفرن ولا يتوقع من النيران . ومن أقام حائطا فى داره 
الأغلب من أمر الحائط السلامة اللهم إلا إذا كان الحائط غير حصين يخذر تهدمه 
وإفساد دار جاره » فيجبر على رفع الخوف عن جاره وما يفسد به داره كمال 
قال مالك فى مثل هذا الحائط وفيمن أراد أن يلقى نارا فى شعراء (۳) أرضه 
فقال : إن كان غررا أو خوفا على أرض جاره منع من ذلك فأى فرق بين دار أو 
أرض ولولا أن يطول الكتاب لاجتلبت من قول أهل العلم فى ذلك كثيرا. 

ولا ورد هذا الكتاب على القاضی أرسل به إلى الفقيه أب عبد الله بن عتاب 
ورأيته عنده فى اسطوان داره فكتب إلى القاضى مجاوبا عنه مستدلا بصحة 
قوله بجواب نسخته : عظم الله القاضى بتقواه ووفقه لما يحبه ويرضاه » أعلمتنا 
)١(‏ ورد الحديث بلفظ : « ما بين العمد والخطأ » أحمد بن حنبل ۰۳/۲ وورد كذلك 

بلفظ : « العمد والخطأ ؛ الدارمی / فرائض ص ۳٩‏ 


(۲) الأعراف : ۸۰ . 
(۳) الشعراء : اللبات والشجر . القاموس احیط » مادة ( شعر ) ۲ 9ه .. 


۷ 


فى مسألة الفرن احدث الذى قامت به عاتكة عندك فيه » وذكرت أن دخانه 
يضر بدارها » وأنه قد ثبت عندك أن أحداثه كان قبل الشورى بأشهر ستة أو 
سبعة فأوجبنا عقلة الفرن وقطع عمارتة إلى أن يثبت عندك محدثه ما ذكره من 
قطع الدخان » فعرفتنا بعد ذلك أنه ثبت عندك أن ضرر الدخان الذى قيم بسببه 
قد ذهب عن دار عاتكة القائمة » وأنك أعذرت إليها فى ذلك » فأثبتت عندك 
أن إحداث الفرن لقرب دارها عيب كبير يحط من ثمنها (۱) إذ لا يقدم كثير من 
الناس على ابتياعها لسببه » ولا يجب وفق الله القاضى ‏ أن يراعى هذا ولا 
ملكه عند أصحابنا درجات فمنه » ما جميعهم متفق على قطعه وإزالته » ومنه ما 
اختلفوا فيه » فمنهم من رأى قطعه » ومنهم من لم ير ذلك وکل ضرر لا تأثير له 
فى جدار ولا فى بناء ولا فى اطلاع ولا فى شىء كضرر صوت الرحى 
والنداف والکماد(۲) وما أشبه ذلك وم اليج تيه بالقان ی 
ضرر ارتفاع البنيان ومنع الشمس وهبوب الريح » » إلا أنه قد روى عن بعض 
أصحاب مالك / أنه إذا قصد محدث ذلك (۳) إلى الضرر بجاره منع منه . 
وهم فيما اجتمعوا عليه من ذلك وما اختلفوا فيه منه مجمعون على أنه إذا 
قطع الضرر محدثه وأزاله فلا يعرض له » ولا أعلمهم نصوا فى انحطاط قيمة ما 
يحدث الضرر إذا ارتفع الضرر بنص تكلموا فيه » وفى تركهم النص عليه دليل 
بين أنه لو كان ذلك مما يجب أن يراعى وعنع بسببه محدثه لبينوه وذكروه إذ قد 
تكلموا فى معانى الضرر وأقسامه بما سطروه فى كتبهم وفى مسائلهم ما يدل 
على ذلك ما يجب أن يراعى . والذى أقول به وأتقلده من مذهبهم قدیعا أن 
جميع الضرر يجب قطعه . إلا ما كان من رفع بناء يمنع هبوب الريح وضوء 


(۱) ج : ثمنه . 
)۲( الکماد: كمد القصار الثوب ۳ دقه » وه و کماد الثوب . لسان العرب ‏ مادة ( كمد ) 
۳۲ 


الشمس أو ما كان فى معناهما » فانه لا يجب قطع ذلك إلا أن يثبت أن محدثه 
قصد به الضرر بجاره » وكذلك كل ضرر يؤول انحطاط قيمة ما يجاوره لا 
يتعدى الضرر احدث إلى شىء غير انحطاط القيمة خاصة » والدليل على صحة 
ما ذكرته من ذلك ما وقع فى كتاب حريم الآبار من المدونة وهو : قلت أرأيت 
الرجل يرفع بنيانه فيمنعنى الريح التى كانت تهب فى دارى أيكون لى أن أمنعه 
من أن يرفع بنيانه إذا كان.ذلك مضرا بی فى شىء من هذه الوجوه ؟ قال لا يمنع 
من هذين وإنما بمنع إذا أحدث کوا(۱) وأبوابا يشرف منها » ولم أسمع من مالك 
فى الشمس والریح : شيعا ولا منع من ذلك وق كات ام بن ۳ ۳ 
هذا » وزاد : قلت أرأيت إن كانت لى عرصة إلى جانب دار قوم فأردت أن 
أتخذ فى .تلك العرصة حماماً أو فرنا أو موضعا لرحی فأبى على الجيران ؟ فقال : 
إن كان ما یحدث ضررا على الجيران من الدخان وشبهه منعت من ذلك . 
قلت : و کذلك إن كان حدادا فاتخذ فیها كيرا أو فرنا أو رحى تضر بجدران 
الجيران أو حفر فیها آبارا أو اتخذ فیها کنیفا قرب جدران جیرانه ؟ قال : يمنع من 
ذلك . فإنما راعی ابن القاسم فى ذلك ضرر الدخان وما یضر باجدران . ومعلوم 
أنه متى رفع البنیان وقطع به ضوء الشمس أن القيمة تنحط بذلك فیما أحدث 
عليه الرفع , ولو كان انحطاط القيمة 1 
ولم يترك ذکره .هذا موضع الاستدلال بهذه الروایات . 

وفى الستخرجة : سقل مالك آتری من قول النبى عه : « لا ضرر ولا 
ضرار » . أن يستأذن الرجل جاره فى خشبة یغرزها فى جداره » فأذن له » ثم 
يغضبه فيريد نزعها ؟ قال : إذا أذن له فما آری له نزعها على وجه الضرر لان 
النبى یه قال : « لا ضرر ولا ضرار » (۲) فهذا منه » فآما إن كان احتاج 
إليجداره لأمر لم يرد به ضررا رأيت للرجل أن يبنى فى جداره ویرفعه ما بدا له 


(۱) الكوا : جمع كوة » وهی الخرق فى الحائط والثقب فى البيت ونحوه . لسان العرب » 
مادة ( كوى ) 7/1١8‏ 775. 
(۲) حديث « لا ضرر ولا ضرار » سبق تخريجة . 


۸۰۹ 


وان كان فى ذلك مضرة على جيرانه » لأن الرجل يعمل فى حقه ما أحب . 

وقال أشهب : فى موضع آخر ما احتفره الرجل فى ملكه ما يضر بجاره 
فليس له ذلك إن كان يجد منه بدا ولم يضطر إليه » فأما إن كان به ضرورة إليه 
فله أن یحتفر فی حقه وان آضر بجاره ؛ لانه یضر به منعه كما أضر بجاره حفره 
فهو أولى أن عنع جاره أن يضر به فى منعه له من الحفر فى حقه ؛ لأنه ماله » 
وكذلك قال لى مالك فلم يرد بقولة مالك : وان أضر ذلك بجيرانه . وقول 
آشهب عنه : وإن أضر حفره بجاره أن ذلك ضرر دخان أو اطلاع ؛ لأنه قد 
نص على المنع من ذلك فى مسائله . وكتب أصحابه » وإذ لم يرد هذا النوع من 
الضرر فلا يتوجه قوله هذا إلا إلى ضرر يؤول إلى انحطاط القيمة أو ما يدخل 
فى معناه . ۱ 

وقد كان من فتيا الشيوخ عندنا فيمن أراد أن يفتح بابا فى زقاق نافذ أنه إن 
كان الزقاق ضيقا نکب عن باب جاره إن أمكنه التنكيب وان لم يمكنه التتکیب 
وان ود رای ا و 
كان فى بنانهبطلان الأندر » لأن الأندر , بك افو ای 
ان ف متفه لرام لكان قد ر :يه ومع من جه ٠‏ ووا ملگ 
EDM E‏ 
انم ليست من ایس لأحد أن جنع اه 
لأ ويد وخا 

وقال ابن حبيب فى كتاب آخر » وهو كتاب السداد لحسين بن عاصم نحو 
ما تقدم وزاد : قال عنه وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : وليس لأحد 


. الأندر : سبق التعريف به‎ 1١ 


A1۰ 


فى الأحداث التى أحدثها الناس بأقعالهم فتكون هی المضرة بأعيانها مثل مصب 
ماء أو فتح كواة يطل منها أو ما أشبه ذلك فتلك الأحداث التى يمنع محدثها من 
إحداثها » قال عبد اللك : وهو قول العامة وبه أقول . 
لا يمنع من رفع بنيانه نع جاره من ضوء الشمس وهبوب الريح واختلف قول 
سحنون فى هذا » وقد اختلف قوله فى الاندر اختلافا يسيرا (۲)) وانما ذكرت 
هذه الروايات لقولهم : ولو منع هذا من البنيان لكان قد منع من حقه وأضربه. 
ولم بمنعوا البانی من التصرف فى أرضه وان كان فى ذلك مضرة على جاره » إذ 
ذلك الضرر مما لا يجب قطعه عندهم » وقد بينوا ذلك فى آخر المسألة وبينوا أن 
ضرر الحمام والفرن هو لدخان » ولم يذكروا انحطاط قيمة ولا غيرها » فتذبر 
ذلك وتدبر قوله أيضا : وإنما الحجة فى الأحداث التى أحدثها الناس بأفعالهم 
فتكون هى المضرة بأعيانها . ففى ذلك المعنى الذى وصفته . 

وفى الدنية وغيرها قال : ابن كنانة فيمن له أرض فى فحص <۲) فأراد أن 
يبنى فى أرضه وقال الذين حوله : لا تبنى فيها فإنك تضر بزرعنا قال : لا يمنع أن 
يبنى ما شاء إذا كان له مخرج / إلى الطريق فى أرضه » فلم يراع أحد من تقدم 
قوله فى شىء من هذه المسائل نقصان القيمة . قال فضل : سكل يحيى بن 
إبراهيم عن الرجل يفتح بابا فى الزقاق النافذ(؟) فیطل منه على جاره وجدار 
جاره قصير نحو الخيطين وشبههما فان بنى خيطا ثالثا لم يطل عليه » فقال يجبر 
جاره على أن يبنى ثالثا ولیس له أن يضر بجاره ولا يمنعه من فتح بابه إذا كان 
على هذا النحو . فتأمل ‏ وفقك الله هذه المسألة فقد قال فيها فضل نها جيدة 
(۱) الأفياء : جمع فبىء » وهو ما كان شمسا فنسخه الظل . لسان العرب » مادة ( فيأ ) 

SHA 
. ج : كثير‎ )۲( 


(۳) فحص : الفحص ما استوى من الأرض . لسان العرب ‏ مادة ( فحص ) 9 / 5 . 
(9) ج : وغير النافذ . 


ولم يمنعه من فتح الباب » وقال : ليس جاره أن يضر به بأن يمنعه من فتح الباب 
وألزمه بنيان ما لم تكن به حاجة إليه . 

وان ايوخ مدق يختافوت فی الرجل يجعل فى داره رسی آو اه 
ذلك ما له دوى أو صوت يستضر به » فذهبت طائفة منهم إلى المنع من ذلك » 
وطائفة لم تمنع منه » ورأيت فيها جوابا لأبى عثمان بن عبد ربه ابتداه بأن قال : 
قال أبو بكر بن عبد الرحمن : وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر لأكبر » ومنع 
الرجل من الانتفاع بماله وضيعته التى يقوم بها لمعاشه )١(‏ أكبر ضررا من الذى 
يتأذى لدوى المطاحن » والضرر الأكبر عنده هو منع الرجل من التصرف فى 
ماله » والضرر الأصغر هو اعتراض جاره عليه » وإنما ذكرت هذا لما حكاه عن 
أبى بكر بن عبد الرحمن وهو أحد المشيخة السبعة وهو موافق لما رواه شهب 
عن مالك . وهذه مسألة قد نزلت قديما عندنا ولم نسمع أحدا من فقهائنا جعل 
انحطاط قيمة ما يجاور ذلك ضررا نع به من الإحداث » وإِنما جعلوا الضرر فى 
ذلك الدخان ومصب المياه وشبهه » ولم يذكر أحد من الموثقين فى وثائقهم. 
القديمة والحديثة وثيقة فى معنى انحطاط القيمة » ولو كان ذلك ما يقضى به 
ویحکم لذكروه كما ذكروا وثائق سائر الضرر إذ ذلك ما يكثر نزوله بين 
لناس(۲) فى القديم والحديث . وما يؤيد ما ذكرته من أن انحطاط القيمة لا 
تراعى اتفاق الجميع فيمن أحدث فرنا على فرن آخر قديم » أو حماما على حمام 
قديم أو رحى على رحى قديمة » ولا يضر ا محدث من ذلك بالقديم فى شىء من 
وجوه الضرر إلا فى نقصان الغلة أو قلة العمارة أنه لا يمنع محدث ذلك من 
إحداثه » وليس لصاحب القديم اعتراضه فى ذلك » ومعلوم أنه إذا قلت العمارة 
فالاستغلال ينحط بل رما آل ذلك إلى أن يبطل القديم بسبب ما حدث عليه . 
وفيما قدمت ذكره ما يدل على صحة ما قلته فيه واعتقدته » ولكل مسألة 
تقدمت شاهد يؤيدها من الأثر والقياس والنظر تركت ذلك إذا لم أقصد إلى 


(۱) ب : معاشه . 
(۲) ب : نزوله فى القدم والحديث . 


۸۲ 


الاحتجاج والاستدلال والنظر والرد على من خالف قولى » وأنا قصدت إلى 
التبیان عنه على سبيل الفتوى وما جرى )١(‏ عليه عادة شيو خنا - رحمهم الله - 
وإن أحب القاضی - وفقه الله - الوقوف على موضع الحجة ووجوه الادلة 
كتبت به إليه » والله عز وجل أسأله حسن العون عليه والتوفيق لما فيه النجاة لربه 
بر حمته . 

قال القاضی : فى کلام ابن أبى زعبل تخاذل لمن تدبره » ترکته كراهة 
التطويل . والصواب فیما ذهب إليه ابن لبابة والله اعلم . 
قيام ابنی الیزانی () على زوجة العمری فى ضرر ذکراه من دارها على 
دارهما : 
منه إلى الأسقف بين يديه من دارهما ویجلس عليه ویطلع منه على غرفة فى 
دارهما ملاصقة لدارها بداخل مدينة قرطبة وبحومة الجامع » وأنه قد یصعد من 
هذا السقف إلى سقف دارهما لقرب رفوفها من رف ذلك السقف » ویکشف 
الصاعد علیها ما فى قاعة دارهما وأثبتا أن فى ذلك ضررا عليهما » وأعذر فى 
ذلك إلى زوجها وكيلها أبى القاسم » فأثبت عنها أنها لا ضرر فى ذلك الباب 
على دارهما إذ لا يقع بصر الناظر منه على شىء من دارهما ؛ لأنه مفتوح از 
غير ناحيتها » وقال : إنه لا يخرج منه أحد إلى السقف الذى بين يديه. . وأعذر 
إلى ابنی الیزانی فلم يكن عندهما مدفع إلا ما توجبه السنة . ۱ 

وشاور الحكم فى ذلك » فأفتی محمد بن فرج : یاسیدی وولیی » 
تصفحت خطابك وما أدرجت طیه وقد قال رسول الله مه ولا ضرر ولا 
ضرار » (۲) والاطلاع من الضرر الذی يجب قطعه إلا أن الاطلاع الذی أثبته 


e‏ یت 
() حديث O AN‏ 


۸۰۳ 


۱:۷ 


عندك آبو بكر لا يجب تطمیس الباب ولا قلع عتبته إذ لا يطلع حتی یخرج إلى 
السقف ‏ وإنما يجب أن تومر فاطمة أن تجعل على الباب المذكور شرجبا (۱) 
وثيقا عاليا حتى لا يوصل منه إلى السقف الذى يطلع منه على دار بكر وأخيه » 
وهذا كان رأى القاضى محمد بن بقى بن زرب إذ نزلت هذه المسألة بعينها فى 
أيامه فاقتد بالقاضی - رحمه الله فهو أهل أن يقتدى به » وأنفذ ذلك على 
فاطمة ولا منفعة لها فى العقد الذى أثبت وكيلها أنه لا ضرر فى الباب » ومن 
أثبت الضرر أعلم من نفاه إلا أن يكونوا عندك أعدل وأعرف من الآخرين 
وأبصر فيجب حينئذ أن ترسل من قبلك من تثق بعد التهم وبصرهم إلى الداریین 
جميعا فإن اتفقوا على الاطلاع نفذ قطعه بما ذكرنا . وإن اتفقوا على أنه من 
وقف على السقف المتصل بالباب لم یر(۲) من دار بكر ولا من فى قصبته ولم 
يتبين شخصه لبعد ما بين الموضعين بقى الباب على حاله ».وتقدمت إلى فاطمة 
وزوجها آشد التقدم الا يصعد أحد على السقف إلا لإصلاحه أو لما لابد منه 
بسبب ما فى عقد بكر وأخيه أنه قد رأى على السقف رجالا ونساء على حالة 
قبيحة وتغيير هذا وشبهه واجب ‏ وإنكاره لازم » والله تعالى أسأله لنا ولك 
خلاصا جميلا برحمته » والسلام عليك يا سیدی ووليى ورحمة الله. 

/ وآفتیت آنا - یا شیدی وولیی ومن آدام الله عصمته وأجمل فیما قلده 
عاقبته - شهادة من أثبت شيعا فشهادته أولى بالقبول من شهادة من نفاه » قاله 
غير واحد من أصحابنا وبه العمل وهو دلیل الدونة والعتبية وغیرهما » فلا يلتفت 
إلى ما كان فيه من خلافه لضعفه وقلة قائلیه » وقد ثبت محمد وبکر ما ذکرته من 
الضرر على غرفتهما وسقف دارهما من باب غرفة فاطمة » فاحکم لها بقطعة 
عنها بما ذکره الفقیه آبو عبد الله محمد بن فرج فى جوابه من وضع حاجز فى 
لباب الشرقی الذی بغرفتهما (۳) يمنع من التطرق منه إلى السقف الضار بدار 
(۱) شرجبا : نافذة . 


(۲) ب : تومر . 
(۳) ج : الباب الشرقی يمنع . 


A1٤ 


بكر ومحمد » وقد خضت فى ذلك معك فى مجلس حكمك ورأيت اختيارك 
ما ذكره أبو عبد الله من وضع شرجب فى الباب الشتکی منه» فانفذ ذلك من 
اختيارك إذ هو اختيار القاضى أبى بكر بن زرب » رواه عنه )١(‏ القاضى يونس 
ابن عبد الله رحمهما الله » ونص ما حكاه عنه قال : يريد ابن زرب من فتح 
ابا إلى غرفة على دار جاره لا يطلع عليه منها إلا بكلفة مثل أن يدخل رأسه 
وشبهه فانه لا يسد ذلك عليه » إلا أنى استحسن أن يوضع على الباب شرجب 
لملا يدخل رأسه منه . قال يونس : فقلت له هل رأيت هذا لأحد ؟ فقال : لا إنى 
استخسنه وأفتيت به » هذا نص ما ذكره عنه وهو إن شاء الله نظر حسن . والله 
تعالى يحملك على الصواب وينفلنا جميعا جزيل الثواب . 
من سأل القاضى أن یعث من ينظر إلى ما يدعى أنه أحدث عليه وقال الآخر 
لا تبعث إلى مالى أحدا : 

من أحكام ابن زياد قال قاسم للقاضى : ابعث من يكشف عما أحدثه على 
عباس فى أندر داخل جنان محدثة » وقال عباس لا يجب أن تبعث إلى مالى 
أحدا حتى يثبت عندك ما يقوله فإذا ثبت عندك نظرت با يجب . 

قال عبد الله بن يحيى : أما أنا فإنى أرى أن تبعث معه من ينظر إلى الذی 
أحدث إذ صار فى داخل غلق لا يمكن أن توقف إلى من يستشهد به » فان شهد 
عندك رسلك أن الذى أحدثه مضر به أمرت بصرف الضرر عنه وان شهدوا 
بغير ذلك حملتهما على ما يجب . 

وقال ابن لبابة : ليس للخصم مقال فيما احتج به ؛ لأن الضرر الذى يدعيه 
قاسم فى غلق بمنوع عنه » فبهذا نرى إرسال القاضى لمعاينة الضرر » وقال بذلك 
أيوب بن سليمان . وقال : بعث النبى عله حذيفة بن اليمان مع القوم الذين 
اختصموا فى حصين (۲) فقضى به حذيفة للذين كانت القمط من قبلهم ثم 


(۱) ب : عند . 


(۲) ج : حصر . 


۸۱ ۵ 


أخبر به النبى عله فقال : «أصبت » (۱) وهذ! الحديث أصلنا فى الإرسال وفى 
معاقد الحيطان . 
الشهادة فى فرن وقناة أحدثا على دار رجل : 

فهمنا ‏ وفقك الله الشهادات فرأيناها اجتمعت على أحداث الفرن 
وأضراره بدار عمر » واختلفت فى معرفة القناة فإذا عرفت من الشهود فى القناة 
شاهدين وكنت قد أعذرت إلى محدث الفرن فى ذلك فلم يكن عنده مدفع 
فقد وجب عايه قاع ضرر الفرن » فإن ام يمكن قطعه إلا بهدمه وجب عليه 
هدمه ولزمك الإشهاد للمقضى له بالحكم على القضنی عليه وقطع الضررء 
ويجرى ماء السماء حى القاتاعاي ها e‏ . قاله ابن. 
لبابة و صحابه . 
الحكم فى قناة )١(‏ أنها مخدثة وصاحبها يدعى قدمها : 

قال ابن زمزم :فى القناة الجارية إلى الجنان أنه لم يحدثها وأنها لم تزل جارية 
على حالها » فالواجب - وفق الله القاضی - أن ينظر إلى هذه القناة رجلان ٠‏ 
يقبلهما فان شهدا عليها بقدم كل ما يؤديه العيان قيل لمن ادعى الإحداث : أقم 
البينة على ما ادعيت » وإن دل على أنها محدثة منع الضرر » وان اشکل الأمن 
فلم تقطع بينة بإحداث ولا بقدم وكانت حالتهما متوسطة أوجب (۲) التوقيف 
على البينة وقيل جریها 67 آقم البينة على آنها جرت بحق. ی 
حتى تأتى بما تسقطه ‏ إن شاء الله وهذا إنما يكون إذا ثبعت الجنان لمن يذب 
ل o‏ ات 90 
لبابة. ۱ 

قال القاضى : ولو شهدت البينة بقدم القناة على ما دلهم العيان عليه فمن 


(۱) سنن أبن ماجه؛ باب الرجلان يدعيان فى خصى ص ٤٤‏ رقم الحديث ۲۳۹۵ . 

(۲) القناة : هى الابار التى تحفر متتابعة لیستخرج ماؤها ویسیح على وجه الأرض . لسان 
العرب ‏ مادة ( قنا) ۲۰/۱۵ . 

(۳۲) ب : وجبت . 


۸۰۱۹ 


تمام شهادتهم بذلك الشهادة بتحديد آمر القدم بدليل أو معرفة لاختلاف أصحابنا 
فى هذا الاصل . وقد قال سحنون فى قناة جرت على دار رجل سنة : ذلك 
قليل وألا ربع حيازة واستحقاق » ذكره حبيب بن نصر عنه فى سؤلاته » وقد 
رترى اك ضاي و تب 
مبسوط لابن حبيب وغيره » وقد ذكرناه بعد هذا فى مسألة الشجرة مختصر 


فتأمله . 
| فى قنواة مقبرة عامر وركوب القاضى والفقهاء إليها بأمر الأمير وإعلام الأمير 
بذلك: ٠‏ 


ركبت - أبقى الله الأمير - إلى مقبرة عامر كما أمرنى - أعزه الله - مع 
من استر كبته معى من أهل العلم وغيرهم » فنظرت ونظروا إلى قنوات الدور 
المشاعة إلى الشرق والشارعة إلى الغرب » فرأوا قنوات مغطاة تفضى إلى 
المقبرة» ورآوا قناة الحمام مع بنيان وراء () المقبرة متضلة به تفضى إلى حفرة فى 
المقبرة فيها يستنقع ماء القنوات المغطاة والمصخرة )٤(‏ » فإلى حفرتين غيرها 
تصب فيها مياه القنوات » فرأى ابن عبید.الله حفرا تفضی إلى الحفرة الكبيرة › 
ا ش 
متکلما فيه إلى أيامنا هذه » ويعرف ماء الحمام من ذلك الوقت ينساب إلى حفرة 
ثانية لا يشتكيه أحد ولا يدعى ضرره / . 

وقال محمد بن عمر بن لبابة : قولنا فى ذلك ما قلناه وكتبنا به بخطوطنا إلى 
الأمير ‏ أكرمه الله إن القنوات المدفونة التى رأيناها مع القاضى - وفقه الله 
يجب ردمها لضررها بالمقبرة وبالطريق » وأنها لا مخرج لها فيما رأينا إلا إلى 
القبرة » ثم عضی إلى الحفرة » ورأينا أن تباح القنوات على وجه الأرض ليخرج 


(۱) ب : محلثها. 
(۲) ب : دور . 


(۳) الصخرة : کثيرة الصخور. لسان العرب » مادة ( صخر ) . ٤٤٥/٤‏ . 


۰۷ 


منها ماء السماء فى وقت المطر وعضی فى مجاريه التى كان يجرى فيها حتى 
يستقر فى الحفر الثلاث » فإنه لا يستحق على المقابر والطريق ضرر إذ ليس 
للمقابر متكلم إلا أن يقوم محتسب يرفع ذلك إلى الحكام » فإذا غيب امجارى 
كان ضرره ظاهرا إذ ليس يستبين إلا بظهوره » ويقطع ضرر قناة الحمام عن 
المقبرة . ۱ 
فى ذلك آقول وأسأل الله التوفیق 

وقال خالد بن وهب :نظرت إلى القنوات التى بالمقبرة المنسوبة إلى عامر إذ 
استر کبنا القاضى إليها » فقولى قد تقدم فى ذلك على ما كتبت به إلى الأمير - 
أعزه الله - فى الكتاب الأول وبه أقول » وأنا عليه أن المقابر مقابر المسلمين 
أحباس اسنمین ليس لأحد أن يحدث فيها ثسيئا ولاينتقصها با يكون ضررا بها 
و كور اكات و را ۳ یجروها علی وجه الارض 
رش وقلة ضرره » وهو حيتذ كالطر يسيل لیا » ولا ون من ذلك 
وأسأل الله التوفیق . 

وقال سعد بن معاذ : قد تقدم لى فیها إلى الأمير - أصلحه الله - ما تقدم 
وهومثل ما قاله أصحابنا وبه نقول . وماء الحمام ظاهر النجاسة وهو ماء الکنیف 
وهو جار إلى حفرة المقبرة » فینبغی قطع جریه فیها ولا يترك . وقال جمیعهم 
بمثل ابن لبابة» وابن ولید . 

وأوصى الأمير القاضى بالكف عن النظر فى ذلك » فكتب القاضى : أتانا 
سعيد المغيلى (۱) من أصحاب الرسائل فأعلمنا أن الامیر - أطال الله بقاءه - 
يأمرنى أن أقرظ كتابا أتانى به عليه طابع الأمير ‏ أكرمه الله - ويعلمنى أن أكف 
عما كنت شرعت فيه ما أمرنى به أبقاه الله من النظر فى القنوات التى 
(۱) سعيد المغيلى : لم أعثر له على ترجمة . 


A1۸ 


دم هذهالسواقی ار حدوئها : بسم الله الرحمن ع الرحیم أعلمنابما عندك فى 
السواقی الشارعة من دور الناس إلى حفرة مقبرة عامر » إن كانت قديمة لا 
يجب تبدیلها عن حالها أو مستحدثة ما يجب فیها النظر » فقد اختلف أصحابنا 
وغیرهم فى أسبابها وسبب ساقية احمام النسوب إلى ابن طملس فقد أدركت 
من ذلك بالسن ما لم يد رکه غيرك » ومع هذا فليس بين الحمام والحفرة التی إليها 
يصير ماؤه والساقية اخارجة من دار موسی بن زياد إلا يسير» وأحال بعض 
السواقى التى فيها جاور مسجد منبقلة شارعة إلى حفرة غيرها مقاربة للدور 
والمساكن إذ لا يكرى من هذا ولا يقتنى إلا ما أبعد )١(‏ وطال » وبعد فان ضرر 
ذلك إذا كان بینا فقل لی فى هذا با تستحسنه على ما اد رکته منه ومن قدمه 
آوشك فى ذلك لنأمر فيه إن شاء الله وهو المستعان . 

جواب عبيد الله : بسم الله الرحمن ن الرحیم ‏ أعز الله الأمير سيدى وأكرمه ' 
وأدام إقامة السئن به . الذى أدركت ‏ آکرم الله سيدى ‏ أنى أعرف المقبرة من 
تاريخ حمس وأربعين ومائتى سنة » منذ ثلاث وستين سنة على الحالة التى هی 
عليها يضر الجنائز بها ما سمعت مخلوقا تظلم فى شیء من مجرى ماء دورها 
إلى أيامنا هذه » وأعرف الدار التى صارت إلى موسى بن زياد لرجلين من التجار 
يسمى أحدهما عيسى والآخر منتيل ما يعترضهما معترض ولا استنکز مجرى 
ماء دورهما إلى هذه الأيام » وأعرف ماء الحمام من هذه المدة وهو فى دار خالد 
وماؤها يجرى إلى الحفرة التى فيها مجراه اليوم » هذا الذى عرفت 0 
الأمير سيدى (5)-» ولم أسمع متكلما ولا مستدكرا لشسىء منه إلى الوقت تهیج 
فيه من تهيج . والله أسأّل للأمير إطالة البقاء . 
الشهادة فى كوة مفتوحة مجرى ماء على دار رجل : 

شهد عندنا أبو صالح أنه دخل دار عمر بن عامر فنظر إلى كوة نجری ماء 
سا ا ا ين 


(۱) ب : أمتد . 
20( : أكرم الله الأمير . 


۸۱1۹ 


دار عمر بن عامر سواها ولا مضبا لماء داره إلا تلك الكوة . وفى شهادته أنه 
دخل دار زكريا فنظر إلى حفرة الفرن احدث قبالة الكوة التى نظر إليها فى دار 
عمر وبان له أن الاء إذا استنقع فى تلك الحفرة أضر بيثر دار عمر لقرب ما 


بينهماء وفى شهادته أن دخان ذلك الفرن احدث وشرره وحره مضر بعمر فى 
داره . 


وشهد سعد بن معاذ بمثل ذلك . فهمنا ‏ وفق الله القاضى ‏ الشهادتين 
الواقعتين فى هذا الكتاب فرأيناهمااجتمعتا على إحداث الفرن والإضراربدار 
عمر » واختلفا فى معرفة القناة » فإذا عرفت من الشهود شاهدين مع شهادة ابى 
صالح انظر إلى كوة مجرى ماء دار عمر على دار زكريا » ولم ير فى الدار كوة 
: مجرى ماء دار عمر سواها ولا مصب لاء دار عمر إلا تلك الكوة » وشهادة ابن 
معاذ بمثله . وكنت قد أعذرت إلى محدث الفرن فى ذلك وأجلته آجالا فلم 
يكن عنده مدفع » فقد وجب على احدث قطع ضرر الفرن » وان لم يمكنه إلا 
بهدمه » وجب عليه هدمه » ولزمك الاشهاد للمقضى له بالحكم على المة 
عليه بقطع الضرر وإمضاء القناة جرى ماء السماء على ما شهدوا فيه » قاله ابن 
لبابة » وعبيد الله » وابن غالب » وابن وليد . 
إباحة الدخول فى دار رجل للنظر إلى قناة له : 

فهمت - أكرمك الله نا قاط به ان مرريان عن ووسة وامیخ عن 
نفسه. فالواجب على أصبغ أن ب يبيح الدخول إلى القناة لينظر إليها كيف هی » ش 
وقد نزل مثل هذا محمد بن سلمة فأشرنا لجماعتنا عليه . لهذا )١(‏ قد قاله أيوب 
نرترشیلیمان, ۱ 


الشهادة فى القناة بالنظر إليها تشق ۳ بيت أصبغ وداره إلى الختدق : 
فهمنا ‏ وفقك الله وسددك ‏ ما قامت به أمة الرحيم ابنة حريش (۲) أن قناة 


(۱) ب : بهذا فعل . 
(۲) ب : حرش . 


5م 


دارها التى بربض مسجد أبى الوليد تخر ج بحشوش (۱) ما يقع فيها فيشق / بيت ١45‏ 
أصبغ المعروف بابن البيقة مدفونة » ثم تخرج على بيته وتشق تشق داره حتى تفضى 
إلى الخندق » وقول أصبغ : إن الدار داره » وأنكر أن تكون عليه قناة لدار أمة 
الرحيم لكنيف أو غيره ‏ وفهمنا ما ذكرته من إرسالك إلى معاينة القناة من وثقت 
به » وشهدوا عندك بمعاينة القناة تشق من دار أمة الرحيم على بيت أصبغ فى 
داره حتى تقع فى الخندق » وقالت أمة الرحيم : إن أصبغ سد القناة فرجع ما 
كان يجرى فيها إلى دارها وأضر بها » وسألت عن الجواب فى ذلك والذى 
نقول به : إن لم يكن عند أصبغ مدفع فى شهادة الذين وجهتهم لمعاينة ذلك أن 
یلزم (۲) مرور القناة على بيته على ما كانت عليه تسلك فيه وينهى عن سدها » 
ويقطع أذاه عن أمة الرحيم » وعتع من ذلك » قاله ابن لبابة » وابن وليد » 
وأيوب ابن سليمان . وان دفع أصبغ فى الشهود الذين بعثهم القاضى لمعاينة ذلك 
مدفع يسقط شهادتهم بعث غيرهم با ؛ لأنه أمر حاضر وشىء ظاهر » وقاك 
عبيد الله» وابن غالب . 
. أبراج الحمام واضرار النحل بها : 

کشفنا لمن حضرنا من أهل العلم عما رفعه إلينا بعض أهل البوادی من عمل 
قرطبة » من أن لهم أبرجة حمام قديمة » وأن قوما من أهل تلك البوادى أحدثوا 
عليها نحلاء واتخذوها فى تلك البوادى فى قشور وكوا » وأن ذلك النحل تضر 
حمام الأبرجة فى مسارحها عند الاء وغيره حتى تحجز الحمام » وربما أضر فى 
القوائل بالماشية عند شربها الاء » فقالوا - نرى والله الموفق للصواب والمعين 
عليه: لو لم يكن فى ذلك غير قول رسول الله عله :« لا ضرر ولا ضرار »(۳) . 


(۱) الحشوش : جمع حش › والحش الخرج ؛ لأنهم كانوا یقضون حوائجهم فى البستان . 
لسان العرب » مادة (حشش) » ۲۸٦/٦‏ . 

(۲) ب : تلزم . 

(۳) حدیث : « لا ضرر ولا ضرار » سبق تخریجه . 


۰۱۳۱ 


لكان قولا شافیا كافيا مغنيًا عن کل قول وموجب لقطع الضرر » وأن يمنع متخذ 
النحل من اتخاذها » فكيف وهو قول أصحابنا ؟ ! وقد وقعت هذه المسألة بعينها 
فى كتاب السلطان من الستخرجة : ليس لأحد أن يتخذ نحلا تضر ببرج حمام 
قديم » وما أعلم بينهم فى ذلك اختلافا . وأسأل الله أن يحضرك التوفيق والرشد 
والتسديد . وقاله ابن لبابة.» ومحمد بن وليد » وسعد بن معاذ » ويحيى بن 
سليمان وغيرهم . 
مسألة أخرى مثلها : 
جيرانه فهو ممنوع منه لقول رسول الله كه : « لا ضرر ولا ضرار » » وليس 
يكون من الضر شىء أبين من أن يأتى الرجل فيدخل على أهل القرية يهلك 
حمامهم ويؤذى صبيانهم » فيجب أن عنع هؤلاء من إدخال الأجباح (۱) فى 
لا يستطاع لاحتراس ا . وقاله e‏ ع لبابة » وأيوب بن 
سليمان . 

قال القاضى : قولهم فى المسألة التى قبل هذه : وقد وقعت هذه المسألة 
بعينهافى كتاب السلطان من المستخرجة أنه ليس لاحد أن يتخذ نحلا تضر ببرج 
حمام قديم . هو خطأ وتصحيف للتى فى الكتاب المذكور » وأظنهم كتبوا ذلك 
فى جوابهم متكلين على حفظهم فخانهم الذكر وغلب عليهم النسيان الذى 
اوه با بعض الروايات وهو أيضا فى 
(۱) الأجباح : ما یجلب الضرر . لسان العرب » مادة (جوح ) ۳۱/۲ . 
(۲) ب : یستطاع من الامر . 
(۲) ب : دیز . 


AYY 


إذا نورت وبكرومهم » عنم صاحبهما من اتخاذها عليهم ويؤمر بإخراجها ؟ قال 
نعم . قيل : وما يشبه هذه الماشية تعد على الكروم والشسجر والزرع حفظ الزرع 
ونحوه على ربه ؟ قال : لا تشبه النحل الماشية ؛ لان النحل والدجاج الطائر 
والحمام لا يستطاع الاحتراس منها كما يحترس من الماشية » ألا تری أن الماشية 
الضارية لفساد الزر ع تغيب )١(‏ وتخرج » فما يستطيع الاحتراس منه فهو 
كالماشية لا یژمر صاحبها پاخراجها عنهم » وقد قیل فیمن له کوی فى حائطه أو 
غرفته تجتمع فیها البراطیل (۲) فتؤذى الناس فى زرعهم أنه يؤمر بسدها . 

قال القاضى : هذا ما فى بعض روایات کتاب السلطان من هذه السألقت 
وذکرها ابن حبیب قن کتاب الات والأشجار والیاه والأنهار .“قال :شالت 
مطرفا عمن اتخذ نحلا فى قرية وهی تضر بشجر القوم أو اتخذ برجا فيه حمام 
و کور للعصافیر تأوى إليها ويأخذ فراخها وهی تؤذى كما يؤذى الحمام الزر ع» 
وال هلا کله عن الصبرن رختع من اسعاد ما يضر بالناس فى ززع يم و لتقم 
ولا تشبه النحل والحمام الاشية ؛ لأن النحل والحمام طائرة لا یستطا ع الاحتراس 
منها كما یستطاع ذلك فى الاشية ‏ ألا تری أن مالکا قال فى الدابة الضارية 
لاد الزرع التي ٩‏ وخر مها إنها را وتخرج وتباع على ماج : 
فالنحل والحمام أشد وكذلك الدجاج الطائرة والأوز وشبهها ما لا يستطاع 
الاحتراس منه. قال : وسألت أصبغ عن ذلك فقال لى : النحل والحمام والدجاج 
والأوز عندنا كالماشية لا نع صاحبها من اتخاذها وان أضرت » وعلی أهل 
القرية حفظ زروعهم وشجرهم » وهكذا كان ابن القاسم يقول . 

قال ابن حبیب : ولیس يعس هذا » وقول مطرف فی ذلك آعجب إلى 
وبه آقول - وهو الحق إن شاء الله » ولابن كنانة فى اجموغة نحو قول أصبغ 
إنه لا عنع قال : وأكره أن يؤذى أحد » وقال غیره : لا يمنع صاحب البرج من 


. ج : تغرب‎ )١( 
. ٩۱/۱۱) البراطیل : القنافذ . القاموس احیط ۳۳۳/۳ لسان العرب » مادة (برطل‎ )۲( 
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۱۰۰ 


تام فى جدارة وبرجه ولا من اخاذ الدجاج والأوز وعلى أهل الررع 
حرسه(۱) بالنهار . 

قال القاضى : هذا الوجود فى كتبنا فى هذه المسألة » وأما ألا یخن نحل 
على برج حمام قديم فليس فى أمهات کتبنا بمعلوم وأنما هى النازلة التى جاوبوا 
عنها وأنكرها قولهم إنها فى كتاب السلطان بعينها » والله الوفق للصواب وولى 
التوفیق . ۱ 
فى شجرة قديمة مطلّة على داره : 

إذا أثبت على مخلد الذى كتب على: نفسه أنه التزم قطع ما أظل من 
زيتونته على دار آمنة ودفع الضرر عنها قطع » إلا أن يعذر بجهالة » وكان مثله/ 
يعذر » فان عذر بجهالة وحلف بالله ما التزمت ذلك إلا وأنا أظن أنه يلزمنى نظر 
حينئذ فى الزيتونة » فان كانت قديمة بعشر سنين فما فوقها لم تقطع (۲) » ون 
كانت ضح اح را ی 
ا 
سنين فى الضرر تیل؛ > وهی قولة كانت تروى عن ايه بن 0 0 روى 
عن اصبغ واعرف من قوله . وسمعت بعض مشائخنا المفتين يقولون : لا یستحق 


الضرر بالعشرين سنة إلا با زاد . 


قال القاضی : انظر جعلوا د عشرة أعوام فأزيد 
بمحضر الذی أحدث عليه . 

وقال ابن لبابة : هى قولة لأصبغ وجعلوه هنا كسائر ما یستحق من الأموال 
بطول الحيازة بمحضر القائم بعدها » وهذه القولة وقعت لأصبغ فى نوازله فى 


. ج : يحفظه‎ )١( 
. ب : يقطع‎ )۲( 


۸۲ 


كتاب جامع البيوع فى العتبية فى مسيل ماء من دارك على دار جارك » وتركت 
نقل المسألة كراهة التطويل . والقول الآخر عنه فى كتاب الاستحقاق فيمن 
أخدث كرة آو بایا على داز غیره أو آندار على جنانه آو میازیب علی حائطه 
وهو حاضر ینظر ولا ینکر ولا يغير » قال : لا يستحق هذا فى السنین الخمس ولا 
العشر بعد أن یحلفوا له أنه ما كان عن رضی ولا تسلیم إلا أن يطول بالدهور 
الكثيرة جدا فیحمل على ذلك أنه حق یستحق بالحيازة . 

وقال ابن حبیب فى شرح قول النبى عه : « لا ضرر ولا ضرار » هما 
کلمتان لعنی واحد وردتا توکیدا فى النع منه » وقد يأخذ تصریف الاعراب 
فالضرر الاسم والضرار الفعل » وقوله : لا ضرار » أى لا يدخل على أحد من 
آحد ضرر وان لم یتعمده » ولا ضرار » أى لا یضار أحد بأحد . ووجوه الضرر 
كثيرة تستبین عند نزول الحكم فیها » منها دخان الحمّامات والأفران وغبار 
وی ی با ی وس احتل له والا 
فاقطعه وسواء كان قتعا أو محدا » ولا ب یستحق الضرر بالقدم إلا أن یکون 
الضرر أقدم من المتأذى به ولا تکون الخيازة فى أفعال الضرر حيازة تقوی بها 
حجة محدث بل لا يزيده تقادمه إلا ظلما وعداء . قال فى آخر المسألة : هكذا 
فسر لى من لّقيت من أصحاب مالك عندما کاشفتهم عنه » وفی المسألة طول 
اختصرته . 

.وفى كتاب السداد : سكل عيسى بن دينار عمن له منصب حيتان صاد فيه 
أعواما » ثم شکی جيرانه أن ذلك يضر بهم » واحتج هو باستحقاقه ذلك عليهم 
هذه الأعوام » قال : لهم أن يمنعوه . 

قال القاضى : وهذا نحو ما ذكره ابن حبيب ونحوأحد قولى أصبغ » وقد 
تقدم لسحنون فى من صب فى مصب ماء على دار جار أنه يستحقه فى الأربعة 
الأعوام . 


۸۲ ۰ 


E O SS اي‎ 

أنه قال ولا من E a‏ جع لا يزيد كفتح الابواب 
والكوى ل لل 
مثل ما يستحق به ما يجاز بطول الزمان » وما كان ضرره يتزايد كالكنيف فلا 
. يستحقه محدثه بطول حيازة ويقطع عن الستضر به متى ما قام فيه » وكذلك 
الدباغ ؛ لانه ما لا ییقی على حالة واحدة . قال : وهذا الذى علمناه ولم نزل 


١ ۱ 


قال القاضی : وقول الشیوخ فى ملتزم قطع الشجرة إنه (۱) إن قال :جهلت 
أنه لا یلزمنی » و کان ما یعذر بالجهالة حلف على ذلك ولم يكن عليه أن یقطع › 
وهو أصل مختلف فيه . 

قال ابن القاسم فى رسم أمهات أولاده فيمن تصدق على ابنه بدنانیر وعمل 
له فيها » فمات وهى فى يديه فأنفذها له الورثة » ثم أرادوا الرجوع فيها فقال : 
الناس فى هذا مختلفون » أما أنا فأرى أن يحلفوا إن كانوا معروفين بالجهالة أنهم 
ما أنفذوها له وهم یظنون (۲) أن ذلك عليهم يلزمهم ويرجعون فيها فيأخذونها. 
وهذا جواب الشيوخ فى مسألة مخلد فى الشجرة . 

وفى كتاب الصدقة أيضا فى نوازل سحنون فيمن تصدق على أخيه بنصف 
ماله فى مرضه مرضا ليس مانعا (۳) دام به سنين يخرج فى حوائجه يقضيها › 
وقبض أخوه الصدقة وحاز بها سنین ثم مات الریض التصدق » فقام ورثته علی 
التصدق عليه و قالوا له : لا تجوز لك هذه الصدقة ؛ لانها كانت فى الرض وإنما 
لك منها الثلث » وقد سألنا عنها الفقهاء فقالوا هذا » فرد علیهم ما زاد على 
(۲) ب : یرود . 


(۳) ب : مدنفا . 


AT 


الثلث » ثم علم أن الصدقة كلها جائزة » قال له سحنون : ومن يعلم أنك كنت 
جاهلا أن جميع الصدقة لك أنت تدفع مالك بعد ما حزته ثم تدعى الآن الجهالة 
ما أرى لك (۱) فيما دفعت إليهم حقا ! فقال السائل : أنا أقيم البينة آنهم قالوا لى: 
لا يجوز لك من الصدقة إلا الثلث » وأن الفقهاء أخبرونا بذلك » فقال له : أما 
أنى أقمت البينة على هذا فأرى أن ترجع عليهم بما أخذوه » ونحوه فى نوازله 
فى آخر الدعوى فيمن قتل رجلا له وكيلان » فصالح أحدهما عن نصيبه بألف 
دينار » ثم صالح الآخر بألف إذ خاف القتل » ثم أخبر أنه لا قتل عليه » فقال 
على الثانى ليسترجع منه خمسمائة دينار » فقال سحنون : لكل واحد منهما 
ألفه, والصلح جائز إلا أن يثب- يبت عند الحكم أنه إنما صالح الباقی وهو یری أن له ۱ 
قتله » فیرجع حیتقذ بخمسماة دینار . وفى الشهادات فى نوازل أصبغ فى هذا 
الأصل : لا رجوع له ولا قول . وكذلك فى سماعة فى کتاب النکاح . وفی 
رسم أوصى المكاتبة فى التخيير » وهو أصل مختلف فيه كما قال ابن القاسم . 

وقال أبو عبد الله بن عتاب : سمعت شیخنا القاضى عبد الرحمن بن أحمد 
ابن بشر يقول غير مرة كان أبو عمر أحمد بن عبد الملك الأشبيلى يقول لنا : 
سبعة أشياء لا يعذر فيها با جهالة مدعيها . 

قال القاضى : وكان لا يذكر ما لنا وإذا سألناه عنها لم یشرحها لنا . قال 
القاضى : فتتبعت ذلك إلى وقتى هذا فلم أجد إلا بعضها . ثم أخرج إلى كتابه 
الذى علقها فيه فكتبها من خطه وقرأتها عليه . وهی إذا قام الشفیع أكثر من عام 
وهو عالم بشفعته » ثم أراد لاغذ بها وادعى الجهالة فإنه لا يعذر. وفى كتاب 
الجدار (5) إذا علمت الأمة أنها أعتقت فوطنها زوجها ثم أرادت أن تختار 
نفسها (۳) وادعت الجهالة أنها لا تعذر . وفى كتاب الرجم / إذا وطىء المرتهن ۱۰۱ 
(۱) ب : ما آری فيما. 
(۲) فى (ب) : الخيار 


(۳) تختار نفسها : الاختیار : هو القصد إلى النطق بالعبارة المنشئة للعقد سواء كان ذلك 
عن رضا أم لا الفقه الاسلامی وأدلته ۱۸۹/4 . 


AYY 


الجارية الرهن وادعى الجهل بذلك لم يعذر . 
وى کاب اه مرت مار ريع :دياز بان 
دينارا (۱) أو أكثر إن كان سرق من ذلك ما يسترقع فى مثله قطع ولم يعذر: 
بالجهالة. 
وفى كتاب (1) التخییر فى رسم أن حرجت من سماع عيسى فيمن ملك 
امرأته أمرها فقضت بالبتة لم ينكر عليها وادعى ال جه وظن أن ذلك لا يلزمه 
وأراد أن ينكر عليها حين علم فإنه لا يعذر بالجهالة . قال ابن عتاب : وفى هذا 
الرسم ما لم يذكره القاضى . قال ابن القاسم : من قال لامرأته: أمرك بيدك وهو 
جاهل يظن أن ذلك طلاق قال إن كان أراد بأمرك بيدك أنت طالق فهى طالق - 
قال ابن عتاب : فتتبعت ذلك فوجدت منه مسائل كثيرة فمنها حديث 
مرعوس(۳) فى المقرة جهلا بالزنا . قال : لا يعذر أحد فيه اليوم من العجم أو 
غيرهم . وذكر ابن حبيب عن أصبغ ال ا 
من يرى أن مثله يجهله كالسبى وشبههم . 
وفی سماع ابن القاسم : سكل مالك عمن أسلم من العجم فأتی حدا لا یعذر 
بالجهالة ویقام عليه الحد . وفی کتاب الصلاة من سماع یحبی عن ابن القاسم 
٠‏ فیمن خير امرأته فطلقت نفسها واحدة فیقول : لیس ذلك لك » فتقول : فإذا 
لیس ذلك إلى فأنا طالق ألبتة » قال : لا أرى ذلك لها من أجل آنها ترکت ما 
جعل بیدها فلم تقض فيه بما يجوز لها » وان قالت : ما كنت أعلم أن لى بالتخییر 
إلا واحدة فلما تبين لى طلقته بالبتة فلا یقبل منها ولا تعذر فیما (۶) ادعت من 
الجهالة . ۱ 


(۱) ب : دیز . 

(۲) ب : وفی التخيير - 
(۳) ب : مرغوش . 
)٤(‏ ب : ما . 


AYA 


ملك امرأته أمرها فقالت : قد قبلت » ثم صا حها بعد ذلك قبل أن تسأل قبلت » . 
أنها تسأل فان قالت : كنت طلقت بقولی قد قبلت ثنتين أو ثلاثا فالقول قولها إلا 
أن يناكرها فيحلف على ما نوی » قلت له : أيناكرها وهی فى غير ملكه ؟ قال : 
نعم ذلك له . وان قال : لم أنو شيئا فالقضاء ما قضت . فان قالت : كنث (۱) 
طلقت ثنتين وبالصلح ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج » وفى ألبتة أيضا لا تحل إلا بعد 
زوج » وان قالت : كنت ظلقت ثلاثا فلم يناكرها فليس عليه أن يرد ما أخذ 
منها ؛ لأنها حين صالحت علمنا (۲) أنها لم تطلق ثلاثا » وإن ادعت الجهالة لم 
تعذر . قال القاضى : اختصرت بعضها , 

وفی کتاب الشهادات فى نوازل سحنون قال أصبغ : قال ابن القاسم : من 
استحلف آباه فى حق له عليه ؛ سقطت شهادته وان جهل أنه عقوق » و کذلك . 
قاطع الدنانیر جاهلا بکراهیته . وفی سماع أصبغ من استحلف أباه أو أخذه 
بحد فحد له لم تجز شهادته وان جهل أنه عقوق » وقال : إن عذر باجهالة فى 
هذا عذر آیضا فى آشیاء كثيرة من ارتکاب ارام وشبهه » فلا آری أن تجوز 
شهادته . وروی الغامی عن ابن حبیب فى غير الواضحة عن أصبغ قال ابن 
القاسم فى الذى يقطع الدنانير والدراهم جاهلا بكراهيته ويستحلف أباه فى 
الحقوق جاهلا :إنه عقوق لا تجوز شهادة هذين وإن كانا جاهلين . وفى كتاب 
ابن المواز لابن القاسم أنه لا تجوز شهادة قاطع الدنانیر والدراهم . إلا أن يعذر 
بالجهالة . وقال فيمن وقع له على أبيه مين فى حق أنه یحلفه وكذلك الحد 
يجب له عليه أنه يحد له إن أحب » فإن أحلفه أو حده لم تجر شهادته » وان 
عذر بالجهالة لم ينفعه ذلك . وفى كتاب الأكرية من سماع ابن حبيب نقلته من 
أصله بخطه قال : وسألت أصبغ هل يجوز للرجل أن يكترى الدابة لحمل طعامه 
إلى رحى سماها » وحمله من الرحى مطحونا إلى داره ولا یقت وقتا خبسه 


(۱) ب : طلقت ثنتين - 
(۲) ب : علمت . 


۸۳۹ 


الدابة ؟ فقال لى ال ا E‏ ا 
على ذلك فلا ب به » وإذا كان ذلك ین وف الميس والت فلا یر يه 
إلا مؤقتا . قال : وإذا كان فى غير إبان حوف (۲) الحبس ثم أتى الحبس من علة 
رحى أو ما أشبهه (۲) فإذا انقضى (4) من الوقت مثل ما كان يعرف قبل ما حدث 
من العلة والحبس أخذ دابته ولم يكن عليه انتظار الطحن (©) » إلا أن للمكترى 
أن يكريها راجعة من الرحى على مثل حمل طعامه إلى مثل موضع داره . قلت 
فإذا جهل ذلك ورد الدابة وهو يرجو أخذها إذا طحن ؟ قال : لا شىء له ولا 
يعذر بالجهالة كلت : فان اث شترط أنه متى طخن آتی لأخذ الدابة وهو فى إبان 
خوف الحبس واللبّث ؟ قال : فلا يجوز ذلك إلا على الوقت كما فسرت لك . 
وفى الزمياطية لابن القاسم فى الرتهن يرد الرهن إلى الراهن أن ذلك. خروج من 
الرهن ولا يعذر بالجهالة . 
وفى الواضحة فيمن باع جارية وقال :كان لها زوج فطلقها أو مات عنها , 
وقالت الجارية ذلك ؛ لم يجز للمشترى أن يطأها ولا يزو جها حتى تشهد البينة 
على الطلاق أو الوفاة » فان أراد الشتری ردها وادعى أنه ظن أن قول ال جارية 
والبائع فى ذلك مقبول » لم يكن ذلك له وان كان من يجهل معرفة ذلك » وقد 
وفى سماع ابن حبيب : سمعت أصبغ يقول فى المظاهر يطأ قبل الكفارة:إنه 
يعاقب جاهلا كان أو عالما : ولأشهب فى ديوانه فيمن أعتق أم ولده (5) ثم 
وطئها فى العدة وادعى الجهالة أنه لا يعذر لذلك والحد لازم له كما لو زنا رجل 
(۱) ب : وفی . 
(۲) ب » ج : ذلك فى الحبس . 
(۳) ب : أو ما اشبه ذلك . 
)٤(‏ ب : فانه إذا انقضی . 
(5) ب : الطحین . 
(") ج : ام ولد . 


AT 


وزعم أنه لم يعلم بتحريم الزنا . وفرق شهب بين العتق والمطلق ثلاثا أو ألبتة يطاً 
فى العدة فقال فى الطلق : لا يحد ولا يلحقه الولد . وهو موضع شبهة لأهل 
نی قير لخي احم زولا E‏ جد لوطاو 
عليها . وذكر ابن حبيب عن أصبغ فى الموصى إليه يشترى نصرانية فيعتقها لم 
يجز ويضمن الوصى وإن أخطأ أو جهل . 

وفى سماع ابن القاسم : سئل مالك عن رجل عليه صيام الظهار فصام ذا 
الحجة فقال : لم صام وهو يعلم أنه مفطر ؟ قيل له: قد كان / ذلك قال : أحب 
إلى أن يبتدئ الشهرين وان بنى على صيامه فعسى أن يكون فى سعة (۱)وما هو 
البين ‏ قال ابن القاسم.: وأنا أرى أن يبتدئ الشهرين ولا تنفعه الجهالة ؛ لأن الله 
تعالى ,ول فى كتابه : فإ فصيام شهرين منتابعین ‏ (۲) فلا تنفع أحدا جهالته 
فیما حالف کتاب الله . ۱ ۱ 

وفی الشهادات من سماع ابن حبيب : وسألت مطرفا عن تارك شهود 
اجمعة وهو من يجب عليه حضورها هل تجرح بذلك شهادته ؟ فقال لى : 
سمعت مالکا يقول : من تركها من غير مرض ولا عذر لم تجز شهادته . قال 
مطرف : وذلك إذا تر کها مرارا ولم یعرف له عذر فى ت رکها وشهادته مطروحة 
حتی یثبت عذره ویظهر » ولا یعذر فى ذلك بجهالة وروی مالك عن ابن آبی 
حبيبة قال : قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل يقول :على مشی إلى 
بيت الله ولم يقل :على نذر مشى ؟ فقال لی رجل : هل لی(۳) أن أعطيك هذا 
الجرو - لجرو قثاء فى يده وتقول:على المشى إلى بيت الله قال : فقلت نعم » 
فعلته (*) وأنا يومئذ حديث السن » ثم مكثت ما شاء الله حتى عقلت » فقيل 
لى: إن عليك مشيا » فجفت سعيد بن المسيب فسألته فقال : عليك مشى 
فمشيت (05)» قال مالك : وهذا الأمر عندنا . 


(۱) ب لضي اکر له قی دلب : 
(۲) اجادلة : > , 

0" : هل لك . 

ا ا 


AT! 


۱۰۲ 


قال أبو عبد الله بن عتاب : وحكم (۱) الجاهل فى مشائل الصلاة حكم (۲) 
العامة سواء لا يعذر بالجهل فيها (۳) » وكذا الحج يستوى فيه الجهل والعمد 
والنسیان فى کثیر من وجوهه . ۱ ۱ 

قال مالك فى الموطأ : من نتف شعرا من إبطه أو من آنفه أو طلی جسده 
بنورة أو حلق عن شجة فى رأسه لضرورة أو حلق قفاه لوضع احاجم وهو 
محرم ناسیا أو جاهلا ؛ فعلیه فى ذلك كله الفدية إن فعل شيعا . ومن قذف عبدا 
فظهر أنه قد كان أعتق قبل ذلك ؛فالحد یلزم القاذف )٤(‏ ولا یعذر بجهل العتق» 
وكذلك إن لم يعرف العبد بعتقه فقذف أو شرب مسکرا أو زنا فحده حد الحر» 
والمرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من ماله ثم يأتى نعيه أنها ترد ما آنفقت من حين 
توفی ون كانت جهلت موته و و 
حكم العامد فى جميع الوجوه »ومن اشتری أباه أو أحدا من يعتق ق عليه جاهلا . 
بذلك لم يعذر بالجهالة » وعتق (1) » فان اشتراه عبده المأذون أو مقارضه 
فكذلك . 

قال القاضى : هنا انتهی ما جمعه الشیخ أبو عبد الله بن عتاب ‏ رحمه 
الله مما لا يعذر فيه بالجهل فاغلمه (۷) وما قصر ‏ رحمة الله عليه ورضوانه - 
ثق بالله وتوكل عليه كفاك  .‏ ' 


التنازع فى طريق إلى كرم داخل كروم أو أرض بين أرضين : 
كان لرجل کرم بين کروم لأناس شتی متلاصقة » وكانت قد تبورت » 


(۲) ب : كحكم. 

(۲) ب : لا يعذر بالجهل » وكذلك . 
)٤(‏ ب : لازم القاذف . 

(5) ب بحن رامل و نيك کت 
(1) ب : ويعتق . 

(۷) ب : فاعله . 


AYY 


الکرم کرومم رهم ا ارام لا ریک 
سلك على الأرض إلى کرمه نحو ستة أعوام » فلما غرس الأرض ربها وأدرك 
الغرس منعه من السلوك عليه » أو سكت له الأربعة الاعوام أو نحوها بعد 
الغرس» ونزلت ببیاست(۲) فکتبت بها إلى قرطبة قبل آربع وأربعين وآربعمائة 
وقلت : وکیف إن كان فى موضع الکرم أرض بیضاء ما العمل فى ذلك ؟ . 

تكن إل انش غا رال رش البراح مخالفة لما قد حظر علیها وصرف 
إلى موضع يدل من كان لعل لبد سن فى القدادين والأحقال حماوا 
عليها » وإلا فإن كان صاحب الأرض الجهولة المدخل يعلم أن مثله يجهل ذلك 
لمغيب أو ضغر قد يكون ورث الأرض وهو صغير أو غائب فيجهل آمرها فیلزم 
كل من جاوره اليمين أنه لا مدخل له له على أرضه » فمن حلف برئ ومن نکل 
عليه الدخل » وإ ن كان صاحب الارض ممن يعلم أنه لا يخفى عليه ذلك ولا 
يجهله قيل له : لا بمين لك على من يجاورك بهذه الدعوى التى لا تحققها » فإن 
حققت دعواك على أحد لزمته اليمين أو يصرفها عليك فتحق (۳) بذلك ما 
تطلبه وإلا فلا شیء لك . 

فلما ورد لى جوابه هذا أعدت سؤاله على. الحكم كيف يكون إن حلفوا 
أجمعون أو نكلوا أجمعون ؟ فكتب إلى : ليس عندى من الجواب إلا ما 
جاوبتك به إلا أنه أظهر إلى بعض أصحابنا مسألة كتب بها إلى یحبی بن يحيى 
فى رجل كانت له ارض وقد احاط بها ارض قوم فغرسها فاجاب فيها بشبه 
مسألتك فى اللفظ وتخالفها فى المعنى . 

وكتب عثمان بن البراز إلى یحیی فى رجل كانت له أرض وقد أحاط بها 
(۱) ب : صاحبوا , 


(۲) بياسة : سبق التعريف بها 
(۲) ج : فيجوز . 


AYY 


القوم أرضهم شيعا فشيئا » فكلما سد قوم ناحية مر على الناحية التى بقيت 
حتی استوعب ی بالسد ومنعوه الممر فيما سدوا عليه » فوقف لا 
يجد مرا إلى كرمه ف فكتب إليه أبو مروان أن يجعلوا له طريقا إلى کرمه على 
غير مضراه بهم ولا به » ثم يتراد القوم ذلك الممر بينهم حتى يكون (۱) على 
جميع من كان يختلف عليه . 

وكتب إلى ابن القطان فى مسألتى : إذا لم يثبت لصاحب الكرم الداخل 
طريق على واحد من المانعين فلا طريق له عليهم » وإنما يقول له الحكم : إن 
أثبت عندى شيئا حكمت لك به » إلا أنه ادعى أن له طريقا على أحدهم 
وحقق دعواه حلف له المدعى عليه فان نكل حلف المدعى وقضى له بما يدعى 
من الطريق » وأما سلوكه المدة التى ذكرت فلا حجة له فى ذلك إن لم يحتج 
إلا بسلوك المدة وسكوت السلوك عليه » ون قال : هو سلكى ومالى وطریقی: 
إلى كرمى فعلى رب الكرم أن يثبت أن له الأصل وأن مرور هذا محدث » فان 
أثبته قضى له.بدفع محدث الطريق إن شاء الله عز وجل . وكان فى جوابه 
إصلاح اعتذار منه كما يعتذر فى الوثائق . 

قال القاضى : ورأيت بعد ذلك فى هذا المعنى كتب إلى أبى بكر بن وافد 
فيمن له أرض فغرسها كرما وحوله أرض جيرانه وقرابته غير محظور/ عليها 
فكان يختلف إلى كرمه من حيث أمكنه عشرين سنة أو نحوها » ثم غرس 
جيرانه وقرابته أرضهم من كل ناحية وأغلقوا عليها فمنعوه الاختلاف إلى 
كرمه من كل ناحية . فأجاب الاي ا ره 
إلى كرمه إن شاء الله.تعالى . 

وفى كتاب البنیان والأشجار لابن حبيب : سألت أصبغ عن أرض لرجل 
فى وسط أرضين لقوم کانوا ينتجعونها (۲) بالحرث والحصاد على فدان من لم 
يحرث فدانه تلك السنة » فأراد أن يتخذ بنيانا فى أرضه تلك فمنعه أصحاب 
(۱) ب : يكونوا . 
(۲) ب : ينتجعها . 


۸۳ 


الفدادين احيطة به » وقالوا : تطرق علينا وتضربنا فى فدادیننا إذا زرعناها هل 
نع ما أراد (1) من البنيان فى أرضه ؟ فقال لى : بمنع من ذلك وهو يمر إلى (۲) 
أرضه من حيث كان يمر مرة من هذه الأرض إذا لم تزرع ومرة على هذه 
الأخرى إذا زرعت تلك » وعنع من أن يضر بالقوم فى زروعهم . قلت : فان 
أراد كل رجل من حوله أن يغلق على أرضه ببنيان أو بحظير (۳) لبستان كيف 
يصنع صاحب الأرض التوسطة ؟ قال : يمنعون مما ذكرت (5) حتى يجتمعوا 
ل«(ه) على مر يتركونه من أرض من شاء منهم وذلك على كل من كان هذا 
المتوسط يختلف على أرضه إلى أرض نفسه » قلت : فان اختلقوا فى هذا الممر» 
فقال لهم هذا المتوسط اتركوا لى مرا واسعا يحملنى وماشيتى وجميع 
حوائجى » وأبى القوم من ذلك ؟ فقال لى : يحكم له عليهم بمثل الممر الذى 
كان له فى أرضهم من قبل البنيان منهم ومنه على حال ماکان يختلف إليها ‏ 
بماشيته » وإن ن لم يكن يختلف قبل بماشيته لم يكن عليهم أن يتركوا له مرا 
لماشيته» وكذلك إذا أراد هو البنيان وحده ولم يريدوا هم بنيان أرضهم 
ا ای ود ا ریب 
وخروجه منها إلى أكثر ما كان یحتاج أولا إذ كان یختلف إليها للحرث فقظ 

فإنه يمنع من البنیان ؛ لانه استحقاق لاکثر من حقه . قال : وسئل ابن القاسم 
عن ذلك فقال مثله . 

وفى حرم لبغر من الدونة فيمن له بعر يحول بينها وبين أرضه أرض جاره 
فمنعه الجار من المر إلى البعر (5) قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول فيمن له 
أرض حولها أرض للناس مزروعة فأراد أن يمر بماشيته إلى أرضه فى زروعهم: 


(۱) ب : أراده . 

(۲) ب : على . 

(۳) (ب) أو يحظره . 

(4) ب : من ذلك . 

(5) ب : یجتمعوا على هر . 
(5) ج : العين . 


۸۲۰ 


إن كان ذلك يفسد زروعهم فلهم أن ,عنعوه . 
20 وفىالمجموعة سكل سحنون عن طرق الفدادين فقال : إن كان لهم آمر 
فدانه لم يقدر أحد أن يشقه ودار أصحابه من وراء ذلك فليس لأحد على أحد 
طريق » وان كان إذا حرث أحدهم شقوا أرضه وسلكوا فى حرثه طريقا قد 
عرف ذلك فهو على ما عرفوا ليس لأحد أن يغيره . 

وفى الأقضية فى نوازل سحنون فى أهل منزل يحجر منهم رجل على حق 
له وارض يغرسها » وكان أهل المنزل يسلكون فيها طريقا هم وغيرهم » فقاموا 
عليه فقالوا : قطعت طریقنا» فأنكر أن يكون طريقا لهم لازمة » فأتوا هم إلى 
الحكم ببينة أنهم يعرفونها طريقا يسلكها الناس منذ عشرين سنة ويأتى رب 
الارض ببينة أنها طريق محدثة بلا حق . قال سحنون : هذا كثير ما يكون بين 
المنازل ويختصر الناس فى الأراضى وربما قظعها الحرث حتى رما كانت القرية 
تود تؤتى من غير طريق » وربما تساهل الناس فى أرضهم لاستبعادهم عن ذلك » 
فإذا ثبت أن هذه الطريق من تلك الأرض فليست بلازمة لرب الأرض إلا أن 
تكون الطريق الحاملة التى تركت من غير وجه ويطول ذلك ويقطع مدة كونه 
الزرع فى اتساعها وطول زمانها الخمسين والستين سنة » فأما الطريق اختصرة 
فليست بحجة على صاحبها إذا ثبت كما ذكرت لك وبعد هذا مسألة من له 
داران بينهما طريق للناس فأراد أن يرفع غرفة على جدارى داريه » وفى رسم 
الكاتب من سماع يحيى ذكر الأفنية . ؤفى كتاب السلطان فى رسم طلق 
وغيره من هذا الأصل » وفى قسمة المدونة مسألة من له نخلة فى أرض رجل 
ركنا جلب هذا وغيره كراهة التطويل . 

وفيما ذكرنا ونبهنا عليه تبصرة لمن استبصر وتذكرة لن أراد أن يتذكر .. 
ادعی أن واليّا بجيان غصبه منزله فأمر الأمير بالنظر له : 

فهمنا - وفق الله القاضی - بطاقة حستة وتضرعا لرجل من أهل جیان 


۸۳۲ 


ملهوف وفى ظهرها يأمرك الأمير - أصلحه الله بالنظر لصاحب هذه البطاقة 
" بالحق والسنة » وكشفنا عن وجه النظر فيها » وكانت شكية الرجل صاحب 
البطاقة بعامر بن عامر » وأنه غصب منزله فى أيام ولايته كورة جيان » فوجه 
النظر أن تحمل هذا القائم إثبات موت عامر بن عامر وعدة ورثته وغصبه لیا 
هذا المنزل فإذا ثب 2011 إلى ورثته » ثم تنظر بينهم بما يظهر لك إن 
قال الل قال ان سین ليان + وبا الله بن يتحت وات يرد 
سليمان » ومحمد بن وليد . 
مسألة ابن نيرة وابنه المقتولين من مماليك منية العجب (۱) واعتقال أموالها 
لينظر فيها : 

مد الله للقاضى فى النعمة للمسلمين فى بقائه ودوام أيامه » أنت ‏ والله 
نسأله حياطتك - فى كشفك عن الواجب عليك فى جميع نظرك على أفضل 
ما كان عليه سلفك ‏ رحمهم الله أخذًا بالحيطة لنفسك » ولن تنظر له 
ا ا ا ۳ 
القتول وابنه القتول معه وآنهما فى دیوان القضاة على اسم ملكة ملک وان من 
ی ات 
نساژهم وأولادهم فى الکتاب الدون للقضاة » و حجرت على العبید فى نکاح 
الحرائر/ فلما قتل ابن نيرة وابنه أشكل عليك أمرهما ولم تعلم أهما من الأحرار 
أم من آبناء الاماء » ورفع رافع أن لابن نيرة مالا وقد خلف ولدا صغیرا ولم 
یزل الله يحوط بك الصغیر والکبیر والحاضر والبادی . فالذی يجب عليك 


اعتقال مال ابن نيرة من وجهین : آحدهما : أنه كان من أبناء الاماء هو وابنه 


القتول والصنغیر الباقی فلما له حکم » وان كان فى نفسه من آبناء احراثر 
انتقل الحكم إلى غير ذلك إذا كان ابنه مثله » ولو لم يكن هذا العنی قائما لكان 
عليك النظر للصغير فى جميع ماله كما لم تزل تفعل فى مال غيره » فمر - 
وفقك الله باعتقال ذلك ومعرفة مبلغ المال » ثم تجمع أهل شوراك فتفصل با 
(۱) منية العجب :جهة بالأندلس . معجم البلدان » ياقوت الحموى 5 / ۲۱۸ . 


۳۷ 


يجتمع عليك قولهم إن شاء الله فقد كان فى أيام القاضى ابن سلمة مثل هذه 
القضية فى رجل مات منهم » وأنت باستقصائك وموالاتك بالمشاورة لا تعدم . 
التوفيق والتسديد إن شاء الله » قاله محمد بن غالب » وعبيد الله » وابن لبابة» 
وأبو صالح » ومحمد بن وليد . 
من لزمه حد ولم تعرف حقيقة بلوغه : 

قال ابن لبابة وإنما یعرف البلوغ بالسنين كما فعل النبى عه إذ رد ابن أربع 
عشرة سنة وأجاز ابن خمس عشرة سنة ومن جهلت سنوه ففيه للصحابة حكم 
فى المهدى الذى اختلفوا بالأسكندرية إن كان بالغا أو غير بالغ فأمر ابن مضر 
الغفارى بالنظر إليه إن كان أنبت فيحكم له بالبلوغ » وإن كان لم ينبت لم 
يحكم له به ولا يفرض له فى الغانم » والعمل فى الإسلام على هذا ان. وجدت 
من يقطع على ولاده » وإلا فقد نظرت إليه لم ينبت » وحسبت هذا حكما من 
أصحاب النبى عه . 

مسألة فى كراء أرض محبسة لخمسين عاما على أن يغرسها المكترى : 

فغرسها ثم قام النسوة الکریات لها على غارسها بعد سبعة أعوام ونحوها 
من أمد الكراء وطلبن نقض الكراء . وكان الحبس لم يثبت إلا بإقرارهن به 
وامتنع الغارس الکتری من ذلك » وهو أخو أحد علماء بطليوس أبى شاكر بن 
القدل وبها كانت هذه النازلة » فكتب بها إلى أبى شاكر وقاضيها أبى الحسن 
عامر بن خالص بعد تقدم جوابى على بعض فصولها . فجاوبت أبا شاكر عن 
ذلك وكان أنكر الجواب بنقض هذا الكراء البنی : قد علمت أن المعمول فيها 
أفتى به مما جرت به الأحكام على قول ابن القاسم رحمه الله لا سيما الواقع منه . 
فى المدونة » ثم على ما وقع فيها لهذا الذى سمعناه قدیعا فى مجالس شیوخنا 
الذين تفقهنا عندهم » وأن ذلك ما جرى به العمل من اعتماد الناس بهذا 
المغرب فى تفقههم ومناظرتهم عليهاحتى أنست نفوسهم إليها » وألفت 
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معانيها» واستحكمت عندهم صحة أصولها وفروعها » وما سبق إلى النفس 
ألفته » وما ألفته فحبسه عليها الانفصال منه والصدور عنه هذا مدرك بالعادة 
صحيح بالخبرة » ولذلك قل ما ترى المتفقه لمالك التقدم الا من ينظر به إلى 
. مذهبه إلا من ينظر به لا يريم عنه إلى مذهب غيره . وكذلك الحنفى والشافعى 
وغيرهما رجوعهم عما تعلقوا به من مذاهبهم » وقدموه فى دراستهم 
وتعلمهم» قليل لا يكاد يوجد إلا فى النادر » وأن من أدرك من شیوخنا الذين 
كانت الفتيا تدور عليهم بقرطبة رحمهم الله ربما امتدوا فى الاختيار إلى ما 
وقع فى غيرها من الواضحة أو سواها ما يرونه من اختلاف أصحاب مالك 
صحيحا وأقوى فى النظر من غيره » ورا فعل ذلك بعضهم ميلا إلى خلاف 
من تقدمه من أصحابه . والله يوفق منبيشاء : 
وإذا كان هذا كذا فالذى فى المدونة فى كتاب كراء الأرضين منها : أ 
عقد الكراء فى آرض YY‏ 
إمكانها للحرث . هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك . 

وقال غيره فيها : لا يجوز أن تكرى إلا لعام واحد قرب الحرث ووقوع 
الطر » قال : وأجازه الرواة ثم لا يجوز أن ينقد فيها حتى تروى ريا مبلغا 
للجميع أو لأكثره مع رجاء وقوع غيره . وفی کتاب ابن امم 
لابن القاسم سواء . 

وقال : قال ابن حبيب عن مطرف واين الماجشون فى النقد فيها كقول ابن 
القاسم » وأن العقد فيها يجوز لعشرين سنة وأزيد . وهذا كله يرد ما جرى فى . 
تلك التازلة من العقد لخمسين عاما ویشرط النقد فيها ».وتبين فساده » وليس ما 
حكينا عن مطرف وابن الماجشون من تجویز العقد فيها لعشرین عاما أو أكثر 
دليلا على جواز الخمسين عاما إذ لا حد لقولهم : [ وأكثر ] من حد تشهد 
الأصول بصحته وينتهى إليه ويوقف عليه » وإلا فللقائل بظاهرقولهما : 
[وأكثر] أن يقول : إن العقد فيها يجوز لائة عام وأزيد . وهذا لا يقوله أحد . 
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وقد قال فى كتاب ابن الواز : تجوز المساقاة (۱) لأربعة أعوام وأكثر . وقال فى 
الدونة : أرأيت الساقاة اتور لعشر سنین أو ثلائین أو حمسین ؟ . 

قال مالك : الساقاة لسنتین جائزة » فأما ما یحدث إلى عشر سنين أو 
ثلائین أو خمسین فلا آدری ما هذا » ولم آسمع من مالك فيه شيئا . وأما ما لم 
یکثر جدا فلا آری به بأسا » فقد قال ابن القاسم : مالم یکثر من قول مالك فى 
کتاب ابن الواز واکثر فلابد للکثرة من تجدید » ولا يجوز غير هذا فى 
الاصول » كما أن من طلق إلى أجل يبلغه عمره ثلائین سنة أو غیرها لزمه 
ذلك» وعجل الطلاق عليه » ولو طلق إلى مائة سنة أو آلف سنة لم یلزمه . قاله 
ابن القاسم فى سماع عیسی لایقاعه ذلك إلى أجل يد ركه الوت فيه قبله . 
سنن أنها الساقاة إلى الجذاذ (۲) . وفی کتاب محمد بن یحبی الوقار : لا بأس 
بکراء الدار السنة والسنتین وما فوق ذلك إلى العشرة والعشبرین سنة ‏ ولا 
يجوز أن یکری الحبس إلا لسنة ونحوها . هذا نص ما فى کتابه » وظاهره أن 
العشرین سنة فیها حد لا یتجاوز » وإ ن كان فى کتاب ابن الواز لابن وهب 
عن مالك أنه لابد بکراء الدارالثلائین سنة . فقد نقل محمد بن حارث فى 
کتاب الشروط له عن يحيى بن أيوب الزهری : أنه يجوز کراژها السنین 
رواية ابن وهب فى کتاب ابن الواز + ولیس فى هذا كله تجویز إلا أن يعين عاما 
فكيف إلى خمسين مع شرط النقد فى مسالتنا فى أرض المطر » وذلك لا يجوز 
عند أكثرهم » والعقد به فاسد عند ابن القاسم ومن وافقه » وكذلك ظاهر هذه 
النازلة الفساد بدليل ما ذكرنا من المسائل لطول آمده وشرط نقد كرائه » 
وكونه حبسا . وأما عند غيره الذى ذكرناه من المدونة فلا يجوز هذا الكراء 


(۱) الساقاة : معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما . الفقه الإسلامى 
وأدلته » | ۳۰ 
(۲) الجذاذ : الحصاد . لسان العرب » مادة (جذذ )۳ / ٤۷۹‏ . 


۸۱:۰ 


" عنده بوجه . ولو لم ینعقد الا لسنتین فازید ء شرط نقد الكراء أو لم 
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يشترط. 

وما يزيد فى بیان الفساد فيه لطول الأمد ما وقع فى سماع ابن القاسم فى 
كتاب العتق من العتبية : سكل مالك عن محمد بن سليمان » وكان أوصى فى 
جواريه أن يحبس سبعين سنة ثم هن أحرارء فقال : أراه غير جائز وينظر 
السلطان فيه » فان رأى أن يبعن بعن » وان ری أن يعتقن عتقن » وعجل 
عتقهن » ولا يت ركن هكذا . قال ابن القاسم : وهو رآیی 

وقال ابن الماجشون : إن كان الأجل لايبلغه أعمارهن بعن » وكان بمنزلة 
من أعتق عبد بعد موته . وهذا هو الفقه عندى فى هذا . فإذا روعى فى العتق 
طول الأجل هذه المراعاة وأبطل فهو فى البایعات والأكرية أكثر مراعاة » 
وفساد العقد أبين فسادا . 

ها اوا كر بك هذا مق مادکره ار 
ابن رزق - سلمه الله من جواز عقد الكراء إلى سبعين عاما » وما سمعته ولا 
رأيته وغا حكى لی عن التصور محمد بن أبى عامر أنه اكترى موضعا حبسا 
إلى سبعين عاما . وهذا لو صح نقله لم يصح أصله » ولا يجوز العمل به نا 
ذكرناه عن مالك وأصحابه ؛ ولأن فعل ابن أبى عامر ليس بحجة عند آحد . 

وقد ذكر ابن العطار فى وثائقه : إن الذى جرى به العمل فى قبالات(۱) 
أرض الأحباس الأربعة (۲) الأعوام > وهذا الذى شاهدنا نحن بقرطبة وأما 
دور الاحیاس والحوانيت وشبهها فاغا تکری عاما اما 'تحطيرت + ذلك عند 
قضانها محضر فقهاگها مرارا وقد رایت مسألة نزلت فى جنة محبسة سوادها 
تبع لبياضها قبلت إلى اثنى عشر عاما حکم فيها صاحب أحكام قضاء الجماعة 
بقرطبة ابو بكر یحیی ابن قاضى الجماعة أبى بكر محمد بن بقى بن زرب 


, قبالات : تجاه‎ )١( 
. هكذا فى الأصل › والصواب : أربعة الأعوام‎ (2 
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بخصام جرى بين ورثة المتقبل والمتقبل منه (1 فى غرس كان غرسه فيها » وذكر 
فى حكمه أنه شاور فى ذلك الفقهاء واختلفوا فى نقض الكراء فيها لطول 
المدة. 


قال بعضهم : يفسخء وقال بعضهم : يمضى » وأین هذا مما نحن فيه ؟ وهذا 
كله بین لاخفاء فيه » ولا شکال فى صحة معانيه » ويزيد ذلك وضوحًا وتيقنا ما 
لابن القاسم فى سماع آصبغ : من باع سلعة | بثلاثين ؟ . قال : أما الغلاثين فلا 
أدرى » ولكن عشر وما آشبهه » وكرهه أيضا إلى العشرين . قال : فإن وقع لم 
أفسخه » ولوكان إلى سبعين سنة لفسخته وكذلك لا أفسخ التكاح بصداق 
مؤجل إلى عشرين سنة » وأكرهه ابتداء . 

قال أصبغ : وكذلك إلى الثلاثين فيه وفى البيع . قال أصبغ : ولا أرى به 
بسا | إلى خمسة عشر وعشرین ؛ لأن مالکا قد سكل عن العبد یواجره سیده ۱ 
الخمس عشرة سنة ونحوها 6 قال : لا بأس به وهو جائز » والنکاح فيه أبين 
وآمن. ۱ 

وفی کتاب النکاح من الواضحة قال أصبغ : شهدت ابن وهب وابن . 
القاسم تذاکرا أجل الکالی » فقال ابن وهب : رأبى فيه العشر فدون » وما 
جاوزها فمفسوخ . قال ابن القاسم : وأنا معك على ذلك » ثم زجع ابن القاسم 
فقال : لا أفسخه إلى العشرين ولا | لي الاين ولا آي ا 
فوق ذلك . وقال أصبغ : وبه أخذ . 

قال ابن حبيب : إن جاء ذلك فسخ » وان كانت الأربعون جدا . وحكى 
ابن الواز عن ابن القاسم أنه يفسخ إلى الأربعين فما فوق . وحكى أيضا أنه 
ا 

وقال أصبغ : النكاح أبين وآمن من البيع والإجارة (۲) . وهذه المسائل كلها 


(١)ب‏ : والمتقبل فى حبس . 


(۲) الإجارة : هى عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين 
معلومة أو موصوفة فى الذمة أو عمل معلوم . الإقناع » ابن حنبل ۲۹۳/۲ . 
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أوضح فى الرخصة فى تطويل الأجل من تطويله فى عقد الكراء » إذ ليس فيه إلا 
الخروج فى العقود عن العمل العهود . ومثل هذا إذا وقع مردود لقول رسول 
الله عه : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » )١(‏ وكله تصريح 
العالمين . 

وأما مسألة سحنون التى فى فوازله فيمن حبس دارا له على ولده وولد ولده 
لا تباع ولا تورث حبسا صدقه وهم صغار أو كبار » فأكراها احبس من رجل 
خمسین سنة أو أكثر وقبض الكراء » ثم مات بعد ذلك بيسير » وهو ملىء أو 
عديم » فأراد احبس عليهم فسخ الكراء » فقال : أما حبسه على الكبار فغير 
جائز؛ لأنهم لم يحيضوا حتى أغلق الكراء فيها ومات ولم يعمر . وآما الصغار 
إذا آشهد لهم بالحبس وأضافها بالكراء إلى الأمد الذى لا يجوز له فلا يجوز إل 
هذا الأمد البعيد » ويفسخ ما نأى منه وبعد » ويرجع المكترى,بما بقى لهم من نقد 
لهم فى مال الاب إن ترك مالا » وإلا فهو دين يطالب به فى الاخرة . وإنما يجوز 
له أن ع امه ال O‏ 
لو ؛ إنه إذا أغلقها بالك اء من الأمد الذى لا 
يجوز له فسخ ما بعد منه فالحجة بها الا بينا له وذهبنا إليه - أظهر منها فى 
تجويزه لذلك . وفى سماع أشهب وابن نافع عن مالك فيمن تصدق بدار له على 
مواليه وأولادهن › فإذا انقرضوا فمرجعها | إلى ولده » فلم تزل كذلك حتى لم 
ببق منهم إلا رجلا واحدا فأكراها من بعض من له المرجع من ورثة المتصدق إلى 
عشرين سنة » فأنكر ذلك باقى ورثة المتصدق » وقالوا : لا نجيزه ؛ لأنا نخاف أن 
يموت هذا المولى فى هذه المدة فتحتج أنت علينا بحیازتك .فقال مالك : إذا 
٠‏ مات هذا المولى فى المدة انفسخ الكراء . ولقد أكثر هذا فى السنین فلیکتبوا: 
(۱) سنن ابن ماجه » باب تعظيم حديث الرسول عه والتغليظ على من عارضه » حديث 

رقم ۱۲ البخاری » صحيح الجامع 591١‏ . 
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. عليه بذلك يتوثقون عليه » فقد قال مالك فى هذه العشرين سنة : لقد أكثر هذا 
فى المسنين . 

ولابن الماجشون فى النوادر » وذكره إسماعيل عنه » يجوز كراء ولى 
الصدقة لا يراه نظر السنة والسنتین » وما يجوز مثله لل وكيل . وأما ما يطول فلا 
يجوز ؛ لأنه ما يليها حيا فإذا مات اعترض حكمه ‏ وأما مكرى ما مرجع رقبته 
لاخر بعده فلا يلزم ما عقد فيه الكراء من مدة يبقى منها بعد موته شیء وان قل » 
بخلاف ولى الحبس الذى ذكرنا . ما يلزم ما قل من عقده ؛ لان الذى لغيره 
الرجع ليس له أن يعقد على غيره » وإنما يكرى لنفسه » فهو يجوز له أن يكرى 
لأربع سنين أو خمس . وقد أكرى مالك منزله عشر سنين وهو صدقة على هذه 
الحال واستكثره المغيره وغيره » فما أبيح له فيه الوجيبة (۱) فيجوز له فيه السلفة؛ 
لأنه إنما يتسلفه لنفسه ع » وإنما الحظر فى كثرة السنين إذ قد يقصر عمره فيرد ما 
بقى . فصار سلفا ولا يدخل فى الحظر فى القرب ما يدخل فى البعد . 

وقال ابن وهب عن مالك : من أسكن دارا حياته فله أن يكريها السنة 
والسنتين وينقد ولا يرجع فى المدة ولكن يكرى قلیلا . 

وفى ثانى وصايا المدونة : قال ابن القاسم : من أخدم عبدا حياته فلا بیع 
خدمته من أجنبى إلا لمدة قريبة السنة والسنتين » والأمد المأمون » ولا تجريه إلى 
الأجل البعید » وهو قول مالك . وقال اين أن زمتين : وريد إذ انتقد » و کذلك 
الدار » ولا بأس بتطویل المدة إذا لم ینتقد إلا لما سکن و کان نجوما . 

ومذا كله شاهد لا قلناه والأولى من لا یوفق سواه . واعتصرت بعض 
آلفاظ هذه المسألة لقصدنا منها إلى ما استظهرناه به » وأما ما اغترس فى الأأرض 
الکتراه فرواية ابن القاسم عن مالك فى الدونة » أنه إذا تمت الدة قلعه الکتری 
إلا أن يشاء الکری أخذه بقیمته مقلوعا فله ذلك » ولا یکون للغارس قلعة 
| حینی؛ لقول النبى عله : « ولا ضرار » )١(‏ . و کذلك الغارس فى أرض منحها 


(۱) الوجيبة . سبق التعریف بها . 
(۲) حديث : « ولا ضرار ) سبق تخریجه . 
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ليغرس فيها لمدة سمياها » فانقضت ‏ أو لغير مدة وقد مضى ما يرى أنه منحها 
مئل ذلك الأمد فلرب الأرض أخد الغرس بقيمته يوم الحكم » وإ لم يشأذلك 
. كلف الغارس قلعه.» وحجة المكرى والآذن بينة فى أنه إنما يأخذه بقيمته منقوضا 
لأنه يقول أريد لم آذن لك فى الغرس حين أذنت وأنا أريد أن أغرم شيا » وإنما 
أذنت لك لترتفق » وقد علم الغارس حين غرس بإذن أو كراء أنه يطلب بقلع 


ذلك عند انقضاء المدة » فلم يغرس ولا بنى إلا وقد أجمع على القلع لا على 


الإبقاء . 

قال ابن القاسم : والأدلة على مالك غير عام فقال مثل ذلك . 

وقال ابن المواز : يأخذه بقيمته مقلوعا بعد طرح أجر من قلع ذلك » وهذا 
خطأ من القول لا معنى له ؛ لأنه إنما قوم مقلوعا فأى أجرة قلع فى هذا ؟ وذكره 
“ابن یت عن المدتين من أضكاب مالك ( .دع ؟ وفى کل ها بی أو غرش 
شبهه لابتعد أنها إنما يأخذه رب الارض بقيمته قائما . وقد شاهدت شيخنا أبا 
عبد الله بن عتاب يفتى بذلك » وخالفه ابن القطان وأفتى بقيمته منقوضا على 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك » وبه العمل » وهو أصح عندى فى النظر / 
غير أنه يتوجه عندى فى هذه المسألة النازلة أن يكون للغارس قيمة غرسه قائما 
ثابتا إذا نقض الكراء فيها وهى ما قاله ابن القديم فى أول كتاب الاستحقاق من 
المدونة : فيمن أكرى أرضه من رجل سنتين ليغرسها فغرسها ومضى بعض المدة 
ثم استحقت الأرض ؛ فقال ابن القاسم : فيها كراء ما مضى من المدة للمكترى؛ 
لان الضمان كان سنة وما بقى من المدة کراژه للمستحق بها » فان ذهب إلى 
نقض كراء باقى الأمد فعليه للغارس قيمة غرسه قائما . وله تفسير . قال : وان 
أمضى الكراء إلى انقضاء المدة فله حيكذ أخذه بقيمته مقلوعا . ومن هذه يستدل 
على أن لذلك الکتری قيمةٌ غرسه قائمًا إذا نقض باقى أمد كرائه إذا لم يستوف 
الامد الذى اكترى إليه . وبهذه يستغنى إن شاء الله عن قول سحنون فى مشاع 
ا حبس يبنى فيه أو يغرس وهو معروف.. 


‘Ato 


ولابن القاسم أنه يؤمر بقلع بنائه ونقضه » وإن كانت اجه أحرئ 
لسحنون » ذکرها ابن أبى زيد فى النوادر (۱) ا د 
مستحق الحبس قيمة البنيان للبانی . 

وفى غير النوادر اتف فى تفسير الواجب فى ذلك البنيان ؛ فقال سحنون 
فى كتاب شرح المسائل لابن عبدوس : يؤمر البانى بقلع بنيانه إذ ليس ثم من 
یعطیه قیمته . وقال ابن المواز فى کتابه : آخبرنی أصبغ وغيره عن ابن القاسم 
قال : سمعنا مالکا يقول فیمن حبس دار أو أرضا على رجل حياتّه فبنى أو غرس 
ثم مات الحبس عليه ؛ قال : إن أرضى صاحب الدار:ورثة احبس عليه البانى وإلا 
أخذوا نقضهم وغرسهم إلا أن يعطيهم قيمة ذلك ملغا فقد أعطاك . وذكر هذا 
فى تایه أنه يجوز أن يعطى البانى بالیس قيمة باه أو غرميه » بخلاف قول 
سحنون . 

وف ا : سكل مالك عن قوم حبست عليهم دار » فبنوا فيها 2 
مات أحدهم » فأراد بعض ورثته أن يبيع نصيبه من ذلك البنيان » فأراد إخوته 
الأخذ بالشفعة ؛ قال مالك : ما الشفعة إلا فى الأرضين والدور » وان هذا لشیء 
ما سمعت فيه بشىء » وأرى لهم فيه الشفعة . ونزلت بالدينة فاستحسن مالك أن 
بط اة 

وقال ابن عبدوس : قال سحنون : هو يقول : ما بنى فى الحبس فليس له 
أخذه ولا بيعه وهو حبس ‏ قيل له : لعله أراد حبس غرس ؟ قال : فبيع النقض 
إذا لا يجوز وينقض » ولا شفعة فيه ؛ لأنه بيع فاسد » وهو قول آشهب . وقال : 
إنه لا يجوز بيعه إلا أن يباع فى الضرورة لدين وشبهه . وقال بقوله » الشريك 
يبيع حصته من العبد بعد عتق شريكه » فذلك غير جائز » هكذا فى الباب الرابع 
من قول ابن عبدوس إلى آخره . 

وفى جنايات المدونة مسألة عتق الشريك نضيبه من عبد وهو مملوك : إنه لا 


(۱) النوادر : سبق التعريف به . 


AT 


يجوز بیع الذى لم يعتى حظه؛ لأن مبتاعه لا يدرى ما ابتاع أنصف عبد أم قيمته . 
وفى الحبس من المدونة فيمن حبس دارا على ولده وولد ولده فبنى أحدهم فى 
با ام اي و 0 ا 
وان قال 200 .وال بن قاسم فى شیر الأول من مره 
رثة الميت قليلا كان أو كثيرا » ذكره الميت أو لم يذكره وفى الختصر الكبير 
عنه مثله » وهو نحو ما فى الشفعة . 


وقال الخزومى فى کتاب الحبس : لا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا 
اليسير من الكثير وشبهها من الحيازين . وأما البناء الذى له القدر فهو مال من بنی . 
له . 


وقد آوردنا فى هذه المسألة من البيان عن تخرص فلان وفلان » والله 
الستعان . وذكرنا حكم ما يحدث فى الحبس من البنيان لتغلقه بما كان الفقيه أبو 
شاکر اعترض به من مسألة سحنون على الحكم فى الفرس الوضوع فى الأرض 
ET‏ . وکان سژالهم | إياى عنها وأنا حینقذ 

9 شبيلية فى سنة ثمان وستين فقلت : جوابى فى هذا الكتاب من المسودة فى 
aS‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد . 

صبى أسلم وأراد الرجوع إلى دينه : 

آتانی - رحمكم الله - صبى لم يبلغ فأسلم وصار عند رجل ضمه ابتغاء 
ثواب الله عز وجل فیه ‏ فتردد عليه أبواه يريدان رده إلى دينهما والغلام يأبى» 
فلما كان البارحة أتانى و فأعلمنى أن ولده يريد الرجوع إلى والديه 
ودينهماء فاكتبوا إلى با يجب فى ذلك . قال ابن لبابة : فهمت ما ذكره القاضى 
فان كان الغلام قد عقل مثل أن يكون ابن عشر سنين أو ما زاد فليشدد عليه 
ويهدد ويوعد عليه فإن لج فى الرجوع | إلى دنه بر به إلى أبويه ولم لغب 


ANY 


القتل » ولا يكون هذا معجلا حتى يبلغ ثم يكون الفتيا على ما مضى فى الجواب 
إن شاء الله وأسأل الله التوفيق . 
ات ديه 
رخ الله اك TT ES‏ 
إسلامه وأشهدت عليه » فلما كان بعد أيام أنانى فذكر أنه بدا له عن الإسلام؛ 
فأمتحنته فوجدته مصرا على ما قال » فانظر إليه وإلى كتاب إسلامه وتكتب إلى 
فيه برأيك مسرا إن شاء الله . فجاوبه : أسأل الله أن يديم إقامة السنن بك وأن 
یاب وی و ا دن 3 بقار أن 
ل یر ما و وم الثواب 
وأعظم الأجر والسلام عليك ورحمة الله » وقال ابن لباية مثله . 

قال القاضی : هذه أجوبة مهلهلة یسلم وهو مشكوك فى بلوغه » ثم يرتد 
0 ۱ ی O‏ . قال 

من أسلم قبل البلوغ ثم عقل الاسلام فارتد ومات قبل البلوخ وهو يكره 

Cys‏ : ولو لم مت 
لم يقتل » وإنما یکره على الإسلام بالضرب وان بلغ . والمغيرة يقتله إن تمادى بعد 
البلوغ » وأما من ارتد من أولاد المسلمين فليؤدب » فان تمادى حتى بلغ فأصحابنا 
مجمعون على أن يقتل إذا بلغ وتمادى ابن سحنون . قال المغيرة إن اسلم غلام 
مراهق يعقل الإسلام ثم مات فلا يرثه أبواه الكافران » وقد أجاز عمر وصية غلام 
يفاع وان مات أبواه وقف ميراثه » فان رجع الغلام إلى دين أبيه قبل الحلم ورثه » 
وإن لم يرجع لم يرثه من حدود النوادر . وفى قول المغيرة هذا نظر وفى هذه 
الجملة بیان خطأ الجواب فى مسألة الصبى الذى أغواه أبواه التى قبل هذه . 


م 


٠‏ غلام يزعم أنه حر وأنه یکره على اليهودية وادعى يهودى + مملوكه فوقف 
عند أمين , فقال الأمين : إنه آبق منه : 

فهمنا ‏ وفقك الله - ما ذكرت من أمر الرافع إليك أن غلاما أقفل (۱) عليه 
فى دار يستغيث ويقول : | إنه یکره على اليهودية » فأرسلت من وثقته فكشفت 
عن ذلك فانصرف ومعه يهودى وغلام بالغ » فأعلمته بما رفع إليك ليك » فقال 
اليهودى : الغلام عبدى ابتعته منذ أربعة أعوام من يهودى من أهل طليطلة 
والفلام حيتئذ بهودی وآنکر أن یکون ضربه وأقفل عليه » وقال الغلام + نا حر 
۱ ابن حرین مسلم ابن مسلمین من أهل )١(‏ طليطلة قدمت منها منذ ثلاثة أعوام مع 
رجل من الیهود فنزلنا فندقا ثم انتقلت منه إلى هذا البهودی فخدمته » وانی حين 
أظهرت الاسلام وأردت الخروج عن خدمته ضربنی وأقفل على » و کشف 
الغلام عن ظهره ونهآثار ضرب شدید لا مك فعل ذللك ینفسه » وقال له: البينة 
تشهد أنه حر » وادعی اليهودى بينة حاضرة یعرفون الغلام .» وقال : إن معه 
عهدة الغلام مكتوبة بالعبرانية » فوقفت الفلام على یدی أمين لیمتحن أمره 
ونأخذ رأى أهل العلم فيه » وسأل البهودی أن يحبس الغلام : فى السجن . ثم قال 
الأمين أبق منی(۳) الغلام من غير تفريط فى الاحتراس » فقال اليهودى : إنه كان 
سبب إبق الغلام / وأن الأمين خرج به به مع نفسه إلى ضيعته » وكان الغلام فى 
مجلس حكومة القاضی (؟) ذ فى الوقت الذى ذكر فيه اليهودى أن الغلام أبق إلى 
وقت ارتفاع القاضى من نظره » وطلب اليهودى إغرام الأمين قيمة الغلام » 
فسأل القاضی - وفقه الله هل يجب على الأمين قيمة الغلام أم لا ؟ فالذی 
نقول به فى ذلك والله الموفق للصواب - :إن توقيف القاضى للغلام لاستبراء 
أمره حزم من النظر وصواب من الفعل » والذى يطلبه البهودی من إغرام الأمين 
باطل لا يلزم ؛ لأن رسول الله عه قال : « ليس على أمين غرم ) (°) » وقال أهل 


(۱) ب : افعل . 
(۲) ب : مدينة طلیطله . 
(۳) ب : أبق الغلام . 
)٤(‏ ب : فى مجلس حكومة . 
(ه) الحديث : « ليس على أمين غرم » لم أستطع تخريجه . 


۸۱:۹ 


۱۰۷ 


العلم : إلا أن يتعدى . وقلت : إنه ثبت عندك أن الغلام كان فى مجلسك إلى 
أن ارتفعت عن النظر فى اليوم الذى ذكر فيه اليهودى أن فيه أبق الغلام » ولو 
ثبت خحروج الأمين بالغلام ثم ثبت رجوعه به وأبق لم يضمن أيضا ء فهذا قران 
فيما سألتنا . قاله ابن وليد . 

وقال ابن لبابة : ليس على أمين ضمان إلا أن يثبت أنه سار به إلى باديته وأبق 
من البادية » فلو ثبت ذلك بالبينة فحيئئذ كان يضمن ؛ لانه تعدى بإخراجه عن 
موضع أمانته » فكيف وقد رئى فى مجلس القضاء يوم أباقته» فهذا تكذيب ما 
ادعاه اليهودى وإسقاط لدعواه عن الأمين . وقال عبيد الله بن يحيى : لا ضمان . 
على الأمين إلا أن يكون أبق عنده من منزله » فأما إن كان رجع به فأبق من داره 
بعد أن ظهر فى مجلس القاضى فلا ضمان عليه » وقال أحمد بن يحيى بن أبى 
عيسى : لا ضمان على الأمين » وساق نحو كلام عبيد الله وقال محمد بن 
غالب : خروج الغلام مع الأمين محترسا له لا يوجب ضمانا حتى يثبت بالبينة 
العدالة أنه خر ج به لنفعة نفسه فيكون متعدیا فيضمن» ون رجع به فلا ضمان 
عليه فى كل حال . وقال یحبی بن عبد العزيز وأيوب مثل وقال سعد بن معاذ 
مثل قول عبيد الله . 
مسألة من تعدى على دار رجل فكسر بابها وضرب ربها وانتهب ما فيها: 

شهد عند القاضى شهود أنهم قالوا لعمر بن عبد العزيز ز لقد ساءنا ما سمعنا 
عن ولديك من سيرهما بجماعة من أهل الفساد والشر منهم عبيد الأقطع وابن 
تامة النواحة وحارث الحنان وسعد الذى صار فى خدمتك إلى دار يسكنها 
عبد الله سكارى وكسروا الباب وهجموا على العيال وانتهبوا ما فى الدار 
وضربوا عبد الله حتى أشفى (۱) على الموت » فقال عبد الملك ومحمد ابنا 
عمر: نعم فعلنا ذلك » وفى شهادتهم أنهم یعرفون الفعلة بأعيانهم وأسمائهم من 
أهل الفساد والشر وشرب الخمور والعباثة » وشاور فى ذلك فقالوا : فهمنا - . 
وفتك الله الشهادات الواقعة فرأينا شهادة توجب الأدب البليغ واحبس 


(۱) ب : قارب . 


الطويل على القعلة السمین فى هذا الكتاب المشهود عليهم إن لم يكن عندهم 
مدع »فان ذکروا مدفعا حبسوا وکشفوا عن مدفعهم وهم فى الحبس » فان مثل 
هذا شنيع فى مجمع وحاضرة فيستحقون الأدب البليغ » ومن شهد عليه 
بالشرب للخمر منهم فعليه الحد وزيادة فى الأدب لعظيم ما انتهکوا وأظهروا . 
قاله عبيد الله » وابن وليد » وابن لباب وسعد بن معاذ . 

قال القاضى : سكتوا فى جوابهم هذا عن الحكم على الشهود عليهم بغرم 
ما انتهبوا من الدار على ما شهد به الشهود » وهو من فصول المسألة التى يجب 
بيانها . 

قال ابن حبيب فى كتاب الأحكام : من أسمعته سألت مطرفا وابن 
الاجشون عن القوم يعدون على منزل الرجل فيغيرون عليه والناس ينظرون 
فينتهبونه ويذهبون بما كان فيه من مال أو حلى أو ثياب أو طعام أو ماشية غير أن 
الشهود لا يشهدون على معاينة ما يذهبون به إلا أنهم يشهدون على غارتهم 
وانتباههم » فقال لى مطرف أرى أن يحلف الغار عليه ما ادعى ما يشبه أن 
يكون له وأن مثله علکه ما لا یستنکر وصدق فيه . وقال لى ابن الماجشون لا 
أرى أن يعطى بقوله ویعینه وإن ادعى ما يشبه حتى يقيم بينة بدعواه . 

وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرنى عن ابن القاسم مثل قول ابن الماجشون » 
واحتج بقول مالك فيمن انتهب صرة دنانير بحضرة شهود ثم اختلفا فى عدة ما 
كان فيها ولا يعرفه الشهود قال مالك القول قول المنتهب مع بمينه . قال ابن 
حبيب : وقول مطرف فى ذلك أحب إلى وبه أقول » وقاله ابن كنانة . والظالم 
أحق من حمل عليه . قلت لمطرف فإن أخذ واحد من هؤلاء المغيرين أيضمن 
جميع ما أغاروا عليه إذا شهدت به بينة أو حلف الغار عليه ما يشبه ؟ فقال لى 
نعم يضمن لك من أخذ منهم ؛ لأن بعضهم قوى ببعض كالقوم يدخلون حرز 
الرجل فيسرقون الخشبة التى لم يكن بعضهم يقوى عليها وثمنها ثلائة دراهم 
فكلهم يقطع وكل واحد منهم يضمن جميع ثمنها إن كان له مال من قبل أنه 
كان سرقها وحده ولو لم يضمن إلا ما ينويه وهو أقل من ثلائة دراهم لما قطع إذا 


م6١‎ 


١ مه‎ 


ولكنه أنزل كأنه سرق وحده ذلك حين كان بعضهم إنما قوت ببعض . فكذلك 
المغيرون على الرجل . 

قال لى مطرف : وكذلك اللصوص والحاربون والقاطعون الطرق من أحذ 
منهم ضمن جميع ما أخذ هو وأصحابه » وان أخذوا جميعا أو أخذ جميع 
السراق أو المغيرين وهم أغنياء أخذ من كل واحد ما ينويه . 

وقال ابن الاجشون وأصبغ فى ضمان ذلك مثل قول مطرف قال لى 
مطرف: وخد هؤلاء المغيرين فى العقوبة كحد الحاربين إذا شهروا السلاح عليه 
وفعلوه مکابرة على وجه الغلبة كان بأصل نائرة أو على وجه العباثة . قال لى : 
جميعهم فى والى بلد يعبث على بعش أهله فيخير عليهم وينسيف أموالهم ما 
مثل قولهم فى المغيرين . 


مسألة فى أهل الشر : 


قرأنا ‏ وفقك الله الشهادات الواقعة ة عندك على أحمد وعمر ابنى 
عطاف (۱) بالأذى للناس باللسان واليد فالشر / والبذاء والفساد والبسط 


والتعدى على الناس » وفهمنا ما ذكرته من فتواك() لبعضهم يجب أكرمك 
الله على أحمد وعمر بالأدب الموجع والحبس الطويل فان الاغلاظ على أهل 
الشر والقمع لهم والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد . قاله ابن 
لبابة » وابن وليد بعد الإعذار فى ذلك . وقال به يحيى بن عبد العزيز » وابن 
معاذ وعبيد الله بن يحيى » ویحیی بن عبيد الله » وأيوب » وخالد بن وهب . 


ولام اي الج ال نم مهم بي 0 
فى امرأة رمت رجلا أنه افتضها : 

أتتنى ‏ رحمنا الله وإياكم - امرأة فذكرت أن رجلا اختدعها وافتضها » 
(۱) ب : خطاف . 


(۲) ج : قولك . 


65م 


ونسبت ذلك إلى رجل شهد عندى جماعة من خیار الناس (۱) من أعرفه أنه من 
أهل الطهارة والحالة الحسنة وأ نهم لا يعلمونه نسب إليه من هذا شىء » وشهد 
عندى أن هذه الجارية منسوب إ ليها الردى » فاكتبوا إلى بما عندكم فى ذلك . 
فكتبوا الى E‏ اعدا للد فى ومد انوا رد ارامت ود للق رحن لذ شب 
ما رمته به ولا ينسب إليه مع ما شهد به عليها ما نسب إليها فالحد عليها واجب 
للرجل المرمى (۲) حد الفرية (۳) ثمانون سوط ء قاله أبو صالح. 

وقال ابن لبابة : وتضرب لإقرارها بالزنا مائة سوط فيكون عليها مائة 
وثمانون سوطًا يريد إن أقامت على دعواها » وان رجعت عن ذلك لم يلزمها إلا 
حد القذف . 

قال القاضى : وهذه المسألة إذا ادعت المرأة أن فلانا استكرهها فى المدونة 
فی الخلع وكتاب الغصب » وفی الشهادات وعند آخر كتاب السرقة » وفى 
سماع آشهب فى کتاب الغصب » وفی سماع عیسی فى الحدود » وفی أول 

Eg 
E UE أصبغ‎ 

وقال ابن القاسم : لا صداق لها إلا أن يشهد رجلان أنه احتملها وغاب. 
مالك . 

وقال ابن حبيب : سألت مطرفا عمن سرق متاعه فاتهم من جيرانه رجلا أو 
(۱) ج : خيار المسلمين . 
(۲) ج : للرجل الذى رمته . ۱ 
(۳) الفرية : الکذب . لسان العرب » مادة ( فرا) ۱۵/۱۵ . 


Aor 


غرييًا لا تعرف حاله أترى للإمام أن یحبسه حتى يسأل عنه وتبين حاله ؟ قال: نعم 
أرى ذلك على الإمام وأرى ألا يطيل حبسه » قلت له فإن كان هذا امتهم مأبونا 
بالمبرقة E‏ لك آطول طیسه ون وجد عنده بحرن ماه ردني 
هو كا غير موف بذك تي انس الک مه واد 
NEL‏ 
E‏ 
5 7 ۳ 2 0 
ا IN‏ 
العلماء . وقاله مالك والليث . قال ابن وهب قال الليث ود كع 
شتریته » فان كان متهما عوقب . وكتب عمر بن عبد العزيز فى مثله أن يسجن 

حتی .وت . وقال آشهب إذا شهد فيه أنه متهم أنه یمتحن بقدر ما اتهم فيه. 
وعلی قدر حاله » ومنهم من یجلد بالسوط مجردا » وان كان الوالى غير عدل 
فلا يذهب به إليه ولا يشهد عليه عنده إلا أن يعرف أنه لا يأخذه بغير حق . قاله 
ابن الواز وذکره ابن حبيب عن أصبغ من جاء إلى الوالی برجل فقال : سرق 
متاعى » فإن كان موصوفا بذلك متهما هدد وامتحن وأحلف . قال محمد : 
قال أشهب : لا کین عليه . وقال ابن حبيب عن ابن ع الاجشون : من شهدت عليه 
بينة أنه سارق ومعروف بالسرقة متهم بها قد سجن فيها غير مرة إلا أنه لم تكن 
معه سرقة حين شهدوا عليه » فلا يقطع بذلك لکن يطال سجنه . 
فى الشهادة على ابن حمدون بعصر الخمر وبیعها : 

ومحمد بن زياد » وزكريا بن خميس آنهم يعرفون عبد الله بن حمدون من 


(۱)ب : حدثه . 


۸۵ 


يعصر الخمر ويبيعها ويشنربها ويدخرها » ويجتمع إليه أهل الشر والفساد » 
وسأل عن ذلك فجاوب أبو صالح » وابن لبابة » وعبيد الله : قرانا ‏ وفققك 
الله الشهادات وفهمناها إن شاء الله » فأما شرب الخمر ففيه اعد ثمانون 
سوط » وأما عصرها وبيعها فان الأدب على قدر ما یزعه من ذلك وينهاه » وأما 
جمع أهل الشر والفساد فأكثر فى ذلك من الأدب والحبس حتى تظهر منه توبة 
تعرف بعد الإعذارإليه فى شهادتهم عليه » وقاله محمد بن وليد . 
اللوث (۱) فى الدم : 

کشفتنا - رحمك الله عن اللوث فى الدم ما هوءعندك وما تأخذ به فى 
ذلك » فقلت لى مشافهة : هو الرجل العدل ولو وجدت فى الدم أكثر من هذا 
لاخذت به اجتهادا وحيطة » فأردت أن تكتب إلى بخط يدك بذلك ليكتب 
بعدك أصحابك إن شاء الله . 

فأجاب عبيد الله بن يحيى بخط يده : نعم رحمك الله كذاك قلت 

وقال ابن لبابة : هذه مسألة قد اختلف فيها فالذى وضعه مالك على الموطأ 
اللوث: الشاهد العدل وغير العدل واللفيف (۳). 

وروى ابن القاسم عن مالك وقال به : أن اللوث الشاهد العدل . وقال به 
أصبغ وللقاضی - وفقه الله التخيير على الاجتهاد با وفقه الله من الحق إن 
شاء الله . وقاله أيوب بن سليمان » وابن معاذ » ومحمد بن وليد » ويحيى بن 
سليمان . 

قال القاضى : ما أدل هذه المسألة على قلة علم عبيد الله لاقتصاره فى 
جوابه عنها على رأيه ورأى أبيه ما قبل فى ذلك رحمنا الله وإياهم . وكذلك 
(۱) اللوث : قرينة على القتل أو العداوة الظاهرة . الفقه الإسلامى وأدلته ۰۳۹6/۲ ۳۹۸ . 


. (7) ب ء ج : عن مالك أن اللوث . 
(۳) اللفیف : من يأكل مع اللصوص ولایسرق معهم . القاموس احیط ۱۹۵/۳ ۲ 


۸۵ ۰ 


١9 


كان العلم فى أكثر الأوقات عزيزا قليلا » فقهنا الله فى الدين . 

وقال ابن حبيب / سألت مطرفا عن تفسير قول مالك : لاتكون القسامة )١(‏ 
إلا بأحد وجهين قول المقتول : دمى عند فلان » أو لوث من بينة غير قاطعة » 
فقال لى : سألت مالكا عن اللوث فقال لى اللطخ البين مثل اللفيف من النساء 
والصبيان والسوار يحضرون ذلك والرجلين غير العدلين أو النفر غير العدول 
يشهدون على ذلك فتكون القسامة معهم . وقال مطرف : وقد كان بعض 
أصحاب مالك يروى عنه . أنه قال : لا يكون اللوث إلا الشاهد العدل وهو وهم 
من رواه » فاحذر هذا القول لا تقبله فأظن أنه قد انتهى إليه (۲) إنما قال له ابن 
بى حازم يوما ونحن معه جميعا : يا أبا عبد الله ترى الشاهد العدل لوثا ؟ فقال: 
نعم فحمله بعض من سمعه معنا أن تفسير اللوث الشاهد العدل وإنما معناه أنه 
لوث أيضا وهو أبين اللوث وأظهره » وإنما اللوث بعينه : اللطخ البين والشاهد 
الواحد من اللوث والنفر غير جائز فى الشهادة من اللوث أو الصبيان أو النساء 
إذا حضروا ذلك من اللوث أيضا . وقد قيل بذلك عندنا بالمدينة . واللوث التباس 
الأمر واختلاطه . يقال التاث هذا الأمر فاعرف هذا وإياك أن تقبل غيره . 
وسألت عنه ابن الاجشون فقال لى مثل قول مطرف وأعلمت به أصبغ عن ابن 
وهب فاستحسنه وقال به » ورأى أنه الصواب والحق . 

قال ابن حبيب : وأخبرنى أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة وعن 
یحیی بن سعید فى نسوة شهدن عرسا آو ره فتنازعت امرأتان منهن » 
فشهدت اة كانت مها أن ادها ضربت ؛ الأخرى بحجر على فؤادها 
فقتلتها » وجحدت المرأة » فان القسامة تكون مع شهادتها وهو من اللطخ 


(۱) القسامة TT‏ اک 
وهی خمسون يمينا عن خمسين رجلا » یقسمها عند النفية أهل الحلة التی وجد فیها 
القتیل ویتخیرهم ولی الدم » لنفی تهمة القتل عن المتهم» فیقول الواحد منهم : بالله ما 
قتلته ولا علمت له قاتلا » فاذا حلفوا غرموا الدية . الفقه الإسلامى ۲۹۳/۲ . 

(۲) ج : إليك . 


۸۰۰1 


والشسبهة قالا وكذلك كل ما شهد فيه النساء أو العبيد أو الصبيان أو اليهود أو 
النصاری أو الجوس من قتل فجأة أو ضرب أو جراح ولا يحضره غيرهم » فان 
شهادتهم هذه لطخ ولوث (۱) بين تجب القسامة به ومثل أن يرى التهم بحذاء 
المقتول وقربه وان لم يروه حين أضابه . ومالك فى سماع آشهب أن امرأة لوث 

وإن العبد ليس بلوث . قال ابن حارث :رأيت لسحنون أنه يقسم مع الشاهد 
العدل إذا رئى جسد المقتول ميتا . 

۱ وقال محمد بن عمر أخو يحبى بن عمر لا یمجبنی هذا وهو حلاف قول 
المصريين ' #رفان این لاس عند في لخصلطة : اللوث : الشاهد الواحد إذا كان 
عدلا ویری أنه حاضر الامر . وفى المجموعة مثله من روايته » وقال عنه ابن نافع : 
ولا یحلف مع شهادة السخوط ولا النساء ولا العبید ولا الصبیان . 

وقال ابن الواز : قال عن مالك وأصحابه : لا تجب القسامة إلا بأحد 

آمرین(۳): ما أن يقول القتول (۳):دمی عند فلان» أو بلوث من بينة على القتل 
وان لم تكن قاطعة . قال محمد : وأحب إلى أن یکون اللوث :الشاهد العدل 
وبه أخذ ابن القاسم » وابن وهب » وابن عبد الحكم » وقال شهب عن مالك 
فیما بلغنی (*) اللوث : شاهد عدل أو امرأتان عادلتان » ثم روی آشهب عنه 
وهو فى العتبية أنه الشاهد وإن لم يكن عدلا و کذلك المرأة » وقال مرة فى غير 
العدل أرجو » وقال : ليس شهادة العدل بلوث » قال محمد : وذهب أشهب أنه 
يقسم مع غير العدل ومع المرأة » وأما العبد والصبى والذمى فلم يختلف فيه قول 
مالك وأصحابه أنه ليس بلوث . قال أشهب : ودعوى الميت أقوى فى التهمة من 
شهادة المسخوط (©) قال ابن عبد الحكم : لا تجوز شهادة النساء فى قتل عمد 
ولا تكون لطخا » قال محمد : يريد امرأة واحدة » وأما امرأتان عدلتان 
(۱) اللوث : سبق التعريف به . 


(۲) ب ۳ الامرین . 
(۳) ب . المتدامى 5 


. ب : مالك بلغنى‎ )٤( 
. ب : مسخوط‎ )٥( ۱ 


فیقسم مع شهادتهما ویقتل بذلك . قاله اين القاسم . وفی التخب حمد بن 
یحبی بن عمر بن لبابة : رجع مالك عن قوله يريد فى الموطأ بلوث من بينة إلى أن 
قال اللوث الشاهد العدل . قال : وقال ابن القاسم وما كل الناس آجمع (۱) على 
هذا فكيف إذا كانت غير قاطعة . 


. قال القاضی : فأين عبد الله من هذا كله ! وف التفسير الأول ليحبى بن 
يحبى عن ابن القاسم عن مالك فى رجلين شهدا أنه خطر بهما ثلائة رجال 
يحملون خشبة ومعهم صبى هو ابن لأحدهم فلما غابوا عنهما سمعا وقع 
الخشبة فى الارض وبكاء الصبى فأتبعاهم فوجد الخشبة فى الأرض والصبى فى 
حجر أبيه فى الموت ومات من ساعته : أنها شهادة قاطعة تجب بها الدية على 
عواقلهم» وان لم يشهدوا بالمعاينة . ۱ 

وقال ابن القاسم : ومثله آنهما لو نهد آنهما رأيا رجلا حرج مستسرا من 
دار فى حال ريية فاستتکرا ذلك فدخل العدول من ساعتهم (0) الدار فوجدا 
قتیلا یسیل دمه » ولا أحد فى الدار غيره وغير الخارج » فهذه شهادة جائزة ة 
یقطع الحكم بها » وان لم تكن على العاينة . 
من قال قتل هذا ولیی وشهد بذلك رجلان لم یعرفهم القاضی : 

فهمنا - وفقك الله ما کشفت عنه من أمر الذی أتاك برجل فزعم أنه قتل 
وليه » وآتاك برجلین شهدا أن هذا الرمی قتل ولى هذا » ولم تعرف الرجلین 
فحبست الرمی » وأمرت أن يعود إليك الشاهدان إذ كنت على ظهر حتی 
تكتب شهادتهما » فلم يعودا إليك ولم يعد الرامى ولا تعرفه ولا قريته ولا أتاك 
سبب أكثر ما ذكرت وله فى حبسك أكثر من خمسة عشر یوم » وأردت 
معرفة الواجب فيه : فالواجب إذا لم يأت الرامى بأكثر ما ذكرت ولا ثبت 


(۱) ب : اجتمع .. 
(۲) ب : ساعته . 


نسبه من المقتول بزعمه فلا معنى حبس هذا المرمى كان متهما أو غير متهم » وإنها 
قال أهل العلم يحبس المتهم الشهر ونحوه إذا قام بدم المقتول وليه وثبت ذلك . 
فأما مثلّ هذا فلا كلام له ولا يجب له حبس من رماه . قاله ابن لبابة» وأيوب » 
وابن وليد » وعبيد الله » ويحيى بن سليمان » وابن معاذ . 
زعم أن فلانا ضربه وعفج بطنه وغير ذلك من التدمية : 

سألتناً - وفقك الله عن أمر الرعية التى قلدك الله أمرها وجعلك راعيها 
عناية منك واهتبالا بأسبابها » وذلك أنه يردك من التدميات ما حملك على 
الکشف عنه » وذلك أن الرجل يأتيك بنفسه يزعم أن فلانا تولى ضربه وعفج 
عطي ا ا و بایك وباج يكل نلك 
وا ا يدعيعلی ا جرسات اب موق ور 
عليه جرح سهل قد آسال دمه » وأحببت ‏ رضی الله عنك أن تعلّم ما یلزمك 
به النظر فى هذا لتنظر به إن شاء الله . فالذى نقول به : إن الزمان قد فسد وأن 
هذه الحالة نا يسرع إليها من لا رقة عنده ولا خشية تمنعه من ركوب الباطل 
لاستخراج ما بأيدى الناس بمثل هذا من الاحتيال » ولكنك مع ذلك تتوسط لهم 


بنظرك حالة تكون حلاص لك إن شاء الله » وأد الحق ذوى الحقوق القائمين: 


عندك إن شاء الله » فمن جاءك وعليه جراح مخوفة فاحبس الرمی بالدم حتى 
يصح المجروح أو تتبينَ حالة يجب بها إطلاقه » ومن جاءك معاقى من الجراح 
يدعى على رجل ضربا مما قد بلغ منه مبلغ الخوف على نفسه بغير سبب ظاهر 
فأدع القائم بمثل هذا بالبينة على دعواه » فان أثبت ثبت تعدی الرمی ولم يكن عند 
المدعى )١(‏ عليه فى البينة مدع فعزره » وان ریت حبسه فذلك إليك على ما 
يظهر لك من شنعة ما ثبت عليه » ومن جاءك بجرح خفیف وهو من یظن بأنه 


(۱) ب : آخر يدعى . 
(۲) ب : الدمی . 


11۰ 


يركب مثل هذا من نفسه فاسلك به سبيل العافی من الجراح » فإذا نظرت بهذا 
كان نظرا يدفع الله به اليد ودرا به البسط وينفع به العامة ويذب به عن دمائهم 
وأموالهم إن شاء الله . قال بذلك كله محمد بن عمر بن لبابة » وابن غالب » 
وابن وليد » وابن معاذ » ويحيى بن سليمان » وأحمد بن يحبى » ويحبى بن 
عبد العزيز » وعبيد الله بن يحيى . وقاله أيوب بن سليمان إلا فى المدعى 
الضرب المؤلم غير الظاهر أو الجرح الخفيف فإنه إن ادعى ذلك على من يشبهه 
ما ادعی عليه من ذلك فليحبس المدعى عليه ويؤمر المدعى بالبينة على ذلك من 
دعواه » وإن لم يدعه على من يشبه ذلك فكما قال أصحابنا . 

وقال يحبى بن عبيد الله قال محمد بن عبد الله بن عبد کم : مالك يقول 
فى المرأة تعلق بالرجل الفاضل المبرز بالخير والعدل وتقول : أكرهنى على 
نفسىء قال : الحد عليها . وأنا آخذ بمثل هذا فى التدمية إذا قصد به رجلا فاضلا 
قد عرف اكير لا یقارب الدماء فانی أبطل التدمية ولا آقبلها منه . قال محمد : 
وما عندی بینهما فرق . وصدق إن شاء الله عز وجل . 

قال القاضی : ترك یحیی بن عبيد الله الصیر إلى قول ابن القاسم وغیره 
والوقوف عنده والفتوى به وصار إلى قول محمد بن عبد الحكم و کثیر من 

مسائله على غير مذهب مالك وأصحابه ؛ لأنه تفقه على محمد بن إدريس 
الشافعى مدة فى حياة أبيه وغيره من أصحابه المالكيين » وان كان قد رد على 
الشافعی فى كثير من مسائله » وما أظن ابن عبد الله إلا غاب عنه ما قاله ابن 
القاسم وغيره » فان كان علمه فكان يجب أن يذكره ويختار قول من رأى الحق 
فى قوله » وأما إن يعرض عن ذكر مشهور المذهب ولا يذكره ويتعداه إلى غيره 

وفى كتاب الديات من امختلطة . قال ابن القاسم : قال مالك من قال: 
دمى(١)‏ عند فلان ففيه القسامة . قال ابن القاسم : ولم يذكر لنا مالك أكان 


. ب : حقی‎ )١( 


۸۷۹۰ 


المقتول مسخوطا أو غير مسخوط وهو سواء » وليس كالشاهد ؛ لأنه ليس 
یتهم(۱) » والمرأة كالرجل فى ذلك » فى العمد والخطأ فى ذلك القسامة » وقيل 
أرأيت إن قال المقتول : دمى عند فلان فسمى رجلا أورع أهل تلك البلاد من لا 
يتهم فى الدماء ولا غيرها ليس با فوق شىء من الشر » قال : لم أسمع مالكا 
يحاشى أحد من أحد ورأى أنه مصدق فى كل من ادعى عليه » وإن رمى صبيا 
بدمه أقسم ورثته وأخذوا الدية من عاقلة الصبى » وكذلك إن رمى بدمه ذميا أو 
أمة أو عبدا أقسم ورثنه واستحقوا دمه » فان كان عمدا قتلوا وان كان خطأ قيل 
لسيد العبد ادفع أو افد » وقیل لأهل جزية الذمى : احملوا عقل هذا الرجل . 
وفى تفسير ابن مزين قال وسألته ‏ یرید عيسى بن دينار ()- عن صفة الضرب 
اتف ها ادن الرجل نطو به ار قاست تحت الفا فال : 
الضرب كله . فقلت له : آمن ذلك اللطمة ؟ قال : نعم . قال الله تبارك وتعالی 
«إ ف وکزه موسی فقضی عليه 4 (۳) قلت : فان ادعی أن فلانا ضربه ومن ضربة 
يموت ولیس به أثر ضرب فى شیء من جسده قلیل ولا کثیر ؟ قال : يحمل من 
ذلك ما تحمل وتکون فيه القسامة على سنتها » قلت : وان لم تعلم منازعة بين 
للدعى والدعی عليه ذلك قبله ؟ قال : وان هو آعلم بما وصل إليه من ذلك » 
قلت : وان رمى بذلك صاحًا من الناس لا يتهم بشیء ؟ قال : وإن رمى بذلك 
خير الناس حالا فربما حدث البلاء » وربا كان الضرب الذى يخفى أثره» وهو 
كير صاحبه فالقسامة تحن بقوله و مضی على ا ویدین من ذلك ما تدین » 
وأصدق ما یکون الرء ان شاء الله عر وجل حين یتزل به الوت ویحضره فراق : 
الدنیا . قال ابن مزین : وأخبرنى یحیی بن يحيى عن ابن نافع مثله . 

قال أصبغ : من قال سقانی سما فلان ومنه أموت فمات . أقسم على قوله 
ووجب القود (5) . وفى العتبية فى آخر سماع عيسى عن ابن القاسم لا قسامة 
(۱) ب : لأنه يتهم . 
(۲) ب :ديز. 
(؟) القصص : ٠١‏ . 
(5) القود : القصاص . المغنى ۱۸۳/۷ . 

م5١‎ 


فى مثل هذا إلا فى الضرب المشهود عليه والآثار البينة من الجراح (۱) وأثر 
الضرب » وفى سماع أبى زيد من ابن القاسم فيمن ركض رجلا برجله البطن 
فمكث أياما فزعم أنه یجد من الركضة على فؤاده آمرا شديدا فمات . قال 
ينبغى لمل هذا أن يخوف ويذكر الله فإن أصر وقال : والله ما زلت مذ 


۲ رکضنی(۲) فلان بشر وما قتلتنى | إلا الر کضة ریت أن يقسموا معه ويستحقوا 


۳۹ 


دمه إذا كان مضطجعا من یوم رکضه حتی مات » وان لم یضطجع إذا رکه 
ضرر ذلك وسببه فهو بمنزلة الاضطجاع . 

وقال ابن حبيب فى كتابه إلى أصبغ بن الفرج فيمن قربت إليه امرأته طعاما 
فلما كله /تقياً أمعاءه فأيقن بالموت مكانه فأشهد أن امرأته وخالتها فلانة به » هل 
يقسم على قوله ؟ وفى قول من قال سقانى فلان سما منه أموت ولا يعلم إلا 
قوله(۳) ولم تتقيأ منه أمعاءه وهل هذا (4) كقوله فلان لطمنى ومنه أموت أو 
فلان ضربنى ومنه أموت ولا أثر ضربة به » فإنه قد نزل هذا ببلدنا فاستشارنا فيه 
الإمام فاختلفنا عليه » فكتب إلى : نعم أرى القسامة لأولياء هذا الرجل فى 
مسألتك إن شاء ولا شك فيه عندنا للذى عاجله من الموت » وان لم يقل منه 
أموت وهو كالضرب أو الجرح بسیف أو بعصی فيقول فلان بى » فيكتفى به 
وان لم يقل منه أموت » وقد يكتفى بقوله فلان قتلنى » وان لم يكن فيه أثر 
فيقسم عليه ولا يحتاج إلى کشفه كيف قتله (©» ولا يمنع ذلك من القسامة على 
قوله إن مات » وكذلك قال مالك : فيمن قال فلان قتلّنى مجردا هكذا لم يصف 
ضربا ولا غیره ولا اثر به » أنه يقسم بقوله ولیس عليه أن یکشف عن قوله كيف 
قتله ولا متى ضربه » أخبرنا ابن وهب عن مالك . وقاله جميع أصحاب مالك لا 


(۱)ب : الجراحات . 

(۲) ب : ما رأيت من ركض . 
(۳) ب : بقوله . 

. ب : هو‎ )٤( 

(5) ج : كيف قتلنى . 


كم 


اختلاف بينهم فيه أن من قال فلان قتلنى أو فلان ضربنى أن القسامة فيه قائمة فى 
العند و اطا و فاق جوابه » وفیه طول وییان اخعصرته وعند آخره : فالقسسامة 
ثابتة فى مسألتك فى التى آطعمته زوجته الطعام فتقیاً إذا ثبت قوله بشاهدین 
یقسمون علیها أو على خالتها ؛ لأنه إنما یقتل بالقسامة واحدة سنة ماضيةً مجتمع 
عليها من أهل العلم والسلّف زمن الصحابة وتضرب الأخرى مائة وتسجن 
عاما. 
وفی سماع سحنون وسماع أصبغ : لا یثبت قول الیت دمی عند فلان 
آشجنی فلان أو ضربنی فلان إلا بشاهدین فیقسم أولياؤه حیتعذ » واما بشاهد 
فلا فالقسامة يجب بقوله دمی عند فلان على ما تقدم أو بشاهد على القتل أو 
على الجرح على مذهب الدونة . وفی سماع یحیی (۱) حتی يشهد على الجرح 
شاهدان » وفی أول نوازل سحنون القولتان . 
من أتى القاضی متعلقا برجل يرميه بدم وليه : 
كشف القاضى عن رجل يأتيه وقد تعلق بآخر يرميه بدم وليه ويزعم أنه أحق 
الناس بالقيام بدمه » وأنه عمد لقتله » ولم يوضح ما ادعاه ولا سبب سبباء ما الذى 
يجب فى ذلك ؟ فنقول رضى الله عنك : | إذا جاء مثل هذا فإن الدعی يحتاج 
إلى أن يثبت أنه أولى بالدم » فإذا ث ثبت له قعدده (۲) من المدعى دمه كشفته هل 
له م3 على قود .»لإا وى قود E‏ ينين أ دن الك ال لقا 
بحبس المرمى بها خمسة عشر یوما » وان أثبت القعدد ولم تحضره بينة على الدم 
ا ی ان ریق کل رمح اد يها ا 
الثلائین فى رواية زونان عبد الملك بن الحسن » ون كان غير متهم فاليومين أو 
نحوهما » فان آتی طالب الدم فى داخل المدة بسبب قوى سقط هذا الحكم 
ووجبت الزيادة فى حبسه على ما تراه ما يرجى به إحقاق الدعوى أو غير ذلك» . 


. ب : عيسى‎ )١( 
. قعدده : رجل قعدد » قريب من اد الأكبر . لسان العرب » مادة (قعدد)51/9”‎ ۵9 


كم 


هذا الذى يجب النظر به إن شاء الله » قاله ابن لبابة » ومحمد بن غالب » 
ويحيى بن عبد العزيز » ومحمد بن وليد » وسعد بن معاذ » وأحمد بن بقى » 
وأيوب بن سليمان » وعبيد الله بن يحيى » ويحبى بن عبيد الله » ويحبى بن 
منلیمان:: ۱ 

وق کتاب اين حبیب : سمعت مطرفا يفول من ادعی علی رجل أله شجه 
أز بوبه كرا مات نه عق تفه وقد غرفت العذاوة معا »فلا يكين 
المذعى عليه بقول الدعی إلا أن أتى باطخ بين وشبهة قوية » أو يكون المدعى 
فى حالة يخاف عليه فيها الوت » وقد أشرنا بذلك على حکامنا فحکموا به . 
وقاله ابن الماجشون وأصبغ . قال القاضى : اختصرتها . 
من رمى حجرا فأصاب امرأة مجهولة فماتت من ساعتها : 

سألتنا ‏ وفقك الله عز وجل عن رجل زعم اكوان (۱) أنه معتقه شهد 
عليه لوث من بينة لم تعرف منهم أحدا انه رمى حجرا فمضى الحجر عابرا حتى 
واقع امرأة فماتت من ساعتها » ولم ترم أحدا بدمها » وصارت المرأة مجهولة 
الموضع لا يعلم لها ولى يقوم بدمها » فلما رفع إليك أمره بما زعم القوم أنهم 
عاينوه من رميه وحضر المرمى كشفتهم هل عمد بذلك » أو كانت رمية لم 
يقصدها بها ؟ فقالوا : ما نقف على أنها كانت رمية عمدا أو خطعا » فأمرت 
بحبسه منذ شهر ونصف أو نحوذلك » ثم سأل احبوس النظر فى أمره بما يجب 
له وعليه وهو منکر للرمية المنسوبة إليه » وأحببت أن تعرف ما يجب عليه فى دم 
المرأة على ما قاله القوم الذين جهلتهم ولم تعرفهم مع فقدان ولى المرأة › 
فنقول - والله نسأله توفيقك - إن اللوث مختلف فيه فقد قالوا هو الشاهد 
العدل, وقالوا هو اللفيف والجماعة غير العدول » وتكون القسامة بالشاهد العدل 
لقول(۲) من قال ذلك » وبشهادة غير العدول فى قول من قال باللفيف » وشهادة 


(۱) ج : ذکوان . 


غير العدول والذى كان منك فى حبسك متثبتا فى أمره وطالبا لولى إن كان لها 
صواب » فإذا طال هكذا (۱) ولم يأت ولى وجهل فلم تعلم الرمية عمد لها أم لا 
كان الصواب عندنا أن يؤخذ بقول من ألغى شهادة غير العدول وأخذ فى اللوث 
بأنه الشاهد العدل . فإذا كان القول هكذا لم يجب على هذا شىء | إلا أن يتعدل 

من الشهود واحد فان تعدل فسبیل الأمر فیه علی ما حکیناه وإن کانوا من لا 
يرجى فیهم تعدیل » رآینا استحسانا إحلافه بالله ما رمی هذه الرمية ولا كان ما 
قاله الشهود . قال بذلك محمد بن غالب » وفی قوله : إن أخذت فى اللوث 
باللفيف وأقسم عليه كانت الدية على عاقلته إن قام بذلك ثابت النسب . والذى 
آختار من ذلك أن اللوث الشاهد العدل . وقال ابن وليد مثل ذلك كله . وقال 

وقال ابن لبابة : إذا ثبت لها ولی كان القول ما قاله أبو عبد الله بن غالب » 
وان لم يثبت لها ولى لم يكن فيها شىء ؛ لانه لا تكون قسامة لمن لا ولى له 
إنما یثبت بشهادة / عدلين وبذلك قال ابن القاسم والذى ذهب إليه من 
الاستظهار باليمين إن كان أراد مینا واحدة فإن الدماء لا تستدفع إلا بخمسين 
بمیناء كما لا تثبت تثبت إلا بخمسين يمينا » وهذه إذا لم به يغبت لها ولى لم تكن فيها 
قسامة » فإذا أسقطت القسامة سقط (۲) ردها عمن طلب بها . 

وقال آیوب ین سلیمان : صل قول مالك فی اللوث أنه اللفیف والبينة غیر 
القاطعة » وهو الذی وطأه مالك فى کتابه وعلیه جماعة أصحابه إلا ما روی ابن 
القاسم من قوله بالشاهد العدل » فان ثبت لهذه المرأة ولی كان هو احلف لهذا 
یرئون مالها یرئون دمها » لابد لهذا احبوس من أن یحلف خمسین يمينا ما رماها 
(۱)ب : هذا . 
(۲) ب : سقطت . 


(۳) ب : وان لم یثبت . 


Ao 


۱۹ 


عمدا ثم تكون ديتها على عاقلته » فان أبى من اليمين حبس حتى يحلف » 
يبطل دم مسلم . 

وقد روى یحیی عن ابن القاسم ف في المملم يبل العلم ی 01ولى له 
إلا المسلمون أيجوز للأمام أن يعفو عن القتل ؟ فقال : لا ينبغى له أن يهدر دم 

وقال عبيد الله بن يحيى بمثل قول ابن غالب من الاختلاف فى اللوث أنه 
قال بعض أهل العلم وهو ابن القاسم الشاهد العدل » وقال غيره وهو ابن نافع 
وغيره من رواة مالك : اللوث الجماعة غير العدول » فأى القولين رأيت الاخذ به 
هت اک ۱ 
من حيس فى دم فشهد له بالطهارة والعافية  :‏ 

شهد فلان بن فلان أنه يعرف ابن محبون من أهل الطهارة ولزوم العافية 
و استقامة الطريقة 2 بعیدا ما ينسب إليه من مقارفة الدم (1) » ملازما للخیر وأهله لا 
يعلق به عنده ما أضيف إليه من الدم » وأن الذی كان من انتساب من وشی به ما 

كان اعتمارا فى ماله وفی شهادته أنه كلم الرسل به حزم بن أبى العکر فى أن 

يرد عليه ما كان أخذ من ماله فرد عليه تافها يسيرا وحبس سائره » وشهد فلان 
وفلان عثل ذلك . ۱ 

فهمنا - وفقك الله ميطافة ابوت للد التق بيك ابن الى العکر وما على 
ظهرها ما أمرك الأمير به من کشف أمره کشفا مستقصیا » وأن ترفع إليه بمثل 
نظرك » ورأينا الشهادات الواقعة 2 عندك للمحبوس المذكور » فرأينا شهادات تامة 
(۱) ب : والذى لا . 


(۲) يستقيد له : من القود وهو القصاص . المغنى ۰۸۳/۷ . 
(۳) مقارفة الدم : اتهامه بالدم . القاموس المحيط » مادة (قرف) ۱۸4/۳ . 


401 


توجب الإطلاق من الحبس ؛ لأن من قول أهل العلم فى الرجل يرمى بالدم هل 
يحبس ؟ فقالوا : إن كان المرمى غير متهم لم يحبس إلا اليوم واليومين وان لم 
يحق عليه شىء أطلق » وأما امتهم فيحبس الشهر ونحوه » فهذا بنفى ما قالوا من 
غير بينة تشهد للمرمى بالطهارة والاستقامة » فكيف وقد شهد لهذا بنفى الريبة 
عنه وبعده مما نسب إليه إلى طول ما حبس أكثر من سنتين ! فتری أن إطلاق هذا 
احبوس واجب وحق لازم لا يحل حبسه ساعة من نهار إن شاء اللّه . قال بذلك 
ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » ومحمد بن وليد.. 

وقال عبيد اللّه:إن كان لم يشهد عليه بشهادة تو جب حبسه فإطلاقه واجب 
لا يحل حبسه . وقال محمد بن غالب بمثل قول أصحابه التقدم فى الفتوى رأى 
أنه الحق . ۱ 
رماه بقتل أخيه وتعلق به فيه فرماه الآخر بقتل خاله : 

آشرتم - رحمنا الله وإياكم فى حبس الرجل الذى رماه التعلق به بقتل 
أخيه ورماه المتعلق به بقتل خاله فقلتم :يحبس المرمى بقتل أخيه ولا یحبس 
المرمى بقتل خاله ففعلت وأجلته فى جلب البينة على ما ذكره » فلم يأت ببينة. 
ولا رأيته بعد ذلك وقد حبسته منذ أيام بغير سبب ولا معنى ولا بينة ولا شبهة إلا 

ع ت 3 
بما أشرتم به على من التشدد والاحتياط » فإن كنت ترى إطلاقه فاكتب إلى 
بذلك » فكتب أبو صالح : إذا لم يأت بشیء - أكرم اه القاضی - فقد أخذ له 
بحقه فى حبسه ثم يؤخذ له بحقه فى إطلاقه إذا لم يأت صاحبه بشیء وقاله ابن 
لبابة . 
سجن ابن بريهة فى تدمية وغيبته بالقنبانية (۱): 

فهمنا - وفق الله القاضى ‏ ما شهد به على بريهة المرمى بالدم الحادث فى 
قنبانية قرطبة بزعم الشهود » ولم يعرف من الشهود أحدا فى سبب الدم ولا 


(۱)القنبانية : کلمة معربة عن الأسبانية ٥21۸12‏ وتعنى ضواحى المدينة .دوزى 7 . 


AY 


كانت شهادته يجب بها أخذه بدم » ورأينا شهادة محمد بن كليب وما رماه به 
من العياثة والفساد › فرأينا هذه الشهادة خاصة يجب بها حبس الرمی هشام 
حبسا طويلا مع تظاهر الشهادة عليه من لم يعرف یکون كالتخليد حتى تظهر له 
توبة » وذكرت أن له فى الحبس عامين وأن جماعة من أهل الحبس ذكروا له أنه 
أهل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن » وأن حاله حسنت عندهم » وقد كنا أشرنا 
عليك أن تسمع هذا من هل الحبس فإذ قد شهدوا بهذا عندك بجماعتهم وان 
لم تكن قاطعة » فإنه يستوجب الإطلاق ؛ لأنه لم يحبس على ثبوت شىء عليه ؛ 
لأن الشاهد الواحد لا يحكم به على أحد » وقد قامت له بينة تظاهرت بالتوبة 
بخلاف التى شهدت بفساده » ولم يعرف منهم أحدا يقولون أن توبته ظهرت 
عندهم فاطلاقه واجب عندنا » والله أعلم » قال بذلك ابن لبابة» ويحيى بن 
عبد العزیز . 
محبوس فى دم لم ينبت عليه ما رمی به وشهد باستقامته : 

فهمنا - وفقك الله - ما کشفتنا عنه فى أمر احبوس الذی أمرك الأمير - 
آبقاه الله - آمره ورفعه إليه بما يصح عندك وكتابك إلى الأمير ‏ أعزه الله - أنه 
لم يقم عندك أحد نسب إليه شيعا ما رمى به » وأنه شهد عندك رجل عدله عندك 
رجلان رضى أنه يعرف هذا احبوس من أهل الطهارة والاستقامة » وشهدت 
جماعة لم تعرفهم بمثل ذلك » ورد إليك النظر فيه فوجه الأمير فيه إذا لم يقم 
عليه عندك به أحد ولا سبب فيه سبب وطال أمره وشهد له بالطهارة والاستقامة 
فلا معنى الحبسه وإطلاقه من وجه السنة » ولو سبب عليه القائم ما رماه به ثم طال 
أمره ولم یثبت ذلك بشاهدى عدل لوجب إطلاقه ولم يستقم حبسه بعد كشفه 
والتأنى فى آمره » فإطلاقه واجب إن شاء الله . قاله عبيد الله » وابن لبابة » 
وأيوب» وابن وليد . 
تدمية الجهنى على آفلح وختنه (۱): 


(۱) ختنه : سبق التعريف به . 
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/ سمعنا ‏ وفقك الله - الشهادات التى وقعت على أفلح وختنه فى تدمية ۱7۳ 
الجهنى » فرأينا شهادات ليست تقطع شيعا ولكن فيها شبهة يستأنا )١(‏ بها فى 
حبسهما حتى تستقصى شهادات القائم بالدم » فان أحق بغير هذه الشهادات 
شيا نظرت فيه بما يظهرلك إن شاء الله » وان لم يكن غير هذه الشهادات فإنها 
ضعيفة ليس يجب بها عليها » فان لم يأت الطالب بشىء يحق به ما قام به ما بينه 
وبين الشهر أطلقتهما . قال بذلك ابن لبابة » وأيوب بن سليمان » وكان حبس 
القاضى لهما إلى استبراء أمرهما من الواجب على ما ذكرنا وحددناه . 
حبس العجم للعوفى (۲) فى الدم وتشكيهم طول سجنهم : 

فهمنا ‏ وفقك الله ما فى ظهر الكتاب الذى رفعه العجم احبوسون إلى 
الأمير ‏ آبقاه الله - وما فيه من أن التأنى فى الأمور التى لا وجه لها تفریط ‏ وقد 
جاوبناك ‏ أكرمك اللّه - قبل هذا الحين أنه لو لم يغبت للعوفى ما طالبهم به 
لوجب إطالة سجنهم با تتابع عليهم من الشهادات » ثم نظرنا فيما كان من 
حبسهم » وما زعموا من طوله فلم نر ما كان من ذلك طولا فى الدم » ونرى أن 
يزاد فى حبسهم ويطال حتى يكون ذلك أدبا لهم وتشدیدا لمن رام فعلهم وقد 
قال تعالى  :‏ فشرد بهم من خلفهم لعلهم ی ذکرون 4 () ونحن نسأل الله أن 
يبقى الأمير وأن يديم عز الإسلام وأهله بنور دولاته وأيامه وأن يحسن عون 
القاضى ويديم نظره فما زال ينفذ حين وجوب التنفيذ ويستأنى فى موضع 
الاستيناء . قاله محمد بن وليد » وعبيد اللّه » وابن لبابة » وأيوب بن سليمان » 
وأحمد بن یحی . 
تراموا بدم سجنوا فيه فاصطلّحوا فى السجن وكذبوا أنفسهم : 

خفظكم الله وأبقاكم » بعث إلى صاحب الينة بثلائة نفر وقال : تنظر 
(۱) ب : يستأنسا فى . 

(۲) ب : الجوفى . 
(۳) الانفال : ۵۷ . 


۸۰۹ 


بينهم» فكشفتهم » فقال أحدهم : إن هذين قتلا ابن عمى » وقال أحد الاثنين إن 
هذا قتل ابن عمى » فأمرت بهم إلى الحبس حتى أعرف رأيكم » فلم يأت الليل 
حتى بعثوا إلى أنا قد اصطلحنا وإنما كان شرا وقع بيننا وقد تهادرنا واصطلحنا 
فكرهت | إطلاقهم لما عرفتم من تحفظى وتثبتى إلا بعد مشورتكم » فاكتبوا إلى - 
رحمكم الله برأيكم فى ذلك » فكتبوا . فهمنا ما ذكرت - وفقك الله 
وشاورت فيه والذى عندنا فى أمر الثلاثة نفر أن يطلقوا ويخلى سبيلهم إذ قد 
تصاحوا وتعاونوا من دعواهم ورجعوا إلى أن ذلك كان على شر وقع بينهم » 
ولم يكن لما ادعوه وجه يظهر ولا سبب يدل » ولا سبيل إلى حبسهم بعد هذا » 
وباللّه التوفيق . قاله أيوب بن سليمان . 

وقال یحبی بن عبد العزيز : ما يقضى القاضى بين المدعى والمدعى عليه 
فيكلف المدعى إثبات دعواه وينظر بينهم بعدل وحق » فإذا رجع عن دعواه 
وترك إثبات طلبته فليس على القاضى إجبار الناس على طلب حقوقهم . والذى 
أجاب به أبو صالح صحيح صواب » والله الموفق » إلا أن يكون القاضى 
استراب أمرهم بشاهد أعلمه بشىء من شأنهم » فأما إذا لم يكن عنده إلا ما كان 
من دعواهم فلا سبيل عليهم » وقاله ابن لبابة » وعبيد الله » ويحيى بن عبد الله » 
وأحمد بن بيطير » وسعد بن معاذ » وابن وليد . 
سجن بشر بن عبدوس لعقوبة أبيه واتهامه بقتل امرأة : 

فهمنا - وفقك الله - ما ذكرته من حبسك لرجل يقال له بشر بن عبدوس 
لشكية أبيه إليك أنه غير بار به » وسبب عليه فى ذلك ما حبسته من أجله تأدييا 
له» وذكرت أنه بعد أن حبسته قیل لك إنه كان قتل امرأة » ولم يقله أحد من أهل 
العدل ولا قيم عندك فى دمها بسبب من الأسباب » وإنما كان ما جرى من أمرها 
خبرا شاا » ومضى لحبسه نحو عشرة أشهر » وطلب أبوه إليك فى إطلاقه » 
وتان > قا تررم :رمن UNE SSE‏ يم ل CN‏ 


۸۷۰ 


وأحببت أن تعرف ما عندنا فى ذلك » فالذى نقوله - وفقك اللّه للصواب - : 
أن إطلاقه واجب » وأن فى بعض ما سجتته أدبا له إن شاء الله » قاله ابن وليد » 
وابن لبابة » وأيوب وعبيد الله » وسعد » ويحيى بن عبد العزیز . 
رجلان قتلا أختهما وشهد بذلك عليهما وكشف القاضى عن أمرهما فلم 
يختلف آنهما قتلاها لريبة اتهماها بها : 

قرأنا ‏ وفقك الله الشهادات - ما ذکرت من أنك أتيت ی 
تن کت از بين رهش ا کش ره اهر روا 
القرى اجاورة » فأدى إليك الذین آرسلتهم لكشف ذلك أنه لم یختلف عليهم ' 
أن أخويهما محمدا وأحمد قتلاها إذ اتهماها بالکروه » وأحببت أسعدك الله » 
أن تعرف ما يجب عليك فعله بالمشهود عليهما عليهما » فالذى يجب عندی حبسهما 
هاه اشهادةونبتجماع القول با تنب ايها ن قلها علی الا للم ر 
مکروه حبسا طویلا لحرمة الدم وما عظم الله من آمره » فان ثبت عندك قتلهما 
ببينة عدل تقطع على معاينة القتل أو على سماع صوتها إذ طرحت فى الغدیر من 
عرف صوتها أن آحویها یقتلانها واستغائتها بهذا وقام بالدم من يجب أن يقوم به 
نظرت عند ذلك با يوفقك الله إليه إن شاء اللّه ما توجبه السنة فى ذلك » قاله 
محمد بن وليد » ومحمد بن غالب » وابن لبابة » وأيوب بن سليمان قال . 
القاضى : لهذا الجواب تفسير فتدبره . 
رمى العريف بدم أخيه ستة رجال فحبسهم الأمير ثم صرف النظر فيهم إلى 
القاضى : ٠‏ 

أعلمنا القاضى ‏ وفقه اللّه ‏ أن الأمير أصلحه اللّه صرف إليه النظر فى ستة 
رجال من حبسه كانوا حبسوا من سبب رمى محمد بن يوسف العریف ‏ 
الحجارى إياهم يدم أخيه عبد الرحمن » وأمره أن ينظر بینهم باق » وأن 
القاضى أحضر المرميين والرامى فكشف محمد بن يوسف عما رماهم به فقال: 


الام 


1٤ 


إن أخى عبد الرحمن كان مارا بهم فنزل فى منزلهم للمبيت بقريتهم بطرمش(۱) 
فأصبح مقتولا وذكر أن الذين قتلوه من هؤلاء الستة خليع وإسماعيل وعمر 
وقريش » وقال :إنى لا أعرفهم بأعيانهم » وأقروا الأربعة أنهم السمون بهذه 
الأسماء / إلا خليعًا فقال إنما يسمى خليلا » وانتفوا أجمعون من قتل 
عذال سين بن يرسق أن تعدا الا وال مهمه بن ترس إن الاين 
من هؤلاء الستة وهم شريف وسعد الله أبرياء من دم أخيه » وقال ذلك 
بمحضرهما ولم يعرفهما بأعيانهما حتى تسميا له » وأنه صح عنده أنهما بريئان 
من دم أخيه » وقال المرميون : حبسنا منذ عشرين شهرا » وقال محمد : إنما 
حبسوا له منذ سنة أو ما قاربها » وقال المرمى : استغار محمد بن يوسف على 
ماشیتی بعد أن ضربت و حضر ذلك أهل القرى » وقال عمر بن أحمد : أخذ لا 
عشرة أثوار . وكشفنا القاضى - وفقه اللّه ‏ عن وجه النظر فى ذلك » فالذی 
يجب فى ذلك إن لم يأت القائم بدم أخيه بالبينة أو تلوث يجب به الدم مع 
القسامة حتى مضت المدة التى أقر محمد أنهم حبسوا فيها أكثر من سنة » وقال ' 
ا حبوسون (۲) منذ عشرین شهرا فلا معنى لحبسهم ولا يحل حبس من رمى بدم 
هذه المدة» نما قال أهل العلم : إن كان المرمى بالدم متهما حبس الشهر ونحوه » 
فان لم يؤت عليه ببينة فى داخل الشهر أطلق وهؤلاء قد حبسوا أكثر من ذلك ما 
لا يجوز حبسهم له » وفى دون ذلك ما كان فيه استبراء لطلبه الطالب » فإذا لم 
يحق قبلهم حق إلى هذه الغاية فلا يحل حبسهم » إلا أن الطالب قد قال : لست 
أعرفهم بأعيانهم ولنغا لخ هم آرمة من مولام السة »ورا ین (5) سنو 


)١(‏ فى (ج) طرفش : وقرية طرمش بالأسبانية 100۷0 بلدة أندلسية صغيرة تقع بين 
التکب وبلش ومالقة على مقربة من البحر التوسط . وهی ناحية بالأندلس تشتمل على 
ولاية وقرى . معجم البلدان للحموى ٤‏ /. 

(۲) ب : امحبوس 


(۳) ب : : ین 
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وهو لا یعرفهما حتی تسمیا له فابرآهما +نقاى شیء - أکرم الله القاضی - 
أضعف من هذا الطلب وفی إطلاق هؤلاء من لم تقم عليهم شبهة ولا سيب 
توجب حبسا » من ثواب ال ما نسأل الله أن يوفق الأمير للأخذ به فإن السجن 
مقرون بالعذاب الأليم » فواجب على القاضى | إنهاء ذلك | إلى الأمير لاستعجال 
إدخال الثواب عليه إن شاء الله . قال بذلك ابن لبابة » وعبيد الله » وأيوب بن 
بمب تیم و ره E RES‏ 
مسألة الطبنی الذی آصبح فى داره بقرطبة مقتولا : 

أصبح الحاج أبو مروان عبد املك بن زيادة الله بن مضر التمیمی الطبنى 
متو لا على فراشه فى داره بالربض(۱)الشرقی بحاضرة قرطبة (۲) لحوءة مسجد 
الأمير فى آخر شهر ربيع من سنة سبع وخمسين وأربعمائة » ومشى ابنه منيضا 
منذرًا لجنازته للصلاة عليه لهجا بأنه طرق ليلا وقتل » فاستنكر ذلك الوزير أبو 
الوليد بن جهور وأمر صاحب المدينة محمد بن هشام المعروف بالحفيد » فنهض 
إليها ودخلها وألفى القتيل مذبوحا فيه نيف على ستين ضربة بسكين وتتبع فى 
الدار أثر نزول فيها أو حروج عنها فلم يقع على أثر من ذلك » وألفى ثيابه مخبأة 
فى بعض أركان الدار » وسكين أقلامه فى غرفة فيها مدى وفى سراويل بعض 
نسائه نضح دم » واستنطقهن فقالت واحدة منهن عن أخرى : هذه قتلته وأعناها 
نحن » وقالت :كان حقیقا بالقتل مذ أعوام » وكان ابناه معه ساكنين فى الدار 
النذر لجنازته وهو الأكبر ضعيف الاعضاء قد ضربته ريح فقال هذا الضعيف : 
تركه لصوص فقتلوه » ثم رجع إلى أن قال : إنما قتله النساء » وأن آخاه الكبير 
كان واقفا خلف باب البيت وثبت موته ووراثته » وأن ابنى أخيه أحق الناس 
بالقيام بدمه مع ابنه الضعيف » وشاور فى ذلك صاحب المدينة » فأفتى ابن 
(۱) الربض : ما حول المدينة من حارج أساس بنائها » وقل ما تخلو مدينة من ربض » معجم 


البلدان ياقوت الحموى» ۲۱۰۲/۳ . 
(۲) قرطبة : تقدمت . 


AYY 


عتاب: أنه لا قتل على من كان معه فى الدار من نسائه وابنيه إلا أن على كل 
واحد منهم القسامة أنه ما قتله ولا مالا )١(‏ عليه » ولا شارك فيه » ثم يطال 
سجنهم » واحتج فى ذلك بمسألة قضى فيها القاضى أبو بكر بن زرب وقال : فى 
هذا العنی مسألة تشبهها وتؤيدها السنة والحجة إلا أنه لم يجر بها عمل » قال : 
ولا كان قول المرأة عن الأخرى : هذه قتلته وأعناها نحن › قولا محتملا أن 
تعنی: أنها أعانت بقول أو فعل لم يكن عاملا فى قتلها » ولأنها لم تقل هذا إلا 
بعد البحث عليهن بالشرط وغيرهم وفزعهن من ذلك محتملا (۲) والمسألة التى 
عنى أبو عبد الله بن عتاب بقوله وفی هذا المعنى مسألة تشبهها إلا أنه لم يجر 
بها عمل . هی التى کتبناها قبل هذا من العشرة » وذكرها ابن لبابة محمد بن 
يحبى فى منتخبه فيمن خرج من دار فدخل فيها قوم إثر ذلك فوجدوا فيها قتيلا 
يسيل دمه » ونحوها فى كتاب التفريع لابی القماس بن الجلاب قال : وإذا وجد 
مقتول وبقربه رجل معه سيف أو فى يده شىء من آلة القتل أو شىء من دم 
المقتول وعليه آثار القتل فذلك لوث يوجب القسامة لولاته » إلا أن ابن عتاب نا 
وجد ابن زرب قد قضى فيما يشبه مسألة الطبنى بخلاف هذا صار إليه واتبع 
العمل فيه ويسوغ أن يحتج له بما فى سماع ابن القاسم فى رسم تأخير صلاة 
العشاء فى امرأة زل بها رجل فمات فجأة فاتهمت به » وسأل وليه مالكا عن 
ذلك وقال : اتهمتها به من وجه لا أستطيع بثه » قال مالك : يكشف أمرها فان 
كانت غير متهمة لم أر أن تحبس يوما واحدا ويخلى سبيلهاء قيل له أفتهدد (7) ؟ 
قال : لا أرى ذلك إذا كانت غير متهمة » قال ابن القاسم : فان كانت متهمة 
حبست ولم يعجل تسريحها لعلها بحق عليها شیء » فان لم يوجد شیء وطال 
(۱) ب : ملك : 

(۲) ب : ونزعهن من ذلك . والمسألة . 

(۳) ب : أتهدد . 


AY 


وأفتى ابن القطان وابن مالك فى مسألة ابن الطبنى : أن لابنه الضعيف القيام 
مش ی جا EG RE‏ فجمع الوزير أبو الوليد 
وأرسل فى ابن القطان وغيره من الشاورین » 1 من إيثار ابن عتاب علیهم 


لجمعهم فى مسجده عند باب داره » فتغيبوا » فقال الوزيرللرسول : هم وما 


اختاروا » ونزل الوزير فى المسجد مع الناس وأمر بإحضار ابنى المقتول » بنى 
عمه (۱) وقررت الشورى » وأمر الوزير بالأخذ بجواب ابن عتاب ونفذ القضاء 
به » وأقسم الإبن الكبير وأم ولده وأم ولد المقتول فى داخل المقصورة با جامع 
عند مقطع الق » عافانا الله فى الدنيا والاخرة بمنه . 
شورى كتبتها فى قعل ابن فطيس زوجه رحيمة ابنة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد بن شهيد : 

استحضر (۲) الحاجب سراج الدولة أبو عمرو بن عباد بن العتمد على الله 
المؤيد بنصر الله أعزه الله الوزير صاحب المدينة بقرطبة محمد بن يزيد وفقه 
الله والفقهاء سلمهم الله / وشاورهم عنده ‏ أبقاء الله الوزير صاحب الدينة 
فيما جرى بين يديه وثبت لديه فى أمر فطيس بن عيسى بن فطيس التهم بذبح 
زوجته رحيمة بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن شهيد » وأعلمهم أن 
الوزير مغيث بن محمد بن يونس بن عبد الله جدها للأم قام عنده وحضر 
مجلس نظره » وذكر أن حفيدته رحيمة هذه ذبّحها زوجها فطيس بن عيسى » 
وسأله النظّر فى ذلك » وآثبت عنده أن سراج بن عبد الله فى أيام توليه لأحكام 
القضاء بقرطبة - رحمه الله - قدمه للنظر على رحيمة وأخيها شقيقها 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن تقدياً آقامه لهما به مقام الوصی » وأثبت عنده 
أيضا ت وكيل ابنته حمدة له على القيام عنها فى طلب دم القتولة ابنتها » وأن ينوب 
عنها فى ذلك توكيلاً مفوضا أقامته به مقام نفسها » وأتى إليه من قبل وأجاز من 
(۱) ب:: بنى عمها . 
(۲) ب : بسم الله الرحمن الرحيم استحضر . 


۸۷۰ 


الشهداء » وشهدوا عنده على عيسى بن فطيس » فى شهر رمضان سنة اثنتين 
وستین وأربعمائة أنهم يعرفونه ساكنا مع زوجه رحيمة ابنة عبد الرحمن بن 
عبد الله بن خالد بن شهید فی داره بشرقی مدينة قرطبة منفردین لا بسکن 
معهما أحد لاخادم ولا غيرها منذ نحو أربعة أشهر متقدمة لتاريخ شهادتهم 
المذكورة » وأنهما لم يداخلهما أحد فى علمهم إلى أن دخلوا عليها يوم الجمعة 
لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر رمضان فى الدار المذكورة فوجدوها مكتوفة 
مذبوحة» ولم يروا فى الدار أثر الدخول لأحد فيها من جهة من جهاتها » ولا 
لنزول من سقف ولا غيره فيها » ويعرفون فطيسا ملازما لسكنى هذه الدار 
وللمبیت فيها مع زوجه رحيمة » ولا يعلمونه غاب عن الدار إلى أن وجدوا 
رحیمةقیا مذیوحة E‏ الى للدي آها حمدة 
ابنة الوزير مغيث بن محمد بن يونس بن عبد الله وأحوها شقیقها عبد الرحمن 
ابن عبد الرحمن ن الصغير وأحتاها لام أمة الرحمن وأمة العزيز ابنتا محمد بن 
حسين بن أحمد التميمى وزوجها فطيس بن عيسى المتهم بذبحها » وأعذر فيما 
ثبت عنده من ذلك إلى فطيس وأعلمه بثبوته عنده وبمن ثبت فقال : إنه لا مدفع 
عنده فيه » وأنه لم یقتل زوجه رحيمة » وثبت عنده قوله هذا بمن قبل وأجاز من 
الشهداء » وثبت عنده أن أولى الناس بطلب دمها والقيام به مع أمها حمدة 
وأخيها عبد الرحمن الصغير ابنا ابنى عم أبيها للأب محمد بن أحمد بن حكم 
ابن شهید ومحمد بن هشام بن حكم بن شهيد » وحضرا مجلس نظره » وقال 
فيه محمد بن أحمد منهما : أنه لا يقسم فى ذلك إن وجبت لهما القسامة › 
وذهب محمد بن هشام إلى أن يقسم إذا وجب وثبت عنده ذلك من قولها . 
وسأل الوزير صاحب المدينة الفقهاء الجواب فى ذلك كله وكيف وجه 
الحكم فيه » وأظهر إليهم ما ثبت عنده ما تقدم وصفه وإقرارهم إياه على نصه . 
فقالوا.: ترى وال الوفق لضو ا إطالة جين فطيس بن عيسى موقا فى 
الكبل مضيقا عليه فى الحبس زماناً طويلاً حسب ما يؤديك إليه اجتهادك رجاء 
أن یقوی فى خلال ذلك لطخ الدم به »فان طال حبسه ولم تقو ريبته وظنته وبقى 


۸۰۷۳۹ 


على حاله أمره . قال بعضهم فیقسم حيتكذ فى مقطع الحق با جامع خمسين ينأ 
أنه ما قتلها ولا شارك فى دمها ثم يسرح ویخلی سبيله » والله تعالى حسيبه . 
وقال بعضهم : بل يقسم بعد طول الحبس ولیها محمد بن هشام ورجل () أو 
رجال من عصمتها فى مقطع الحق بمحضرك ومحضر ملاء من المسلمين إن كان 
أخوها غير بالغ في ذلك الوقت على عين فطيس وبمحضره بالله الذى لا إله إلا 
هو لقد فلا عمداً يكررون اليمين بذلك خمسین مرة » وان كان أخوها قد بلغ 
الم أقسم مع محمد بن هشام على فطيس أنه قتلها واقتص منه » وان لم يكن 
مع محمد بن هشام من يقسم معه من عصبتها بقى فطيس فى السجن حتى يبلغ 
أخوها وآقسم هو وأخوها شهيد وقتل فطيس » إن شاء الله عز وجل . قال 
بالقول الأول :عبد الله بن محمد بن عباس » وعبد الرحمن بن سوار » وأبو على 
ابن محمد » وقال بالقول الاخر + تمه این اقرح وعيية الا بن مح 
واحتج محمد بن فرج لقوله بحديث مالك عن أبى ليلى بن عبد الله بن 
۱ عبد الرحمن الأنصارى أن سهل بن أبى حثمة حدثه أن رسول الله عقت قضى 
بالقسامة فى عبد الله بن سهل الأنصارى ثم الحارئى يوم قتل بخیبر وبدأ ولاته 
باليمين ثم وداه رسول الله ميته من عنده بمائة من الإبل (5) . کذا اختصره ابن 
حبيب فى الواضحة » وغامه : عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره رجال من 
كبراء قومه: أن عبد الله ومحيصة خرجا إلى خیبر من جهد آصابهم ‏ فأني 
محيصة فأخبر أن عبد الله قد قتل وطرح فى قفير ۳) عون أو بثر فأتى بهودی 
فقال E‏ : والله ما قتلناه » فأقبل حتى قدم على قومه 
فذکر ذلك لهم » ثم أل هو وأخوه حویصة وهو آکبر منه وعيد الرحمن 
ذهب محيصة ليتكلم وهو النى كان بخيير » قال له رسول اله يه : « كبر 
كبر ) (*) - يريد السن ‏ فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ‏ فقال رسول الله 


(۱) ب : ابن هشام أو رجال . 

(۲) فى (ب) بالأيمان . 

(۳) قفير : الخلاء من الأرض . لسان العرب » مادة (قض)۳۹۵/۵. 
)٤(‏ موطأ الإمام مالك ص ۲۳4 . 
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عْه: « آما أن تدوا (۱) صاحبکم » الحديث . ورواه مالك أيضا عن یحبی بن 
سعید عن بشیر بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
حرجا إلى خيبر فتفرقا فى حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل » احدیث(۲) . وآل 
أمر ابن فطیس إلى مصالته بعدة من الذهب أداها خی عنه . وقال این حبیب: 
أخبرنى ابن الاجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سلمة بن أبى 
عبدالرحمن » وسليمان بن يسار » عن رجال من الأنصار من صحاب رسول 
الله عه أن رسول الله آقر القسامة (۳) على ما كانت عليه فى الجاهلية (*) . 
نصرانية زعمت أن عيسى هو الله وقالت : ذب محمد فيما اذعى من نبوته 
عليه السلام : 


من أحكام ابن زياد : بسم الله الرحمن الرحيم يشهد السمون فى هذا - 
الكتاب من الناس (*) أنهم حضروا فى مجلس القاضى أحمد بن محمد قاضى 
الجماعة بقرطية فدخلت عليهم امرأة تسمت بذبحة / زعمت أنها نصرانية 
فاستهلت پنفی الربوبية عن الله عز وجل » وقالت : إن عيسى هو الله - تعالى 
عدا قالت عار كيرا ب و عر ن أن ان :وان میا كلب قينا ادا 
من النبوءة - صلى الله على محمد )١(‏ عبده ورسوله - هد على السماع منها 


بنفى الربوبية عن الله عز وجل وتكذيبها محمداً ته فلان وفلان . 


فهمنا ‏ وفق الله القاضى ‏ ما قالت المرأة الملعونة المتسمية بذبحة » وما شهد 


(۱) وردت فى الخطوط بلفظ ( تروا ) والصحيح كما وردت فى الحديث بلفظ ( توا ) . 

(۲) موطأ الإمام مالك ص 4 ۲۳ . 

(۳) القسامة : أمان يقسم بها أهل محلة أو دار وجد فيها قتيل : أنه ما قتله أحد منهم أو علم 
له قاتلا . موطأ الإمام مالك ص 4 ۲۳ . 

)٤(‏ موطأ الإمام مالك ص ۲۳ ۰ صحيح مسلم ۲ الفتح الربانى ترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل 45/١5‏ . 

(ه) ب : فى هذا الكتاب أنهم حضروا . 

(5) ب : صلی الله على عبده ورسوله . 
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به عليها من نفيها الربوبية عن الله عز وجل » وقولها: إن عيسى هو الله » 
وتكذيبها بنبوة محمد عه فالذى نراه أن قد وجب عليها القتل وتعجيلها إلى 
النار الحامية » عليها لعنة الله . قال بذلك عبيد الله بن يحيى » ومحمد بن ولید» 
وأحمد بن يحيى . 
قال القاضی ی ماع فس سم () پر ال قال مالك : إذا قال 
الذمى اليهودى أو النصرانى : لم پرسل إلينا محمدا ما أرسل إليكم » وف نبينا 
موسى وعيسى » وما آشبه ذلك فلا شیء عليه فى ذلك » وأما إن قال ل 
بنبى ولم يرسل ولم ينزل عليه قرآن وإنما هو شیء يقوله » فالقتل علیه لا شلك 
فيه عندى » وان نال المسلم من النبى عليه السلام شببة ذلك قتل أيضا » وفى 
رسم شهد » قال ابن القاسم : إذا قال النصرانى ديننا خير من دينكم نما دينكم 
اا هم و نتم النبى له شتما يعرف » قال 
مالك :ضربت عقه » قال لى غير مرة : إلا أن یسلم ولم يقل لى یستتاب 
ومحمل قوله عندی إن أسلم طائعاً » ولقد سألناه عن نصرانی كان عصر شهد 
عليه أنه قال : مسکین محمد يخب ركم أنه فى الجنة هو الآن فى الجنة ما له لم 
ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ؛ لو كان (۲) قتلوه استراح الناس منه» 
فلما قرأناها عليه صمت وقال : جتى أنظر فيها » ثم قال بعد ذلك اجلس : أين 
كتاب الرجل لقد كدت ألا أتكلم فيها بشىء ؟ ثم تفكرت فى ذلك فإذا انا لا 
يسعنى الصمت عنه » اكتبوا إليه يضربوا عنقه . قال ابن القاسم عنه : إن شتم 
النبى عليه السلام تل ولم یسب . وفى كتاب التفريع :من سب الله تعالى 
. ورسوله كته من مسلم أو كافر قتل ولا یستتاب . وذكر عبد الوهاب فى الذمى 
روايتين فى قبول إسلامه بعد ذلك . 
(۱) رسم : جمع رواسيم وهی كتب كانت فى الجاهلية . لسان العرب » مادة (رسم ) 


5. 
(۲) ب : كانوا . 


A7۹ 


عشار (۱) قال ایی(۲) واشتك إلى النبى . وقال : إن كنت سألت أو جهلت 
فقد سأل النبى وجهل له ولعن العشار : 

كل الوا ين ۱ لادان وك تابون ۳ 
وأمتعتهم وما يدخلون به من أسفارهم » ففتش على رجل بحضرة جماعة وضيق 
عليه فقال له : بعضهم کم هذا التضبيق هكذا كنت تفعل بغرناطة (۳) ثم رأيتاك 
بعد ذلك تسأل وستكون كذلك إن شاء الله » فقال له العشار : إن كنت سألت 
فقد سأل النبى » وقال أيضا : إن كنت جهلت فقد جهل النبى » فشهد عليه 
بذلك جماعة من المسلمين » وأنكر ما شهدوا به عليه » فدل عند القاضى عدلان 
رجلا من الشهود وعدل أحدهما رجلا آخر بعد أن سأله القاضى عنه » وكان 
تعديلهما بالعدل والرضى » وشهد عليه أيضا رجل أنه سمعه يقول لرجل : كان 
قد فتش عليه أد ما عليك واشتك (*) إلى النبى » وأنكر العشار ذلك كله وأعذر 
إليه فلم يكن عنده مدفع » فجاوب ابن عتاب : قرأت - رحمنا الله وإياك - 
خطابك وفهمنا ما سألت عنه » وقد قال الله عز وجل : «إ يأيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له يالقول» الاية (*»» وقال : 
دو لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ) (۱) ۰ وقال : < فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه 4( وقال : «إ ورفعنا لك ذكرك4 ( » وقال :لا 


(۱) عشار : الذى يقبض العشر من الأموال . القاموس احیط مادة( عش ۸۹/۲ . 

(۲) آد : أللجاً . القاموس احیط ۲۷۵/۱ . 

(۳) غرناطة 01800۸1۸ وقد تكتب ( أغرناطة) أيضا وهی من مدن کورة البيرة أعظم كور 
الأندلس » كان لها من الشهرة والعمارة ولأهلها من الثروة والعدة » وبها من الفقهاء 
والعلماء ما هو مشهور . اشتهرت باعتدال جوها وكثرة أنهارها » تبعد عن قرطبة تسعون 
ميلا . ابن الخطيب / الإحاطة ٩۹٤۹۳۹۱/۱‏ . ` 

. ب : اشتکی‎ )٤( 

(5) الحجرات : ۲ . 

(5) الفتح 0 

(۷) الأعراف : لاه .١‏ 

. ٤ : الشرح‎ )۸( 
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تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا (۱) وتال : لإ إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا 4 (۲) 
فى آی كثير آمر الله تعالى فيها عباده أن يهاب نبيه عله وأن يعظم ويوقر ويعزر 
وينصر » وفرض ذلك عليهم إجلالا له وإكراما وتفضیلا » وأوجب له ذلك فى 
حياته وبعد ماته إلى قيام الساعة عَقّْهُ وشرف وكرم . ويروى عن بعض أصحابه 
قال : كان رجل یسب النبى عله فقال : «من يكفينى عدوی؟ » قال خالد 
ابن الوليد : أنا » فبعثه النبى عله فقتله . وثبت أن النبى عه قال : « من يكفينى 
ابن الأشرف » (۳) . فقال محمد بن مسلمة : أنا فأتاه محمد بن مسلمة فقتله . 

وقال ابن القاسم : من سب النبیص أو عابه أو تنقصه فان كان مسلما قتل 
ولم يستعب ومیراثه للمسلمين . 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال : من قال : إن إزار (5) النبى عليه السلام 
وسخ وأراد به عيبه قتل . وروی ابن وضاح عن ابن أبى مريم فيمن عير رجلا 
بالفقر فقال : تعيرنى بالفقر والنبى عليه السلام قد رعى الغنم » فقال مالك : قد 
عرض بذكر النبى عليه السلام فى غير موضعه أرى أن يؤدب » فالكتاب والسنة 
يوجبان ان من قصده باذى أو بنقص معرضا أو مصرحا وان قل فقتله واجب إذا 
ثبت ذلك ببينة عدلة . وكذلك القول فيما سألت عنه » إلا أن القاضی لا يكتفى 
فى التزكية والتعديل برجل واحد وإن كان الا ضى هو السائل عن الشاهد . وقد 
قال ابن القاسم : قال مالك : ولا أحب أن يسأل القاضى فى السر أقل من 


. ٦۳ : رونلا)١(‎ 

(۲) الأحزاب : 6۷ . 

(۲) الحديث ورد بلفظ : « ( من یکفینیهم ) » مسند الامام آحمد بن حنبل ۰۱۲/۱ وفی 
سيرة ابن هشام بهذا اللفظ :« من لى بابن الأشرف » سيرة ابن هشام ۰۵۸/۳ وفی کتاب 
الغازی ٠:‏ اللهم اکفنی ابن الأشرف مما شعت فى إعلانه الشر وقوله الأشعار » وقوله عَله: 
« من لی بابن الأشرف فقد آذانی » ۰۱۸۷/۱۰ 

۰۱۷/6 ) [زار : اللحفة . لسان العرب مادة ( أزر‎ )٤( 
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رجلین, ولا یقبل فى التعديل أقل من اثنين . وقاله جماعة من أصحابه » وقال 
مطرف وابن الاجشون وغيرهما : وينبغى للحاكم أن يستكثر من المعدلين على 
الشاهد ولا يكتفى فى ذلك باثنين إلا فى مثل المبرز فى العدالة والعلم بالتعديل 
ووجوهه . وذكرت فى سؤالك أن الشاهد الواحد عدله رجلان وعدل الواحد 
منهما رجلا آخر بعد أن سأله القاضى عنه » فان لم يعدله غير الواحد الذى كان 
فالذى يجب عليه بذلك الأدب الموجع والتتکیل والسجن الطويل حتى تظهر 
توبته . فالشهود والعدلون هو الذين يعول عليهم القاضی وبهم ينفذ الأحكام . 
وقد قال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه:لا يؤسر رجل فى الإسلام بغير العدول. 
والله نسأله التوفيق والخلاص والتسديد بمنه . 
مسألة ابن حاتم الطلیطلی المحكوم عليه بالزندقة : 

كان عبد الله بن أحمد بن حاتم الأزدى الطليطلى هذ مقبول الشهادة عند 
قاضى طليطلة أبى زيد عبد الرحمن بن عيسى الحشا وشاهدته مرارا يزكى عنده 
الشهود » ثم قيم عنده على ابن حاتم فى سنة سبع وخمسين وأربعمائة | وشهد 
عنده نحو ستين شاهداً بأنواع من التعطيل والاستخفاف بحق النبى يِه وحق 
عائشة وعمر وعلى رضى الله عنهم فمن قولهم من ذلك أنه كان يقول عن النبى 
َه وشرف وكرم قال : اليتيم وقال : يتيم قريش . وقال : حتن حيدرة ولم يرد 
هذا ختن حيدرة » وقال عنه عليه السلام لو استطاع على رقيق الطعام لم يأكل 
خشينه وأن زهده لم يكن عن قصد ‏ وأن عمر وعليا رضى الله عنهما كانا 
أحمقين . لعنه الله . وقال : لا يجب من الجنابة غسل » وأنكر القدر » وأشياء 
غير ذلك قبيحة » وتولى كبره والاحتساب عليه فيه محمد بن لبيد المرابط على 
سبيل الحسبة . وثبت ذلك عند القاضى أبى زيد وهو قد تغيب وفر إلى بطليوس. 

وشاور أبو زيد فقهاء طليطلة وكانوا حيئذ أربعة : أحمد بن سعيد 
اللورنكى » وأبو جعفر بن مغيث الصدفى » وأبؤ عبد الله محمد بن القاسم بن 
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مسعود القيسى » وأبو المطرف عبد الرحمن بن سلمة » فاجده موا على وجوب 
قتله بعد الإعذار إليه وسجل بذلك أبو زيد وأخذ به من قولهم وقضى به وحكم 
ونص فى التسجيل أجوبتهم جوابا جوابا كما نص شهادة كل واحد من 
الشهود» وجعل التسجيل نسخا كثيرة . وأخذ ابن لبيد منها نسخا وخرج إلى 
دانية )١(‏ ومرسية (۲) والمرية (۳) وغيرها . وأخذ أجوبة الفقهاء بكل حاضرة با 
يلزم ابن حاتم بما شهد به عليه ما تضمنه التسجيل » ورأيت عنده جواب أبى 
حفص الهوزنى وكان حینشذ بمرسية وجواب غيره » وورد قرطبة وأخذ جواب 
ابن عتاب وغيره فى ذلك » وكان فى السؤال إن كان يجب الإعذار إليه أو 
يكدح فى شهادة من شهد عليه تركهم القيام بها مدة » ومن يرث ماله ؟ وهل 
يجب ضمه إلى بيت المال قبل أن يتقل لفراره ؟ وهل يجوز لأحد أن يؤويه؟(؟). 
فجاوب ابن عتاب على ظهر نسخة من التسجيل : تصفحت ‏ رحمنا الله 
وإياك ‏ التسجيل المذكور المنعقد فى أمر الملحد عبد الله » وأجوبة الفقهاء - 
حفظهم الله » فرأيت أجوبة حسنة مجتمعة فى الحكم متفقة العانی . 
وجواب الفقيه أحمد بن سعيد المنتسخ )١(‏ أولا فى السجل جواب 


(۱) دانية : بالأسبانية 16118.ذكر الروض أنها مدينة بشرق الأندلس على البحر » عامرة 
حسنة » بها ربض عامر وسورحصين » وهی كثيرة العمارة ومنهاكان يخرج الأسطول 
للغزو » وفيها يبنى أكثره . الروض ۲۳۱. 

(۲) مرسيه 7/0018 يذكر الروض أنها قاعدة تدمير » بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم 

. وتقع على نهر كبير » كثيرة الفواكه » وبها معادن وصناعات . الروض ۰۳٩۹‏ . 

(۳) المرية : بالأسبانية ۸16۲1 مدينة تم بنائها فى عهد أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد 
الرحمن بن محمد سنة 844ه . الأدريسى صفة المغرب وأرض مصر والسودان 
والأندلس ۲۱۳۰۱۹۷ . 

(4) ب : يرويه . 

(5) ب : بن سعيد أولا . 
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موعب مستقصى لم يترك لقائل مقالا » وما قاله فى الإعذار إليه فقد نزل نحو 
هذا فى أيام الحكم الستنصر بالله رضى الله عنه فى ملحد كان يكنى بأبى الخير 
ولم یکن به » وكناه الباس بأبى الشر » وكان كذلك شهد عليه بشهادات تشتمل 
على معان من التعطيل والإلحاد فشاور الناظر فى أمره وهو صاحب الوثاق 
الفقهاء بقرطبة » فأفتى القاضى منذر بن سعيد وصاحب الصلاة أحمد بن 
مطرف وأبو إبراهيم الطليطلى وغيرهم بقتله وترك الإعذار إليه » وأفتى غيرهم 
بالإعذار إليه » وانتهی الناظر فى ذلك الأمر إلى الحاكم فأمر بالأخذ بما أفتى به 
القاضى ومن وافقه فنفذ قتلّه ولم يعذر إليه » وبهذا أقولٌ فى هذه القصة . واحتج 
القاضى منذر وأبو إبراهيم فى ذلك بحجج يطول اجتلابها » ولا حجة فى تأخير 
الشهود فى إقامة الشهادة عليه إذ لهم أعذار كثيرة فى ترك القيام يعذرون بها 
وأما من أجازه وستره ومنع منه بعد المعرفة بذلك » والوقوف على صحة 
الشهادات عليه فهو فى حرج شديد ولا يحل له ذلك لقول الله تعالى  :‏ لا 
تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 (۲) فمن أجاره أو منع منه بعد 
المعرفة بذلك فقد حاد الله وشاقه » فإ ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد 
العقاب 4 (۳) . وفى الحديث الثابت عن النبى يله أنه قال : « المدينة حرم ما بين 
عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا » أو آوى محدئا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل » (5). وهذا عام فى المدينة وغيرها » 
ويجب على من آوى هذا الملحد التبرؤ منه لإقامة الحق عليه . وأما ما سألت عنه 
من آمر ماله فلا سبیل إليه فى حياته » واحتلفوا عن مالك فى ميراث الزنديق ففى 
)١(‏ امجادلة : ۲۲ . 


(۲) الأتفال : ۱۳ . 
(۳) حدیث صحیح ‏ البخاری » فضائل الدينة . ٥۹/۲‏ . 
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كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : بلغنى عن مالك أنه قال أرى أن يورث الزنديق 
بوراثة الإسلام . 

قال ابن القاسم : وإذا شهد عليه بذلك فاعترف وتاب فلم تقبل توبته وقتل 
فلا يرئه ورثته » وأما من لم يقر ولم يظهره حتى قتل أو مات فإنه يورث بوراثة 
الإسلام » ولابن القاسم أيضا :أنه إذا أعلن ما هو عليه وتمسك به فلا يرثه ورثته 
وميراثه للمسلمين كالمرتد » ولا تجوز له وصية ولا عتق . ولابن القاسم فى 
الدونة وغيرها : أن ميراث الزنديق لورثته . 

وروی ابن نافع عن مالك فى الستخرجة : أن ميراث الزنديق للمسلمين 
يسلك عاله مسلك دمه . 

وجاوب أبو عمر بن القطان : يثقف ماله الآن ولا يمكن ورثته من شىء منه 
ويقتل دون استتابة ولا إعذار إليه فى ذلك على ما رواه آشهب عن مالك فيما هو 
أخف من هذا . قال القاضى : يريد ما فى سماعه فى كتاب الشهادات :إذا شهد 
القوم عند القاضی وعدلوا یقول للمشهود عليه : دونك فجرح . فقال مالك : 
إن فیها لتوهینا للشهادة ولا آری إذا كان عدلا وعدل عنده أن یفعل . 

قال القاضی : وهذه رواية ضعيفة متروكة لم يجر عمل من القضاة والحكام 
علیها ولا أعلم من أصحابنا مفتیا بها فى الأحكام » وقد قال ابن نافع : متصلا بها 
بل يمكن الشهود عليه من التجريح ولعله بينه وبين الشهود عليه عداوة . وفى 
السماع نفسه : إذا عدل الشاهد رجلان وجرحه للمشهود عليه رجلان» قال 
مالك : ينظر فى أعدل الشهود فقد أباح فى هذا الجواب للمشهود عليه التجریح 
فى الشهود وبه القضاء على مافى سماع يحيى ونوازل سحنون فى ذلك الكتاب 
وفى غيره فى الدونة والواضحة والوازنة وغيرها » وقد تقدم هذا فى صدر 
الكتاب وإسقاط ابن عتاب وابن ع القطان الأعذار فى مسألة ابن حاتم هذه غير 
سالم من الوهم (۱) أو الغفلة؛ لأن القاضى المسجل عليه أبا زيد قد قال فى 


. ج : الغفلة‎ )١( 


ملم . 


سجله :أنه أخذ بقول من شاوره من فقهاء موضعه وحكم به » ولم يختلف عليه 
واحدامنهم أنه يعذر إليه » فلا يجوز تعدى هذا إلى غيره لقضاء أبى زيد 
واختياره إياه وإمضائه » وصار من باب إذا قضى القاضى بما اختلف أهل العلم 
فيه / فلا يجوز لمن يأتى بعده أن يعرض له ولا ينقضه » ولا اختلاف فى هذا 
بشىء من المذهب » ولعلهما لم يقفا على هذا من السجل ‏ وان كانا وقفا عليه 
واختارا ما أفتيا به فاختيارهما غير موافق للمذهب » وبهذا أفتيت عند نفوذ 
الحكم على ابن حاتم » وإلنى قولى رجع فيه وبه نفذ القضاء على ما نذكره بعد 
هذا فى تمام قضيته إن شاء اللّه » وخاطب أبو زيد بنسخه من قضائه بذلك وقيد 
علی ظهر اننسخة آو فی افلا شبوتها عنده » وبعد أن آحذ ابن لیید (۱) أجوية 
الفقهاء بقرطبة قال : أن يخاطب له قاضی بطلیوس (۲) فخاطب ابن بقی بذلك 
وحمل الخطاب ثقتان نهضا مع ابن لبيد » وکان ابن حاتم قد استقر ببطلیوس .. 
واطمأن فيها وظهرت له حال عند رئيسها المظفر أبى. بكر وضعه إلى أن يقرأ 
الكتاب عليه فلما وصل ابن لبيد إليهما وثبت التسجيل عنه قاضيها تبرأ المظفر 
عن ابن حاتم » وخاف ابن حاتم ظفر ابن لبيد وألا يحال بينه وبينه فاستخفى 
حتى خرج عنها إلى شنترین(۳) لغرب وكان بها مدة » ثم صار إلى سرقسطة 
فحفزه القضاء إلى موضع منيته قرطبة ووردها لحينه فى غرة ربيع الآخر سنة أربع 


. وستين وقاضيها أبو بكر محمد بن أحمد بن منظور » فسمعت الحتسبة بوروده 


فقصدوا مجلنه وموضع نزوله ولببوه وصفعوه وساقوه إلى القاضى شر سوق 
حافيا مقرع الرأس » فأمر بسجنه حتى ثبت عنده ذلك التقييد وثبت بذلك عنده 


تسجيل ابی زيد عليه واستحضره » وشاورنا هل يعذر إليه أم يصل دون إعذار ؟ 


(۲) بطليوس : سبق التعريف بها . 

(۳) شنترين : كلمتان مركبة من شنت كلمة ورين كلمة » وبالبرتغالية 52311131570 وهی 
مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة فى غربى الأندلس ثم غربى قرطبة على نهر تاجة » 
قريب من انصبابه فى البحر » وهی حصينة » بينها وبين قرطبة خمسة عشر يوما . 
الحميرى / الروض ۱۱۳ »صفة المغرب وأرض السودان والأندلس الإدريسى ۱۷۹ . 
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فقال جميع أصحابنا: ألا يعذر ويعجل قتله » وقلت :أن لا يسمعه إلا الاعذار إليه 
فيما ثبت عليه ؛ لأن القاضى المسجل بذلك قد أخذ به وقضى بفتوى فقهاء 
طليطلة » ولا يجوز لك خلافه ؛ لأنه نقض لحكمه » فرجعوا إلى ذلك ورآوه . 
صوابا » وأعذر إليه محضرنا ‏ فقال : إن أبا زيد كان غدره فى أسباب الدنية 
وعرضها فأجله باتفاقنا شهرين أولهما لليلتين بقیتا من ربيع الآخر » وصرف إلى 
السجن وكبل » ثم توفى القاضى أبو بكر بن منظور قبل تمام الأجل » وولى 
مكانه عبد الرحمن بن ثوار واجتمعنا بعد تمام الأجل عند المعتمد وأحضره فى 
كبله وسكل هل أمكنه بشىء ما أخذ له ؟» فقال : لم يمكنى من يسعى لی فى 
ذلك فاستمرت العزيمة على قتله » وخرج العتمد على الله وحرجنا معه إلى 
رأس القنطرة وصلب هناك بمحضره ومحضرنا نصف يوم الإثنين لثلاث خلون 
من رجب ». وطعن بالرمح والحمد لله الذی عافنا ما ابتلاه وفضلنا على كثير من 
خلق تفضیلا » وصلی الله على محمد وأهله وذريته وسلم تسليما. ورات عو 
تمام هذه المسألة وصل مسألة أبى الخير الزنديق لعنه اللّه بها التى هی أصلها 
وشبيهتها فى التعطيل والإلحاد . 

مسألة الزنديق أبى الخير لعنه الله وصفة الشهادة عليه : 

د ت وى بل ساب اكام المترعلة (1) قرط تاش 
موره أستجة (۲) وقبرة ۳) محمد بن عبد الله لتجیی أنه سمع أبا احير یسب 
أصحاب النبى عله أبا بكر وعمر وغيزهما رضى الله عنهم أجمعين وسمعه 
أيضا يقول : إن على بن أبى طالب أحق بالنبوءة من محمد عله » ويرى المخروج 
عن الأئمة رضى الله عنهم » وسمعه أيضًا يقول :إن الخمر حلال وأنه أتاه إلى 
(۱) وظيفة قضائيةء تحرى على يد صاحبها الأحكام فيما يتعلق بالشؤون القضائية والمدنية ‏ 


وترتبط مهمة صاحبها بصاحب الحسبة والسوق .الأحكام الكبرى » ابن سهل . 

(۲) أستجة بالاسبانية 0 وهی أحد المدن الأندلسية الواقعة جنوب غرب قرطبة . 
الروض :4 ۰۱ 

(۳) قبرة : بالامبانية Capra:‏ مدينة أندلسية یکثر بها الزیتون 1 مسافة 
ثلاثون ميلا : الروطن المعظاز : ۰۹ ۰ .١٠‏ 
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السوق فقال له محمد بن عبد الله :إن السلطان ظل الله فى أرضه يؤوى إليه كل 
مظلوم » وقال أبو الخير: ما كان أملى من الدنيا إلا خمسة آلاف فارس آدخل بهم 
. الزهرا (۱) وأقتل من فيها وأقوم فيها بدعوة أبى تميم وكذلك يكون » فقال له 
محمد بن عبد اللّه : ليس أنت من الإسلام فى شىء ؛لأن النبى له قال : « من 
أظهر علينا السلاح فليس منا ۲(6) . ودفعه عن نفسه . 

وشهد محمد بن أيوب بن سليمان (۳) بن ربيع أنه سمع أبا الخير يقول : نما 
الناس كالعشب رطب ويابس ثم لا حساب عليهم ولا عقاب » فقال له محمد 
ابن أيوب : فأين قول الله عز وجل : < فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 
ينسلون) (*) » وقوله : [ فريق فى الجنة وفريق فى السعير 4 (*) ؟قال له أبو 
الخير : بعض القرآن خرافة وبعضه لا شىء وإنما السيف يضم الناس إلى الإقرار 
بهذاء وسمعه يطعن على أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » ويطعن فى . 
خلافة أمير المؤمنين الحكم أعزه الله . ويقول : لو كانت تسعة أسياف لكنت 
العاشر » وعدد عليه شرب الخمر فقال له أبو الخير : مراجل من الماء للشرب 
والطهور » وشهد سهل () بن سعيد اللخمى أنه سمع أبا لیر يقول : أما القرآن 
ل ی لقلت لك قرآنا خيرا 

منه إذا قال :ل والعاديات ضبحا ۷(46) هلا قال : والسابحات سبحا تعالى الله 
ل 1 
تعبدوا اللّه رجاء ما عنده فتكون كالأجير يخدم ليأخذ » ولا تعبده لخوف عقابه 


(۱) الزهراء : مدينة تقع غرب قرطبة » أتشأها عبد الرحمن الناصر سنة ۳۲۰ ه . 

(۲) ورد الحديث بلفظ : « من حمل علينا السلاح » البخارى » الروض ص ۹١‏ . باب الفتن 
ص ۷ ۰ صحیح مسلم باب ( مان ) ص ۲۱ -.- 

(۳) ب : ابن أيوب بن زید . 

(4) يس : ۰۱ . 

(5) الشوری : ۷ . 

(5) ب : سعد . 

.١ : العاديات‎ )۷( 
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فتكون كالعبد السوء الذى لا يخدم إلا عند الخوف لولاه » ولكن اعبده لا هو 
أهله » ثم عطف فقال ما هو أهله مستهزئا به عن ذكره تعالى . 

وشهد حسان بن محمد أنه سمع أبا الخير يقول : الخمر حلال فى كتاب 
الله ويحتج بقوله : ( تتخذون منه سكرا ورزقًا حسنا (۱) فمن قال غير هذا 
فهو كاذب » ويعرفه تا ركا للصلوات الخمس فى الساجد » وتا ركا لحضور 
الجمعة » وشاربا للخمز محلا لها وسمعه أيضا يقول فى الملائكة: أنهم بنات 
الله. ۱ 

٠‏ وشهد على بن عبد اللّه الحجرى أنه سأل أبا الخير عن عائشة أم المؤمنين 
رضى اه عنها فقال : دعها (۲) فعليها لعنة الله لقد كانت من شدة احتراقها - 
وأفصح عن أقبح من هذا القول فيها ‏ ترقد رسول الله جتى يصلى صلاة الصبح 
فى الضحى . واجتمع به فى مقبرة منعه فقال له :شهدت على ؟ فقال له: نعم » 
فقال أبو الخير مستهيئا بشهادته من شهد عليه : واسمع ما أشهدك به على نفسى 
إنى أزنى وألوط وأشرب الخمر وأسمع العود » ثم قال له : وقفنى على هذه 
الشهادة متی أحببت فإنى آجیبکم(۳) بهذا عن نفسى كما أخبرك . 

وشهد أحمد بن معين بن بشر الأموى أنه يعرف أبا الخير هذا من أهل الطعن 
على السئن وأهلها کادحا فيها لا يرى إمامة أحد من السلمین» هازلا بکتاب الله 
عز وجل طاعتا فيه . 

وشهد سليمان بن منبه بن عبد الملك أنه يعرف أبا الخير من أهل / المروق 
والتهتر فى الدين » وسمعه يقول : لله در قريش غفر لهذه الوجوه المنتنة بالتراب» 
وسمعه أيضا بمدح الخمر » ويقول : لقد ظلم محمد فى تحرعها ولقد أحل آشیاء 
كانت الخمر خيرا منها . وسمعه محمد بن عمر بن محمد بن عورة فى انصرافه 


و0 ب ندع ذكرها ودعها/ 
(۳) ب : آخب رکم . ۱ 


65 


م 


۳ 


قال أبو الخير : 0 5 الذين : یتبعون أبدانهم ويخرقون 8 ويقصدون 
حجارة صماء . 


وشهد مسعود بن عمر بن حيان الأنصارى أنه سمع أبا الخير والناس يصلون 
وهو يقول : ما لهؤلاء القوم يرفعون استاههم ویخفضون رؤوسهم بالعجمية» 
۳ ی mR‏ 
فى هذا الحديث معنیان أحدهما ظاهر والآخر باطن ‏ فأما الظاهر فهو سواك 
الفم » والثانى فيما ستر الله يعنى الفاحشة . 

وشهد سليمان بن قاسم بن يعمر أنه يعرف أبا الخير تا ركا للصلوات الخمس 
فى الساجد » تا ركا حضور الجمعة شارب للخمر محلا لها » وشهد محمد بن 

یحبی الحضرمى أنه سمع آبا الخير يقول فى النبى كله : إن عليًا كان أحق بالنبوة 
ا ا ات ی 
o‏ د ا 
فقال له أبو الخير : لست على دين محمد ولا أعتقده » وسمعه يسمى الجامع دار 
البقر » ويحل اخمر . 

وشهد نجدة بن السطحی الأموى أنه سمع آبا الخير هذا یسب الله تعالی 
بكلام كثير أعظم نجدة أن يتكلم به » وسمعه يتكلم فى الديانة وينتقصها يكلام 
أعظم أيضا نجدة أن يتكلم به . 

وشهد عمارة بن الفهرى معطلا للكتاب والسنة مستحلا للخمر » و 
(۱) حديث السواك قوله له وري e‏ اا 


أمتى » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» مختصر صحيح البخارى » للحافظ المنذرى 
ص ۷۷ رقم الحديث ۲۷۰ باب السواك . 


(۲) فى ( ب ) وهو يسأل النصرانی 


۸۹۰ 


هارون بن محمد المتطبب أنه سمع أبا الخير هذا أنه يعرف أبا الخير هذا يهزاً 
بديانة الإسلام » وسمعه يقول محمد بن عبد العزيز : لولا حالة تلزمها (۱) - يريد 
الشراب ‏ كان ينزل عليه الوحى . 

وشهد أصبغ بن عيسى القيسى أنه سمع أبا الخير يقول :لو استطعتم أن أقلع 
الكعبة وأترك المسلمين بلا قبلة لفعلت . وشهد محمد بن أحمد بن الخزاز 
القروى أنه يعرف أبا الخير هذا مستهزئا بديانة الإسلام يزرى على سلف هذه 
الأمة وخلفهم » ويقول فى جملة الصحابة:إلا ستة عليا وعمر والقداد - 
وأنسيت الثلائة - آنهم على ضلال وباطل وأنهم ارتدوا وعادوا كفارا » وجميع 
من تبعهم من جملة المسلمين هم معهم على ضلال وباطل » ورأيت له كتابا 
جاوز فيه حدود الإسلام . إلى معانى التعطيل وذاكرته ما بلغنى عنه فى ذلك 
وأشباهه فأقر بجميعه » ثم أظهر بعد ذلك التنسك فى أطمار صوف يطلب 
الصدقة ولم يعض به عام أو نحوه حتى اتضل بى عنه شرب الخمر والبهتان 
العظيم والنفقات وأفعال الفساد () » فاجتمعت به فى طريق فقلت له : أبا الخير ٠‏ 
ما هذا الذى أنت فيه وبلغنى عنك » أين التوبة وما كنت تظهر من الزهد ؟ فقال: 
هذا ضلال ومحال وآخبار امجانين » فقلت له : أين ما كنت تظهر من النسك 
والزهد والتوبة ؟ فقال : ما تبت تقية وخوفا » ولو آمنت لناظرت على أكثر ما 
كنت (۳) قلت ولأقمت احجة فى :ذلك » فقلت له : لیست هذه ديانة » ولا 
فعل من يؤمن ببعث ولا حساب ‏ فقال لى : هذه الأخبار الباردة وهذا احال 
آخرجك من بلدك » فقلت آخرجنی الهروب من الکفر وطلب السئن من أهل 
السنة » فقال لى : الذين خرجت عنهم کانوا أهل الحق والسنة لا الذين أنت 
معهم ؛ لأن أولفك أهل البیت ولا ينجيك الفرار منهم . 
(۱) ب : نلتزمها . 
(۲) ب : الفساق . 
(۲) ب : على أكثر ما قلت . 


۸۹۱ 


ا 


وشهد محمد بن حفص أنه سمع آبا الخير يقول : بتحليل الخمر . 

وشهد عبد الرحمن بن سعيد أنه سمع أبا الخير : يسب أبا بكر وعمر 
وأصحابهما عائشة أ المؤمنين رضى الله عنهم » ولا يرى خلافة من ولاه الله 
أمرنا . 

وشهد عبد الله بن محمد الاموی أنه سمع أبا الخير: یشب ابا بکر و عمر 
وأصحابهما وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ويرميها بالبهتان » ولما قدم 
عبد الله بن محمد هذا من الشرق سأله بو الخير من أكثر بالشرق العلویة(۲) 
أو العثمانیة(۳) أو البکریة(*) فقال له : لقد ظهر الآن العلویون ‏ فقال له أبو 
الخير : هذا الحق كأنك ترى الألوية خارجة من دارى . وشهد أحمد بن حفص 
الرعینی أنه سمع أبا الخير يقول : لو كانت تسعة أسياف لكان سيفى العاشر ثم 
. أضع سيفى من باب القنطرة ة فلا يبقى أحدا » وشهد إبراهيم بن على الرعينى أنه 
سمع أبا ال یجل اشمر(؟) واللواط » وشبهد إسماعيل بن حفض الرغینی أنه 
یعرف آبا الخير معطلا للمساجد تارکا لصلاة الجمعة لا يرى شهودها محلا 
للخمر کثیر الوقوع فى الخلافة المباركة أدامها الله » وأنه حطر به رجل من أهل 


. ٦۷ : النحل‎ )۱( 

(۲) العلوية : لقب أطلق على قوم یفضلون على بن أبى طالب رضى الله عنه وعرفوا به مثل 
سلمان الفارسی » وأبى ذر الغفاری » وتشعبت من هذه الفرقة فرق أخرى مثل الزيدية 
والرافضة .الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ابن حزم ۲۹۱۹/۵ . 

(۳) العشمانية : لقب أطلق على أنصار الخليفة عثمان بن عفان رضى اللّه عنه » كانت أشد 
الفرق الإسلامية السياسية خلافا على على بن أبى طالب » ومن أكثر الفرق دفاعا عن 

- عثمان ورد كيد أعدائه واخالفین له من الشيعة . البغدادى » الفرق بين الفرق ۱۷۵ . 

)٤(‏ البكرية : أنصاراخليفة أبو بكر رضى الله عنه » والذين ينادون بأفضليته على سائر 

الصحابة . البغدادى » الفرق بين الفرق 45 ١‏ . 


(5) ب : الكفر . 


A4۲ 


الخدمة (۱) فسمعه إسماعيل يقول : اللهم اقطعها من أيام » فقال له إسماعيل : 
لاذا ؟ فقال : للذى أعرف » واللّه لو قام تسعة أسياف لكان سيفى العاشر 
لي ا ا و سا م و فير 
TT‏ 0 
الخير هذا وضع كتابا رد فيه على أهل السنة يلعنها فى كتابه . وأقر عنده بالكتاب 
وشهد عنده عثمان بن زياد بن عثمان أنه سمع أبا الخير هذا يقول : هذا العالم 
ليس هم على شىء . ويحل شرب الخمر والطهور به » وينقص الخلافة المكرمة . 
وشهد عبد الرحمن بن عمار أنه يعرف أبا الخير هذا من أهل البدع / والفساد 
بأبى الخير هذا بسبتة (۲) فسمعه يقول : بإنكار الشفاعة وتخليد المذنبين من 
هذا بشنترين (۳) . وسمع رجل استفتاه فى جارية عنده رهينة إن كان يحل له 
اجتمع بأبى الخير هذا بمقبرة قريش (4) فسمعه يقول : أنا أعلم كيل البحار 
e e‏ 
yT‏ رام 
(۱) ب » ج : الحرم . 

(۲) سبتة : سیق التعریف بها . 

(۳) شنترین بالاسبانية 8413181 سبق ترجمتها. 

۰۱۱/۱ من مقابر قرطبة القديمة» بالقرب من دار الفقیه ابن يحيى . ابن بشکوال » الصلة‎ )٤( 


A4۲ 


۱۷۰ 


مت فاغسلونی بها . وکان بلغه قل ذلك آنه بشرب ار اكه ذلك ولم 
یصدق به ف رکب مع أصحاب له ليقف على الحقيقة من أمره فوجده بقرية 
طرسیل (۱) سکرانا وقال له حينغذ هذه المقالة . وشهد معاوية بن مسلمة السبای 
أنه سمع أبا الخير هذا یقول لمذاهب الشارفة : عليهم لعنة الله وغضبه ومن 
ذهب مذهبهم ‏ وآن اللحد الشیعی أمير المؤمنين وفجر عليه بأن قال : السفیه 
بزیع الأموی أنه سمع أبا الخير هذا يقر بشرب الخمر واللواط ویقع فى الخلافة 
أعلاها الله ويسب الحكام . وشهد عمر بن أحمد الفهرانى أنه سمع آبا الخير 
ناقد بن عباس أنه سمع أبا الخير يقول : کسر العظام ككسر الحجارة » وكان ناقد 
قد نبش قبرا لقريب له فدخل فى القبر وأخرج منه العظام وأعظم كسرها .فقال 
أبو الخيرعند ذلك ما تقدم » فقال له ناقد : وأين حديث عائشة ؟ فقال :عائشة 
دارت بينهما مناظرة فقال له أبو الخير : أين تلتزم فى السوق وما تجرك ؟ فذكر له 
رشيد موضعه ومتجره فقال له أبو الخير : للسلطان إليكم سبيل ؟ فقال له رشيد : 
بلى » فقال : أبو الخير: أنت من يقرأ القرآن ؟ فقال له : بلى » فقال له : ألم 
تسمع الله تعالى يقول : [ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (۲) 
أفرضيت بأن تكون من أهل النار ؟ فرد عليه رشيد ذلك بما استطاع من 
معاملتهم ولو استطعت محاربتهم لجاهدتهم » وكان جهادهم عندى أفضل 
من جهاد العدو » وكذلك فقهاء هذا الزمان بهذه الصفة عندى . وشهد أحمد 


. ب : طرسهيل » و طرسيل‎ )١( 

(۲) عبارة :( وشهد خالد ... على الإمام ) ساقطة من ب . 
(۳) هود : ۱۱۳ . 

. ب : لیس هو من الائمة‎ )٤( 


35 


ابن خيار أنه سمع أبا الخير إذا خرج من الطبق (۱) يقول وقد سمع صياح 
ا E‏ 
ارس »الآ احير ما هذا رآ إذا جاء نصر الله الفتج 4( فهنا ۱ 
مر اقب ۱ ا e‏ 0000 
ا 0 سم خر سل .وق 
ی ی ل 
حم ای فحن e‏ الك ی 
شهدوا عليه بما ذكر عنهم من شهادتهم فى هذا الكتاب » فقبل قاسم بن محمد 
صاحب الشرطة شهادة ثمانية عشر شاهدا من هؤلاء الشهود وأجازها لمعرفته 
بهم » وثبت بهم عنده ما شهدوا به من ذلك » واستظهر بسائرهم وشاور من 
حضره من أهل العلم فى بيت الوزارة بعهد أمير المؤمنين الحكم (۳) ابن أمير 
المؤمنين عبد الرحمن ‏ رحمهما الله بذلك إليهم وإليه فيما ذكر ثبوته عنده 
على أبى الخير فى هذا الكتاب بعد أن أعلمهم بقبوله لمن قبل من الشهداء 
واستظهاره بمن استظهر به منهم . فقال الفقهاء قاضى الجماعة منذر بن سعيد » 
أن يعذر إليه فيمن قبلت بعد أن ينهى ذلك إلى أمير المؤمنين ‏ أعزه الله - وأشار 
عليه بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر إليه فى ذلك فأخذ الناظر فى أمره 
(۱) الطبق : الجماغة من الناس . لسان العرب » مادة و طبقع E‏ 


(۳) ب : الحكم أعزه الله . 


5 


۱۳۷۱ 


قاسم بن محمد بقول من رأى أن يقتل بغير إعذار إليه إذا كان رأيه آیضا ومذهبه 
فيه » وأنهى قاسم بن محمد إلى أمير المؤمنين ‏ أعزه الله جميع ما نظر به من 
ذلك فرأى أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله - أن الحق والصواب فى قول من أشار 
بقتله بلا إعذار لما استفاض من اد هذا الملحد وانتشار ذلك عنه » فأمضى 
ذلك فيه وأمر بصلبه عصمنا اللّه تعالی ولكتابه ولرسوله الكريم عله أن يكون 
تشريدا ذا لمن ذهب إلى مذهب من مذاهبه وثبت (۱) إليه سبب من أسبابه التى 
ثبتت على أبى الشر هذا لعنه الله . وكتب أمير المؤمنين - آعزه الله إلى الوزير 
عيسى بن فطيس كتابا نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم » يؤخذ برأى القاضى 
واسحاق صاحب الصلاة فجزاهم الله عن الدين والذب عن السنة خيرا » وقد 
صرفت الوثيقة لتكون فى البيت ورأيت هذا الأمر قد كثر وكان منوعا مطروحا 
فتقدم إلى القاضى والحكام بالأخذ / على أيدى الناس فى هذا فمن خالف . 
مذهب مالك بن أنس رحمه الله بالفتوى وغيره » وبلغنی خبره أنزلت به من 
النكال ما يستحق وجعلته شرادا » وقد اختبرت فيما رأيت فى الكتاب أن 
مذهب مالك وأصحابه ‏ رضى الله عنهم - أفضل المذاهب ولم أر فى 
أصحابه ولا فيمن تقلد مذهبه غير السنة والجماعة فليتمسك بهذا فقيه النجاة إن 
شاء الله . ولما نفذ عهد أمير المؤمنئين ‏ رحمه الله (۲) بصلب أبى الشر هذا 
وظهر من رور العامة والخاصة بذلك ما لم يظهر فيهم إلا يوم أصبحوا إلى 
حلافته - أعلاها الله - كتب إليه إسحاق ب بن إبراهيم : 

بسم الله ار حمن الرحیم » سلام على أمير المؤمنين وإمام المسلمين ورحمة . 
الله وبر کاته» ومد لله الذى لا يرال أمير المؤمتين سیدی وسید السلمین بده 
الله بتوفیقه ويشد بصائره فى الخير بتأییده » والذی عليه بأن كان أول دم آمر 
بسفكه فى خلافته امتعاضا لله عز وجل ولكتابه العزيز ولرسوله عه » وغضبا 
علی من استخف بعظمته واتخذ آیاته ورسله هزءا » وذلك من فضل :الله عز 


(۱) ب : واثبت : 
(۲) ب :أعزه الله . 


۸۹٦ 


وجل على أمير المؤمنين وعلى آبائه الهدین - رضى الله عنهم أجمعين ‏ الذين . 
قفا آثارهم وسار سبیلهم فى غضبهم لله عز وجل وشدة انتقامهم من الملحدين 
المارقين والمبتدعين . فلو كان أمير المؤمنين ‏ سيدى ‏ رى ومسمع من اجتماع 
رعيته بالأمس عند ورود البشير عليهم بما أمر به فى الملحد أبى الشر استعصاله 
وقطع شأفته » وسرورهم بذلك واستهلال جميعهم بالدعاء » والرعية إلى الله فى 
إعزازه ونصره وطول بقائه مع شكرهم له عز وجل على ما خصهم به وفضلهم 
على جميع أهل الأرض من خلافته » وأطلعهم عليه ما كان آمالهم قائمة فيه 
وراجية منه » لتضاعف سروره ‏ أعزه الله بالحسنة التى تقرب إلى الله بها فى 
هذا الملحد ولتبين فى المسلمين رعية أرغب فى إحياء السنة واتباعها والحب 
لإمامها والشفقة عليه والكلف به من رعيته » فلقد ریت الناس - أبقى الله أمير 
المؤمنين سیدی - یتلاقون بالتهانى با أطلعهم الله عليه من باطن أمير المؤمنين 
إمامهم فى الغضب لله ولكتابه العزيز ولرسولهء وللسلف الصالح من 
صحابته ‏ رضى الله عنهم ‏ ولشدة بطشه وعزمته فى الانتقام من طعن فى 
الدین ما عظم به سروری لأمير المؤمنين سیدی و ماعة السلمین لعلمی بأنها : 
سیترودها الركبان إلى جمیع آمصار السلمین وبلدانهم على آفضل ما قد اطلع 
الله عليه رغبة آمیر المؤمنين من نيته (۱) واجتهاده ما لو أنه رام أن یجمع قلوبهم 
بعزة سلطانه على ما اجتمعت له عليه من ذاتها لما بلغته طاقته إلا إلى أقل من 
ذلك» ولکن الله عز وجل أوحى إليها ما آوحی فتحقق عندها مالا یتحقق الا من 
عنده فیما یظهرهم عليه من غيبة » فتبارك الله رب العالین » ثم شفع أمير المؤمنين 
سیدی - أبقاء الله ما كان تقدم من عهده فى هذا اللحد ما جاوب به الوزیر 
عیسی بن فطيس فیما آنهاه إليه ما اعترض به من اعترض فى الاعذار إليه فیما 
ثبت عليه فبدرت إلى انتساخ ذلك الجواب وأذعته فيمن حضرنی » فکان 
سرورهم » به كسرورنا وسرورهم ما غدونا عليه من الفرح به غداة خلافته بل 
أكثر من ذلك » ثم حرجت بالنسخة إلى من حضرنى فى المسجد » وقد احتلف 


من الداعين والمبتهلين والراغبين بقراءته عليهم فكلهم دعى با لا أشك أن الله 
(۱) ب : نكته . ١‏ 


AY 


تعالى لا يضيعه لهم فى أمير المؤمنين إمامهم وكافلهم وحائطهم » ثم تبادر الناس 

. إلى نسخة فانتشر فيهم كأسرع شىء فلم تزل طائفة بعد تنسخه إلى المساء حتى 

كأن الله عز وجل - إنما استخلفه عليهم تلك الساعة » فهنیقا لأمير المؤمنين ‏ . 

سیدی - ما من الله به عليه وجمعه له من طاعته لربه ورسوخ محبته فى قلوب 

رعيته واستهامت إلى إمامته وبعد ‏ أبقى الله أمير المؤمنين سیدی - فإنى لم 
أشك فى هذا الملحد وأصحابه فى أن إليه منتقم منهم بك وعلی يدك منذ 
آلهمك الله إلى التذلل له بما اتسمت به من استنصارك به فکفی (۱) هذا تسليما 
وخضوعا لعزته » ثم هو وأصحابه فى فضض لعنة الله وخزيته التى أوعدهم بها 
فى کتابه وعلى لسان رسوله عه » فبما آمرهم به فى كتابه قوله تبارك وتعالى : 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة وأعد لهم عذابا 
مهينا . والذين يؤذون المؤمنين والمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثما مبينا ‏ (۲) وهو منجز لهم ذلك عاجلا أو آجلا . وما أوعدهم به على 
لسان رسوله عه قوله : « دعوا أصحابى لا تتخذوهم عرضا » فمن أحبهم 
فبحبى أحبهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذانی ومن 
آذانی فقد أذى الله فیوشك أن يأخذه الله تعالى » (۳) . فمن كان - أبقى الله 

أمير المؤمنين سيدى - الله وكتابه ورسوله يطالبه فهو فى فضض لعنة الله » 

والكتاب والرسول خصاه » فأين يفر من سمائه وأرضه ؟ لم يمنعنى ‏ أبقى الله 

أمير المؤمنين ‏ أن أكون مكان كتابى هذا مهشا له ومشافها بدعائى له وابتهالى 
إلا معرفتى برأفته ورغبته فى الرفق والصون لى من ريح هذا اليوم وبرده وما نزل 

(۱) ب : کفی . | 

(۲) الاحزاب : ۰6۷ ۵۸ . ۱ 

(۳) ورد الحديث فى مسند الامام أحمد بهذه الرواية:حدثنا عبد الله حدثنى آبی ثنا يونس 
قال : ثنا إبراهيم يعنى ابن سعد عن عبيدة عن أبى رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن مغفل المزنى قال : قال رسول الله عله : « أصحابى لا تتخذوهم غرضا 
بعدی» فمن احبهم فیحبی احبهم » ومن ابغضهم فبیغضی ابفضهم » ومن آذاهم فقد 
آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی الله آوشك أن يأخذه الله ) . مسند الامام أحمد 
.AVÎ <‏ 


۸41۸ 


من الماء فيه » فشکر الله تعالى له ما أعجز عنه من قضاء حقوقه وكافأه عنى 


بأفضل ما يحفظه منى آمين آمين . والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله .فأجاب 


أمير المؤمنين ‏ أبقاه الله فى ظهر كتابه جوابا نسخته : 

إلى إسحاق بن إبراهيم الفقيه » قرأنا كتابك وفهمناه ‏ والحمد لله الموفق 
لنا - الذى أجرى على أيدينا وفى أيامنا هذه المكرمة وجزاك الله عن الذب عن 
. الدين خيرا » فلقد وقع منى أفضل موقع » وإنما كان ما أبقى من الكلام نزغة من 
نزغات الشیطان والقيد أبقاها على ألسنتهم » ولولا البدار الدارات أموره أمور › 


والحمد لله الذى ألهمنا إلى البدار وقطع على الدنيا طرفا من الکفار » وقد بلغنى . 


أن جماعة على مذهبه وأمرت الحكام بالتشدد عليهم وإخافتهم » وبلغنى أن قوما 
يفتون بغير مذهب مالك بن أنس وأنهم يرفضون الطلاق وغيره أكثر من الفتوی» 
و کل من زاغ عن مذهب ا عق ريق )١(‏ على اقليه وزو ر مله 
فقد نظرت فى آقاویل الفقهاء ورأيت ما صنف من آخبارهم إلى یومنا هذا فلم أز 
مذهبا أنقى ولا آبعد من الزیغ من مذهبه وجل من یعتقد مذهبا / من مذاهب 
الفقهاء فان فیهم الجهمى (۲) والرافضی (۲) والخارجى (۶) إلا مذهب مالك فانی 


(۱) ب : دين » ج : زین » والصحیح رين من قوله تعالی : ران على قلوبهم 4 
المطففين : 5 ١‏ . 

)١(‏ الجهمى : نسبة إلى جهم بن صفوان » حيث يتبع أصحابه إليه » وهم مرجنة هل 
خراسان » وكان جهم بن صفوان يقول بخلق القرآن ويكفر من خالفه فى ذلك » 
أحوز المازنى بمرو فى آخر حكم ایام بنى أمية . الفرق بين الفرق » البغدادى ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
الملل والتحل 88-45/١‏ . 

(۳) الرافضة » مذهب أطلق على أصحابه هذا الاسم لرفضهم لزيد بن على وت ركهم له » ثم 
اصبحت صفة تطلق على كل من تشدد فى مذهبه مناقض السلف فيما ذهبوا إليه . 
اعتقادات فرق المسلمين و الشر کین » الرازی ٩۳۰-۷۷‏ الفرق بين الفرق » البغدادى ۰۳۵ 
٦‏ 
و کذلك تکفیر الحكمين واصحاب اجمل ومن رضی بحکمهما 2 وتكفير معاوية 
واصحابه بعوقعة صفين » وینادون باخروج على کل سلطان جاثر » يخرجون عن الملة- 


۸۹۹ 


۱۷ 


ما سمعت أحدا من انتمى إليه (۱) قال بشىء من هذه البدع » فالاستمساك به 
نجاة إن شاء الله » وقد أحسنت فى توفيقك وما أحب إلى ما حاطك الله به 
' وأصلح من حالك » فقد قلت لمن حضرنى فى يوم السبت بعد خروجك لن 
يزال هذا البلد بخير ما كان فيه مثل هذا الشيخ » فكثر الله مثله فهذه بصيرتى 
فيك فاعلمه والسلام عليك » ولا ورد جواب أمير المؤمنين الحكم بن 
عبد الرحمن - أعزه الله هذا على إسحاق بن إبراهيم اجتمع إليه طلبة العلم . 
فرغبوا إليه انتساخه فأباح لهم ذلك » وسألوه أن يشرح لهم أصل هذه الفتيا 
المذكورة عنه وعمن قال مثل قوله فى قطع الإعذار عن أبى الشر استعدادا بها 
وتخلیدا لها على من ظهر منه أو ثبت عليه شىء ما ثبت على هذا اللحد . فقال 
إسحاق بن إبراهيم : لم يجر بینی وبين أصحابى فیما سألتم عنه (۷) أكثر من 
اجتماعنا على وجوب قتله بغير إعذار إذ ببعض ما ثبت عليه كان يجب قتله بلا ٠‏ 
إعذار » فكيف بما اجتمع عليه من الشهادات المشهود بها فيه » من ضروب 
الكفر التى لم أسمع باجتماعها فى أحد من شهد عليه بالإلحاد » وعرف به 
ونسب إليه شىء منه قديما ولا حديثا » وكل قد قاد أصلا احتمل عليه » فمن 
أصله فى إسقاط الإعذار إليه فيما تقدم ذكره عندى الاحتمال فى ذلك » على 
مذهب مالك رضى الله عنه - فى قطع الإعذارعمن استفاضت عليه 
الشهادات فى الظلم » وعلى مذهبه فى السلابة والمغيرين وآشباههم ‏ إذا شهد 
عليهم المسلوبون والمنتهبون » بأن تقبل شهاداتهم عليهم إذا كانوا من أهل 
القبول» وفى قبولها عليهم سفك دمائهم ما يحكم به فى احاربین » إذا كان 
' الشهود جماعة . وقد وقف مالك على الجماعة كم هی ؟ فقال : أربعة فما زاد . 
وفى الرجل يتعلق بالرجل وجرحه يدمى فيصدق عليه » وفى البكر تتعلق 
بالرجل وهى تدمى فتصدق عليه » وفى التى تتعلق بالرجل بالمكان الخالى وقد 
= كل من ارتكب كبيرة من الكبائر . الفرق بين الفرق للبغدادى » ۰۷۳ ۰۱۱۳ ضحى 
الاسلام » أحمد امین ۳۳۰ ۳۰ . 
(۱) ب » ج : أحد ممن تقلد مذهبه . 
(۲) ب : سألتم عنه مذاکره . 


فضحت نفسها بإصابتها فتصدق عليه بفضيحة نفسهاءوفى الذى وجده ‏ رضى 
الله عنه ‏ عند أحد الحكام وهو يضرب لدعوى صبى قد تعلق به وهو يدمى 
فصدقه الحكم فيما ادعاه عليه من إصابته فلم يزل يضرب ومالك جالس حتى 
ضرب ثلاثمائة سوط. وهو ساكن لا ينكر ذلك » إلى ما كان قد تقدم له قبل 
نزوله عليه من الضرب » وقد بلغنى أنه انتهی به الضرب إلى ستمائة سوط » وفى 
أهل حصن من العدو يأتون مسلمين رجالا ونساء حوامل وغير حوامل فيصدقون 
فى أنسابهم » ويصدقون ويتوارثون إذا كانوا جماعة لهم عدد إلا أن یکونوا 
يسيرا السبعة والثمانية . قال ابن القاسم : والعشرون عندى جماعة دون عذر » 
فأين الإعذار من هؤلاء كلهم ؟ فإذا كان مالك يرى هذا فى أهل الظلم للناس » 
والسلابين والهجامين والمنتهبين وفيما يلحق بدار الإسلام من الش كين » فالظالم 
لله عو وجل ولكتابه ولرسوله » أحق بأن يقطع عنه الإعذار فيما ثبت عليه من 
الكفر والإلحاد والتكذيب لكتابه ولرسوله » لو لم يستفض عنه كل ما استفاض» 
فكيف با ثبت عليه وانتضر عنه من قد شهد فى الكتاب الذى انعقدت عليه به 
الشهادات » ومن لم يشهد به » ولو لم يستفض ذلك عنه إلا فيمن شهد عليه فى 
ذلك الكتاب خاصة لعظمت الاستفاضة لهم عندى » ولقبلت جميعهم إذ هم أو 
: جلهم من حملة القرآن وطلبة العلم » وحجاج » ومجاهدون » وعمار المساجد» 
فكيف وليس فى الأندلس بلد إلا وهو يغلى بالشهادات عليه » فيما أذاع فيهم 
من هذا الإلحاد فهذه سبيلى فيه وفى أمثاله التى أقول بها ودعو إليها على بصيرة 
منى فيها » إذ وقفت على جميع ما انعقد عليه من الشهادات فوجدتها تشتمل 
على الكفر بالله والتكذيب لكتابه ولرسوله (۱) مع الطعن على الأئمة المهديين 
والسلف الصالح من المؤمنين » ومع ما كان يوعد به ويظهر العزيمة فيه من 
الخروج على إمام المسلمين ‏ أعزه الله - وحمل السيف على رعيته المسلمين 
وسبى ذراريهم » وإحالة الملحدين أمثاله عليهم واحلاله فى كثير منها لكل ما 
حرم الله تبارك وتعالى فى تنزيله » وعلى لسان رسوله عه من الفواحش حاشی 


. عبارة : ( إذا وقفت . . . لرسوله ) من : ب‎ )١( 


۹.۱ 


۱۷۳ 


نبذتين أو ثلائة من مذاهب المعتزلة (۱) ومثلها من مذاهب الرافضة (۲) اللعينة 
والشيعة (۲) الخزية » ومن یخرج فى تعجیل روحه إلى النار » فإنى متقرب إلى 
الله عز ذکره بإسقاط التوسعة عليه » فى طلب امخار ج له بالاعذارات ©) » 
والاسراع به إلى ما وعد الله به الذين یلحدون فى آياته » ولو لم أجد لمالك أصلا 
فيما تقدم ذكره عنه فى هذا الكتاب » لنزعت إلى أصله فى موطأه للحديث 
امأثور فيه عن النبى يله : « إنما نا بشر » (۰) .وهو أم القضايا ولا إعذار فيه » ولا 
إقاله من حجة ولا من كلمةءوإلى كتاب عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ 
إلى أبى عبيدة بن الجراح وأبى موسى الأشعرى ‏ وهما أيضا ملاذ الحكام 
والأحكام ‏ بعد حديث النبى عليه السلام وليس فيهما إعذار ولا إقالة من حجة 
ولا من كلمة غير قوله: اضرب لطالب الحق أجلا ينتهى إليه » لم يقل :اضرب 
لمن ثبت عليه الحق أجلا ينتهى إليه » غير أن الاعذار فيما يتحاكم الناس فيه من 
ا الديانات استحسان من آئمتنا » وأنا على اتباعهم فيه » والاخذ منه 
على بصيرة مستحكمة فيما أوجبوا الإعذار فيه من الحقوق » والتزم التسليم لما 
استحسنوه » إذ هم القدوة والهداة » فأما فى الإلحاد » والزندقة » والتكذيب 


اللقرآن » وللرسول » وفى إقامة الحدود فلم أسمع به ولم أره لأحد من وصل إلينا 


علمه فى مقبول الشهادات » / فأخذ به وقد تأول عند حكامنا شهادات لا إعذار . 
فيها بلا اختلاف بين من أد ركنا ولا بين من مضى من مشائخنا » منها ما ينعقد فى 
(۱) العترلة : يلقبون بالقدرية والعدلية » وهم يقولون :إن العباد یفعلون ما لا يريده الله ولا 

یقدره من افعال الشر کالقتل والزنا وغیرها » ونادوا پاطلاق القدرية على من یقول بالقدر 

(۲) الرافضة : سبق التعریف بها . 

(۳) الشيعة : آساس الذهب الشیعی اعتقادهم بأن علیا وذریته من أحق الناس بالخلافة » وأن 
علیا أحق بها من أبى بكر وعثمان وعلی وآن الرسول يله عهد له بالخلافة من بعده » 
واعتقدوا بأن الامامة لا تخرج عن على وأولاده من بعده . آحمد أمين » ضحی الاسلام 
٤‏ ۲۱۲۰ » الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۰۱۹/۰ ۲۹ . 

(4) ب : الأعذار . 

(ه) الحديث صحیح » موطأ مالك ۲ / ۱۹۷ صحیح البخاری ۰۱۲۲/۳ سنن ابن ماجه 
باب ( قضية الحاكم لاتحل حراما ولاتحرم حلالا ) . 


۹۰ 


مجالس الحكام من المقالات والإقرارات والإنكارات بشهادات من يحضرها 
عندهم من المقبولين فى الدماء والجروح والأنساب والتکاحات والطلاقات 
والاموال وغيرها من صنوف الحقوق كلها 8 فلاإعذار فى شىء من هذه 
الشهادات یلجماع من مضی ومن بقی » ومنها شهادات من یعذر بهم الحكام 
إلى من تحجبه الاحوال الانعة من مشاهدة مجالسهم فلا یجدون بدا من الاعذار 
إليهم » وربما كان الأعذار بواحد وربما كان باثنين أو أكثر على ما يراه الحكم » 
فلا إعذار فى ذلك كله پاجماع من مضى وممن بقى . ومنها شهادات من 
حيازات ما يشهد به عندهم ما لابد أن يحاز » وإلى تنفيذ مالا يمكنهم إنفاده فى 
مجالسهم » وإلى معاينة شخوص وأعيان فى ضروب : شتی » ولا عكن نقلها إلئن 

. مجالسهم ؛ السات يطول ذكرها ولا أعذار فى شیء من هذه الشهادات 
عندهم پاجماع من مضى » ومن بقى ورعا اكتفى فى كثير منها بواحد » فهل 
هذه كلها إلا شهادات » وهل بينها وبين غيرها فرق فى شیء منها ؟ ومنها (۱) 
استفاضات الشهادات المشهود بها عند الحكام فى الأنساب القديمة والحديثة » 
وفى الموت القديم والحديث وفى النكاحات القديمة والحديثة » وتواريخ 
أقضيتهم فق ومددها فى الولاء القديم )( > وفی عازن المتقادمة وفى 
الضرورات تكون بين الأزواج » وفى أشياء سوى هذه يطول ذكرها . وفى 
بعض ما ذكرناه كفاية عن بعضها » فهل هذه كلها إلا شهادات كالتى قبلها ؟ 
هذا إذا ما آوجبت (*) ذكره ما مضى به نظر الأئمة الهتدین - رضی الله 
عنهم من لدن عمر بن الخطاب » فمن بعده ما تفردوا يانفاذه وأمضوا 
أحكامهم به به علی الاستفاضة » بل بروئها فى اسعصال الشکالك والملحديق 
والمتهمين بالتعطيل » وتطهير البلاد » وراحة العباد منهم و 
)١(‏ ب : بلفظ: وفيها . 


(۲) ج : وتواريخ أقضيتهم . 
(۳) إلى هنا تنتهى المسألة فى الأصل وأكملناها من ورقة ١‏ من (ب) لعدم إرتباط ما جاء 


فيها بالموضوع الأساسى المتعلق بأبى الخير . 
63 3 8 أرجئت 5 


«۳ 


ثواب الله عز وجل فى حياطة الديانة وصلاح الخاصة والعامة بم (۱) قد حمدته 
ب یت والفقهاء والصا حون فى آزمنتهم وبعدها إلى يومنا هذا » والذين 
يعلمون ما أقول . ولو لم انزع بهذا كله » ولم يثبت يغبت على هذا لحد كل ما 
لبت عليه :إلا ما كان ده جلساءه ومن يستيم ا ا 
E E‏ لمحي ديه 
بالسبئ الشنيعة لهن » وأنه متقدمهم إليهن » فكيف بمن له نصحت ؟ وعنه عز 
وجل قلت ما قلت » وإنى لعلى بينة من ربى (5) فيما به اشرت (°)» قل كل 
يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا # (5). 
قال القاضى (۷) : ما قصد أبو إبراهيم رحمه الله فى التبيين والنصح 
للمسلمين » ون كان فى فصول من كلامه (۸) اعترض على الاصول وفى 
بعضها خلاف وقد تقدم بعضه فى صدر الكتاب )٩(‏ » والله الموفق للصواب . 
والحق البين ولكن من تظاهرت عليه الشهادات فى إلحاد أو غيره هذا 
التظاهر وكثرت البينة العدلة عليه هذه الكثرة فالإعذار إليه معدوم الفائدة إذ 
اليقين حاصل ؛ لانه (۱۰) لا يستطيع على تجريح جميعهم ولا عکنه الإتيان بما 
(۱) ب : ما . 
)ج : أمرت . 
(۳) الجمم : جمع جمة وهی شعر الرأس وما سقط من المنكب . لسان العرب » مادة (جمم) 
۲ . 
(5) ب : ربه . 
(5) ب : مرت . 
(7) الإسراء : ۸٤‏ . 
(۷) ج : القاضى أبو الأصبغ . 
(۸) ب : فى كلامه . 
(9) ج : فى هذا . 
(۱۰) ج : بانه . 


يسقط به شهادتهم » ومن قال بالإعذار فإن أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام 
فى لزوم الإعذار فى الأموال » ومن اجتهد أصاب والله أعلم بالصواب . 
مسألة فى تكفير أهل البد ع أم هم كأهل الكبائر ؟ 

سكل الشیخ أبو عبد الله بن عتاب عن طائفتين اختلفتا فى أهل الكبائر(١)‏ 
والبدع (۲) فقالت إحداهما : أهل الكبائر فى الشيعة (۳) وأهل البدع فى النار 
ولم یستثن واحدا منهم » وقالت الأخرى : أهل البدع أن يكونوا فى المشيغة ؛ 
لأن الذى أتوه تأولا أرادوا فيه الصواب فأخطؤوا » وأهل المعاصى والكبائر إنما 
أتوا ذلك تقحما وجرأة » قد علموا أن الله قد حرم ذلك فأمنوا مكره وعذابه › 
وقد وصفه الله عز وجل فى كتابه بإ إن عذاب ربهم غير مأمون 4 )٩(‏ وقد 
أجمع السلمون أن من تمسك بعقد من الإيمان لم يختم عليه بالنار لقول النبى 
٠‏ له ٠:‏ لا تنزلوا أحدا من أمتى جنة ولا نارا » () فأيهما أحق بالتبديع لازلت 
مۇيدا؟ | 

فجاوب اش رن الخوض فيه والتكلم به فإذا قد وقع » فأقول : 
والله إن البدع كلها مذمومة مذموم من اعتقد شيئا منها » وبعضها أعظم من 
وروی ون وه ل 
على الواضحة ‏ وأمرهم بالتمسك بالکتاب والسنه » وروی عیسی عن 
SS‏ ب رق 
حاجة أعطوا من الزكاة وهم من السلمین یرون ویورثون . وقال ابن القاسم فی 


(۱) الكبائر : م نه الله ورسوله عنه فى الكتاب والسنة ال عن السلف الصاطین کناب 
الكبائر» للذهبى ۳۲. 

. (۲) البدع : ما استحدث فى الدين الإسلامى مما لم يرد فى القرآن الكريم ولا السنة النبويةء 

وأهل البدع : هم الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها يك 


تيمية ۲۷۸/۳ . 
(۳) الشيعة اا ا ا العو ل للد 


رم مجو ل ينانا هم مشق مت شا بوذا نا 


0 


7و1 


الدونة : رأيت مالكا إذا قيل له فى إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا 
يجيب » وقال ابن:القاسم : أرى عليه الإعادة فى الوقت » وروی ابن وهب عن 
مالك : وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع » قال : لا ونهی عنه (۱). قال مالك : 
فإن صلى فلا إعادة عليه . قال ابن وهب فى موضع آخر من سماعه : قيل لمالك 
أرأيت من صلى خلفهم فريضة ؟ فقال : ما أحب أن أبلغ ذلك كله » أرأيت لو 
صلى خلفهم سنين » فلم يختلف قول مالك فى منع الصلاة خلفهم ابتداءا » فان 
صلی فروى عنه التوقف » وروی عنه لا يعيد » وكان سحنون يقول : فان أعاد 
فحسن » وإن لم يعد فلا شىء عليه . وكان يضعف الإعادة ويرى ألا يعيد فى 
وقت ولا غيره . قال : وكان جميع أصحاب مالك يقولون آشهب والمغيرة 
وغيرهما : أنه لا تعاد (۲) خلفهم » وإنما يعيد من صلی خلف يهودى أو 
نصرانی» وقاله محمد بن سحنون وگن تال ۱ يعيد فى الوقت وغيره : أصبغ 
على خلاف عنه إذ قد روی عنه ترك الإعادة . وروی عن محمد بن عبد الحكم 
وغيره الإعادة أبدا » وذهب إليه ابن حنبل وغيره . وأما أصحاب الذنوب 
والكبائر ‏ أجارنا الله من ذلك كله وعصمنا ‏ فان الله تعالى قال فى كتابه : 
لإقل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 (۳) فى 


أى كثيرة »فالسرف على نفسه ظالم لنفسه والكبائر مذمومة كلها وبعضها أشد 


وأعظم من بعض » وقد روى عن كثير من أصحاب مالك أنه قال فى مسألة : 
وقد يكون فى غير هل الأهواء من هو آشر من أهل الأهواء » والأمر فيما سألت 

عنه راجع إلى مشيئة الله تعالى إليه يرجع الأمر كله فعال لما يريد عدل فى ذلك ٠‏ 
لا يظلم مثقال ذرة » « وإن تك حسنة يضاعفها 4 (5) / ولا يقطع عليهم بنار » 
والله عز وجل أعلم . 


(۱) ج : ونهى عن ذلك . 


(۲) ج : يعاد : 
(۳) الزمر : ۳ه 
(5) النساء : ۹4۹ 


ببعض الأهواء الخالفة للجماعة مثل الاباضية (۲) والمرجئة (۳) أو القدرية (4) 
وأشباههم فلا يصلى خلفهم » ولا يصلى خلف إمام ضال » ومن صلى .خلفه 
فليعد فى الوقت وبعده ؛ لآن الصلاة رأس الدين وأول ما احتيط فيه » وهذا فى 
إمام يصلى بالناس بغير ولاية ولا سلطان ؛ لأنه فى مندوحة من تركه.إلى الصلاة 
خلف غيره . وأما إذا كان إماما تؤدى إليه الطاعة » أو قاضيه أو صاحب شرطته ' 
أو خليفته على الصلاة » فلا إعادة على من صلى خلفهم وصلاته جائزة . هكذا 
فسره لى من لقيت من علماء المدينة : مطرف » وابن ع الاجشون وغيرهما › 
ف ا ل را ات ی 
وابن سحنون من هذا فى قوله : جميع أصحاب مالك يقولون لا يعيد من صلى 
حلنه : انيب و رها وه کا ضيه فراع عطق كانه 
(۱) كتاب فقه » يعتبر أصلا ثانيا للفقه المالكى » ألفه عبد الملك بن حبيب» (ت ۳۳۸ ) ۰ 
كتاب الصلة لابن بشكوال 775/١‏ . 

(۲) الإباضية : من آشهر فرق الخوارج » ينسبون إلى رئيسهم عبد الله ؛ بن إياض التميمى » 
الذی ظهر فى التصف الثانى من القرن الأول للهجرة » وهم لم يغالوا فى الحكم على 
مخالفيهم » > فهم يرون مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشر كين » ومناكحتهم جائزة » 
وموارث منهم حلال ‏ والغنائم التى يكتسبونها منهم أثناء الحرب حلال » وما عدا ذلك 
حرام » كما أنهم يرون أن قتلهم حرام » وسبيهم على غرة حرام . البغدادى » الفرق بين 
الفرق ۰۱۰۳ :۰۱۰ الفصل ف فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۰۲۹/۰ ۰ فجر 

الاسلام حمد آمین ۰۲۲۱ 

(5) الرجفة : حزب سياسى لا يريد أن یغمس يده فى الفتن » لا یحکم بتخطيقة فریق 
وتصویب آخر » وتركوا الحكم على أهل الکباثر إذا ماتوا غير تائبین بعذاب أو مغفرة » 


وأرجؤوا أمرهم والحكم علیهم إلى الله سبحانه وتعالی . البغدادی » الفرق بين الفرق » 
الفصل فى الملل والأهواء 00 لابن حزم 15/0 ۰ 58 ۰ فجر الإسلام لأجيد افش 
. 


(4) القدرية : هم طائفة یقولون بحرية الإرادة » معارضين فى ذلك فكرة أن الإنسان مسير لا 
مخير » فيقولون : إن العباد يفعلون ما لا يريده الله ولم يقدره من أفعال الشر » وسميت 
تلك الطائفة بالعترلة . البغدادى » الفرق بین الفرق ۰۱۱/۲ ۲١٠١‏ ۰ الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم » ۲۳/۵ - 1 ۰ فجر الإسلام »أحمد أمين ۲۸ . 


۹۰۷¥ 


احاربين » وزادوا ابن كنانة وغيرهم » وأما تكفير أهل البدع فقد سكل عنه 
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلى عن ذلك . وقيل له هل يكفرون ويقطع 
بتخليدهم فى النار وأنهم لا يقبل منهم توبة » فان قوما يزعمون ذلك ويقولون: 
من لم يكفرهم فهو كافر ؟ فجاوب : اعلم ‏ أرشدك الله أن أول بدعة 
حدثت فی.الاسلام بدعة الخوارج (1) » بتحكمهم على الله بأنه لا يكون سنة 
" فيمن خالفهم إلا تخليدهم فى النار » إذ كانوا قد كفروا من خالفهم » واستحلوا 
دمه » فسمتهم الصحابة وجماعة المسلمين خوارج » أى عن سبيل الجماعة 
وسنة الاسلام ؛ لأنهم لم يقطعوا مواريثهم ولا أبانوا نساءهم منهم » ولا أفرزوا 
قبورهم عن قبور المسلمين » ولا أحكامهم من أحكامهم » ثم اختمل علی ولا 
بعدهم مالك وأهل بلده » والليث بن سعد » والأوزاعى » وا ن أبى سلمة » 
٠‏ وغيرهم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر » فأما من قطع - كما ذكرت - 
على الله تعالى بأنه لا يقبل توبة مبتدع فقد خرق إجماع المسلمين.. ورد على 
رب العالمين» قال الله سبحانه : ©[ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب(۲) 
وأما تکفیرهم فهی طريقة |خوانهم الخوارج التی ذکرناها » والله یعصمنا وإياك 
من مضلات الفتن لر حمته إن شاء . 

۱ وسعل أبو عمر أحمد بن هشام الأشبيلى عن ذلك فجاوب : وفقنا الله وإياك 
لطاعته وعصمنا بما عصم به أولياءه » وأهل محبته » البدعة : أمر عظیم عند أهل 
العلم » يخاف عليهم الخلاف فيما يعتقدون لبغضهم القلوب ويشتد غضب 
المؤمنين ولا يخرجون من الاسلام بذلك » وقد تكلم الناس فى هذا . وهذا الذى 
وجدنا عليه الفقهاء » هل مدينة الرسول تيه ومن تبعهم » وفقنا الله لما يحبه 


(۱) الخوارج : هم من قوم على بن أبى طالب » شقوا عصا الطاعة عليه بعد وقعة صفين 
عندما رضى على بن أبى طالب قبول طلب معاوية الحكم بتحكيم كتاب الله فيما 
اختلفوا عليه » فخرجوا إلى قرية قريبة من الكوفة تسمى ( حروراء ) وسموا حينذاك 
بالحرورية ( وباحکمة) أى الذين يقولون لا حكم إلا الله . فجر الاسلام » أحمد أمين 
۲ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى ۳/۲ . 

(۲) غافر : ۳ . 


ويرضاه إن شاء الله والسلام عليك . 


قال القاضى : الصحيح عندى فى أهل البداع أنهم صنفان » وأن البدع 
نوعان » فالنوع الواحد منهما کفر صراح لاحفاء فيه وضلال لائح لا ستر 
يخفيه» كقول بعض الرافضة : أن عليا ‏ رضی الله عنه - له من دون الله » 
تعالی الله عن قولهم غلوا كبيرا. ويقول صنف آخر منهم يقال لهم اجهمیون(۱): 
SS‏ 
يحل لمسلم يعلم الله ورسوله ويؤمن با أنزله عليه من كتابه » أن يقول : إن هذا 
او ا MC‏ 
به كعابد وئن » كافر مفتر على الله عز وجل مخلد فى النار » لا يريح رائحة 
الا و سای وی و ا لبر 
والجماعة لا بط عليه كفر ولا معقده كاف كقول ار من الرافضة : أن 
عليا إمام » من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله » والأئمة من 
م O‏ 
ولا يطعن على أبى بكر وعمر ويطعن على عثمان رضى الله عنه () » انه غير 
ويقال لهم :الزيدية (4) » وكقول الشيعة منهم أبوبكر وعمر أفضل الناس بعد 
)١(‏ الجهميون : طائفة تتسب إلى جهم بن صفوان الترمذى » الذى قتله سالم بن أحوز بعرو 
سنة ۱۲۸ ه » وكان ينفى الصفات عن الله عز وجل » واستتبع ذلك نفى الكلام والقول 
بخلق القرآن . الفرق بين الفرق » البغدادى » ۰۲۵۰ ۲۵۱ ابن حزم 7414/0 »2 فجر 
الاسلام » أحمد أمين ۲۷۸ . 
(۲) اختارية : طائفة تنسب إلى اختار بن عبيدة الثقفى » الذى قال يامامة محمد بن النيفة 
بعد أمير المؤمنين على زضی الله عنهما » وقيل :لا بل بعد إمامة الحسن والحسين » الفرق 


ين الفرق للبغدادى ۳۸» 0۳» الفصل فى الملل والأهواء والنحل » » لابن حزم ۲۰/۵ ۰. 
(۲) ب : عثمان بأنه غير . 
)٤(‏ الزيدية : فرقة من الشيعة » أنباع زيد بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب » وهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها | إلى أهل السنة » وهم ينادون بأن عليا أفضل 
من أبى بكر وعمر . وقد ساقوا الإمامة فى أولاد فاطمة - رضی الله عنها - »> ولم 
يجوزوا الإمامة فى غيرهم . الفرق بين الفرق » للبغدادى ۲۲ ۰ الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل > لابن حزم ه/ ۰ فجر الاسلام » أحمد أمين ۲۷۲ . 


۹۹ 


رسول الله عي على التقديم وعلى أحبه إلينا » فهذه كلها بدع خارجة عن رأى 
جماعة المسلمين لا نقول أنها كفر ولا أن معتقدها کافر » ولا يكترى ذو حس فى 
خفتها عن التى قبلها » ولا فى كونها من غيرجنسها ومثل هذا فى التنويع كثير 
فى غير الرافضة )١(‏ من المرجئة (۲) والجهمية (۳) والقدرية (*) وغيرهم » إلا أن 
الراك .ا ی ی 
الله ونعم الوكيل . 

وقول ابن عتاب فى جوابه : قد قال كثير (*» من أصحاب مالك :قد يكون 
فى غير الأهواء من هو آشر من أهل الأهواء . هو قول ابن القاسم فى تفسير ابن 
مزين حكاه عنه عيسى بن دينار وقال به . وقال يحبى بن إبراهيم بن مزين فى 
تفسير هذا يريد ابن القاسم ‏ :أن أهل الأهواء فعلوا الأشياء بنية وأرادوا الخير 
فأخطؤوا فكأنهم أعذر من ركب شيئا بعد معرفته وتفحصه (1) وجرأته على 
ذلك» فصاروا شرا من أهل الأهواء . وفى هذه التأويل عذر لأهل البدع فى 
تحريفهم لكتاب الله عز وجل ومفارقتهم للسنة وا جماعة بتأويلهم ‏ ولا خلاف 
أنهم غير معذورين فى مخالفة سبيل المؤمنين . وقد قال أبو الحسن بن على بن 
محمد القابسی فى كلام ابن مزين : ما أدرى ما تفسير ابن مزين هذا ء وإنما أراد 
ابن القاسم أن فى غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء وهم الذين 
يتدينون بالسنة » وتكون منهم جهالات من وراء شك فهم يغرون به من يسقطونه 
فى جهالتهم » وأهل الأهواء » الناس لهم منافرون » هذا وجه قوله عندى » والله 
ولى التوفيق » فكيف يقال لمن یخطی وجه الصواب فى الاعتقادات : أنت أعذر 
من سلم له اعتقاده من الخطأ » وزل بالجهالة فيما دون الاعتقادات . وأتى ذلك : 
تقحما هذا بعید - والله أعلم ‏ » هذا كله كلام أبى الحسن وهو صحيح 


5 :سبق التعریف بها . 
(۲) الرجفة : سبق التعریف بها . 
(۲) اجهمية : سبق التعریف بها . 
)٤(‏ القدرية : سبق التعریف بها . 
(ه) وردت فى (ج) بلفظ کبیر . 


(5) ب : تقحمه . 


۹1۰ 


حسن وبالله التوفيق 

و ا 
جمع شمل النوازل التى كنا علقناها على غير تر” تيب وكتبناها فى غير ما موضع 
EAE 2‏ من أنواعها ما 
فيه/ تمامها » ومن الرواية ما زدنا به فى بيانها ولم ننقل ما نقلنا من الأمهات على 
نصّه بل رعا اختصرنا بعض لفظه قصدا إلى العنی الذى أردناه فأردناه وكشمفنا 
لا أردنا بيانه فبيناه » وما رأيناه محتاجا إليه بجملته كتبناه على هيئته ليكون 
الإستدلال من ألفاظه ومساقه » وتركنا من النوازل كثيرا ما كان يضطر إلى تتميم 
ويحتاج إلى تنويع وتقسيم » وعدلنا عما فيه من الاعتراض إلى التسليم لمانع منع 
منه أو لضعف قطع وأرجأناه إلى وقت نشاط إن كان مهل » ولم يقطع دونه () 
أجل فيعلق عليه ما يحتاج إلى التنبيه إليه » ومن أضاف كتابنا هذا إلى غيره من 
الكتب الموضوعة فى الأحكام كمنتخب ابن مزين وغيره أو كثرت دراسته 
للأصول أحرز علم الأحكام على وجوهها ومعرفة الأقضية على حقائقها ووقف 
لی ستن الحا وا نهجه لشبوخ ني وفيه أبواب كثيرة د 
هداه وفقهنا فيه » وعلمنا إياه » والصلاة التامة على رسوله محمد الذی اصطفاه 
وختم به الرسل واجتباه » وحشرنا الله معه ولا خالف بنا عنه » وجعلنا من 
العاملين له المريد يدين وجهه » الراغین بجا عنده » وتجاوز عما كان منا من زلل أو 
خطأ فى قول أو عمل إنه منعم كريم مجيب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 
۰ (۲) كمل والحمد لله رب العالین » وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
(۱) ج : ولم يقطع أجل . 
(۲) أما خاتمة الخطوطة (ب) فنصها : انتهی وكفى : وسلام على عباده الذين اصطفى » 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما » عدد ما ذكره الذاكرون » 
وغفل عن ذكره الغافلون » ورضى الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين» والحمد > 


۹۱۱ 


و صحبه . هذا آخر الديوان فى الأحكام للفقيه القاضى أبى الأصبغ بن سهل بن 
عبد الله الأسدى » رضی الله عنه وأرضاه » لعشر خلت من شهر الله الحرم 
ا و تسه ی له تال 


الله على نبينا ا و صحبه » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی 
العظیم» حسبنا الله ونعم ال وكيل . 


= لله رب العالمين. ونهاية الخطوطة(ج) يختلف فيها تعليق الناسخ عما جاء به ناسخ 0 
(ب) حيث ختم ناسخ (ج) اخطوط بقوله : تم جمع كتاب الاعلام بنوازل الاحکام 
NS RG TT‏ 
وأا من الهجرة الحمدية غ على :صاسبها أفضل الصلاة وأركى السلام » ۳۹۷ 
المي و لاعن ی وده حون ل ان ی 
الشهير الولى الكبير ذى الكرامات الظاهرة ¢ والاثر الباهرة الراهر الشيخ 00 
لز ان اس ا ا 

فبالله إلا ما دعوت بنية لكاتبه بالعفو فهو تقل 
له سقطات جمة غير أنها تقل إذا الله الکرم المؤمل ' 


ملحق 
بتر اجم‌الفقهاء 


والقضاة والرّواة 


4 


حم 


0 


۳ 


۱۰ 


- آبان بن مزين » روی عنه یحبی بن سلیمان بن هلال . بغية الملتمس : 
أحمد الضبی : ۲۲۳ ترجمة : ۰٩0‏ . 


- إبراهيم بن أيمن آبو إسحاق » الفقیه » روی عن الیل بن أحمد 


البستى » وعن محمد بن عبد الواحد الزبیری . 


بغية الملتمس : أحمد الضبی : ۲۰۰ ترجمة ٩۲:‏ . 


- إبراهيم بن خلاد اللحمی الألبيرى » یحدث عن أحمد بن يح 


الليثى مات بالأندلس » تاريخ علماء الأندلس . احمیدی:۲۳۸. 


خمس وثمانين . تقريب التهذيب . العسقلانى : ۸٩‏ . 


- إبراهيم بن عبد الصمد : أبو عبد الصمد البلنسى » سكن بلنسية . بغية 


الملتمس: أحمد الضبى : ۲۰۷ ترجمة ١ه‏ . 


- ابن أبى زيد : هو عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن أمية بن أبى 


يزيد بن حوثرة . الأعلام : الز رکلی : 4/ ۳۰۹. 

كاين ال وی عرسا نعل وان e‏ 
بكر محمد بن معاوية القرشی » یعرف بابن الأحمر » حدث عنه أبو 
عمر بن عبد الرب » وقال فيه ابن حزم :كان ثقة . بغية الملتمس : 
الضبى : ۸ ترجمة رقم :۰۱1۹ 


9 ابن أدهم :هو أحمد بن أدهم مولى مروان » استقضاه حيران العامرى 


بالمرية عندما كان أميرها.يوصف بأنه كان عادلا فى قضائه.توفی سنة 
8 ه . الصلة . ابن بشكوال : ترجمة رقم : 45 . وله ترجمة 


أخرى .التكملة . ابن الأبار : 4۰/۱ . 
- ابن الباذش : لم أعثر له على ترجمة . 


قضاة الأندلس . النباهى : ۱۸ . 


٩۹۱ ۵ 


١‏ - ابن بشر: هو أبو المطرف بن عبد الرحمن بن محمد بن بشر» قاضى 
الجماعة بقرطبة » كان آخر القضاة بها علما ودربة فى الاقضية وتفنن 
فى الأحكام . تاريخ قضاة الأندلس . النباهى : ٩۱‏ . 

۲ ابن بكير : هو محمد بن أحمد بن عبيد الله بن بكير » ولد سنة 
۰۵ وتوفى سنة ۳۰۵۰ ه .تقريب التهذيب. العسقلانى: ۰۱۷/۵ 

۳ - ابن حبيب :هو عبد الله بن محمد بن حبيب من أهل آشونه » يكنى 
أبا القاسم » سمع بقرطبة من عبد الملك بن أبى دليم » كان حافظا 
للشروط بصيرا لها » مشا ركا فى علم الآداب . جذوة المقتبس . 
الحميدى : ۱۲ . ۱ 

۱ - ابن حبیب : هو منتج بن نصر من أهل قرطبة»سمع محمد بن وضاح» 
كان رجلا صالخا » علماء الاندلس . ابن الفرضی : 585 . 

۵ - ابن حبیب بن نصر » مولی أحمد بن سلمة » سمع من مولاه » وعنی 
بالمسائل و الناظرة فیها . ترتیب الدارك . القاضى عیاض : ۰۳۳۲ 

۲ - ابن حریش :هو أبو بكر بن حريش الصقلی من أهل الأدب المذكورين» 
عالما بالرأى » حافظا للحديث ( توفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ) 
جذوة القتبس : الحميدى:7١‏ 5 . وله ترجمة أخرى فى بغية الملتمس. 
الضبى : ۰6۲۱ ترجمة رقم : ۱۵۵۹ . 

۷ - ابن الحسن : لم أعثر له على ترجمة . 

۸ سابن الحشا : هو زيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن الحشار » قاضى طليطلة وهو من جلة الفقهاء 
وعلمائهی توفى سنة 4۷۳ ه. تاريخ قضاة الأندلس .النباهى: 1۵ . 

8 - ابن خالد : هو إسماعيل بن مسلم العبدی آبو محمد البصری » 
قامیی تقد ریت ای ی و ۳۳۹ ۱ 

۰ - ابن الخطيب : لسان الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمانی . 
مقدمة كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة : ۳۰ . ` 


۳۷ 


۳۸ 


ابن دینار : هو عیسی بن عبد الرحمن بن دینار طلیطلی » سمح من 
أحمد بن محمد العتبی » من جلة الفقهاء و کبارهم . ترتیب الدارك . 
عیاض : 4۵۷/۶ وله ترجمة أخرى فى جذوة القتبس .الحميدى : 
١‏ . ۱ 

ابن ذكوان : هو أبو على حسن بن ذكوان » سمى بقاضى القضاة › 
توفى سنة 417 ه . قضاة الاندلس . النباهى : ١8١‏ . 

ابن رشیق : هو عمر بن أجمداين رشیق + فقیه الرية كان أبوه من 
موالی بنی شهید » مال إلى الفقه والحديث . الاحکام الکبری :ابن 
سهل : ”. وله ترجمة آحری فى جذوة القتبس. احمیدی : ۰1۲۰ 
ابن زرب : هو محمد بن بقی بن زرب » یکنی بأبى بكر » قاضی ‏ 
الجماعة بقرطبة » سمح من أبى محمد قاسم .بن أصبغ وغيره» كان ۲ 
فقيها فى علم الفقه والإعراب وتلاوة القرآن » له كتاب فى الفقه سماه 
الخصال. جذوة المقتبس .الحميدى: ۱۰۰ . وله ترجمة أخرى . تاريخ 
قضاة الاندلس : ابن الفرضى : ۸١‏ . 


- ابن زمنين : هو محمد بن عبد الله بن زمنين أبو عبد الله الألبيرى » 


فقيه مقدم وزاهد متبتل له دواوين متداولة فى الوعظ والزهد وأخبار 
الزاهدين على طريقة كعب بن أبى دينار» وله كتاب فى الشروط 
على مذهب مالك بن أنس . بغية الملتمس . الضبى : ۸۷ . 


السيرة محمود الولاية » کان من أهل الفضل والخير . قضاة قرطبة . 
الخشنى 2.١1١8:‏ 


السقا فقيه قرطبى » توفى سنة ٤‏ 4 ه . بغية الملتمس . الضبى: ۵۳۲ . 


- ابن السليم : هو إسحاق بن السليم أبو بكر قاضى الجماعة بقرطبة . 


كان من الفقهاء الشهورین » مات سنة سبع وستين وثلاثمائة . جذوة 


۳۹ 


. 


۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


۳۹ 


القتبس . الحميدى : ۵۱ . وله ترجمة أخرى فى ترتيب الدارگ . 

القاضی عیاض : ۸۱ ترجمة رقم ۲۱ . 

ابن سيرين : هو محمد بن سیرین الأنصارى آبو بكر بن أبى عمرة 
البصرى » ثقة ثبت كبير القدر » كان لا يرى الرواية بالمعنى» من 
الثالثة. توفى سنة ۱۱۰ ه تقريب التهذيب . العسقلانی : ترجمة رقم 
6. 

ابن الشقاق : أبو محمد :هو عبد الله بن سعيد بن محمد كبير المفتين 
بقرطبة »فقيه جليل »عالم بالمسائل»عارف بالأحكام. توفى سنة ۲۹ 
ه .الديباج المذهب .ابن فرحون : ۱۳۹ وله ترجمة أخرى فى 
الأحكام الكبرى : ابن سهل: ۸ . 

ابن الصفار : هو محمد بن غالب العروف بابن الصفاز ‏ أندلسى -. 
محدث وفقیه مشهور » مات بالاأندلس . جنوة القتبس . الحسيدى: 
84 . 

ابن طريف اليحصبى : هو عبد الرحمن بن طريف اليحصبى » أحد 
قضاة الداخل الخمسة وقاضى خمسة فى صوائفه . البيان الغرب .ابن 
عذارى : ۲۸۰/۲ . 

ابن عباس :صحابی جلیل فقیه فاضل . تقريب التهذیب : العسقلانی: 
۳۰ 

ابن عبد الصمد:هو أحمد بن سعید بن محمد یعرف بابن عبد الصمد» 
فقيه محدث » روى عن أبى محمد عبد الله بن الفرج بن العسال . 
بغية الملتمس .الضبى : ۳۸۲ . 

ابن عبدوس : هو عبد الله بن محمد بن عبدوس » فقيه فاضل » له 
كتاب فقهی سماه المجموعة .جذوة المقتبس . الحميدى :۱۹۱۰ » وله 
ترجمة أخرى فى تاريخ قضاة الأندلس . النباهى : ۱۱۲ . 


- ابن عتاب : هو أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن أبو عبد الله» 


۹1۸ 


ولد سنة ۳۸۳ هاء وتوفى سنة 5501 ه ء كان فقيها ورعا صالحا 
بصيرا .ترتيب المدارك . القاضى عياض : .١ ٠‏ 


العطار» فقيه من فقهاء الأندلس .توفى سنة ۹ ۳۹ ه.الديياج المذهب: 
ابن فرحون : 759 . 


ابن عون الله : محدث مشهور من أهل قرطبة » سمع من بكر 


التشهيرى وغيره. بغية الملتمس .الضبى TT‏ 
- ابن عياض : لم أعثر له على ترجمة . 


- ابن عيسى : هو عثمان بن سعيد الكنانى من أهل حيان » سکن 


قرطبة» يكنى أبا سعيد ويعرف بحرقوص سمع من بقى بن مخلد » 
وكان من رؤساء أصحابه » وكان جامعا للكتب معنيا بالعلم على 
مذهب الشافعى وغيره » توفى قريبا من سنة عشرين وثلاثمائة .تاريخ 
علماء الأندلس :ابن الفرضى .o\t:‏ 


- ابن غالب :هو محمد بن أحمد الطليطلى يروى عن الشنجالی بن 


محمد وغيره . بغية الملتمس .الضبى : ۳۹ . 

- ابن الفخار : هو عبد الله ب بان من کار عم المستجدين » كان 
حافظا للمدونة » توفی سنة تسع عشرة وآربعمائة . قضاة قرطبة . 
النباهى : 6٩‏ . 

- ابن فطيس :هو محمد بن يحبى من أهل قرطبة ؛ یکنی آبا عبد الله» 
توفى فى أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم . تاريخ علماء الأندلس . 
ابن الفرضى :1 ۱ 


وصاحب TT‏ سواء فی الشرق أو الغرب 
وسماعه عن مالك هو الذی جمعه سحنون فى الدونة الکبری » توفی 
سنة ۱۹۱ ه . ترتیب الدارك. القاضی عیاض :۳۳/۲ وله ترجمة 


۹۱۹ 


أخرى فى وفيات الأعيان .ابن خلكان : 75/4 . 

ه؛ - ابن القطان : هو أحمد بن محمد بن عيسى بن هلال يعرف بابن 
القطان كبير المفتين بقرطبة » قرأ على يد أبى محمد بن الشقاق وابن 
دحون » توفى بكورة باغة سنة ستين وآربعمائة . وهو من شیوخ 
القاضی ابن سهل . الاعلام . ابن سهل : 1 . 

45 - ابن كنانة : هو عثمان بن عیسی بن کنانة » من الطبقة الأولى من 
تلامیذ مالك » كان من فقهاء الدينة » و کان الامام مالك یختصه ویثق 
فى ضبطه ‏ وهو الذی قعد فى مجلس مالك بعد وفاته . توفی سنة 
5ه . ترتیب الدارك . عیاض : ۲۹۲ . 

ل دعت ابو تاره هر ان ی الم زوس نو ی رین تباید كان 
صا حا متقدما حافظا » أدرك يحيى بن مزين » ودرس کتب الرأى 
ستين سنة » وتوفى سنة أربعة عشر وثلاثمائة وهو ابن تسع وثمانين 
سنة . ترتیب الدارك .عیاض : ٠١١/١‏ . ۱ 

۸ - ابن الاجشون : هو آبو مروان عبد اللك بن عبد العزیز بن عبد الله 
ابن أبى سلمة الاجشون ‏ تفقه على يد الامام مالك » أثنى عليه 

٠‏ عبد اللك بن حبیب » وکان یفضله على سائر آصحابه. توفی سنة 
5ه. وفیات الأعيان : ابن خلکان : ۰۱۲/۳ ۰۱۱۷ 

5 - ابن مزين : هو يحبى بن إبراهيم بن مزين القرطبى » درس على يد 
أصبغ بن الفرج وهو أندلسى فقيه مشهور » سمع جماعة من أصحاب 
مالك وتفقه عليهم . جذوة المقتبس . الحميدى : ۱۸۰ وله ترجمة 
أخرى فى تاريخ علماء الأندلس .ابن الفرضى : 85 .١5‏ 

۰ - ابن مسعود : هو عبيد الله بن محمد بن مسعود كان بصيرا بالعلوم» 
وكان كاتب أبى عبد الله بن أبى حفص صاحب أشبيلية. المغرب.ابن 
سعيد : ۲۸۵ ترجمة رقم :6۵ © . 


۱ - ابن منظور:هو محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور القيسى من اهل 


۹1۰ 


إشبيلية » يكنى أبا بكر » روى عن الفقية أبى القاسم بن عصفور 
الحضرمى » كان حسن السيرة بقضائه عادلا فى أحكامه . توفى سنة 
6 ه . تاريخ قضاة الأندلس. النباهى : 45 . 

- ابن مهدى : من أقادم القضاة فى الاندلس استقضاه على قرطبة عقبة 
ابن امحجاج كان من أهل الورع والعلم والدين .تاريخ قضاة الأندلس. 
النباهى : ٤۲‏ . 

- ابن الواز: هو محمد بن إبراهيم بن رباح الاسگندرانی » روی هن 
أبى القاسم وابن وهب » وتفقه على يد ابن الاجشون وابن 
عبد الحكم .كان عالما بالفقه بصيرا بالسائل . ترنيب المدارك . 
القاضى عیاض : ٠.۷۲/۳‏ 

- ابن نافع ان ی بن نافع مولى بنى مخزوم ؛ فقيه جليل » عالم 
بالمسائل . ترتيب المدارك .عياض : ۳۹۹/۱ . 

e‏ هو آحمد بن سید بن راهم يم الهمدانى العروف بابن 
الهندی » كان حافظا للأخبار من أهل الأندلس بصيرا بعقد الوثائق » 
وله فيها ديوان كبير . توفى سنة ۳۹۹ ه. الصلة. ابن بشكوال : 
۲ 


- ابن الوضاح : هو محمد بن الحسين بن على بن الوضاح الأنباری أبو 


عبد الله» أصله من الانبار‌فقیه فاضل » ومحدث مشهور. بغية 


الملتمس. الضبى :۰ ۲۲. تاريخ علماء الأندلس .ابن الفرضی: ۱۲۰ . 


أصحاب مالك المصريين . وفيات الأعيان . ابن خلكان : ۳٩/4‏ وله 
ترجمة أخرى فى ترتيب الممالك . للقاضى : عياض ”471/7 . 


- ابن اليمان : هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسى » حليف بنى 


الأشهل .توفى سنة "7ه . تقريب التهذيب : العسقلانی. ٠٠٠/۲‏ . 


- أبو إبراهيم : إسحاق بن إبراهيم بن مسرة الطليطلى » من العلماء 


55١ 


المذكورين . مات عدينة طليطلة سنة ۲ ه . بغية الملتمس .الضبی: 
۰ ترجمة رقم :6۵ ۲. 


OS 


۱2 ا‎ TS 


الخشنى : ۲۳۸ . 


هب بغية الملتمس . الضبی : ۳۶۸ ترجمة رقم : ٠٠١‏ 


- أبو بكرحريش الصقلى : أديب شاعر » بغية الملتمس . أحمد الصبى: 


۱ ترجمة :۰ ۱6۹ . 


- أبو بكر الخولانى الباجی : من أهل باجه » سکن أشبيليية » جذوة 


القتبس . الحميدى : ۳۹۲ . 


- آبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخزومی » و کنیته آبو 


عبد الرحمن » ثقة فقيه عابد »التقريب والتهذيب . العسقلانى TYME‏ 


2 أبو بكر محمد بن رافع رأسه: شاعر الملأمون بن زنون صاحب 


طليطلة» له موشحات ذاعت على ألسنة أهل الأندلس . تاريخ الفكر 
الاندلسی :لاه١ا.‏ 


- آبو بكر محمد بن آحمد بن عیسی بن منظور القیسی » من أهل 


أشبيلبية یکنی أبا بكر»من قضاة قرطبة»توفى سنة ۲۹٩‏ 4 ه.تاریخ قضاة 
الاندلس .النباهى : 15 . 


- أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف: فقيه. توفى بأشبيلية 


سنة 071 . بغية الملتمس . الضبى . ۸٩‏ ترجمة رقم : 7١١‏ . 


- أبو بكر المعافرى من القضاة » محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى» 


المكنى بأبى بكر بأشبيلية » رحل إلى المشرق سنة 4۸۰ هب فدخل 


۹۲۲ 


۷۳ 


۷ 


۷٦ 


۷۷ 


الشام » ورحل إلى الحجاز . قضاة الأندلس النباهی : ۱۰۵ 


الستنصر .جذوة المقتبس .الحميدى : ۳۹۲ . 

- أبو بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر » تولی 
اخلافة بعد آن أجمع أهل قرطبة على رد الأمر لبنى أمية .جذوة 
القبس شيدق : 6٩‏ . 


بقرطبة » كان فقیها بصیرا بالأحكام مع الورع والتواضع. توفی سنة 
٤‏ هء وکان من شیوخ ابن سهل . جذوة القتبس . الحميدى : 
537 رق ای Yo:‏ . 
أبو تميم : معد بن المنصور بن القائم بن المهدى عبيد الله لعييدى + بويع 
بالولاية بعد وفاة أبيه المنصور بن إسماعيل » وإليه تنسب القاهرة › 
حيث يقال :القاهرية المعزية . 

وفيات الأعيان .ابن خلكان : 4/9 ۲۲ . 
أبو جعفر أحمد بن زيد بن محمد الغافقى » من أهل القرن السادس 
الهجرى » ذكره ابن البيطار » وقد كان من أحد الأطباء المسلمين فى 
ذلك العصر . تاريخ الفكر الأندلسى : 4۷۲ . 
أبو جعفر أحمد بن مغيث الصدفى : لم أعثر له على ترجمة . 
أبو جعفر بن سعيد اللورنكى » من أهل طيطلة » يكنى أبا جعفر 
ويعرف باللورتكى »كان من أهل الأدب والفرائض واللغت دربا 
بالفتیا » مشاورا فى الأحکام ‏ فقيها فى السائل. الصلة . ابن بشکوال: 
ره 6 وله ترحية أخرى ف تريين امنا زاف ق د 
عياض : ۸۱۹/4 . 
أبو جعفر رافع رأسه: هو أبو جعفر أحمد بن القاسم بن محمد بن 
يوسف اللخمى من طليطلة يعرف بابن رافع رأسه » كان حافظا للفقه 


۹۳ 


۸۲ 


اضرا ی ابن سيل 145 , 

- أبو جعفرعيسى بن محمد بن إسحاق أبوعمير بن النحاس الرملی» ثقة 
فاضل » توفى سنة خمسين » وقيل بعدها . تقريب التهذيب . 
العسقلانى : 55٠١‏ . 


- أبو حازم :هو عبد العزيز بن حازم بن سلمة بن دينار الدنی » صدوق 


فقيه » تقريب التهذيب. العسقلانی : ترجمة: ۰۸۸ . 


محمد الباذشى الأنصارى أبو الحسن » ولد سنة 4 ٤‏ ٤ه‏ توفى سنة 
e EA‏ ۱ م 


أشبيلية. ذو الس ۳ 


- محمد توفى سنة ۳۰۰ . تاريخ فقهاء الأندلس 5-5 


1 

- أبو الخير : داعية شیعی » يكنى بأبى الخير > من أهالى الأندلس » 
استطاع با أوتى من فصاحة وبلاغة ضم كثيراً من أصحاب البيوتات 
الأندلسية حوله » وذلك بمخاطبتها بحججه الختلفة » فاستطا ع إقناعها 
وضمها إلى مذهبه الشيعى » وكان يسجل أراءه التى تدعوا إلى 
مذهبه ويهاجم بها أهل السنة فى كتب ينشرها ويوزعها سرا . 
الأحكام الكبرى . ابن سهل : ۰۲۸۳ ۷۰۵ . وقد كثرت عليه 
الشهادات التى تشمل على كفره بالله والتكذيب لكتابه ورسوله مع 
الطعن بالائمة والسلف الصالح . 


At‏ - أب والربيع سليمان بن أصبغ » أصله من البربر ولابائه رئاسة مدينة 


ماردة. المغرب . ابن سعيد : 5١‏ . 


- ایو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن یحبی بن زيد بن برير 


ابو زيد » وقيل : ابو زيد من موالى معاوية بن أبى سفيان یعرف بابن 
تارك الفرس . جذوة المقتبس . الحميدى : ۲۷۱. 


ولد » وقدم الأندلس وسكن قرطبة » وكان ماما فى الأندلس 


- أبو عامر الحافظ » فقيه مشهور . الدییاج المذهب . ابن فرحون : 


. ۸۲ 


- أبو عبد الله أحمد بن حنبل الذهلی الشیبانی البغدادى »مؤسس الفقه 


الحنبلى » إماما فى الحديث .قوفى سنة ۲۱ ه / ١٠۸م‏ . تهريب 
التهذيب .العسقلانى ٠ ٠.۸٤:‏ 


- أبو عبد الله بن عبد الرؤوف » أحد قضاة الأندلس فى قرطبة وكات 


جذوة المقتبس . الحميدى : 386 . 


- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن المواز » تفقه على يدى ابن 


الماجشون » واعتمد على أصبغ . ترتيب المدارك . عیاض : ٩۷‏ . 


- أبو عبد الله محمد بن رشيق » يعرف بأبى سراج » محدث » روى 


الناس قراءة للقرآن جذوة المقتبس .الحميدى : 49. 


۳ه وتوفى سنة ۲ ھ» كان فقيها ورعا صا حا بصيرا بالحديث 
وطرقه . تاريخ الفكر الأندلسى » انخل بالينثيا . الطبعة الأولى : 
14 . ۱ 
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١ 


العلم المستجدين كان يحفظ المدونة.توفى سنة تسع عشرة وأربعمائة. 
قضاة الأندلس . النباهى : ۸۸. 


- أبو عبد الله محمد بن فرج» مولى محمد بن يحبى البكرى » يعرف 


بابن الطلاع » من أهل قرطبة » زعيم المفتين بحضرته » روى عن 
القاضى يونس بن عبد الله » وحكى من أبى طالب . تاريخ الفكر 
الاندلسى . انخل خبثالث : ٤۲۷‏ . 

- أبو عبد الله محمد بن القاسم بن مسعود القیسی ‏ من أهل طليطلة » 
عالا بالفقه والفتوی » مشاورا فى الأحكام » توفى سنة 475 . الصلة. 
ابن بشكوال : ۱۸۹ . 

- أبو عبد الله محمد بن مسعود » كاتب أبى عبد الله ب بن أبى حفص 
ا و E‏ 


8ه ارس موی الخلل 0 + قنکیت. أرمتلذن:: 
0 ۱ 

ها ری ميج وی توفي مدا 2 تاريخ 
علماء الأندلس .اين الفرضی ی 


ال ع ا او 
الاحکام الكبرى . ابن سهيل : ۲۸۹ . 


- أبو على حسن بن ذكوان » سمى بقاضى القضاة.ت ۱۳ ٤ه‏ .قضاة 


اتلس . النباهى : 66 . 


- أبو على الحسين بن عبد العزيز بن محمد القرشى الفهرى » من اهل 


غرناطة عو أطيله من بلنسية . علماء الأندلس : احمیدی . ۱۲۹/۲ . 


ابن عيسى» كان رجلا صا حاء متفننا بالعلم . جذوة المقتبس .الحميدى: 
o‏ . 


۱۰ 


۱۰۹ 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


۱۰۹ 


١٠ 


1١١١ 


11۲ 


11۳ 


11٤ 


- أبو عمر أحمد بن رشيق » فقيه المرية » کان أبوه من موالى بنى شهید ' 


ومال إلى الفقه والحديث سنة 45 ه . الأحكام الكبرى . عيسى بن 
سهل رقم : 4 57 . 

- أبوعمر أحمد بن عبد الملك الاشبیلی زو 
آلت إليه الفتوى بقرطبة . جذوة المقتبس . الحميدى: ۱۳۲ . 


بت أو عم احمل بن محمد بن القطان عت سنه ۷۰/۹ الاعلام. 


الزركلى : ۲۰۱/۱ : 


عمران » فقيه مالكى من أهل فاس » مولده ووفاته بها . الأعلام . 
الز رکلی : ه/7ه. 


- أبو عمر الدانى العثمانی بن سعيد بن عثمان » ويقال له: ابن الصيرفى» 


أحد حفاظ الحديث من أئمة الأندلس . الأعلام . الزركلى : ج؛ . 


- أبو عمر عبد الرحمن بن محمد » أفتى فى سبعين ألف مسألة » وفيات 


الأعيان : ابن خلكان : ۱۳۷/4 . 


ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة » استقر بطليطلة » وتوفى سنة أربع 
و خمسین وأربعمائة . جذوة القتبس . امیدی : ؟'لا. 


- آبو عمران القلعی: لم أعثر له على ترجمة . ۱ 
- أبو عمران موسی بن سالم القلعی » كان قد حل فى قلعة خولان كما 


حل فى الرمح السنان » بيده حلها وعقدها . توفی سنة 1۲۹ . اختصار 


. القدح المعلى 5 أبن سعید : 1 
- أبو عمرو آشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسى » من أهل 


العلم والأدب . وفيات الأعيان . ابن خلكان : ۲۳۸/۱. 


ه . ترتيب المدارك . القاضى عياض : ۵۷/۵ . 


۹¥ 


١١6ه‎ 


۱1 


۱۷ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۲ 


- آبو القاسم : حاتم بن محمد الطرابلسی » فقیه محدث. الدیباج 
الذهب . ابن فرحون : ۰۱۸۲ 

- أبو القاسم سراج بن عبد الله مولی عبد الرحمن الداخل » فقیه عارف 
مشهور » توفى سنة ٤٥٠٦‏ ه . بغية الملتمس ا ۱ 
- أبو القاسم محمد بن حارث بن یحبی بن عبد الله ب بن أبى سفيان » 
يكنى أبا القاسم » من أهل جيان » كان فقيها فى الرأى » حافظا 
للمسائل على مذهب الإمام مالك وأصحابه . تاريخ علماء الأندلس . 
ابن الفرضى : ٤‏ ۰۷۲ 

- أبو كنانة الفرج الكنانى » تولى قضاء الجماعة بقرطبة فى زمن الأمير 
الحكم بن هشام » توفى فى حصار سرقسطة سنة ۲۱۳ه . قضاة 
قرطبة . النباهى : ۵۳ . 

ت أبو اللي ين عبد اللة بن عبد الرجمن: بن سهل الأنضارى المد 
ويقال اسمه: عبد الله » ثقة فقيه » تقريب التهذيب . العسقلانى : 
1۹ ۱ 

- أبو محمد بن منصور » قاضی عإمام فى أصول الفقه . الدییاج 
الذهب. ابن فرحون : ۰۱۸۲ 

- أبو محمد عبد الله بن إبراهيم يم الأصيلى » من أهل أصيلة » قدم قرطبة 
۱ وار CT‏ 
الشافعى ثم وصل إلى الأندلس فى آخر أيام الستنصر بالله » جمع 
کتابا فى احتلاف مالك والشافعی وابن حنيفة » سماه کتاب الدلائل 
على أمهات السائل » توفی سنة ۳۹۳.علماء الأندلس . ابن الفرضی: 
ترجمة ۷۹۰ له ترجمة أخرى فى التکملة لابن الابار » رقم 
التر جمة :۱۰۳ . 

- أبو محمد عبد الله بن سوار من بيت رياسة وإمارة وکان أبو محمد 


مع سلوك طريق آبائه فى الجندية مزاحما لأهل الفضل . بغية الملتمس . 


۹۲۸ 


۱۳۳ 


ل 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


4 


۱۳۹ 


الضبی : ۰۲۲۹/۶ ترجمة : ۵۰1 . 


- أبو مروان إسماعيل بن أحمد بن موصل بن إسماعيل بن عبد الله بن 


سليمان بن أصبغ بن الجليل » أندلسى » روى عن الفاز بن قيس » توفى 
سنة ۲۷۳ ه .بغية الملتمس . الضبى : 775 » ترجمة : 5۷۲ . 

أبو مروان عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن أن » من أهل قرطبة › 
يكنى بأبى مروان سمع من أبيه ومن قاسم بن آصیغ وغیرهماء عتی 
بقراعة السائل وحفظها » توفى سنة ثلاثين وأربعمائة . تاريخ علماء 
الأندلس . ابن الفرضی : ٤٠۳‏ : 


E 00000‏ للمسائل والحديث 


ومعانى القرآن الكريم » ولد سنة 4٠٠‏ هه ء وتوفی سنة 450١‏ ه-. 
الأحكام الکبری (ب). ابن سهل : 8 . 


- ابو مروان عبد الملك بن جهور » وزير وأديب من وزراء 


الناصرعبد الرحمن . بغية الملتمس . الضبى : ۳۹۵ . 


القرطبى » كان من البيدة وسكن قرطبة » كان حافظا للفقه على 
مذهب المدنيين » توفى وعمره 54 سنة . تاريخ علماء الأندلس . ابن 
الفرضی : ترجمة رقم : 8١5‏ . 

ب أبو مروان عبید الله بن مالك بن محمد بن مالك » کان حافظا 
للمسائل والحديث ومعانی القرآن الكري» ولد سنة ٠٠4ه»ء‏ وتوفى 
سنة 1۰ 6 ه . جذوة المقتبس . الحميدى : ٥٤١‏ . 


- أبو مروان عبيد الله بن یحبی » توفى ليلة الإثنين لعشرین من رمضان 


سنة ۳۹۸ ه . ترتيب المدارك . القاضی عياض : 571/15 . 


آبا مطرف » كان فقيها بالمذاهب ومعرفة الأنساب » عالما فى العلم 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۳ 


- 0 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 


١8 


محبا له توفى سنة ۳۰ وقیل : ۳۲۲ . المقتيس . اين حيان : ۱۳ . 
- أبو الطرف عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أبو محمد » كان من 
الراسخين ومن كبار المشاورين بالعقود والأحكام » وكان قاضى 
الجماعة وصاحب الصلاة بقرطبة » توفى فى النصف من شعبان سنة 
اثنين وعشرين وأربعمائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة . قضاة قرطبة . 
النباهى : ٩۰‏ . 


- أبو الطرف عبد الرحمن بن سعيد بن جرج من ألبيدة » سكن قرطبة 
توفى سنة 4۳۹ه. . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضی : ۸۲۰/۲ . 


۱ وس وتوفی سنة 4۷۸ د لتر عر اا 
سهل : ۵ : 


إلى حطة الوزارة والصلاة . قضاة قرطبة. النباهى : ۸۷ . 


آبو الولید بن جهور بن محمد بن جهور بن عبید الله بن محمد بن 


أبى عبدة الكلبى » تنافس مع أخيه فى الرئاسة توفى بشلطين معتقلا من 


قبل العتمد بن عبادة فى شوال 457 . المغرب فى حلى الغرب . ابن 

الخطيب : 61/۱ . 

- أبو الوليد بن حريش : هو أبو الوليد ليشن مسج ريق 
ری الذكررين » جذوة ي eT‏ ۷/۲ . 


لعا و ا 507 


أعدل أهل زمانه » توفى سنة أربع وعشرین وثلاثماثة . الأحكام 
الكبرى . ابن سهل : © . 


- أحمد بن بيطير RSE.‏ 


۹۳۰ 


١5 


يليه 


۱۶۱ 


۱ 


١57 


١ 


١ 


١55 


مولى حمد بن یوسف بن مطروح » وكان مشاورا فى أيام الأمير 
عبد الله. توفى سنة ثلاث وثلاثمائة . الاحکام الكبرى :ابن سهل »٤:‏ 
وله ترجمة أخرى فى تاريخ علماء الأندلس .ابن الفرضى : 4١7‏ . 

- أحمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر المنيطى » سکن سبتة وتعرف فى 
الولايات . المغرب فى حلى المغرب . تحقيق شوقى حنيف : ۰۳۶۱ 
ترجمة : ۵۷۳ . ۱ 

- آحمد بن حلوف السیلی.یعرف بابن الخياط» كان فقیها عالطا بالسائل» 
سس وم 
توق وروت ورن ده ریخ عليماء الأندلس . این 
الفرضی : ۲۹۹/۱ . 

- آحمد بن زياد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمی القاضی 
الأندلسى » روى عن ابن وضاح وغيره ومات سنة ۲۲ ه. . بغية 
الملتمس . الضبی : ۱۱۸ . 

- آحمد بن سليمان بن أبى الربيع الألبيرى » من أهل البيرة » وهو أحد 
السبعة الذين كانوا بها فى وقت واحد من رواة سحنون بن سعيد » 
كان فقيها » توفى بحاضرة ألبيرة سنة سبع وثمانين . تاريخ علماء 
الاندلس . ابن الفرضى : 1۵ . 

- أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فتوح القرطبی أبو العباسى » 
عالم بالعربية له معرفة بالطب والهندسة والحساب . توفى بأشبيلية. 
الأعلام . الزركلى : ۱4۷ . 


أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز البرغواطى » ت فى رمضان سنة 


۸ ه . دور الحجال فى آسماء الرجال . ابن القاضی : ۹/۱ 
ترجمة: 9« 
رع ان سي ال کمک ما 


۱ 


۷ - أحمد بن عبد الواحد بن يزيد العقيلى الحويرى » من الرواة الشهورین 
توفى سنة حمس وثلاثمائة . تقريب التهذيب . العسقلانى : ۸۲ . 

۸ - أحمد بن عمر المعافرى » أبو العباس » فقيه محدث » زاهد فاضل» 
توفى سنة 05٠‏ . بغية الملتمس .الضبى : ١815‏ »ترجمة : 5١4‏ . 

8 - أحمد بن محمد بن أحمد بن بقى بن مخلد أبو القاسم » قرطبى » 
فقيه ومحدث مشهور » مولده فى شعبان سنة 45 4ه » ووفاته فى 
ذى الحجة سنة 7 ده . بغية الملتمس . الضبى © . 

۱9۰ - أحمد بن محمد بن حنبل »أو عبد الله الوائلى» | إمام المذهب الحنبلى» 
أصله من مرو و کان آبوه والی سرخس .الأعلام . الز رکلی: ج؛ . 

۱۰۱ - آحمد بن محمد ین عبد بر من قرطة »ومن موی یه یکنی 
أبا عبد الملك » كان نظیرا بالحديث فقیها .علماء الأندلس . ابن 
الفرضی : ۰۸۸ ترجمة : ۱۹۵ . 

۱۰۲ - آحمد ب محمد ین عبد امور هری فقیهفاضل ؛ » مات 
اه .جذوة المقتبس . الحميدى : ۱۲۹ ۰ 

۱۰۳ - أحمد بن محمد بن عبد الله آبو عمر » فقیه فاضل محدث » رحل 
إلى الشرق فسمع من كثير من علمائها . جذوة القتبس. احمیدی : 
۱۷۹ 

ات عمد بن سکیا بن ترسف بو زرد امیش مهن اه امرية ا كان 
من جلة الفقهاء والمحدثين » تولى قضاء غرناطة » وتوفى باطرية . 
الدییاج الذهب . ابن فرحون : ۱ ترجمة رقم :۱۸۲ ۰ 

٥‏ - آحمد بن محمد بن یوسف العافری » من أهل قرطبة » یکنی أبا 
القاسم سمع من عبد الله بن يونس + وقاسم ؛ بن أصبغ » ولی أحكام 
الشرطة فى أيام المستنصر بالله. تاريخ علماء الأندلس. ابن الفرضى : 
١0 /‏ . 

ات ون مرف و را ال ا سود يرف 


۹۳۲ 


بابن المشاط » كان صاحب الصلاة . توفی سنة اثنين وخمسين 
وثلاثمائة » جذوة القتبس .الحميدى : ۷ ۱. ۱ 
۷ ل أحمد بن هاشم الاشبیلی » كبير الفتین بقرطبة الذين انتهت إليهم 
0 رياسة العلم بهاء توفی سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة .جذوة المقتبس . 
الحميدى :۱۹ . وذكر ابن بشكوال فى الصلة إن وفاته كانت سنة 
۰ مه . الصلة . ابن بشکوال : ترجمة : ۱۷۸ . 

۸ - أحمد بن يحبى بن ز کریا بن أبى عیسی » من أهل قرطبة » یعرف بابن 
الشامة » یکنی بأبى عم كان زاهدا منقطعا » وناسکا متبتلاه توفی 
سنة ثلاث وأريعين وثلاثماثة . علماء الأندلس . ابن الفرضی : ۸۸ : 

٩‏ - أحمد بن يحيى بن عيسى البلوی أبو بكر المعروف الا 

- محدث حافظ : بغية اللتمس .الضبی : ٠۲ ٤‏ . 

۰ - أحمد بن یحیی بن عيسى الليثى . محدث روى عن یحبی بن إبراهيم 

ابن مزين . تاريخ علماء الأندلس : الفرضى ار رم 
EE.‏ 

۱ - إسماعيل بن إسحاق بن زيد » فقيها عالما i‏ والسنين » جامعا 
للحديث »سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن محمد بن عبد السلام. 
تاريخ علماء الاندلس . الفرضى : ۰۲۱۳ 

۲ - سماعیل بن آویسر : لم أعثر له على ترجمة . 

۳ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن على أبو محمد القرشی العامری » من 
ولد عامر بن لؤى » سمع إسحاق محمد بن القاسم » ولد عصر » 
وكان من أشرافها » ومن أهل الدين والتعاون والعناية بالعلم » وقدم 
الأندلس قديما » وكان أجاز القاضى أبى العباس بن ذكوان بقرطبة ثم 
سكن أشبيلية ومات بها عام ٠ ٠‏ 4ه .بغية الملتمس .الضبى : 0۲۱ 
ترجمة : ۵0 . 

218 إسماعيل بن عمر بن إسماعيل من أهل قرطبة » يعرف بابن الزاهد » 


۹۲۲۳ 


حدث وكتب فى سنة نان وثلاثين وثلاثمائة . تاريخ علماء الأندلس . 
الفرضی : ۱۳۲ ترجمة: 7١1١‏ . 

۵ 7 أشعث بن قيس الكندى » ۰۰/۲۳ 1۱/۱۰۰ كان أميرا . 
للجاهلية فى كندة والإسلام وشهد اليرموك . الأعلام . الزركلى : 
فضي 

5 - أصبغ بن راشد بن أصبغ اللخمى » أبو القاسم من أهل أشبيلية» فقيه › 
محدث »مات سنة ستة وأربعين وأربعمائة ..جذوة المقتبس : الحميدى: 
2.۱۷۳ 

۱۹۷ جد م رات ل ا لو د 
قرطبة » فقیه فاضل ومن الرجال الصا مين فى عصره . الصلة : 
بشکوال . ترجمة رقم : :55 . 

۸ - آصبغ بن الفرج بن سعید الأموى: ۳ 

۹ - أصبغ ب یدب ۵ » توفى سنة 

1 ۵ وقیل : سنة ۲۲ه. ترتیب الدارك.القاضی عیاض : 
ا 

۰ - أيوب بن سليمان بن صالح من جيان » كان فقيها وعالما » توفى سنة 
ثنين و ثلالمائة . بغية الملتمس . الضبى : ۲۳ ۲. 

. التلمسانى : لم أعثر له على ترجمة‎ - ١ 

۲ - تمليخ : طبيب خدم الناصر وأدرك فترة من عهد الحكم » له كتاب فى 
الطب وكتاب فى الأشكال .طبقات الأطباء .ابن أبى أصبيعة : ٤٩۱‏ . 

۳ نم تميم بن وس بن خارجة الدارى » أبو رقية » صحابى مشهور » سكن 
بيت القدس بعد قتل عثمان» قیل :توفی سنة أربعين .تقریب التهذیب. 
العسقلانی : ۱۲۰ . 

۶ التمیمی: هوعبد الله بن محمد بن ي یحیی التمیمی آبومحمد » فقیه 
كان أبوه قاضيا يروى عن القاضى أبى على بن سكرة وغيره. بغية 


۹۳۶ 


الملتمس . الضبى : ٠٠٦١‏ . ۰ 

٥‏ - الحاجب بن مسعود باديس بن حبوس الصنهاجی » صاحب غرناطة 
يدعو للعلویین بغرناطة . قضاء الأندلس . النبامی : ٩۱‏ . 

5 - حبيب بن نصیر » أبو نصر مولى أحمد بن یی سليمان » سمع من ٠‏ 
مولاه » وعنى بالمسائل والمناظرة فيها » وكان منقبضا . ترتيب المدارك. 
القاضى عياض : ۳۳۹ . 

۷ - حذيفة بن اليمان » صاحبى جليل من السابقين » مات أول خلافة على 
ابن أبى طالب سنة 8ه . تقريب التهذيب . العسقلانى : ۰۱۵4 
ترجمة :۱۱۵۹ . 

۸ - حسن بن عبد الله بن حسن التمیمی » من اهل تدمیر » یکنی أبا 
عید اللك يعر قت باین رییب القلاس» کان فعیها يها . تاريخ علمام 
الاندلس .ابن الفرضی : ۳۲ . 

۹ الین بن شیر جيل > محدت فقيه ن آهل يطليومن مات آیام الأمير 
عبد الرحمن بن محمد بالاندلس. جذوة المقتبس . الحميدى : .٥۹٩‏ 

۱۸۰ حصنن بن عاضع بن مجلم بين کنبا ن مه بن علقم انع ۽ 
آندلسی كان فقیها بالاندلس ومات بها . جذوة القتبس. الحميدى : 
۱۹۳ ۱ 

١‏ - حخالد بن عبد اللك بن خالد من أهل أستجة یکنی آبا بكر » كان 

۱ رجلا صالحا فاضلاء توفی سنة اثنين وستين وئلائمائة. تاريخ علماء 
الأندلس . ابن الفرضی : ۲4 »ترجمة رقم : ۳۹۹ . 

۱۸۲ - خالد بن وهب التمیمی »عرف بابن الصقرء كان فقیها فى السائل 
مشاورا فى أيام الأمير عبد الله وأول أيام عبد الرحمن بن محمد ‏ 
توفى سنة ثلاث وثلاثمائة.الأحكام الكبرى .ابن سهل : ".وله ترجمة 
أخرى فى ترتيب المدارك . عیاض : ١١51/8‏ . 


۳ - الخشنى : هو محمد بن حارث الخشنى » من أهل العلم والفضل » 


۳۰ 


۱۸ 


1A0 


۱۸۳۹ 


۱۸۳۷ 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


فقیه محدث .روی عن ابن وضاحءتوفى سنة ثلائین وثلاثمائة . جذوة 
المقتبس . الحميدى : ۵۳ . ۱ 

- ربعی بن حراش » آبو مریم العبسی الکوفی » ثقة عابد » مخضرم › 
مات سنة مائة» وقیل غير ذلك .تقریب التهذیب : العسقلانی . ۰۲۰۵ 
ترجمة ١81/9:‏ . 

- ربيعة بن عبد الرحمن اليحى مولاهم أبو عثمان المدنى » يعرف بربيعة 
الرأى » فقيه ثقة مشهور » توفى سنة ست وثلاثين » وقيل ثلاثين» وقال 
الباجى : سنة اثنين وأربعين E,‏ :¥ 
ترجمة رقم :۱۹۱۱ . ۱ 

- زونان : هو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريعة » وقیل: ابن 

٠ ٠‏ زریق بن عبد الله بن أبى رافع الرافعى أبو الحسن یعرف بزونان » من 
أهل الأندلس » كان فقيها زاهدا . توفى ببلده سنة اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة . جذوة المقتبس . الحميدى : ۰۲۸۲ ترجمة رقم :۰1۲۷.۰ 
وله ترجمة أخرئ فى تاريخ قضاة الأندلس . النباهى : 1۰ . 

- زيد بن شريح » من أهل مثبرة » كان مسكنه بها » روى عن محمد بن 
وضاح وكان صاحب صلاة وعلم . تاريخ علماء الأندلس. ابن 
الفرضی : ۲۸۲ » ترجمة رقم :۱۷۲ . 

د سرد اجر عد البيادم ب ميد بو جح CE‏ یس 

أفريقية تولى القضاء سنة مائتين وأربع وثلاثين » توفى فى رجب سنة 
مائتين وأربعين . تاريخ قضاة الأندلس . النباهى :8ه .. 


0 وده وام فضت ی د 
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عمر » معظم من أهل العلم » حافظا لرأى مالك » توفى سنة ۳۰۸. 
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ترتيب المدارك. عياض : ۱۱۵/۵ . 

۱ - سعيد بن عبدوس العروف بالجدى » من أهل طليطلة » رحل فلقى 
مالكا وسمع منه » وكان يروى عن أبوه ويسمع منه وكان مفتى بلده 
فى وقته . تاريخ علماء الاندلس. ابن الفرضى : ۲۸۹ . 

ب سعيد بن عثمان بن سعيد بن سليمان بن محمد بن مالك بن عبد الله 
التجيبى » أندلسى » يكنى أبا عثمان » مات بالأندلس سنة ۳۰۵ ه . 
بغية الملتمسن . الضبى : ۲۹۵ » ترجمة : 8١١‏ . 

۳ - سعيد بن محمد بن بشير المعافرى » قاضى الجماعة بقرطبة » و كان 
رجلا صا حا عاملا . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضى : 4۷۰ ۰ 
ترجمة رقم » ٤۷١‏ . 

۶ - سعيد بن المسيب بن أبى وهب الخزومى » أحد العلماء الاثبات الفقهاء 
الكبار » مات بعد التسعين » وقد ناهز الثمانين عاما . تقريب التهذيب. 
العسقلانى : 55٠‏ . 

۵ - سعيد بن نفيل: هو سعيد بن عمر بن نفيل یعرف بالزییدی » من أهل 
قرطبة » من عمل ريه » سمع بقرطبة » وكان يحفظ المسائل» ويوصف 
بالعقل والانقباض . تاريخ علماء الاندلس .ابن الفرضى : ۳۰۹ 
ترجمة .۵6۱۷ . 

۲ س سعید بن يزيد بن عمر بن نفیل البصری ‏ قال آبو حاتم : شيخ لم يرو 
عنه غير قتادة » من السادسة » إلا أنه قديم الموت . تقريب التهذيب . 
العسقلانی : ۶۲ ۲ . ۱ ۱ 

۷ - سفیان بن سعيد بن مسروق الثورى » أبو عبد الله الکوفی» ثقة حافظ 
فقيه عابد » إمام الحجة . توفى وعمره أربع وستون سنة . تقريب 
التهذيب . العسقلانی : 5 ۲ » ترجمة رقم : 60 4 ۲ . 

۸ - سلمة بن رجاء التميمى » أبو عبد الرحمن الكوفى » صدوق يقرب 
من الثامنة . تقريب التهذيب . العسقلانى : 4۷ ۲ . 


۹۳۷ 


۱۹۹ 
۳۲۰۰ 


- سلمة بن قيس الأشجعى : لم أعثر له على ترجمة . ۱ 

- سليمان بن أسود » ولى القضاء بقرطبة » زمن الأمير محمد» من أفراد 
بنى أمية » عاش تسع وتسعين عاما وعشرة أشهر » وكانت مدة قضائه 
نين وثلاثين عاما . تاريخ قضاة الاندلس . النباهى : ٥٦‏ . 

- سلیمان بن الحكم سليمان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله » الکنی 
بأبى أيوب » والملقب بالمستعين بالله » كان أديبا شاعرا أصيل الرأى » 
راجح العقل » ولى الخلافة فأوقع بأهل قرطبة وقائع أبادتهم » وخلع ثم 
عادت دولته . الإحاطة ۲۷۳/4 . 

( - سليمان بن يسار التميمى الهلانى المدنى » ثقة فاضل أحد فقهاء 
السبعة. تقریب التهذیب : العسقلانی : ۲۵۵ . ۱ 

2 سمرة بن جندب بن هلال الفزاری : صحابی من القادة الشجعان نشاً 
فى المدينة ونزل البصرة فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى 
الكوفة . توفى بالكوفة» وقيل : بالبصرة . الأعلام . الزركلى :۰۱۳۹ 

- سهل بن حثمة بن ساعد بن عامر الأنصارى الخزرجى المدنى » 
صحابى صغير » مات فى خلافة معاوية . تقريب التهذيب : 555 . 

- شراحبیل المعافرى: هو القاضى محمد بن بشير بن محمد العافری» 
أصله من باجة من عرب مصر . نفح الطيب . المقرى : ۳۹۸/۲ . 

- صخرة وى حرب بن أمية بن عبد شمس بن متاف الاموی آبو سفیان » 
صحابی شهیر » .أسلم عام الفتح » توفی سنة اثنتين وثلائین . تقریب 
التهذیب . العسقلانی : ۲۷۵ . 

- طاهر بن عبد العزیز الرعینی آبو الحسن » محدث من أهل قرطبة » 
سمع من محمد بن إسماعيل الصائغ الکبیر »كان رجلا فاضلا » عارفا 
باللغة.. جذوة القتبس. احمیدی: 47 ۰۲ ترجمة رقم: ٩۱۷‏ ». وله 
ترجمة أخرى فى تاريخ علماء الاندلس . الفرضی : ۲5۸ تر جمة: 
۷ 


۹۲۸ 


۸ - طاووس بن كيسان اليمانى أبو عبد الرحمن » مولاهم الفارسی ‏ 
يقال: اسمه ذكوان » وهو فقيه فاضل » توفى سنة ست ومائة » وقيل 
بعد ذلك . تقريب التهذيب . العسقلانى : ۲۸۱: ترجمة ۳۰۹ . 

8 عامر بن معاوية» أصله من ريه » كان صال حا » روى علما كثيرا عن 
أبى بكر وأصبغ وغيرهما فى المشرق . تاريخ علماء الأندلس . ابن 
الفرضى : 174/١‏ » وله ترجمة أخرى فى ا مغرب فى حلل الغرب . 

۱ ابن سعيد : ۱۳۵/۱ . 

۰ - عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى : یکنی أبا وهب من مولی 
قريش » محدث أندلسى» روى عن أصبغ بن الفرج » مات بالأندلس. 
جذوة المقتبس . الحميدى : 409 . 

۱ - عبد الرحمن بن سلمة الكنانى: لم أعثر له على ترجمة . 

۰ - عبد الرحمن بن سوار : هو عبد الرحمن بن سوار بن أحمد بن سوار 
قاضى الجماعة بقرطبة استقضاه المعتمد على الله بعد ابن المنصور سنة 
4 » كان ذو أخلاق كرية » لم يأخذ على عمله من القضاء أجرا . 
توفى سنة ٤٦ ٤‏ . الصلة . ابن بشكوال : ترجمة رقم :۷۱۸ . 

. عبد الرحمن بن عبد الله التغلبى : لم أعثر له على ترجمة‎ 7١+ 

1" عبد الزحمن بن غنم :ذكره العجلى أنه مر كار ثقات التابعين > 
مات سنة ثمان وسبعون .تقريب التهذيب . العسقلانى : 7148 . 

١‏ - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله , بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
ابن معاوية : أمير المؤمنين الناصر لدين الله ول .من تسمى أمير 
المؤمنين» ولى الخلافة فذاع صيته » فقام بمهمته خير قيام بالرغم من 
حداثة سنه .طال عمره فملك نيفا وخمسين سنة.توفى أول رمضان 
من سنة خمسين وثلاثمائة. الإحاطة 1٤/۲‏ . 

5 - عبد الرحمن بن معاوية : من أهل طرطوشة » يكنى أبا الطرف » كان 
فقيها جليلا .حدث وقتلته الروم .تاريخ علماء الأندلس. ابن الفرضى: 
4. 


۹۳۹ 


۷ - عبد الصمد بن أحمد بن سعيد الآمى أبو محمد: فقيه محدث » يروى 
RS‏ اللي نه 
7" ترجمة : ۱۱۳١‏ . 

6 عبد القادر عبد الرحمن أبو بكر الجرجانى النحوى : ت 1۷۱ ه. 
فوات الوفيات .محمد بن شاكر الكتبى : ۳۱۹/۲ . 

۹ - عبد الله أبو محمد بن الشقاق بن سعيد بن محمد : ت سنة 4۲۹٩‏ ه 
فى رمضان . الديياج اذهب . ابن فرحون :188 2020 

۳۳۰ - عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأموى العروف 
بالأصيلى : أبن محمد . توفی سنة ۰۳۹۲ وفی رأى آخر توفی قریبا 
من الأربعمائة . بغية الملتمس . الضبى : ۰۳۲۷ ترجمة رقم : ۹٩۰‏ . 

۱ - عبد الله بن أبى مليكة التيمى المكى : ت سنة ۱۱۷ #... الأعلام . 
اور یه اك 

۲ ل عبد الله بن خالد بن سعيد الدنی آبو شاکر التمیمی : تكلم فيه 
الأزدى . تقريب التهذيب .العسقلانى : ۳۰۱ ترجمة: 77/9 . 

۳ - عبد الله بن عمر بن غام الرعينى : قاضى إفريقية. مات سنة تسعين. 
تقريب التهذيب . العسقلانى : 4 ۰۳۱ 

۶ - عبد الله بن محمد : تولی بعد أخيه المنذر» یکنی أبا محمد » تولی بعد 
أخيه المقتبس : الحميدى : ۱۲ » وله ترجمة أخرى فى افتتاح الأندلس 
لابن قوطية . 

Yo‏ - عبد الله بن محمد بن عيسى التميمى أبو محمد : فقيه » وكان أبوه 
قاضيا يروى عن القاضى أبى على بن سكرة وغيره . بغية الملتمس . 
الضبى : ۳۲۰ . ترجمة : ۹۰۰. 

۰ - عبد الله بن منصور : فقیه محدث . الدیباج الذهب . ابن فرحون : 
۲ 

۷ - عبد الله بن وهب : من أهل طليطلة » رحل فسمع من على بن 


i 


۹ 


۲۳: 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 


٤ 


۳۳۵ 


عبد العزیز » سکن قرطبة إحدى عشر عاما » وأكثر من الرواية عن 
رجالها وعن الصریین . تاريخ علماء الأندلس .ابن الفرضی : ۳۸۱ . 
ترجمه :11 . 

الات و کان ان رن شا روف ایی ا طن : ولد 
سنة 4 ۱۷ ه.توفی سنة ۸۸۳۵/۵۲۳۸ .الأعلام.الز رکلی: ۰۲/4 ۳. 
عبد اللك بن عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد بن أبى حوثرة : 
توفى سنة ۲۸۲ . الأعلام . الز ركلى : "٠09/4‏ . 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمى :حليف بن عدى الكوفى ) 
ويقال له: الفرسى نسبة إلى فرسه » وهو ثقة فصيح عالم » توفى وله 
مائة وثلاث سنين . تقريب التهذيب E‏ : ۳۶ ترجمة 


Co: : رقم‎ 


عبد ا ملك بن محمد بن أبى عامر مروان الوزير : من أهل الدب 
والشعرء وهو ابن أخى المنصور بن أبى عامر محمد بن أبى عامر 
أمير الاندلس فى أيام هشام المؤيد بالله . جذوة المقتبس . الحميدى : 
٤‏ . ۱ 
عبيد بن محمد بن عبد الله : كان رجلا صالحا» يضرب به المثل فى 
الزهد . جذوة المقتبس : الحميدى : 271۸ . ترجمة : 1۷۱ . 

عبيد الله بن محمد بن عبد الملك بن جهور : من أهل الأدب والبيت 
الجليل » ذكره أبو محمد بن حزم وروی عنه . بغية الملتمس . أحمد 
الضبى : ۳۹۱ . ترجمة : ۸۸۷ . 

عبيد الله بن يحيى بن كثير الليثى » يكنى أبا عثمان » كان فقيها متفننا 
فى ضروب العلم . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضى : 7514 . 
عثمان بن سعيد المقرئ الكنانى : يعرف بابن الصيرفى » سمع 
بالأندلس من محمد بن عبد الله بن أبى زمنيين»توفى سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة. جذوة المقتبس : الحميدى : 4۸54 . 


٩ ۱ 


۳۳۹ 


۳۷ 


۳۳۸ 


۳۹ 


۳۶۰ 


۳: 


4 
۲:۰ 


- عروة بن الزبیر بن العوام : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . الوفیات .ابن 


خلکان : ۲۸۳/۱ . 


- عسلون : هو قاسم بن محمد بن قاسم یعرف بابن عسلون » من أهل 


الأندلس » فقیه عارف بالأحكام . بغية الملتمس . الضبی: 4۳۲ تر جمة 
رقم : ۱۲۹۰ . 

عکرمة بن آبی جهل بن هشام انخزومی : صحابی » أسلم يوم الفتح » 
وحسن إسلامه » استشهد بالشام فى خلافه أبى بكر على الصحیح . 
تقریب التهذیب . العسقلانی : ۳۹۲ . 

على بن حمود : آسس الخلافة » وتلقب بالناصر » انتهی آمره على يد 
الصقالبة بعد أن قتلوه سنة ثمان وأربعمائة و کان له من الولد یحیی » 
وإدريس . جذوة القتبس . الحميدى . : ۲۲ . 

على بن محمد بن الخطاب الشیخ علاء الدين الباجی الغربی : ولد 

سنة ۰۳۱ توفی سنة ۷۱۳ ه , فوات الوفیات .الکتبی : ۷۳/۳ . ` 
عر بن حفعن ( حفصوت بن عبر بن جر بل سقيم بن دخيان ان 
فرغلوس بن أدفونس ) ت سنة ه١٠‏ ه/۸ 41 م .الأعلام . الز ركلى: 
١ ۱ ۱۰/۰‏ 

عیاض بن موسی الیحصبی القاضی أبو الفضل : فقیه» محدث عارف» 
توفی سنة 4 4 هه مرا کش ومولده منتصف شعبان سنة ٤‏ 1۷ ه. 
بغية اللتمس . الضبی : ۲۰۵ . ترجمة : 759 ۱ظ . 

عيسى بن فطيس: ولی الكتابة العلیا فى حياة أبيه للخليفة عبد الرحمن 
الناصر» وقد اجتلت أسرته (فطيس ) مناصب كبرى أثناء حكم الدولة 
الأموية . نفح الطيب . القری : ۰۳۸۷/۱ 45/7 ١‏ . 

الغافقی : لم أعثر له على ترجمة . 


- غام بن وليد: هو غائم بن وليد بن عبد الله أبو محمد المالقى » فقيه 


مقدم مجيد فى الاداب وفنونها » وهو على فضل وحسن طريقة › 


5١ 
YoY 


۳۰۳ 


روی عن أبى عمر یوسف بن عبد الله النحوی . بغية الملتمس . 
الضبی : 2۲۸ رقم الترجمة : ۰۱۲۸۰ 
الفاسی » فقیه مالکی من أهل فاس » ومولده ووفاته بها . تاريخ قضاة 
الاندلس . اللباهی : ۱۵۲ . 

- الفرج بن كنانة الکنانی : تولی قضاء امجماعة بقرطبة فى زمن الامین 
الحاكم بن هشام » توفی فى حصار سرقسطة سنة ۲۱۳ ه . تاريخ 
الاندلس .النباهی : ۳ ۵. ۱ 

- الفضل بن جعفر بن محمد بن العراف : ۵۳۲۷-۲۸۰ ۸٩۳‏ - 
۰۹ كان وزیرا للمعتمد العباسی ثم ولی مصر . الاعلام. الز رکلی: 
ج٤‏ . ۰ ۱ 

- الفضل بن دكين الکوفی واسمه دكين عمر بن حماد زهیر التمیمی : 
یکنی بأبى نعيم » ثقة ثبت من التاسعة » توفی سنة ثمان عشرة » وقیل : 
تسع عشرة من کبار شیوخ البخاری . تقریب التهذیب . العسقلانی : 
2٦‏ . ۱ 
سبع وعشرين » وقيل : تسع وعشرين وثلاثمائة . جذوة المقتبس. 
الحميدى : ۱۳۲ . 

- فطيس بن عيسى بن عبد الرحمن: لم أعثر له على ترجمة . 
المعز لدين الله المنصور » فتح مصر بعد موت کافور الإخشيدى بأمر 
من الخليفة المعز لدين الله . وفيات الاعيان . ابن خلكان : ۰۳۷۵/۱ 
۳۸۰ 5 

- القاسم بن حمود : تولی اخلافة بعد آخیه على بن حمود » كان وادعا 


Yof 


Yoo 


Yo¥ 


۳۸ 


۳۹۰ 


من الناس معه . جذوة القتبس . الحميدى : ۲۳ . 

قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد السیار : مولی الولید بن عبد الله 
من هل قرطبة » يكنى أبا محمد » سمع من عبيد الله بن یحبی ومن 
ابن محمد القاسم كان معتنيا بخفظ رأی مالك وأصحابه » بصيرا 
بعقد الشروط » تولى القضاء بكورة أستجه ومثبره » ثم تولى أحكام 
الشرطة وقضاء آشبيلية فى عهد الخليفة المستنصر بالله . تاريخ علماء 
الأندلس . ابن الفرضی : ٠١١‏ . " 

قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى الظفرى : شهد بدرا مات 
سنة ثلاث وعشرين على الصحيح . تقريب التهذيب. العسقلانى : 
ترجمة رقم :۰۵۲۱ . 

اللؤلؤّى: هو آبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله الأموى اللؤلؤى : 
توفى سنة ۳۵۰ ه» وقيل ١:‏ هاه . الديباج المذهب . ابن فرحون : 
۲ . ۱ 

اللخمى : هو آبو القاسم أحمد بن محمد بن زياد اللخمی: كان قاضيا 
شريفا وشيخا وسيما » عزله الخليفة الناصر عن خطة القضاء . قضاة 
قرطبة . الخشنى : ۱۲۰ » وله ترجمة أخرئ فى المغرب : لابن سعيد: 
۸ 

اللیث بن أحمد بن حريش العبدی القرطبی :كان عالا بالرأی حافظا 
للحديث » توفی سنة ثمان وعشرین وأربعمائة . الأحكام الکبری : 
لابن سهل 1 . ۱ 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن آبو الحارث : محدث فقیه وإمام 
آندلسی : قضاة الأندلس : النباهى : ۰۲۱۱ 

مالك بن اسن بن مالك بن عامر الاصبحی آبو عبد الله الدنی : الفقیه 
إمام دار الهجرة » توفی سنة ۷۹ » وعمره آربع وستون سنة. تقریب 
التهذیب : العسقلانی : ۵۱ . 
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0١‏ مالك بن على بن أنس : محدث يروى عن محمد بن عبد الله بن 
سلمة له مختصر في الفقه علی مذهب مالك ؛ بن أنس » توفى 
بالأندلس . بغية الملتمس . الضبی : 49 4 . 

۲ - محفوظ بن الحافظ الأندلسى : آبو الحافظ » روی عن محمد بن يحبى 
ابن سلام . بغية الملتمس . أحمد الضبى : 457 » ترجمة: ۱۳۷۳ . 

۳ - محمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن محمد العمرى العدوى 

القرشى:المعروف بابن رزيق » ولد سنة ۱4۱۰/۵۸۱۲م.وتوفی سنة 

۰ ه/۱۹۵م. 

4 - محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الحليم الجورجائى : ثقة فاضل » 
توفى سنة حمس وأربعين . تقريب التهذيب اع تن 
ترجمة: ۵۷۰۸ . 

۲۹۰ - محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد من أهل قرطبة TT‏ 
توفی سنة ثلاث و ستون وثلاثمائة.تاريخ علماء الأندلس.ابن الفرضی : 
۳:۲ 

۲٦‏ - محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن أبى عتبة العتیبی : یکنی أبا عبد الله 
كان حافظا للمسائل وعالما بالنوازل » وهو الذى جمع المستخرجة 
وأكثر فيها الروايات . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضی: 4 ۰۱۳ وله 
ترجمة أخرى فى ترتیب الدارك: عیاض : ۸٤/١‏ ۱ 

۷ - محمد بن حمد بن عبد الله بن بکیر : ولد سنة ۲۵۵ » توفی سنة 
۰۵۰ مه . ترتیب الدارك . عیاض : ۱۷/۵ . 

۳۹۸ - محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال أبو عبد الله ویروی عن عبید الله 
ابن یحبی بن اللیئی » جلیل وفاضل .جذوة القتبس . الحميدى : ۰۷۷ 

۹ - محمد بن أحمد بن یحبی بن مفرج القاضی أبو عبد الله » وقیل : أبو 
بكر محدث حافظ جليل » سمع بالأندلس من أبى محمد بن قاسم بن 
أصبغ البيانى . جذوة المقتبس . الحميدى : 6 


٩ ۶ ه‎ 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شاقع المكى : فقيه مقدم 
وزاهد متبتل . تقريب التهذيب . العسقلانی : 4۸۰ . 

۱ - محمد بن أصبغ بن الفرج البيانى : من أهل بيانه قرية من قرى 
الأندلس» توفى سنة ثلاث وثلاث مائة . جذوة المقتبس . الحميدى : 
6 . 

۲ _- محمد بن جنادة بن عبد الله بن آبی جنادة بن عمر الألهانی : من أهل 
أشبيلية » یکنی أبا عبد الله » روی عن يحيى بن یحبی » كان ثقة › 
توفى سنة ست وتسعين ومائتين . علماء الأندلس : ابن الفرضى : 
17 . 

۳ - محمد بن جهور بن عبد الله بن محمد بن الغمر بن يجمى : أبو الحزم 
الوزير » وهو الذى صار إليه تدبير أمر قرطبة بعد خلع هشام ابن 
محمد المعتمد بالله . بغية الملتمس . أحمد الضبى : ٠٤‏ » ترجمة : 
۳ . وذكر فى مصدر آخر أنه توفى سنة ۳۷۳ ه . الأعلام . 
الز ركلى : ۳۰۱/٦‏ . 

۶ - محمد بن الحارث بن راشد بن طارق الأموى المصرى المؤذن : 
صدوق فاضل » تقريب التهذيب . العسقلانى: 41/7 » ترجمه: ۰۷۹ 

۰ - محمد بن الحارث العروى : انتقل إلى قرطبة » وكان حافظا للفقه › له 

تاليف كثيرة فيه » ت سنة 6 ۳٩‏ ه .الأحكام الكبرى : 4 47 . 

5 - محمد بن الحسن بن كامل الحضرمى المالقى :أبو عبد الله » يعرف بابن 

. الفخاں فقيه أديب اشتهر بالأدب » توفى سنة ۳۹ ه. بغية الملتمس‎ ٠ 

أحمد الضبى : ٩۰‏ ترجمة : ۹۰ . 

۷ - محمد بن دحون : من أعيان بلكونة » رحل إلى الشرق » وروی 
الحديث به » وعاد إلى الأندلس بعلم كثير . المغرب فى حلل المغرب. 
ابن سعيد : ۱۲/۱ . 

۸ - محمد بن سعيد المعروف بالملون : من الفقهاء الشهورین » ومن 


أصحاب الشوری فى أيام عبد الله بن محمد الکنانی جنوةالقیس. 
۱ الحميدى : ۵۸ . 

۹ - محمد بن سلمة بن حبیب بن قاسم الصوفی : من آهل طليطلة یکنی 
با عبد الله كان حافظا للمسائل » رحل | إلى الشرق وسمع من ابن 
وضاح . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضى : ۰440 

۰ - محمد بن سليمان بن محمد بن تليد العافری : يكنى أبا عبد الله 
وجده تليد مولى لرجل من المعافر » وكان مولده بسرقسطة ومات 
بهاء وكان مفتى أهل موضعه وكان رجلا صا حا » تولى القضاء » 
وكان شديد العصبية للمولدين. تاريخ علماء الأندلس ان القوضبی: 
4 . 

۲۸۱ مني مدعي ار برس تامو اهاط وسو من ین 
وضاح وابن القزاز وغيرهما ورحل حاجا » كان عالما بالقراءات » 
اشتهر بالزهد . تاريخ علماء الاندلس . ابن الفرضى : 1۰ 

۲ 7 محمد بن عبد الله أبو عبد الله الفرضى : أحد قضاة الاندلس » من 
ا محدثين الشهورین . جذوة المقتبس . الحميدى : ۲۹۰۰ . 

۳ - محمد بن عبد الله بن أمن بن البزاز : من أهل قرطبة » يكنى أبا 
عبد الله سمع من طاهر بن عبد العزيز وسعيد بن عثمان وسعيد بن 
خميرء كان متصرفا بالفتيا وعقد الوثائق حدث وسمع الناس منه 
کثیرا . قال تین مین بخ :له ول سالج تاريخ 
علماء الأندلس. ابن الفرضی : . 

0 0 ا ا‎ ۸٤ 
قرطبة» يكنى أبا عبد الله من أهل قرطبة » تولى الصلاة بعد وفاة ابنه‎ 
. ۷۲۲ : أبو الطرف . تاريخ علماء الأندلس . الفرضى‎ 

٥‏ - محمد بن عبد الله بن فطيس من أهل قرطبة : يكنى أبا القاسم » وكان 
شيخا معتنيا بالمسائل على مذهب مالك » وكان يشاور فى الأحكام . 


۹¥ 


تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضی : ۰۸۶4 ترجمة :۱۱۱ . 

۲۸۹ ت محمد بن عبد الله رد نيك اللخ + حدتث بالأندلين عن أبن بكر 
عباس بن أصبغ » وحدث عن أبى العباس أحمد بن عمر العذری . 
تاريخ علماء الاندلس . الحميدى : 5 ۱۱ . 

YAY‏ - محمد بن عبد اللك بن أيمن بن فرج أبو عبد الله : مولی یحیی 
البكرى یعرف بابن الطلاع من أهل قرطبة . روی عن عبد القاضی 
يونس بن عبد الله ومکی بن أبى طالب . تاريخ قضاة الأندلس . 
النباهی : ۷۵ . 

محمد بن عبد الملك الخولانى : بجيان فقيه يعرف بالنحوى » اختصر 
المدونة » وهو فقيه مشهور . ت سنة 54 ه . بغية الملتمس . أحمد 
الضبی : ٩۲‏ ترجمة : ۱۹۸ : 

۳۸۹ نا عمد E‏ ويكنى بأبى عبد الله ء توفى ليلة الإثنين لأريع 
من شعبان سنة > ۳۱ ه » وعمره ثمان وثمانین سنة . ترتيب المدارك : 
" عیاض : ۱۵/۰۵ . 

6ت محملدين قاسم ال : سمع من آبه ورحل إلى العراق وسمع بها 

۱ وعاد » وحدث عن أبيه وعن غيره » مات بالأندلس » ذكره أبو سعيد 
ابن يونس . جذوة القتبس . الحميدى : ۱۳/۱ . 

۱ - محمد بن الليث بن جريش القرطبی : كان عالا بالرأى ذا حظ وافر 

0 فن علم الحديث » استغنى بالمرية > ت سنة 4۲۸ وكان مولده سنة 
۵ ه . الأعلام فى نوازل الأحكام . القاضى عيسى بن سهل : 
O‏ 

۳۹ سا فتحند بن مسلمة بخ سلمة الأنضارئ :+ سای مهو مات بعد 
الأربعين » و کان من الفضلاء .تقریب التهذیب . العسقلانی: ۰۵۰۷ 
ترجمة رقم : 1۳۰۰ . 

۳ <- محمد بن مشلمة ين :محمد بق سعید الابادی :من أهل قرمونة 


يكنى أبا عبد الله » وكان شديد العصبية للمولدين . تاريخ علماء 

۱ الاندلس . ابن الفرضى : 1۵۸ . 

۶ - محمد بن نجاح بن عبد الرحمن بن علقمة من أهل قرطبة : ولی قضاء 
طليطلة » ولم یزل قاضیا علیها حتی توفی بترجالة سنة ۳۷۲ « . 
تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضی : ۹ ترجمة رقم : ۱۸ . 

. محمد بن هشام بن الحفيد : لم أعثر له على ترجمة‎ - ٥ 

65 - محمد بن هشام » قاضى بغرناطة » استقضاه القاضى أبو عبد الله 
المدعو بالفقيه » كان فاضلاً دربا بالأحكام نزيها تولى اخطبة بجامع 
الحمراء . تاريخ قضاة الاندلس : النباهى : ۱۷۳ ترجمة : ۰۱۳۷ 

۷ - محمد بن وليد : هو محمد بن أحمد بن وليد أبو عبد الله الأموى ع 
فقيه » ومحدث » مشهررء من علماء الأندلس . الدیباج المذهب. ابن 
فرحون : ۱۲۵ . 

۸ - محمد بن یحبی بن زكريا التميمى العروف بابن برطال:خال التصور 
محمد بن أبى عامر » تولی القضاء بعد القاضی ابن زرب » اشتهر 
بحبه للعلم ونبوغه فيه .تاريخ قضاة الا ندلس. النباهی : ۸4 . 

ki 66‏ را اس وس مت سا زر ی مدل 
" توفی سنة 751 ه . بغية الملتمس . أحمد الضبى نه 
۳۷ 

۰ - محمد بن يحبى بن وهب بن عبد الهین بن الوقار : من أهل قرطبة . 
يكنى أبا بكر سمع بقرطبة من مسلم بن القاسم » ومحمد بن معاوية 
القرشى »رحل إلى مكة فسمع من عبد الله البلخى .تاريخ علماء 
الأندلس . ابن الفرضى : ۹٩۰/۲‏ . 

.۳ - محمد بن يزيد بن رفاعة : من أهل البيرة » كنى أبا عبد الله » سمع 
بالبيرة من محمد بن فطیس وعتیره » وروی بقرطبة کتب الشاهد 
وكتب ابن قتيبة » كان حافظا للغة العربية بصیرا بها. تاريخ علماء 


الأندلس . ابن الفرضی : ۶ ۷۲ . ۱ ۱ 

- الظفر أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلم » العروف بابن الأفطس : 
أديب ملوك عصره » اشتهر اسمه ب ( كتاب المظفر ) وهو يحتوى 
على علوم وفنون ومغازی وسیر . الذخيرة : 551/7 . 

- العز بن باديس بن المنصور:ولد سنة 0۱۰۰۸۵۳۹۸ .ت 4ه45ه/ 
م . الأعلام . الز رکلی : ۱۸۱/۸ . 

- المغامى : يوسف بن يحبى بن يوسف الأندلسى أبو عمر المغامى 
الأسدى : فقيه من علماء المالكية من أهل مقام بطليطلة . نشاً بقرطبة 
وتوفى بالقيروان . تاريخ علماء الأندلس . النباهى : ۵۲ . 

- الغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله أبو عبد الله اخزومی 
آبو هاشم أو هشام وصديق : فقيه . تقريب التهذيب. العسقلانى : 
۳ ترجمة 1۸٤۳:‏ . 

- مکی بن أبى طالب بن حموش بن محمد : ت سنة ۳۷ ه . ترتيب 
الدارك : عیاض : ۸۱/۱. 

- منتیل بن عفیف الراوی : وكنيته أبو وهب » محدث وفقیه آندلسی . 
جذوة القتبس . امیدی : ۳۰4 ترجمة رقم :۰۸۳۱ 

- منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن البلوطی : یکنی أبا الحكم 
من أهل قرطبة » تولى قضاء الجماعة والصلاة بقرطبة أيام الحكم 
المستنصر بالله » كان عالا فقيها . جذوة القتبس . الحميدى : ۳۹۸ . 

- المنصور بن أبى عامر : هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد 
ابن أبى عامر بن محمد بن أبى الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافرى » 
المنصور بن عامر» كان مظفرا سياسيا كامل السجية » ذو جهاد عظيم. 
الإحاطة: ۱۰۲/۲ . 

- موسی بن زیاد: قاضی الجماعة بقرطبة یکنی آبا القاسم ءاستقضاه 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۳۹ 


الأمير عبد الله بن محمد بعد النضر بن سلمة ثم استوزره . تاريخ 
علماء الأندلس . ابن الفرضى : 15١‏ » ترجمة رقم: 451 ١‏ 

نافذ بن معبد : لم أعثر له على ترجمة . 

- النعمان بن ثابت : قيل أصله من أبناء فارس نشأ بالكوفة من ۸۰ - 
۰/- ۷1۷م . الأعلام . الزركلى : ج٤‏ . 

- هذيل بن محمد بن هذيل الأنصارى : كان لطيفا كثير النوادر ترجم 
له ابن الابار فى التكملة : ۵۷۱۲ وقال : إنه إشبيلى وعلم بالعربية . 
المغرب فى حال الغرب . ابن سعيد : تحقيق شوقی حنيف : ۰۲6/۱ 
ترجمة: ۲۰۱ . 

- هشام بن سوار : قاضی وفقیه جلیل » عالم بالفقه عارفا بالسائل. 
الدییاج الذهب . ابن فرحون : ۰۱۸۱ ˆ ۱ 

- يحبى بن إبراهيم بن مزين » عالم بلغة الحديث ورجاله » من أهل | 
قرطبة » ت سنة ۸۷۳/۲۵۹. الأعلام : الز ركلى : ۱۳۶/۸ . 

- يحبى بن أحمد بن إبراهيم بن هذيل التجيبى الغرناطى : أبو زكريا » 
شاعر مبدع حكيم من أهل غرناطة عاش منزويا » وخدم بطبه فى أخر 
عمره بعض الأعمال السلطانية » وصنف الإيجاز والاعتبار فى الطب. 
الأعلام : الز رکلی :۱۳۹/۸ 

- یحبی بن إسحاق : كان طبیبا ذكيا » عالما بصيرا بالعلاج» صانعا بيده 
و کان فى صدر دولة عبد الرحمن التاصر لدین الله . طبقات لاطا 
ابن أبى أصيبعة A۹:‏ 

- يحبى بن أيوب بن جيان بن الخطاب بن مقسم الزهرى : أصله من 
البربر من أهل جيان » رحل وسمع من سحنون بن سعيد وغيره » كان . 
عالما بالرأى » حاذقا بالكلام فى المسائل عاقدا للشروط وألف فيها 
کتابا . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضی A:‏ 

- يحبى بن زكريا بن الشامة الأموى القلعی : محدث آندلسی » مات 


۹01 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۳۳۳ 
۳۲ 


Yo 


۳۳۹ 


YY. 


بها سنة ۳۲۷ ه. بغية الملتمس . أحمد الضبى : 4۸۷ ترجمة: 
۲ 

یحبی بن سعيد بن حبيب امحاربی العزی: يروى عنه عبد الرحمن بن 
أ توقتى س وة الي + امد الي 4۸6 
ترجمة ١141/5:‏ . 

يحبى بن سعيد بن عبد الرحمن بن القاسم : من أهل الجزيرة » سمع 
من محمد بن يزيد ببجاله» وسمع بقرطبة من ابن يمن والحسن بن 
سعد » وقاسم بن أصبغ» وكان من الفتيا بموضعه » ثم تحول إلى 
قرطبة . تاريخ علماء الاندلس . ابن الفرضى : 5١5‏ . 

یحی بن سليمان بن زكريا بن سليمان : من أهل قرطبة » يكنى أبا 
زكريا »كان فقيها فى المسائل حافظا للرأى علماء.الاندلس . ابن 


. الفرضی : 4 91 . 


يحبى بن عبد العزيز : يعرف بابن الخراز من أهل قرطبة » يكنى أبا 
زكرياء فقيه فاضل . تاريخ علماء الأندلس . ابن الفرضى: ٩۰۷‏ . 
يحيى بن عبد العزيز الحريرى : محدث أندلسى » مات بها سنة ۲۹۷. 
بغية الملتمس . أحمد الضبى : 485 » ترجمة ١187:‏ . 

یحیی بن عبد الله بن أبى عيسى : أبو عيسى فقيه محدث » روى عن 
عم والده عبيد الله بن يحيى بن كثير . جذوة المقتبس : الحميدى. 
٦‏ جمة :۸41 . 

يحبى بن عمر من أهل جيان : كان من صحاب بقى بن مخلد » 
وكان معتنيا بالحديث والرأى »ذكره ابن خالد .تاريخ علماء الاندلس. 
ابن الفرضی : ۷۱۷ . ۱ 

یحبی بن معمر بن عمران بن منبر بن أنيف الألهانى : من أهل أشبيلية 
روى عن أشهب بن عبد العزيز » ولى قضاء الجماعة بقرطبة زمن 


عبد الرحمن بن الحكم . بغية الملتمس . الضبى: 4۹۲ » ترجمة : 


٩۹۰ 


۱۹۱ 

۸ - یحیی بن يحبى بن كثير بن وسلاس : أبو محمد الليثى » أصله من 
البربر من قبيلة يقال لها : مصمودة » رحل إلى المشرق وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة فسمع من مالك بن أنس وسفيان بن عيينة . بغية الملتمس . 
الضبى : ٤٩٥‏ ترجمة :۰.۱۹۷ 

۳۲۹ _ يزيد بن عياض بن جعد بن الليثى » أبو الحكم المدنى : نزل البصرق 
کذبه مالك . تقریب التهذیب . العسقلانی : 5 1۰ . ٠.‏ 

۰ یوسف بن یحبی أبو عمر الأوزى الغامی : ومقام قرية من أعمال 
طليطلة» آختص بعبد اللك بن حبيب السلمی » رحل إلى مكة 
والیمن » وتوفی بالقیروان سنة ثلاث وثمانين ومائتین . جذوة القتبس . 
الحميدى :۵۵ . ۱ 

۱ _ يونس بن زید بن سنان : لم أعثر له على ترجمة . 

۲ _ يونس بن عبد الاعلی بن عیسی : فقیه مقدم » وزاهد متبتل . تقریب 
التهذیب . العسقلانی : ۱۱۱۳ . 

۳ - يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث : آبو الولید » قاضی الجماعة 

بقرطبة » يعرف بابن الصفار من أعيان أهل العلم » سمع أبا بكر 

محمد بن معاوية القرشى. جذوة المقتبس : الحميدى: 2714 ترجمة: 

.١ 


qo 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 
الوضوع 
السفرالرابع 
باب الصدقات والهبات وشبهها 
- صدقة الأب على ابنه بدنانیر وغیرها وبيعه منه داره سس 
من تصدق بدار على زو جته وسکنها معها 
باب ایس :.. 
یم ایا با هب را 
اغا الدون تسه من رز 
فيمن حبس على ولده وأعقابهم » فان انقرضوا رجع إلى ۳ 
- مسألة : فى السماع الفاشی فى احبس 
دار بيعت وحبست ثم ادعی البائع أنه مولى عليه . 
- بیع نقض الحبس إذا تهدم 
تج ا بعتن امز ای ےا 
أنه قد كان حبسها عليه قبل بيعها 
باب من مسائل الاحتساب : 
- مسألة الصلاة فى الأسواق . 
مسألة فى جائحة جنات الأحباس بقرطبة . 
- مسألة فى الاحتساب على المؤذن أبى الربيع فى أذانه E‏ 
وابتهاله بالدعاء . ا 
- فى منع هل الذمة إحداث الكنائس 
فى كلب عض صبيا : 
- الاحتساب على ان السليم یم اقتطعه من الحجة ۱ 
من أحدث درجا فى داره بلصق حائط جاره 
- مسائل فى الرفوف e‏ 
- من ابتاع دازا قد أحدث عليها بابا أو غيره 
فاراد مخاصمة محدثه فيه 


0o. 


الصفحة 


الوضوع ۱ الصفحة 


الحكم فى قناة آنها محدثة وصاجبها یدعی قدمها ل ۸۱۱ 

- التناز ع فى طريق إلى کرم داخل کروم أو أرض بين أرضين -.-- ۸۳۲ 

- مسألة فى کراء أرض محبسة لخمسين عاما على أن یفرسها الکتری.-- ۸۳۸ 
.. لداغلام ألم تم غاد إلى اتف ب سس یس۸5۸ 
5 غلام يزعم أنه حر وأنه يكره على اليهودية وادعى يهودى أنه 

مل و که فوقف عند أمين » فقال الأمين : إنه ابق i‏ سس 658 
E‏ الما با اع بن سیب ۲۳ ۵ 

اللو ث فى الدم . ا A e‏ 

- مسألة الطبنى الذى ا فى ا بقرطبة ANT e‏ 
ا e‏ 

ادعى من نبو ته عليه السلام ا AVA‏ 

- مسألة فى تكفير أهل البدع أم هم كأمل الكبائر - Ean‏ 
- ملحق بتراجم الفقهاء والقضاة والرواة .سس ٩۱۳‏ 


¢ 


۱-فهرس الآيات القرآنية ٠‏ 
؟ -فهرس الأحاديث والآثار 


أولا : أعلام الرجال 
ثانيا : الأبناء والكنى 
ثالثا : أعلام النساء 
4 - فهرس الأناكن والبلدان 
٥‏ - فهرس الصادر والراجع 


١‏ فهرس الآيات القرانية 


الآية ورقمها 

« فاذكرونى أذك ركم ... 4 : ۱۵۲ 

ل فمن بدله بعد ما سمعه فما إثمه ... 46 : ۱۸۱ 
. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 46 : ۱۸۸ 
والله يعلم المفسد من المصلح ... 4 : ۲۲۰ 
:9 للذين يؤلون من نسائهم تربص ... # : ۲۲ 
ل الطلاق مرتان فإمساك ... 46 : ۲۲۹ 

ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن . 1 
«9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ... 4 : ٠‏ 
وان كان ذو عسرة فنظرة . .. 4 : ۲۸۰ 

« ولا يأب كاتب أن يكتب ... # : ۲۸۲ 

من ترضون من الشهداء ... 4 : ۸۲۲ 

هل فرهان مقبوضة ... 4 : ۲۸۳ 


ل نی نذرت لك مافی بطنی محررا ... 4 : ۳۰ 
ف إن الذين یشترون بعهد الله وأبمانهم  ...‏ : ۷۷ 


١ل‏ وابتلوا اليتامى ... ©  :‏ 
فان آنستم منهم رشدا ... 4 : ٩‏ 
۵ ما قل منه أو كثر نصيبا ... 4 : ۷ 


فق من بعد وصية یوصی  ...‏ : ۱۲ 
و وإن حفتم شقاق بينهما ... 4 : ۳۰ 
فابعثوا حکما من هله . : ۳۰ 


۹۰۹ 


آل عمران 


/ 


النساء 


/ 
2 
2 


۱ 
۱۲ 
4 
5۵ 
15۷ 
11۳ 
11۰ 
-۲ 


الآية ورقمها 
ل وان تك حسنة يضاعفها . 000006 


إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات ... © : 0۸ 
ف لاخير فى كثير من نجواهم ... 4 : ١١5‏ 


۵ والصلح خير ... 4 : ۱۲۸ 
ارفا اتود 0 3 


يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين . 8 :۸ 
فان جاؤوك فاحکم بينهم ... 4 : 4۲ 
9 ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان . 4.۰ :۸۹ 
<9 یحکم به ذوا عدل منکم . 6.۰ ۰ ٩۹0‏ 


فيقسمان بالله إن ارتبتم . ٠0‏ 


«ل ولا تبخسوا الناس أشياءهم ... 4 : Ao‏ 
9 أفأمن اهل القرى أن يأتيهم ... # : ۰۹۷ ٩۸‏ 


«9 ومن يشاقق الله ورسوله ... 4 : ١‏ 

9 فشرد بهم من خلفهم ... 4 : 0۷ 

8 والذين آمنوا ولم يهاجروا ... * : ۷۲ 

و مالكم من ولايتهم من شیء . .. 4# VY:‏ 

فإ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . Vo:4..‏ 


۹۹ uA NESE 


فلإ تمتعوا فى دا ركم ثلاثة أيام ٩۵ :  ...‏ 
.۹1 


مود 


1 
۸1۹ 


۰۳۹ 


الآية ورقمها 

«إ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ... 4 : ۱۱۳ 

وما شهدنا إلا با علمنا ... 4 : ۷۳ 

«إ ألا بذ کر الله تطمعن القلوب ... 6 : ۲۸ 
توتی أكلها کل حين بإذن ربها ... 46 : ۲۵ 
تتخذون منه سکرا ... 4 : ٩۷‏ 


وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ... 4 : ٩۱‏ 
ولا تتقضوا الأبمان بعد ت و کیدها ... 46 : ٩۱‏ 


والذین يرمون احصنات ... 46 : > 
والذین يرمون آزواجهم ... 4 : > 
فى بيوت أذن الله أن ترفع ... © : ۲۹ 


7 
0 
} 
« قل كل يعمل على شاكلته ... 4 : ۸٤‏ 
9 
ظ 
نفو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ...4 : ٩۳‏ 


وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 : ۲۲۷ 


ف لأعذبنه عذابا شدیدا ... 4 : ۲۱ 


9 ف و کزه موسی فقضی عليه ... 46 : ۱۵ 


۹۱ 


السورة 


الر عد 


56 


م1١‎ 


الاية ورقمها السورة 
9 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ... 46 : ۳۵ الاحزاب 


9 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ... 4 : ۳۹ الأحزاب 
فل يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ... 4 : 64١‏ ,0 
إن الذين يؤذون الله ورسوله ... 6 : ۰۵۷ /ه ) 


۶ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ینسلون 46 : ١ه‏ ۳ 


0) نم‎ ey 


غافر الذنب وقابل التوب ... 4 : ۳ غافر 
ل فريق فى الجنة وفريق فى السعير ... 44 : ۷ الشورى 
فإ ایتونی بکتاب من قبل هذا : ٠ ٤:)...‏ الأحقاف 
« لتؤمنوا بالله ورسوله ... © : ٩‏ الفتح 


:9 يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم ... 4 : ۲ احجرات 


لإ ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء ... 4 : ۲۱ الحديد 
8 فصیام شهرین متتابعین ... 4 : > امجادلة 
« لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الاخر ... 4 : ۲۲ ) 


۹۲ 


الصفحة 
VY‏ 


۳۹۸ 
V1 
۸4۸ 


AAA 


AAA 


AA‘ 
AA‘ 
AA 


AT! 
AAS 


فل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ... 46 : 6 ۱ الجمعة EAA‏ 
© وآنهدوا ذوی عدل منکم ...۲:4 ` المللاق 9ه 
ف وإن كن أولات حمل فأنفقوا ... 4 : + الطلاق ۲۸۰ 
إن عذاب ربهم غير مأمون ... 4# : ۲۸ المعارج 3 
ل هل أتى على الإنسان حين من الدهر ١ :  ...‏ الإنسان ¥ 
فل یوفون بالنذر ویخافون یوما ... 4 : ۷ ) ۳۲۸ 
8 ورفعنا لك ذكرنا ... ٤:4‏ الشرح AA:‏ 
ل والعاديات ضبحا ... 4 : ١‏ العاديات AAA‏ 
ل إذا جاء نصر الله والفتح ... 4 : ١‏ النصر 55م 


9507 


۲ - فهرس الأحاديث والاثار 


طرف الحديث / الأثر الصفحة 
۱ را 
اجعل للطالب أمرا ینتهی إليه ... ۱ ۲۷۷ 
ادرؤوا الحدود بالشبهات PITY‏ 
أصبت ۸3 
فلا أكون عبدا شکورا V1‏ 
أما أن تروا صاحبکم ... ۸۷۸ 
إن أعتى الناس على الله ... ۲۷ 
إن بلالا ينادى بليل ... ¥10 
إن الله لا يمل ... ۷1٤‏ 
أنت أملك لنفسك ...: ۳۹۳ 
ما الأعمال بالنيات ... ۷٠‏ 
إنما آنا بشر وإنكم تختصمون ... ۱۰ ۹.۰۲۱ 
أنه لم یقبض صدقته ... ۸۷ 
أوصانى جبريل عن الله با جار ... ۸۰٦‏ 
أولم ولو بشاة ... 0 ۳۳ 
( ب ) 
بعث النبی عله حذيفة ... ۰۱۰ 
بينتك أو کینه ... ۸1 
البينة على المدعى ... ۸٦‏ 


455 


الصفحة 
طرف الحديث / الأثر 2 
البينة على من ادعى ... 


( ت ) 
۰-۷ 
تضمن آمو ال الناس بالعمد ... 
۱ 
۳۳ 
حتی باع غنيمة له ۱ ۷ 
الحكم ثلاثة : اثنان فى النار ... 
اخ 
٤‏ 
خير الأمورأوسطها 
30( 
۸۹۸ 
دعوا أصحابى لا تتخذوهم عرضا ... 0 
الدين النصيحة ... 


1565 


طرف الحديث / الأثر 


»ش١«‎ 

(١ع)‏ 
على اليد رد ما أخذت .. 

وك» 
0 

رل 
لا تعضية على أهل الیراث .. 
لا توله والدة على و الدها 


لا ضرر ولا ضرار 


الصفحة 


۸1 
۲ 


۷ ۰ 


AVY 


VVE 
VoA 
۸ 
۹۰ ۵ 
وار ف اانا‎ 
4ه دهت‎ 
«۰ ۷ 
115 


طرف الحديث / الأثر 


الصفحة. 


لا نكاح لامرأة بغير إذن وليها ... 
لا ييطل حق امرئ وإن قدم ... 
لايقل أحدكم إذا دعا ... 

لا عنع أحدكم جاره أن يغرز ... 
لو كنت حزتيه لكان لك ... 
ليس على أمين غرم 


) م ( 


ما ریت نجی من عذاب الله ... 
ما يأتى على الناس من عام ... 
من أخذ شبرا من الارض ... 
من آظهر علینا السلاح ... 

من اقتطع شبرا من آرض ... 


cNA® اك‎ 
CA‘ كلمع‎ 
CAYI ۳ 
۸۲ ۲ 
۳۳ 

۳۳۳ 

۳۲ 

۳۰۸ 

۸۰۲۳ 


۷ 
۳۰۱ 
AA 
oVY ۸۳۷ 
A4 
۷۸۹ 
AAA 
۷۸۰ 
۷۷۵ 


طرف الحديث / الأثر العف 

من ثبت عيبا في خصومته ... oo‏ 

من حلف بالله کاذبا ... EAN‏ 

من حلف على ,کین ... 0۲ 

من ضار أضر الله به VA‏ 

من نذر أن يطيع الله فلیطعه ۳۳۱ 

من يكفينى ابن الاشرف ؟ ۸۸۱ 

من یکفینی عدوی ؟ ۸۸۱ 
« ۵ » 

الناس ثلاثة : عالم ربانى ... ۷۹۱ 
ر ه ) 

هم الذين لا يسترقون ... ۹ 
«(و) 

و اقتدوا باللذین من بعدی ... ۷۷۹ 

وكيف أنتم إذا لبستكم فتنة ... ۳۰۱ 


طرف الحديث / الأثر اج 
( ی) 


يا بنية » والله ما من أحد من الناس .. 


اليتيمة تستأمر فى نفسها ... ۸۱ 
پسراولا تعسرا ... ۱ ۳۰ 
اليمين على الدعی عليه ... ۱۹۰ 
الو انرس تدر القیای ب ۸۸ 

۳" 


۹۹۹ 


۳-فهرس / الأعلام 
أولا : أعلام الرجال 


۹3 


إبراهيم بن أحمد البصری : ۲۲ 

إبراهيم بن بلج : ۱۲۲ 

إبراهيم بن حمدون : 66۸۰۶۸۱ 

إبراهيم بن سعد : ۸۷۸ 

إبراهيم بن عيسى : 755 

إبراهيم بن كثير : 7۲۵ 

إبراهيم بن مجيب : ۲۳۷ 

إبراهيم بن محمد بن السقا : ۰۱۹6۰۱۹۶۰۱٩۱‏ 6۳۱ 

إبراهيم بن نعيم بن النجار : ۳۶۱۰۳۶۰۰۳۵۹ 

إبراهيم بن يحيى : "5ه 

احمد بن إبراهيم : ۱۲ 

أحمد بن بقى بن مخلد : ۷۷۳۰۱۱۰۱۰۰۱۲۸۰۳۰ 

أحمد بن بهلول : ٩۲‏ 

أحمد بن بيطير : ۳۰ 48 ۹٩‏ ۰ ۰۱۱۹ ۱۳۰ لول ۳۸۱ ۱ 
ف ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ AV‘‏ 

آحمد بن حفص الرعینی : ۸٩۲‏ 

آحمد بن حنبل : ۸۲ 

آحمد بن خالد : 14۸ ۷۳ 

لحمد ین خلف : 4۰۱۷۹ 


۹۷1 


أحمد بن خيار : 4 ۸٩‏ 

أحمد بن الربيع الألبيرى :۷۳۹۱ 

آحمد بن رشیق : ۸۰۰۲۱۰۲۱۹۰۱۱۳۰۱۲ 
أحمد بن زید : ۹٩‏ ۵۰۱ 

آحمد بن سعید : 64 ۰۱۵۵ ۸۸۳۰۸۸۲۱۵۹۲۰۱۳۷۱ 
آحمد بن طاهر : ۵45 

أحمد بن طوریل : ۲۸۸ 

آحمد بن العاص : ۲۸۸ 

آحمد بن عبادة : ۳۰۷ 

أحمد بن عبد البر : ۰۵۱۷ ۷۳ 

آحمد بن عبد الرحمن : ۶۰1۰۶6۰۵ ۰۸ 4۰ 
آحمد بن عبد الله بن أخطل : 4710 

أحمد بن عبد الله بن يزيع : ۸٩۳‏ 

أحمد بن عبد الملك الأشبيلى : ۰5۱۰1۳۳۰۱۸۰۱۲۲ ۸۲۷ 
أحمد بن عبيد الله : ١ 4٠‏ 

أحمد بن عبيدون : ۲۳۰ 

أحمد بن عتبة بن الدبا غ : 1ه 

احمد بن عثمان : 2569 ۷۰ 

أحمد بن على بن دلهاث : ۳۲۳ 

أحمد بن عمر : ۸٩۳۰۳۹۷‏ 

آحمد بن عیسی : 5 5 © ۰6۸۸ 6۸۹ 19۰ 

آحمد بن عیشون : 1۰۳۰۰۲۰۷۰۱ 

أحمد بن غالب : ۲۹۰ 

أحمد بن غام : ۲۹۷ 

آحمد بن قاسم : ۷۹۹ 

أحمد بن محمد : ۰۲۳۹ ۶۱ ۵۳۲ ۵۹۵ ۸۷۸۰۸۵ 


اداو شوپ أن عيش : ۸۸ 
۹7۲ 


أحمد بن محمد بن زياد : ۲۹ 

أحمد بن محمد بن صالح العافری : ۷۱۲ 

أحمد بن محمد بن عبد العزيز الأنصارى : ٠9‏ 

أحمد بن محمد بن عيسى : ۱۲۹ 

أحمد بن محمد بن القطان : ه٠١‏ 

أحمد بن مروان : 9.۰ 

آحمد بن مطرف : ۰۱۷۲ ۰۸۸4 ۸٩۹6‏ 

آحمد ین فين ین شيو الاموعن : ۸۸٩‏ 

آحمد بن میسر : زوه 

أحمد بن هارون : ۱:۳ 

آحمد بن هشام الاشبیلی : ٩۰۸‏ 

أحمد بن یحی :4۸۳۰۸۱۰۲۱۰۲۱۱ 44۱ ۵۵4 ۵۵ ۵۷۸ 
AVA <A ۳ (۳/۹‏ 

أحمد الخياط : ۲۲ 

آحمد العافری : ۷۱ 

إسحاق بن إبراهيم : ۰۳۹ ۱۳۰ ۰ ۰۲۳۱ ٩۰۰۰۸۹۹۰۷۱۲۰۲۰۰۱‏ 

(سحاق بن حامد : ٦۲۹‏ 

آسعد بن زرارة : 1۳۸ 

إسماعيل بن (سحاق : ۰۲۵۱ ۵۳۰۰۱۷۷۹۰۷۱۱۰۵۳۰ 

إسماعيل بن حفص الرعینی : ۸٩۲‏ 

الاش فس ۸٩‏ 

آشهب : ۲ › 55658 01 )1£ )001۳471400۷۷10 
۹( ل 
۷ ۲ ۲ 2-۳-۰ 
۹ ۷( ۳ ۳ ۳ 
CEVACEVECELIC TY‏ ل ل ال cooYcofAcots‏ 
لامه ‏ تكم “كه كلاه اغارف ماص "< حلت لاك امك 

۹۷۳ 


”)2 لهك اأرك رت لاقت 6 ۷ ۰6 (Vo VE‏ 
CVA‏ ¥۹۱1 لاقلا ۱( #على مهل 6 ٩‏ 

أصبغ : ۵۳۲ ۰۱۳۹۰۳۵۹۰۳۶ ۵۹۵۲ ۸۷۰۷۸۵۱۷۰۷۲ (q0‏ 
لح ع ا ۳ ۱ 
۱ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ 2-۳-۰ 
۲۲۲۶ ۲۲ ۲۲۲ ۲ ۰ > الل ا ۱۷۳ 2۱۳۲۱۷۳۴ 
۸ + 555 هك اكلا ۳ ۳۲6۲ ۳ ۰۶ ۰ ۰ »2+ 
۱ ۵ 6 ۵ ۶۵ ۰ 2-2-۰ 
لاله 9 :5ه ه6442 هم ههه ههلا .5س ۷۷ 
"امه VT Teco AT co AY coAT‏ 6 لالت ة5ةايت 
CVYTEV STV TCT ۰+5 ۲ ۲ ۲ TAT ۰ 6 6 ۸‏ 
۰ - ۰۷۹۶ ۶ ۰۸۱۰۰۸۰ ۰۸۲۱ ۰۸۲۹۰۸۲۷ ۰۸۳۷ 
۲ امم ۵ كاه لم ۲ ١5م‏ 

٩۰۸: الأوزاعى‎ 

أيوب بن سعید : 51١‏ 

أيوب بن سليمان : .27 51 1456 ۵۲ ۹۳۰۸۹۰۸۱ ۹4 ۹۸ 08۹۹ 
۵ ا ا ۱ ال تك 
ا ا ا ا 0 
۷ ۱۴۳۱۳۱ ۱۱۳۳۲( ار ال 6 6 ۲ 2-۳-۲ 
۰۰۵ ,۰+۱ ا ال CTAACYTAVCTAI‏ ۳۷ ۰ ۳۷/۷ ۰ 
۸ ۱۵ ۱۸۸ ۱۲ 6۲ 6۲ 6۱۵4 ۷۸۵2 424۱۶ 
۰۹1 ل ا ل ۱ ۱۷ ۷/۰۷ ا ۰ ۵ ۰ ۰-۵ 
5-١4‏ ۲ 6 7۴-۶-۳6 ۰ ۰:۹ اهدهع ”دم :هه 
«(oo‏ 0۸ ۰ ۵51۸۷ ۰ ۵۱۷۳ لاف ۰۵۸۱۵۱۸ ۱۲۳ ۱۰ ۰۲۸-۱۲ 
ATE ۲‏ ارش كت ۱ 6 ۰۲۲۶ CVIACVIT‏ 
نت رت ۷ ۲ ۲ ۸۷۸۷/۳ ۰ ۰۷/۸۷۲۸ ۰۷/۱۷/۷ ۶ ۱۷۸ 


۰۸۱۹ - ۲ ۵ ۵ ۵6 (۲ اكلم‎ 4 A10 ۰۵ 
47: 


۸/۱ لام 


أيوب بن مزین : ۳۸۲ 


رب ) 


باديس بن حبوس : TV‏ 
رین عدو ۸۷۰ 
بشیر بن يسار ۸۷۸۰ 


بنهل بن منشیا ۰ ۳۷/۳ 


( بت ) 


تمام بن علقمة : ۰ ۲۱ 


تمليخ بن آود الناس : 6 4١‏ 


( » 


جسم بن نمر الجهنى : ٩۳‏ 
جعفر بن أحمد الناظر : ۱۰ 
جعفر بن مزین : ۰۲۳۶ ۵۱ 
عفر بن حون ۵۱۱ 
۹۷۰ 


٤ج‎ ) 


حاتم بن محمد : ۱۱۵ 

حاتم الطربلسی : ۲۱ 

حبیب بن نصر : ٩۰۷۱۰۳۹۲۰۱۹۸۰۲۷۰‏ 
حذيفة بن الیمان : ۰۲۷ ۰۱۷۷۹ ۸۱ 
حسان بن محمد : ۸۸۹ 

الحسن بن أيوب : ۷۸ 

حسن بن ذكوان : ۰۱۵۳۰۲۸ ۳۵۱ 
الحسن بن سلمون المعلى : ۷۵۲ 

حسان بن عبد الله : 46 ه 

الحسن البصرى : ۳۲۸۰۳۱۹ 

الحسن بن تمام بن صلتان : ۳۳۷ 

حسين بن عاصم : ۰۲۲ ۰66۱ ۰۵6۷ ۵۸۲ 
حسین بن هاشم : 1٠١5‏ 

حفص بن بسيل : ۲۲۳ 

حفص بن عبد الله بن مرزبان : ٩۸‏ 

الحكم بن عبد الرحمن : ec‏ 
الحكم بن محمد بن على : ٤٥۷‏ 

حمدون بن عبد السلام : ۶۸۱ 

حيان بن مقاتل : ۲ ۷۹ 


E 


خالد بن عبد الله : ۲۱۰ 
خالد بن نصرون : ۱۳۰ 


۹۷٦ 


خالد بن الوليد : ۸۸۱ 
خالد بن وهب :١٠58ل‏ ۱۳۱ ۰ ۰۱۷۹۰۱۳۹ ۰1۳۰۰۵۱۲ ۰۷۸۳ 
AoY «AIA‏ ش 

خلف بن أحمد : ۷۱۳ 

خلف بن سعيد : ۰۳۳ 

خلف بن عمر : ۶۱۷ 

خلف بن فتوح : ۲۳ 

خیار بن عبد الله : ۰ ۸٩‏ 


(ر 4 


ربعی بن حراش : ۷۷۹ 
ربيعة : ۰۸۸ ۰۱۳۲ ۰۲۰۲۱۰۱۸۷ ۰۲۹۹ ۰۳۲۵ ۷۶ ۰ ۰۰۱۷ 5۷۲ ۰ 
۷۹۰ 


)( 


زکریا بن احاشية : ۲ ۱۱ 

زکریا بن خميس : ٤‏ ۸۵ 

زکریا بن یحیی : ۶۷۹ 

زید بن الحشا : ۰۱۹۸۰۱۸۵۰۱۸4 ۰۳۳۸۰۳۳۷۰۲۱۸۰۲۱۲ 


زيد بن أسلم : of.‏ 


۷ ا 5 


) س ( 


سحنون : ۰٩۰۷ ۰۵۳ ه١ ۰.۷ ۰4۶ ۰۶۰ ۰۳۲ ۰ ۲٩‏ ۰*۰ ۰*۳ 
o 6 ۷ ۸ ۷ (۳۰ (۰۰۵‏ ۷ ۰ ۰۲ ككل ۰۰-۰ 
£1۹۸ ال ال ال ا ۲ ا ۳ 2-۲۳۳ 
TIT oT cToV (To‏ ۳۷ ۳ الاق اقل ۰ لاتق 
۳ ۵ ۰ ۶ .5ه 6 مةه ۰۵8۰۳ ۵5۷ ۰ 
۹ ۵ ۲ ۵۸۳ قارف كرف لاه ۰۵۸4 ۰۹۰۱۰۱۰۵ 
۰-۹ ۰۳۳۲ ۵۱۰۵۰۰1۶۱ 6۱۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰16 
V۲‏ ا و الا مهلو تل ملالا كعم ۱۱( لالم 
AY‏ ۱۷/۱ ۳ ۸۹۸۵۰4۵ ۸۱۳ ۸۸۵ 

السدی : ۲۳۸ 

سراج بن عبد الله : 4۵۷ ۱ : بحرن 

سعد بن عمار : ۲۱۰ 

سعد بن معاذ : ۰۸۵۰ ۸۵۱ ۰۸۵۵ ۰۸۵۹ ۸۷۱۰۸۷۰ 

سعيد بن [براهیم : ۱۷۸ 

سعید بن أحمد الانصاری : ۰۰۸۸ 0۵۸٩‏ 

سعید بن آحمد الرادی : ۳۱۰ 

سعید بن جبیر : ۰۱۲۸۰۳۰ ۷۱۷/۳ 

" سعيد بن خمير : ٦۸ ٤‏ 

سعيد بن السليم : ۰۷۷۸ 5 ۷۹ 

سعيد بن عاصم : ۸٩۳‏ 

سعيد بن العباس : ۰۱۷۲۱۸ ۷٦۹‏ 

سعيد بن عبد الوارث : ٦۲۲‏ 

سعيد بن عثمان : ۰۸۹ ۰۳۸۱ ۷۲۰۱۹ 

سعید بن مجاهد : ۸۰۰ 


سعید بن مزین : ۰۵۱۱ 6۱۵ ۵۱۸ 


AVA 0 


سعيد بن المسيب : ۶۷۵ ۸۳۱۰6۳۱ 
سعيد بن منتيل : ۰ ٤٠‏ 

سعيد بن ميموك : ۶۰ 

سعيد بن يحيى : ۲ ؟ 

سعید بن يزيد : ۷۸۰ 

سعيد بن يوسف : ۰۷۰۰۲۹ ۷۱ 
سفیان بن عيينة : ه ۲۱ 

سفيان الثورى : ۷۷۹ 

سلمة بن آبی عبد الرحمن : ۸۷۸ 
سلمة بن فضل : ۱۵۲ 

سلمة بن على : 44٩‏ ۱ 1۹۰ 
سلمة بن نعيم : 1۲۱ 
e‏ 
سليمان بن الاسود : ۲۳۵۰۱۲۹ 
سلیمان بن أصبغ : ۲۳۹ 
سلیمان بن حکیم : ٩۳۹٩‏ 
سلیمان بن قاسم : ۸٩۰‏ 

سلیمان بن محمد : ۳۵۱ 
سلیمان بن منبه : ۸۸۹ 

سلیمان بن يسار : ۰۸۷۸ 

سمرة بن جندب : هلاه 

وا اميش ةلش ۱ 
سهل بن مهد : ۱۷ ۶ 

سيبويه : ۲۶۱ 


۹۷۹ 


« ش » 


الشافعی ( محمد بن إدريس ) : ۵۳۰۰۳۲۰۰۹۲۰۸۲ 


شرحبیل : ٤٥٥‏ » ۵۸۳ 
شریح : ۰۳۱۹ ۰6۲ 6۳۱ 


الشعبی : ۳۳۰ 

«ص ) 
صلتان بن تمام : ۳۷۳ 

.  ض‎ ( 
٦ ٤ : ضمام‎ 

« ط ) 
طاهر بن عبد العزیز : ۱۲۸۰۳۰ 
طاووس الیمانی : ۲۸ 
طلق بن حبیب : ۷۲۲۰۳۳۵ 

وع» 


۹۸۰ 


عامر بن وليد المرادى : ۲۱۰ 
عبد الرحمن بن احمد بن بشر : ۸۲۷ 
عبد ال رحمن بن أحمد ین حاتم +44 
عبد الرحمن بن آدهم ١7555:‏ 
عبد الرحمن بن جرج وى وين زم ما لكل زه تر كوم 
رش 
عبد الرحمن بن الحكم : ۷۰۲ 
عبد الرحمن بن خيرة : 555 
عبد الرحمن بن سعید : ۰ ۰6۰1۰۰ ۰66۰ ۸٩۹۲‏ 
عبد الرحمن بن سلمة : 2۷ ۷۷ ۰ ۱۲۰ ۰۳۰۵ ۳۲۸ ۰۳۹۹ ۳۷۶ 
AY‏ ۱ 
عبد الرحمن بن سوار : ١4٠‏ 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن : ۸۷۵ 
عبد الرحمن بن عمار : ۸٩۳‏ 
عبد الرحمن بن عوف : ۰۲۲۳ ۷۹۰ 
عبد الرحمن بن عيسى بن فطيس : 1۰۸۰۳۷۰ 
عبد الرحمن بن غنم : 5١ه‏ 
عبد الرحمن بن قاسم : ۷۳۷ 
عبد الرحمن بن محمد :۳۹۱۹۰ عزون 
عبد الرحمن بن محمد بن التجيبى : ۲۸۵ 
عبد الرحمن بن يحيى بن عمر : 4۷۹ : 
عبد الرحمن بن يوسف : ۸۷۲ 
عبد العزيز بن حديس الغنوی : ٩۸‏ 
عبد العزيز بن محمد : 579 
ات ی بد 
عبد الله بن الباجى : ه 
عبد الله ۱ : ٩۰۸۱۱۵‏ 
۹۸۱ 


عبد الله بن أحمد : ۳۸۳ 
عبد الله بن أحمد بن حاتم الأزدى : AAY‏ 
عبد الله بن أصبغ : 45 4 ۰ 45 4 
عبد الله بن أبى عبدة : .مه 
عبد الله بن بشير القشيرى : ۸٩۰‏ 
عبد الله بن جعفر : أهه 
عبد الله بن جمیان : ۱۹۹ 
عبد الله بن الحكم : ٣‏ 
عبد الله بن حمدون : ۸٥ ٤‏ 
عبد الله بن خالد : ۷۸۳ 
عبد الله بن دحون : ۸۵ 
عبد الله بن رزق الدوسی : 0۲۰ 
عبد الله بن سلیمان : ۲۰ ۵ 
عبد الله بن سهل : ۰۲۳۲ ۸۷۸۰۸۷۷ 
عبد الله بن سوار : ۷۰۰۲٩‏ 
عبد الله بن الشقاق : ۳ 
عبد الله بن عباس : ۰۸۲ ۳۲۸۰۵۳۰۱۰۲۹۲۰۲۹۳ ۷ ۵۳۱۰۷۵ 
V۷‏ ۱ 
عبد الله بن عمر : ۰۱۸ 6۳۸۰۳۹۱۰۰۳۶۹ ۰6۷۱۰66 ۷۹۲ 
عبد الله بن عمر الأموى : ۸٩۰‏ 
عبد الله بن عيسى التميمى : ۲۲ 
عبد الله بن قيس : ١51١‏ 
عبد الله بن لبيب البيطار : ۵۲۲۰۵۲۵ ۲۷ 0 
عبد الله بن محمد : ۰۲۵۹۵۰۱۹۰ ۷۸۳۰۷۱۹۰۶۹۹۰۲۵۹۷ 
عبد الله بن محمد بن أبى زید : 1۰ 
عبد الله بن محمد بن شيطون : 1۲۱ 
عبد الله بن محمد بن عباس : ۸۷۷ 
۹۸۲ 


عبد الله بن محمد بن عتلة : 491١‏ 
عبد الله بن محمد بن يزيد : ۷۲۲ 
عبد الله بن مسور الطرطوشى : 47 ه 
عبد الله بن مفرح : ۵۰۸ 
عبد الله بن موسى : 1۲۲۰۱۰۸ 
عبد الله بن وليد.: ۲ ۸۲ 
عبد الملك بن حبيب : ۷۰۲ 
عبد الملك بن حوثرة : 79 
عبد الملك بن زيادة : ۸۷۳ 
عبد الملك بن عبد السلام : ۷۱۸ 
عبد الاك بن عمر : ۸۵۰ 
عبد الملك بن عمير : ۷۷۹ 
عبد الملك بن غيث : ۱۹ 
عبد الملك بن محمد : ٤٥‏ ۰۱ ۰۳۷۵ 1۳۹ 
عبد الملك بن مهنا : >٤٥‏ 
عبد الودود بن منهال : ۵۲۵ 
د 
عبد الوهاب بن عبد الله بن بسیل : ۸٩‏ 
عبيد الله بن آدهم : ۰۳۷۵ ۰۵ ۷۳۰۰۱ 
عبيد الله بن یسیل : ۰۳۷ 
عبيد الله بن جهور : ٤٤‏ ۲ 
عبيد الله بن الحارث : ۱۳۰ 
عبيد الله بن سعيد : ۷٩۳‏ 
عبيد الله بن عمرو : ۷۷۹ | 
عبيد الله بن مالك : £۷ 4۸۰ ۰۳۸۰۳۲۱۹۹ «EEF‏ ۰۵۳۲ ۵۳۳ 
سكت ۳ ۷ ۰ مرف 
عبيد الله بن محمد : ۰۸۷۷ ۸٩۲‏ 
18 


عبيد الله بن محمد بن أيمن : هوه 

عبید الله بن محمد بن عبد الملك ACEY:‏ ۵ ۳۹۵ 

عبيد الله بن محمد بن مالك : 1۸ 

عبيد الله بن مروان : ۵۰ 

عبيد الله بن موسى الغافقى : ۳۸۰۵ 

عبيد الله بن یحیی : ۰۳۰ ۶۰۲ ۵۹۰۵۸۰۵۳ ۰۸۹-۸۷ ۰۹6-۹۲ 
A0111۹‏ ۶-۰ ۰ 
۸ ۱ -۲۱۸ ۰ 
۲ ۳ ۷ ۲ ۰-۲-۲۲« 
۳ ۲ ۲ ۲ ۲ 6 ۰ 
0۰۰( 0۰0(0 (0.4( 0\۰( 7”ا زم داهن سک 
كمه 01¥( 01۷070( "لاه ۰۷۸۵۷ ۰6۸۰ 6۸۱ ۰ 
O64‏ لت الت وت ATT TS‏ 1ت قت TEA‏ مكحت 
CVYTTCVI EVITA ۸‏ ۱ ۷ لكلا ال 1لا 
ملا ۳/۱۱0۱ ۵ 6 الام 
۸۷۳۹ 

عتبة بن دینار : ۷۹۲ 

عثمان بن أحمد بن عمار : ٠١‏ 

عثمان بن الحكم : ۷۷۹ 

عثمان بن سعيد : ۷۲۹۰۱۷۱ 

عثمان بن عفان NV:‏ وو coo‏ ۵۵۲ ۸۸۸ 

عثمان بن عیسی الکنانی : ۳۸۱ 

عروة بن أذينة : ۷۳ 

عروة بن الزبیر : ۲۲۲ 

عروة بن شعیب الغنوی : ٩۸‏ 

عکرمة : ۷۰ 

علقمة : ۲۱۰ 

A4 


على بن أبى طالب : ۰۱۲۱ ۵۵۱۰۲۹۹ ۵۸۷ ۰۷۰۰۰۱۱۵ ۰۷۹۱ 
٩ ۰, ۸ ۲ ۰۵‏ 

على بن زياد : ۰۱۹۶۰۱۵۵ ۱۹٩‏ ۹۸۰۰۶۱۱۰۲۱۸۰۶۱۱۰ 

علی بن طاهر : ۳۰۸ ۱ 

على بن عبد العزیز : ۳۷۸ 

على بن عبد الله احجری : ۸۸۹ 

على بن محمد الباجى : ۳۲۲ 

على بن نصر : ۱۰۷ 

عمارة بن الفهری : ۸٩۰‏ 

عمر بن أحمد الزهری : ۲۳۸ 

عمر بن الخطاب : ۰۲۲۷۰۲۱۹۰۷۳ ۵۵۱۰۲۹۹ ۰61۱۸۰۵۵۲ ۰۱۱ 
۰ ۶ ۷ ۰/۲ ۵/۷۳ ۰۱۷/۱۷۸۸ ۰۷/۷/۹ ۰۱۷۸۸۰۱۷۸۸۰ ۰۱۷/۸۸۹ ۰۷۹۰ 
٩ ۰ ٩ ۲ ۲۰‏ 

عمر بن رفاعة : 1۰ 

عمر بن سعید : ۱۳۷ 

عمر بن عامر : ۸۲۰ 

عمر بن عبد العزیز : ۰۸۲ ۷۰۳۲۰ ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ ۸۵ 

عمر بن عبد الله : ۷۱۸ 

عمر بن لبابة : ۱۲۹۰۹۹ 

عمر بن مرزبان : 5 ۲۰ 

عمر بن ولید : ٤۹۲‏ 

عمرو بن سعيد القرشی : ۰۰ ه 

عمرو بن العاص : ۷۱۷/۳ 

عیاض : ۲۲ 

عیسی بن دینار : ۰۷۳۰۵۰۳۱ ۰۸۷ ۰۱۹۱۰۱۳۹۰۱۲۰۰۱۱۶ ۰۱۹ 

11° ف ۱۷/۱۷۱۷( ۷ 6 6 ۲ ل 


٩۸۰ 


۹ ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ ۰7۲۱+« 
٩ ۶ ۲ ۶ ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ TE‏ ۵ ۰ 
وه لاعه ء .لام ۷ ۳ ۰ ۲ تالكا لوت 
۰۰۹ ۰۲ 2-۳2۲ 
OV CVO VEY ۷۳۷ ۵ (۵‏ لإا ۱۷۹۲ موللا 
۹٩ 5 ۲ ۰ ۰ ۷‏ 

عیسی بن سهل بن عبد الله : ۰۲۲ ۰۲۳ ٩۱۲‏ 

عیسی بن عتبه : ۳۳ 

عیسی بن فطیس : ۸٩۷۰۸۹۱۰۸۷۲‏ 


رف ) 


فتح بن سلیمان : ٩۳۷ » 1۳٦‏ 

فضل بن جعفر : ۷۳ 

الفضل بن دكين : ۷۷۹ 

فضل بن سلمة : ۰۲۲ 6۸۲ 

فطیس بن عیسی : ۸۷۲۰۰۳۷۵ 
فطیس بن محمد : ۲۵۵ ۱ 


۹۸٦ 


قاسم بن محمد : ۰۷۳۷۰۳۲۲ ۸۸۷ 8552896 ` 


رل ) 


اللیث بن خریش : ٤۸‏ 5 


) ۵ ( 


مالك مالك بن انس ) : 4۱44۰۳۲۰۳۱۰۲۹ ۰۷ ۵۳ ۵6 2۷۱ 
۰٩۱ ۰۸۹ ۰۸۷۰۵ CAY ۷‏ ۹۶ ۰۹۵ ۰۹۷ ۰۹4۹ ۰۱۰۳۰۱۰۰ 
حا ل ل ( ( ۱۲۹۰ ۱۳۱:۱۲۸۰ ۱۶۱۰۱۳۳۰ 6۱۶۵ 
۷ ۰۱۸۵۵ ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۸۹۰۱۱۷ 
 ( ۲ IAI CY‏ ۲ ۲ -- 
Yo ۲۲۰۵ ۰‏ ۳۱۵۱ ۹ ۲ 
۷۰(ح(ة«ظ ال ل ال ا ۳ اير ۷۳ ۱۳ ۳ 
4 الشف لش ا رش ۲ ۵۱4 ۱۲۵۳۵ ۲ 
٩۷۲۳۸۹ ۵ ۴‏ كوم 4۱۱۱۱۰۰۳۹۹۰۳۹۵ 
۱ ۵ ۶ ۳۲ ۳۵ ۰۶1۰۰۶۶۲۰۶۳۷ 1۷۰-۶1۱۱۶1۲۲ ۰ 
۶ ۰ ۵ 552755 م .5ه هه :9 
لاقم كم (OV‏ ملام لالاف زه مرف وی موه 1 ین 
2ك 56 الت 5ت لت“ ١ه”5‏ :ه05 5ه" 
۸ ۲ ۰ص" الات ا ل ا ۲( ۷ ۵ ۳۲۲ ۵ 51 
CVO ۰۷۲۱۲ 2 ۲‏ ۰۱۷۲۱۸ ۰/۷۲ ۰۱۸۷۶ تلالاء لملا ۱۷۸۸ 
CAC“ CATA ۰۵۱۳۱ CATT ۰۸۱۲ ۰۸۱۸ - ۸۰۲۱ ۰۱۷۹۲ - ۰‏ 


«#۸۷ 


۲ 6 6 ۸۵۵ ”همل ۰۸۵۸ ۸۸۸۰۸۸۲ ۰۸۷ ۸۷۷ - 
٩۱۰ ۰ ٩۰۸- ۹‏ 
محمد بن إبراهيم : ٥٤٩۰٥٤٥ ۱۲۸ 5١‏ 
محمد بن أن زعبل : ۱۰۳ 
محمد بن أبى عامر : ۸4۱ 
محمد بن أبى غطیف : 4٩۱‏ 
محمد بن آحمد :۰۷۸۵۹۰۱۷۰۰ ۷۸۳ 
محمد بن أحمد بن حکم بن شهاب : ۸۷۲ 
محمد بن أحمد بن الخزاز : ۸٩۱‏ 
محمد بن أحمد بن صفوان : ٤٥۲‏ » 4۵۳ 
محمد بن أحمد بن طاهر : 4۵ ه 
محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العطار : 1۳۸ . 
محمد بن أحمد بن محمد : ١65‏ 
محمد بن أحمد الشرقى : 4 4 
محمد بن آخمد العتبی : ٩٩۰‏ 
محمد بن أحمد اللؤلؤى : ۳۳۹ 
محمد بن أخطل : ۰4106 159 . 
محمد بن إسماعيل بن المقريطى : ۸۰ 
محمد بن أصبع بن الفرج : ۷۸۰ 
محمد ين امری القیس : ۲۳۷ 
محمد بن أُكن : 4137 ۰۱۲۹۵۵۹ ۲۹۰ ۰ ٤۸۱‏ 4۸۳۰ ۷۹۹۷۱۷۰ 
محمد بن یوب : ۸۸۸ 
محمد بن بقی 4 ۲ ۲ كك ما ورد 
الا 
محمد بن تمام : ۱۱۷ 
محمد بن جعفر : ۲ ۵۱ 
محمد بن جنادة : 4٩۱‏ 
۱ ۹۸۸ 


محمد بن جهور : ۱٥۲۳‏ 

محمد بن حارث بن أسد الخشنى : ۳۵ 

محمد بن حارث بن يحيى : ۷۷۹ 

محمد بن الحسن : 295 oY.‏ 

محمد بن حفص : ۸٩۲‏ 

محمد بن خالد : ۰۱۱4 ۸۰۰۰۷۰۲ 

محمد بن خلف : ۱۸۰ 

محمد بن خلیل : 1٠١5‏ 

محمد بن دحون : ۱۷ 

محمد بن ذكوان : ۷۰۰۲۹ 

محمد بن زبلون : ۰۲۳۰ 1۹0 

محمد بن زريق : ۷۷ 

محمد بن زهير : ۷۰۸ 

محمد بن زياد : ۰۱۷۱۸۰۵٩‏ ۸۵۶ 

محمد بن سعيد : 0559 ۰۷۰ ۰1۸۲ ۰6٩۹۲‏ ۸۰ 

محمد بن سعيد بن أبى زعبل : ۸۱۳۰۸۰۰ 

محمد بن سعيد بن مزين : ١ه‏ » ۵۱۳۰۰6۱۵ 

محمد بن سلمة : ۷۱۹ 

محمد بن سلیم : ۱۰۰ 

محمد بن سلیمان : ۸۶۱ 

محمد بن الشامة : ٤٩‏ ه 

محمد بن شماخ : ۳۳۲ 

محمد بن عافية : ۰۱6۰ ۱۲ 

محمد بن عبد البر بن لقیط : ۰66۸ ۵15۹ 

محمد بن عبد ابار : 1۳۹ 

محمد بن عبد الحكم : ۰۱۳۰۳۵ ۳۸۰۲۳۰۰۱۰۷۸۸۷۳۰۵ 
۳ ست إل ا ا ال ۳( ۳ CAY‘‏ 

۹۸۹ 


لاهم .كل لا. 5 
محمد بن عبد الرحمن : ١ ٤١‏ 
محمد بن عبد العزيز : ۸٩۱‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد ربه : ۲۹۰ 
محمد بن عبد الله بن هاشم : 3 
محمد بن عبد الله بن يحيى : ۱۰۱۸ 
محمد بن عبد الملك : ۲۳۹ 
محمد بن عبد الواحد الاوردی : 6۱ 
محمد بن عبید : ۰۱0 ۵۰۰ 
محمد بن عتبة : ۰۳۷ ۵۳۸ 
محمد بن عمر : ۰۸۸۰۳۹ ۰۲۹۱۵ ۰۳۷۰ ۰۵۳۸۰۵۳۷ ۰۸۵۰ ۸۵۷ 
محمد بن عمر بن عورة : ۸۸۹ 
محمد بن عیاض : ۱۱۲ 
محمد بن عیسی : ۲۹۰ 


محمد بن غالب : 66 ۷/۸۵۸۶ ۰۱۰۸۰۱۰۱۰۹۹۰۸۱ ۰۱۱/۸ 
۸۹ ۳ ۸( ۵ ۰ ۰+ 
۰ ۲۳۹۰۲۳۲۱۰۲۲۲ ۲۶۱ ۰۳۷۰۰۲۸۳۰۲۷۱ ۰۳۹۷ ۶ ۲ ۰ 
/لاع 535865 ع حدم للثه ۵ ۱ ,۳,۰ ۰ :۰۴۰ ۰۰۱۹ ۰۹٩‏ ۰9۸۰ 
۳ مت لكت 4 كت كحت CVAT VIACVYY‏ 


CATE CAT: مين تفن‎ CAY‘ CAI‘ الاين‎ VAT (۱ VASE 
AVY الال‎ <A" 
۸1۳7۰۲ £01) ۳۷9 ۱۷۹4 1٤1 ۰۷۷۰۷۰ : محمد بن فرج‎ 
۱ ا‎ ۶ 
محمد بن الفضیل : ه‎ 
۱۰۹۰۱۰۸: محمد بن فلوس‎ 
۸۸۲ ۰6۱۲ ۳۰۵۰۳۰ 5 : محمد بن قاسم‎ 


محمد بن كليب : ٤‏ ۸۲۱۸۰۸۰ 
۹۹۰ 


محمد بن لبابة : ۲۹ ۰ 6454257 «(EA < EY‏ اهالره ع وه 64لا 
۰۹۸۹-٩۲ ۰٩۰-۰۷۱ ۸‏ ا ا م ا ا 0۱۱۰ 
--11 ا ا ۰۱۳۷ 0 
حب ل ا لل ا ل ,۱( ( الل را ان 80 
يك ال ا ا ا ا ال ۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ 
۳ ۰ في لس ۱۳۱ ۱ ۱ 7 
TNs ۱۱/۰ («۰‏ ۱( الال ل ل ۲۳ 
الى ا لي لش مر ار ۷ ۲ ۲۳۹۹2۵۴ 
۲۱ ال ا ل ا ار 7 
۶ ۱۹/۹۰۶6 7 
۲ £1 "۹+ ۰/۰« 6/۹/۹۹( ۹ ۵ ۵ ۵۱۳۰۰ واه 
۷ ۵ ۰ ۵1۵-۰ ۵44 ۵۵۰ ۵۵-۵۵4 
4 ۱ عام ۵ ۵۷۳۰۵۵ ۵۸۱۰۵۱۷۸۰۵۷۶ 
للا ل ل ل ا ل ا TEPYA‏ 
اك 555385 كت لات تك لكت To‏ 
وا دن رامن نا ل ل ال 34 ل ير ار 
لكلا 8 كلاء الال لالالاء ملالا CVV‏ ۲ كول 
۰( ل ا ل ا ۳ 
۰۵ مكلا اكلم تكلا 1+۰ 

محمد بن الليث : ۰۳۳ ۳۲۳۰۲۲ 6۲۵ «(o£‏ هو to‏ ۷۲وی 
000 ۱ ا 

موسى بن محمد بن فطيس : ٤۷۱‏ 2 1۸۲ ۸۷۸۰۰۹۲ 

محمد بن مروان بن المنذر : ٩۲۲‏ 

محمد بن مسرقة : ٩ ٤‏ 

محمد بن مسلمة : 4۹٩۰۱۰۸‏ 6۱۹۰۵۰۹۵۰۰ ۸۸۱ 

. محمد بن مسور : ۱۷۱۷ 

۹۹۱ 


محمد بن مصعب : ۱۲ ۵ 

محمد بن مطرف بن كوثر : ٩۳۱‏ 

محمد بن مکی : ۵۹٩‏ 

محمد بن منشیل : ۳۷۳ 

محمد بن منظور : ۱۹۶ 

محمد بن منهال اجذامی : ۵۲۰ 

محمد بن موسی : ۱۸۰۱۳۰۰۱۲۹ 

محمد بن نجاح الأموى : ۸٩۲‏ 

محمد بن نصر : ۱۹۹ 

محمد بن هارون : ۱۶۳ 

محمد بن هشام : 2569 ۰۷۱۰۷۰ 0۲۵ 

محمد بن هشام بن شهید : ۰۸۷۰۰۸۷۳ ۸۷۷ 

محمد بن ولید : ۳۰ ۲ ۲ ۲ + 
۲ ۰ ۲ ۲ ۰-۰ 
۱ ۰ ۱۸ ۰ 
۲۷ ۳+ 
CTPA ۳ (۸۳‏ ۲ ۵ -۲۱۲ ۰۲ ۰۲۷ ۲۸۸ ۰ 
C۹۰‏ ل ارش CTVACTVV CTVI‏ 5 اك 
۸ 1ك ۰۷۱ ۰1۷۸۰۷ ۰1۸۰ ۰1۸۱ 
۳ ۱ ۱۸۹۰۹۳ ۸۹۷ ۵۱۳-۵۰۱۵۰۱۸۹ ۵۱۵ 
2 
(OY «<0۱ «0o0۹ «oA‏ 55م ۵ ۳ :لاه 2 ۰ 
۱۵۵ ۰۲ ۰-2-۰ 
۶ ۳ ۰۲۳۷ ۰*۶۸ ۰ ۵( ۳+( 
۸ ۲ 2 ۲۳ ۷۸۸/۹۳۵ ۷ ۷ 5 ۰۷۸ 


۹۹۲ 


CAO“ ۲۱۰۵۲۲۰۵۱۲۱ ۵۱۸۵۰۷۹۸‏ اهم هدهل وهل 
للك AY CAV‘ CAI‏ ۱ 

محمد بن یحیی ۰۷۸۰۵۳۰۰ 4137 4۵۷0۲۹۰۰۲۳۳۰۱6۰۹ 1۵۸ 
1 يه ل ل لوه اندم 

محمد بن يحيى بن برطال : 1۳۷ ۱ 

محمد بن یحیی بن زكريا بن یحیی التميمى : ۱۳۸ 

محمد بن یوسف ۰۳۰۳۰۱۲۸۰۷۰۰ ۸۷۱۰۳۰۱۰۳۰۵ 

" مبارك الصیاد : 10۸ ۱ 

مجاهد : ۳۱۹ 

محيصة بن مسعود : ۸۷۸۰۸۷۷ 

مخرمة : ۲۲۲ 

اخزومی : ۸۷ 

مروان بن احریض : ۱۳۵ 

مروان بن الحكم : ۳۶۰ 

مروان بن عبیدون : ۲۳۰ 

مروان بن محمد : ۱۹۰ 

مسعود بن آحمد : ۲۵۵ 

مجعوة رن عدز زع ان الا تعاس ۱ ٠6م‏ 

مصعب بن مقاتل : ۷۹۲ 

۰۱۱۳ ۰۱۰۵۵۱۰۱۵۰۱۰۰۰۷۲ ۰۱۱۵۰۵۱۰۳۹۰۳۲ : مطرف‎ 
۷۹ ۶۷۳ ۲ ۲ ۷ ا‎ ۱ TCA 
«۰-۰ ۰ ۰-۰۵ ۲ ۵ 
2 ۳ (۱۳۱ ا‎ TAT ل‎ TA 
۹۰۷ ۸۸۲ CATE ۸۵ ار‎ ۲ CATT A‘ f 


معاذ بن جبل : ۱۲۱۱۰ 


معاوية بن أبى سفیان : ۰۲۹۹۰۲۹ ۰۵6۱ ٥٥۲‏ 
معاوية بن مسلمة : ۸٩ ٤‏ 

معاوية بن هشام : ٤٤‏ ه » ۵40 )15 ه . 
معنن : ۳۹ 

مفضل بن معدان :۱۷۰ 

مکی بن أبى طالب : ۱۷۱۰۱۰۳۰۲۱ 
منذر بن سعيد : ۰۲16۲ ۸٩۹۰‏ 

منذر بن فضیل : 515 

منذر بن محمد بن عبد الرحمن : ۱۹۰ 
الهلب بن أبى صفرة : ۱۱۵ 

موسی بن زياد : ۹۸۰۱۱۸۰۱۰۷ 
موسی بن محمد ۰۱۷۱ ۲ ۵ 


موسى بن هذيل : ۰۲4۵ oY‏ 


رن 4 


نافع ( مولی ابن عمر ) : ۳۳ 
ناقد بن عباس : ۸٩ ٤‏ 
نجدة بن السطحی : ٩۰‏ 
جيب بن زياد : 0796 
النخعی لا 
( هه ) 


هارون بن محمد المتطبب : ۸۹۱ 


۹۹4 


شم بن الغليط : ۸۹ 
هشام بن سالم : ٥۷۹‏ 
هشام بن سوار : ۳۱ 
هشام بن عبد الله اخزومی : 16۸ 
هشام بن عبد الملك : ۳۲ 
هشام بن محمد بن عبد الملك : ۷۷ 


«و) 
وارث بن معدان : ۱۷۰۰۱۹ 
الولید بن عبد الملك : ۷۰۹ 
ولید بن فضیل : ٩۲۲‏ 
ولید بن موفق: ۷۱۲ 
«ى» 


يحيى بن آمنة : ۵۷ 

يحيى بن إبراهيم : ۰۷۷۸ ۸۲۰۰۸۱۱۰۷۹۳ 

يحيى بن أحمد : ۰۸ 1۰۲ 

يحيى بن إسحاق : ۰۳۸۱ ۶۱۰۶۰۲ 

يحيى بن أيوب : 4٠05‏ 

يحيى بن زرب : هه ١‏ 

يحبى بن كريا القلعى : ۲۱ 

يحيى بن سعيد : ٤‏ ۸۲۰۲۸۰۱۷ ۷۳۷ ۸۷۸ 

یحیی بن سلیمان : ۰۳۰ ۸۵٩۹ ۰۸۵۵ ۰۸۲۲ ۰۷۹۹۰۲۱۳۰۰۸۱۰۶٩۱‏ 


۹۹۰ 


ی عد اک و وا اا “TA:‏ ¢ ۳۹" 
يحيى بن عبد العريز : ۰۸۵۰ ۸5۲ ٤‏ ۸1> ۰۸1۸ ۰۸۷۰ ۰۸۷۱ "لام 


يحيى بن عبد الملك : ۷۲۲ 

یحیی بن عبيد الله : ۰۷۷۹ ۸۱۰ 

يحيى بن عمر : ۰6۸۵ ۷۸۰ 

يحيى بن محمد : ٩۰۳‏ 

يحيى بن معمر : ۸۳ 

يحيى بن وهب : 6۳۲ 

یحی بن يحيى ۰۱۷۱۰۱۸۱ ۰۳۰۷ ۰۲ ۵۱۷ ۰۷۰۲ ۰۸۳۳ ۸۲۱۱ 
يزيد بن عیاض : ۳۹۰ 

یعیش بن داو د الأنصاری : ۸٩۳‏ 

پوس بن سلیمان بن داو دالاموی ۸٩۳‏ 

یوسف بن عبد القاهر بن القلاش : 1۹٩‏ 

یوسف بن أحمد بن عبد العزیز القیس : 0۳۲ 

یوسف بن بسیل : ۲۳۷" 

یوسف بن عیاض : ۲۵۲ 

. یوسف بن عیسی : ۵۱۹ 

يونس بن صبغ : ۷۹۲ 

يونس بن عبد الأعلى : ۹ ا ۱ 
يونس بن عبد الله 0 00 


1145 


ثانيا : الأبناء والکنی 22 
١‏ -الأبناء 


ابن أبى أويس : 561١‏ 

ابن أبى البهلول : ۵۰۹ 04۰ 

ابن أبى الحارث : ٤‏ ۰ ۲ 

ابن أبى حازم : ۰۱۰۵ 4۷۸ 

ابن أبى الحفاظ : ۰۲۰۵ ۲۲۱ ٤٤۷ ۲۳۸١۲۳۹٣۰‏ 

ابن أبى زعبل = محمد بن سعيد بن أبى زعبل 

ابن أبى زمنين : ۰۸۳ ۱۰۱ ۰ ۱۵۰۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۰ ۲۵۸۰۱۵۱ 
e‏ ا لل ل ۱ 
.5605م 

ابن أبى زياد : ٥۲۹‏ ۱ 

ابن أبى زيد : ۳۲۱۰۳۱۸۰۲۸۷۰۲٩‏ ۵۸ 15۰ 1۸۸ 
RET‏ ۱ 

ابن أبى سلمة : ۰۱۰۵ ٩۰۸‏ 

ابن أبى عامر : ۰1۳۷ ٩۳۹‏ 

ابن أبى عبد الصمد : ۰۳۱۹ 47٠0.819‏ 

ابن أبى غطيف : 491١‏ 

ابن أبى مريم : ۸۸۱ 

ابن أبى مطرف : ۰ 49 


۹۹۷ 


ابن أدهم : ۰۱۰ ۳۷۵ 
ابن اسد : ۲۱ 
ابن الأسعد : ۲۵۵ 
ابن الأسوار : 0۷۳ 
ابن آشهب : ۲۲۲ 
٠‏ ابن الأصبغ : ۰6۷۳ 0۷ 
ابن الأعرابى : ١51١‏ 
ابن الأغبس : ۷۲۰ 
ابن أن : ۱۶۷ 
ابن أيوب : ۱۳۰۰۲۲۹ 


«ب ) 


ابن بادیس : ۹۳ 
ابن بشر : ۱۲۲ 
ابن بلون : ٩۲4‏ 
ابن البهلول : ۱۲۸ 
ابن البيطار : كك" 


ابن تمام : ۲ ۲۱ 
ابن توبة : 5 ه ه 


۹۹۸ 


« ٿث ». 


ابن تعلبة : ۷1 


) ج( 


أبن جرج = عبد الرحمن بن جرج _ 
ابن جهور : ۵۲۱ 


«ح) 
ابن حارث : ۰۳۲ ۰۵۰۳۷ ۱۵۱ ۲۰۱۸۵۲۰۱۷۰۱۵۲ ۲۹۹ 
ابن الحاشية  :‏ ه ه 
ابن حامد : ۳۰ 


ابن اباب = محمد بن إبراهيم بن اباب 

ابن حبيب : 440۳۹۰۳۰۳۲ اه هت ۱۱۷۸۰۱۷۶۵ أل :1و هف 
TEA‏ ا ل ا ا ا 7 
۵ 0 0 
cT °‏ ا ا ال ال الل CIV‏ 
1 كت 6 6 6 6 6 ۳ ۲ ۲ CTAVCTALCTAI‏ مق 
cto LAE CEAV <C ۹۱ 2۳۵ ۳ ۱ ۳‏ ۱ ۱( ۰۱-۵« 
۵۱۹ كاده ۵۵۳ ۵۷۹۰۵۷۷ ۵۱۳۰۵۸۵۱ كنت 
لات ت 155555“ دهت :زهت مهي أكى تحى 
فا لالبو ل 2 اكلا 
مكلك الال هلالا cA‘O CA‘ ECVAT CVAACVAV‏ ‘< ۲( 


۹۹۹ 


۰۸۱۲ ۸۵۱۸۵۳ ۰۸۵۱ ۰۸۲ ۰۸۳۶ ۳ ۳ 
۹¥ 

ابن حجاج : ٤۲‏ 

ابن الحرايى : 6۱۰۰6۰۹۰۸۱ 

ابن حرب VY:‏ 

ابن حريش : ۳۰۲ ۰ ۰۳۰۷ ۲۸۰۳۱۷ ۰ .هلا 

ابن حزم : ٤۲۳‏ 4 417 

ابن الحسن : ۰۲۸۷۰۱۲۰4 ۰۳۳۰ ۷۰۶۰۷۰۲۰۱۱۰۱۰۳۳۷ 

ابن الحشا : ۲۰۲ 

ابن حمدون : 1۸ 

ابن حمدین : ۹۸۰1۹۷ ۰ ۲۲۰۲۲۵ 

ابن حوثرة : ٥۸‏ ۱ 


۱ ( 
ابن خالد الصابری : 4۷ 4 
(۵) 


TooToo‘ c4۹ ۳۶ ۳ ۲۷۱۲۳ e‏ مكل مرك 
CTA: -‏ ۶۳۹۰۶۳۳۹۱۰۶۲۲۵ ۶۵۶6 ۰۳۲۲۱۲۲۰۵۱۱ ۰۷۸۵ ۰۷۹ 
# رف ۱ 


۱۰ ۰ o 


أبن دهمة : oY‏ 


«ذ) 
ابن ذكوان : ۰۷۱ ۷۲ 
ابن ذى النون : ۳۷۶ 

«ر) 
ابن رشیق = احمد بن رشیق 

دز 


ابن زبلون - محمد بن زبلون 

ابن زرب : ۵۲ ۰۵۱-۰6 5ك الال لالاء للا ۰۱۲۷۰۱۰۰۰۹۹ 
۹ 66 6 6 هلال 5181م ل خخ 2ه 
۶ 2 ۰۲۲۸۰۲۱۳۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۵۰۲۸۲ ۰۳۳۸۰۳۳۷۰۳۲۷ 
۸ ۰ 6 5 
۸ ۵ مرت كرت ۲۰۵۲ 
۳۵ ۸۷۹۱۰ ۱ 

ابن زمزم : ۱ ۸۱ 

ابن زيد : ۰۱٤۷‏ 184 ۳۳۷ 

1۰۰4 


" ابن زوبان : 1۷۸ ۱ 
ابن زياد : 44۰01۱۰۳۱۰۳۰ 1۵ ۰۸۱۱۸۸۰۵۹۰۵۸4۷ ۸۷ 
۱ ۰( ۰ 2 
CAY CIA CAY‏ ل ا ل 
T۹‏ ل لامر ل الل ل ل الل 3 
CTA“‏ ۲ ۵ :1ه 4 ۹ ۷۲ 
لالاق لاثهة لاقف ؤتكهء .لاف الام ۳6 ۲ ۶ 
الا م ل ا ال ار ۱( ا ۳۶( 2-۳ 

0 ۸۰ 


)»س١«‎ 


ابن سحنون : ۰۷۳ ۰۸۷ ۰۱۷۶۰۱۳۷۰۱۱۰۹۵ 104۰۱۸۳ ۰5۸1۰ 
٩ 6 ۱ #۰۵ ۴ ۲ ۲ ۹‏ 

ابن السقا > إبراهيم بن محمد بن يحيى 

ابن السمح : ۱۷۱۰۱4 

ابن سمعان : ۷۹۱ 

ابن سهل : ۰۲۷۰ ۲۸۲ 


« ش » 


ابن شراحیل : ۷¥ 

ابن الشقاق : ۰۲۸۲ ۰۳۵۳ ۰۵1 ۰۷۵۰ ۷6٩۲‏ 
ابن شماخ : ۳۳۰۲۱ 

ابن شهاب : ۰۳۸۶ ۸۷۸۰۵۷۱۳۸۵ 


1۰۲ 


( ص ) 
ابن الصبا غ : ٩٩‏ 
ابن الصدینی : ۱۳۰ ۰ ۱۲ 
ابن الصفار = يونس بن عبد الله بن الصفار 
ابن صفوان : A: C00‏ 


ابن صمادح : ۳۷۳ 

«ط) 
ابن الطبنى : ۵ ۸۷ 

(۱ 


ابن عبد البر = أحمد بن عبد البر 

ابن عبد الحكم : 948 , 51٠١8‏ ۳۹۱۰۲۰۱۱۰۱۸۵۰۱۲۱ 

ابن عبد السلام : ۲۷۰ 

ابن عبد الصمد : 5/8 5 2 1۱۳ 

ابن عبد المؤمن : ۰۷۱۰ 

ابن عبدوس : ۰۳۷۸۰۳۷۰۰۳۱۹۰۳۲۳ ۳۸۱ عطق 0V‏ 15م 
ابن عبدون : ۲۵۳ 

ابن عبید : ٤۷۷‏ 

ابن عتاب : 4۳۰۵۱۰۳۵۰۲۸۰۲۱ 4۷ 4 ۵۸۵۷ ۰ 11 


1۰۰۳ 


۵۸ ۵ ۵ 2-2-۳ 
لام 6 ۸ ۷ ۳ ۰ ۲7۲۳+ ۱ ۰۱۹0 ۰۲۰۷ ۲۲۳ ۰ 
CTY‏ ا ا ا ل ل ل 
۲ "لول OTN‏ اوس وجل لس ۳۳۸۰۳۳۵ 

ا ا ا ا ا ا Eo‏ ل ا CV‏ 
EAE‏ ۵ ۹ 014677 1م ركم ۵۳۳۰۵۳۲ ۵۳۹ - 
للم موه الام 140۹۸0410۹41041 C011۰‏ 
TAV 3545741‏ 
۹ ۲ ۰۸۷۵ ۰۷۰۳ ۰۷۲۱ 
۵۸۲۸۵۸۲۷۱۸۵۰۵۰۸۲ الكل CAPT‏ ۱۷۳ ۵۷۵ على 
CARY‏ ١٠٠و‏ 

ابن عتبة : ۳۳ 

ابن عرمة : ۲۳۰ 

ابن عسلون : ۱۸۸ 

ابن العطار 4 Vc‏ ۵ الت ال ا ا ها 
CV‏ ا عل روس VEVO CYTE‏ 

ابن عقيل النخاس : 49 ه 

ابن علاء : ۲۷۱ ۵۳۹ ۵۰ 41ه 

ابن عیاض : ۱۱۲ 

أبن عیسی : ۱۹۹ 

ابن العين : ۱۹۹ 


«وغ) 
ابن الغاسل = محمد بن يوسف بن الغاسل 


۱۰۰ 


ابن غام : 1۸۲ 


5 «ف) 
ابن فتوح : ٤۰۷‏ 
ابن الفخار : ۰4۳۵ 485 
ابن خرحون : ۲۱ 
ابن فطيس = موسی بن محمد بن فطیس 
«ق» 


ابن القاسم : ۰۳۲-۲۹ ۰6۰ 464 ۰1۳۰۱۰۰۵4۰۵۲۰۵۱1 ۰15 
الا على ۱۷۱۷ ۷ ۳ 2۵۵ ۵ ۷ ۱۰۲-۹۹۰ ۰ 
۵( ۱ 
۹ ۵ ۰۱۷ ۱۷۲ - ۰۱۷ 
۷ ۰۱۸۷۱۱۸۰۵ ۲۰۶۲۰۰۱۹۸۱۹4۰۱۸۹ 
0۲° ۲ ۲۲ ۲ ۰ ۰2۶+ 
Yo |‏ ل ال ال ۲ ۲ ۲ ۶ ۳ ۲ ۲ ۰۳۲۳+ 
ء ۷ ۰۲-۵« 
مول لول جسن ۳۱۳ نجل ردس TASE TAT‏ لون CAE‏ 
۸ ۶ ۰ 6 ۵ ۶ ۲ ۰۳۱ ۰6۱۰۶۶۱ 
4 ۵4۱ ۵ ۱۹وی 400 
مك ۳ ۵ ۵ ۰۷/۲۱۰۵۷۱۰۰ ۰۵۷۸۰ ۰6۸۲ ۰۵۸٩‏ 
۸ ۲ وام تحت ۷ ۵ 6 ۲ 2۰۰+ 


۲۰۰ ۵ 


-oAc Too ه5545 5ت‎ CTY 
۷۰۸۵۱۷۰۷۰۳۰۱۹۹۰۹ ۰۱۱۸۵۸ CAT TO ۰ 
- ۷۵۸۰۱۷۰۱-۶ ۷ 6 (6 ( 6 VN۱ 
۸۲۸۵ CAS EVA VAY ۷۸۵۷۷۳۰ 
۸۵۷ ۸۵۵ CAST CAEV-ASEE CASEY CASEI CATA «ATO ۹ 
1۰04۰1040 CAVo CATT CAT CAY cA 

ابن قسيط : ۲۲۲ . 

ابن القشار : ۳۰ 

ابن القطان : ۲۲ › ۲۹ › ۳۳ › ۰۹۹۰۹۱۰۷۸۰۱۷۵۰۱۷ ۰۱۲۰۱۲۲ 
cYoAeToMCTEATEELCIAELAATCVAVOIAY ۵‏ 
TITTY ۷ ۷ ۷۹‏ ل ۱۳۳ ۳ ۳۸۸۰۳ 
۰ ۵ ۰ 2-2۵ 
۳ ۱ )۲ ۵۶ 
c1 ۲‏ لاق o‏ »مام ۵ ۵ همه ۳ ۰-2۲« 
OV (ooo‏ ماهم ۵۷۲ oA‏ ۰۵۹۲ ۰۵۹۷ ۱۰۹ ۰۱۲ ۰5۶۰ 
2 
۹ ۱۲۷ م CATE‏ لم 

ابن قعنب : ۲۷۱ 


« لك » 
ابن كنانة : 14۰۲۹٩‏ ۰۷۷ ۰۹۹۰۸۶ ۰۳۹۸۰۱۳۳۰۱۱۶۰۱۱۳ ۰۵۸ 


۸5 ۲ ۲ ۲ ۰ 


١ 


«ل ) 


ابن لبيب : ۲۰۲ 
ابن الليث : ۰۷۳۹۰۱۰۱۹۰۲۰۸ ۷۶۲ 


م6 


ابن الاجشون : ۳۲ › ۳۹ .04 ۱۱۵۱۰۱۹۰۷۸۵۷۳۰۵۵ 
ككل ۱ ۵ وكاتلا 
TITTY:‏ موس ولس ETN‏ ۱۳۹۱ 111 مك 1 لاقع 
۵۰:۵۸ كم ه5255١م6.:ز5ه‏ ع لهم ۰۰۸۱ ۰6۸۳ ١5ه2‏ 
۷ .۰+« ع ۵ تت الت تلت 
۳ "۰۴۳۴۱۰۲ ۲ ۰/-+/۱۷۳۱/ ةلالا ۷ ۳ ۷ 6 ۵ CAI‘‏ 
٩۰۷ ۰۸۸۲ ۰۸۱۷۸ ۰۸۵۳-۸۵ ۶ ۱‏ 

ابن مالك : ۰۳۳ ۰۱۲۰۱۲۰۰۹۱۰۵۹ ۰۳۱۰۰۳۰۲۰۲۷۸۰۱۹۱ 
۳( ۳( ۳ ۳( ۲ الكل مكل لالم روات 
۲۱ ۲ ۶ ۰66۸۰۳۲۱۰۳۱۰۳۰ 8۵6060۰ 
۸ ۰ 1۸۸-۰ ۰۵۲۸ هلام ۰۵۳۷ ۰۵۷۱ ۰6۸ ۰۵٩۹۱‏ 
۸ ۰ ۰۲ ۲ 2۳ 
۸۷۵۹۱۸۰۵۳۸ ۱ ۱ 

ابن البارك : ۵۱۷ 

ابن الاشطة : 47 ه 

ابن مرهف : ۰۱۰۸۰۱۰۷ ٦٥۹‏ 

ابن مزين : ¥۳ › 1۷° ۰6۱۸۰۹۰۰۲۹۰۰۱۷۰۰ ۰۷۲۸۱۱۰۷۲ ۰۷۱۷۷ 
۲ ۲ ۹1141۰ 

أبن مصعب : ۲۷۱ 


۱۰۰۷ 


ابن مضر : ۰۳۷۹۰۳۷۸ ۳۸۱ 

ابن الطرف : ۲۳۰ 

ابن الکوی = آحمد بن عبد الملك الاشبیلی 

ابن منتصر : ۳۸۲ 

ابن منظور : ۱۶۱ 

ابن مهدی : ۷۹۲ 

ابن الواز : 44 ۰۵۲ همك ۰۷۸۰۷۳ ۰۱۵۵۰۱۳۸۰۹۵۰۸ ۰۱۵۷ 
CIE ۹۰۳۱۲۰۱۳۰۱۰۱۹۹ ۰۱۸۳ ۳‏ للش ۳۱۷ 
۰ ۳ ۳۸۵ ۰ ۳۹۶ ۰ ۰۰ ۰ ۶۲6 ۰ ۰۶۲۷ ۰۶۶۱ 566 
۰٩۹۰ ¢ ۸ CEY‏ ۰۵۸ ۰۵۵۷ ۰۵۷۹ ۰۸۲ ۰۵۹۴۳ ۰۵۱ 
۳ ۲ ۰ ۵ ۰۸۰ ۸۸۵ 


. 4۵ « 


ابن نافع : ۳۲ » E‏ ۶ ۶ ۰۱۰۳ ۰۱۷/۱۰۱۰۶ ۰۱۸۱ ۰۳۱۷ 
كع ۳۹۹ ۰ ۰۶۱۰ ۰۶۱۲۱ ۶:۳۵ ۰ ۶۳۲۱ ۰۲۱۷ ۱۸ ۰ ۷۱۲ ۰ 
۹ لامعلم اكلم ككلم هلم 


ابن النجار = إبراهيم بن نعيم بن النجار 
ر ه ) 


ابن هرمز : ۲۰ 
ابن الهندی : لاه ۵۸ ۰۱۰۵۰۱۰۲ ۰۲۵۹۷۰۱۵۱۰۱۱۰۱۱۰ ۰۲۱۲ 
cEVECTVYETYY‏ ا ۶5۶( 


ل[ 


«و » 


ابن وضاح : ۰۳۷۷ ۰۱۷۷۹۰۷۳ A۸1‏ 
ابن وهب : ۲۹ ۰۹۱۰۹۵۰۹۱۰۵۱۰۳۱۰ ۰۲۱۱۰۰۱۸۱۰۱۱۱۰۱۰ 
CTY ¢ 1۸‏ ال ال 6( ۳ ۵۵ ۰ ا 
۳۰( ا (TAT CO‏ ۹ ۵ :زمه 6 ۲ امك 
TAY < oA «¢ oV oY‏ ا ۷ ۰ ۲ ۰ CVA.‏ 
٩۰۸۸۱۵۵ 6 ۰ ۲‏ ۱ 


آبو إبراهيم : إسحاق بن إبراهيم 

أبو إبراهيم الطليطلى : 4 ۸۸ 

أبو أحمد بن جعفر : ۲۲ 

أبو إسحاق = إبراهيم بن أحمد البصرى 
أبو الأصبع < زيد بن الحشا 

أبو الأصبغ = عيسى بن سهل بن عبد الله 


« ب ) 


آبو البحتری : ۷۹ 


١8 


أبو يكر > عبيد الله بن أدهم ١‏ 

أبو بكر = محمد بن أحمد اللؤلؤى 
آبو بكر = محمد بن الحسن 

أبو بكر - محمد بن الليث 

أبو بكر - محمد بن منظور 

أبو بكر = يحيى بن زرب 

ابو بكر بن أبى يحبى : 4/5 

أبو بكر بن جريش : ۰۲۵۵ 4۱۸ 

آبو بکر بن حمدیس : 08 

ابو بكر بن ذکوان : ۱۹۱ 

آبو بكر بن عبد الرحمن : ۰۳۱4 0۳۱۵ ۵۸۵ ۵۸۷ ۸۱۲۰۷۰۰ 
أبو بكر بن محمد : ۷۹۰ 

آبو بکر بن مخیث : ٩۳‏ 

أبو بكر بن منظور : ۰۷۵ ۰۲۸6 ۸۸۷ 
أبو بكر بن وافد : ۸۳۶ 

بو بکر الاشبیلی : ۲۱۳۰۲۹ 
أبو بكر التجیبی : ۲۸ 


ابو بكر الصدیق : ۰۷۳ 1۸۱ ۰۸۸۷ ۰۸۸۸ ٩۰۹‏ 


( 9 


أبو جعفر بن رافع : 151 
آبو جعفر بن مغيث : ۰۳۰۵ ۸۸۲ 


( جح ) 


آبو الحسن بن البادش : ۲۲ 

أبو الحسن على بن محمد : ۷۳ 

ابو حمید بق ای عم + ۳۱۷۸۷ 

آبو حنيفة بن التعمان : 0۳۰۳۱۹۰۱۲۰۹۰۸۲ 


« خ) 
أبو الخيار | لسنترينى : ۳۳۸ 

«ز» 
آبو الزعدی : ۳۷۰ 
آبو زيد = عبد الرحمن بن عيسى 
ابو زید الخطاب : ۱۹۰ 

»ص١«‎ 


أبو صالح = أيوب بن سليمان 


١٠١1١ 


«وط» 


الع 


أبو عامر الحافظ : ۲۱ 

أبو العباس > أحمد بن الربيع الالبییری 

أبو عبد الله - محمد بن سعيد بن أبى زعبل 

أبو عبد الله - محمد بن عمر بن الفخار 

أبو عبد الله - محمد بن فرج ۱ 

أبو عبد الله = محمد بن القاسم بن مسعود القيسى 

أبو عبد الله بن عبد الرؤوف : 1۷ ٠741767145‏ 

أبو عبد الله بن عتاب = ابن عتاب 

أبو عبد الله بن العربى : 9ه 

أبو عبد الله بن العطار : ۱۱۰ ۰ 0۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۲۷۳۰۲۷۲ ۰۰۲ 
۳۷ 1۰۲ 

آبو عبد الله بن غالب : ۰۳۲۳ ۵۰۳ ۸۱۵ 

أبو عبد الله بن فرج : ۷۳۹ 

ابو عبد الله بن منصور : ۷۷ 

أبو عبد الك > مروان بن محمد 

أبو عبيدة بن الجراح : ٩۰۲‏ 

أبو على = الحسن بن أيوب 

أبو على = حسن بن ذكوان 

بو على = الحسن بن سلمون امعلى 

ابو على بن ذكوان : ۰۷۳۲۱۰۰ ۷۲۲ 


۱۰ 


أبو على بن محمد : ۸۷۷ 

أبو على الحداد : 4 ٩۲‏ 

أبو على السلمی : ۳4۹ 

أبو عمر = أحمد بن رشيق 

أبو عمر > أحمد بن عبد الملك الإشبيلى 
أبو عمر = أحمد بن هشام الاشبیلی 
أبو غر ك محمد بن عبد الواحد الماوردى 
أبو مر بن رشيق + وياد وعرب 

أبو عمر بن عبد الله : ۲۱ 

أبو عمر الشاطبى : ١51١‏ 

أبو عمر بن القطان > ابن القطان 

أبو عمران الفاسی : ۷۰ 

. آبو عمران القلعی : 4 ۳۱6۰۳۱ 

آبو عمرو بن عباد : ۸۷۵۰ 

أبو عمرو بن عبد القوی : ۵۸4 


رف ) 


أبو الفرج المالكى : ۷۲ 


آبو القاسم بن سراج : ۲۹۱ 


أبو القاسم بن محمد : AY‏ 
أبو القماش بن الجلاب : AV‏ 


«ل» 


أبو ليلى بن عبد الله الأنصارى : ۸۷۷ 


( ۵ 0) 


أبو محمد = عبد الله بن إبراهيم الأصيلى 
أبو محمد = عبد الله بن الشقاق 

أبو محمد = عبد الله بن موسى 

أبو محمد = موسى بن هذيل 

آبو محمد = يوسف بن عبد القاهر بن القلاش 
أبو محمد بن أبى عبد الصمد : ۵ ۰۳ 
أبو محمد بن الجزار : ۱۹۱ 

أبو محمد بن الخراز : ۵۸6 

أبو محمد الشارقى : 1٤‏ 

أبو محمد بن الشقاق : ۳۶۹ 

أبو محمد بن عبد الرحمن : ۳۲۷ 

أبو محمد بن عبد الصمد : ٤‏ ۳۲ 

أبو محمد بن مکی : ۷۳۵ 

بو محمد بن منصور : ۲۲ 

أبو محمد الدباغ : 5 


أبو محمد الشارقى : ۰4۳0 495 ٩۳‏ 
۱۰۱ 


أبو محمد المتيطى : > 

أبو محمد المغيطى : Yoo‏ 

أبو مروان > عبد الملك بن زيادة 
أبو مروان = عبيد الله بن مالك 

أبو مروان > عبيد الله بن عبد الملك 
أبو المطرف = عبد الرحمن بن سلمة 
" أبو الطرف بن سوار : ۵۹٩‏ 

آبو معاوية الزنی : ۳۹۰ 

أب و موسى الأشعرى ١51134:‏ 


« ده 4 


أبو نعيم = الفضل بن دكين 


«و) 


ابو الوليد = يونس بن عبد الله بن الصفار 
ابو الوليد بن جهور < ابن جهور 


( ی » 


أبو یعقوب بن تاشفين : ۲۲ 


0 


ثالغا : أعلام النساء 


»ا« 
آسماء بنت حيون : ٩۱۸‏ 
آسماء بنت سعيد ٩۱۸‏ 


ECVE: 


أمة الرحيم بنت حريش : AYI CAY:‏ 
[ 


( لب 6 
برة : ۳۷۰ 

هل 
نة ینت الور در ۸۷۱۰ 
حزمة : ٩۳‏ 

(ر 6 


رحيمة بنت عبد الرحمن : ۸۷۲۰۸۷۵ 


۱۰۹ 


رقبة بنت عبد الله بن أبى عثمان : ۱۱۷ 


«س » 


سعدو نة بنت سعيد : ۲١‏ 
سلوة بنت أبى الوليد : ۳۰۹ 


«ش » 


شلوان : ۰۱۵۲ ۰۱56۳ ۱۵ 


شورة بنت موسی : ۲:۲ 


34 


عائشة بنت أبى بكر الصدیق : ۲۹۳ ۵۸۷ 0۸۱ ۰۸۸۲ ۸٩۲ ۰۸۸٩‏ 
عائشة بنت محمد بن أمية : ٩4۷‏ 

عاتكة بنت على : هه ١‏ 

عبدة بنت سعيد المرادى : ۲۱۰ 

عزيزة بنت الحاشية : ١١5619١14211١5١‏ 

عزيزة بنت محمد بن أمية : ٠ ٤۷‏ 

عزيزة بنت یحیی : ۳۰۵ 

علا : ۰۱۷۹ ۱۸۲ 


رف )» 
فاطمة بنت رزق : 1۳۲ 
فاطمة بنت الزبیر : ۳۱۷ 
فاطمة مفرج : ۱۷۹ 

ر ك » 
كنزة : ٩۳‏ ۱ 
كنذة بنت ابن العين : ۰۲۳۰ ۲6۱ 
كنزة بنت أصبغ : 554 

م» 


مريم بنت محمد بن اصبغ : ۲۰۸ 


ر ه ) 


هشيمة بنت سعید بن مزین : 0۱۱ ۲ ۳ :١ه‏ 


۸ 


4 - فهرس الأماكن والبلدان 


الإسكندرية : ۳۱ 

إشبيلية : لاك ۰۷۷ ۰۲۵۵۰۱۹۵ ۰۳۱۳ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۰11۸ 
252١‏ ۱( ۷ 

أطرانة : ۳۷۸ 


اکتبیل : ٤‏ ۵۰ ه.٠ه‏ 
الأندلس : ۲۲ › ۰۵۲۱۸۵۸۱۱۳۲ ۳۷۱۳۳۹۰۱۲۸۹ لهو CE‏ 
۳ ۷۹۹ 


(ب) 


باغة : 21۸ 

بربشتر : ۱۹۰ 

البصرة : ۷۹۲ 

بطلیوس : ۸۸۰۰۱۷۳۸۰۱۹۱۰۱۹۰ 

بغداد : ۳ 

بلنسية : ۱۷ ۶ 

بياسة : ۳۷۰۳۷۳۰۱۰۰ ۰۲۲ ۰۸۰۳ ۸۳۳ 


رت ) 


ترجيلة : ۷۳ 


۱۹ 


دج ۱ 


جراوة : ۶۰۲ 
الجوف : ۳۳ 
جیان : ۰۱۷۹۰۲۱ ۰۱۸۲ ۷۲ ۰۲۳۹۰ ۸۳۲۱۰۷۸۲ 


(۱ 
٩۰۸ : احجاز‎ 

خ) 
خیبر : ۸۷۸۰۸۷۷ 

( 4۵ 
دانية : ۸۸۳ 
دوس الجبل : ۳۷۰۵ 

(ذ» 
ذو جمال : o۰‏ 


الرملة : ۵۳۹۰۹۰ 


سبتة : ۰۲۱ ۳۹۰۰۱۹۰ 
سرقسطة : ۸۸۲۰۰۲۲ 
سنسانة: 9 ۱۷۱ 


٩۰۸ : الشام‎ 

شتيمة البربر : ۵۱۱ 
شقندة : ٦ ٥‏ 
شمنتان : ۳۱۷۳ 


AA“ : شنترين‎ 


٤٠٠٥ : صقلية‎ 


 ر(‎ 


« س ) 


« ش » 


( ص ) 


وط» 

طر جيلة : ۵۰۷ ۱ 

۸٩ ٤ ۰۰۸٩ : طرسیل‎ 

طشکر : ۳۷۳ 

طليطلة : ۰۳۵۰۲۱ ۰4۳ ۰۷ ۰۰ ۰۷۷ ۰۱۹۰۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۹۱ ۰ 
۳ ۲ ۲ رخ" ۶ ۳۶ ۰۸۸۶ 
۲۹ ۰ ۲ ۰( 

٥۹۲ : طلیوس‎ 


طنجة : ۶1۸۰۲۱۸۰۲۲ ۶۷۶ 


وع» 
العراق : ۰۳۶ ۰۷۳ ٩۹۰۸‏ 

«غ‌ 
غافق : ۳۳ 
غرناطة: ۲۱ ۲ ۱۲۲۶۲ 
غلیب : ٥٥۸۰٥٥۷‏ 

رف » 
فاس : ۰۳۹۹ 6۲ 6 


( ف ) 


۱۱۷ ۰۱۱۰۵ ۱۱۷ ۰۱۷ EF ۳۱۰۳۳۰۲۹۰۲۸۰۲۱ : قرطبة‎ 
2-2-۳ ۰ ۰ (۰ 01۸۹ ۱-۲۱۲ ۸ 21148 
۳۷۵ ۳۵۹ ۳۱۷ ۳۳۰۲۰۰۳۰۵ ۰۲۸۶ ۰۲۷۹ ۰ YTV ۲ 
CEPT ۶۳۰ ۰۲۵ ۱۸ ۸۱۷ ۰۱4 ۰۳۹۹ ۰۳۹۹ ۷ 
7 CLEA SEO CEE EY 
coo coYocoYT<(0.4«(0.N۷<0۰۰ ¢0 5552556 ۷۱ 
co بتكت‎ CNEECAT ICTY 6 6 6 2 ركف كلاه‎ 
۷۳۵ هاا‎ VY CVIACVIVCVIY لا‎ CVA VY: ۸ 
CVI ۰ CVVACVVY ۱ ۸56 CVE (VEO VEY 
AAS ۵ ال‎ CATT cA‘ T eA °1 

٩۰۹ ۱۰۸4۵۱44٩0۱6۰ قرمونة:‎ 

۱ ٩۶۸ : قشنيانة‎ 

قلعة رباح : ۵٩6‏ 

القیروان : ۰۳۱۳۰۲۸۹۰۲۷۹ ۳۸۶۰۳۳۷ ۵۸۵ 144 ۷۰۵ 


وك 


كرتش طرفة : ۲ 1۲ 
الکورة : ۳۱ 


( ۵ ) 
مالقة : 1۲۵۱۱۰۲۲۳ 


المدينة : ۹46۰۸۲ 15475098 «(EVA‏ هه همهت لامك رمك 
1۰۳ 


لاهلل ۲ 5تى ١‏ "لام :5.7485 
مرسية : ۸۸۳ 
المرية : ۰۱۲۷۹ ۱۳۹۰۰۳۷۳۱۳۳۸ ۵۲۹۱۹ ۸۸۳۰۸۰۰۱۱۹ 
مکناسة : ۰۲۲ ۳۳ ۱ 
مكة: ۳۶ ۶۱۱۰۳۳۰۲۸۹۰۹۱۰۷۳ 


«و» 
وادى الحجارة : ۸۰۲ 


۵ - فهرس المصادر والمراجع 

- آداب الحسبة واحتسب : أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف » 
ضمن مجموعة ثلاث رسائل فى الحسبة . تحقيق ليفى بروفنسال » 
مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ۱۹۵۵ م . 

۳ الإحاطة فى أخبار غرناطة :لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد 
السلمانی بن الخطيب » تحقیق عبد الله عنان » الطبعة الثانية » مکتبة 
الخانجى بالقاهرة . 

- اختصار القدح العلی فى التاريخ الحلى : علیمین موسی بن 
عبد الملك بن سعید » إدارة إحياء التراث » القاهرة ۵٩‏ ٩؟‏ م . 

س أخبار القضاة: أبو بكر محمد بن خلف بن صدقة بن وكيع . حقمّه 
عبد العزيز مصطفى المراغى . المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
/551م15.0طمم. 

- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : أحمد بن خالد الناصری 
السلاوی» ٩‏ أجزاء . المغرب 504١م‏ . 

9 أشبيلية فى القرن الخامس الهجرى : دراسة أدبية وتاريخية .صلاح 
خالص ۰ یروت ۸۱۹۲6 . 

5 الإصابة فى تمييز الصحابة : ابن حجر شهاب الدین على العسقلانی. 
بیروت عن الطبعة الأولى ۱۳۲۸ ه. 

5 الأعلام : خير الدين الز ركلى » عشرة أجزاء » القاهرة ( 4 986١م‏ » 
۹ م). 

- الاعلام بنوازل الأحكام مخارط ‏ القاصي أب الاي مسي بن 
سهل الأسدى » وهی على ثلاث نسخ : 

أ- النسخة الأولى ل ۱ 
نحت رقم ٩۳۲۳‏ وقد رمزنا لهذا اخطوط فى التحقيق برمز () 


۱ . ۲ ۵ 


1۷ 


۱۸ 


_ النسخة الثانية : من مقتنیات مكتبة الخزانة العامة بالرباط 

تحت رقم(۸۳۸) وقد رمزت لهذا الخطوط عند التحقیق برمز(ب). 

ج ‏ النسخة الثالثة : من مقتنيات مكتبة الجزائر وقد رمزت لهذا 
الخطوط عند التحقيق برمز ( ج ) . 
الإقناع فى فقه الإمام أحمد بن حنبل : شرف الدين الحجاوى 
القدسی . طبع خالد السويدى » قطر بدون تاريخ . 
اعتقادات فرق السلمن والشر کین : آبو عبد الله فخر الدين بن 
محمدعمر الرازی .مكتبة الکلیات الأزهرية / القاهرة ۹۷/۸ ۱ع. 
أوروبا فى العصور الوسطى : سعید عاشور . 
ا ا e‏ 
۷ ١ع‏ القاهرة . 
بغية اللتمس : أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبى . 
المراكشى . 


تاريخ الأدب الأندلسى . ( عصر المرابطين والموحدين ) : إحسان 


عباس . بيروت ۱۹۲۰ . 

التاریخ الاندلسی : عبد الرحمن على الحجى .دار القلم » دمشق 
بیروت » دار القلم » الکویت الریاض . 

تاريخ الاسلام السیاسی والدینی والتقافی والاجتماعی :حسن 
إبراهيم حسن» الطبعة السابعة ٤‏ امء القاهرة دار الشهاب . 

تاريخ افتتاح الأندلس :أبو بكرمحمد بن عمر أبى الفوطية » تحقيق 
ابراهیم الأبيارى .دار الكتب الإسلامية » الطبعة الأولى 507 ١اهاء‏ 
۳ (م. 

تاريخ الرسل واللوك : آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبری . 
دار العارف ‏ القاهرة » ۱۹۷ ۱۹۷۲ م الطبعة الثانية . 


۱۰۳۹ 


